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المقدّمة ه. 


الحمد لله وحده. والصّلاة والسّلام على مَنْ لا ني بعده. محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدّين. 


وبعد: 
فإنّ كُتب الفقه ‏ وعند جميع المّذاهب ‏ جّرى التَصنيف فيها على مناهج تُغْرّف بالمتون وَالْشروم 


والمتون أُلّفها حُذَّاق الأممّة وكبار القُقهاء المعروفين باليلم والزّهد والفقه والتفقّه في الرّواية.. وقد 
اشتهر أئَّا موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الرّواية غالباً عند فقهاء الحنفيّة. وكثيراً ما يَذكر 
أرباب المتون مسألة هي من تخريجات المشايخ المتقدّمين.. ويذكرون فيها أيضأ مَذهب الصاحِبّين: أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن إذا كان راجحاً.. 

هذاء وكتاب «الثّقاية» للإمام صَدْر الشّريعة عُبيدالله بن مسعود الخبوبي (741 ه) هو مُختصر 
كتاب «الوقاية» المُنتقى من كتاب «اليداية» أحد المُتون الأربعة المعتمدة في ضبط مذهب الإمام أبي 
حنيفة يِه . مضافاً إليها «كنز الدّقائق» للنّسن 7٠١(‏ ه). و«المختار» لأبي الفضل محد الدّين عبدالله بن 
حمود المَؤْصِلي (187 ه). و «مجمع البحرين» لمُظقرالدّين أحمد بن عل البغدادي المعروف ب: (أبن 
الساعاتي), (194 ه)ء و«مُختصر القُدُورِيَ» ذائع الصيت لأبي الحسين أحمد بن محمد القُدُوري (78: ه). 

وأشهر هذه المُتون ذكراً وأقواها للاعتاد: «الوقاية» و«الكنز» و«مختصر القُدُوريّ», فهي المراد 
بقوهم: المتون الثلاثة.. 

وإذا أطلقوا (المُتون الأربعة) أرادوا هذه الثّلائة و«المُختار» أو «الجمع»... 

هذا وإِنَّ كتاب «فتتح باب العناية بشرح الثّقاية» للامام الفقيه الحجّة الحافظ علي بن حمد سلطان 


. المقدّمة 


القاري الحن المكَيّ المتوقٌ ٠١14(‏ ه)ء قد استقاه من أَمّهات شّروح كتب المذهب. ولق كل من المتن 
والشّرح رواجاً كبيراً لعدّة قرون لدى علاء البلاد التي تُعرف سابقاً ببلاد ماوراء التّر... )١7‏ 


منهج مُلَا علي في الكتاب : 


١‏ اختصر مُلَا علي «نصب الرّاية» عند تخريج الأحاديث وسَرْدٍ الرّوايات, دون أن يشير إلى هذا 


وزاد على «نصب الرّاية» أشياء قليلة ليست فيه, من روايات في الباب تقوّي الاستدلال وترجح 
الاختيار. 

؟ - اختصر أشياء كثيرة من «فتح القدير» و«الكفاية», دون أن يشير إلهماء حقٌّ إِنّه ينقل العبارة 
احيانا بحروفها دون زيادة أو نقصان. 

"'- أضاف تعليلات قليلة ليست في شروح «الهداية» المطبوعة بين أيدينا. 

؟ - تتبع أحاديث «الهداية» في كلّ باب بقوله: أمّا قول صاحب «الهداية» كذا فكذا. 

ه- يعرض المسألة ويأتي برأي الخالف ودليله. ثم يعرض دليل الحنفيّة في المسألة ويناقش أدلة 
الآخرين. وجح أخيراً ما يتبدّى له وبين وجهة نظره في هذا الاختيار. 

فالحق أنّه كتاب في الفقه المقارن في بعض المسائل والأبواب. 

7 يناقش أقوال المذهب الحنفي ويحوّر النقول بما يراه أوفق لقواعد المذهب. فتراه لا يقتنع بسهولة 
إلا بعد كثرة تمحيص وتفتيش ومحاورة وتدقيق.!") 


و 
قبول الحديث المرسّل 
قال العلامة الشّيخ علي القاري في خطبة شرحه على النّقاية «فتح باب العناية»: 


والحاصل: أنّ علم الفقه هو الباحثُ عن الحلال والحرام: والباعثٌُ على القييز بين الجائز والفاسد 
من وجوه الأحكام. الحتاجُ إليه الخواصٌ والعوامٌ» في جميع السّاعات والأيّام لكن روي الدَيْلَميّ عن علي 


)١(‏ من كلام سماحة المفتى الشّيخْ خليل الميس مدير «أزهر لبنان». 
(؟) اقتباس من مقدّمة الشّيخ محمد نزار يم على كتاب «فتح ياب العناية». 


المقدّمة . و37 
مرقواعا: «من ازداد علياً وم يُزدد في الدّنيا زُهداً. لم يَزدد من الله إلا بُعدأ 270 

اعلم : أنّ علماءنا رحمهم الله تعالى أكتَُ اتّباعاً للشّنَّة من غيرهم, وذلك أنه اتّبعوا السّلف في قبول 
المُرسَل . معتقدين أَنّه كالمُسئّد في المعتمد, مع الاجماع على قبول مراسيل الصّحابة من غيرٍ التّزاع. 

قال الطبري: : أجنع العلمائً على قبول المزسلء ولم يأتٍ عن أحدٍ منهم إتكاه إلى رأس المثتين . قال 
الرّاوي : كأنه يعني الشافعي وأشار إلى ذلك الحافظ أبو عُمرَ بن عبد الب في «القهيد» .فَنْ نَسَبَ أصحابنا 
إلى مخالفة الست واعتبار الِأي والمقايسةء ققد أخطأ خط عظياً لأنّ الحديث الموقوف على الصّحابة مقدّم 
على القياس عندناء وكذا الحديثٌ الضّعيف, فنْ خَالَفّنا فها ذكرنا فهو من رأيه الفاسد وقياسه الكاسد. 


والحاصل: أنّ المُوسَل حُجَةٌ عند الجمهورء ومنهم الإمام مالك. وقد تقل الحافظ أبو الفرج 0 
الجوزي في «التُحقيق» عن 0 ورَوَى المنطيبٌُ في كتاب «الجامع», أنّه قال: را كان المُرِسَلٌ أقوى من 
المُسنّد. وجَرّم بذلك عيسى بن أبانٍ من أصحابناء وطائفةٌ من أصحاب مالك: أنّ المّرِسَلاتٍِ أولى من 
المُسئّدات. ووَجْهُهُ أن مَنْ أسنَّدَ لك فقد أَحالَكَ على البحث عن أحوالٍ مَن سه لك. ومَنْ أَرسَلَ من الأعة 
حديثاً مع علمدِ وثقتِه. فقد قَطَعَ لك على صحّته وكَمَاكَ بالنَظّر. وقالت طائفة من أصحابنا ومن أصحاب 
مالك: لسنا تقولٌ: إِنّ المُرِسَلَ أقوى من المُسئّد. ولكتّهها سواءٌ في وجوب المُجّة. واستدلوا أن التلق 
أرسَلوا ووَصّلوا وأسندواء فلم يَعِْ واحدٌ منهم على صاحيه شيئاً مِن ذلك. 

ورد الشافعيٌ المْرسَل إلا أن يجيء من وجهٍ آخَرَ مُسنّداً. أو مُرِسَلاً أرسَّله عن واحد مِن غير 
رجال الأوّلء أو اعتضّد بقولٍ الصّحابيء أو بقولٍ أكثر أهل العلمء أو كان المُرِسِلٌ لا يُرِسِلُ إلا عن عَدْلِء 
هكذا نَصّ عليه الإمام فخر الدّين والآمِدي. 

قال ابِنُ الحاجب: وقد أَخِدٌ على الشّافعيَ فقيل: إِنْ أُسْددَ فالعملُ بالمُسئّدٍ وهو واردٌ؛ إن لم يُسئَد 
فقد انضمّ غير مقبولٍ إلى مِمْلِدء لكنّ الشّىَّ الثاني لم يرِدء لأنّ النّ قد يحصل أو يقوى بالإنضام, والله 
سبحانه أعلم يحقائق المرام. 

ثم آعلم: أنّ المتأخّرين أصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح. وحسن, وضعيف. ومُّرسّل, 
ومُنقطع , ومُعضّل . وغير ذلك من الأنواع ا في أصول الحديث كا حقّقناه في «شرحنا على شرح 
التُخبة» للحافظ ابن حَجَّر العسقلاني. ثم رَدُوا من ذلك المّوْسَلَ وما بعده. 


)١(‏ قال المُناوي: قال الحافظ العراقّ: سنده ضعيف. فيض القدير 5 / 07. ولفظه في المطبوعة: «ولم يزدد به في 
الدّنيا». 


4 المقدّمة 


وأمّا المتقدّمون من السّلف, فلم يَدْدُوا شيئاً من ذلك. كما فَعَل الإمامٌ مالك في «موطّتئه» كذلك. 
وذلك لعَدّم القَرقِ عندهم بين المُرسَل والصّحيح والحسّن. ويُطلقون المُرِسَلَ على المنقطع وعلى المُغضّل. 
فإذا رأى محَالِمّنا أنَا احتَجَجْنا بأحاديث مرسلة, أطلق عليها أنّا ضعيفةٌ على اصطلاحهم ! وتّسَبنا إلى 
العمل بالحديث الضّعيفِ المعارض للحديث الصّحيح أو الحسَنٍ بزعمه!. 


السَبَبُ الدّاعي لِذِكْرٍ أل 


ثم ليزل أصحابنا المتقدّمون يَعْقَنُون في كتبهم بذكر الأدلة من السّنّ, والبحث عنها وتبيينٍ الصّحيح 
والحسن والضّعيف ونحوها كالطحاوي» وأبي بكر الرّازي» والقدُوري وغيرهم. وإمًا قَغَّر ف ذلك 
المتأخّرون من أصحابنا لاعةادهم على ما تقوّرٌ عند متقدّميهم, فتُسِبوا إلى هَجْر السَّنّة والشّريعة! ولا يحل 
لأحدٍ أن يَنْسْبٌ أصحابنا إلى هذه الحتضلة الشّنيعة. 

مع أن الخالفين من الشّافعية يَعيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيه. فلقد أكثَرَ الإمامٌ أبو إسحاق 
في «المهذّب». وإمامٌ الترمين في «النّهاية» وغيرهما ِن ذكر الاستدلال بالأحاديث الضعيفة, وقد بين ذلك 
البييق من يعدم م الّووي والمُنْذِرِيُ من متأخَّريهم في عِدّة مواضع. بل صَترَّحَ إمامٌ الحرمين عن 
حديثٍ ضعي بأنه صحيح, وغلّطه الشّيخُ توالدّينء وابنُ الصّلاح. والنُوويٌ وغيرهم. 

فهذا الذي أُوجَبَ علينا ذِكرَ الأحاديث وتبيبئّاء وتعريفٌ المُخَدَجِينَ لها وتعييئهاء فإنٌ صاحب 
«اهداية» لا ذكَرَ أحاديت مجملةً في تقوية الدّراية بالرّواية. من غير إسنادٍ إلى الخدّجين. صار سبباً لطعن 
بعضٍ أحاديثه للمتأخرين. والله الموفق والمعين. 

ونا كان كتابُ «الثّقاية» مختصّرٌ «الوقاية» الَتى هى مقتصّرٌ «لهداية» المقبو لعن ارجات اننا نه 
والتّباية» من أوجز المتونٍ الفقيبة؛ في مذهب الّادة 0 ألذين هم قادة ذي الملّ الحنيفّة. قصدتٌ أن 
أكتب عليه شرحاً غير مل ولا ميل تبيخ تشكلات شائيةء ويعين تقضلات معانيه. مشحوناً بالأدلّة من 
الكتاب. والسّنّة, وإجماع لم واختلان الأ وأكتفي ا وع بما هو كثيرٌ الوقوع. رجاء أن رخ 
في سلِكٌ العلماء العاملين, وعد ف زُمرةٍ الفقهاءٍ الكاملين, فأقول, وبعون الله سبحانه أخُولٌ وأجُول. 
وهو حَسْبي ونعم الوكيل» ف أ تهديني سَواءَ السبيل. 37 

هذاء ثم اعلم بن لا شاهدت من كسلان امم في هذه العصور أخذت إختصاراً من كتاب «فتح 


)١(‏ فتح باب العناية بشرح الثّقاية. 


المقرّمة : 9 


باب العناية» الكبير, ولخّصته على كتاب «مختصر الوقاية» ليصير سهل المأخذء وتقريباً إلى أذهان هذه 
الأزمان. وسمّيته ب: «إختصار الرّواية على مختصر الوقاية». 
والّذي بهمّنى في هذا التُعليق توضيح متن الكتاب باختصارء ولذا أكتئى بهذا القدر وأجتنب عن 

بيان اختلاف الأنمّة وإيراد الأدلة لكل واحد منهم. ويدار البحث على مذهب الإمام أبي حنيفة, وقد 
يبحث عن إختلاف الإمام وصاحبيه رواية ودراية. وقد يرجّح مذهب الصّاحبين عندما وجدت أصحابنا 
رجّحوا مذهبههاء كا قد يذكر في بعض المواضع مذهب الأنّةَ كالإمام الشّافعي والإمام مالك. وربما يذكر 
مذهب الإمام أحمد عند ذكر المذاهبء وقد يبحث أيضاً عن مستدلاتهم, كا أنّ هناك مسائل اختار علمائنا 
فيها مذهب بعض الأ الثّلائة فنذكرها أيضاً. 

ونكتفى في سرد الأحاديث بالمراجع التي ذكرها الملا على القارئ في شرحه على هذا الكتاب. وقد نذكر 
أحياناً مظان المراجع من الباب والفصل والجزء والصّفحة في هامش الكتاب. 


5000 50 
ترحمة صاحب «الثقاية» 


-٠..٠(‏ لاكلاه) 


عُبِيدائَه صدر الشّريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشّريعة, حمود بن صدر الشّريعة أحمد بن 
جمال الدّين عُبيدلله المَخبُوبي. صاحب «شرح الوقاية». المعروف بين الطّلبة بصدر الشّريعة. 

هو الإمام المُتَّقَقُ عليه. والعَلامة الختلف إليه. حافظ قوانين الشّريعة, مُلَخّص مشكلاتٍ الأصل 
والفرع. شيخ الفروع والأصولء عام المعقول والمنقول. فقيدٌ خلافي جَدَي, محدّثٌ توي لُقُوي, أديب 
َظَارٌ متكَلّمٌ منطق. عظيم القدر. جليل المَحَلٌ, عُذّيَ بالعلم والأدب, وورِث الجد عن أب فأبٍ. 

أخذ العلم عن جَدّه الإمام تاج الشّريعة حمود بن صدر الشّريعة, عن أبيه صدر الشّريعة عن أبيه 
جما الدّين الحبوبي, عن الشّيخ الإمام المفتي إمام زاده. عن عاد الدّينء عن أبيه ثمس الأئمة الزَّرَنْجرِيَّ عن 
السّرَّخْبِيّ عن الحَلوانيّ؛ عن أبي علي النَسق, عن محمد بن الفضل, عن السُّبَذْمُوني. عن أبي عبدالله بن 
أبي حفص الكبير. عن أبيه. عن محمد. 

وكان ذا عناية بتقييد نفائس جَدَّه وجمع فوائده. شَّرّحَ كتاب «الوقاية» من تصانيف جدّه تاج 
الشّريعة, وهو أحسن شروحه. ثم اختصر «الوقاية» واه «الثّقّاية». 5 في الأصول متناً لطيفاً سمأه 
«التنقيح». م صئّف شرحاً نفيساً سمّاه «التوضيح». وله «المقدّمات الأربعة», و«تعديل العلوم». 
و«الشّروط والمحاضر». 


١‏ المقدّمة 


مات سنة سبع وأربعين وسبع مئة (لاغلاه). ومرقده ومرقد والديه وأولاده وأجدادٍ والديه كلّها في 
شرع آباد يبخارى. وأمًا جَدَّه أبو أبيه تاج الشّريعة وأبو والدته برهان الدّين فإئّهُها ماتا في كرمان ودُفِنا 
فيها. كذا ذكره عبدالباقي الخطيب بالمدينة المنوّرة الذي يرفع نسبه إلى قاضيخان.(١)‏ 


ترجمة الشارح 
الملا عل القاري 
(5١١٠اه)‏ 


إسمه ونسبه: هو نورالدّين علي بن سلطان بن محمد الرَويّ المكْيَ الحنقّ المعروف (بالقاري). 

وقد عُرف بالقاري لأنّه كان إماماً في القراءات. وهو أحد صدور العلم الأفاضل. وعمدة الحتّقين 
الأماثل, فرد عصره. الباهريّ السّمت في التتحقيق وتنقيح العبارات, الإمام الفقيه المحدّث. الأصولي. 
المفسّر المقرئ, المتكلّم , التَظار. الصّوفيء المؤْرّخ, التحوي. والأديب. وشهرته كافية عن الاطراء في وصفه, 
وهو الجامع للعلوم التّقليّة والعقليّة. المتضلّع في السّنّة البويّة. 

مولده: ولد في مدينة (هراة) أعظم مدن خراسان وأجلّها شأناً وعلاً وفضلاًء وتلق عن علائها. ثم 
رحل إلى مكة, فاستوطنها. 

شيوخه: أخذ العلم في مكّة عن أبي الحسن البكريّ, والسّيّد زكريًا الحسيني تلميذ العالم الرَيّاني 
مولانا إسماعيل الشّرواني, والشّهاب أحمد بن حجر الهيئميء والشّيخ عبدالله الّندي, وعطيّة السُلمي 
المكّي » وخواجه عبدالله السّمرقندي التقشبندي, والشيخ علي المتّقء والشيخ مير كيلان. وغيرهم خلق 
كثيرء وبذلك جمع الفضل من أطراف تلقيه العلم عن علماء العرب والعجم. أتاه الله الذّكاء النادر. والعقل 
الّاجح. والفهم الدّقيق. والصّبر على التنقيح والتدقيق, والشّفق العجيب بالتّحقيق مع البيان السّهل القريب. 
فأمكنه الغوص في جملة من العلوم. وضرب منها بأوفر سهم. وكان أحد جماهير الأعلام, ومشاهير أولي 
الحفظ والافهام. 


العلوم الي صنّف فيها: صنف القاري في علوم كثيرة, منها الفقه والحديث. والتفسيرء والقراءات, 
وأصول الفقه, وعلم الكلام والفرائض. والتّصوّف. والتّارِيخ, والطّبقات. والتّراجم, كبا صنّف في الأدب 


.١٠١ ١١5 انتهى بحروفه من الفوائد المهيّة ص‎ )١( 


1١ ١ المقدّمة‎ 


واللّغة والنّحو وعلم الوضع. 

واشتهر بكثرة التأليف الفريدة اللّطيفة التّأدية, الحتوية على الفوائد الجليلة. 

أسلويه: كلّ مؤلفاته نفيسة في بابهاء فريدة مفيدة, بلغت إلى مرتبة الجدّدين على رأس الألف من 
الطجرة. 

كبا كانت سمة مؤأفاته, أنَّهَا كتبت بلغة سهلة ممتنعة. وعبارات جامعة مانعة: واستيفاء للبحث 
غريب ونادر. 

مؤلّفاته : اشتهر الملا عل القاري بكثرة التأليف. وقد أربت على مائة وخمسين وعشرين مؤْلّفاً 
ما بين كتاب يزيد على عشرة يحلّدات, ورسالة في ورقات. 

أهم مؤلّفاته: شرح المشكاة التي نقدّم له. وفتح باب العناية بشرح النّقاية, وله كتاب شرح الوقاية 
في الفقه أيضاً مطبوع في بطرسبورغ في روسياء وله إرشاد السّاري في المناسك. والقار الججنيّة في أسماء 
الحنفيّة. وشرح ثلائيّات البخاريء ونزهة الخناطر الفاتر في ترجمة الشّيحْ عبدالقادر. ولص من القاموس 
مواد وسمّاه النّاموس.ء وله شرح الفقه الأكبر, وتزيين العبارة في تحسين الاشارة, والتّدهِين للتزيين كلاهما 
في مسألة الاشارة بالسّبابة في التَشبّدء والحظ الأوفر في الحجٌ الأكبر ورسالة في العمامة. ورسالة في حبٌ 
الهرة من الإيمان. ورسالة في العصاء ورسالة في أربعين حديثاً في النُكاح. وأخرى في أربعين حديثاً في 
فضائل القرآن. وأخرى في تركيب لا إله إلا الله. وأخرى في قراءة البسملة في أَوّل سورة براءة. وفرائد 
القلائد. والمصنوح في معرفة الموضوع في الحديث, وكشف الخدر عن أمر النضرء وضوء المعالبي في شرح 
بدء الأمالي, والمعدن العدني في فضائل أويس القرني. ورسالة في حكم سبٌ الشّيخْين وغيرهما من الصّحابة, 
والإبتداء في الاقتداء. ورسالة في أنّ حي أبي بكر كان في ذي الحجّة. وبهجة الانسان في سبحة الحيوان, 
وشرح عين العلم... وغير ذلك من رسائل لا تعد ولا تحصى. 

جرأته في البحث: إِنّ الملا علي القاري بلغ من العلم مرتبة سوّغت له الاعتراض على بعض أمّة 
المذاهب الأعلام المتتعين لا سيا الشّافعي وأصحابه, واعتراضه على الإمام مالك في إرسال يديه... وسيب 
له ذلك متاعب كثيرة. وانتصر له الشّوكاني في هذا الشّأن حيث قال: هذا دليل على علو منزلته فإنّ 
المجتهد شأنه أن يبيّن ما يخالف الأدلّة الصّحيحة ويعترضه. سواء كان قائله عظياً أو حقيراً. تلك شكاة 
ظاهر عنك عارها. 


وما زال يفيد النّاس بعلمه وآثاره حىٌّ آخر حياته. 


ين المقدّمة 


وفاته : توق لله في شوّال سنة 4١١٠ه‏ من الهجرة في مكّة المكرّمة. ودفِنَ في المعلاة, ولا بلغ خبر 

وفاته علياء مصر صلّوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغائب في جمع حافل تقديراً منه لإمامته في العلم والدّينء 
قلت وإن كانت الصّلاة على الغائب ليس في مذهب أب حنيفة يِل ولكتهها أحد أقوال الشافعي يزلل )١١.‏ 

نجهم الدّين حمّد الدركانى 


زاهدان ‏ إيران 
6 شعبان ١474‏ هق 


)0( من كلام الشّيخ المفتي خليل الميس على مقدّمة كتاب «مرقاة شرح المشكوة». 


مقدّمة المؤلّف : يوق 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمدٌ لله رافع أعلام الشّريعة الغرّاء. جاعلها شجرةً أصلّها ثابثٌ وفرعُها في التّماء. 


(بسم الله الرّحمن الرّحيم) 

أي باسمه أشرعٌ لا بغيره. (الحمد لله) وهو: النَناءٌ بالجميل على جهة التبجيل . وجمع بينهما أقتداءً 
بالكتاب الجيد. وعملاً بما ورد من الحديث الحميد كما رواه الحافظ الوُهاوي في «أربعينه» : دك أمر ذي 
بال لا مدا فيه يباسم الله فهو أقطع». ورواه أبن ماجة: :ذكل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمدُ لله فهو أقطع». 

الحمدٌ لغة: : هو التّناءُ بالجميل على جهة التّبجيلء, وعُرفاً : صََرْفٌ العبدٍ جميعَ نِعَمٍ رَيّه إلى ما خُلِقَ 
لأجله #كمارف التطَر إلى مصوغات مصنوعاته, والسَّمْعِ إلى ما يُنىْ بمرضيّاته. والاجتناب عن مَنهيّاته, 
والقلب إلى كر آياته والتفكّر في صفاته. 

(رافع أعلام الشريعة القَدَاء) بدلٌ أو بيانٌ للجلالة. ويجوز رفعٌهُ وجده. كا قُرِئْ بالوجوه الثّلاثة 
في قوله تعالى: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين», ورُويّ بها في حديث «ييَ الاسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله 
إلا الله...» الحديث:(07) 

والمرادٌ بالأعلام علماءٌ الأنام . والغْواعغٌ: : البيضاءٌ م التّؤراء . وفي رفيهم إشارةٌ إلى قوله تعاال: : «ترقع الله 
الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُم والذينَ وكا العلْمَ دَرَجَاتٍ » [سورة المجادلة ؛ الآآية ٠ ]١١‏ وفها بعده إِعاءٌ إلى حديتث: 
«بُعِنْتٌ بالحنيفيّة السَّمْحَاءِ» ولا يبعٌّد أن يراد بالأعلام ما يدلّ على الأحكام من الكتاب. والسَّنةَ 
وإجماع الأمّ. والقياس. أو ما يَدُلٌّ على ترويجها كالأذان والجماعة. ورفمُها إظهارها. 

(جاعِلّها) أي مُصير الشريعة أو أعلايها. والمرادٌ قواعدنٌ أصول الفقه وأحكائها (شجرةً) أي كشجرةٍ 
عظيمة, ها ثمرة وَسِيمة (أصلَّها ثابت) أي في أرض قلوب العلاء (وَفرْعُها) أي أعلاهاء أو عُصْمُها أو 
نتيجَتها (في السّماء) أي في سماء الرْفعةٍ والعلاء. وفيه اقتباسٌ لطيف وتضمين شريف لقوله تعالى: أل بر 
كَيْنَ ضَرّبَ الله مثلاً كلم طَيبَةِ كَشَجَرَةٍ طَيبَةِ 4 [سورة إبراهيم. الآية ؟] الآآية. 


.)8( كتاب الاهان (1). باب دعاؤكم إهانكم (1). حديث رقم‎ 54 / ١ رواه البخاري (فتح الباري)‎ )١( 
(؟) أخرجه الخنطيب عن جابر يِه بلفظ: «الحنيفية التمحة». والدّيلمي عن عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : إفِّ‎ 
.7١: / * وفيض القدير‎ 5/١ بُعنْثُ ...», وأحمد في مسنده بسند حسن. انظر كشف الخفاء‎ 


14 مقدّمة المؤلّف 


والصّلاةٌ والسّلامُ على رسوله محمّدٍ أفضل الدّسْل والأنبياء. وعلى آله وأصحابه تجو م الاقتداء 
والاهتداء. 


وبعد فإِنَّ العبد المتوسّل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة: عُبَيدالّه بن مسعود بن تاج الشّريعة 


(والصّلاة) وهي: أفضل التّناء (والسّلام) وهو. أكمل الدّعاء (على رسوله) أي المُجِتَبَى من الأصفياء 
(حمّدٍ أفضل الؤْسُلٍ والأنبياء) . والأنبياءٌ أفضلٌ من الملائكة عند أكثر العلماء. فهو أفضلٌ أهل اللأرض 
والسّماء. والصّحِيحٌ أن الي إنسانٌ وحن إليه:سواج أو بالتتبليغ ولا و الول من انه كليفة 


(وعلى آله) أي أهلٍ بيته وأقاربه, اع ارم ام في «فوائده» أنه قيل: : مَنْ : آلك 
يارسول الله ؟ قال : «آلي كلّ : تقّ إلى يوم القيامة»(). والتقوى طا مراتبٌ أدناها الاجتئابٌُ من الشّرك 
باقن وأعلاهامن ملاظ مااسواة: 


(وأصحابه) أي كلّ مَنْ لق ته وآمَنَ به وماتٌ عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) وفيه المي إلى أن 
أنوارٌ عُلويهم وأسرار ة فهومهم» مقتبسةٌ مِن مشكاة صَدْرِ أرباب الك الموصوف بكونه راجا مُنيرأً» 
[سورة الأحزاب, الآية 57] المرادٍ به مس سماء الرّفْعَة والعّلاء. كما أنّ أنوار الكواكب مستفادةٌ من ضياءٍ 
مس السّماءء كما أشار إليه شارح متن «الحِكّم». وفيه أيضاً إِمِاءٌ إلى قوله عليه الصّلاة والسّلام: «أصحابي 
كالنُجوم بَأْئّهم اقتديثٌ اهتديتمر»7". وفيه تنبيةٌ نبيدٌ على تقديم الحتسب على النّسَب. 

(وبعدٌ) مبنيّ على الضمّ لمعه عن الاضافة أي بعدّ البسملة والحمدلةٍ والتّْلِيَة (فإنٌّ العبد المتوسّل) 
أي طالب الوسيلة إلى مقام القُربة والوْصّْلة. وفي بعض النّسخ: يقول العبدٌ المتوسّل (إلى الله تعالى) شأنّه, 
وتعظّم بُرهانّه (بأقوى الذّريعة) أي بأعظم أنواع الوسيلة الشّريفة, إلى وصول الدّرجات المُنيفة, ومنه 
قوله تعالى: «يا أَيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » [سورة المائدة, الآية :0 ؟]. 


(عبيدالله) عطفٌ بيان للعبد. (بن مسعود بن تاج الشّريعة, سَعِدَ) بفتح فكسر, أو بصيغة المفعول, 


)١(‏ خلاصة ما قيل فيه: إنّ أسانيده ضعيفة, ولكن شواهده كثيرة, توصله لدرجة الحسن لغيره. انظر كشف 
الخفاء ١8/١‏ 15. 

(؟) روأه الببهق في «الاعتقاد» ص .١7‏ وقال اللَْتوي في «تحفة الأخيار» ص 07: وقد طال كلامهم على هذا 
الحديث تضعيفاً وجرحاً حقٌّ ظنّ بعضهم أنه موضوع, وليس كذلكء ذعم طرق روايته ضعيفة, ولا يلزم منه وضعهاء بل 
قد حسّنه الصَّغاني. انتهى باختصار. 


مقرّمة المؤلّف ١‏ 


- سَعِدَ جَدّه وأَعُجَمَ جدّه - يقول: لا أل جَدّي ومولاي "العام اليا والعامل الصَّمَدَانيء 
بُرهانُ الشريعة والحقّ والدّين. وارث الأنبياء والمرسلين, 


وبهما قُرئْ قوله تعالى: طوأمًا الّذين سَعِدُوا » . (جَدَه) بفتح الجيرء أي حَظّه. ومنه حديثٌ: «ولا يَنفمٌ ذا 
الججَدٌ منك الجدٌ77. وقُسّر بأبي الأُمّ والأبّء وعُلوٌ النّسب أيضاً. 

(وأنجح جدَه) بكسر اجيم ء أي سَعيّه . وروي به ف الحديث أيضاً. وفي نسخة: قَصْدُّه أي نيّنّه 
ومَفَصِدٌه. فالمعنى: ظَفِر ؟) يمقصوده مِن باب معبوده. والجملتان دعائيتانٍ معترضتان. (يقول) خبر إِنْ 
على النّسخة الأولى. وساقطّ من النّسخة الثّانية. 


نا ألّف جدّي) أي حين صَنَّف أبو والدي (ومولاي) أي مخدومي في مقام الفضل. ومُعتِق من رِقٌّ 
الجهل (العال الرّيّانيَ) منسوبٌ إلى الرّبٌ بزيادة الألف والنّون للمبالغة كاللّحياني. ومعناه: الكاملٌ الجامعٌ 
في العلم التافع , والعمل الرّافع» لما رَوى شعبة, عن عاصمء عن زِرٌ بن حُبَئِشء عن ابن مسعود لَه في 
قوله تعالى: «ولكن كونوا رَيَانِيين © [سورة آل عمران.ء الآية 9/] قال: حُكَماءَ وعُلماءَ. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه): الرَبَان: هو الذي يري النّاسَ بِصِغار العلم قبل كباره. 

(والعاملٌ الصَّمَدانَ) أي منسو ب إلى الصَّمّدء لأنّه يُضْمَدُ إليه في الحوائج ويُقْصَّدء وقيل: الصَّمَدانُ: 
هو الذي يَقْصِدُ بعمله وجْة الله سبحانه لا غير. 

(برهان الشّريعة) وهي ظاهر الملّ. والبرهانٌ بيانٌ الحجَة (والحقٌ) وهو الأمدُ الَابت من أطوار 
الطريقة وأسرار الحقيقة (والدّين) وهو جامعٌ المعارف اليقينيّة (وارثٌ الأنبياء والمرسلين) أي آخِدٌَ علويهم 
من بعدرهم. 

وقد وَ ود أَنّ: 1 رَنَةٌ الأنبياءء وإنّ الأثبياء لا يُورّتُونَ ديناراً ولا درهماً ما ورّئوا العلمّ فن 
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)١(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) ؟ / 7760, كتاب الأذان .)٠١(‏ ياب الذّكر بعد الصّلاة ,)١06(‏ حديث رقم 
(غ64). 

فق في الخطوطة: «ظاهر» بدل «ظفر» . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 4 / 01 - 088. كتاب العلم (15), باب الحثّ على طلب العلم ,)١(‏ رقم (7141). 


١‏ مقدّمة المؤلّف 


حمودُ بن صدر الشّريعة, جزاه الله تعالى عثّي وعن سائر المسلمين خير الجَرّاء لأجل حفظى 
كتاب : «وقاية الرّواية في مسائل الهداية». 
وهو كتابٌ لم تَْتَحِلُ عدن الزّمان بثانيه, في وجارّةٍ ألفاظه. مع كثرة معانيه . 

لكن قَصَرَتْ مِنّةٌ أكثر أهل الرَّمَان عن حفظه. فاتّعَرْتُ منه هذا «امختصر». مشتملاً على 
مالابُدٌ منه. فن أَحَتٌَّ استحضارٌ مسائل «الطداية», فعليه حفظ «الوقاية». ومن أَعْجَلَّهُ الوقتٌ, 
فليصرف إلى حفظ هذا الختصر عنان العناية 


(حمودٌ بن صدر الشّريعة جزاه الله تعالى عبّي) أي جزاه عن قِبَليء وكافأه عِوَضي وبَدَلي (وعن 
سائر المسلمين) فيا أفادني وإِيّاهم من أمر الدّين (خيرٌ الجزاء) وقد وَرّد: «من أ إِليكُم بمعروفٍ فكافئوه. 
فإنْ لم تجدوا فادعُوا له»١".‏ وفي حديث آخر: «من صُنْعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد 
أبلغ في التناء»!"), أي فكافأه في الجزاء في مقام الدّعاء. 

(لأجل حفظى) عِلْمَ الفِقّه. متعلّقٌ ب: ألّفَ (كتاب «وقاية الرّواية») مفعول أَلّفٌ. والوقاية بالكسر, 
مَاوَقَيْتَ به شيئاً وحفظتَةُ بالّعاية (في مسائل الطداية) وهي «شرح البداية» للإمام يُرهان الدّين المْوْغِينَان. 

(وهو) أي: كتابُ «وقايةٍ الرّواية». وتذكيرٌهُ لأنّه مصدرء أو لتذكير خبرِهٍ وهو (كتابٌ لم تَكْتَجِل 
عين الزّمان بثانيه) أي لم يُوجَدْ له نظير (في وجّازة ألفاظه) بكسر الوا أي ِل مَبَاننيه (مع كثرة معانيه) 
أي فكان الواجبٌ على كل أحدٍ أن يُقيلَ عليه. ويَقْيَلَ ما يُنْسَبٌُ إليه. 

(لكن قَصَرت) أي بَعُدَت أو خلت (هِمّهُ أكثر أهل الرّمان) من جملة الاخوان (عن حفظه) مع أَنّه 
في غاية من الاتقان (فاتَحَذْتُ منه هذا امختصرٌ مشتملاً على ما لابُدّ منه) أي لا مَنْدُوحَة عنه. ولا استغناة 
منه. حال مقدّرة كقوله سبحانه: «فادخُلُوها خالدين » [سورة الزّمرء الآية *7]. ويحتمل أن يكون 
مفعولاً ثانياً نحو قوله تعالى: طَاتَخَذُوا أهائهم جُنَّد [سورة الجادلة, الآية 17]. 

(ففن أحَبٌّ استحضارٌ مسائل الهداية) ضبطاً. (فعليه بحفظ «الوقاية») ربطاً. (ومَنْ أعجله الوقتُ) 
أي لم يسَعْه حِنْظّه في مقام اللرّعاية (فليصرف إلى حفظ هذا امختصر) المسمى بالنقاية (عنان العناية) أي 


.)78( كتاب الرّكاة (5). باب عطية من سأل بالله‎ ,٠١ / أخرجه أبو داود في سننه ؟‎ )١( 
أخرجه التّرمذي في سننه  / 177 كتاب البرّ والصّلة (0؟), باب ما جاء في المتشيّع بما لم يُغطه (81), رقم‎ )1( 
.)١ه(‎ 


مقدّمة المؤلّف ١0‏ 


جام الاهتام في الغاية (إِنّه) أي الله سبحانه (وليّ الهداية) وهي: ضِدٌ الضّلالة والعّواية. وقيل: الضّميرٌ إلى 
الختصّر, واهداية إِمّا سم الكتاب. والمعنى أنّ الختصّر متولي أمْر «الدّاية». بمعنى أنّه يَحصّل منه ما يَخصّل 
من مسائل «الهداية». وإمّا معناه اللُْغوي, أي هذا الْحتَصَرٌ مهدي إلى علم الفقه لأرباب البداية. والله تعالى 


أعلم. 


كِتَابُ الطّهارَة 1 


2 ِ_ 95 ع اء 2 
قَرضٌ الوضُوءٍ: غَسْل الوَجْه من الشعر إلى الآذن وأسفلٍ الذقن, ويديه ورجليه 


(كتابُ الطّهارَة) أي جنسهاء وافتتح بها لأئّها مفتاحٌ الصّلاة التي هي أمٌّ العبادات المقدَّمةُ على 
المعاملات, مع ما في الطّهارة من الايماء إلى التّزاهة الباطنيّة عن الاعتقادات الرّديّة. والأخلاق الدّنيّة. 


0-1 


(فَرضٌ الوُضوء) بضمّ الواو: الفعل اللخصوص, مشتقٌّ من الوّضاءة وهي: النّقاوة. وبفتحها: الماءٌ 
ا ل ا 0 
عليه. 


وقال السُّمَِيل: «وكانت فريضة الوضوء بمكّة, رأث أيه بالمدينة, وأخرَج عن ابنامة ين ويدرخ 

حارئة أن أباه حدَّئه: أن رسول الله عَلف2َقٍ في أَوّل ما و إليه أتاه جبرائيلٌ كلا فعلّمه الرضوء. فليا 
قَرَعْ من الوضوء أخذ غَرْقَة من ماءٍ فنَضّحَ بها قَوْجَه». 

ََوْضٌ الوضوء مبتداً. أي فرائضة أربعة: (غَسلُ الوجه) بفتح الغين مصدرٌ عَسَلَ. بمعنى إسالةٍ الماءِ 
وإمراره على العضو بحيث يتقاطر, وعن أب يوسف أنه يحوَدٌ الاسالة. وعنه أنّهِ يكفي بَلَّ العضو. وبالضَّمٌ: 
الاسممٌ للفعل المخصوص. وبالكسر: ما يُعْسَلٌ به. 

وحَدٌ الوجه: (من) مبدأ (الشّعْر) بفتحهياء ويسكّن الثاني, أي شَعرٍ الّأس غالباً. والأُوجَُ أن يقال: 
من مبدأ الجبهة الذي يلي الشّعر (إلى الأَدن) بضتتين. وبضمٌ فسكون, فهذا بيانُ عزضه الشَامل ليمي 
واليُسرّى, فيكون ما بين العدّارٍ(' والأدنِ واجب القَسْلٍ كما هو مذهبُ أبي حنيفة ومحمد. خلافاً لأبي 
يوسف (و) إلى (أسفل الذَّقّن) بفتحتين وهو: جحْمعٌ اللَّحْتَيْن. وهذا بيانُ طوله. وفي الابتداء من الجيهة الحدّ 
الأعلى: إِمِاءٌ إلى أنّ السّنّة في غَسلٍ الوجه أن يك من الجبهة إلى الذّكّن. 

(ويديه ورجليه) أي عسل يديه ورجليه. 


)١(‏ الِذّار: عذارا اللّحية: جازباها. المغرب في ترتيب المعرب: ١‏ / 48. وهو الشَّعَر النابت على العَظم النّاقْ 
بقرب الأَدن. القاموس الفقهي ص 40؟. 
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مع مزفقيه وكعبيه. ومسح رَبْع رأسه. 


(مع مرفقيه وكعبيه) أي مع غَسْل كلّ منهما. والمرِفَقُ بكسر الميم وفتح الفاء. وعكسبه: مُمتَمعٌ العَضّدٍ 
والسَاعدٍ. والكغبُ ها هنا: العظع النَاقَْ عند أسفل السّاق, وقال رُكَر وداودٌ: لا يَدْخُل المرققان ولا الكعبان 
في غَسْل الوضوء. 

ويُستَحبٌ ابتداؤه من رؤوس الأصابع في اليدين والرّجلين, لأنّه سبحانه جَعَلَ المرافق والكعبين 
غايةَ المّسْلء فينبغي أن تكون نهاية الفعل. 

(ومسح رُبْع رأسه) عطفٌ على غَسْل الوجد. والمسحٌ إصابةٌ اليد لمبتلّة العضوء إما بللا يأخذه من 
الاناء, أو بَللاً باقياً في الِيدٍ بعد غَسْلٍ العضو من المغسولات. لا بللاً باقياً في يده بعدّ مَسْح العضو الممسوح. 
أوعا عورا بن النطو التسول أل الكنوين» ١‏ 

وقال الشّافعي: الفرضٌ في المسح ما يقع عليه إسمٌه. وهو روايّةٌ عن أحمد. وقال مالك وأحمد: جميعٌ 
الرّأس. 

ومعتى الباءٍ في #برء وسِكُم » للإلصاق» وماسِحٌ بعض رأسه ومستوعِبّه كلاهما مُلصقٌ المسحّ برأسه. 
فأََدٌ الشّافعي بالمتيقّن, وأَحَدّ مالك بالإحتياط . وأَغَدٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالمى ببيّانِ رسول الله يلكو . 
وهو ما روى مسلم والطّيراني عن عُروة بن المُغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة: «أنْ النَّ يليك توطأ 
ومسّحٌ بناصيته وعلى المُقّين». وروى أبو داود والحاكم وسَكّتا عنه. عن حديث أن مَعْقِلء عن أنس بن 
مالك قال: «رأيثُ رسول الله يلي يتوضأ وعليه عام قطريّة ‏ وهي بكسر القاف نوع من البُرود - 
فأذخل يده من تحت العمامة فْسَحَ مقذَّءٌ رأسه وم يَنْقَض العهامة». وروى الببيقً عن عطاء: «أنّه عليه 
الصّلاة والّلام توضّأ في العيامة ومسَحَ مقدّمَ رأسه أو قال ناصييد». وهو وإن كان مُرسَلاً إلا أنّه حَجّة 
عندنا وعند الجمهور. كيف وقد اعتَضّد بالمتّصل. 

ثم قوله تعالى: «وأرجُلكم » بالتصب على قراءة مم وابن عامر وحفص والكِساق عطفاً على 
«وجوهَكُم ». والباقون بالجرّ. فقيل: على الجوّارء كقوهم: ماءُ بِْرٍ بارٍ. وجُخْرُ ضَّبٌّ خَرِبٍ. وحكدة 
العُدُولٍ إفادة الّرتيب سَْيّةَ أو وجوباً. وقيل: عُطِنَتْ على الممسوح لا لتمْسَح بل ليُنبّه على وجوب 
الاقتصاد في صَبّ الماءِ عليهاء لكون عَسْل الوَجْل مظِنّةٌ للإسراف الموهوم. ونبّه يقوله: «إلى الكعبين» 
على أنَْا غير مسوحة, لأنّ المسح لم يُضرَبُ له غاية في الشّريعة. 


كِتاسُ الطّهارَة " 
وكل ما يشر البكرة من حبنه: 


[ سنن الؤضُوءِ ومُسْتّحبّائُه ] 

وسََنه: 

والأَظهَرُ أنّ القراءتين مُنِجَمتان محمولتان على الحالتين, كما نبّه عليه عليه الصّلاة والسّلام بفعله. 
حيث عَسَلهها وقت عُوْها وياء ومسمح عليهما حال أبيهماء وقد قال الله تعالى: : 9ِلُبيْنَ للنّاسٍ ما نُزّل إلنيم » 
٠ 0‏ الآية 6] وما يذل علدا 1 بر عنه أن عليه الصّلاة والسّلام كان يَغْسِل رجْلّه ود 
1 اا 7 
ديل لناب نار رواه مسلم. 

(وكل ما د يساٌ) بالجر, عَطْفٌ على رُبْع رأيسه أي ومشح كلّ ما َي (البشرة من لحيتضي) بين 
ل «ما». والبَسّرةٌ ظاهِدُ البَضّر. واحترز بما د ينسترها عن الشّعَر المسقرسيل, فإنّه لا يجب عَسْلّه عندناء ث# 
هذه روايةٌ عن أبي حنيفة. ووجههًا أنّ غَسْلَ البَشّرّة ة ا سقط لعدم المواجهة بها أو لعُسْرِهء وجب مَسْحُ 
شيء هو ساتدها كالجبيرة. 

أو عطفٌ على رأسِه. أي ومَشْح رُبع كلّ ما يسترها . فعن أَبي حنيفة رحمه الله تعالى: يحِبُ مَسْحٌ 
رُبع ساتر البَصّرةً, لأنّه ذا سَقَطَ غَسْلُ ما تحته صار كالرّأس يُفترضٌ مَسْحُ ربعه. 

والأْصّخٌ ما رُوي عن أبي حنيفة وحمد أنه يجب إمرارٌ الماء على ظاهر اللّحية . لأنّه ذا سَقَطَ غَسْلُ 
ماتحت الشّعر انتقلّ الواجبي إليه من غير تغييرء كالحاجبينٍ وأهداب العينين . وفي «البدائع» عن أبي شجَاع: 
نّم رَجَعُوا عا سوى هذا القول. وفي «الفتاوى الظّهيريّة»: وعليه الفتوى. 

والخلافٌ مما هو في اللّحيةِ الكثيفة, إذ يجبٌ اثّفاقاً غَسلُ شعر اللّحية الخفيفة. وهو ما يشاهد منه 
البمَرَةٌ الّطيفة. ولا يجب غَسْلُ ما انكتم من الشّفتين عند الانضام المعتاد فإنّه تبَعٌ للفم على الأصمّ. وما 
ظَهّر فللوجه. ولا باطِنٍ العينين ولو في المُسل لخنوف الضرر. وقد تكلّفه بعضٌ السّلف كابنٍ عُمَر وابن 
عباس فكُفٌ بِصَرّهما في آخر عُمرهما. 


[سَنَنُ الؤضُوءٍ ] 


(وسّئنه): أ دل لوس . وفي نسخة: سُئْمُه. وهي الطّريقةٌ المسلوكةٌ في الدّين من غير افقراض 
ولا وجوب. ويستحِقٌ فاعِلّها التٌواب. وتاركها الملامة والعتاب. قال ابنُ الْمّام: «والسّنّةٌ ما واظّب عليها 


ف 1 كِتابُ الطّهارَة 
البدَاءةٌ بالتّسمية, ويغسل يديه إلى رُسْعَيه ثلاثاء 


عليه الكادة واكام عو ارنها أحياناً)» . وفيه : أن بعضّ سُنَن الوضوء مما لم يَثه ينبت أنّه عليه الصّلاة والسّلام 
تركَهُ أصلاً كالتّرتيب. والولاء. والتيامٌن وكذا النيّة. 

(البداءة) بالكسر. ويُضّم. . وكذا البداية بالياء . وفي «المُغْرب»7" أنْها عاميّة, وهو الابتداءٌ (بالتّسمية) 
وأقلّها باسم للهء وأعلاها تكميلها بالتغئين. 

وذهب أحمدٌ إلى أنّ النّسمية شرطٌ في الوضوء, لما روي الحاكم وأبو داود عن أب هريرة أن النَّ 
لق قال: «لا صلاة لمن لا وضُوء له. ولا وُضوء لمن ل يَذْكُرٍ اسم الله عليه». وضُعُفَ حديثٌ أبي داود 
بالإنقطاع. وهو عندنا ‏ كالإرسال بعد عدالة الرّواةَِ وثقتهم ‏ ولا يضر وروى ابن ماجة عن أَبي سعيد 
أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «لا وُضوء لمن لم يَدَكُرِ إسم الله عليه». وكذا رواه البييق. 

وأجبية : بأنّ المراد ني الفضيلة والكمال, لا نف الجواز والصّحة, كحديث: «لا صلاةً لجار المسجدٍ 
إلا في المسجد». وما رَوَى أصحابٌ «السّنّن الأربعة» من حديث علي بن يحيى بن خلاد أن النَيّ 3-7 
قال للمسيءٍ صلاته: : «إذا قت فتوضّأ كا أَمَرَك اله لله . وليس في الوضوء الذي أمر الله به النسمية . ولمّا رواه 
الدارقطني مرفوعاً : «من توضّأ وذكّر إسم الله فإنّه ب 0 ل د توظّأ ول يَذَكُر إسمَ الله لم يَطهُر 
إل موضعٌ م الوضوء» 7" . 

(وبغسلٍ يديه إلى رُسْقَيه ثلاثاً) جر القَسْلَ بالباء وعَطّفه على بالقّسمية. للتصري بأنّ هذا القَمْلّ 
سند باعتبار البداءة به. كما أنّ التّسمية كذلك, ولذا لايكون الاتيان بواحدٍ منههما في أثناء الوضوء إتياناً 
بالشّئّة. وأمًا تقديم التّسمية على عسل اليد فجائز بل متعيّن. والوْسْغ بضيٌ الرّاء وسكون السّين المهملة, 
ققين معنعة : المفصل الذي بين السَاعدٍ والكف. 


ول يُيْد يُقيّد المَسلَ بالإستيقاظٍ من النّوم في بعض النّسخ, لأنّ هذا العَسلّ سُنَّة في غير المستيقظ أيضاً. 
لأنّ عِلَّه القَسَل وهي احتالُ أنّه مس يبده أعراق يدنه موجودة في المتنثه أيضاً, ولأَنّ من حَكى وضوءه 
عليه الصّلاة والسّلام قدّمه وإِنًا كان يُحكى ما كان دأبّه وعادتّه في سائر الأيّامٍ. لا خصوصٌ وضوئه 
الذي بعد المنام. بل الظَاهِرُ أن اطّلاعهم على وضوئه من غير النّوم كان أكثر. 


() قال 0 ل افني عل القارتطاني ١‏ 7: قال الذّهبي: [في الميزان ؟ / 88] مرداس بن 
حمد بن عبدالله . عن محمد بن أبان الواسطي : لا أعرفه. وخبره منكر في النّسمية على الوضوء. 
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(والسّواك) قيل: عطفٌ على البداية, والأظهَدٍ أنّه بحرورٌ عطفاً على التّسمية. ليدلٌ على أنّ السّنّة 
استعماله في أوّله وقد صرّحوا بأنّ حلّه قبل المضمضة. ولعلّ مرادّهم أنه آخِرٌ وقته, إذ يجوز تقديُه على 
غَسْلٍ يدهء كما صَارّح به بعضّهم. ثم هو بكسر السينء إسمٌ للاستياك. وهو المرادٌ هناء وقد يُطلّق على العُود 
الذي يُستاكٌ به. فيقدّرٌ مضافٌ. أي إستعاله. 

وإِنًا كان سُنَّدَ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لولا أنْ أَسّقَّ على متي ارا بارا عد كل سلذمه 
أو: «مع كلّ صلاة» رواه السمّة, والمعنى: لأمرتهم وجوباً. وإلا فقد أمرّهم سَنّة. وروى أبو داود عن 
عائشة أنه عليه الصّلاة والسّلام: «كان لا يَرقدُ من ليل أو نهار فيستيقظ إلا : تسوّكَ قبل أن يتوضأ». 
وورد في «مسند أحمد» أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «صلاة بسِواكِ أفضلٌ مِن سبعين صلاةً بغير سواك». 
واختار ابنٌ اهام أنّه من مستحبّات الوضوء. 

وينبغي أن يكون ليّنأ في غِلَظ الاصبع وطول الشّبرء مستوياً قليلَ العقّد من الأشجار المرّة. ليكون 
أقطع للبلغم» وأنق للصّدرء وأهنأ للطّعام. وأَنْ يُستاكَ به عَوْضاً وطُولاً أي عَوْض الأسنانٍء وهو طول 
الفم, ولو اقتصر على أحدهما فطُّولاً. وقيل يستاك عَرضاً لا طولاً. ويّستاكٌ بأصابعه عند عدمهِ أو عدم 
أسنانه لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «تُجزِي من السّواكِ الأصابعٌ». رواه البييق عن أنس بألفاظ مختلفة. 
وروى الطَّبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله. الّجلٌ يَذهبُ قُوهُ ستاك ؟ قال: 
«انعم»؛ قلثٌ: :كيف يصَنعٌ ؟ قال : «يُدخْلٌ إصبعَهُ في فيه». 

(وغسل فه) برفعه (بمياو) متعلّق به (كأنفه) أي بثلاثِ غَرَفات لكل منهاء لا بثلاثِ لها كما قال 
الشّافعي ومالك على الصّحيح, يما رُوِيَ «أنّه عليه الصّلاة والسّلام مضمض واستنشق "١‏ ثلاتٌ مرّات من 
غُرفة واحدة». 

ولنا صَرِيمُ ما رواه الطّبراني يسنده إلى كعب بن عَمْرو الياميّ: أنّ رسول الله وليك توضّأ فضمض 
ثلاثاً. واستنشق ثلاثاً. يأخذ لكلّ واحدةٍ ماءَ جديداً. وغسلّ وجهَةُ؛ فلا مسح رأسه قال هكذا وأومأ 
بيديه من مُقدّم رأسه حثّ بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاء . وروى الطّهراني وأبو داود عن طلحة بن 
مصرّف عن أبيه عن جدّه: أنّ رسول اله يليك توضّأ فضمض واستنشق ثلاثاً. يأخذ لكل مرَةٍ ماءٌ 


جديداً. 


() في المخطوطة: «واستنثر». 
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وتخليل اللّحية والأصابع . وتثليثٌ العّسل, 


وتحقيقٌ النّوفيق بعد صحّة الرّوايات كلّها: أنّ كُلَاَ رَوَى ما رأى. ولا منافاة بينهها في حصولٍ أصل 
السّنّةء وما الخلاف في زيادة الفضيلة. 

وأمًا المبالغةٌ للمفطر فيهما فستحيّةٌ, لقوله عليه الصّلاة والسّلام للقيط بن صَبرّة: «أسبغ الوضوء, 
وخَلّلُ بين الأصابع, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون د!مأ» رواه أصحابٌ «السّنن الأربعة». وروى ابن 
القطان بسندٍ صحيح : «وبالِغ في المضمضة والاستنشاق». 

5 وى 8 24 ا 7 0 1 5 عاس ساك عرس 

(وتخليل اللحية) بالرّفع أيضاً. لما روى الترمذي وابنُ ماجة عن عهان: «أنّ رسول الله ريك كان 
02 لحيته». ولفظ التّرمذي: «توضّأ وخلّل لحيته», وقال: حسَنٌ صحيح, وصحّحه ابنُ حِبّان والحاكم. 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: قال محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري -: أصحّ شيء عندي حديثٌ 
عئان, وهو حديثٌ حَسن. انتبى. فكيف وله شواهِدٌ من حديث عَارٍ وأنس ؟ كما رواها الحاكم والترمذي 
وابن ماجة: «رأيتُه عليه الصّلاة والسّلام يُخلّلُ لحيته». وحديثٌ أنس قال:.«وكان عليه الصّلاة والسّلام 
إذا توضّأ خلّل لحيته» رواه البرّار وابن ماجة. وحديثٌ أبي أيَوب نحوّه. رواه ابن ماجة. 

وكيفيّةٌ تخليلها أن يُدخْل أصابّعه من أسفل لحيته إلى ما فوقها لما رَوَى أبو داود عن أنس قال: 
«كان النَىَ يلتك إذا توضّأ أحَدَ كما من ماءٍ فأدخلّهُ تحت حََكِدِ فخلّل به لحيته وقال: بهذا أمّرني رقٌ» 
وسكت عنه, وكذا المنذري. 

(والأصابع) أي وتخليل أصابع اليدين والدّجلين. لِمَا تقدّم من حديث لقِيط. ولِمًا روى الترمذي 
وحسّنه عن ابن عباس قال: قال رسول اله يلت : «إذا توضّأت فخَلَّل أصابع يديك ورجليك». وتخليلُ 
الأصابع يكون بالتشبيك. والأولّ أن يَجْعَل باطنّ كمّه البنى على ظهر اليُسرىء وَبَطْنَ كقّه اليُسرى على 
ظهر البنى. وروى أحمدٌ في «مسنده» عن المُسْتورد بن شدّاد صاحب النَيّ و قال: رأيثٌ رسول الله 
يب إذا توضّأ يحلل أصابع رجليه ينِنْصَرِه. 

وكيفيةٌ تخليلها: أن يضع يدّه التُسرى في أسفل رجله المنى ويُدخلٌ خِنْصَرَها بين الأصابع, مُبتءاً 
من خنصرو الهنى منتهياً إلى خِنصّره اليسرى. وهذا إذا وصَلَّ الماءٌ داخلّ الأصابع, وأمًا إذا لم يصل بِأنْ 
كانت مُنضمّة, فإنٌ تخليلها واجب. 

(وتثليثٌ القَسْل) أي غَسْلٍ الوجه. واليدين والرّجلين. عطفٌ على تخليل اللّحية. وما كان سُنّدَ لِمَا 

روى أبو داود, والنْسائء وابن ماجة من حديث عَمْرو بن شُعَيبء عن أبيه. عن جَدّه: أنّ رجلاً أقى النِيّ 


.ااطوى 
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ومسح كل الرّأس مر 
كيد فقال: يارسول الله كيف الطّهود؟ فدّعا بماءٍ في إِناءٍ فقَّسَّل كفّيه ثلاثأً. فذكّر صفة الوضوء ثلاثاً 
ثلاثاً إلا الرّأسء ثم قال: «هكذا الوضوءٌ فَنْ زادَ على هذا أو تَقَص فقد أساء وظَلّم» أو: «ظَلّم وأساء». 
وفي رواية ابن ماجة : «فقد تَعَدّى وظلّم». وللنسائي: «فقد أساء وتعدّى وظلّم». وهذا إذا زاد على الثلاث 
أو نَقّص عنه معتقداً أنّ المّنَة هذاء أمّا لو زاد لطمأنينةٍ القلب عند الشكٌَ. أو نقَصّ لحاجةٍ فلا بأس به. إذ 
توضّأ عليه الصّلاة والسّلام ثلاثاً ثلاثاً. ومرّتين مرّتين. ومرّة مرّةٌ. 

(ومسح كل الرَأأسٍ) أي إستيعابه (مرّة) لِما تقدّم عن عبدالله بن زيد ين عاصم ولِمَا حككّت الدُيَيْعٌ مع 
بنث مُعَوَذْ أنّها رأت الي يلتك يتوضّأ. قالت: : فسَحَ رأسَه ما أقبَل منه وما ادك وكتقده واديد يك 
واحدة, ولِمَا روي أنّ رسول الله يبك مسح رأسَه ببديه. فأقبلَ بها وأدبر. بدأ مْقدّم رأسه. ثم ذهَبَ 
بهها إلى قفاه. ثم رَدَّهما حقٍّ رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غَسَل رجليه. رواه القرمذي. 

والأظهرٌ في كيفية المسح : أن يضع كمي وأصابّه على مقدّم رأسه وهدّها إلى قفاه على وجهِ يستوعبٌ 
الزأسء ثم يمسَح بإصبعيه أذنيه. ولايكونٌ الماءٌ مستعملاً بهذاء لأنّ الاستيعاب بماءٍ واحدٍ لا يكون إلا بهذا 
الأريق, ولأنّ مسح الاذنين بماء الَأس. ولايكونٌ ذلك إلا بماءٍ صَسَحَ به لأس , ولأنّه لا يحتاج إلى تجديد 
ألما لكل يددع من أجداء الدأمن» فالأذن أولى لكونه تبعاً له كذا ذكره في «شرح الكنز»7, واختاره ابنُ 
امام لأنّه أوفق بما رُوِي عنه عليه الصّلاة والسّلام. 

وقال الشافعي: السّنَهُ في مسح الزأس التثليث؛ لِمَا روى مسلم: أنّ عمان بن عفّان يليه توضّأ 
بالمقّاعد ‏ وهو مَوضِع - وقال: ألا أريكم وُضوء رسول الله يليك . ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً . قال البييق: 
على هذا الحديثٍ اعتمَدَ الشافعيٌ في تكرير المسح. والرّواياتٌ الثابتةٌ عنه المفسّرةٌ, تدلّ على أنّ التكرار 
وقع فيا عدا الس أن الأعضتاء .وألّه: متي برأسه مره واحدة. 

وأمًا ما رواه الدّارقطني عن أبي يوسف. عن أبي حنيفةء عن خالد بن علقمة, ٠‏ عن عَبْدٍ خَيِء عن 
عل كرّم الله وجهه: أنه توضّأ فغسَلَ يديه ثلاثاً. وفيه: مسح رأَسَهُ ثلاثاً. وغسّلٌ رجليه ثلاثاًء ثم قال: 
من أحبٌ أن يَنظر إلى وضوءٍ رسول الله د كاملاً فلينظر إلى هذاء فهكذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن 
علقمة. عن عبدٍ خَيْر. عن علي لكن خالفه جماعةٌ من الثقات: كسفيان الشوريء, وشّريك, والشعبي 
وغيرهم, وقالوا: مسَحَ برأسه مرّةٌ. 


.5/١ المسمّى «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
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والآذنين بمائه. والنيّة. والترتيبٌ. 


نعم. روى لبر في «مسند»» من طريق أبي داود الطيالِسي: : أنّ عليَاً توضّأ في الوحْبة فغْسَلَّ كمّيه 
ثلاثاً ثم مضمض ثلاثاً. والمشار ثلانا وغل وخهه ثلاثاً. وؤراعيد 0 ٠‏ ومس رأْسَه ثلاثاًء وغسّلٌ 
رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً. ثم قال: إن أحببت أن اريك كف كان طهوى وبسول :ان ينيد , فهذا 
دليلٌ الشافعيّ وكذا دليل رواية الحسنٍ في تثليثٍ المسح عن أبي حنيفة, ولكن بام واحدٍ كا رواه الطبراني 
عن على فى كتاب «مسند الشاميين». والجوابٌ رُجِحانْ رواية الإفراد على التثليث بأركل عل هدي 
الامساب. أر يدن تذة لاد عل لايل أذ تنالطاء لا لمكو ده يطو 

(والأذنين) أي ومششها (هائِ) أي بماء مسح الّأس 

وقال مالك والشّافعي وأحمد: بماءٍ جديد 0 الحاكمٌ من حديثٍ حَبّان بن واسع . أنّ أباه 
000 اسع بالل بن يريد يذكر: أنه رأى رسول انه يَلف32 ينوطأ فَأخْدٌ لأذنيه ماء خلاق الماء 
الذي أحَدٌ لرأسه. 


ولنا ما رواه ابنُ حبّان, وابنُ خُزيّة, والحاكم عن ابن عباس أنّه قال : ألا أخبركم يوُضوء رسول 
لله ملفل ؟ وفيه: : ثم غْرَف غرفة 5 

(وَالنيهُ) وهي: أن يُقصّدَ بالقلب الوضوء, أو رفمٌ الحدّث, أو عبادةٌ لا تصمٌ إلا بالطهارة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: النيةٌ قَوْضٌ في الوضوء. لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إنما الأعبال 
بالنيّات». 

ولنا أنّد غليه الكلاة والشلام لا يُملّم الدجل الذي سألة عن الوضوء اليد ولان الوضوء شرط 
للصّلاة فلا يَفتقر إلى النيّة كسائر شروطهاء فالمرادٌ بالأعمالٍ العباداثٌ؛ فإِنّ المباحاتٍ تُعتبر شرعاً بلا نيّة, 
كالطّلاق, والتُكاح. وسائر المعاملات. بل المرادُ بها الطاعاثُ المستقلَةٌ, دون ما يتعلّق بها من الشرائط التي 
هي كالوسيلة من طهارة الثوب. وسَثْرٍ العورة. ومعرفةٍ القبلة, فالنيُّ فيها تُوجِبُ المثوبة؛ وبصي العمل 
عبادة: فن اذَّعى أنّ الشرط وضوءٌ هو عبادةٌ فعليه البيان. 

(والترتيبٌ) أي بين أعضاء الوضوء المفروضة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: فَوْضٌ لقوله تعالى: إإذا فقثم إلى الصّلاة فاغْسِلُوا وجوهَكُم 4 [سورة 
المائدة. الآية 1]. فإنٌّ غَسْلَ الوجه فيها مرثَّبٍ على القيام بالصّلاة. فيجبٌ الترتيبٌ في الياقي. إِذْ لا قائل 
بالقصل. 
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والولائُ. 


8 
ومُستحبّه : التيامن, 


وجيب بأنه لا يت هذا الاستدلال إلا إذا كانت الفاءٌ الجزائيةٌ تدُلُّ على تعقيب مضمون الجزاءٍ 
مضمونٌ الشرط من غير تراخ. وتدُلٌ على وجوبٍ تقديم ما بعدّها على ما عُطِفَ عليه بالواو. وكلاهما 
بمنوع. لأثنا نقطع بأنْ لا دلالةَ في قوله تعالى: «إذا تُودِيَ للصّلاةٍ من يوم الجُمعةٍ فاشْعؤا إلى ذكْر الله 
ودُوا الع » [سورة الجمعة, الآية ]. على وجوب السعي عقيب النداء بلا تراخ» وعلى وجوب تقديم 
السعي على ترك البيع. فعنى آيةٍ الوضوء: فاغسِلُوا هذه الأعضاء. ولا دلالة فيه على ترتيبها في الأداء. 
فهو على نظير قولك: إذا دخلت السَوقَ فاشترٍ لنا خُبزاً ولحباً. حيث كان المُفادٌ إعقاب الدخول بشراء ما 
ذَكِرَ كيف وَقَع . نع لو اسيّدلٌ مواظبته عليه الصّلاة والسّلام ومداومته على مُراعاة القرتيب لكان أولّ كما 
لايخق. 

(والولاءٌ) يكسر الواو: المتابعةٌ وهو: أن يَعْسِلَ العضوَ الثاني قبل جفافي الأوّل في زمانٍ إعتدالٍ 
الهواء. وقيل: أَنْ لا تشتغل بينها بعملٍ غيرٍ ما يتعلّق بالوضوء. وشّرَطه مالكٌ. والدَّكُ كذلك لمواظبةٍ النيّ 

والجواب أنّها تدل على السُّنيّ دون القّوضية, لأنٌالله تعالى أَمَرَ بالمَسْل مطلقاً عن قيدٍ الولاءٍ والدَّلكِ. 
وقد روى ابن دقيت العيد في كتابه «الإمام» عن عبدالرّحمان بن عوف قال: قلتٌ: يا رسول الله إِنّ أهلي 
تَغارٌ علي إذا أنا وطِئْثُ جوارِيٌّ» قال: «ومِمٌ يَعلَمْنَ ذلك»؟ قلتُ: من قِبَلٍ الغُسل, قال: «فإذا كان ذلك 
منك فاغسل رأسَك عند أهلك, فإذا حَضَّرّت الصّلاةٌ فاغسِل سائر جسدك». فهذا يُفيد عدّم اشتراط الولاء 
في الغُسل, فني الوضوء كذلك. 

[ مُشتحبّات الؤضوءٍ ]| 

(ومُستحيّه) أي الوضوء: (التيامُنٌ) أي الابتداءٌ بالمين في غَسل اليدين والّجلين. 

والأصحٌ أنه سَنّ كما صَرّح به في «التحفة» ل مواظبته عليه الصّلاة والشلام ولقوله يلك : «إذا 
توأ تم فابدوًا بميامنكم» رواه أبو داودء وابن ماجة. وابن خُزيمة, وابن حِبّان في «صحيحيه)». ولمَا 
روى البخاري ومسلم والأربعةٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يق يحب التيامَُ في 
كل شيء. حقٌّ في طهولة: تكله . وتَرَجُلِهِء وشأنه كلّه. 
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) ومَسْحٌ الرّ لدّقبة) وقيل: إِنّه سنَّة. وهو اختيارٌ بعضٍ الشّافعيّة فعيّة وأكثر العلباء كيا في «الخلاصة» من 
كتب الحنفية لِمَا روى أبو تيد القاسمء عن القاسم بن عبدالرحمان, عن مومى بن طلحة قال: «امن 
مَسَح قفاء مع رأْسِهِ وُقّ من القُلّن0". زالبيث مرتوق لكند نكا مرفوع ؛ لأنّ مثله لا يقال بالرّأي. 
ويُقوّيه ما رُوِيّ مرفوعاً في «مُسنّد الفِردّؤْس» من حديث ابن عُمَر 0 لكن سنده ضعيف. إلا أنّ الاتفاق 
على أنّ الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال. على أَنّا رَوَيْنا عن كعب بن عَمْرو اليامي: «أنّه يلتق تومأ 
وأومأ بيديه من مقدَّم رأسه حتى بلغ بها إلى أسفلٍ عنقهٍ من قِبَل قفاه». ومشحٌ الحلقُوم بدعةٌ كا في 
«الظهيريّة». 

[ أدابٌ الوْضوءٍ ] 

ومن آداب الوضوء: أنْ لايتكلّم فيه بكلام التّاس, ويّستقبلَ القبلة, ولايّستعينَ يغيره عند القدرة. 
وعن الوئري: لا بأس بصب الخادم, لأنّه عليه الصّلاءٌ والكلام كان يُصَتَّ الماك عليه. ويّقراً الأدعية 
المأخورة عن الصحابة والنابمين. وقد ورد عنه وَل : دما منكم ين أحد يتوأ مشي الوضوء ثم يقول: 
أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ حمداً عبدُهُ ورسوله, إلا قِحَثْ له أبوابٌ الجنّةِ القانيةٌ يُدذْخلها من أيّ باب 
شاء» رواه مسلم وزاد الترمذي: «اللّهمٌ اجعلني من التوابين. واجعلني من المتطهّرين». ويُستحَبٌُ أن يُصلي 
ركعتين بعده لقوله عليه الصّلاة 00 : «ما من مسلمٍ يَتوضّأ فيُحسن وضوءه ثم يقوم مز رك 
يُقيلٌ علَئها يقلبد ووجهه إلا وجبّث له الجنّد» رواه مسلم. 


[ مكروهات الوؤْضُوء ] 


ويُكرّه: الإسرافٌ في الماء لقوله عليه الصّلاة والسّلام لسعدٍ لا مَرْ به وهو يتوضّأ: «ما هذا التَرّفُ 
ياسعد؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَفٌ؟! قال: «نعم, وإِنْ كنت على نهر جار» رواه أحمد واين ماجة. 


.78٠0 / ٠" القُلّ: هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه . النهاية‎ )١( 
. (؟) ولفظه: «مسح الرقبة أمانٌ من القُّلَّ يوم القيامة».‎ 
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[ نوَاقض الوْضوءٍ ] 
وناقضه : ما خَرَجَ من ١‏ لسَّبِيلَينِ 


[ نَوَاقِضُ الوْضُوءٍ ] 

جك ور ار ا 
رفور كاب ار نالما : (ما خَرّج) أي ظهر حقيقة حفيقة أو حك فلا يَنْقْضَ البول النازل إلى قضبة الذكر, 
م ليور أصلاً. ويَنْقُضٌ ُ البول النازل إل | القلفة اظهوره مر الماء إلى ما تحت 
الل 0 . وقيل: هذا موقوف. وقيل: د 
أَدْخَّلَ إِضْبَعَةُ فيها نَقَضء لا لِمَا دَخَل بل لأنّها لاتَددج إلا ببلَةِ معها. وكذا العُودٌ في الدّبْر كالحْقَنةٍ وغيرها. 

(من السّبيلين) أي من أحدهما. معتاداً كان أو غير معتاد. كالدّودٍ والحصّى, لقوله تعالى في التيتم 
الذي هو بدَّلٌ عن الوضوء: «أو جاء أَحَدّ مِنكّم مِنَ الغائط » [سورة النساء, الآآية 47], وهو المكان 
المطمئنَ والمنخفِضٌ من الأرض. واستُعِيلَ في الحدّث مجازاً. لأنّه في مثله يُقْضَى مُستتراً. 

وقال مالك: لا يتفض ينْقْضُ الدُّودُ والحصاةٌ. والاستحاضة. ونحوُها من سَلَّسٍ بولٍ, وانطلاقي يطن 0 
انفلاتٍ ري, لأنّ الله تعالى كي بالغائط عن الحاجة. وهي المعتادة. 

لل ا رك كردم توضّأ لوقتٍ كلّ صلاة». 

اح بر لس 0 يَفْض الوضوء. إن أوجَب المُسلٌ لقول ابن عباس :المي 
كالمُخاط , فَأُمِطْه عنك ولو بِإِذْخْرَة١ .)١‏ ولأنّه أصلٌ خلقةٍ الآديي, فكان طاهراً كالتراب, لاستحالة أن 
يقال: خُلِقَ الأنبياءً من شيء نجس . 

ولنا قوله عليه الصّلاة والسّلام لعار بن ياسر: «إنما يُغْسَل الثوبٌ من خمسة: البول. والغائط, والخمرء 
والمي والدّم» . وكوه أصل المخلقة لا يناف النجاسة كالمضْعَة والعلّقة . وأبنُ عباس شئّه بالمُخاط في النظر 
لا في المحكم. وأْمْرُهٌ بالإماطة للتمكن من غّسله إِذْ قبلها يشيع إذا أصابه الماء. 


.7:5 / ١ الاذخر: حشيشة طيّبة الوّائحة. التّباية‎ )١( 
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أو غيره إن كان تَيَسأً سال إلى ما يُطَهّر, 


(أو غيره) أي من غيرٍ أحدٍ السبيلين. أو من غير المذكور. والمرادُ من الخروج أعجٌّ من أن يكون 
بنفسه أو بالإخراج, ليُلائم النروجٌ المذكورٌ في المعطوف عليه, فإنّه كذلك. فعلى هذا: لو عْصِر جُرِحٌ وخر 
منه شيء, وهو بحيث لو لم يُعْصّر لاترج. يَنْقُض الوضوء. لأنّه عَخْرَج لا خارج بنفسه. 

(إإنكان تجّسً) بفتح الجيم, لعن انل كد وني , وصديد, فلا يَنْقضِ نحو المُخاطٍ, والدّمع , 
والعّزاتي واللّمابٍ .ارقي . ولو دَخَل الماء في دنه ورج . ففي «الخلاصة» أنه لا ينض . وفي «المميط»: 
خروجٌ الف تن لذن مم الوجتع ناقضء وبدونه لا. ثُمالمائ الخخارج من التَقِطّة )١(‏ بمنزلة الدَّم على الأصحّ, 
وكذا الصَّديدٌ!'' وقيل: الماك بمنزلة الذَّمْعء كذا في «المضمرات». 

(سال إلى ما يُطَهّر) أي ما يب تطهيرئه في الجملة, ولو في الجناية كالقم والأنف. فلا تقض نُ ما ظهّر 
في موضعه ول يرتق كنَفِطَة الجُدَرِيَ والبَثرَةٍ!" إذا قُشِرَتْء ولاما ارئّق عن موضعه ول يَسِلْ. والدمٌ المرتق 
ين مَغْرِز الإبرٍ اال لالس سانو الممزٍ من العضٌء وفي الإصبّع من إدخالٍ الأننف الى 
ولا ما يَسِيلُ بعر وكان بحيث لو م + يُمْصَر لم ييل 

فالمرادٌ بِالمَيَلانِ أعمٌ من أن يكون بالفعل أو بالقرّةِ القريبة منه. ولا م ينْقْض نحو الدّم يرج من 
العينٍ أو الجراحةٍ ويّسيل فيهما بحيث لا يتجاوزهما. وقال رُكَّر: لا يُشترط السَّيَلانُ اعتباراً بالمَخْرَجِينٍ. 
ولنا قولّه عليه الصّلاة والسّلام: «ليس في القَّطْرَة والقطرتين من الدّم وضوء إلا أن يكون سائلا» رواه 
الدارقطني في «سئنه»؛ لكنّ في إسناده ضعقاً. 

وكذا روى الدارقطنيٌ في «ستنه» عن مم الداريّ, وابنُ عَدِيَّ في «كامله» عن زيدٍ بن ثابت: أنّ 
رسول الله يَلإنكٌقِ قال: «الوضوءٌ من كلّ 2 سائل» ٠‏ وى البخاري عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي 
حُبَيش جاءت إلى الي عليه الصلاة والسلام فقالت: إِفي أستحاضٌ فلا أطهر ؛ أفأدَعٌ الصلاة؟ فقال: «لاء 
نا ذلك عِرِيٌ. وليس بالحئيضة, فإذا أقبَلّت الحئضةٌ فدَعِي الصّلاة, وإذا أَدبْرَتْ فاغسلي عنك الدَّم. وتوضّني 


)١(‏ النَفطة: المجْدّرِي. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص .1١‏ والقاموس الحيط ص ,14١‏ مادّة (نفط). 

(؟) الصّديد: ماء الجبرح الرّقيق. القاموس الحيط ص 77/7, مادّة (صد). 

() فيالمطبوعة : البَضّرة والمثبت من الخطوط . وهو الأصح. والبَثرّة: خُرَاجٍ صغير تملوءٌ قيحاً. معجم لغة الفقهاء 
ص ١ .٠١4‏ 

(4) عبارة الخطوطة: وفي الإصيع من إدخاله في الأنف. 
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والقءٌ دما رقيقا إن احمرٌ به البّزاق, لا إن اصمّرٌ به وغيرَه إن مَلا الفم 


لكلّ صلاة». فنبّه عليه الضلاة والسلام على العلّة العُوجِبةٍ للوضوء, وهو كونٌ ما يرج منها دَمَّ عِرْقٍ. 
وهو أعجٌّ من أن يكون خارجاً من السَبيلينِ أو غيرهماء ثم أمَرَها بالوضوء لكلّ صلاة. 

الوالقية) بالزفع حَطفٌ على ما خَرَجء والواو معنى أو. وقوله: ذها) مفعول, لأنْه مَصدَّرٌ قاء ءَ بِقِءُ 
(رقيقاً فإنّه حينئذٍ يكون من قَوْحةٍ في الجوف وقد وَصَل إلى ما يُطَهّر (إن احم به البزاق) لأنّ الدم 
حينئٍ غالبٌ أو مُساوٍء فيكون سائلاً بقَةَ نَفِْه فيعتَبَر (لا إن اصفَّرٌ به) لأنّه حينئذٍ مغلوبٌ فيكون سائلاً 
بِقَوَةٍ غيره فلا يُعتبر. 

(وغيرَةٌ) بالتصب عَطفٌ على دمأ والضميرٌ له. أي والقِءٌ غير دم. وهو شتامل للطعام والماء والمرّةٍ 
والدّمِ الغليظة. 

لما روى أبو داود والنّساني والترمذيٌ وقالَ: أصحّ شيءٍ في الباب, والحاكمٌ في «مستدركه» وقال: 
صحيحٌ على شَرْط الشيخين ولم يمخرجاه. من حديث مَعْدانَ بن أبي طلحة عن أب الدرداء: أنّ النِيَ عليه 
الصلاة والسلام قاءَ فتو ما فلقيتٌُ تُوبانٌ فى مسجد دمشق فذكرتٌ ذلك له. فقال: صَدَّىَ وأنا صبيثٌ له 
وَضوءَه. 

وين أدلّينا ما في «موطًا مالك» عن نافع عن ابن عمر: أنّه كان إذا رَعَف رجَعَ فتوضّأ ول يتكلّم 
ثم رَجَع ويّقى على ما قد صلٌ. وما في «مصتّف عبدالرَرّاق» عن الثوري, عن أبي إسحاق, عن الحارث, 
عن عل ييه قال: إذا وَجَدَ أحدّكم رِرّا أو رُعَافاً أو قَِئَاً فلينصرف وليتوضّأ. فإن تكلّم استقبل وإلا 
اعتدٌ لِمَا مضى. وفيه عن سلبان مئلّهء وفي «مسند الشافعي» عن ابن عُمَر تَحَوٌه. الور بكسر الرّاء وتشديد 
الزاي: الَرَقَرَةُ وقيل: هو غَمْدٌ الحرّبُ وحَركنّهُ للخروج. كذا في «التّباية», وقال السيوطي: هو صوتٌ 

خيء وفي «القاموس»: صوتٌ تسمعه من بعيد بعيدٍ أو ع 

(إنْ مَلاأً) أي القءٌ (الفم) بأن لم يْكِنْ ضبطه إلا بكُلفة. وقيل: بأن لم يكن معه الكلام. وقال ذُكَر: 
قليل القء ككثيره اعسباراً بالخارج من السّبيلين. ولنا: ما رويناه مقيّداً بالسّيّلانء وما رواه البييق في 
«الخخلافيات» من قوله عليه الصلاة والسلام: : «يُعادٌ الوضوءٌ من سَبْع: من إقطار ر البول» والدّمٍ السائل, والقيح» 
ومن دَسْعةٍ تلا الفمء ونوم المضطجع. وقهتهة الرّجل في الصلاة. وخروج الدم». ولا يَضرٌ ضعفٌ سهل بن 
عّانَ والجارود بن يزيد لوجود أصل الحديث عند غيرهما. والدّسْعةٌ: الدّفعةُ الواحدة من القيء على ما في 
«النهاية». 
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لا بلغا أصلاً. وما ليس بِحَدَثْ. ليس بتَجَس. ونومٌ مُتّكئ إلى ما لو أَزِيلَ لسَقّط, 


وفي «النوادر»: لو قاء مراراً كل مرّة دون ملء الفم والمجموعٌ قد ملأه قال أبو يوسف: يَنقْضٌ إذا 
اتحد الجلس, لأنّ اتحاده يجمع المتفّقات كما في سجدة التلاوة..وقال محمد: إن اتحد السببُ وهو العّتيان. 
لأنّ الأصل إضافة الفعل إلى سببه, وهو الأصحٌ كما في «الكافي». 

ثم القليل في القيء غيب ناقض. وعلى هذا يَظهر ما في «الجتبى» عن الحَسَن : لو تناول طعاماً أو ماء ثم 
قاء من ساعته لا ينتقضٌ لأنّه طاهد حيث لم يُستجلء وإنا انُصل به قليلُ القيء فلا يكون تَجِساً. وكذا 
الصبيٌ إذا ارتضع وقاءَ من ساعتِه. قيل: هو المختار. 

(لا بَلْماً) عطفٌ على «3مأ». أو منصوبٌ بمحذوف, أي لا يَنّقض القء إذا كان بَلْغهاً (أصلاً) أي 
سواءٌ كان من الرَأْسِ أو من الجوف. لم يكن ملء الفم أو كان بملئه, ولم يكن مخلوطاً بطعام أو كان مخلوطاً 
واشان أنّ الطعام دون ملء الفم. وأمًا لو كان الطعامٌ ملء الفم فإنّهِ يَنْقُض بالإتّفاق. وقال أبويوسف: 
البلغٌ النازلٌ من الرّأس لا يَنْقُضء والصاعِدٌ من الجوف إن كان ملء الفم يَنْقُضِ كغيره من أنواع القيء. 

(وما ليس بحَدَثْ) كالدّم الذي ليس بسائل والقِءٍ دون ملء الفم (ليس بِنَجّس) بفتح الجيمء ليس 
بنجاسةٍ عند أبي يوسف وهو الصحيحٌ عند صاحب «الهداية» وغيره. وقال محمد: وهو تيس إحتياطاً. 
واختارم أبو جعفر النْدُوَان وغيرٌه. فإن قيل: دم الاستحاضة والجُرح الذي لا يَرقأ ليس بحَدَثِ وهو 
بش ؟ أجيب بأنا لالم أله يس يدث , غايثة أنه حدُ؛ لا تظهر أ: ره إلا بخروج الوقت. 

(ونوم مُتَكئ) أي مستندٍ (إلى ما لو أَزِيلَ لسَقط). واعلم أَنْ النوم إن كان اضطجاعاً أو اتكاءً على 
أحدٍ الوَركينٍ نَقَضَّ. وإن كان استناداً إلى شيء يَشْقطٌ المتُكئ عند إزالته. فإن زالت المقْعَدةٌ عن الأرض 
نَقَض إتفاقاً. وإن لم تَزّل ذكَرَ الطّحاويحٌ والقُدُوريٌ أنه ينض لحصول غاية ةِ الاسترخاء. والمروييٌ عن أبي 
حنيفة ِل أنه لا يَنْقضن ينقضل, لأنّ إستقرار المَفْعَدةٍ على الأرض يمنع من الخروج. وإن كان في قيام أو ركوع أو 
سجودء فإن كان في الصلاة لا ينض وكذلك إن كان خارجّها وهو على هيئتها من رفع البطن في السجود 
عن الفخذين وتجافي العَضّدينٍ عن الجنبين. وذّكّر ابن شاع أنه يَنْفْضِ خارج الصلاة. 

لقولّه عليه الصلاة والسلام: : «لا يبب الوضوء على من نام جالساً. أو قائًاً. أو ساجداً. حتى يضَّع 
جنبيه, فإذا اضطجعَ استرخَّث مقاصِلّه» رواه البيهق» وروى أبو داود والقرمذي عن ابن عباس: أنّه رأى 
لني عليه الصلاة والسلام نام وهو ساجدٌ حتى غَطٌ أو تخ . ثم قام فصل فقلتٌ: يا رسول الله إِنك يْتَ! 
فقال: «إنّ الوضوء لا يِب إلا على من نام مضطجعاً, فإِنّه إذا اضطجَعٌ اوقا قله وغ النائم 


كِتابُ الطّهارَة : يفن 
: 000 
والاغماءئً. والجنون, وقهقهة بالغ 


- بفتتح الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة _إذا تير ("). 

وأخرَج ابن عدي عن عَمْرو بن شعيب, عن أبيه. عن جَدّه قال: قال رسو الله عليه الصلاة والسلام : 
«ليس على من نام قائماً أو قاعداً وُضوءٌ حيٍّ يَضْطْجِعَ جَنْيّه إلى الأرض». وأخرج أيضاً عن ابن عباس 
عن حُدَّيفة بن الهان قال: كنت جالساً تسعد البدية أرق 30 فاحتّضّئّني رجلٌ من خلني. فإذا أنا بالنَيّ 
عليه الصلاة والسلام؛ فقلثٌ: يا رسول الله وشت عل وضوه؟ قال الانسق تتتغ تنك عل الررض». 

وهذه الأحاديثٌ وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعف, إلا أئَّا إذا تعاضّدَث لم تُنْزِله عن درجة 
الحْسّن. ول يُعارضه صعريم مثلّه . فيجورٌ العمل به. 

وقال أبو يوسف: يُنْقَضٌ الوضوء بتعمّدٍ النوم في سجود الصلاة, وقالا: لا يُنْقَضُ به لعموم 
ما رَويناء ولقولهٍ عليه الصلاة والسلام: «إذا نام العبدٌ في السجود يُباهي اله ملائكقه فيقول: انظروا إلى 
عبدي, رُوحُه عنديء وبدَنُهِ في طاعتي» 7" .ونا يكونٌ في الطاعة أنْ لو بَقيَتْ طهارثه. لأنه بدونها إمّا 
كُفرُ أو كبيرة. 

(والاغماٌ) وهو مرضٌ يوجب ضعف القُوَىء والمرادٌ به هنا: العَلَبةٌ على 2 أي سبب كان 
فيشمل لْسّكْرَ وهو: خِقَةٌ تعتري الإنسان . والضابطً هنا كالّين, وهو أن يكون في مَشِيهِ عشي الختلال: وهو 
الأصحّ على ما في «الجتتى». وفي «الخلاصة»: السّكْر حدّثٌ إذا لم يعرف به الرجلّ من المرأة. 


وإِعًا يَنْقِضُ وضوؤه بِالعَلبةٍ على العقل . لأنَّها فوق النوم مض مضطجعاً. ولهذا كانت ناقضةً في جميع 
الأحوال. ألا ترى أنّ المُغْمَى عليه لا يُنتبه بالتنبيه بخلاف النائم. 


ا وهو عِلّةٌ ريل العقلّ وتَشلبه. وهو أقوى مما قبله. 
لا. والضحِكٌ: ما ا مسموعاً له دون غيرو. وتَبِطل به الصلاةٌ دون الوضوء. والتَّبِسّمٌ: ما لا يُسْمَعٌ 
أصلاًء وليس مُبطِلٍ لواحدٍ منهما. وَقَئْدُ «بالغ» لأنّ قهقهة الصبئّ لا تُبطِل وضوهه وتُبطِل صلاثة. 


)00( البَخِير: صوت الأنف . «النهاية» 5 / 917. 
(1) خَفَقَ الّجل: حرّك رأسه وهو نَاعِسٌ. مختار الصحاح ص //ا, مادة (خفق). 
(5) هذا حديث ضعيف جدَّأً كا قاله النووي في «الجموع» 1/7. وانظر «التلخيص الحبير» .17١-11١ / ١‏ 


نق : كِتابُ الطّهارَة 
في صلاة مُطْلَقَةِ والمباشرةٌ الفَاحِشَّةٌُء لا مَسٌ المرأة والذَّكَرٍ. 


(في صلاةٍ مُطْلّقةِ) أي ذاتٍ ركوع وسجود أو ما يقوم مقامهما من الإهاء. فلا تَنْقضٌ القهقهةٌ في 
صلاة الجنازة ولا في سسجْدة تلاوة, وتَنقُضٌ في نافلةٍ على الدايّة . 

واستدلوا بما رواه الدارقطومٌ عن أبي هريرة وعمرانَ بن حُصَّين, والطبراني عن أبي موسى الأشْري 

4 0 9 5 75 5 2 03 
واللفظ له قال: بيها رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام يُصلٍ بالناس إِذْ دَخَل رجل فتردّى أي 
حُفرةٍ كانت في المسجد. وكان في بَصَرِو ضَررٌء فضّحَكَ كني من القوم وهم في الصلاة فأمرَ رسو ل اذ 
عليه الصلاة والسلام مَنْ ضَّحِكَ أن يُعيد الوضوء والصلاة. 

(والمباشرةٌ الفاجشةٌ) وهي أن يس فج فَوْجَها وهو مُنتثِر الآلة. وقال حمد: إِنا يَنْقُضِ إذا 
خَرَجّ المَذيٌ لأنّ الناقض خروجٌ النجّس. وها أنّ المباشّرةً على هذه الصفة لا تخلو غالباً عن مَذيء 
فجُعِلَ الغالبُ كالمتحقّق إحتياطاً . وفي «القنْيّة»: وكذا المباشَرَةٌ بين الرجل والغلامء وكذا بين الرّجلين, 
تُوجِبُ الوضوء عليهما. ثم عباراثُ أكثرٍ الكتب متظاهِرَةٌ من أنّ الصحيح والعُفتَى به قولٌ حمد. 

(لا مس المرأة) أي لا يَنّْقضُ الوضوء مَّسٌّ المرأة. سواءً تكونٌ إضافةٌ المصدر إلى فاعله أو مفعوله. 
وهو قولٌ على وجماعةٍ من الصحابة. 

لما في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها: أنّْهَا قالت: كنثُ نام بين يدَيْ رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ورِجلاي في قِبْلتِه. فإذا سَجَدَ غمَرّن فقبضتٌ رِجْلل, وإذا قام بسطتهماء وما في 
«السّنن الأربعة»: عن عائشة: أنّ النَنَ عليه الصلاة والسلام كان يُقَبّلُ بعض أزواجه ثم يُصَلِ ولا يتوضّأ. 
ورواه البزّار في «مسنده» بإسناد حسّنه. 

(و) لا (الذَّكَرِ) أي لا يَنْقْضٌُ الوضوء مس ذَكَرِه أو ذَكَرٍ غير مطلقاً. 

استدلالاً بما رواه الجماعة إلا ابن ماجة عن قَئْس بن طَلْق. عن أبيه. عن الى يلكو أنّه سْيْلَ عن 
الرجل يش ذَكَرهُ. في الصلاة؟ فقال: «هل هو إلا بَضْعَةٌ بَضْعَةٌ منك», بفتح الموحّدة, أي قطعة من جسدك, قال 
التتر مذي : هزر الحديثُ حكن شيء يُرِوَى في هذا الباب. ورواه ابن حِبّان في «صحيحه». ورواه الطحاوي 
وقال: هذ حديثُ مستقير” غيرٌ مضطرب في إسناده ومَنْنِه. فهو حديثٌ صحيحٌ معارض لحديث بشرة. 
وأمّا ما قيل من أنّ المُراد به المَشٌ بحائل: فد بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأ ذلك. 

7 نبت عن علي, وعبّار بن ياسرء وعبدالله بن مسعود. وابن عباس. وحُدَّيفة بن الهان. وعمران 


كِتابُ الطّهارَة ان 


عَسْلّ فيه وأنفه 


غيرهم كعُمّرء وابئهء وأبي يوت الأنصاري. وزيد بن خالد, وأبي هريرة. وعبدالله بن عَمْرو بن العاص, 
وجابر. وعائشة رضي الله عنهم, ذكره ابن امام . 


- و 
[ فض الغشل ] 

(وقَوْضٌ القْسْلٍ) بالضمٌ أي الإغتسال (غَسْلٌ فيه وأنفه) بالفتم مصدّرٌ غَسَلْتُ. وبه قال أحمدٌ في 
أقوى الروايتين. 

وقال مالك والشافعي: غَسْلُّها سُنّةَ في القُسْل كالوضوء. 

فها قَوْضَان كا قدَّمنا. ولنا في القْقٍ بينهما أنّ المأمور به في الوضوء غَسْلٌ الوجه. وهو ما تقع به 
المواجهةٌ ولا مواجهة بداخل الفم والأنفي. والمأمور به في الجتابة غَسْلُ جميع البدّن على وجهٍ المبالغة 1 
تعالى: ون كنم اذا ُو » [سورة المائدة, الآآية 1] . فا في غَسلِه حَرَج كداخل العين: : تشفط او 
لا حَرَجْ فيه: : يلق . ل ل 0 
وفوضاً من النجاسة الحقيقيّة, فشَّمِلَهُ) نَصٌّ الكتاب. والله تعالى أعلم بالصّواب. 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة لكن بسند ضعيف جدّاً أنّه عليه الصلاة والسلام جعّل المضمضمة 
والاستنشاقٌ فريضة للجنب» وفي رَوَانه ند عليه الصلاة والسلام «جَعَل المضمضة والاستنشاقٌ للجُتب 
ثلاثاً فريضة» . وقد انعقد الإجماعٌ على إخراج إثنتين منها عن القَوْض فيَبِقَ مرّةٌ واجدة. 

وفي «الظهيريّة»: من اغَتّسَل وبين أسنانه طعامٌ لا بأس به. لأنّ ما بين الأسنانٍ رَطْبٌ فِيِصِلُ الماءٌ 
إلى ما تحته . وقال الأستاذ الإمام علي البَزْدَوِي: يجِبٌ عليه غَسْلُ ذلك الموضع» ويذبغي أن يحمَل الأول )١7‏ 
على حال تخلخله ٠‏ والثاني (') على عَدَمِهِ . ولو نيِيَ المضمضمة ثم شَّرِب ماءً وأتى على جميع فيه أجزأه وإلا 
فلا. والدَّرَنُ اليايسش في الأنفٍ كالميزٍ الممضوغ والعجينٍ يتّع . 


)0 أي كلام «الظهيريّة». 
0( أي كلام البزودي. 


م كِتابٌ الطهارة 
وكل البَدن. 
[سَننَ الغُشل ] 


وسُئَنْهُ : أنْ يُغسل يديه وفدْجَهء ويُزيل النجاسة. 


(وكل الهدَِ) أي وعَسْلٍ جميع بدنه مرَةٌ واحدةٌ مستوعِبَةٌ للشّعر والبَصّرة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«تحت كل شَغْرةٍَ جنابةٌ؛ فبُلُوا الشّعرء وأبْقُوا البَمّرَّ» رواه أبو داود والقرمذي. وقولِه عليه الصلاة 0 
«مَن ترك شَعْرة من جِسَدِه ولم يَغيلها فُعِلَّ به كذا وكذا من النار». قال عل كم الله وجْهَهُ: فين ثم عادَيْتُ 
شَْري وكان يَجُرّه. كذا رَوَى في «الإمام». 


فيجبُ غَسْلُ الشُرَّة وفَرْح المرأة الخارج, وداخل القُيَّ عند بعض المشايخ . ولو كان في الأذّن تَقْبُ 
فإن كان فيه قرط وظَنٌ أن الماء لا يصِلْ إلا بتحريكه حُوكء وإنْ لم يكن فيه قوط فإن كان لا يَصِلُ المءُ 
إليه إلا بالتكلّف ارتكبه. وإِنْ كان بحال إِنْ أمتَ الما عليه دَخَل وإن ل يت لم يَدْخُل : أَمتَ الماة, وأجزأه 
كالشُرٌةٍ, لاسي بالنسبة إلى التّمآن. ولا يَتكلّفٌ بإدخالٍ شيء. ولا ير ما يَنْعَضِحٌ مِن عُشْله في الإناء. 
علاق ما إذا قر كيد كله أو أكته. 


شن العْشل ] 


(وسْئَنّهُ) أي مُسَنُّ في الفُشل (أنْ يَغْسِل يديه) أي إلى رُسْفَيِه أولاً. لأنهما آله التطهير (وقَرْجَهُ) 
أنه مظِنّة النجاسة, فيَشْمل قُبلّه وميه وإن اخمصٌ في اللَةٍ بالقّل . 

(ويّزِيلَ النجاسّة) أي الحقيقيّة عن بده إن كانت عليه, لثلًا تَشِيع بإسالةٍ الماء. ولا يُفِْي ذكرها عن 
ذِكْرِ التّوج ىا ظَنّه شارحٌ «الكنز»١",‏ لأنّ تقديم غَسَْلِه هنا سُنَةَ وإن لم يكن فيه نجاسة كتقديم الوضوءٍ 
0 . لقول ميمونّة: «توظّأ وضوءه للصلاة»... الحديث كبا 
باق »وإن رَوَى الْحَسَنُ عَدَمَهء لأنّ غَسْلَهِ لا بد 


)00 أي الإمام الزيلعى صاحب «تبيين الحقائق» حيث قال: وكان يغنيه أن يقول «ونجاسة» عن قوله «وفرجه». 
لأنّ الفرج إِنَا يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق .١6 / ١‏ 


كِتابٌ الطّهارَة غنا 


ثم يتوضاً إلا رِخليه. ثم يُقِيض الماء على بدي ثلاثاء ثم يَغْسِلَ الجْلين لا في المُستتقّع . ويكفى 
لذاتٍ الضّفيرَةٌ أن يَبتلّ أصلّها. 


(ثم يتوضّأ. إلا رِجْلَيهِ) هذا الاستثناء ثابثٌ في بعض النسخ, فهو متّصِلٍ أي يَْسِلُ أعضاءَ وضوبه. 
أو يستكدلُ أجزاءه إلا غَسْلّها فإِنه يوْخَّرْ إلى آخر الأمر. 

(م يفيض الماء على بَدئِهِ ثلاثاه ثم يَفْسِلَ الرّجلينٍ لا في المُستَقَع) بصيغة المفعول. أي بُتمع 
الما المستغمّلء بل إِنّْ كان إِغتسالَهُ في مكانٍ نِ يَجْتَمِعٌ فيه الماكُ غَسلٌ رِجْليه في مكانٍ آخَرء وإِنْ كان في 

مكانٍ لا ينع فيه المء كما لو اغتسل على لؤح أو حجر أوقُبِقَابٍ غسَلَ رجْليه فيه. 

وأَضْلُ ذلك ما روى أصحابٌ «الكتب السنّة» عن ابن عباس قال: حدَئَئْني خالتي ميموتّة قالث: 
أذْيْثُ - أي قَدَبْتُ - لرسول اله يَلَفْكق غِسْلَهُ من الجنابة ‏ بكسر الغين أي ما يُنْعَسَلُ به فعْسَلٌ كنَّيه 
مرََيْنِ أو ثلاثاً. ثم أَدخَلَ يدَهُ في الإناء. ثم أفرَعٌ على قَوْجِدٍ وغَسَلّه يشاله. ثم صَرّب يشال الأرضّ 
قَدَلَكها دلكاً شديداً. ثم تَوضّأ وُضوءه للصلاة. ثم أفْرَعٌ على رَأْسِهِ ثلاث عَنّنات, كل حَفنةٍ يلء كنيد ثم 
غَسَل سائرَ جسَدِهء ثم تَنَكّى عن مَقامه ذلك فَقَسَل رجليه. ثم أتيثهُ بالمنْدِيلٍ فَردّه. 

ثم كيفيةٌ الصّب أن يقِيض على مَنْكيد الأهنٍ ثلاثاًء ثم الأيسر ثلاث ثم على سائر جَسَيهء أو يندأ 
بالّأس, وهو الأظهد, لحديثٍ ميمونة وغيرها من عِدَّةٍ أحاديث أوردها البخاري في «جامعه». 
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(ويكقي لذاتِ الضّفيرَة) أي لصاحبة 3 الشّعر المضفور (أن يتل اصلها) أي أصل الضفيرة. 
إشعارٌ بأنه لا يجب عليها بَلّ ذوائيها وعضْرها كما قال بعض المشايخ, ثم المرادٌ بالابتلالٍ هذا: اا 
الال صو الحو حتى لا كني الابتلالٌ الحاصِلٌ بالمسح, لكن في «المُلتقط» أنه إذا لم يُصِب العُسْلُ 
بعشن البدن لشم بيده حت ابتل جسده كله أجرآه. 

وأمًا إذا كانت الضفيرةٌ منقوضةٌ فيجبٌ إِيصالُ الماء إلى أثناء الشّعَر كا في اللّحية لعدم الحرج. 

وإقا الا مك ليا تلق متفينها مااروى اللرافة إل الشاري عن أع عليه عالت :فلك 
يا رسول الله إن إمرأةٌ أشْدٌّ ضَفْرَ رأيى أَفَأَنقْضُه لعل الجنابة؟ وفي رواية للحَئضة والجنابة؟ فقال: «لا. 
نا يكفيكٍ أن تَْثي على رأْسِكٍ ثلاث حَمَيَات ثم تُفيضي علياك الماء فتطهري». والصَدُْ بفتم وسكون, 
وقيل بضمّهما. ١‏ 

وما في أبي داود من أنهم اسَعَفْتَوا رسول الله يلتك عن ذلك فقال: «أمَا الوَجُلُ فلينْشُرْ رأسّه 
فليَميِل حت يَبْلُمَ أصول الشَّعرء وأمًا المرأةٌ فلا عليها أن تنقضه ِتَعْرفٌ على رأيها ثلاث غَرَفاتٍ بِكَنّها». 


8 كِتَابُ الطّهارَة 


[مُوجبات الغْسل] 
ومُوجِبُهُ: إنزال مني ذي دَفْقِ وشهوةٍ عند الانفصالء وعَيبَةُ حَشَفَةٍ في قَبْلٍ أو دير 
وفي رواية لمسلم عنها: : أَفأُنْقُضّه للحَيْضةٍ والجنابة؟ قال: «لا».. الحديث . لكن روى الدارقطني عن أنس 
قال: : قال رسول اله يَلنْكَقٍ . : «إذا اغتسلت المرأةٌ من حَيْضِها نقضّتْ 2 شعرها نقضاً وغسلته بمِطمِيٌ وأشْنان, 
فإذا اغتسَلتُ مِن الجنابة صبّثْ على رأنيها الماء وعصرَّئّه». 


[ مُوجبات الغْسْلٍ ] 


(ومُوجِبهُ) بكسر الجيم. أي سبَبُ وجويه أي فرضيّته. فإنّ المُوجِبٍ الحقيق هو الله سبحانه (إنزال 
مَي) أي تُزولُه وخروجُه. وهو من المرأةٍ: رقيقٌ أَصَفَدُ. ومن الوَجُل: غليظ أَبِيَضٌ رائحته كرائحة ئحة الطَلْ )١(‏ 
(ذي دَفْقِ) أي دَفتي وغلبة. 

(وشهوة) أي ذي شهوة, وكأنّه عطفٌ تفسير (عند الانفصال) أي انفصال المَنِيٌ عن الظّفْرء حتى 
لو أنرّل من غير شهوةء بأن حمل شيئاً ثقيلاً أو ضْرِب على ظهره. فسبَقّه المهع, لا عُسْلَ عليه. 

وقال أبو يوسف: لايْدَ من بقاءِ الشهوة عند خروج الم من ذَكَرِه. واكتفّيًا بوجودها عند انفصايها 
من الصّلبٍ احتياطاً. مع الاتفاتي على أنّه لا يجبُ العّسْلُ إذا انفصّلَ عن مقَدّه من الصّلبٍ بشهوة إلا إذا 
خَرَج على رأس الذّكر. وتظهر كُرنُهُ فيمن استَمتى بكقّه وأمستك ذَكّره حتى سكنت شهوتّه فخرج الم بلا 
شهوة» وفيمن اغتسَل قَْلَ لبو والنوم والمشبي ونحوهاء ,ثم خَرَج منه بقيّةُ الم حيث يَلزمه العُسلُ عندهما 
خلافاً له. وقوهُها أحوطٌ كا لا يخى. 

(وغَِبةٌ حَشَّف) وهي ما فوق موضع النتان من رأس الذّكَرء أو قَدْدُها إذا كانت مقطوعةٌ ولو من 
مقطوع الأُنتيين. 

(في بل أو دُبّر) وإفا لم يَقّل: والتقاءٌ النتائَنينٍ كما في الحديث الآتي. لأنّه لا يتناول الدَّبُرء ولأنّ 
الحاصِلٌ في القبل أيضاً ليس بالتقاء حقيقةٌ وإنما هو محاذاةٌ لأنّ ختان المرأة أعلى الفرج فوق مخرج البول» 
وحلّ الوطء أَسدّلّه. 


)١(‏ الطَّلْع من التّخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. القاموس امحيط ص ,41١‏ مادة (طلع). 
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على الفاعل والمفعول به. وَرُؤْيَةٌ المنتيقظ المَنِىَ أو المَذْىَء 


إعلى الفاعل) وهو ظاهرٌ, لأنّ الحدّ واجبٌ عليه اتفاقاً (والمفعول به) أمّا عند أبي يوسف ومحمدٍ 
فلأنه لا وجب عليه الحدٌ الذي يحتاط في تركد فني الغُسْل الذي يُحتاط في فعلِه أولى. وأمّا عند أبي حنيفة 
فلأنٌ الاحتياط في ال َوكُه وفي الفُسل فِمله. 


روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: اختلّفٌ رَهْط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريُون: 
لايحث الفُسل إلا من الذّفْق أو من الماء. وقال المهاجرون: : بل إذا خالطً فقد و جب القُسل, وقال أبو موسى : 
أنا أشْفِيكُم من ذلك قال فاتهاقية عل غعائقة فاده لي فقلثُ: يا أُمَاُ إفي ويك أ أسألكِ ف عن شيءٍ 
وأنا أستحييك؛, قالت: لا تَعتَ؛ تَسْتَخبي أن تسألني عا كنت سائلاً عنه مك التى ولدَمْك فإما أنا مك قلثُ: فا 
يُوحِبُ القْسْلَ؟ قالث: على اتير سقطت, قال رسول الله كلتك : «إذا جَلَسَ بين شُعَيِبًا الأربع, ومّسّ 
النتان الخنتانَ فقد وَجَبَ جب العُسْلُ». 

وفي «مُسنّد عبدالله بن وَهْب» أنّه قال عليه الصلاة والسلام: «إذا التق المنتانانٍ وغابَت الحشّفَةٌ وجب 
الشيْلٌ نل أو ل يُنْزِل». ولفظ اين أ شيبة في «مُصئّفه»: و«توارّث الحشَّفَةُ». وفي الترمذيّ وابن 5 
عن عائشة رضى الله عنها: «إذا جاور النتانٌ النتانَ وجب القُشْلُ. فعليُُ أنا ورسول الله جَآنْك2 
فاعْتَسلْنا». 

(ورُؤيّةٌ المنتيقظ) أي عِلمُهُ لِيخل الأعمى. والرؤيةٌ تُستعمل في معنى العلم باتفاتي أهل اللّغة. 
ومنه : رأيثُ الله أكبر كلّ شيء .(الني) بالنصب على المفعولية (أو المْذْي) بفتح الميم فسكون معجمة, ويكسر 
المعجمة وتشديد الياء: ما يَخرجٌ من الرجل عند الملاعبةٍ مع أهله. وهو ماءٌ رقيقٌ يَضْرِبٌ إلى البياض. 
وأما ما يخرجُ من المرأةٍ فيسمّى القَذّى بفتح القاف والذال المعجمة. يَعني إذا استيقّظ النائم فوجَدَ يّللا فإن 
كان مَنيَاً يجبُ عليه القُسلُ تذكر احتلاماً أو لم يتذكّر. وكذلك إن كان مَذياً. 

وقال أبو يوسف: لا عُسْلَ عليه إن رأى مَذِياً وم يتذكّر احتلاماً. لأنّ خُروجَ المَذْي موجب 
للوضوءٍ لا للعُسْلٍ حال اليقَظّة. فبالحرِيٌ أن لا يُوحِبَ في المنام, وبه أخَذَّ خلفٌ بن أيُوبٍ وأبو الليث 
لكونه اقسو. 

وما ما روى أبو داود والترمذي: عن عائشة قالث: سَيْلَ رسول الله يليك عن الوَجُل يَحِدٌ التلل 
ولايَذْكٌر احتلاماً؟ قال: «يَغتَِلُ». وعن الوَجُل يرى أنه قد احتّلم ولا يِحِدٌ البّل؟ قال: «لا عُسْلَ عليه». 


4 كِتابُ الطّهارَة 
09 8 2 02 0 5 0 ٍ 


فقالت أَمٌّ سَلّمة: يا رسول الله فالمرأةٌ تّرى ذلك أعليها القّسْلُ؟ قال: «نعم. إنما النساءٌ شَقَائقُ الرجال». 
ولأنّ النوم مظِنّةُ الاحتلام فيُحْمل عليه, ثم يَحْتَِلُ أنه كان مَنِيَاً فرَقَّ بواسطة الهواء. والاحتياطً لازم في 
باب العبادات. 

ونا قيّدَ بالمستيقظٍ, لأَنّه لو أفاق السّكرانٌ والمٌعْمى عليه فوجَدَا مَذياً لا عُسْلَ عليهما. أنه وُجِدَ 
سببُ خروج المذي وهو السّكرُ والإغاكء. فيحالُ عليه. وتوضيحُة: أن المَنِيَّ لا بد له ين سببٍ. وقد ظهر 
في النوم وإن م يَتذكّر احتلاماً لكونه مظِتّمَهُ فإنّ راحة النوم تهيجٌ الشهوة مع احمّالٍ حدوث الرّقّة. فاعيرَ 
مَنِياً احتياطاً. ولا كذلك المُهْمَى عليه والسّكرانٌ, لأنّه لم يتظهر فيهما هذا السَّبَبُ. 

(وانقطاعٌ الحيض) لقوله تعالى: «ولا تَفْرَبُوهُنّ حتى يَطَهّونَ4, بتشديد الطّاء. أي يَفْتَِأْنَ؛ فنّ 
رقم إوس - . 0 سوك ام 5 كو 7 و 
مَنْعَ الرّوج من القِربانٍ الذي هو حقّه. وجَغْلَ المُْلٍ غايةً لذلك المنع. دليلٌ على وجوب المُسل. 
(والتّفاس) للإجماع والقياسٍ على الْحَيِض. 

(ولا وَطلْءُ بهيمة) أي لا يوجب الْعْسْلَ وطعٌ دابّة. وكذا وطح ميتةٍ وصغيرة لا مستي (بلا إنزالٍ) 
لنقصان السَّببيّة في اقتضاء الشهوة. 

وقال مالك والشافعى : لا يُسْتَرَطٌ الإنزالٌ فيهما اعتباراً لهها بغيرهما. 


و ل 
[فبا يسن الفُلٌ ] 

(وسُن) أي الُمْلُ) (للجُمُعَة) بضمتين ويُسكَنُ الميمء لِمَا روى أبو داود والترمذي والنّسائي عن 
قتادة عن الحسن عن سَمّرة قال: قال رسول الله يليت : «من توضّأ يومَ الجمعة فيبًا ونِعْمَتْ, ومَنْ اغتّسل 
فهو أفضل». وهو مذَهَّبُ جمهور العلماءٍ وفتهاء الأمصار في الأعصارء وهو المعروفٌ من مذهبٍ مالك 
وأصحابه الأبرار. 

وأيضاً ما رواه أبو داود: عن عِكْرِمة أنّ أناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا لابن عباس: أَتَرَى 
الْعْسْلَ واجباً يوم الجمعة فقال: لا ولكنّه أَطْهَرُ وخيرٌ لمن اغتّسّلء ومن لم يَغْتَسِل فليس عليه يواجب. 
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وساخبرٌكم كيف بَذْءٌ الغشل : كان الناش مجحهودين يَلْبَسُون الصّوفٌ ويَعملون على ظهورهم. وكان 
مسجدّهم ضيّقاً مُّقارب الَّقْف إفا هو عَرِيش. فخرج البَيَ يدق في يوم حارّ, وعَرِقَ الناش في ذلك 
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والعيدينٍ والاخْرَام وعرّفة. 
[أقسامٌ اليياه] 
ويتوضاً بماء السَّماءِ والأرضء 


السُوف حبّى ثارَتْ منهم رِياحٌ آذَى بذلك بعضّهم بعضاًء فلا وجَد الي يدك تلك الرياح قال: «يا أثها 
3 إذا كان هذا اليومٌ اغتّسِلواء ولَمّسَ أحدٌكم أمثّلَ ما يد مِن دُهنِه وطِيبه». قال ابن عباس : ثم جاء 
الهُ بالخير. ولَبِسُوا غير الصّوفء وكُقُوا القمل. ووٌّسّعَ مَُسجدُهم, وذهَّبَ بعض الذي كان يؤذي بعضهم 

بعضأ من العَرّق. 

ثم هذا العْسْلُ لليوم عند الحسن بن زياد. وللصلاةٍ عند أبي يوسف وهو الأصحٌ, لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا جاء أحدٌّكُم الجمعة فليغْتَسِلٌ». رواه الشيخان عن ابن عُمَر 

(والعيدين والإحرام وعَرّفة) أما العِيدانٍ وعرفة فلا رَوَى ابن ماجة في «سننه» والطبراني في و 
«معجمه» عن أبن عباس: : أنّه عليه الصلاة والسلام كان يَغْتيِلٌ يوم | لعيدين. . والبِارٌ في «مسنده» من 
حديث الفاكِه بن سَعْد ‏ وهو صحابي مشهور. ولا يُعِرَفُ له غير هذا الحديث -: «أنّ رسول الله ينك 
كان يعْتَسِلٌ يوم الفطر ويومٌ النّخْر ويومَ عَرَّفة». 

وأمّا الإحرامٌ فلا روى القرمذي ا عن خارجة بى زيدين تابث تعن أيه واته +لففة 
تمد لإهلاله 4 واغتسل». والمعنى أنه كان كمد للحرافة و يكيل سواء كان قا اوعقو :فين المؤاظية 


الدالة على كونه سَنّة. 
[ أقسامٌالياه] 
(ويّتوضاً) أي المتوضيئٌ أو مُرِيدُ الصلاة. والأولى أن يُقرأ مجهولاً. ولو قال: يَتطهّدِ لكان أعمّ وأظهر 
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(بماء السماء) كباء المطر. والنَدَىء والتَلِْء لبد الذائبينٍ لقوله تعالى: وَيَْرلُ عَليكُم من السّماء ماء طهر كُم 
به 6 [سورة الأنفال, الآية ]١١‏ (والأرض) أي وبمائها من العيونٍ والآبار والقُدْرانِ لقوله تعالى: «ألم تر 
أنّ الله أَنرّلَ مِن السّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيمَ في الأزض » [سورة الزمرء الآية .]7١‏ ومنها ماءٌ البحار لِمَا 
روى مالك وأصحاب «السَّنن الأربعة»: عن أبي هريرة: أن رجلاً سأل رسول الله ف-3 فقال: يا رسول 
لله إنا نكب البحرّ ونحملٌ معنا القليلٌ من الماء. فإِنْ توضّأنا به عَطِشْنا أفنتوضًاً من البحر؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام له الطووة عاق الح مَيَِتّه». صحّحه الترمذيٌ وقالَ: سألتٌ محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: حديثٌ صحيح . 
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وإ تق الب أو اختلط به طاهة. إلا إذا أخرَجهُ عن طَنْع الماء, أو غَيْرَهُ طَْخاء وهو ما 
لا ية يُقِصَدُ به التّطافة . وإن اختلط به نجس ٠‏ فإن كان جارياً 


(وإن تَغيْرَ) أي لَونُهُ وطَغْمّهُ وأنْتنَ (بالمكث) بفتح الميم أي طُولِ اللّبثء وهو مصرّرٌ مَكثّ بفتح 
الكاف وضمّهاء والاسمٌ منه المّكْتُ بضمٌ الميم وكسرهاء وذلك لبقاء اسم الماء عليه. 

(أو اختلّط به طاهر) كالأُشْنانٍ َالزَّعْفَرانِ والصَّابِونٍ والوّرّقٍ الواقع في المياه زمان 0 3 
الي ف اغْتّسَل يوم الفتحم من قصعةٍ فيها من أثَرٍ العجين. رواه النسائي. والمام بذلك يتغيّر. وما يدل 
على ذلك مارواهٌ الشيخانٍ عنابن عباس: أنّ رجلاً كان واقفاً مع الَىّ من فوقَصَنْهُ ناقثهُ ‏ وفي رواية: 
فَأَوْقَصَئْه. وفي أخرى: فَأَفْصَعَنَْهُ ‏ أي كَسَرَتْ عَنُقَهُ وهو مُحْرِم فات, فقال رسول الله ا : «أغسِلُوه 
ماع وسذرء وكَقُّنوهٌ ف َوْبَيْه, ولا تَتطُوه, ولا متَمّووا رأْسَهُء فإنَّ الله عرّ وجل يَبْعَنُه يوم القيامة مُلَبّيا». 
وليس في الحديث أنّ الماء أغلّ بِالسَّدْرٍ كبا ذكره صاحبٌ «اهداية». 

وروى مالك في «الموطّأ» من حديث أَءٌ عَطِيّة قالث: دَخَلَ علينا رسول اله يلق حين يوقي 

بنتهُ فقال: «اغسِأْمَها ثلاثاً أو حمسا أو أكثّرَ من ذلك بماءٍ وسِدْرء واجْعَلْنَ في الآخِرَة كافوراًء أو شيتا من 

كافون .». الحديت: والمَعَلٌ بالمار والعذر لا تعضود إل قاط الكذر الماء أو يوغل اللشسد وضة 
الماءٍ عليه وكيفما كان فلا ب من الإختلاطٍ والتغير, فيكونان مما لا يََير. 

(إِلّا إذا أخرّجَهُ) أي الطادِد أو اختلاطّةُ (عن طبْع الماء) وهو الرَقّةٌ والسّيَلانٌ بأن غَلَبَ الطاهِد 
المُخالِطٌ على الماء. والصحيحٌ أنّه لا يُعتَبنُ خلبةٌ اللون كما قال به محمد. بل يُعتيُّ الأجزاءٌ كما قال به أبو 
يوسف. ونْقِلَ بالعكس عنهياء فكان لما روايتان. 

(أو غَيرَهُ) أو إذا غير الخالظٌ الطاِد (طَبْخاً) أي من جهة الطبخ. لأنّه حينئنٍ ليس ماءٍ مطلتٍ لعدم 
اتبادرِو عند إطلاتي اسم الماء. ولا مَعْويَّ بالمطلق إلا ما يُتبادرٌ عند إطلاقه (وهو) أي الطَِّحُ بمعنى المطبوخ 
(مما لا يقصّد به الطافة) لذ هالة. وقيّدَهُ به لأنّه لو كانت النظافة تَقْصَّدٌ به كالسّدْرٍ والأشنان يُطبَحُ 
بالماء: إن يُتوضّأ به. إلا إذا أخرَج الما عن طَْعه. 

(وإن اختقّط به) أي بالماء (تَجِسُ) بفتح الجيمء ويجورٌ كسرّهاء إذ المتنجّس لا يخلو عن النجاسة, 
َهَمُ عيئها بالأوى. 

(فإن كان) أي الماءٌ (جارياً): إِمَا حقيقةٌ وهو ما يَعُدَّه الناش جارياً. وقيل: ما لا يتكوّرٌ استعماله, 
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أو عَشْراً في عَشْرء لا تَنُحَيِرٌ أرظه بالقَدِفٍ: لا يَنْجَسء إلا إذا غير طعمَهٌ أو لونّهُ أو ريحّهُ. 


وإن لَّ يكن 


2 : ما يَذْمَّ” هَبُ يتئنة . وألحقوا بالجاري حَؤْ حَوْطْر ض الحنّام إذا كان الماع نزِلُ بين أعلاه. حتى لو أَدَخِلَتْ القصعة 
النجسةٌ فيه لا يتنجّش . وما حُك ا كما أشار إليه يقوله: 


(أو عَشْراً في عَشْر) وبه قال عامّةُ المشايخ. وعليه الفتوى. كما قال أبو الليث: وقيل: مانٍ في ثمان, 
ال ار َس «الهداية» وغيرها : تُعمَيُ بذراع الكزباس 0 توسعة على الناس, وهو سَبْعُ 
مُشْتات, ليس فوق كلّ مُشْتَ صْبَعٌ قائّة. وفي «الخانيّة» الحا لقداح ا الى بالممسبوحات. 
8 : ضع ة قائمة. وفي «الحيط» : الأصَحُ أن يعت مت في كل ما ومكانٍ ذراعٌة. 


(لا تنْحَيرٌ) أي لا تنكشف (أرضه بِالقَدِفٍ) أي بالاغتراف بكفٌّ واحدٍ أو بكمّينٍ. وقيل: يُعتبَرُ 


0 أو شِبْر (لا يَنْجَس) بفتح اجيم وضّمّهاء وهو مجزومٌ على جواب قوله: فإن كان. ويبوة 
فٌهُ. أمَا عدّمٌ نجاسة الجاري. فإنّ عدّمٌ أئَرِ النجاسةٍ ديل على عدم بقائهاء وأمّا عدم نجاسةٍ العَشْر في 
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ار ةو سمل ارو 

وكلامٌ المصنّفٍ ب ظاهرٌ في عدم نجاسة 3 موضع وقوع النجاسة. وهو مرويّ عن أبي يوسف, وبه أخدّ 
مشايم يخاوَى ولخ توسعة على الناس, إذا " تكن النجاسة مَدئيّة ئيّة . وفي «المبسوط» و «البدائع» و«المفيد»: 
أنه يَنْجُم يَنْجسُء وإليه أشار القُدُوريٌ في «مختصيره» بقوله : «جارٌ الوضوءٌ ين الجانب الآخَرء وعن أ يوسف: 
نكاما الجاري لا يجش إل اتير وهو الذي ينبغي تصحيحُه. فينيغي عليه عدّمٌ التفرقة ة بين الموئيّة 
وغيرهاء لِمَا روى الطّحاويٌ عن جابرٍ وأبي سعيدٍ قالا: «كنّا مع رسول الله ولق ات إى 
غَدِيرٍ فيه جِيقّة, فَكَقَفْنا وكفّ الناش. حتى أتانا التَوحُ َلك فقال: «ما لَكُّم لا تَسْتَقُونَ»؟ فقلنا: يا 
رسول الله هذه جيفةٌ, قال: «اشتُوا فإنّ الما لا يُتَجّسَهُ شيء, فاستقينا وارتوينا». 


(إلا إذا غير طعمَةُ أو لونه أو ريحّة نَهُ) يتعلّقُ بالماء الجاري وماء الحوض جميعاً. فإنه إذا اختلط 
النْجَسُ بأحدهسا وغير هَ أحدّ أوصافه الثلاثة يَصِيرُ تجِسأً. (وإن ل يكن) الماع جارياً ولا عَشرا فق عَشْرٍ 


(1) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض. القاموس المحيط ص /. مادة (الكرباس). والمراد هنا ذراع القمائن. 
لاذراع المساحة. 
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بحس ولا بأس بموت ماني المؤلد» ولا يوت ما ليس له دم ثل . ولا يتوضأ بماء اعتْصِرٌ مِنْ 
شَجَرٍ أو مر ولا ماء استفيل لقَرْبةٍ أ و رَفْع حَدَ حَدَبُ. 


على الوجه المذكور (يَنْجّسُ) ذلك الماءٌ لوقوع النجاسة فيه قليلةَ كانت أو كثيرة. 

(ولا بأس بموتٍ ما ف المَؤْلد) رذ في الماء. كالسَّمَكِ والصّفْدَع والسّرّطان (ولا بموتٍ ما 
ليس له دم سائل) كالبقٌّ والذّباب والخُنافس لقوله عش : هيا سَليانٌ كل طعام وشراب وقعَث فيه دابَةٌ 
ليس ها دَمٌ سائل فهات نثْ فيه فهو حلالٌ أكلّه وشُرْبُه ووضوؤه» رواه الدارقطنيٌ وقال : لم يترفعه إلا بيه عن 
بَقِيّةٌ بَعِيّدَ هذا هو أبو 
الوليدٍ رَوَى عنه الأعُةٌ مئلٌ الحّادّين, وابنٍ المبارك, ويزيد بن هارون, وأينٍ عه عبينة : نة» ووكيع ؛ والأوزاعيٌ. 
وإسحاق بن رَاهُويّه. وشعْبةء وناهيك بشعبة واحتياطه, قال يحيى: كان شُغبة مُبَجلاً لبقيّة حين 0 
بغداد. وقد رَوَى له الجماعةٌ إلا البخاريّ. وأمّا سعيدٌ ابن أبي سعيد هذا فذكره الي قال: واسمٌ أبيه 
عبد الجبّار. وكان ثقةٌ فانتفت الجهالة. والحديثُ مع هذا لا يَْزِلُ عن الححَسّن. 

ولقولة يي : «إذا وق لباب في شرا العم ندايه م وارضناة اعد جناحَيه داءً وفي 
الآخَرِ شفاء» رواه البخاري, وزاد أبو داود: «وإنّهِ يَنّى بجَناحه الذي فيه الداء». وفي رواية ابن مساجة 
والنّسائ : «وإذا وقع في الطعام فاممُلُوه ١‏ فيه. فإنه يعدم ال ويوْخٌّدُ الشّفاء». ولولا أنّ موته فيه لا بأأسّ 
به لم يمر يلتك بعَمْيِه الذي هو في العادة سبَبٌ لموته. قال ابنٌ المُنذِر: ولا أعلمٌ في ذلك خلافاً إلا ما 
كان من أَحَدٍ قولي الشافعي. 

ثم إطلاقٌ المصّفِ يقتضي أنّه لا قَوْقَ بِينَ الموتٍ في الماء والإلقاء فيه بعد الموت. ولا بِينَ الماء وباقي 
المائعات. وهو الصحيحٌ. 

(ولا يَتوظأ) أي ولا يَرفَعُ الحدت (باء اعتّصِرٌ) يجوز قَصْرُ ألف الماءِ ومَدٌّهاء أي ماءٍ اعتَصَرَهُ 
الخالق وامخلوق من شجر أو مُرء لأنه ليس باءٍ مُطلّق ا ا 0 أو 
لا. والنّمَدْ يَشْمَلُ البَذْرَ والحُبوب. (ولا بماء استّعْمل لقُرْبةِ) واجبةٍ أو مندوبة كالوضوء [على الوضوء]. 
أو يد بها أن ينوي الوضوء حتى يصيرٌ عبادةٌ (أو رَفعِ حدَث). 

والحاصِل: أنه" عند أبي حنيفة وأبي يوسف كلّ ين رفع الحدث والتقدُب. وعند محمد التقذبُ 


سَعيد بن أبي سَعيد الرّيَيدِي وهو ضعيف . انتهبى . وأعلّه ابن عَدِيّ بجهالة سعيد. ودُفِعَا بأنّ : 


.5117 / 6 أي اغمسوه. يقال: مَقَلْتُ الشيء أُمقُلّه مقْلاً: إذا عُمَسْمُهِ في الماء ونحوه. النهاية‎ )١( 
(؟) أي سيب استعمال الماء.‎ 
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م 000 
وكل إهاب دبع قد طَهْرَ. 


كان معه رَهْعٌ أ لاء وعند زُقَّر الدَهْمُ كان معه تقٌبٌ أ لا. وإنها حصَّررٌ محمدٌ الاستعمالّ بالقربة لأنّه إنما هو 
بانتقالٍ نجاسة الذتُوب إليه. كا ورد في الحديث الدالّ عليه. وذا لا يكون إلا بن القُربة لديه. 

واعلم أنّ كلام المصئّف دالّ على حُكم الماء المستعمّل بعدم التوضّؤ به. وليس بدالٌ على كيه 
بالطهارةٍ أو عَدَهاء فنقول: م يُتثْ مشايمٌ العرات خلافاً بين الأمَةِ الثلاثة في أنّ الما المستعمل طاهدُ غير 
طَهُورء وأَنبتَهُ مشايٌ ما ورا النهر. واختلافٌ الرواية. فعن أبي حنيفة في رواية الْحَسَن عنه ‏ وهو قولّه -: 
أنه نس نباسةً مغلّظة. وعن أَبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي حنيفة: أنه نس نجاسةً مخقّفة. وعن محمد 
وهو روايةٌ عن أأبي حنيفة وهو الأقيّس: أنه طاهد غير طَهُور. واختار هذه الرواية الحققون من مشايم 
ما وراءً النبر وغيرهم, وهو ظاهِرٌ الرواية. وعليها الفتوى. ١‏ 

أمَا دلي النجاسة فا رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلتك : «لا يَْتَسِلَنَ أحدُكم في 
الماءِ الدائم وهو جُتُب». مع ما رواه أيضاً عن جابر أن النيّ يبك قال: «لا يَبُوآنَ أحدٌكم في الماء 
الراكد». وفي «سنن أب داود»: أنه يلت قال: «لا يَبُوآنَ أحدٌكم في الماء الدائم ولا يَفْتَسِلَنَ فيه ين 
الجنابة». ووَجْهُ الدلالة أنه يي سوّى في النبي بين البول في الماء والاغتسالٍ فيه لكنّ أبا يوسف قال 
بالتخفيف لاختلافي العلماء. 


[أخكام الدّباعَة ] 


(وكلٌ إهاب) وهو الجلْدُ قبل الدّباغ (دبعٌ) أي با ينم النْنَ والفسا كالقرظٍ والمفْصٍ والكثْرِيبٍ 
والتشميس والإلقاء في الريم. لا بمجرّد التجفيف (طْهَرَ) لما روى ابن خُرّيمة في «صحيحه». والحاكمٌ وصحّحه. 
والبييق في «سننه» وصحّحه: عن ابن عباس قال: أراد الو يلتق أن يَتوضأ من سِقاءٍ فقيل له: إنّه 
مَيْتةَء فقال: «دباغة ييل حَبَنَّه» أو «نجْسَه» أو «رِجْسّه». ولما في «سنن الترمذيّ»: وصحّحه. والنّسايُّ 
وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وليك : «أئما إهاب دع فقد طَهَرَ». وفي «صحيح مسلم»: 
«إذا دُبِعَ الإهابٌ فَمَدْ طْهَرَ». 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: تُصُدَّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاقٍ فاتّث. فَرٌ بها رسول الله 
مد فقال: «هَلَا أخذثم إهاتها فَدبَفئّموه؟». زاد مسلم: «فانتفعمٌ به؟» فقالوا: إِنّا ميعة. قال: «إما 
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إلا جلدَ الخنزيرٍ والآدمىّ. 
وما طَهّر جِلْدَه بالدّباغ طَهَرَ بالذّكاقٍ, 


حَوْمَ أكلّها» وزاد الدارقطئي: «أوَلِيس في الماء والقَرَظٍ ما يُطهّرها ؟» وفي لفظٍ قال: «إنما حَرْمَ عليكم لَنْمُها, 
ورُخَّصٌ لكم في مَشْكها» أي جِلْدِها وفي لفظٍ: «إنّ دباعَهُ طَهُور». أخرَّجَ هذه الألفاظ في حديثٍ ميمونة 
ثم قال!": وهذه الأسانيدٌ كلها صحاح. وفي أَيانٍ البخاري ون حديث سَدَةٌ زوج اتن ملك قالث: 
«ماتث لنا شاةٌ فَدَبعْنا مَشكها. ثم ما زلنا تَنْذُ فيه!؟! حتى صار فتاهي 000 


م الدليلٌ على خصول الدباغة بالتشميس أو التعْريبٍ ما في الدارقطني عن معروف بن حَسّان , عن 
عَمْرِو بن ذَرّء عن عُبَادة. عن عائشة قالَّث: قال رسول الله يلك : «اشتمتعُوا جلود الميتة إذا هيّ دُبقَتْء 
رابا كان أو رماداً أو مِلْحاًء أؤ ما كان. بعد أن يَزِيدَ صلاحه», وروى أبو حنيفة, عن حمادٍ. عن إبراههم 
قال :كل شيء ؛ يْتَعُ الجبلدَ من الفسادٍ فهو دباغ0. إلا أنّه إذا أَصَابَهُ الماك يعودٌُ تجساً في رواية. وفي أخرى: 
لاء وبها قالاء وهى الأظهر. 

(إلّا جلدَ الخنزيرٍ والآدَمِىّ) أمَا جلدُ الخنزيرٍ فلنجاسة عينه لقوله تعالى: «أؤ لَنْمَ خِنَزِير فإِنّهُ 
رِجْسٌ » [سورة الأنعام, الآية .]١46‏ 

وأمّا جِلْدُ الآدَِيّ فلئلًا يتجاسّرّ الناش على مَنْ كرّمه الهُ بابتذال أجزائه, ولأنّه لا يجورٌ الانتفاعٌ به 
لكرامته. 

(وما طهر جِلَدَهُ بالذباغ طَهّر) أي جِلْدٌه المفهومٌ من الِلْدٍ المضافي إلى الضمير الراجع إلى ماء فتأمّل» 
(بالذّكاة) الشرعيّة لأئها مانعةٌ من شيب الجلد بالرطوبات, كبا أنْ الدّباغة رافعةٌ للرطوبات. وقَيِدُ 
الشرعيّة لإخراج ذَيْحٍ المَجُوسيّ مطلقاً © والمُخرم صَيْداً فلا يَطْهرُ بها الجلدٌُء بل بالدّنغ. لأنها إماتة. 


)١(‏ أي الدارقطني. 

(1) الانتياذ: نبذت القر والعنبء إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً. وانتبذته: اتخذته نبيذاً. سواء كان مسكراً أو 
غير مسكر. لسان العرب 3 / .01١‏ مادة (نبذ). 

(©) الشن: السقاء البالي. المغرب في ترتيب المعرب ١‏ / 400. مادة (شنن). 

(5) الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص 518. رقم (8807). 

(5) أي سمى أو م يُسَم. 
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(وكذا لَحْمُه وإِن لم يُؤكل) لأنّ الجلد يَطْهّر بالذكاة اتفاقاً. واللّحمُ متّصِلُ به فلا يكون تجْساً. وهو 
مختار الكزخي . وصاحب «الطداية». و«التحفة». وفي «المحيط»: وهو الصحيحٌ من المذهب, وفي «البدائع» : 
وهو أقرَبُ إلى الصواب. لأنّ النجاسة بالدّ المسفوح وقد زالَ بالذكاة. وقال كثيرٌ من المشايم: يَطّْهّدِ جِلدٌهٌ 
بها ولا يَطْهْدِ لحمه. كما لا يَطْهدْ بالدّباغ. قال شارحٌ «الكنز»: وهو الصحيحٌُ. واختاره صاحبٌُ «الغاية» 
و«النهاية». 

(وما لا) يَطْهُرُ جِلْدٌه بالدّباغ (فلا) يَطْهُرُ جِلدٌهُ بالذكاة. 

ل -ث 2 4 7 2 1 ّ - 

(وشَْرٌ الميتة) وريشهاء ووَبَدُهاء وصُّوفهاء وَعَظمُها (وستهًا) ومِنْقَارُها. 

(وعَصَيها ) إذا يبس وهب لْحْمُهُ, وكذا ظِلْقُها وحافدها وقَْتا (طَاهِرٌ) وكذا لَبَما وبَئِضُّها عند أبي 
حنيفة, إذا لم يكن على هذه الأشياء دُسِومَةٌ. وبه قال مالك. 

لما علّقه البخارينٌ عن الزهريٌ: قال في عِظام المَوْتَى نحو الفيل وغيره: أدركتٌ ناساً ين سَلَفٍ العُلّراء 
يتَشِطون بهاء ويّدَهِنُون فيهاء لا يَرَؤْن به بأسأً. وتقدّمَ حديثُ أنس مرفوعاً عن البييق. وأخرج الدارقطوءُ 
عن عبد الجبّار بن مُسْلم من حديث ابن عباس قال: إنها حرّمٌ رسولُ لله َلبق من الميتةٍ لحمهاء أمّا الجلدٌ 
والصُّوفٌ والشّعْرُ فلا يأس به. 

(وكذا الانسان) شَعْرَهُ وعَظْمُه وعَصَبّه: طاهِد, لأنّ هذه الأشياء لا تحلّها الحياة لعدم اليش الذي 
هو من خصائصهاء فلا تكون بانفصاها ميتة ولأنّه يلتك ناوَلَ شعرَةٌ أبا طلحة فقسَمَه بين الناس(". 
أمَا لو تَتَفَ الشعر فيَنْجُس باعتبار طَرَفِه المتّصل بالجلد. وقيل: عَصَبْها نس في الصحيح. لأنّ فيه حياةً 

ءءٌِ اع 0 3 
بدليل أله بالقطع . وقيل: طادِد لأنّه غير متّصل. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. 7 / 458. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي... (51): رقم 
.)13١ 6 -75(‏ بلفظ: لا رمى رسول الله يلكو الجمرة وضحر تُسّكّهء وحَلَقَء ناول الحالق شقه الأيهن فحلقه, ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاري. فأعطاه إياه. ثم ناوله الشقٌّ الأيسر فقال: «احلق»., فحلق. فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين 


الناس». 
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فصل [أخكامٌ الآبار ] 


بئرٌ فيها تحجَسٌ أو مات فيها حيوانٌ وانتفّحَ أو تَمَسَّحْ أو مات مثل آدَمِّ أو شاة: يُندَحّ 
كل ماءٍ فيها إن أَمكَنَ, وإِلا ذ فَقَدْرُ ماء فيها بقول ذي بَصّارة. 


[ أخكامٌ الآبار ا 


(بثرٌ) بهمزة ويُبْدَل ياء (فيها عجَسُ) 0 الجيم أو كسرهاء أي وَقعَ نْجاسَةٌ. ِن بول, أو مر أو 
دم أو خازريرء أو تدجس قليلاً كان أو كثيراً (أو مات حيوان وانتفَعٌ) أي تورّم دم (أو تفسّخ) أي تقطَّ 
وتفْرّقٌ صغيراً كان أو كبيراً (أو مات مثل أدِمي 3 شاق) أي كبيرة, فَإئَّا إذا كانت صغيرةً جدأ فحكمها 
حُكمٌ التّجَاجة (يُثْدَحُ كل ماء) بهمزة في آخره (فيها) أي في البثر. وفي بعض التّمخ: كل مايها. أي في 
الصّوَرٍ المذكورة جمييها (إن أُمكّنّ) نَرْحُ جميعهِ بأن لا تكون مَمِيْنا 

ما إذا وَقَعَ فها نجاسةٌ أو مات فيها حيوانٌ وانتفّحَ فلا نتشارٍ النجاسة في البثر. وأمّا إذا مات فيها 
مثل كين ٠‏ فليا روى الببمقيٍ والدّارقطني واللفظ له: عن ابن سِيرينَ أنّ زَنياً وقع في بثر زَمْرّم - يعني 
قاسا فامويي ان عباتن فأخرع وأمرييا أن تأت نا عت جاده من لذ كن تفا تيا فذقيث 
بالقتاطيٌ والمَطارِفٍ ونحوها حتى نَرَّحُوهاء فلا نَرَحُوها انفجَرَتْ عليهم. وهو مُرسَلُ إن ابنَ سِيِرِين م ير 
ابنَ عباس. والقبتاطي بالضمّ ويُكسّر: الثيابٌ المصريّة. والمطارف: الأزديّة. 

وروى الطّحاويٌ وابنُ أبي شيبة بإسنادٍ سدع عن عطاء: أن حَبَشْيَا يأ وقَعَ في رَمْرّم فات. فَأَمَرَ 
ا ا ا 
ابن الزبير: حَشبُكم. 

(وإلا) أي وإن لم يكن نَزْ تر خ كل ماء في البمْرٍ لكونها مَعِيناً (فقَد فقَذْرُ ماءِ) بالحمزة. أي فيُنرّحٌ مقدارٌ ماءٍ 
(فيها) أي في البثر. وفي بعض النُسَخ: مائها. أي في وقتٍ الوقوع يؤخدٌ في قَدْرِِ (بقول ذي بَصّارة) بفتح 
مُوَحّدة. أي خبرةٍ ومعرفةٍ بأمر الماء. لأنّ الرجوع إلى أهل المعرفةٍ أصلٌ شرعيء قال تعالى: إفاسألوا 


عونت الره 


أَهْلَ الذّكْرِ إنْ كُنمُ لا تَعلَمُون» [سورة النحل. الآية 41]. 
واعلم أنّ عباَتَهُ تقضي الاكتفاء بقول واحد, والذي في غير هذا الختصّر حتى في «شرح الوقاية»: 
ويوْحَدٌ بقول رجُلَين لها بصيرةٌ بأَمْرٍ الماءِ. وهو الأشبَهُ بالفقه. وأُوَقُ بقولهِ تعالى: يكم به ذُوَا عَدْلٍ 
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وفي نحو دجاجة أربعون إلى سِنَّين وفي نحو عُضْفُورٍ نصفُ ذلك دلوا وقطاء وَغير الوشّظ 


7 
احتسبٌ به. 


مِنْكّم 4 [سورة المائدة, الآية 10] والظاهد أنّ أصلّ العبارة ذَّوَيْ بصارةٍ على لفظ المْتَنّىء وأنّ التتاخ 
أسقطوا الواوّء فتغيرَ المبىّى. وترّبَ عليه فسادٌ المعتّى. 
هذا. وعن أبي حنيفة أنه يُفرّحُ منها مئتا دَلُو. وعن محمدٍ ثلاث مئة دلوء قال في «الخلاصة»: وبه 


>. 


م 


فق . 

(وفي نحو دجاجة) كهرَةٍ وحمامة وماأشبَيهه| في الجن 1 تنتفخ ترح (أربعون) دلوا بطريق الوجوب, 
لما روى الطحاويٌ عن السَّعَىّ ف لطر والسّنَوْرٍ ونحوهما يقَعٌ في البئُرٍ قال: يُنرَحٌ منها أربعون دَلَواً. وعن 
النشئ ف الدتوردت مثله. وعنه): ي: ينزح منها سبعون . وعن حمّاد بن أبي سُلوان في دجاجةٍ وقعَث في البئر 
ترح منها قَدْرٌ اربعين أو خمسين 3 يُتواً منهاء وهو المذكور في في «الجامع الصغير». وروى ابن أبي شيبة 
عن عطاءٍ كما روى الطحاويٌ عن حمّاد (إلى سِتَّين) استحباباً. لِمَا روي عن الأَوَلَينِ. وقيل: إلى خمسين. 1| 
رُوِيَ عن عطاءٍ وحماد. 


0 


(وفي نحو عُصْفُور) بِضمٌتَينٍ كفأرَةٍ وسامٌ أَبْرص ونحوهما في الجنّة (نصفٌ ذلك) أي عشرون دَلْواً 
وجوياً إلى ثلاثين استحياياً. 

(دَلواَ وَسَطأً) بفتحتين أي متوسّطاً. وهو ما كَثْرَ استعمألّه في تلك البثر, لإطلاتي السّلّفِ فيِصِرَفُ إلى 
المُعتّاد. وقيل: ما يُستعمَلٌ في ذلك البَلدِ وغيره (وغَيرٌ الوَسَطِ احتّسِبَ به) أي بالوّسَط, يعني إذا ترح 
بدأو غير وَسَطٍ تُرِحَ به على حساب الدلو الوسَطٍ ٠‏ حتى لو رح بدلو عظيرٍ يسم عشرين دلوا وسطأ من 
بثْرِ وجب فيها ذلك . اك بدلو واحدٍ خلافاً لزفر. 


واعلم أنّ مسائل الآبار مبنيّة على اتباع الآثار. لأنّ القياس إمّا عدّمٌ تطهّرها لعدّم تطهرٍ الجُذرانٍ 
والطَّينٍ كبا قاله يشر 0". وإمّا عدّ عدم يها كا بن عن حمد أنه قال : اجتمَعَ رأبي ورأيٌ أبي يوسف أن 
ماء البثر في كم الجاري لوجود النيع من أسفلها والأخْذٍ من أعلاها. ثم قلنا : وما علينا لو أمزنا بأ 
بعض دلاءٍ ولا تالِفُ السَلفَ. ومن الطريق: أن يكونّ الإنسانٌ في يَدِ الت تَبكَك وأصحايد كالأعمى في 
يد القائد. انتهى. 


)١(‏ هو يشر بن غياث المريسي, أخذ الفقه عن الإمام أبي يوسف. إِلَا أنّه اشتغل بالكلام والفلسفة. وحكي 
عنه في ذلك أقوال منكرة. فأعرض عنه أبو يوسف, مات سنة 778 ه. أفاده الشيخ عبدالفتاح يلل . 
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م 


وتَمجْسٌ من وقتٍ الوقوع إن عُلِمَ» وإِلا فنذٌ يوم وليل وإن انتفخ 


وقالا : من وُجد. 


فُنذٌ ثلاكة أ يام ولياليها. 


ثم المح يكونٌُ طهارةً هاء وللدّلوِء والرّشاءء والبَكْرةٍء ويد المُسْتَقِيء رُوِيَّ ذلك عن أبي يوسف 
والحسّن. لأنّ نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماء البئر حُكناً. فتكونٌ طهاربها بطهارة البئر حُكناً, نفياً 
للحَرّج, كالدّنٌ إذا تنجّس بنجاسة الخمرٍ ثم صارّث خلاً حُكِمَ بطهارة الدَّنٌّ تبعاً. وكمَن أَخَذَّ عْروةٌ الإناءِ 
من إبريق ونحوه بيده وهي تيسة, وكُلَما غَسَل يَدَهُ يأَخدٌ عُروةٌ الإناء: تَطْهرْ العروةٌ بطهارة يدوء وكذا يَدُ 
المُستنجي تَطهدُ بطهارة المحلّ. وقيل: الدَّأْوُ طاهرةٌ في حقٌّ هذا البمْرِ لا غيرها. كدّم الشهيد طاهِدٌ في حقٌّ 
نفسه فقط. 
وتنْجُْسُ) البئر (من وقتٍ قتِ الوقوع) أي وقوع الحيوان ن الذي وُجِدَ ميتا فيها (إنْ عْلِم) ذلك الوقثٌ 
(وإلا) ا ٠‏ فإن لم ينتفخ الحيوانٌ في ماء البثر (فنذٌ) أي تجن ل مِن ابتداء (يوم 
ا لا و 


0 


0 : لا تَتَنجّس إلا (منذ دُجِدَ) فيها لأنّ الماءَ طاهدُ بيقين, ووقع الشك في نجاسته فها مضى 

ولأبي حنيفة مله له : أنّ الوقوعٌ سيّبٌ ظاهر للموت فِيُستََدُ إليه. وإن احتّمّل الموثُ لغيره. لأنّ 
الموهومٌ لا يعتبر في مقابلةٍ الظاهر. كمن جَرحَ رَجلاً فلم يَرَل صاحِبَ فراش حتى مات. فإنه يحمَلُ موه 
على تلك الجيرَاحةٍ لأنّها السببُ الظاهِرُ وإن احتّمَلَ غَيرَهُ بأن يُوتَ بسبب آخَر. لكن عدّمٌ الانتفاخ دليلٌ 
القُبٍ فقدّر بيوم وليلة؛ لأنّ ذلك أقلُ المقادير في باب الصلاة. والانتفاخ دليلُ التقادم فَقدّرَ بالئلاث. 
كالصلا على قَبْرِ مَنْ لم يُصَلَّ عليه. 

وهذا في حقٌّ الؤّضوء, وأمًا في حقٌّ غيره فيكم بنجاستها منذٌ وُجِدَّء حتى لو توضّؤوا منها في تلك 
المدةٍ أعادوا صلواتهم ولو غَسَلوا ثياتهم منها في تلك المدة لم يَلرَمْ غَسْلّها على الصحيح, لأنّه من باب 
وجود النجاسة في النوب. ولو وَجََدَ في ثوبه نجاسة أكثرَ من قَدْرٍ الدرهم ول يَدْرِ متى أصايثه لايعيد شيئاً 
من صلاته بالاتفاق, لأنّ النّوب شيء ظاهر يطّلع صاحبه أو غيره على إصابته النّجاسةٍ, فإذا لم يَشْعُر به 
هو ولا غيرّه عُلِمَ أنّه أصابته للحال. ولا كذلك اليمُء فإئّها غائبةٌ عَخْفِيَةٌ عن العين لا يُدْرَى ما فيها. 
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[أحْكاءٌ الأسآر] 
و ل 02 عم 7 ع ًّ 
وسُوُرٌ الآدّمِيّ والفرّسٍ وكل ماكول: طاهِرٌ. وسبّاع البهاثم : نجس . 


[أَحْكامُ الأسآر] 

(وكوة الأررن)بالمدرة وتيذل .وهو بققة ناء الشر د متلا كان أر كافراً. خنبا كان أوسائضاً. 
إلا حال شُريه الخمر لأأنّها تجسة. فتّلاقٍ الماءَ فتُتَجّسَهء فإِنْ ابتلَعَ رِيقَهُ ثلاث مرّاتٍ طهر فهُ عند أبي 
حنيفة له . لأ المائع خي الماء مط عنده من غير اشتراط الصّب. 

(والفَرس) أي على الأصمٌ إذ قيل بكراهتِهِ والشكٌ فيه. والمعتمدٌ: أنّ حُرمة لَنْم القّرس لكونه 
الجهاد لا لنجاسيه ألا يُرَى أنّ لبنَهُ حلالٌ بالإجماع, ذكَرَه المي في فرع تحفة الملوك». 

(وكل مأكول) أي لحمُهُ؛ وفي نسخة : وكلّ مأكولٍ اللحم أْ من الطّيور, والدَّوابٌ؛ إل الدجاجة 
المُخلاة. والإيل والبقر . والقَممَء الجلالة. 

(طاهِرٌ) من غير كراهة. وإنما قلنا إن سُؤْرَ هذه الأشياء طاهرٌ من غير كراهة؛ لأنَ اللعاب يَترشحٌ 

من اللّخمء ولَدُمُ هذه الأشياء طاهر. وحُرمةٌ أكل الآَدَمِيّ لاحترايِهِ لا لنجاسته. وكذلك خُرمةٌ القَرسِ 

عند أي حنيفة - في إحدى الروايتين عنه - لِيسَثُ لنجاسته بل لأنْه آلهُ الجهاد ٠‏ وروى مسلم: عن عالت 
رضي الله عنها قالت: كنت أشرّبُ وأنا حائضٌ 'وأنايلة الت مالكل فيضم فاه على مَْضِع في فقتشرب. 
وقد ورد : «إنْ المؤْمِنَ لا يَنْجْسٌ» رواه أصحاب «السَّنّن» عن أبي هريرة وضاعة الكاذر في قوله تعالى: 
دإِنما المشْرِكُونَ نجس » [سورة التوبة, الآية 18] لْمُبِتِ باطنه في اعتقاده فلا يونّدِ في نجاسة أعضائه. 


ولأنه ا نَل وَفْدَ نّقيفٍ في المسجد. فلو كان النَّصٌّ على ظاهره لَمَا أنزكم فيه . 

(وسبّاع الجام) سُوْرّها - وهي: : الأسَدٌء والنَّمدء وَالفْهْدٌ » والذئبُ, والصَبْعٌ ‏ والكلبٌ, والختزيدء 
والفيلُ ونحؤهاً - (تجِسُ) . أما الكلبُ والخنزيرُ فيوافِقّنا فيهما الشافعيٌ. 

ل 

قلنا: َبنَثْ نحاسَةٌ الخينزير بالنّصّء والكلب بدلالة قوله يلكو : «طَهُورٌ إناءِ أُحَدكم إذا وَلَعَ فيه 
ا 0 

وأخاسائة شآ ر سباع البهائم, فيُخالِقنَا الشافعييٌ يله فيها تبَعاً لمالك. لِمَا روى ابن ماجة من حديثِ 
عبدالرّحمن بن زيد بن أَسْلّم. عن أبيه. عن عطاءٍ عن أَبي هريرة قال: سَئِلَ رسول الله ولك عن الحيياض 


لذ 
ا 


0 كِتَابُ الطّهارَة 
وَالمِرَّةٍ 


التي بين مكّة والمدينة, فقيل له إن الكلات والسباع تردُ عليها؟ فقال : «ها ما أخدّتْ في بُطُونباء ولنا ما 
بق شرابٌ وَطَهُورٌ». وما رُوِي : أنتوّضا بما أَفضَلَت الحمُر؟ فقال: «نعمء وَبما أَفضَّلَت الشباغ كُلّها»77". 

ولنا ما رُوِيَ: أنّ عمَرَ وعَمْرو بنَ العاص وَرَدَا حَوْضاًء فقال عَمْرو بن العاص: يا صاحبٌ الحوض 
أتردٌ السّباعٌ ماك هذا؟ فقال عُمَدْ: يا صاب الحوض لا عينا "1 . فلولا أنه كان إذا أُخبَّرَ بوُرُودٍ 
الشباع يَتعذّرُ عليه استعرأله لما تََاهُ عن ذلك. 

وتأويلٌ الحديئين: أنّه كان في الإبتداءٍ قَبْلَ تحريم لحو السباع, ٠‏ أو وقَمَ السّوالُ في اليياض الكبار, 
ونحن نقول أيضاً: إن مثلها لا يَتنجِّسُ. على أنّ الأول معلولٌ بعبدالرحمن بن زيد, والثانيّ رواه الدارقطومُ 
وفيه داودٌ بن الحُصَين, ضمّقَه ابنُ حِبّان. لكن روى عنه مالك. وأيضاً مُقتَضَى الحديث الأوّلٍ طهارةٌ سُؤْرٍ 
الكلب وإن كان دون القُلّني والشافعيٌ لا يقولٌ به. وإِنْ خصّصّهُ بهنا رَجَعْنا معه إلى أضل المسألة. 

وأُوجَبَ علماؤنا والشافعيٌ: غشْلّ الإناء بو لوغ الكلب فيه لنجاسته عندناء ولم يُوجِبْه مالكُ لطهارته 

عنده. لكن يُفْسَلُ عندنا ثلاثاً. لا سَبْعاً إِحدَاهٌنّ بالراب اكب قال العنافعي. لعا وواء اشع عن لي اهريرة 
أن النَىّ ل قال: «إذا وَلَمَ الكلبُ في الإناء فَاغْسِلُوه سَبْعَ مَدَاتِ أُولاهرةَ أو السَابِعَةٌ يه بالغرافو عل شك 
الّاأويء وفي رواية : «أخْراهٌنٌ». وفي الأحرئ : «إحداهنّ». وهذا الاضطرابٌ عَيْبُ عظيم في هذا الباب. 

ولنا ما روى الدارقطؤعٌ: عن أبي هريرة, عنه عليه الصلاة والسلام في الكلب بَلِعّ في الإناء: «يُفْسَلُ 
ثلاثاً أو خمساً أو سبعأ». وأيضاً عن أب هريرة: أنّه كان إذا وَلَعَ الكلبٌ في الإناءِ أَهرَاقَهُ ثم خَسَلَه ثلاث 
مَرَات. قال في «الإمام»: وهذا سَنَدٌ صحيح . 

(وافرّة) أي وسُؤْرٌ ال التي لم تأكل نجاسة أو أَكَلَتها ومِكَتَتْ ساعةً: مكروة عند أن حنيفة ‏ وقيل 
دجي أبضا كايا عر وا عي إن داري أن ل كا لوت لي لكر وهر الاي لأنها 
لا تحامى النجاسّةً فيُكره. كباءٍ عَمَْسَ فيه صَفِينٌ دَهُ. وأَصْلَّهُ كراهَةٌ غعَمْسٍ المستيقظٍ يده في الإناء قبل 
غَسْلِها. وفي «النوادر» عن أبي حنيفة في هِرَةٍ أكلّث فأرةً ثم سَرِبَتْ لا يُتنجّش كن انا لأعينا عقلت: ها 
بلتايها, ولّعائها طاهرٌ. وهو قولٌ أبي يوسف. وهو مؤيّدٌ بأحاديث: 


(0) أخرجه الدارقطني في سننه ١‏ / 17. كتاب الطهارة. باب الأسآر رقم (؟) وعقّبَه الدارقطني بقوله: ابن أبي 
حبيبة ضعيف أيضاً. وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة . 
(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» ١‏ / 71. كتاب الطهارة (؟). باب الطهور للوضوء (7). رقم .)١5(‏ 
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منها : ما رواه الدارقطني, وابن باج » والطحاوي من حديث حارثة بن حمد. عن عَمْرَة. عن 
عائشة رضي لله عنها قالت: كنت أتومّاً أنا ورسول الله يلتك في إناء واحدٍ قد أصابَثْ منه اليدَةٌ قبل 
ذلك. 

ومنها: ما رواه أصحاب «السَّنّن الأربعة» والطحاوي عن كَبْشَّة بنتِ كعبٍ بن مالك وكانت تحت 
ابن أبي قتادة, فدَخَل عليها فسكبّث له وَضُوءاً. فجاءت هِدَةٌ تَقْرّبُ منه. فأصمّى للا الإناء حتى سَرِيَتْء 
قالت كَبِشَةُ: : فرآني أَنظَدُ إليه فقال : أَتَعجبِينَ يا ابنة أخي ؟ فقلثٌ : نعم, فقال: إِنَّ رسول الله يلتك قال: 
«إئما ليست بتّجَس. إِنَّا من الطَوَافِين عليكم والطّوَافات». قال الترمذي: حديثٌ حسَنٌ صحيح. 

ومنها: ما في «صحيح ابن خُرّهة» عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله يلتق قال: «إنّها 
لِيِسَتُ بِنَجَسٍِ ؛ وهي كبعض أهل البيت». وفي «سلَن الدارقطني»: «هي كبعض مَتاع البيت». 

ولهم|("'. ما رواه الحاكمٌ في «المستدرك» وقال: صحيحٌ الإسناد, والدارقطيعٌ عن عيسى بن المسيّب 
قال: حدّئّنا أبو رُعَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ريق : «السَتّوْرُ سَبْعٌ». وعيسى: مختلّفٌ فيه 
توثيقاً وتضعيفاً. وعلى كلّ حالٍ فليس لحل الخلافٍ حاجةٌ إلى هذا الحديث. إِذْ ليس هو في النجاسة, 
لسقوطها اتفاقاً بالطَوَافٍ المنصوص عليه, كسقوطٍ الاستئذانٍ عن الماليك. والذينَ لم يَبلغوا الْحُلُمَ عند 
دخوهم على مَوَالِهم وأهليهم في غير الأوقات الثلاثةٍ المنصوص عليها في الآيةِ. المعلّلة بأنهم لطَوَّاقُون 
عَليكُم بَعضّكم على بَعض » [سورة النورء الآية 08]. 

(والدّجاجة) بفتح الدال, وتكلّت (المُخَلَاةٍ) بتشديد اللام وهي: التي يَصِلُ منقارها إلى النّجاسة, 
يكرَهُ سؤْرٌها. لأنَا تَننّسُ الأنجاس, فلا يخلو منقارّها من ذلك. إلا أنّه لم تُعلّم طهارّه يمن نجاسته. لكن 
لو توضّاً به جاز. لأنْه يفن طهارته وشَّكَّ في نجاسته والشَّك لا يُعارِضٌ اليقينَ. فَتَبنَت الكراهةٌ للاحّالٍ. 
فلا يُكرَهُ لو حُيِسَتْ في فَقّصٍ وجُعِلَ عَلَفُها وماؤها ورأسُها خارجّه. بحيث لا يَصِلُ منقارُها إلى ما تحت 

قَدَمَئها ؛ لأنها يا مقَعَشُ نجاستها. 

(وسباع الطّيْر) رِ) كالصّفْرِء والبازي. والشاهينٍ والحدَأَةِ, إلا الحبوس الذي يَعَلَمُ صاحِبّه أنه لا قَذَرَ 

عل نتقارى دوق ذلك عن أبي يوسف, واستحسّتّه المشايم. 


)١(‏ أي للامام أبي حنيفة وحمد القائلين بكراهة سؤر الهرة. 
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وَسَوَاكِنٍ البيوت: مكروةه. والحار والبغل: مشكوك. 


و 2 #كحا سواه 8 5 
يَتوضأ به ويتيمم إن عدم غيرّه؛ والعَرّق كالسؤر. 


(وسّوَاكن البيوت) كالحيّة والفأرة والوَرّغّة. لأنّ الضرورة التي وقعَثُ الإشارةٌ إليها في اليدّةِ موجودةٌ 
فيهاء فنا تَسْكُنٌ البيوت ولا يُكنُ صَوْنُ الأواني منهاء فلم يحَكَمْ في سوْرِها بالنجاسة فَتَبْقَ الكراهة. 
- 4 #اره 0 4 ع مر 
وقيل: كراهة سؤرها لحرمَةٍ لحمها مع تعذْرٍ صَوْنٍ الآواني عنهاء والأوّل يشير إلى كراهة التغزيه. والثاني 
إلى القبٍ من التحريم, فقوله: (مكروةُ) يحتلّهم|'". وحكنه أن يتوطأ به ولا يَتيئم. 

(والجارٍ والبغل) أي وسُوْرُهما: (مشكوكٌ) ف طُهُوريّتهء وقيل في طهارته. والأَوّلُ أصح. لأنه لو 
سَسَحَ رأْسَه منه ثم وجَدَ الماء لا يجبُ غَسْلُ رأسه, ولو كان الشَّكُّ في طهارته لوجَب غَسْلُه احتياطاً لتومّم 
النجاسة . 

وسببٌ الشَّكُّ تعارّضٌ الحَبرَينٍ في إباحته وخُرمته. 

والبغلُ مُتولدٌ من ال حهار, فَأخَدٌ حكنه. وقيل: البغْلُ تابعٌ لأ فإن كانّث أتاناً فسؤْرٌه مشكوكٌ فيه, 
وإِنْ كانث رَمَكةً فسُورُهُ طاهر. وأمًا لَبَنُ الحمار ففى «الهداية»: أنه طاهرء وفي ظاهر الرواية أنّه نَجِسش. 
و م المشكوك قولة: 

(يَتَوظّأ به ويَتِيمَمٌ) أي يجِمَعُ بِينَ الوضوءٍ بسُؤْرٍ الحمارٍ أو البغلٍ وبين التيمم (إِنْ عَدِم غيرَهُ) أي 
ات وام ا الك ا 0 1 0 5 7 اير عد يس سيم 0 
فُقِدَ وم يُوجَد حينئذٍ غيرٌ سُؤْرٍ الحمار أو البغل. وأا قَدَّم جاز. وقال رُفْر: يحِبُ تقديم الوضوءِ لتحقق 
شَرْطٍ صِكَةٍ التيمّمٍ وهو فَقْدُ ما واجبٍ استعراله. قلنا: الاحتياطً في الجئع بينهما لا في القرتيب, فإن كان 
مُطَهّراً فقد توضّأ به. قَدَّم أو أخَّرء وإلا فقَوْضّه التيكُمُ وقد أتى به, لكن الأفضل تقدي الوضوء ولذا قَدّمه. 

ريع ب ل ا ا اث 

(والعَرَقَ كالسُور) أي في جميع ما تقدَّمَ» لأنَ اللَعاب والعَرَقَ كلاهما مُتولدٌ من اللحم. لكنْ في ظاهر 
الرواية: طهارةٌ عَرَقِ الجيارٍ ونجاسَةٌ لَبَِ. أمَا العَرَىُ فلأنَ الي يد كان يَركبُ الحهار مُعْرَْرِياً في حَرٌ 
الحيجاز فلا يد من أن تَعْرَقَ الحُمُر. ولأنّ ضرورة البَلوَى ظاهرةٌ لمن يركب . 


)١(‏ أي الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. 


04 
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[باب المَّيَمّم ] 


التَّيكُمُ يَلّفُ الؤضوء والعُسلّ عند العَجْزِ عن الماء لِبُعْدِه ميلاً. 


[ باب النَّيَكُم ] 

م التي في الّغة: القَْدُّ ومنه قوله تعالى: زولا توا الحَبيت ينه ُو 4 [سورة البقرة, الآية 
7] وفي الشرع: القصدٌ إلى الصّعيدٍ الطيّب لمسح الوجه واليدين, بنيةِ استباحة الصلاة ونحوهاء لقوله 
تعالق: (فتيتئو يممُوا صَعِيداً طيباً فاسْسَحُوا» [سورة المائدة, الآية 7]. وقد شرع في غزوة الْمُرَيْسِيع وهو 
بناحية يي ا 


000 


ار 1 الماء مطوّك مطلقاً فكذلك 00 
فالفِعلٌ بِدَلُ عن الفغل, أي التيمّمْ. بدَلْ عن التوضؤء فإنّ الأمر وقع في القرآن بالتوضؤ ثم بالتيمم عند 
العجز . فلهذا لا يجوز عنده إمامةٌ المتيمم للمتوضئ, كا لا يجوز إمامةٌ المُومِئْ لمن يُتءُ الركوع والسجود 
اتفاقاً. 

(وَالغْسْلَ) سَواءُ كان عن جنابة؛ أو حيضء أو نفاس.ء لقوله تعالى: «أؤ لامَسْتْ النّساءَ» [سورة 
المائدة. الآية 7] أي جامعتم, فذَّكَرَ نوعي الحَدّث عند وجود الماء. ثم ذكَرَ نوعي الحَدّث عند عَدَّمَه وأمرّ 
بالتيمم هما بصفةٍ واحدة. والحائض والششساء في سين المثمك. 

(عند العجز عن الماء) أي الكافي لرفع الحدّث, لأنّ ما دونه لا يَنْبت به استباحةٌ الصلاة فكا 
وجودٌه كالعَدّم. وإنًا شَرَطنا في التيمم العجرّ عن الماء لقوله تعالى: طفَلّم تَحَدُوا ماءً قَتَيَمَمُوا» 0 
المائدة, الآية 1] ولقوله مَلنْكَق : «الصّعِيدٌ الطبّبُ وشوة المشلم ولو إل عَشْرٍ ججج مالم يبد الماة. قإذا 
وجد الماء فلْيمِسَهُ بشرته». رواه أبو داود, وابن حِبّانَ. والحاكم عن أبي ذر. وصكّحه الترمذي وقال: 
حسنٌ صحيح. 

(لبُعْدِه) أي الماء عن المتيمّم (مِيلاً) 7 أي ي بُعدَ ميل ؛ أو بقَدْرٍ ميل, سواءٌ كان مسافراً أو مقهأًه خارجج 
المصر أو داخِلّه كا صَيَّح به في «الأسرار», وهو قول أ حنيفة, وهو المختار :اليل تلت فَوسَخ, وذلك 
أربعةٌ آلافٍ خّطوة؛ وكلٌّ خَطوة ذِراعٌ ونصفٌ ذراع بذراع العامّة. 


.47١ متراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ١1844 الميل: هو ما يساوي اليوم‎ )١( 


لفن كِتابُ الطّهارّة 
أو يلررَضِء أو َرْدِء أو عَدُوَّ أو عَطَشء أو عَدَمِ آل أو خَوْفٍ فَوْتٍِ ما يفوث لا إلى خَلّف, 
كصلاة العيد ابتداء أو بناءء ْ 

(أو لَِرَض) يخاف زيادتّه. أو سَدَّئَه أو طُولّه باستعماله. كا محموم. وصاحب الجدّريء والحتضبة, 
أو بالحركة إليه كالمبطون أو لا يزدادٌ لكن تَشْقٌ عليه الحركة. 

وعند الشافعي: لا يَنِيمّمٌ ِل إذا خاف تَلفٌ نَفْسِ أو عضو: وهو مردودٌ لإطلاق قوله تعالى: «وإنْ 
كم مَؤْضى » [سورة المائدة. الآية "]. وفي «الحيط»: ولو وجدَ المريض من يُوضّئه جاز له التيمُّمُ عند 
أبي حنيفة, وعندهما لا يجوزء ولو كان له خادم أو اجير لا يجوز بالاتفاق. 

(أو بَْدِ) يخافُ الصّحيحٌ المقي؛ من استعمالِه الماءَ الهلاك, أو تلّفٌ العضوء أو المرّض. وقال أبو يوسف 
وحمد: لايجوز التيمم لبد إلا في السفر, لأنّ الغالب في اليضر وِجْدَانُ الماء الحارٌ وإمكانٌ الاستدفاء. 
ولأبي حنيفة: أَنّ عدمهما في المِصر ليس بنادرء ولو سُلَّمَ فالتّدورٌ لا يُنافي إباحة التيكمء كخوفٍ حضور 
السَبع . 

والأصلُ في ذلك: ما رواه ابن مَرْدُويَهُ عن ابن عباس: أن عَمرو بن العاص صل بالناس وهو 
جنب فلا قَدِموا المدينة سألوا رسول لله يلتك . فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله خِفْتٌ أن يقتلنى 
لبد وقد قال الله تعالى: «ولا تَفْكّلوا أُنفسَكُم إِنّ الله كانَ يكم رَحماً» [سورة النساء. الآية 9؟] قال 
فسكت عنه رسول الله يك . وقد نقل الإمام هذا الحديث بزيادة: فتيممت وصلّيت. فضحك رسول الله 

لأ عُدُوٌ) آدمياً كان أو غيره كالسَبّع والحيّة. وهذا يَشمل الحبوس. فإنّه يصل بالتيمم, واختّلِتَ 

يُعيد أم لا ؛ (أو عَطّش) سواء كان عطّشٌ نفسه أو رفيقه أو داه ين كلبٍ أو غيره. وسواء كان 

علش حاصلاً في الوقت أ موقا في ثاني الال على ما در في عامة الكتب (أو عدم آلة) كحَبل أو دَلو 
أو نحوهما. 

(أو قَوْتٍ ما يفوثُ لا إلى خَلّف) بفتحتين أي: بدَلِ وعِوّض. احترز بهذا القيد عن فوت الجمعة 
فإ اللير كثلقها دوعن قوت حدق الفرائض الخنمس. فإنّ قضاءها يَخلّفنَها (كصلاة العيد ابتداءً) بأن كان 
جنباً أو مُحَدِئاً. وخاف إن اغتسل أو توضّأ فاتئه (أو بناءً) بأن كان الإمامٌُ أو المقتدي شَرّع فيها فسبَقّه 
الحَدّث فخاف إن اشتغلٌ بالوضوء أَنْ تفوئه. فإن كان شرع فيه بالتيم تيم وبق بالاتفاق, أله مى أو 
بالوضوء فسدّث صلائه. لأنّه يكون 5-6 لللاء فيهاء وإن كان شَرّع فيها بالوضوء تِيَمَّمَ وبق عند 
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والجنازة لغير الوليّ. 


[صِفَةٌ اليم ] 


ل 5 ده 1 0 5 0-0 
وهو ضيربتان: ضربّة لمسح وجهه. وضيربة ليديه مع مِرْفقيّه , 


أبي حنيفة , وعندهما لا يجزيه التيتُمُ لعدم خوف الفوت إذ اللاحِقٌ يصلَ بعد فراغ الإمام. ولأبي حنيفة: 
أنّ خوف الفوت باق لأَنّهِ يومٌ رَحمَةِء فرتما اعتراه ما أفسد صلاته. والأظهر قوطما. 

(والجنازة) اي وكصلاة الجنازة (لغير الولي) قيّدَ به لأن الولي يُنتظرء ولو صَلَُوا له حَقٌّ الإعادة, 
وهذه رواية الحسن عن أب حنيفة, وفي «الهداية» :هو الصيحيخ . وروى ابن أبي شيبة والطحاوي والنّساني 
في كتاب «الكُّقَ» عن ابن عباس أَنّه قال : إذا خفتَ أن تفوتك الجسنازةٌ واتشهل شي وعوم فتيمّم » 
وروى البييق أن أن غعر اق بجنازة وهو على غير وُضوءٍ فتيكم وصلٌ عليهاء ونقَلٌ الدارقطيٌ عنهما في 
صلاة العيد كذلك. 


[صِمَةُ النَّيكُم ] 

(وهو) أي التيكّم (ضبرتان) وهما وَضّعَّتانٍ على وجْه الشدَّة. ولو في مكانٍ واحد على الأصح لعدم 
صيرورته مستعمّلاً. الحصوله بما الَرّق بيده لا بما فَضّل. وحاصلّة: أنّ الصَرْب رُكنٌ, فلو أحدّثٌ بعده قبل 
المسح لا يجوز المسحٌ بتلك الضربة لكونها ركناً كما لو أحدَتٌ في الوضوء بعد عَسْل بعض الأعضاء. وبه 
قال السيّد أبو شجاع, واختاره تمس الأنّة. وقال الإشبيجابي: يجوز كمن ملأ فَهُ فأحدّت ثم استعمله. 

(ضتزبةٌ لمسح وجهه. وضلبَةٌ ليديه مع مِرْقَقَيْه) لقوله تعالى: طفامْسَحُوا بوجوهكم وأيديكم» 
[سورة المائدة, الآية 1] وا رواه الدَارقطنى والحاكم وصحّحه من حديث جابر أنّ النَىَ يليك قال: 
التيكُمُ 0 ضربةٌ للوجه. وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين». 
ا ره لي : أنه إذا تي تيم على الأكثر جاز. 

والمرفقانّ يدْخُلانِ في امسح, وبه قال الشافعي خلافاً لزُفَ وقال الأوزاعي والأعمش: إلى الوُسُغين, 
وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة ومَووِيٌ عن ابن عباس, وقال الزّهْري: إلى الآباط . 

ل لاس ضاء 0 0 2 000 واس م . 
وحديث عار وَرَدَ بذلك كله كا رواه الطحاوي وغيرّه: فرجّحنا رواية إلى المرفقين بقولٍ النبيّ 
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على كل طاهرٍ من جنس الأرض. ولو بلا تَقْع . 


َأ : «التيعُمٌ ضَرْيتان: ضربةٌ للوجه. وضربةٌ لليدين إلى الممزفقين». رواه الحاكم والدارقطني بهذا 
اللفظ عن ابن عُمَر عنه يلكو . 

ويا في الطبراني والدارقطني والطحاوي: عن الرّبيع بن بَدْرء عن أبيه. عن جَدّه. عن الأشلع القيمي : 
قال: أراني رسولٌ الله يليك كيف 0 فصَرّبَ بكقّيه الأرضّ م رَقَعَهُما لوجهه. ثم ضَرّبَ ضربةً 
أخرى فسَصَ ذراعيه باطِئَّهها وظاهِرَهًا حتى مس بيديه المرفقين. 

(على كل طاهرٍ) متعلّقُ بضربة, وقيّدَ بالطاهر لأنّامراد بالطيّب في قوله تعالى: طقَتِيَكَموا صَعِيداً 
طَيّباً» [سورة المائدة» الآية 1] وعليه الإجماع ٠‏ (مِن جنس الأرض) فكلّ ما يَلِينُ ويذوبُ بالنار كالزهب 
والفضّة, أو يحترٌ بها فيصير رماداً كالحخشّب: ليس من جنس الأرضء لأنّ ين طبها أن لاتحترق بالنار 
ولاتلين بهاء كذا في «المحيط». 

وأطلقه مالك لظاهر الصعيد. وأجمعوا على أنّهِ لايجوز لتم بالرّماد. وقال الشافعي وأحمد في 
أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية : لا يجورٌ اليك إلا بالقراب ب لما في مسلم من حديث حُذّيفة قال: 
قال رسول اله يَيتكَق : «فْضّلنا على الناس بثلاث: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كصفوف الملائكة, وجُعِلَتْ لنا الأرضٌ 
كأيا :سسا و رن لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

ولأبي حنيفة وحمد وهو مذهَّبُ مالك: قولّه تعالى: لفَتَيَمَكُوا صَعِي دا طَيباً » [سورة المائدة, الآية 5]» 
والصعيدٌ : اسم لما ظهَرَ على وجه الأرض مِن جسها ٠‏ وما في «الصحيحين» من حديث جابر: : أعططيت 
خمساً ل يُعطْهُنَ أحد قبل صرت بالوؤعب مسيرة شهر, كلت ل الأرض مشعداً وطووراً وأعطيثك 
دوا مع الكلم, وأَحِلَّتْ لي الغنائم وراضلة إلى الحَلْقٍ كافة». وأمّا حديثٌ حذيفة فنحن نقولٌ به. فإن 
القراب عندنا ما يُتِيمّمْ به. 


(ولو بلا نَقع) أي ولو كان الطاهِرُ الذي من جنس الأرض بلا عُبَار. حتى لو ضَرّبٍ بيديه على 
حجر أملسء أو حائط لا عبار عليه. أو على أرض تَديّة وم يَمزِ بيده منه شيء: جاز عند أبي حنيفة, 
وقال حمد: لايجوز بلاق . وهو قولٌ الشافعي لقوله تعالى: فامْسَحُوا بوجوهِكُم وأَيدِيكُم ينه » [سورة 
المائدة, الآية 7]. وكلمةٌ ين للتبعيض. ولأبي حنيفة وهو روايةٌ عن محمد: أنّ المعتبر هو الإمساسٌء بدليل 
أنه يَنضْهما حتى يتنائر ما عليهما من القراب 
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وعليه مع القُدْرَةٍ على الصّعيد بنيّة أداء الصلاة. 
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ويصح قبل الوقتٍ والطلب من الرّفيق. 


(وعليه) أي وجاز التيمّم على النَّقّ أيضأ (مع القدرة على الصعيد) أي فضلاً مع عدم القدرة 
للضرورة, حتى لو تيقمَ بِعُبارٍ نوبه. أو بنْفاضة لِدو. أو كنس داراً. أو كال حنطة أو هدم بيتاًء أو هبِتْ 
اليج فار تفع العُبارٌ وأصاب وجهة د وذراعيه فسَحَ بنيّة التيمم : جازٌء أن الغبا جزء من التراب . وقال 
أبو سف : لا يجوز لأنْه ترابٌ ناقص إلا إذا عَجَرَّ عن التراب للضرورة . ولو تيم ين الطّين جاز عند 
أبي حنيفة وهو الصحيح, لأنّ الواجب عنده وضْعٌ اليد على الأرض لا استعمالٌ رو مرا لين 7 
جنس الأرضء إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به. 

(بنيّة أداء الصلاة) وكذا بنيةِ استباحتهاء أو الطهارةٍء أو عبادةٍ مقصودةٍ لا تصح إلا بالطهارة. كسجود 
التلاوة وصلاة الجنازة. 

ولو تيمم لقراءة القرآن لا تجوز به الصلاة ة هو الصحيح, وكذا لو تيمم لدخولٍ المسجد أو مسٌّ 

المصحف ثم صلٌّ الفريضة لا يجوز عند عامّة العلماء. 

(ويصح) أي التيمّمْ (قبل الوَقْت) أي وقتٍ الصلاة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يصحٌ لأنه طهارةٌ لضرورة صحّة الصلاة. كطهارة المُستخاضة. 


ولنا إطلاقُ النصوص في حقّ الوقت. والمطلّقُ ب يق على إطلاقه, منها : قوله تعالى: قَلّم تحدُوا ماءٌ 
فتيَكّموا ص دَأَطَيّباً» [سورة المائدة, الآية 1] وقوله يلكو . : «القراث طَهُورُ المسلم». وفي رواية «السَّنَنِ»: 
«الصَّعِيدٌ لقث وُضوءٌ المسلم ولو إلى عَشْرٍ حِجّج ما لم يجد الماء». وقوله في «الصحيحين: «وَجُعَلَتْ في 
الأرضٌ مسجداً وطَهُورأً». ولأنّه خَلَنُ عن الوضوء والقُسلء وهما يبن شروط الصلاة, والأصل فى الشرط 
جوارٌُ تقدّيه على الوقت, وكذا خَلَقُهُ الذي بمنزلة فعه. ١‏ 

(والطلّبٍ من الرفيق) أي ويْصِحٌ التيّمُ أيضاً قبل طَلَبِهِ الما من رفيقه الذي معه ماءٌ. وكذا حُكمٌ 
الدَلُو والّشاءء وهذا عند أبي حنيفة لأنّه لا يلزمُه الطلبُ مِن مِلّك الغير, ولأنّ السؤال مَذَّلّة ومهانة, وفيه 
بعضٌ حرج وزيادةٌ كلفة. وعندهما: لايصحٌ التيممُ إلا بعد الطلب, لأنّ الماءَ مبذولٌ عادة. وقد سأل رسولٌ 
لله يبك بعضّ حوائجه ين غيره. وقيل: لا خلاف, فرادٌ أبي حنيفة إذا غلب على ظنّ منعٌه إياه. 
ومرادّهما إذا غلب عليه عدم منعه 
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[نواقض التِيمُم ] 
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وينقضه ناقضٌ الأصل. وقدرتة على ماءِ كافٍ لطهره لا ارتدادة. ودب لَرَاجِيه صلاته 


آخْرَ الوقت. 


و 2 3 3 05 

(ويُصلي بواحدٍ) أي بتيمُمٍ واحدٍ (ما شاء) أي من أداء الفرائض وقضائّها والنوافل. 

وقال مالك والشافعي : لا يِمَعُ بين فرضين بتيمم وأحد . ولحخلاتٌ مُق تارة على أنه رافعٌ للحدث 
عندنا مبيحٌ عندهم ؛ وتارة على أن طهارةٌ ضتروريةٌ عندهم . مطلقةٌ عندنا . وقال أحمد: : إذا تي ته مل 
الصلاةً التي حضَّيرٌ وقتّها والفوائتَ والتطوعٌ. إلى أن يدخل وق صلاة أخرى. 

ولنا حديثٌ أب ذَرَ السابق وهو قوله يي : «الصّعيدُ الطيّب وُضوءٌ المسلم ولو إلى عَشْرٍ حِجَج 
مالم يجد الماء». فقد جعله يَلْإْكققٍ وُضوءاً عند عدم الماءِ مطلقاً. فوجب أن يكون حُكنّه كحكم الوضوء, 
فوجب القولٌ بارتفاع الحدّثٍ إلى وجود الماء. ويؤيّدُه قوله تعالى: «إولكن يُريد لطَهرَكُم © [سورة المائدة, 
الآية "]. 

[ نواقِصٌ التَيمّمٍ ] 

(وينقْضُه) أي التيكُمَ (ناقضٌ الأصل) أصلٍ ذلك التيمم وقوءا كان أو عسيلا لأله خليه كا هل 
حكةه مد . (وقُدرثٌهٌ على ماء) أي بإباحة أو تمليكِ في الصلاة أو خارجّها ؛ قُدرةٌ حقيقةٌ أو حكيّةٌ 
و 2 اا ا :يبب أن لا يُنقَضنَ . 00 
ا لم اي و ل 

(كافٍ لطّهْره) وضواءً كان أو عُسلاً. لأنّ الماء الذي لا يكي للطهارة وجوه كالقدم في حّها. 

(لا ارتداذة) أي لا يَنقض التيكُمَ ارتدادٌ المتيمّم. وقال ره تطبه لأله عبادة وكل عبادة بطل 
بالرّدّة. ولنا أنّ الحاصل بالتيمّم صفةٌ الطّهارة. والكفئُ لا ينافيها كالوضوء. والوَدّةٌ تُبطِلُ ثوابَ العمل 
لازوالَ الحدث. 

(وندبَ) أي اسّحِبٌ (لراجيه) أي الماء (صلاه آخِرَ الوقت) ليقع الأداءً بأكمل الطهارتين كالطامع 
في الجماعة ِب له تأخيرٌ الصلاة إلى آخر الوقت. لكن لايبالغ في التأخير لثلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. 
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ويجبُ طْلْبُهُ قَدْرَ عَلْوَةِ إنْ ظنّه قريبا. وإذا ذكَرّه في رَخْله لا يُعِيدٌ الصلاةً. 


(ويحجِبُ طلَبّهُ) أي طلبٌ الماء أو طلبُةٌ الماة, بأن ينظر يمينه وثماله وأمامه ووراءه كذا ذكره الشّمُقٌ. 
ا ل ا ل ور او 
رَهَيَه مْيَةٍ وهو الصحيح (إِن ة ظَنَّه قريباً). 

وقال مالك والشافعي: يجبٌ الطلبُ مطلقاً لقوله تعالى: «إفلم تّجِدوا ماء» [سورة المائدة, الآية 1]. 
وهو يفيد وجوب الطلب. 

ولنا ما روى أبو داود والحاكم وصحّحه : عن أبي سعيد الحدري قال : خرج رجلان في سفرء 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيئّا صعيداً طيّباً ‏ يعني فصّلَّيا - ثم وججدا الما في الوقت, فأعاد 
أحدُهما الصلاة ول يُِد الآخرء ثم أتيا رسول الله يلتك فذّكرا له ذلك, فقال للذي لم يُعِد: «أصبت السُنّة 
وأجزأئك صلاتكء وللذي توضّأ وأعاد: لك الأَجْدُ مورّتين». 

(وإذا ذَكَرَه) أي تذكّر الماء (في رحله) أي منزله بعدما صل متيماً وكان بمحل يُنْسَى فيه عادةً, 
فسواعءٌ ذكره في الوقت أو بعده (لا يُعيد الصلاة) إذا وضّعَه بنفسه أو وُضِعَ بعلمه عند أبي حنيفة ومحمد 
خلافاً لأبي يوسف, وكذا عند مالك والشافعي, وأمًا إذا وُضِعَ بغير علمه فبالاتفاق. 

ولو كان أكثَرُ بَدَنه صحيحاً وأقلّه جريحا ثم أجنب أو أحدث غَسَل الصحيحَ ومَسَحَ الجريم إن م 
يَضرٌه. وعلى المزرقة إن ضرّه وتيمّم لو كان عَكْسَه لقوله 0 في الجدور: «كان يَكفيه ايع ولأن 
أحداً لم يقل بَِسْل ما بين كل جُدَرَئَينِ. فدلٌ أن العبرة بالأكثر. وقد تقرّر أنه لا يجمع بين الأصل والبدل, 
فلا تجمع نحن ومالكٌ بين الوضوء والتيمّم خلافاً للشافعي. 


:)١18( باب في الجروح - وفي رواية: المجدور -يتيمم‎ ,)١( كتاب الطهارة‎ ,54٠ 714 / ١ سنن أبي داود‎ )١( 
رقم لمم‎ 
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فَصْلْ [ني الَسْح على الحْفَيْن والجبيرَة ] 
المَسحٌ على الحنّين جائرٌ للُحدث دون مَنْ عليه العُسل. 


َل [في المح على المي والجبيرَة ] 

(المَسْحٌ على الخقينَ) أي دون الف الواحد (جائز) أي عند أهل الشّنّ والجماعة وهو ثابثٌ بالشلّن 
المشهورة المتظاهرة, كادت أن تكون متواترة. ورُوي عن أَبي حنيفة أنّه قال: ما قلثٌ بالمسح على الخفين 
حتى وردّث فيه آثار أضوأ من الشمس. وعنه: أخاف الكُفْرَ على من لم ير المسح على المنفين. لأنّ الآثار 
التي جاءت فيه في حيز التواترء أي التواتر المعنوي وإن كانت من الآحادٍ اللفظي. 

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثاً من أصحاب رسول الله يلق . وفي 
«الاستذكار» لابن عبد الب رَوَى المسحَ على الخنفين نحوٌ أربعين من الصحابة. وفي «الإمام» لابن دقيق 
العيد: قال ابنُ المنذر وغيرٌه: روَينا عن الحسن البصدري أنّه قال: حدَّئني سبعون من أصحاب اَي وَلبكَوٌ 
أنه مسح على الخفين. ورَوَى الجماعةٌ من حديث جرير قال: رأيثُ رسول الله وليك بال ثم توضّأ فسَمَّ 
على خُفَّيه. قال إبراهيم النّخَّحي : كان يُعجبهم هذا لأنّْ إسلام جُرير كان بعد نزول المائدة, وفي لفظ 
للبخاري: لأنّ جَريراً كان آخِر مَنْ أسلم. 

وقال ابنُ عبد البرّ: لم يُرِوَ عن أحدٍ من الصحابة إنكارٌ المَسْح, إِلّا عن ابن عباس وعائشة وأبي 
عير هاما ايرث عباس واب هرو فقسا ءعينا بالأسانيد الحسان لذت ذلك وموافقة مبائز الصيجاية: 
وأمّا عائشةٌ رضي الله عنها ففي «صحيح مُسْلمِ»: أنها أحالت ذلك على عِلْمِ علي. وقد رَوِيّ عن شُرَيم بن 
هانى قال: سألتٌ عائشة رضي اله عنها عن المسح على الخنفين فقالت: لا أدري, سَلُوا عليّاً. فإنه كان 
أكثر سفراً مع رسول الله ولق فسألنا عليّاً فقال: رأيت رسول الله وليك يسح على الحقّين. وفي رواية: 
سمعثٌ رسول الله و32 يقول: «يِسَحٌ المقيهه يوماً وليلة. والمسافِدِ ثلاثة أيام وليالتها». فبلّغ ذلك عائشة 
فقالت: هو أَعلَمْ. 

نما هو المسحٌ على الخنّين (للمُحدِث) رجلاً كان أو امرأةٌ (دون مَنْ عليه الغُسل) للجنابة, لِمَا 
روى الترمذي. وصحّحه وابن خزيمة, وابن حِبّان في «صحيحه»: عن زِزْ بن حُبّيش أنه سأل صفوانٌ بن 
عسّال المُرادي عن المسح على الخنقّين فقال: «كان رسول الله يَلْبَك يأمُرنا إذا كنّا سَفْراً أن لا تَنْزِع 
خفافنا ثلاث أيام وليالتها إلا من جنابة, ولكن من بولٍ أو غائطٍ ونوم». فلا يَسحٌ الجتّب. 
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ونَوْضُّه ‏ وهو خُطوط - مِقْدارٌُ ثلاثةٍ أصابع اليد في أسفل السَّاقٍ. 
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ويجوزٌ على الجزمُوقين‎ 


(وقَْضّه) أي مفروض المسح مقدَّرٌ عندنا ( وهو خُطوطٌ -) أي ثلاثةٍ (مَقَدارٌ ثلاثة أصابع اليد) 
وقيل: أصابع الوَجْل. 

وقدّره الشافعيٌ بجزءٍ ماء ومالك بأكثر ساتر أو كلّه قياساً على مسح الرّأس. 

(في أسفل) أي في حل يكون أسَلَ (السَاقٍ) في كل رجْل. فلو مسح على أَحَدٍ حُفيه قَدْرَ إصبعين 
وعلى الآخَرِ قَدْرَ أربع لا يجزيه. لِمَا روى أبو داود في «سننه»: من حديث عَبْدٍ خَيْر عن عل كّم لله 
وجهه أنّه قال: لو كان الدّينُ بالرأي لكان أَسفَلُ الحثفٌ أولى بالمسح من أعلاه. وفي رواية: لكان باطِنٌ 
الفٌ أولى بالمسح من ظاهره. وقد رأيثٌ رسول لله مضق يْسَحُ على ظاهر حُفَّيه. 

وروى أبن أَبي شيبة عن عُمَر:ٍ أن الي يليت أمر بالمسح على ظاهر الخقّين إذا سه وهما 
طاهرتان. وفي رواية الطبراني بلفظ : : سمعبٌ رسول ان يلك أمرْ بالمسح على ظهر الخف ثلاثة ة أيام 
وليالتين للمسافر, وللمقيم يومأ وليلة . وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة قال : رأيثٌ رسول الله 
ف بال ثم جاء حتى توضأ ومسّح على خُنَي وضع يده المنى على خُنّ الأهن ويدَهُ اليسرى على 
خُفَهِ الأيسر. ثم مسَحَّ ا د إلى أصابع رسول الله ينك على الخفين. 

ولا د يْسَنّ مشحٌ أسفله عندنا. و يسن عند مالك والشافعي لما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
الي ب لمرو ا ا ا الك فِسَحَ على 
الف وأسفله. قلنا: قد أعلّه الترمذيٌ وغيره. 

(ويجودٌ) أي المسحٌ (على الْجَرْمُوقَيْن) أي الجْوْمُوقَيْن يُلبَسانٍ فو الخفين في البلاد الباردة. فارسيٌ 
معرّب . 

لما روى أبو داودء وابن ماجة , وابن خُرّيمة . والحتاكم وصحّحه: أنّ عبدالرحمن بن عَوْف سأل بلالا 
عن وضوء رسول الله يَلِكّة فقال: كان يَخْرجُ يقضي حاجته, فآتيه بالماء فيتوظأ ويمسحٌ على عامته 
وجُوْمُوقيه. ولأ الجُومُوق لا يُلبسُ بدون الخف عادة فأشبه خُنَاً ذا طاقين, وإنا يجوز المَشْحٌ على 
الجرموقين عندنا إذا لِيِسَجُّها فوق الخفين قبل أن يُحدث ويمسح, فأما إذا مسح عليهما أوَلً ثم ليس الجرموق 
فليس له أن يمسح عليه لأنّ حكم المسح استقرٌ في الخفٌ. فصار من أعضاء الوضوء حكناً. فيصير 
الجرموق بدلاً عنه. وكذا لو أحدث بعدما لبس الخف ثم لبس الجرموق, فليس له أن يسح عليه لأنّ 


54 كِتابٌ الطَّهارَة 


وكل م تك الكت كوه 
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(وكل ما د يئر الكغب) أي ويمبوز المسحٌ على ما يستره (وئمكن به السَّم) اي الَو القصير عزفي 
وأقلّه فرسخ ,)١(‏ سواء كانا مجلدين بأن كان الجلدٌ أعلاهما وأسفلها. أو مُنعَلِين بأن كان الجلد اسفلهما 
أيام, وفي «الُوازل»: بثلاثة أيام. وعليه الفتوى. لما روى أصحاب «السان الأربعة»: عن المغيرة بن شعبة: 
أن رسول الله وَلِيكَكةِ توضّأ ومسّحَ على الْجَوْربَينِ والنعلين. قال القرمذي: حسن صحيح. 

قال أو داود: ومسّح على الجوربين: علي. وابن مسعود, والبراء. وان وبر أمامة: وسهل بن 
سعد, وعَمْرو بن خُرِيث. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عبّاسء ويؤيّده روايةٌ ابن ماجة عن ابي 
موسى, والطبران عن عيسى بن شيبان, وابن أبي شيبة عن بلال: أنّه يلتق كان يسح على الخفّين 
والجؤرّبين. 

(وشرط كوتهها) أي الخفَينٍ ونحوههما أو الممسوحينٍ سواء كانا خُنَين أو جرموقين أو جَوْرَبين 
(ملبوسينٍ على طهر تامً) أي بِعْدَ طُهِرٍ كامل أعضاء فَوْضٍ وضوئه أو عُسِلِه (وقت الحدّث) ظَوْفٌ لتامٌ 
فلا يسح على الحُفٌ الملبوس على حَدَّثْ. 

وقال مالك والفان وهو تمر الزوادين عن اعنية مشتوط أن يكون الطو ناما وقت الأسمن: 
تنا لو شقل رجليه وليس الحنين ثم مل باق الاعضاء. .أو وو مُرَتبِاً وغسَلَ رجله الهنى فأدخلها 
الخف ثم غسَلَّ اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يمُسح, وعندهم لا يسح . أما لو غَسَل رجليه, ثم لبس حُمّيه. 
ثم أحدث. ثم أكمل الوضوة لا يجورٌ له المسحٌ بالإجماع كما ذكره العَئْني في «شرح التُحفة». 

لنا أنّ الخفٌ مانم حلولٍ الحدث بالقَدَم فيُراعَى كال الطهارة وقتّ المنع. 

(لا في الجبيرة) أي لا يشقرّطٌ في المسح على الجبيرة كوا مربوطةً على طُّهر لأنََّا نشد حال الضرورة. 

فاشتراطٌ الطهارة في شدّها مُفضِ إلى الحرج. 

وفي «امحيط»: لو كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح, أو افتُصِدَ فتجاوز اباط موضع الجراحة: 


)١(‏ القّوسخ: مقداره ثلاثة أميال, والميل يساوي: ١844‏ مترأ “ا - 0044 متراً. معجم لغة الفقهاء 
ص 7137. بتصطرف. 
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ولا باس بسقوطها إلا عن برء. 


فإن كان حَلٌَ اليرقة وعَسلُ ما تحتها ير بالجراحة, يبوز المسخ على الكل تيا لوهم المترائعةة لأ 
لايمكنه ربط موضع الجراحة وحده وإن كان الت والمسخ لا يار بالبجرح لا يزيه المسخ على الميرقة. 
ل 0 اوإن كان تضرء اليك ول يقير اليل ٠‏ يسح على الخرقة التي 
على رأس الجراحة ويَغْسِلٌ حوالئها وما تحت الخرقة الزائدة, هكذا فسّره الحسنٌ ابن زياد. لأنّ جواز 
المسح لأجل الضضرورة فيتقدر بقَدْرهاء ومِنْ ضرر الحلّ أن يكون في مكانٍ لا يقرِرٌ على ريطها بنفسه 
ولايجدٌ من يربطها. 

(ولا بأسّ بسقوطها) أي في حال (إلّا) إذا سقطث بنفسها سقوطاً ناشئاً (عن بَرءٍ) فإِنّه إن كان في 
الصلاة يستقبل الصلاة, لأنّه ظهر حكمٌ الحدّث السابق, فصار كأنه شَرّع من غير غَسْلٍ ذلك الموضع. وإن 
كان خارج الصلاة يِل موضتها لا غير إن لم يكن عَدوناً. وأا إن سقطث عن غير بُرء فإن كان في 
الصلاة يُضي عليهاء وإن كان خارج الصلاة أعاد الجبيرة أو أبدَهًا بأخرى ولا يُعيد المسحّ لبقاء العذر. 


والدليل على جواز مَسْح الججبيرة ما رواه ابن ماجة, والبييق, والدارقطني: عن عل كرّم الله وجهه 
أله قال: اككتر أحَدُ ردي فسألث اين . فأتوني أن أمسح على الجبيرة . والرّنْدُ مَفْصِلُ طرّفٍ 
لذّراعٍ في الكفّ. قال البييي: وصمّ عن ابن عُمَر رضي الله عنها أنه متخ عل الجبيزة: ول يعرف له 
مخالف من الصحابة. 
وروى الطبراني عن أبي أمَامة عن انين يَلفَط : أنه لا رماه ابن قييئة يوم أُحد قال: «رأيمٌه إذا 
نوفا حَل عن عضابعة. أ كتفت عنها رمشح غلها بالؤضوعة: أي كل الجبير مار الرضوية ركان م 
في وجهه وكير تْ رَباعيثه يلكو . 
وروى أبو داود في «سننه» عن جابر قال: خرجنا في سثَرٍ فأصاب رجلاً منا حجَرٌ فشجّه في رأسه , 
ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لى رُخصةً في التيكم ؟ قالوا : ما ند لك رُخصةً وأنت تقدر على الماء. 
قال: فاغتسل فات. فلا قَرِمنا على النَيَ مَليْكَقٍ أَخبنَ بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إِذْ م 
يعلموا؟! فإِمًا شِفاءٌ العِىّ السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيئم ويَمْصِرٌ أو يَعْصِبَ ‏ شك موسى ‏ على جُرحه 
خِرْقَة ثم يمسَحَ عليها ويغسِلَ سائر جسده». قال البيهق في «المعرفة»: هذا أصحٌ ما يُرِوَى في هذا الباب مع 
اختلافٍ في إسناده. 
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ولا يْسَحٌ تر غيرٍ الرّجْلٍ إلا هي . ومُدَّنّه للمُقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة من وقتٍ 
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[نواقضٌ المح على الحَُين] 


وناقِضٌهُ ناقِضٌ الوضوء. ومُضِيُ المدّة, 


(ولا مْسَحُ ساتِرُ غير الرّجل) بالإضافة (إلَا هي) أي الجبيرة» فلا مُسَحُ على عامةٍ. ولا قَلَنْسوَةِء 
ولا يُرْقع. ولا قُفّاز. قال حمد في «موطثه»: أخبرنا مالك قال: بَلْغني عن جابر: أن شئل عن الهمامة 
فقال: لا حتى يس الشعر الماك. ثم قال: وأخبرنا مالك عن نافع قال: رأيثٌُ صَفيدَ ابن أبي عُبَيد تتوضأً 
وتَغزِعٌ خمارها ثم تسح برأسها. قال نافع: وأنا يومئذٍ صغير. قال محمد: بهذا نأخذ. لا يْسَحُ على جمار 
ولا على عبامة, يَلَغنا أن المسح على العبامة كان فَتُرِكَ. أي فصار منسوخاً. 

(ومُدَته) أي مده المسح على الخفّين (للمقيم يومٌ وليلة). وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: 
لايْسَحٌ المقيم . (وللمسافر ثلاثة). 

وقال مالك: لا توقيت في مسح انين ومُستحبٌ نزعهما للمقيم في كلّ جمعة. 

(مِن وقتِ الحدّث) أي مُبتيئاً ين وقتٍ الحدث الذي يُِسَحّ عقيبّه. وهو قولٌ عامّة العلماءء لِمَا روى 
أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حسَنٌ صحيح. عن خُرّيمة بن ثابت قال: قال رسول الله مَلنْكقٍ 
«المسحٌ على الخفين للمسافر ثلاثةٌ أيام وللمقيم يومٌ وليلة». ولقول المُغِِرَة بن شغبة: آخِرَ غزوة غزونا مع 
رسول لله يلتك أمرّنا أن مُسحَ على خفافناء للمسافر ثلاثة أيام وليالها وللمقيم يوماً وليلةً ما لم تخلع. 
رواه الطبراني. والظاه أنّ هذا التوقيت لبيانٍ مُدَّة الحاجة إلى المسح. إِذْ قبل الحدث لا حاجة إليه لحصول 
الطهارة بالعسل. 

ويصحٌ المسحٌ على الحّفٌ المغصوب والمسروقء وفي سفّر المعصية عندناء ونفاه الشافعي ومالك. لأنَّ 
هذا معصية والرخصة لا تُناطُ بها. قلتُ: الحرمةٌ لمعنى في الغير لا تناف الصكّة كالصلاةٍ في ثوب مغصوب, 
وأرضٍ مغصوبة, والطهارة بماء مغصوب. والمسألة أصولية. 


[ نواقِصٌ المشح على الْحُفَيْنِ ] 


(وناقِضّه) أي مُبطِلُ مسح الخف (ناقض الوضوم) لأنّه بِدَلُ عن بعضه (ومٌضٌِ المُدَّة) لأنّه موقّتٌ 
بهاء وذلك لأنّ استتار القدمين بالخف كان مانعاً من سراية الحدّث إليهما في المدّة بالنص, فإذا مضت سَرّى 
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وخُرُوج أكثر العتب إلى السّاق . 


ب 
لجل أصغرها. غيم خروو حل لا توب 


إلهماء فيجب غَسلّهما لا إعادةٌ بقية الوضوء. هذا إذا كان الماءُ موجوداً. 

ولو انقضت المدّة في الصلاة وهو غيُ واجدو للماء فقيل : لا تَفسدُ صلاه, فيَمضي عليها لعدم الفائدة 
في نزعه, لأنّه للعَسْل ولا ماءَ عنده فيكون عَبَ عَبَئاً. وقيل : تفسدٌ فيتيممُ ويصلي لأنّ عدّمٌ الماءِ لا يمنع سراية 
الحدّث. وهذا هو الأصح. لذن الشرع قدّر متمد د فيسري الحدّثٌ بعدهاء فكنا يحَكَمُ عند وجود الماء 
بأن يفْسِل , يحكَمُ عند عَدَمِه بأن يتيمّم: لأنّ الحدث وإن لم يُصب الإِجْلَ حسّاً. لكن يُصيبها حكمٌ طهارته 
وهو المقصود, فلا يَصلَّحُ عدّمّه مانعاً من السراية بعد المدّة. 
رق .اسرد شاي رمد قد يدري ل اح انارت راس عل اي لاد 
أصابع -لا تقض المسحٌ ولا اتتقض, لأن خروع ماسوى قذر المبع كلا خروج . ولأبي يوسف :أن في 
الاحتراز من خروج أقلّ القدم حرجا كما في الف الواسع . ولا حرّج في أكثره . ولأبي حنيفة: : أن بقاء 
المسح لبقاء حل القَْل في الخفٌ. وبجخروج أكثر العتِب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا تق حل 
لعل فيه. وهذا هو الأحوط. وكان مقتضاه خُروِجَ مطلقه إلا أنه ثرِكَ الأقلّ دفعاً للحرج. 

(وبعد أَحَدٍ هذين) أي مُضْيّ المدَّة وخروج أكثرٍ العقِب إلى الساق (يجبٌ غَسْلُ رجليه فقط) إذا م 
يكن خرياً, لأن الحدّث السابق رن إل وجليه دون سائر أعضاتة: 

(ويمنعُه) أي مَسْحَّ الخُفٌ (خَْق) أي دون الكغب. لأنّ ما فوقه لا عِبرةً به في حقّ المسح, حتى جاز 
المسحٌ على خف قُطِعَ من الكعبين. 

(يبدو) أي يَظهدْ حال المشي (منه) أي من ذلك المتوق (قَدْرُ ثلاثِ أصابع الرَجْل) أي مضمومة 
(أضْكّرها) الجر لأنّ الحنفاف لا تخلو عن قليلٍ التق وتخلو عن كثيره غالباً. فلو اعّبرَ القليلٌ مانعاً وقع 
الحرج» فاعتَبرنا الكثير, وقدّرناه بئلاثِ أصابع لجل الصغار, لأنّ الأصل في القدم الأصابع, والثلاثُ 
أكثرُها فقام مقامَ الكل واعتبارٌ الأصغر للاحتياط . 

(ويجمَع خُروقْ خُّفَ) حتى لو بلع بجموعٌها قَدْرَ ثلاث أصابع منَع (لا حُفْين) حتى لو بلَعَ بجموعٌ ما 
فيها قَدْرَ ثلاث أصابع لا يمنع. 
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وفي سقّر المقهم وعكسِه قبل يوم وليلة يُعتبرٌ الأخيرٌ. وبَغْدهما يَنزع. 
: إٍ 


هو دم يَنفْضّه رَحِمُ بالغةٍ لا دآ مها ولا إياس. وأقلّ الحيض ثلاثةٌ أيام ولياليها. وأكثره 


عشرة. 

(وفي سفَّر المقيم وعَكْسِد) أي إقامة المسافر (قبل يوم وليلة) هذا قيدٌ في المسألتين (يُعتَبرُ الأخيرٌ) 
وهو السّقَدٌُ في الأولى. فيِكيلٌ ثلاثة أيام, والإقامةٌ في الثانية فيُكيلٌ يوم وليلة, لأنّه صَدَىَ في الأولى أنّه 
مسافر, وفي الثانية أنه مُقِيم . وقد قال ويك : وسح المقير” نوما وليلةة والمنافة ثلائة أيام» . (وبَّعْدهها) 
أي وفي سقَرِ المقيم وإقامةٍ المسافر بعدّ ع وليلة (يَغَزِمٌ) أي جنسٌ الخف . أما في الأولى فلانتهاء المدةء 
وأمّا في الثانية. فلأنَّ رُخْصة السَفّر لا تَبِقَ بدونه, والله تعالى أعلم. 


باب الحئيض 

هو في أصل اللغة مصدرٌ حاض يِحِيض إذا سال, وفي الشرع : هو َم يَنقْضّه) بضم الفاء. أي يَدفّعُه 
ويَدقْقُه (رَحِمْ بالغة) أي فرج آدمية أل شُمرها تسم سنين على الختار. وقيل سن سين وزقيل "حكني 
(لا ذاء بها) فخرج ما يكون لمرض أو حَبَلٍ أو نفاس (ولا إياس) فخرج ما تراه الآيسةٌ. وهي عند 
أكثرهم: بنثُ ستين سنةء وقيل: بنثُ خمس وخمسين, وهو امختار كما في «الظهيرية», وقيل: بنثُ حمس 
وأربعين. وفي «الكفاية»: والفتوى في زماننا على أنه خمسون سنة. 

(وأقل الحيض ثلائةٌ أيام ولياليها) أي الثلاتُ. وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلاثةٌ أيام والليلتانٍ 
المتخللتان, وعن أبي يوسف: يومانٍ وأكثَرٌ اليوم الثالث. 

وقال الشافعي وأحمد: يومٌ وليلة. وقال مالك: لا حَدّ أله لإطلاق قوله تعالى: لفامَزِلُوا النّساءَ 
في الييض » [سورة البقرة, الآية ؟؟؟]. 

والصحيحٌ عندنا أَنَّا ترك الصوم والصّلاةٌ عند رُؤْيةِ الدم وإن احتمل انقطاعٌه دون الثلاث, لأنّْ 
الأصل الصحّة. والحيضٌ دَمٌ صِحّة. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك: أنّ أقلّه في العدّة والاستبراء ثلاثة أيام 
ولياليها. 

(وأكثرٌه عشرة) وقال مالك والشافعي وأحمد وهو قولٌ أبي حنيفة الأوّل: خمسة عشرٌ يوماً. 
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وأقلّ الطّوْرِ حمسة عثّرَ يوماً. ولا حَدٌ لأكثره. 


ولنا قوله يلك في حديثٍ م لّمة الصحي خا أله عن المرأة التي تّراقُ الدّمْ: «لِتَنْظزْ عدّدّ 
الأيام واللياي التي كانت تحيض من الشهر ثم لتغتييل ثم لُصَلٌّ»!". حيث أجابها يك بذكر الأيام من 
غبه سؤال عن حيشها قبل ذلك.وأكاك ما تاو لأ لأا عهرة, وأ نلا 

وروى الطبراني في «تجمعه»: عن أن أمامة, والدارقطئٌ عنه: أن التئه م32 قال: «أقلّ الحيض 
للجارية البكر والنيّبٍ ثلاثة. وأكثرٌ ما يكون عشّرة أيام. فإذا زاد فهي استحاضة». 

وروى الدارقطني عن وائلة بن الأشْقّع مرفوعاً: «أقلٌ الحيض ثلائةٌ أيَام وأكثرة عشرة أيام». 

وروى ابن عَدِي في «الكامل»: عن أنس مرفوعاً ولنطهة الاين ثلاثة أيام, وأريعة: وخحمسةٌ. 
وستةٌ, وسببعة ؛ وقانية ؛ وتسفة: وعشرةٌ فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة». 

وروى الدارقطني عن أنس قال: هي حائض فيا بينها وبين عشرة, فإذا زادت فهي مستحاضة. 

فهذه عِدَّةُ أحاديث عن اللي ملكي بطق متعددة تَرفمٌ الضعيفٌ إلى الحسّن. والمقدَّراتٌ الشرعية 
ما لا يدرك بالرأي. فالموقوفٌ فبها حُكنه الرفعٌ. بل تسكن النفسش بكثرة ما رُوي فيه عن الصحابة 
والتابعين إلى أنّ المرفوع مما أجاد فيه أولئك الرواةٌ الضعفاء. وبالجملة فله أصلٌ في الشرع, بخلافي قوطهم: 
أكثّاه خمسة عَشَر يوماً. فإنّهِ لعل فيه حديثٌ حسَنٌ ولاضعيف, وهذا رجّعَ عنه أبو حنيفة, واللّه سبحانه 
أعلم. 
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(وأقل الطهر حْمسَة عسّرّ ‏ يه اناي الصحابة على ذلك. وقد رَوَى جعفد بن محمد. عن ابيه. 
عن جدّه. عن الى تلفق أنّه قال: «أقلٌ الحيض ثلاث. وأكثئة عَشْرء وأقلُّ ما بين الحيضتين خمسة 
عشّرٌ يومأ». عزاه القاضى أبو العباس إلى الإمام. 

(ولا حَدَّ لأكثره) لأنّه قد يتدٌ إلى سنةٍ وإلى سنتين, وقد لا تحيضٌ أصلاً. فلا يُقدَرُ أكتره إلا لمن 
ستمر دمُّها وهى مُبِتَدَأَة!'), فإنه يُقدّرُ لها من كلّ شهر عشرّةٌ حيضاً والباق استحاضة. 


.)9174( رقم‎ ,)٠١37( باب في المرأة تستحاض...‎ ,)١( كتاب الطهارة‎ ,1817 / ١ أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.)508( رقم‎ ,)١171( باب ذكر الاغتسال من الحيض‎ ,)١( كتاب الطهارة‎ .,١؟9‎ / ١ والنّسائي‎ 
(؟) أي بَلَعَثْ حائضاً واستمرَ نزول دمها.‎ 
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1 
[انخيرة ] 

وأمًا المعتادةٌ الناسيةٌ عدّدَ أيام حيضها ودَؤْرِها من كلَّ شهر: فإِنْ كان لها ظرٌّ تحّث ومضّت على 
٠.‏ 00 3 507 و 85 وام 0 0 22 0 03 
غالبٍ ظتّهاء ون لم يكن طا ظنّ ‏ وتُسمّى المُحيّرة والمُضلّلة ‏ فإنْها لا يحَكَمُ ها بشيء من الظهر أو 

عا عي 5 5 0 9 3 

الحيض على التعيين. بل تأخذ بالأحوط في حقّ الأحكام بأن تصوم وتصلى ١!‏ لجواز أن لا تكون 
حائضاً. ولا يطأها زوجُها لاحمّالٍ أن تكون حائضاً. 

وهل يُقدّرُ طْهِرُها في حق انقضاءٍ الهدّة؟ قيل: لا يُقدّرٌ بشيء ولا تنقضي عِدَّمهَاء وقال الأكثر: 
يُقدّرء واختلفوا في قدره: 

اء 

فقال محمد بن إبراهيم المَئِدّاني: يُقدّرُ بسّةِ أشهر إِلّا ساعة, وعليه الأكثر. لأنّ مُدّة الطهر أقل ين 
أدنى مدّة الئل عادةً. فَنَقَصْنا من ذلك ساعة, وعلى هذا تنقضى عدّهَا بتسعة عمَّرٌ شهراً إلا ثلاث 
ساعات,. لأنّا تحتاج إلى ثلاث حيّض كل حيضةٍ عشرة أيام, وإلى ثلاثة أطهار كلّ طهر ستةٌ أشهر إلا 
ساعة. 

وروى ابنُ سّمأعة عن محمد بن الحسن : أنه يُقَدَرُ الطّهد بشهرين . وهو اختيارٌ أبي سهل الغزالي 
والحاكم في «مختصره» ٠‏ وقيل: : وعليه الفتتوى7”". لأنّ العادة من العَؤدء والحيض وَالطَّهِتَ مما يغود في 
شهرين عادة, فلا يكون الطهدُ أكثّر من شهرين. 

وأمّا في حقٌّ ما عدا العدّة. فلم يُقدٌ يُقدّرُوا ها الطّرَ بشيء, بل قالوا: تيب تِتَنِبُ ما تجتنبُ الحائضٌ 
قراءة القرآن ومَسّه ودخول المسجد وإتيان الزوج, تيل لكلّ صلاة فتؤدٌي به الفرضي والوة 90 
فمها قَدْرَ ما تجورٌ به الصلاة ولا يزيد. 


)١1(‏ أي مع الاغتسال لكلّ صلاة. 

(') ويؤيّد هذا ما ذكره الحتضْكني في «الدرٌ اللمتار» :14٠ / ١‏ حيث قال: به يفتى. 

() وتؤدّي به أيضاً السنن المؤكّدة, ولاتصل به شيئاً من التطوّعات. كما في حاشية الشلبي على «تبيين الحقائق» 
للزيلي ١‏ / 1. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبوعْدّة رحمه الله تعالى. ش ١‏ 
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ع يو 0 0 8 5 
والطّوْدُ المتخلل في مُدته ومارات من لونٍ فيها سوى البياض: حي ص . 


4ه 


مَنْعُ الصلاةً والصّومٌء ويُقضى هو لا هي. 


(والطّوْب المُتخلّل) أى مَيْنِ (في مدت ته) أي مُدَِّ الحيض (وما رأث مِن لونٍ فيها) أي المُدة 
افر اليا ع" 

أمَا كونٌ ما عدا البياض الخالصٌ حيضاً؛ فلا في «الموطأ»: عن علقمة بن أبي علقمة, عن أَمّه مولاة 
عائشة أنَّا قالت: كانت النَّساءٌ ب تعن إلى عائشة بالدّزجة فبها الكُرسف فيه الضُفْرَة هُ من دم الحيض 
يَسألنها عن الصلاة؟ فتقول هن : لا تَفجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء )كيه بذاك اللو من الخيضة: 

وأمًا كونٌ الطِّرِ المُتخلّل بين التميْنٍ في مُدَةَ الحيض حيضاً فهو روايةٌ حمدٍ عن أبي حنيفة. ولا 
يجوز على هذه الرواية يُداءةٌ اليضٍ بالطهر ولا الختئ' به . ووَجْهُها أنّ استيعاب الدّم مّدةَ الحيض ليس 
بشرط إجماعاً. فيُعتَبرُ أَوَها وآخِدُها كالنّصاب في باب الرّكاة. 


وقال أبو يوسف ‏ وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وقيل: هو آخِرُ أقواله - : إن كان الطّهرُ قل من خمسة 
عشَرَ يومالا يفصل لأنّه طَّهرْ فاسد. فصار بمنزلة الدّم, وحكثه حكمٌ دم منفصلء فينظرٌ :إن كان ولك كلد 
لأوية غل العدرة فالكل عيضن :ها رأث فيه الدّ وال ترءسواء كانت مَتدَاء أو:صاحبة غادة: 

وإن زاد على العشرة: إن كان لها عادةٌ رَدَّتْ إليهاء ويكون الزائد استحاضة. وإن كانت مُبِيَدَأَءٌ 
قالش عيض : ما رأت فيه الدمّ وما لم ئّرَء وما زاد استحاضة. وكنيرٌ من المتأخرين أَفتّوا بهذه الرواية 
لأئها أيسر على المفتي والمستفتي لق لتفاصيل التي يَشقُ ختبطها حوضو عل عرته الزواية التداءة الي 
والختي به. لكن يُشترَ شترّط إحاطةٌ الدم من الجانبين »ىا إذا رأت قبل عادتها يوم دما وعشرةٌ طهراً ويوماً 


دماً. فالعشرةٌ حيض. والبسط في المبسوطات. 
(يْنَع) أي الحيضٌ (الصلاة والصوم) بإجماع المسلمين (ويقضى هو) أي ل أي الصلاة 
لما في «الكتب الستة»: عن مُعَادَة العَدَويّة قالت: سألتٌ عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 


الصلاة؟ فقالت: أحَرُوريةٌ أنت؟ قلث: لست بحرورِيّة ولكثي أسأل؟ قالت. كان يُصيبنا ذلك فنُوْمَب بقضاءِ 
الصوم, ولا نُوْمِرٌ بقضاء الصلاة» انتهى. وعليه الإجاع. ولأنّ في قضاء الصلاة حرجا لكثرتها وتكدّرٍ 
الحيضء بخلاف الصوم. فإِنّه يجب في السنة شهراً. ولا تحيض المرأةٌ في الشهر بحسب العادة إلا مرّةٌ. 
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(و) ينم الحيضٌ (دخول المسجد) لِمَا روى أبوداود من حديث عائشة قالت: جاء رسولٌ الله يف2 
ووجوة ببوتٍ أصحابه شارعة في المسجد'"" فقال: «وجُّهُوا هذه البيوت عن المسجد». * ثم دخل ول يتصنع 
القوم ‏ شيئاً رجاء أن يَنَزِلَ يهم رُخصة. فخرج إليهم فقال: «وجَّهُوا هذه البيوت عن المسجد. فإِيِ 
لاأَجِلٌ المسجدّ لدْبٍ ولا حائض». 

(و) ينع (الطواف) بالكعبة لأنّه في المسجد . واختيج إلى ذكره لئلا يُتَوهّم أنه نا جاز ها الوقوفٌ”) 
مع أنِّ أقوى أركانٍ لحي فَلذَنْ يجورَ لا الطَّوافُ أولى: ولِيَدُلٌ على أنّه كا يحم عليها الدخولٌ في المسجد 
يحرم عليها الطواف. ولأنّها إذا دخَلَتْ المسجد طاهرةٌ ثم حاضّث لا تطوف, إذ يجب عليها الخروجٌ في 
ساعته بتيمّمٍ وهو الأولى. 


مع برسم 


(و) ينع (استمتاع ما تحت الإزارٍ) من المرأةٍ حائضا او نفساء. وهو: ما بين السَّرَّةٍ والكُ كبة. 


وقال محمد وأحمد بن حنبل: يَنعٌ الحيض الاستمتاع بالفرج خاصة, وهو قولٌ للشافعيّ. واختاره 
النووينٌ لما رواه الجماعة إلا البخاريّ عن أنس: أنّ هود كانوا إذا حاضت المرأةٌ م يُواكِلُوهاء ولم يُجايعُوها 
في البيوت. أي ل يُساكِنُوها فيها. فسأل أصحابُ النَيَ يلب عن ذلك, فأنزل الله تعالى: يَسْألونَكَ عن 
المَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذى »> [سورة البقرة, الآية ؟؟1]... الآية. فقال ولك : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 
أي الجماع كما في رواية. 

ولنا: ما رَوَى أبو داود عن عبدالله بن سَعْد قال: سألتٌ رسول الله يلتق ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض؟ فقال 22017 : «لكَ ما فوقّ الإزار». وقد حسّنه البعضء وقال شارحُه أبو رُزْعة العراق: 


ا 


ينبغي أن يكون صحيحاً 

وما صَمّ من قولٍ عائشة: وكان يأمُّرن فأترِرُء فيْباشِرّني وأنا حائض. أي مُلامِسْني. وفي المتفق 
عليه : أنه يل كان لا يُبِاشِرٌ إحداهٌنٌ حتى يَأمُرَها أنْ تأتَزِر. ولولا مَنعٌ ما تحت الإزار لم يكن لأثرها 
بالإزار قبلَ المباشرة معنى . إلا أنه يمتَملُ أن يكون من باب الاحتياط. فإِنٌّ الراعيّ حول الميمى يُوشِكُ أن 


ص 


يقع فيه. ويْكِنٌ حمل قوله يليك : «إلا التُكاح» على الجماع فيقة حقيقةٌ أو خكداً فالمسألةٌ ظنيةٌ غير قطعية. 


)١(‏ أي مفتوحة إلى المسجد. يدخلون متها إليه. 


كِتابُ الطَّهارَة رف 
ولا تق رأكجنُب ونُفساء, بخلافٍ المُحْدِث. 
8 0 كد ميبءء ماه 
ولا يمس هؤلاء مصحفا إلا بغلافٍ مُتجَافٍ . 


وفي «الحيط»: رَوَى ابنٌ رُسْم : أنّ من قال بأنَّ جماع الحائض حلال كُفَرْء أي إذا كان يعتقده أنه 
ليس بمنهي عنه. لأنّه يصير جاحداً لحكم الكتاب. ومَنْ جامع وهو عال بالتحريم فليس عليه إلا التوبة 
والاستغفار. لأنّه باشّرَ كبيرةً فكّارتما غيرٌ مشروعة إلا بالتوبة. 

(ولا تقرأ) أي الحائض آيةٌ ولا ما دُوتّها (كجُنْبٍ ونقساء) أي كا لايقرأ ج: جنب ونُفّساءٌ شيئاً منه. 
وهذا اختيارٌ الكرخي. واختيارٌ الطحاوي: : أنه لا بأس بقراءة ما دون الآية لأ نّ النّظْم والمعنى قاصرانٍ 
فيه. وطهذا لا يجورٌ به الصلاة. 

ووَجَة الأونعا روئ الأرمدي واين ناجة من .ننديت أبن عت قال: قال وسول لله ولوك : ره 
قر 1 لالض 0 يمن انر 7 . وفي «الحيط»: وما إذا : 0 ار قر 3 
دوا 77 0 ا 

(بخلاف المُحْدِث) فإنه يقرأ لما في «السنن الأربعة» وصحّحه الحاكم عن علي يفيه قال: كان 
رسول الله ولك لا يحجبه - أو لا يَْجّزه ‏ عن القرآن شيع ليس الجنابة. قال القرمذي: حسَنٌ 
صجيح :+ 

وروى الترمذي وابن ماجة عن ابن عُمَر أنه يلتك قال: «لاتقراً الحائضٌ والجيّبُ شيئاً من القرآن». 
ورواه الدارقطني في «سننه» عن جابر مرفوعاً نحوّه. 

(ولا مشُ هؤلاء) أي الحائض. والنَّفّساءٌ. والجدّبُ. وَالمُحْدِتُ (مصحفاً) لقوله تعالى: 00 
إلا المظَهّرون » [سورة الواقعة, الآية 4]. ولقوله يلكي : «لا يس القرآنّ إلا طاهر». رواه أبو داود(١)‏ 
ولِمَا روى الحاكم في «المستدرك» وصحّحه عن حَكِيم بن جزام قال: لا بَعئني رسول الله ولب إلى اليْمقن 
قال: «لا تس القرآنَ إلا وأنت طاهر». (إلّا بغلافٍ مُتَجافٍ) أي منفصل نحو الخرِيطة, لأنّ المنفصِلَ عنه 
لا يكون تبعاً له. وفي «البخاري» عن أبي وائل أنه كان يُرِسِلُ خادِمَهُ وهي حائض إلى أبي رَزِينٍ لتأتيه 


.)97( حديث رقم‎ ,.١7١ في «المراسيل» ص‎ )١( 


37 كِتابُ الطّهارَة 


وكْرة بالكم. ولا درهماً فيه سُورة إلا صُيرّة. وحَلّ وطء من أنقَطعَ دَمُها لأكثر الحيض أو النٌفّاس, 
قبل القُسْلء دُونَ من انقَطمَ دَمُها لأقل. إلا إذا مَضَى وقتُ يسَعٌ القْسلَ والتحريمة. 


عم 


(وكُرة) أي المَسّ (بالكُمٌ) أي بشيءٍ من النوب الذي على الماسٌّ, لأنْه تبَعٌ له فلا يَصيرٌ حائلاً بينه 
وبين المصحف. وهذا لو حلفٌ لا يجَلِسُ على الأرض فلس ثوبأ وجلّس على ذيله على الأرض يحنث. 

وكُرِة هم أيضأ مس التفسير, وكتب السُنَنِء والفقه. لأا لا تخلو عن آيات١‏ . ولا بأس يمسّها 
بالكُمَ بلا خلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يُكرَهُ لهم أن يكتبوا كتاباً فيه آية. لأنّ الكتابة بالقلم وهو في 
اليد. وذْكَرَ أبو الليث أنهم لا يكتبون, وإن كانت الصحيفةٌ على الأرض والمكتوبٌ دون آية. 

(ولا ورهماً) أي مَتّلاَ فيَشمَلٌ ديناراً ونحوّه. عطفاً على مصحفاً (فيه سُورة) أي شيء من القرآن آيةٌ 
أو أكثر. قال المصتّف: وإنما قيل: سُورةٌ لأنّ الغالت كَنْبُ نحو سورة الإخلاص على الدراهم (إلّا بصرَّة) 
أي من ميان وغيره لأنّها بمنزلةٍ غلافٍ متجافي. 

(وحَلَّ وطءٌ من انقّطعَ دَمُها لأكثر الحيض أو النفاس قبلَ القُسْل) ظَرْفٌ للوطء (دُون) أي لا 
(مَنْ انقطع دَمّها لأقلٌ) أي أقلّ من أكثر الحيض أو النفاس. يعني أنّ الحائض التي انقطّع حيضّها لأكثرٍ 
الحيض. والتَّقَسَاءَ التي انقطّم نفاسها لأكثر التّفاس: يحل وطء كل واحدةٍ منها وإن لم تفتيل. والحائضّ 
التي انقطع حيضّها لأقلَّ يمن أكثر الحيض. والتّمْساءَ التي انقطع نفاسُها لأقلّ من أكثرٍ النفاس: لا يحل 
وطؤها. 

(إلا إذا) اغْتسلّتْ بلا خلاف, أو تيتّمتْ في السفر أو الحضر عند العجز عن الماءٍ وصَلّْتْ باتفاق؛ أو 
م مُصَلَّ عند محمد قياساً على ما إذا اغتسلّتْ. وطما: أنّ التيمُمَ لا استقرارٌ له لجواز يُطلانه بالماء ولا كذلك 
الغغسل. 

أو إذا (مَضَى وقتُ يسَعٌ العْسلٌ والتحريمة) لأنّ وقت التحرية يَتحقّقُ به إدراكٌ وقت الصلاة, إذ لا 
تجبٌُ في ذمّتها ما لم تُدرِك قدرَ ذلك من الوقت. ووقتٌ الْسلٍ محسوبٌ من الحيض, وهذا لو طَهَرَتْ قبل 
الصبح بأقلٌ مِن وقتٍ يسع الفُسل لا يُجزئها صومٌ ذلك اليوم ولايجب عليها صلاءٌ العشاء. 

وهذا كله في حقّ التي استكدلث عادئها. وأمًا التي م تستكيل فلا يحل وطؤها وإن اغتسلّت حتى 
تقضي عادبّها لاحمالٍ عود الدّم إليهاء لكمّها تغتسلُ وتصومٌ احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن»: إلا أن تَعتِلَ 
أو تصير الصلاءٌ دَيناً في ذمّتها بخروج وقتها. 


.١119 1١8 / ١ هذا قول الصاحبين, أما قول الإمام فلا يكره. انظر رد امختار‎ )١( 


كِتابُ الطّهارَة - 
[أخكامٌ النّفَاس] 
والتْفاسٌ د دم يَعْقْبُ الوَلَدَ. ولا حَدَ لأقلّه . وأكثره أربعون توه : 


دف «الظطويرية ية» 0 إذا حيست 0 عن لمر لا 00 من أن تكون حائطا!): وضاحة 


501 ا 


(والتََّاسُ) بكسر النون, مَصْدَرٌ نَفِسَتْ المرأةٌ يفتح النون ونُفِسَتْ بضَّمّها إذا وَلَدَتْ وقيل: ضَّمُها 
شبد من فَنْحها. ثم سمي به (دَمُ) أي دم رَحِمٍ يفف الول" بشم القاف أي يَنْبَعٌ ولادتّه. احترازاً ما 
يرج قَبلّها. 

(ولا حَدّ لأقلّه) أي أقلَّ النّفاسٍ اتفاقاً اروف اه فاهة من السن: أن رسول الله مَل وَقَّتَ 
للنفساء أربعين يوم إلا أن ترى الطّر قبل ذلك . وضعُفٌ . وقد رُويَ ون عِدٍَ طرق لم تل عن طعنٍ لكنّه 
يتف بكثرتها إلى الحسن . وأمًا مارُوي 0 سَلّمة قالت: كانت النّساءٌ تَفْعدُ تَفَعَدٌ على عهدٍ رسول الله فق 
أربعين يوماً. فقال النووي: هو حديثُ حَسَن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 


0 


(وأكازة أرعوق هونا كا زواء أب و داز والتيمتي :وان ماجة, والحاكم وصحححه من حديث أمّ 
سَلّمة قالت: :كانت امراة م دناء الى ملك تعد تقعْدٌ في النّفاس أربعين يوماً أو أربعين ليله إلا أن تّرى 
الطّهِرَ قبل ذلك9". زاد أبو داود في لفظ: لا يأمرها الت يلتك بقضاءٍ صلاةٍ النفاس. وقال النووي: 
عديث عن والزاة كناء اللي - َلك هاهنا: بَنانّه وقرئيائه . وقال القرمذي : أجمع أهلٌّ العلم من 
الصحابة ومن بعدّهم على أن اللّقَّساءَ دَعٌ الصلاة أربعين يوماً إلا أن تَرى الطُّهرَ قبل ذلك. 


)١(‏ هذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخنارج, لأنّ الحيض لايثبت إِلَا بالبروز لا بالاحساس به. خلافاً لمحمد. 
فلو أحسّت به فوضعت الكُّرْسُفٌ في الفرج الداخل ومنعته من الخروج. فهي طاهرة, كما لو حبس الم في القصبة. 
«ردٌ امحتار» ٠١6-7١5 / ١‏ ا ٠‏ وخصوصاً في الحج . 

(؟) فلو ولدته من قبل سُّ شق بطنها وأخرج الولد منها فإن سال الدم من الدَحِم فهي نفساء. وإلا بأن 
سال الدم لك رات ل رد يه . انظر «فتح القدير» .١1506 / ١‏ و«البحر» ١‏ /8١5؟.‏ 

() قوله: «إلاأن ترى الطهر قبل ذلك»لم يرد عند أبي داود والترمذي, والحاكم. وورد عند ابن ماجة 77/١‏ 7, 
كتاب الطهارة :)١(‏ باب النفساء كم تجلس ,)17١8(‏ رقم (159). ولكن عن أنس بن مالك, وليس في رواية أم سلمة هذه 
الزيادة. 


7 كِتابُ الطّهارَة 


04 ه ع 2 
وهو لآم التوامّين من الآوّل خلافا لحمّد. 
وانقضاءٌ العدّةٍ من الأخير إجماعاً. وسِقْط بَدَا بعضٌ خَلقِه وَلَدُّء فتَصِيرٌ أَمّهُ نُمساءَء والأم 
8 0 3 
دَوَلْر ويقع المعلق به وتنقضى العدةٌ به. 


0 
ا 


[أحكامُ الاشتحاضّة ] 


وما نقصّ عن أقلّ الحيض أو زادَ على حيض الْبْتَدَأة. وهو عشّروٌ أو على نفايها. وهو 
أربعون, أو على العادَة فيهماء وجاورٌ أكثرهماء 


(وهو) أي النّغاس الأمْ التَوأْمَيْنِ) وهما الولّدانٍ في بطن بِينَ ولادئَئهما أقلّ من سعةٍ أشهر (من 
الأوّل) لأنّ ما تراه حينئزٍ دَمُ وَحم خارجٌ عَقِبَ الولادة (خلافاً محمد) فإنّ نفاسّها عنده من الولّد الأخير. 
لأنّا حاملٌ به مُسَنَدٌ رَحَها بسببه. فلا يكون ماتراء عيب ولد من الاجر ويه قال زفر. 

(وانقضاءٌ العدَةٍ من الأخير إجماعاً) لقوله تعالى: «وأولاتٌ الأحمال أجلن أذ عفد تلن » 
[سورة الطلاق؛ الآية 4] وبوضع الأوّل لم تَضّعْ حملها. وإفا وَضَعَتْ بعضّه. ولو طم الو فيها: إن خَرَجّ 
أكثرهُ فهو فاس. وال فلا. وقال حمد وزفر: لا يبت النَّاسُ إلا بَضْع كل الحتثل. وإن كان بين الوَلَدَيْنٍ 
أربعون يوماً فصاعداً قيل: على قولٍ أبي حنيفة يجبٌ النّاسُ من الولدٍ الثاني أيضاً. وعلى قياس قويه] 
لايجبُ وهو الصحيح. فلا تَضَعٌ الود الثاني تغتسلٌ وتصلّي. 

(وسقْطٌ) بالكسر ويُثلتُ يزلا لاو وك لو بَدَا) أي ظَهّر (بعضٌ خَلْقِه) من إصبع 
ونحوه (وَلدُ) أي في حكم الشرع (فتصِيرٌ أَمّهُ مّهُ نمّساءَ والأم َه َه وَلد) إذ اما لد زويقة المعلق بدا من 
طلاق وعتاق (وتنقضي العدّة به) لأنْه ولد ناقص اللقة, وتُّقصانٌ الخزلقة لا ينع أحكام الولادة. 


[ أحكامٌالاشتحاضّة ] 


(وما نقّصّ عن أقلّ الحيض) وهو ثلاث أيام (أو زاد على حيض المُبتدأة) وهي من لم عض قبل 
ذلك (وهو) أي حيضٌ المبتتأةٍ (عشّرةٌ) أي أيام (أو نفايها) أي أو زاد على نفاسٍ المبتدأة. وهي من لم 
تلد قبلَ ذلك (وهو) أي نفاسٌ المبتدَأَة (أربعون) أي يومأ (أو على العادة) أي أو زادٌ على العادة (فيهما) 
أي في الحيض والتّفاس (وجاوز أكثرهما) قيّدَ به لأنّه لو زاد على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرهما يكون 


كِتابُ الطّهارّة نف 
وما رأث حَامِلٌ: استحاضةٌ لا مَنمُ صلاةً ولا صوماً ووطئاً. 
[أَحْكَامُ المْعذُورِين ] 


ومن لم يض عليه وقثُ فرض إلا وبه حدّثٌ من استحاضة أو رُعافٍ أو نحوهما: يَتوضّأ 
9و ل 5 
لوقت كل فرض له. ويُصلي به فيه ما شاء فرضاً ونفلاً. 


حيضاً في الحيض ونفاساً في النفاس (وما رأث حامل) عطفٌ على ما تَقّصَ: (استحاضة) خبرٌ عن ما 
نَقَصَ وماعْطِفَ عليه (لاتّنع) أي مادُكِرَ أو الاستحاضةٌ (صلاةً وصوماً) أي صِكَتَهما (ووطثاً) أي جَوارٌَه. 

أمّا كونٌ الزائد على العادة في الحيض والنفاس استحاضة إذا جاوز أكثرهما: فلقولٍ عائشة رضي الله 
عنها: إِنّ الت يلي قال في المستحاضة: «تدَعٌ الصلاة أيام أفرائها. ثم تغتسلٌ مرء. ثم تتوضّأ إلى مث 
ايام أقرائها». 

وقول سَؤْدَة بنت رّمّعة: قال رسول اله يلك : «المستحاضةٌ تدع الصلاة أيامَ أقرائها التى كانت 
تجَلِس فيهاء ثم تَعتِلُ غُسلاً واحداً ثم تتوضّأ لكل صلاة». رواهما الطبراني ١ .١(‏ 

ولأنّ ما تراه في أيام عادتها في الحيض حيضٌ يقيناً. وفي النفاس نفاش يقيناً. وما تراه فها زاد على 
أكثرٍ الحيض والنفاس استحاضةٌ يقيناً. وما تراه فيا بينهما مشكوكٌ فيه. فأَلحيقَ بما زاد على أكثرهما, لأنّه 
يجانسه في كونه مخالفاً للعادة . 


(ومن لم يض عليه وقثُ فرض إِلَا وبه حدّث) أي حَدَنُهِ الذي ابثّلي به (من استحاضة أو رُعافٍ 
1 5 58 ع 7 ع 7 7 03 9 3 
لأجل ذلك الحدث. 


(ويُصل به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي ف ذلك الوقت (ما شاء فرضاً ونفلاً) . 


)١(‏ الحديث الأول في المعجم الصغير ص 85؛ (من اسمه يونس). 
والحديث الثاني في المعجم الأوسط (يجمع الزوائد .)18١ / ١‏ 
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وأقاةا. واو .د واوا ود و و وا واه ما واه واوا و ها و وان و واو و واو ده .ا نواه فاو م وا ها وا وداه وا فاه واوا و و و .د هد مام واو هد وا راو م و6 م6 م 06 6 م6 6 وه 


وقال الشافعي: يتوضّأ لكل صلاةٍ فرضٍ ويصلي من النوافلٍ ما شاء تبعا لذلك الفوضق» :لا زوق 
البخاري من حديث هشام بن عُروة. عن أبيه, عن عائشة ئشة قالت: جاءت فاطِمةٌ ابن أبي حُبيش إلى الليّ 
يلك فقالت: يا رسول الله إيِّ امرأةٌ أستحاضٌ فلا أطهد, أفأدعٌ الصلاة؟ فقال رسول ف : ولاء 
نا ذلك عِرقٌ وليس بحَئْضء فإذا أقبلث حَيضتُكِ فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدمّ وصلٌ». 
قال: وقال أبي (": ثم توضئي لكلّ صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت. ولما رواه ابن ماجة عن عَدِي بن ثابت 
عن أبيه. عن جدّه: أنّ الب مد قال: «المستحاضةٌ تدَعٌ الصلاة أيامَ أقرائها. ثم تغتسلُ وتتوضأ لكل 
صلاة. وتصومٌ وتصلي». 

وأجِيب بأنّ اللام في «لكلّ صلاة» نحوُها في قوله تعالى: (َأقِمٍ الصّلاةٌ دلوك الشّمْس » [سورة 
الإسراء, الآية 4/] أي وقتٍ دُلوكها أي رواها. 

هذاء وقال ابن قُدَامة في «المغني»: رُوي في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أب حُبِيش «وتوضّني 
لوقت كل صلاة» ذكر سبط ابن الجوزي: أن أبا حنيفة روى: المستحاضة تنوضّأ لوقت كل صلاة. وفي 
«شرح مختصر الطحاوي» رَوَى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّ الَئ يَلبْكقٍ قال 
لفاطمة بنت أي حُبّيش: «وتوضئي لوقتٍ كلّ صلاة». 

ثم ما في العيْنَ بيانٌ شَرطٍ بقاء الاستحاضة بعد ما نبِتَ حكتها. وأمًا شرطٌ ثبوته ابتداءٌ. فأن 
يستوعب استمرارٌ العُذْرٍ وقتّ الصلاة كاملاً ؛ كالانقطاع والانتهاء لا يي تبث ما لم يستوعب الوق كذر موق 
«الكافي» لحافظ الدين النَسَفٍ : وما تصيرٌ صاحبة عُذر إذا لم تجد في وقتٍ الصلاة زماناً تتوضّأ وتصل فيه 
خالياً عن الحدّث. وهذا هو المرادٌ بالاستيعاب لا حقيقة, إذ قلا يستمدٌ العُذرٌُ بحيث لا ينقطع في الوقتٍ 
لحظةً, فيؤدٌي إلى نفي تحقّقه إلا في الإمكان العقلي. 

وفي «السراج الوهاج»: رجلٌ سال جره وم يعلم أنه يَستمرٌ وقنا كاملا فإنه لا يصل في أُوّلٍ 


- 


الوقت بل ينتظر. فإن لم ينقطع توضّأ قبل خروج الوقت . قال ابن المَّام: فإنْ فَعلَ فدخل وقتٌ آخَدْ 
وانقطع فيه أعادَ الأُولى لعدم الاستيعاب. 


)00( أي عروة. 


كِتَابُ الطّهارَة فى 
ون .0 05 0 
ويّنقضّه خروجٌ الوقتِ كطلوع الشمس. لا دُخوله كالرُوالٍ. 


(بابُ الأنمجاس) 


.-_5 


يَطْهُرٌ القّيءٌ عن غيْسِ مَرْئ برَوَالٍ عَيْنِهِ ٠‏ وإن بق أَتَوٌ ب يعن زوالة ناما 


(ويَنقْضّه) أي ويَنقَضٌ وضوة المعذور عند اك حنيفة ومحمّد (خروج | الوقتِ) أي وقتِ صلاة 
الفرض (كطلوع الشمس) فلو توضّأ معذور لصلاٌ المد بع طلويجها ٠له‏ أن يصلي الظهر به عندهما . لأئها 
ليست بفرضٍ فصار كبا لو توضّأ لصلاة الضّحى (لا دخوله) أي لا يتفض وضوة المعذورٍ دخولٌ الوقت 
(كالرّوال). وقال أبو يوسف: يُنقْضّه دخولٌ الوقت وخروجّه. وقال رُفْر: وخوله قط 

ويحجبُ أن يُصلّ جالساً بإهاءٍ إن سال بالمَيّلان لأنّ تَوْكَ السجود أهوَّنُ من الصلاة مع الحدّث. فإِنٌ 
ها وجوداً حالة الاختيار على الدايّة نفلاً. ولا تجورٌ مع الحدثٍ حالة الاختيار أصلاً. 

ثم يجب على المستحاضة ان تَغسِلَ ثوبها من الدّم لكل صلاة في قولٍ محمد بن مقاتل, وقال ابن 
سَلّمة: ليس عليها غَسْلّه لأنّ امر الثوبٍ ليس آكَدَ من البَدّن. والأوّل أولى. 


(بابٌ الأنجاس) 
أي معرفة أنواع النجاسة وبيانٍ كيفية الطهارة منها. 
(يَطْهُرٌ الشيء) بَدَنأُ كان, أو ثوباًء أو مكاناً أو غير ذلك (عن خجّس) بفتح الجيم (مَرْي) أي جِرْمُه 
(بزوال عينه) لأنّ تنجُّس ذلك الشيء لاتصال النجاسة به فإزالتّها ولو بقَسلةِ واحدة تطهيرٌ له. وقال 
الفقيه أبو جعفر: يُعْسَلُ بعد زوالٍ العينٍ مرءً أو مرتين. وقيل: ثلاثاً كذا في «الكافي». (وإن بق أثر يَشوُ 
زواله) بأن يحتاججَ في إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان. 
(بالماء) متلق ب يَطْهُدِ وهو أَنْسبُْء أو بزوال عينه وهو أقرب. 
والأصلٌ فيه ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النَئ يلك فقالت: إِنّ إحدانا 
يُصيبٌ ثوبّها مِن دم الحميض, كيف فال «ححَّه ثم تَقوْضٌه بالماء. ثم تَنْضّحْه ثم تصلّ فيه» أخرجه 
مالك والشيخان وأبو داود والقرمذي. وعن 3 قيس بنتٍ يحْصّن أنها سألت رسول الله يليك عن دم 
الحيض يكون في الثوب؟ قال: «حُكّيه بضلع. واغْسِليه بماءٍ وسذر». أخرجه أبوداود والنّسائي وابن ماجة. 
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ركان اع 
وبكل مائع مُزِيلٍ . 
وعن مالم ير َوه بعَسْلِهِ وعَطْيرِه ثلاثاً إن أمكَنَ, وإلّا يْسَل ويرك إلى عَدَم القَطْرانٍ» 


امار 


(وبكلّ مائع) ذائب جار كاء الورد والمَلٌ (مُزِيلِ) احتّرّز به عن نحو الدّهنٍ والَبّنِ والعصير مما 
ليس جمريل . 

(وعن ما) أي ويَطهرُ ليغ م عن عجّسٍ (لم يُرَ) أي لم يكن مَْئياً (بعَسْلهِ وعَطيرِه) من غير لَه إلى 
أن ينقطِعَ تقاطره ( (ثلاثاً) أي ثلاث مرات. وهو قيدٌ لهما. وعن محمد أنّ العصر في الم الثالئة كاف. وهو 
أرفق, والأُوّلُ ظاهر الرواية. وقيل عن أَبي يوسف وحمد أيضاً: إِنْه يطْهُرُ إِنْ ظُنَّ طهارتُه بالقَسَلاتٍ الثلاث 
بلا عَضْرء والمدارٌ على غلبةٍ الظنٌ لأنّه دليلٌ شرعى. وعند الشّافعى رحمه الله تعالى: المدَةٌ كافية. وإِئا 
قَدّرَتْ غلبةٌالظن بالثلاثُ لامها تَحَصْلٌ عند عل اكد غالبا وقيل: بانسيع دفعاً للو سوسة كما في الاستنجاء. 

(إن أَمكَنَ) أي عَصَْرٌه (وإِلا) أي وإن لم يكن عَضْرٌه كالممَشّب والجلد لمدبوغ بالنّجَس (يُغْسَل 
ويُترك إلى عدم القَطران) أي قَطْرٍ الماء. وما يُترَكُ إلى ذلك لأنّهِ يقوم مقا العصر. (ثه) يُغسّل ويُترّك إلى 
عدّم القَطّرانٍ (وثم يُغْسّل ويّترّك إلى عَدَمٍ القطران, وهذا عند أبي يوسف. وقال محمد: ما لم يكن عصرٌه 
لا يَطْهّر. ويَطهُرُ عند أبي يوسف ما لا يتنعصر إذا تنجّس بغسله وتجفيفه ثلاثاًكالحنطة المتنجّسة, والمتَرَفٍء 
والخشب الجديدين, والحصير , والسكين الممرٌَهِ بالماء النَجسء واللحو المُغْلَى به. 

واعلم أنّ أصلّ مذهبنا في غير الْوئيةِ من النجاسة اعتبارٌ غلبة الظنّ في طهارة محلّهاء لا المرّةٌ 
الواحدةً كما اعتَبرها الشافعي, بناءً على أنّ إزالتها حُكمٌ شرعي, فيُكتق فيه بالمرَةٍ كالممكني. 

ولنا أن الحكميّ عُرِفٌ ثبوتّه بالشرع. وهو حَكَمْ بزواله بغسله مر فإنه ولك توضّأ مرَةٌ وقال: 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به»7". فْحَكّم بزواله بررّة. والحقيق عُرِفَ ثبوتُه بالحقيقة. فعُرِف زواله 
بها. وذا بتكرار القَسْل للاستخراج, ولا يُقطّع بزواله, فاعمّيرَ غلبةٌ الظنّ كا في أمر القبلة . وتٌقدّدٌ غلبة 
الظنّ بالمَسْل ثلاث لحصوها بها في الأغلب, فأقنا السبب الظاهر مُقامها تيسيراً. ولأنّ حديث المستيقظ 
شَرَطَ اقل ثلاثاً عند توهُّم النجاسة, فعند تحقتِها أولى. 


)0( أخرجه ابن ماجة في سننه ,كتاب الطهارة ,)١(‏ باب ما جاء في الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثة (/ا8), 
رقم (419). 
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وعن المي بِقَسْلِهِ أو فَدْكِ يابسه. 


والخف عن نجس ذي جزم بالدّلكِ بالأرض. 


(وعن المَنٌّ) أي ويَطْهُدْ الشىء ثوباً كان, أو بدناً. أو مكاناً عنه سواء كان مَهْمّ رجل أو امرأة 
(بكَشْلِه) مطلقاً (أو نَرْكِ يابيه). - 0 

واعلم أنّ الموج نس عندنا وعند مالك لكن عندنا يجبٌُ غسلّه أو فرك يابييه. وعند مالك ورُكّر: 
لا يطهد إلا بالماء. ” 

ولنا: ما روى مسلم عن عائشة: كنت أَفْوْكٌ المي ِن ثوب رسول الله لك فيصل فيه بالفاء -. 
وفيه أيضاً عن عبدالله بن شباب التؤلاني قال: «كنثٌ نازلاً على عائشة أي ضيفاً ‏ فاحتلمتٌ في ثوي» 
فغمستهها في الماء, فرأتني جارِيّةٌ لعائشة فأخبرتهاء فبعنث إل عائشة فقالت: ما ملك على ما صنعت 
بوبيك ؟ فقلتُ: رأيثُ ما يرى النائم. قالت: هل رأيتَ بئوبئِكَ شيئاً؟ قلتٌ: لا: قالت: لو رأيت شيئاً 
عُسَلْتَه لقد رأيشّق وإفي لأحكه من ثوب رسول الله 0_2 يابساً بظَثُري». زاد الطحاوي: ١م‏ يُصلٍ فيه 
ولا يغسله». ١‏ 

و: ما روى الدّارقطنى في «سننه» والتزّار ف «مسندو» عن عائشة قالت: كنت أفدكٌ المئّ من ثوب 
رسول الله يلتك إذا كان يابساً. وأعْسِلّه إذا كان رَطْبأ». وفي رواية: «فيَخرَجٌ إلى الصلاة وإِنّبُقَع الماء لني 
ثوبه». وفي «مسلم» عنها: أنه يي كان يَغسلٌ امه ثم يخرجُ إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر 
العَسْل فيه». 

وأجيب عن قوهم: إِنّه أصلٌ أولياء الله تعالى بأنه أصلٌ أعدائه. فينبغي أن لا يكون طاهراً. فإذا 
تعارّضًا تَسَاقَطَاء فلا يصلح الاستدلالُ في هذه الحال. على أنّه لا استبعاد في أن يتكوّنَ الطاهرُ من النّجس 
كاللَينِ من الدّم» بل إظهارٌ لكمالٍ القدرة. 

ثم إذا ُرِكَ الموج حُكِمَ بالطهارة عند أبي يوسف وحمد وهو الأصح. وبتقليلٍ النجاسة وتخفيفيها في 
أظهر الروايتينٍ عن أبي حنيفة. فلو أصابه ماءٌ عاد تسا عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وفي «النلاصة»: 
المتارٌ أنه لا يعود نجِساً. 

(و) يَطْهء (الُفتُ) وكذا النّْلُ (عن تبس ذي جَزْم) سواءً كان جِزمُه منه كالدّم والعذرة, أو من 
غيره كالبول الملتصتي به تراب, وأيضاً سواء جَفٌ ذو الجيزم أو لم يجب . وهو قولٌ أبي يوسف وعليه الأكثر. 
وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. وقال أبو حنيفة: يُشترّط جفافٌ ذي الجيزم في طهارة الحُفٌ (بالدّلكِ بالأرض). 
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وعن غيره اقل فقط . والسَيفُ وتحّه بالمسح , واليساطٌ بجي الماء عليه ليل والأرضُ 
وما انّصلَّ بهاء كالخّصٌ والكَلاًء اليس وذهاب الأثر للصلاة لا التيتّم . 


وقال محمد وزفر ومالك والشافعي : لا يَطْورْ لدف من غير المهم الجافٌ إلا بلقل كالنجاسة التي لا 
عم بها. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ما رواه أبو داود, وابن حبانء وابن خُزيمة, والحاكم وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم عن أبي هريرة عن الليَ تب أنه قال: «إذا وَطِيءَ أحدُكم الأذى بحُقّيه فطهورُها 
القراب». ولما رواه الطحاوي وأبو داود عن أي سعيد : «إذا جاء أحدُكم المسجدّ فلْيّنظر فإِنْ رأى في نعليه 
َذّراً أو أذئٌ فلْيَستحه وليُصلٌ فيهما». لكنّ أبا حنيفة يقول: إِنّ الطب لا يزول بالدَّلكِ. فيُشْترَطٌ الجفاف. 

(وعن غيره) أي غيرٍ ذي الجؤم بالقشل فقط) لأنٌّ أجزاء النجاسة تتث تتشرّب في الخفٌ فلا تحرج 
منه إلا بالقَسْل. بخلافٍ ذي الجؤم, فإنه يجذبُ ما في الخفٌ من الأجزاء النّحِسة مومه إذا جَفٌ . 

(و) يَطْهُرُ (السيفُ) أي الصّقِيل (وتَحوُه) في الصّقالةٍ وعدم المسامٌ. سواءٌ كان النّجَسٌ رَطْبا أو يابساً 
(بالمسع) لأنّ لل تسن وقه لات عمد . ولنا: أن الضحابة كانوا لون الخثار بسيوفهم ثم 
نعو جا ويصلرة متها هذا بالصهيل لأ لؤكان التنيث خب عقيل أر كان القوت صقلا لا بطود 
إلا بالغسل. 

(و) يَطْهر (البساطٌ) أي الكبيرٌ الذي لا يُكن عصره (ببَزِي الماء عليه ليلةً) أي قَدْرَ ليل أو يوم, 
لأنّ بذلك يُظّن زوالٌ النجاسةٍ منه. والتقديرٌ بالليلةٍ لقطع الوسوسة. 

(و) تطهر (الأرض وما اتصل بها كالخْصٌ) بضم المعجمة وتشديد المهملة: البيثُ يمن قَصَبٍ وجَرِيدٍ 
ونحوهما (والكلاً) وهو با همزة مقضوراً : المُمْبُ (باليِسٍ وذهاب الأثر) سواءٌ كان ذلك بشمس أو ريم أو 
نار. قيّدَ بالاتصالٍ لأنّه لو كان منفصلاً لا يَطهد إلا الئل (للصلاة) متعلّقُ ب: تَطهُد المقدّر. أي تَطْهدُ في 
حقٌّ الصلاة (لا) في حقٌ (التيّم) اتفاقاً. وعن أبي حنيفة: تَطهُدُ للتيّم أيضاً. 

أمَا الطهارةٌ للصلاة فليا روى مالك في «الموطّأ», وأبو داود فى «سننه», وابن خُزيمة في «صحيحه» 
عن ابن عُمَر قال: كنت فى شاباً عَزبا بكسر الزاي - أبيثٌ في المسجد. وكانت الكلابُ تبولٌ وتُقيلٌ 
وتُدِيدُ في المسجد » فلم يكونوا يَشُون شيئاً من ذلك. فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقيةٌ لها 
بوصف النجاسة, مع العلم بأئّهُم يقومون عليها في الصلاة لصغر المسجد وكثرة المصلّين. 

وأمًا عدم الطّهارة للتيمم, فلأنّ طهارة الأرض للتيمّم ثبتَتْ بالكتاب فلا يتأدّى بما ثبت بخبر 
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الواحد. كما لا يتأدّى مسح الرأس الثابثٌ بالكتاب بمسح الأّذن الثابتٍ كوئها من الرأس بخير الواحد. وكما 
لا يتأدّى التوجّة إلى البيتٍ الثابثُ بالكتاب بالتوجّهِ إلى الحطِيم الثابتٍ كوه من البيتٍ بخبر الواحد. 

وقال مالك والشافعي وزفر: لا تَطَهُدْ الأرض باليُبس. 

ويؤيدنا ما رُوي عن عائشة ومحمد بن الحنفية: ذكاةٌ الأرض يُبْسّها!'". وجعَلّه في «الهداية» 
مرفوعاً. ولم أره. وعن أبي قلابة: جُفوفُ الأرض طَهورٌها". 

(ويّعق مادون رُبع الثوب) وكذا حُكمٌ البَدّن. 

(مِن تجِسِ) بكسر الجيم أي ذي نجاسةٍ (خَفِيفٍِ) وهو الصحيحٌ من قول أن حنيفة وتحمدء خلافاً 
لأبي يوسف حيث قال: المانعٌ شِبْرٌ في شِبْرء وهو روايةٌ الحسنٍ عن أب حنيفة. والمذهبٌ هو الأوّل. لأنّ ما 
دون رُبعِ الثوب ليس بفاحش. والمانعٌ في النجاسة الخفيفة هو الفاحش, ولقيام الربع مقامَ الكل في وجوب 
الصلاة في ثوب رُبعُه طاهر. وفي وجوبٍ مسح ربع الّأس في الوضوء, وفي لزوم لجزاء بحَلْقٍ رُبعه وهو 
حرم وفي انكشافٍ رُ ربع العورة. 

فقيل: مرادهم رُيعٌ أدنى تجورٌ الصلاةٌ فيه كالإزار. وقيل: رُبعٌ جميع الشوب أو البدن. ققال في 
«المبسوط» : وهو الصحيح . وقيل: رُبعٌ الموضع الذي أصابته النجاسة كالذَّيْل والكُمٌ والدَّخْرِيص - معرآب 
التيرِير - وكالوَجْلٍ واليدٍ والأهر والتأن. قال صاحب «التحفة»: وهو الأُصمّ. 

كبو فرعن وما أكِل) أي لحمه. وهذا مثالٌ للنّجس الخفيف عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال 
تحمد : بول الفرس وما أكلَ لحم طاهر. 

وقال مالك وعد يول نا كل وَرَونّه طاهد. لحديث العرَئئينَ من أنّه عليه الصلاة والسلام مهم 
بشُرب أبوال الإبل وألبانها. وهو حديثٌ متفق عليه. وما رواه البَرَاكُ قال: قال رسول الله يَلإنْكق: «لا بأس 
ببولٍ ما يُؤكَلُ لحمه». وفي يواه ارو وف كل لحمّه فلا بس ببوله». رواهما أحمد والدارقطني. ولحمُ 
الفرس مأكولٌ عند حمد. 


)١(‏ يريد بذكاتها طهارتها من النجاسة. النهاية ؟ / .١174‏ والحديث لا أصل له في المرفوع؛ ذكره ابن أبي شيبة 
في «مصنّفه» موقوفاً على أبي جعفر تحمد بن علي الباقر بلفظ الكتاب ١‏ / 07, كتاب الطهارات؛ باب الرجل يطأ الموضع 
القذر. وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة: قال: إذا جمّت الأرض فقد ذَّكّت. المصدر السابق. باب من قال: إذا كانت 
جافة فهو ذكاتها. انظر نصب الراية .5١١ / ١‏ والتلخيص الحبير ١‏ /77. 

زفق أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 7 / ١6/8‏ » باب تزيين المساجد والممر في المسجد. رقم (؟51١0).‏ 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف قوله عليه الصلاة والسلام: «استغزهوا من البولٍ فإنّ عامّة عذاب القبرٍ 
منه». أخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: على شرطههاء ورواه الدارقطني عق الس 

فيجوز عندهم شربٌ بول ما يؤكل لحمُّه للتداوي وغيره. ويجوز عند أبي يوسف للتداوي. 

ولا يجوز عند أبي حنيفة مطلقاً. 31 عن إطلاق شربه عليه الصلاة والسلام للعُرَِيّين بأنه ما 
منسوخ, أو اطلَّمَ عليه الصلاة والسلام بالوحي أو المنام على أنّ شفاءهم فيه. 

(وخُرء طيرٍ) بفتح الخاء وضّمّها وسكون الراء (لا يؤكل) أي لحمٌه. وهذا أيضاً مثال للنّجس 
الخفيف عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وعند محمد مغلّظ. وقيل: طاهر. وصكحه التَرَّخْسِيّ. فْوَجْهُ 
الطهارة عدم الأمر بتنحية الطيور عن المساجد. وذلك دليلٌ على طهارة خُريْها. ووَجَهُ التغليظٍ أنه لا تكثر 
إصابتُه للثياب, وقد تغّر بطبع الحيوان فصار كخرء الدجاجة والبط. ووَجْهُ التخفيف عمومٌ البأوَى به 
والضرورةٌ. 

(وأمًا خرءٌ طَيرٍ يؤكل) أي لحمّه (فطاهِرً). وبه قال مالك. لأنّ في التوقي عنه حرجاً. 

وعجّسَه الشافعي لإحالةٍ الطبع إيّاه إلى نَغْنِ وفساد. 

ولنا أنَّ عبدالله بن مسعود خَرِئَتْ عليه حمامةٌ فُسَحَهُ بإصبعه. وابنٌ عُمَر زَّرََ عليه طائر فسَحَهُ 
بحَصَاةٍ وصلٌ ولم تغسله. ولأنٌّ إجماع الناس على تركِ الحامات في المساجد مع القدرة على إخراجها إجماعٌ 
منهم على طهارته. 

(إِلّا الدجاجج) بفتح أوله ويل . وكذا الب الأهلي والأَودٌ (فإنّه غليظ) لأنّ التو عنه لا حرَجَ فيه 
(كسائر) أي كباقي (ما خرّجَ من المَخرجَيْن) وهو خُرء القّرسء وخُرءٌ ما يؤكل لحمّه. وبولٌ ما لا يؤكل 
لحمد. وخُرءٌه. ويولٌ الآدمي . وخُرٌه, وتو الكلب. ورَجيمٌ السباع. ولعائها لتو من لحمها. وما يَنقُضُ 
الطهارة بخروجه من بَدَنِ الإنسان, فهذه الأشياء نْجِاسَمها غليظة اتفاقاً. 

أمَا عند أبي حنيفة فلورُودٍ النصّ في نجاستها من غير مُعارض. وهو قوله تعالى: طوَيحَوَمٌ عَلَم 
الحبائتَ © [سورة الأعرافء الآية .]١01‏ والطباعٌ السليمةٌ تستخبثٌ هذه الأشياء. والتحري لا لاحترايها 
آي نجاستها. وأمّا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 
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والدَّ م والخمرٍ ويّعق منه قذْرٌ الدّرهم . وهو مثقال في الكثيف, وقَدْرٌ عَرْضٍ الكّفّ في الرقيق 


وبولٌ انتضّح مِثْلَ رُؤوس الاب ليس بشيء. وماءٌ ورد على عجْس غَحِسٌ , كعكسه . 


(والدّم) أي وكالدّم السائل, لا الباق في عُروق لحم المذبوح, لقوله تعالى: «أو دما مَسْفُوحاً» 
[سورة الأنعام, الآية .]١0‏ كذا لحمُ الميتةٍ ذاتٍ الدم وإهابها قبل الدبغ. وليس دم البراغيث بشيء. لأنْه 
ليس بدمٍ سائل , , ولعدم إمكان الامتناع منه خصوصاً في زمان الصيف , لاسيًا في حقّ من ليس له إلا ثوبٌ 
الخد ينأم فيه ٠‏ كبا كان لأصحاب الصّنّةَ في عهد النَئ تَلْيُكقٌ . 


(والخمر) لقوله سبحانه وتعالى: دنا الخمئ والمَيِسِرٌ والأنصابُ والأزلامُ رجش » [سورة المائدة, 


(ويُعقٌ منه) أي من الغليظ (قذْرٌ الدّرهم). 

قال الشافعي وزفر: لا يق من النجاسة شيء. لأنّ انض الموجب لتطهير النجاسة لم يُفصّل بين 
قليلها وكثيرها. وقال مالك :كل نجاسةٍ سوى الدَّمٍ لا يُصلٌ بشيء منهاء نا يمكن الاحترازٌ عن جسها. 

ولنا أن القليل من النجاسة لا يكن التحدُّرٌ عنه فكان عفُواً. وقدّرناه بالدرهم أخذاً من موضع 
الاستنجاء. قال النّمّعي : أرادوا أن يقولوا: قَدرَ المَقْمد فاستقبحوه, فقالوا: قَدْرَ الدرهم, لأنّه لا يزيد على 
مساحة الدرهم. وعن محمد الاعتبارٌ بوزنٍ الدرهم الكبير الذي قدُرٌه مثقال. وعنه الاعتبارٌ بممساحة 
الدرهم, وهو قَدْرُ عَوْضٍ الكفّ. ووقّق أبو جعفرٍ بين الروايتين فقال: 

(وهو مثقالٌ في الكثيف) كالرء (وقدْرُ عَرْضٍ الك في الرقيق) كالبولٍ والخمر. وذلك لقول عُمَّر 
له : مل ظفري هذا لا يّنع حتى يكونٌ أكثر منه. 

(وبولٌ انتضّح) أي على البائلٍ ونحوه (مثلَ رُؤُوس الابّر) وفي «شرح الكنز»: وكذا إذا كان مثلّ 
جانيها الآخر (ليس بشيء) لأنّه لا يهكن الاحترازٌ منه. 

(وما) بهمزة في آخره (ورّدَ على تجّس) بالفتح (تجِسٌ) بالكسر. وبه قال مالك. 

وقال الشَافعي: ليس بتّجس, لأمر. اه بصبٌ دلو من ماء على بولٍ الأعرابي الذي بالّ في 
التطد: 

ولنا ما أشار إليه المصدّفٌ بقوله: (كعكسه) وهو القياس على تَجْسٍ ورد على ماء. فإنه يَْجْسُ جْسٌ اتفاقاً. 
وأجيبت عن حديث الأعرابي بأنه حمول على أنّ الأرض كانت رَخْوَة. فيَنْقُلُ الما بصبّه فيها النجاسة 
إلى باطنها فيطْهرٌ ظاهدها. 
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ويُصلى على ثوب بطانثه نجسة. وعلى طَرَفٍِ بساطٍ طَرَفٌ آخَرُ منه نجسٌ. وفي ثوب ظهرَ 
ا 


2 م ع‎ 9 - -1 2 ٠. 
فيه من تجّس نُدوَةٌ بحَيْتُ لا يَقطْرُ منه شيء إن عُصِرَ أو وضع رَطباً على ما طَّينَ بطين فيه‎ 
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سزقين فيّبس, أو نْسّىَ محل النجاسة منه. فَقُسِلَ طَرّفٌ منه.‎ 


(ورّمَادُ القدرِ) بفتح القاف والذال المعجمعة: العَذِرَةُ ونحؤها (طاهرٌ كحمار صار مِلْحاً) بوقوعه في 
يملّحة 3 ونظيثه فى السرع اللطنة تجسة وتصية وهى تجسنة؛ وتصعة مضغةٌ فتطهل . والنصية طاهد. فتصيه 
خمراً فينْجُس, فيصيرٌ خَلاً فيطهّرء فعَرَفنا أن استحالة العينٍ تستتبعٌ زوالَ الوصني المرتّبِ عليهاء لأنّه 
انتحال بطبعه ومتورئة:وقال أبنو يوسقة: ليفن بظاهن لأن الدراء ذلك التحكن يافيه من وه 

(ويُصلَّ على ثوب) أي لا فيه (بطانتّه تججسة) أما إذا لم تكن البطانة مُصدرّيةٌ أو عَذِيطةٌ على الظّهارة 
فبالاتفاق, لأنّه يكون كثوبين بسِط الطَاهِدُ منهها على النّحس . وأمّا إذا كان أحدُهما تَخِيطاً على الآخر فعند 
محمد يجوز, لأنّ الاتصال بينهها اتصالُ محاورة لا اتصالٌ تركيب, وعند أبي يوسف لا يجوز, لأنّ اتصالهما 
اتصال تركيب. كما لو كانت النجاسة في حَشْوٍ جُبِتِه أو بطانتها. 


(وعلى طَرفٍ يساطٍ طَرَفٌ آخَرُ منه) 5 بعض النسخ: طرفه الآخرُ (نجِسٌ) كبيراً كان البساطً أو 
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صغيراً. لأنّه بمنزلة الأرض. فيُشْتَرطٌ فيه طهارة موضع الصلاة. فَقِيدُ الطَرَفٍ اتفاقٌ. وقيل: إذا كان 
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البساط كبيرا بحيث لو رُفِعَ أحَدٌ طرفيه لا يُتحرّك الطرّف الآخَرٌ جاز وإلا فلاء والآول اصح. 
(وني ثوب) عطفٌ على قوله: على ثوب, أو على طرفي بساط, أي ويُصل في ثوب (ظَهَرٌ فيه مِن 
تجْسِ) بفتح اليم (نُدُوَة) بضم النون والدال وتشديد الواوء أي رطوبةٌ قليلة بحيث (لا يقطّر شيء) أي منه 
(إن عَصِيرٌ) وفيه اختلافٌ المشايخ. 
(أو وْضِع) عطفٌ على ظَهَرَء أي ويُصلٌ في ثوب وُضِعَ حال كونه (رَطْباً على ما) أي على شيء 
صر و0 
فتسن) عطف عل طن 


(أو نُسيّ) بصيغة المجهول معلت اهأ عن . و«أو» للتنويع. أي ويُصلٌ أيضاً في ثوب شي 
(محلّ النجاسة منه فَعُسِلَ طَرّفٌ منه). 


كحنطة بال عليها حمرٌ تَدُوسّهاء فقسِل بعضهاء أو ذهّبء فإتها تَطهُرُ. 
[أَحْكَامُ الاشتنجاء ] 
الاستنجاءٌ من كل حَدَثِ غَيْرٍ اللوم والرّيح, بنحو حَجِرٍ حتى يُنقيّه : سُنَّهُ. 


(كجنطة) أي مثل كُدْسٍ حِنْطةٍ ونحوها من شعير (بال عليها حمُرٌ) وكذا بِقَدْ أو بغل (تَدُوسُها فعْسِل 
بعضها أو ذهَبَ) أي بعضها هِبٌ؛ أو صدقةٌ. أو سرقةً, أو قسمةً, أو نحوّها. وفي نسخة: أو ؤُهِبَ بصيغة 
الجهول (فإئّها تَطْهُرُ) لاحتالٍ أن يكون ما أصابته النجاسةٌ هو البعض المغسولء أو البعض الذاهبء أو 
الموهوب. فاعمّيرَ هذا الاحتال لمكانٍ الضرورة. 
وفي «المحيط»: ولو غسَلٌ رجلّه وكتى خل أرضٍ تحِسةٍ فابتلّتْ الأرضٌ من بل رِجلِه فإن م تظهر 
أثر بلي الأرض في رِجْلِه وصلٌّ جازت صلائه. وإن ظهَرَ لايجوز. ولو مشّى على أرض غجسةٍ رَطَْبةٍ ورجلّه 
ياشة يتكين: 


١ ووو‎ 


اكد دياب له لي ل لوك 7 
والويم) 5 + ا 5 السبيلين كالباق فك اسه متبا مذعة 
فالاستثناءٌ منقطع . 

ا ودر احق ا التنقية , أي يُنظّفَه ويجِقّف. والإسنادٌ حقيق أو 

5 1 وقال: إِنه أ ما في الباب وأعلاه أي سنداً عن مولى عُمَر قال: كان عُمَر إذا 
بال قال: ناولني شيئاً أستنجي به. فأناوله العُودَ أو الحجّر. أو يأتي حائطأ يَتَمَسَحُ به. أو يس الأرض. ولم 
يكن يغسله. والمرادٌ بالحائط الجدارٌ. وهو محمولٌ على جدارٍ نفسه. إذ لا يجوز السمحٌ بجدار غيره كالوقفٍ 
وحوة: 

وقال مالك والشّافعي وأحمد: الاستنجاءٌ واجبٌ يما في «الصحيحين» عن ابن عباس : أنّ الي ملق 


44 كِتابٌ الطّهارَة 
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َدٌ بقبرين فقال: «إنّهما ليُعذّبان وما يَعذَّبانٍ في كبير: أمًا أَحَدُهما فكان لا يُستبرءئٌ من البول ‏ وفي رواية: 
لايَستنزِهٌ - وأمًا الآخَدُ فكان يشي بالفيمة», فأخدٌ جريدةً رَطْبدٌ فشَّّها نصفينٍ فَرَرَ في كلَّ قبرٍ واحدةٌ 
فقيل: لم فعلتَ هذا يا رسول الله ؟ قال: «لعلّه أن يُحْقتَ عنهما مالم تَئتتسا» . ولأنّ الطهارة بالماء من الأنمجاس 
شَوْطُ جواز الصلاة فلا بنّ منهاء إلا أنه اكتف بغيره في موضع الاستنجاء للضرورة والإجماع فلا يجوز 
تركه. 

ولنا ما روى أحمد. وأبوداود. وابن ماجة. وابن حِبَّانء والطحاوي عن أبي هريرة ‏ وحسّنه النوويّ- 
قال: قال رسول الله يك : «من استّجمَر فَليوْتِر مَنْ فعلَ فقد أحسن, ومن لا فلا حَرَج». وقولّه : «من 
استجمر» أي استَنْجَى. وقد قال مالك: الاستجارٌ الاستطابةٌ بالأحجار. وهو في «الصحيحين» بدون هذه 
الزيادة. 

(لابظم) لأنّه يتجرحُ وكذا الأّجاج (ورَوْثْ) لأنّه نجس . ولا في «البخاري» من حديث أي هريرة 
في: :بذء الخلق أن ال 1ق قال له: «ابغني أحجاراً أُستَنفِض بهاء ولا تأتني بعَظْم ولا برَؤثة». قلتٌ: ما 
بال العظام والروثة؟ قال: «هما من طعام الجِنٌ». فيه تغليبٌ أي العظامٌ طعامٌ الجن والوّوئةٌ علّفٌ دوائّهم, 
فإنٌ الله و ا ا 0 

وقد روى الترمذي مرفوعاً: «لاتَسِتَنُجُوا بالّوثِ ولا بالعظام, فإِنّهِ زادٌ إخوانكم من الجِنٌّ». وروى 
مسلم عن جابر: نجى رسول اله يلد أن يُتمسّحَ بعظم أو بَغر. وروى أبو داود عن ابن مسعود: لا قم 
وَفْدُ الجن على التبئ مَلبكَقٍ قالوا: يا رسول الله اند أََتَك أن تستنجي بِعَظْمٍ أو رَوْئٍ أو حمّمة. فإنٌ الله 
تعالمى جِعَلَ لنا فيها رزقاً. فنهانا رسول الله عن ذلك. 

وبه يُعلم حُكمٌ مطعوم الناسٍ وبهائمهم, مع أَنّ فيه إسرافاً وإضاعةٌ بلا ضرورة, فيكون منهيّاً عنهما. 

(ويِينِ) أي ولا بين لما في «الكتب الستة» عن أب قتادة قال: قال رسول الله يلتق : «إذا بال 
أحدّكم فلا يس ذكَرَه بيمينه. وإذا أتى الخلاً فلا يَتَمسَحْ بيمِينه. وإذا شَرِبَ فلا يشرب تَنّسأ واحدأ». 
وروى أبو داود عن عائشة: كانت يَدُ رسول الله يَلِبكق اليُمنى إطهُوره. وكانت يَدُه اليُسرى لخلائه وما 
كان مِن أذى. وروي عن حفصة نحؤه. 


كِتابُ الطّهارَة 44 
5 7 7و 
ثم غسله أدبٌ 


وإن جارّرٌ مخرّج أكثرٌ من قَدْرٍ درهم فواجب. فيَغْسِلُه ببطون الأصابع بعد غَسْلٍِ اليد. 
يت 2 ف - 
0 .م وهس. ا« 2 


ثم غَسْلَه) أي غسلٌ الحلٌ بعدَ تنظيفه بنحو الحجر (أدّبُ) أي مستحتٌ لما روى البؤّار في «مسنده»: 
عن ابن عباس قال: نزلث هذه الآيةٌ في أهل قباء «فيه رجال يحبُونَ أن يَمَطهّروا واه يحْبٌ الطهّرين » 
[سورة التوبة, الآية .]٠١8‏ أي المبالغين في الطّهارةٍ والنظافة. فسأهم رسول الله يلتك فقالوا: إِنَا تْبعُ 
الحجارةٌ الماء. فهذا وجْهُ اختصاصهم. 

وقيل: هو سُنَّةٌ في زماننا لما روى البيهق في «سننه» وابن أبي شيبة في «مصنّفه» عن على بن أبي 
طالب يفي قال: مَنْ كان قبلكم كانوا يَبْعَرُون بَغراً. وأنتم تَتْلِطون تَلْطأء فأتبعُوا الحجارة الماء. 

ومما يدل على مواظيتبه عليه الصلاة والسلام الموجبةٍ لكونه سَنَّةٌ: ما رواه ابن ماجة عن عائشة 
قالت: ما رأيثٌ رسول اله يَلانْكقٍ عزع م غاطط هط دي 2 

(وإن جاوَّرٌ امخرج أك من درهم) أي من النجاسة (فواجبٌ) أي غَسْلُ الجاوز. لأ ما على 
مرج إنا اكثني منه بغي الفسل للضرورة. ولا ضرورة في الجاوز. 

وعبارة «الكنز»: ويجبٌ إن جاوَّرٌ النَّجَسُ المخرّج. ويُعتبرٌ القَدْرُ المانعٌ وراء موضع الاستنجاء. 

(فيَغْسِلّه ببطون الأصابع) أي مِن يده اليُسرّى. ولا يْقدَّرٌ غَسْلّه بعدَّدٍ, لأنّ النّجاسة مَرْئيَّة وي يدل 
على إزالتها ذهابُ مُلامّستها, إِلّا أنه يُقدّرُ لقطع الوسوسةٍ بالثلاث. وقيل: بالسَبع . (بعد غَسْلٍ اليد) لأنها 
آلدّ 


تمع الاشعراء من البول بمتختح. ادم أو مشح ذكَرٍ. ولا يُبالِعُ فيه, لأنّه يُورثُ الوسوسة 
م 0 أببي هريرة عند مك2 . : «استغزهوا من البول. فإنٌّ عامّة عذاب القبر منه». 
رواه الحاكم في «مستدركه» والدارقطني في «سننه» واللفظ له. وعن ابن عباس عنه يلافك : «إنّ عامّة 
عذاب القبر من البول. فتنرٌهوا منه». رواه الحاكم والدّارقطني والطّبراني. 
(مُرْخِياً رجه بمبالغة) أي إرخاءً بصفةٍ المبالغة إلا حال الصوم (ثمّ يَعسِلٌ اليدَ) أي ثانياً دفعاً 
للرائحة الكريهة, ولو مَسّحها بترابٍ أو رمادٍ ثمّ غسَلّها فهو أفضل. 


4 شْ كِتابُ الطّهارَة 
وكرة استقبال القبلة واستدبارها فى الخلاء. 


(وَكَرٍ ه) أي كراهة تحريم (استقبال القبلة واستدبارُها في الخلاء) بالمدٌّ: مكانٌ التغوّطٍِ والبول. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُكرَهُ ذلك في البناء يا روى أبو داود والحاكم وقال: على شَرْطٍ 
البخاري, عن مروان قال: رأيثٌُ ابنّ عُمّر أناحَ راحلتّه وجَلّس يَبِولٌ إليهاء فقلتٌ: يا أيا عبدالحمن قد 
مي عن هذا؟! قال: إغا تي عن ذلك في القَضَّاءء فإذا كان بينك وبين القبلةٍ شيء يَستّرك فلا بأس. 

ولنا ما في «الكتب الستة»: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول اله يلتك : «إذا أتِيمُ الغائط 
فلا تستقيلوا القبلة, ولاتستديروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا». والمعنى: توجّهوا إلى جانب الشرق أو الغرب. 
ولايلزم منه جوارٌ استقبالٍ الشمسٍ والقمرء فتديّدُ. قال أبو أيوب: فَقَدِمْنا الشامّ فوجدنا مراحيضّ قد 
بُنيَتْ نحوَ الكعبة, فتَنْحرِفٌ عنها ونستغفرٌ الله عرٍّ وجلّ. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أنا لكم مثلُ الوالدٍ لولده و أعلّكم, إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة. ولا تستدبروها». رواه ابن ماجة والدٌّارمي. 

ولو أقعدّث المرأةُ ولدها للبول نحو القبلة يُكره. ولو مد مكلّفٌ رجله نحو القبلةٍ أو نحو كتب فق 
يُكره, والله تعالى أعلم. ١‏ 

ومن الآداب: تقد الاستعاذة, لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ هذه الحُشُوسٌ مُحتَضّرةٌ, فإذا جاء 
أحدُكم الخلاء فليقٌل: أعودٌ باللى من الحُْثِ والخبائث». رواه أبو داود وابن ماجة. و «كان عليه الصلاة 
والسلام إذا دَخَلَ الخلاء يقوطا». متفق عليه. 

ومنها: تقديم الِجْلٍ التُسرئ في الدخول فيه. اله في الخروج منه تكرياً لها اعتباراً ها باليد. 

ومنها: أن يقول بعد خروجه منه: «الحمدٌ لَه الذي أذهب عن الأذى وعافاني». هكذا رواه ابن 
ماجة عنه يليك . وروى هو وأبو داود والقرمذي: «عُفراتّك». وفي رواية: كان يقولٌ: «الحمدٌ لله الذي 
أذهبَ عني ما يؤذيني, وأبق عل ما ينفعني». ١‏ ْ 

ومنها: أَنْ يُبعِدَ في البرازء لأنْه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البَرَانَ انطلق حتى لا يراه أحد. 

ومنها: أن يبول في مكان ليّنِء لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم أن يبول فأق ومشى في 
أصل جدار فبالَ ثم قال: «إذا أراد أحدٌكم أن يبول فليرْئَدُ لبوله موضعاً». 

ومنها أن لا يَرفعَ ثوبّه قامًاً. «لأنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجةً لا يرقم ثوّه حتى يَديُوَ 
من الأرض». 
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ومنها: أن لا يبول في موضع طهْرِه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَبُونَّ أحدٌكم في مُسْتَحَمّه ثم 
يَعتَسِلَ فيه أو يتوضّأ فيه. فإنّ عامّة الوسواس منه». 

ومنها: أن لا يبول في جُخر. تهى النبي مَلبكقٍ أن يُبالَ في جُخر. رواها أبو داود. وقيل: لأنّنه 
مساكخ الجنّ. 

ومنها: أَنْ يَنْضَّحَ فَوْجّه بالماء. لقولٍ زيد بن حارثة عنه عليه الصلاة والسلام: «إنّ جبرائيلَ أتاه 
أَوَلَ ما أوحي إليه يُعلّمُه الوضوء والصلاة, فلا فرَغٌ من الوضوة أخلّ غَوْفةٌ من الماء فتَضّح بها فَدْجَه». 
رواه أحمد والدارقطنى. 

ومنها: أن لا يبولٌ قاءًاً. لقول عُمَر: رآني النَىَ يح وأنا أبولٌ قائاً فقال: «يا عُمَدْ لا تَبْلْ قائمأ». 
قال: فا يلت قائمابَعْدٌ. رواه القرمذي وابن ماجة. وأمًا بول عليه الصلاة والسلام في السّباطةٍ قائماً فقد كان 
لعُذْرِ لقول عائشة رضي الله عنها: مَنْ حدّئكم أنّ الي يك كان يبول قائماً فلا تُصِدّقُوه. رواه أحمد 
والترمذي والنّسائي. 

وقد ضبَطّه بعضٌ العلماء ضبطاً جَيّداً فقال: يجورٌ الاستنجاءٌ بكلّ جامدٍ طاهر مُق لاع للأثر. غير 
مؤِء ليس بذي حُرمةٍ ولا سَرَّفِء ولا يَتَعلّقُ به حقٌ للغير. انتهى. 

ويُستفادٌ منه كا صَترّح به بعض الحنفية والشافعية: أنه 4 رَهُ الاستنجاءٌ بالورقٍ الجرّدء وجُوٌرَ به إذا 
كان فيه عِلمٌ المنطق إذا لم يكن فيه ذِكر الله وذِكرُ رسوله, وكذا الشّعْرُ المذمومٌ الخاللي عن ذكرهما. 

ولايجورٌ بذهبٍ أو فضّةٍ ونحوهما لإضاعةٍ المال. ولا بثوب حريرٍ وغيره لما فيه من الإسراف, ولا 
في وعاءٍ من ذهب أو فضّة, فإنّ استعمالما حرام مطلقاً. 


ف كِتَابُ الصّلاة 


قت الصّبح من الفَجْر المعمرضِ في الأَقُقُ إلى الطُلُوع . 


وهي أَمٌ العبادات, وأساسٌ الطّاعات, وماحيةٌ الذنُوبء وَاهِيةٌ السيئات. وقدّمَ عليها كتاب الطهارة 
التي هي من شرائطها. لكونها يِفْتَاح الصّلاة. ومِصْبّاح الصّلاة. ومسائلها الكثيرة من المهبّات. 

وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المغراج ‏ وهي: ليلة السبت لسبع عشرة خَلَتْ من رمضان قبل 
الحجرة بثانية عشر شهراً من مكة إلى السماء. ومن يَرَى أن المِغراج من بيت المقدس, وأَنّه مع الإسراء في 
ليلةٍ واحدةٍء فليلةٌ الإسراء قبل الهجرة بسنة لسبع عشرة من شهر ربيع الأول. وبه جَرَّم النووي في «شرح 
مسلم», قال ابن الأثير: إنْه الصحيح. أو لاثنقي عشرة من شهر ربيع الأول على حَسَبٍ اختلافهم هذا هو 
المشهور. 

وكانت الصلاة قبل الإسراء صلاتين: صلاة قبل طلوع الشّمسء وصلاة قبل غروبها. قال تعالى: 

وَسَبحْ محمد بحَمْدِ رَبّكَ بالْعَئِيٌ الإبِْكَارٍ » [سورة غافرء الآية 46]. 

ثم العبادة نوعان: موقن كالصلاة. وغيرمُوقنة كالزكاة, قال تعاللى: «إنّ الصّلاةَ كائث عَلَ الموْمِنِينَ 
كِتَاباً مَؤقُوتاً© [سورة النساء. الآية ]٠١*‏ أي فرضاً مُوَقّتاً. 

(وَفْتْ الضّبْح) أي صلاته, وبدأ به. لأنّه لا خلاف في أوّله وآخره. أو لأنّه وَل التّهار الشّرْعيء 
أو لأنّه كان مفروضاً من قبل. وبدأ محمد يِل في «الأصل» بوقت الظهر, لأن جبرائيل في بيان الأوقات 
بدأ به. 

) مِنَ الفْجرِ المُغتَرِضٍ) أي الذاهب (في الأمْق) ا ونين صادقاً . واحترز به عن الفجر 
الشستطِيل الذي يَبدأ كذّئبٍ الذّئب. ثم يَمْقّبْه الظلام, وهذا يُسمّى كاذباً. ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لامْتعَنَكم من سَحوركم أذان بلال ولا الفجر المُسْتَطِيلٍ. ولكن الفجر المُسْتَطِير في الأمّي». هكذا في 
الترمذيء وفي حدم 00-١‏ أذان 0 ولا 0 0 نما 0 المنتم في الأث». 


00 


ومد 3 يك وسكت عنه أبو 0 
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وَالظّهْرٍ من الزَّوالٍ إلى 2 ظِل كل شيءِ مَْلَيْهِ ء سوّى فيء الزّوَالِ وفي رواية: : مِثْلّه . 


ثم يتد الوقت منه (إى الطلوع) أي إلى طلوع الشمسٍ إجماعاً. ولقوله تعالى: ظفَسَبّحْ يحَمْدٍ رَيّكَ 
قَبِلَ طُلُوع الشّمْسٍ » ار 2 ء ولما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «وقت صلاة 
الفجر: ما لم يطلع قَوْنٌ الشّمسٍ الأوّل. ووقت صلاة الظهر: إذا زالت الشّمس عن بطن السماء ما م يضر 
العصر. ووقت صلاة العصصر: ما ل تَصْفَجَ الشّمس ويَسْقُط قرنها الأوّل. ووقت صلاة المغرب: إذا غابت 
الشمسء ما لم يَسْقُط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 

ولغااوزى أبونداوو::والطساوى , والقرمذي وقال: حسنٌ صحيحٌ. والحاكم وقال : صحيحٌ الإسناد, 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: :أن الب مدق قال : «أمّي جهرائيل عند البيت مرتين, فصل الظهر في 
الأولى حين كان القَّءٌ هُ مثل الشّرّاكء ثم صل العصر حين كان كلّ شيء مثل ظلَّه ثم صل المغرب حين 
وَجَبَتِ الشمس أي سَقَطَتْ ‏ وأفطر الصائم, ثم صلِّ العِشّاء حين غاب الشَّفَنُ ثم صل الفجر حين برغ 
- - أي طَلّع - وحَرْم الطعام على الصائم . وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظلٌّ كل شيءٍ مثله لوقت 
العصر بالأمس ثم صل العصعر حين كان ظلَّ كل شيء ينْلَيِه ثم صلّ المغرب لوقته. الأول وبل 
العشاء الآخرة حين ذهب ثُلّث اللّيل, ثم صلى الفجر حين أَسْفَرَتِ الأرض - أي أضاءت ثم التفت إليّ 
جبرائيل. فقال: هذا وقت الأنبياء من قَبْلِك, والوقت فها بين هذين الوقتين». 

(والها أي وقت صلاته (مِنَّ الزّوَالِ) أي زوال الشمس عن وسط السماء. مبداً (إلى) مَبدَءِ (بُلوعْ 
ضََ كل مَيْءٍ مِْلَئِه) أي قائم على مكان مستوي السطح (سِوَى فِْءٍ الزَّوَالِ) وهو الظلٌّ الذي 552 
0 

(وفي رواية) رواها الحسن عن أبي حنيفة: إلى بلوغ ظلّ كل شيءٍ (مِثْله) سوى فيء الزّوال وهي 
قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ورُفَرء وهو الأظهر لبيان جبرائيل أول وقت كل صلاة بفعله 
وآخره ‏ غير المغرب ‏ كذلك ثم قوله : «الوقت فها بين هذين الوقتين» في رواية ابن عباس. و«ما بين 
هذين وقتُّ كله في رواية جابر. 

وعن أبي يوسف: خالفثُ أبا حنيفة في وقت العصر, فقلت: أوله إذا زاد الظل على قامة, اعتاداً على 
الآثار التي جاءت. وهو إشارة إلى ما ذكرنا. وفي روايةٍ رواها أسد بن عمروء عن أبي حنيفة, واختاره 
الطحاوي: : إذا صار ظلّ كل شيء مثله ٠‏ خرج وقت الظّهرء ولا يَدْخُل وقت العصر حتى د يصير ظلٌ كل 
كيو ء مذليه. 


هم : إمامة جبرائيل للنّيّ يَدنكَي على ما رواه ابن عباسء كما تقدم. 


45 كِتابُ الصّلاة 
والقضْر مِنهُ إلى الغُروبٍ . والَعْرِبٍ مِنْهُ إلى عَيَْةِ الشَّمَق: هُوَ الحَمْرَةٌ» وبه يُفْقَ . 


ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين»: أنّ التي يل قال: «متلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجلٍ 
استأجر أجيراً. فقال: من يَعْمَل لي من غَُدُْوَة إلى نصف النهار على قِيِرَاطٍ فعملتٍ اليهود. ثم قال: من 
يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر 
إلى غروب الشمس على قيراطين, فأتم هم . فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا : كنا أكثر عملاً. وأقل 
عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال اماد اتوي أدان . ومن المعلوم 
أنه لا يكون النصارى أكثر عملاً. إلا إذ كان وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مَدْلَيْه 

(والعَضْرٍ) أي ووقت صلاة العصر (مِنْهُ) أي من آخر وقت الظهر على الروايتين (إلى الغُرُوبٍ) أي 
غَيْيُوبة الشّمس كلّها. وقال الحسن بن زياد: 1 0 رَوَى مسلم من حديث عبدالله بن عمر: 
أذ ال افق قال: «وقت العصر مالم تَصْفَكَ | 

ولنا: ما في «الكُتّب الستة» من حديث أبي هُرَيْرة : أن رسول الله يلق قال: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَغْدب الشمس. فقد أدرك العصر» عي عل بحديية عدا ين عدر بأنه محمولٌ على 
وقت الاختيار. 

(والمَغْربٍ) أي وقت صلاة المغرب (مِنْهُ) أي من الغروب. لِمَا روى أبو داود. والقرمذي وقال: 
حسنٌ صحيحٌ, عن سَلَّمة بن الأكَؤْع: أنه يلتق كان يصلي المغرب إذا غَرَبت الشمس وتوارت بالحجاب. 
وهو ممتدٌ. 

(إلى غَيَِة الشّفّقِ) : وهو: البياض الذي د يع يَعْقّبٍ الممرَة عند أبي حنيفة, وأحمد, والمُرّني » وطائفة من 
الفقهاء وأهل اللّغة. وعن أحمد: :أله في السفر النئرة. وفي الحضّر البياض, لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق» . رواه النسائي وأبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري, وفيه: 
«ويصلٌ العشاء حين يسود الأفق». وهو مرو عن أبي بكر. ومُعَاذ بن جبل. وعائشة. ورواية عن ابن 
عباس, وبه قال عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي. واختاره تَعْلّب. 

وقال أبو يوسف. وحمد. ومالك. والشّافعي, وأحمد. وجمهور الفقهاء. وأهل اللغة: (هُوَ الحَمرَةٌ) 
وهو رواية أسد بن عمروء عن أبِي حنيفة (وبهِ يُقّْقّ) لِمَا روى مسلم من حديث ابن عمر أن الب يلبق 
قال: «وقت المغرب مالم يسقط تَّوْرٌ الشفق». وهو بالمثلثة المفتوحة: َّوَرَان حُمررّته. ورواه أبو داود: «فور 
الشفق», وهو بقية حمرته, وسعي فوراً لفورانه وسطوعه. 
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والعشَاءٍ مَنْهُ والوثْرٍ بَعْدَهُ إلى الفَجْرٍ لما . 


وروى الدَارفُطْنِي في «شننه» عن ابن عمر رضي الله تعلى عنهما قال: قال رسول الله وَليكَك : 
«الشّفق الحشرة». لكن قال البَيِقٍ: رُوِيَ هذا عن عمر. وعلي وابن عباسء وعبّادة بن الصّامتء وشدّاد 
ابن أؤْسء وأبي هريرة, وعليه إطباق أهل اللسان, ولا يصح عن الىّ مي فيه شيء. انتهى . 

وقد تقل رجوع الإمام إلى هذا القولء لِمَا ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشّفق على الحُمرة. 

(والعِشَاء) أي وقت صلاة العشاء الآخرة (مِنّْهُ) أي من غروب الشّفق (والونْرٍ) أي وقته (يَعْدَهُ) 
أي بعد العشاء (إلى الفّجْر ما) أي للعشاء والوترء فيكون المذكور قول أبي حنيفة: أن وقت الوتر والعشاء 
واحد, لأنّ الوتر فرض عنده, والوقت إذا جمع بين فرضين كان لما كقضاء وأداء اجتمعا وإنا امتنع تقديم 
الوتر على العشاء عند التذكّر لوجوب الترتيب. 

وهما: ما روى أبو داود. والقرمذي, وابن ماجة بسندٍ حسن عن خّارجة بن حُدَّافة قال: خرج 
علينا رسول الله يلد فقال: «إِنّ الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حر النّمَم. وهي الوترء فجعلها لكم 
فها بين العشاء إلى طلوع الفجر», وفي رواية الطّحاوي: «إنُ الله زادكم صلاة». وروى أحمد في «المسند» 
عن مُعَاذ: سمعت رسول الله وَل يقول: «زادني ري صلاةٌ وهي الوترء فوقتها ما بين العشاء إلى طلوع 
الفجر». 

والجواب عن حديث الأعرابي ظاهرء فإنه كان قبل وجوب الوتر. وفىي قوله: «زادكم» إشارة 
إلى أنّا متأخرة عن الصلوات النمس. وأما الجواب عن فعله يَبْك إياه على الرّاحلة, وكذا ابن عمر, 
فقد روى الطحاوي عنه: أنّه كان يصلِ على راحلته. ويوتر بالأرض. ويَرْعُمْ أن رسول الله يلك كان 
يفعل الوتر. وما روي عنه ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه, أو حمول على عذر به في ركوبه. 

وفى الطّحاوي: وأن ابن جُرَيج قال لأبي هريرة: «ماإفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر الصادق». 
وفيه أيضاً أنّه يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر, وذلك أن في حديث ابن 
عباس, وأبي موسى. والحُدْري: «أنْه 2 أخَرها إلى ثلث اللّيل». وفي حديث أبي هريرة وأنس: «أنّه 
أخّرها حتى انتصف الليل». وفى حديث ابن عمر: «أنه أخْرها حتى ذهب ثلثا الشيل». وف حديث 
عائشة: «أنّه أعتر بها حقق ذهب عامّة الليل». 

فتبت أنّ اللّيل كلّه وقت طاء ويؤيّده كتاب عمر إلى أبي موسى الأشْعري رضي الله تعالى عنهم|: 
«وّصَلٌ العشاء أي اللّيل شئت ولا تُغفلها». وعن ابن عباس: «لا تُقَوّت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى». 


بف ٠‏ كِتَابُ الصّلاة 
م و 2 
ويس يُسْتَحبٌ للقَجر البَدَاءَهٌ مُسْفِرا 


وفي مسلم عن قتَادة: «والتفريط أن يؤْخّر صلاة حتى يدخل وقت الأخرىء يدل على بقاء الأولى إلى أن 
يدخل وقت الأخرى. ووقت الأخرى بطلوع الفجر الثاني. وخُصٌ من ذلك كون آخر صلاة الصبح بطلوع 
الشمس. للأحاديث الصحيحة الصريحة المؤيّدة بالإجماع. 

ولا يمع عندنا بين ظهر وعصعر, ولا بين مغرب وعشاء بسفر أو مطر زماناً إلا في عرفة ومُرْدّلفة. 
وجمع الشافعي ومالك بينه] فيهما مطلقاً » لِمَا روى الطحاوي عن ابن مسعود: : أن الت ملق كان يجمع 
بين الصلاتين في السفر. وعن أبي الطَقّيلء عن مُعَاذْ بن جبل أخيره دافم خزيعوا م رول لل له 
عام تبوك, فكان رسول اله كال ممع بين الظير والتصين:والمغري والفشاء»» وعن عيداةايق عدا 
«أنّه كان إذا جَدَّ به السيرٌ جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشّفق, ويقول: إن رسول الله يلتك كان 
إذا جَدَّ به السَيْر جمع بينهما». 

ولنا ما رويناه في عدم التشريك. ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زمانًء بل كان فعلاً لقول ابن 
مسعود: «والذي لا إله غيره ما صل رسول الله يلك صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر 
والعصر بعَرّفة. وبين المغرب والعشاء يجَمئْع». متَّفْقٌ عليه. وقول نافع: «أن ابن عمر جد به السّير فراح 
روحة لم ينزل إلا للظهر أو العصر, وأخَّر المغرب حتى صدرخ به سالم: الصلاة, قَصَمَت ابن عمر حتى كان 
عند غيبُوبة الشّفق نزلء فجمع بينهما وقال: رأيت رسول الله يلتك يصنع هكذا إذا جد به السَيْ». وفي 
رواية: «حتى إذا كاد آخر الشّفق نزل. فصل المغرب. وغاب الشفق فصل العشاء. وقال: هكذا كنّا نفعل 
مع رسول الله يق إذا جَدَ بنا السَيْر». 

فهذه الروايات صريحة بأنّ صلاته كانت قبل أن يغيبَ الشّفق. فتّحْمَل رواية غيبوبته على القرب 
منهاء توفيقاً بينهما. 

[الأؤقات الُسْتَّحَبّة ] 

(ويُسْتَحَبٌُ للفّجرٍ البَدَاءَةٌ مُسْفِراً) قال المّحاوي: : ويستحب البَدَاءَةٌ مُغلّساً. والختم ككترا دخان 
بعض الشافعية. وقال مالك والشافعي. وهو أقوى الروايات عن أحمد: يستحب التعجيل لما في «الصحيحين» 
من حديث عائشة قالت : «إنّه كان رسول الله مل ليصلي الصبح ٠‏ فينصرتٌ النّساء مُتَلَقُعَاتِ ع#وطهرة: 

يُْرَفْنَ من القَلّسِ». لكنّه معارّض بقول ابن مسعود: «ما رأيت رسول الله يك صلى صلاة إلا لميقاتها 
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بحَيْثْ مكِنه تفيل أ بَعين ايه الاعادة إن ظهّرٌ فسّاد وضوئه . 

ويُسْتَحَبُ تَأَخِيرٌ ظْهْرِ | لصَّيِفٍِ 


إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجَمْع . وصلّ الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها». مع أنّه كان بعد طلوع الفجر. 
لما في البخاري: «والفجر حين بزغ الفجر». وفي مسلم: «قبل ميقاتها بعَلس». 

فلم أنّامراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه, لأ غلّس بها يومئذ لهتد وقت الوقوف. ومُريجّح 
روايته على حكايتهاء لأن الحال أكشف له منهاء أو يحمل حكاية التغليس على ما قبل الإشفار جداً» أو 
عل تغليين المسجد . وقد أخرج الطّحَاوي بسند صحيح عن إبراهيم يم النّحَعي أنّه قال: ما اجتمع أصحاب 
رسول الله يبت على ثيء ما اجتمعوا على التّنوير. وقال: ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان 
رسول الله وليك يفعله. 

ولنا ما روى أصحاب السنن الأربعة عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله يلتق : «وأسفروا 
بالفجر. فإنّه أعظم للأجر». قال القرمذي: حسنٌ صحيحٌ. 

وما في «صحيح ابن حِبّان»: «كلّما أصبحتم بالصبح فهو أعظم للأجر». وما أخرجه النّسانُ بسند 
صحيح: «ما أسف رتم بالفجر, فإنّه أعظم للأجر». وما في «مسانيد ابن أبي شَيْبّة » وإسحاق. وأبي داود»: 
«يا بلال نور بصلاة الصبح حتى يبصيرٌ القومٌ مواقع نبلهم من الإسفار». ولأنّه مالم يتبين. لا يحكم بجواز 
الصلاة. فضلاًٌ عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجر». 

ثم الإسفار الذي يستحب بداية الفجر فيه أن يبتدئ الصلاة (يحيْتْ مْكِنّهُ تَرتِيلٌ أَرْبَعِينَ آَيَه) أي 
سوى الفاتحة, والظاهر أن المراد بالأربعين أنّه في بجموع الركعتين. لا فكل واحدة منهماء فالأؤلى أن يقال: 
بحيث يَفْدِر على الصلاة بقراءة مسنونة (تُمه الإعَادَةٌ) أي ويمكنه إعادة الصلاة بقراءتها المستحبة قبل طلوع 
الشمس (إن ظَهْرَ فَسَادُ وْضُوئه) أي في آخر أجزاء صلاته. 

(وَيُسْتَحَءُ يُسْتَحَبٌ تأَخِيرُ ظْهْرِ الصَّئْفٍ) أي إنراده في شدّة الحرّء وهو متفق عليه. لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أبْردوا بالظهر. فإنّ شِدّة الحدٌ من فيح جهنم» رواه البخاري. والطّحاوي بمعناه من طرق. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اشتدٌ الحرّ فأَبْرِدوا بالصلاة. فإنّ شِدّة الحو من قَيْحم جهنم» رواه الشيخان. ولِمًا في 
اللّحاوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: : «أنّه رأى ال ملك يعجّل في الظهر في الشتاء. ويوّخْْها 
في الصيف». وعن تسن نحوه. وروى البخاري من حديث خالد بن دينّار قال: «صل بنا أميرنا ا جمعة. 
ثم قال لأنس: كيف كان رسول اليتق يصلٌ الظهر؟ قال: كان الى تك إذا اشتدّ البرد بَككّر بالصلاة 
وإذا اشتدٌ الحر أبرد بالصلاة». 
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وتأخِيرٌ القضرٍ ما 1 تَتَقَيّء وَالعِشَاءِ إلى ثُْثِ اللَّيْلِء والوثرٍ إلى آ خرهء لَنْ يَثِقٌ بالانتباه. 


(وتَأَخِيرُ العَصْرٍ) سواء كان في الصيف أو الشتاء (ما 1 تَتََيرْ) أي الشّمسء وهو تغير قُوْصها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله بحال لا تحار فيها الأعين. وهو مروي عن الشَّعبِي ‏ لا تغيّر ضوئها كا 
قاله الحاكم الشهيد. وهو مروي عن محمد. 

وقال مالك والساففى ‏ تقدعه أفضل لقول انماث رسول الله ملك كان يضل الفصنء فيذهت 
الذاهب إلى العَوَالي والشمس مرتفعة». قال الدهْرِيّ: والعوَالي على ميلين من المدينة وثلاثة, وأحْسَبُه قال: 
وأربع. ولحكاية رافع بن خَّدِيج: «كنّا نصل مع رسول الله يبتك صلاة العصمر, ثم ننحر الْجَرُورء فتُقْتم 
عشرة قِسَمء ثمّ نطبخ, فنأكل لحا نضيجاً قبل أن تغرب الشمس». رواهما الشيخان والطّحاوي. 

ولنا ما رواه القرمذي عن أُمّ سَلَمةَ أئّما قالت: «كان رسول الله ولتق أشدّ تعجيلاً للظهر منكم, 
وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه». ولما رواه أبو داود أَنّه: «عليه الصلاة والسلام كان يؤْخّر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقيّة». ورواه الدَارقْطيَ عن رافع بن خَدِيج مثله . وما ما روياه فكان أحياناً وهو جائز اتفاقاً. 

(و) تأخير (العِشَاءِ إلى ثُلْثِ اللَْلِ) وفي «ختصر القُدُورٍي»: إلى ما قبل تُله. 

ود الأول : ما رواه القرمذي وقال: : حسن صحيح» .عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلتك : 
و أن أن شق عن أكي لزت العشاء إلى نت اليل أو نصفه» . و«أو» تحتمل الشكٌ و التنويع. 
فالئّلث في الصّيف. والنّصف في الشّتاء. 

ووجه الثاني: ما روى البخاري من حديث عائشة قالت: «كانوا يصلّون العَتّمّة أي العشاء ‏ فها 
ل . وما روى الترمذي والنّسائي أن عليه الصلاة والسلام قال : «لولا أن 

شق على أُمَتي, لأمزتهم بالسّواك عند كل صلاة. ولأخّرت العشاء إلى تُنّثْ اللّيل». 

وقيل: يستحب تعجيل العشاء في الصيف للا يقلّل الجماعة, أو لأنّ اليل قصيرٌ. م تأخير العشاء 
إلى ما بعد نصف اللّيل مكروهء ويكره النّوم قبلها والحديث بعدها ؛ لعبي اللي ملك عنها إلا حديثاً في 
خير لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا سمر بعد الصلاة ‏ يعني العشاء الأخيرة إلا لأحد رجلين 000 
مسافر». وفي رواية: أو «عروس». رواه الإمام أحمد. ولقول عمر: «كان الب َي يَسْمْرْ عند أبي بكر 
اللّيلة في أمر المسلمين وأنا معه». رواه الترمذي وحسّئّه. 

(و) تأخير (الوثْر إلى آخِرِه) أي إلى آخر الليل (َنْ يق بالانتباه) لما روى مسلم من حديث جابر 
قال: قال رسول اله َلبق : «من خاف أن لا يقوم آخر اللّيل فليوتر وله ومن طَمِعَ أن يقوم آخر 
اللّيل؛ فليوتر آخرهء فإنّ صلاة آخر اللّيل مشهودة. وذلك أفضل». ولقوله عليه السلاة والسلام: «اجعلوا 
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ولا يجوز صّلاة وسَجْدَة تلاوَةٍ» وصّلاة جتازةٍ 


آخِرَ صلاتكم بالليل وِثْرأ». رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم عن جابر مرفوعاً: «أيِكم خاف أن لا يقوم 
آخر الليل» فليوتر ثم ليرقد». 

(و) يُستحب ١تَْجِيلٌ‏ ظْهْرٍ الشّنَاءِ) لما روينا في الإبراد (و) تعجيل (المَغْربٍ) أي مغرب الصحو. 
سواء كان ف الشتاء أو ف الصيف. لصلاة جبرائيل إياها ف أُوّل وقتها في اليومين. ولما روى أبو داود 
والحاكم وقال #ضعيخ عل ره عسلم عن موئد بن عبدالله قال: قَدِم علينا أبو أيوب غازياً؛ وعُقبة بن 
عامر يومئذٍ على مصر. فأَخَر المغربء فقام إليه أبو أيوب فقال: : ما هذه الصّلاة يا عقبة؟! قال: شُغِلْناء 
قال: أما سمعت رسول الله ود يقول: «لا تزال أُمتِي بخير ‏ أو على الفطرة ما لم يؤْخَّروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم». وفي رواية أحمد: «إلى اشتباك النجوم». 

(ويَوْمٌ غَبْمْ يُعَجّلَ العَطْيرٌ) لأن في تأخيرها توهم وقوعها في الوقت المكروه (والعِشَاءٌ) لأ في 
تأخيرها تقليل الجماعة على اعتبار المطر (ويوخَّدْ غَيْرُهمَا) أي في يوم الغير. أما في الفجر, فلأنّه لو عَجّل 
فيه لأدّى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة, ولا يأمّن من وقوعها قبل وقتهاء وأمّا في الظهر والمغرب, فائلًا 
تقعا قبل وقتهها. 

[الأوقات المكروهة ] 

(ولا يَجُودُ) أي ولا تصمّ (صلاة) أي فرضء أو واجبء وأما لو صل التطوع في هذه الأوقات 
فيجوزء ويكره على ما ذكره الإشبيجابي ف في شرح الطّحاوي», ويحتمل أن يراد مطلق الصلاة. فرضاً 
كانت أو نفلاً. بناء على ما رُويَ من أن النفل في هذه الأوقات لا يجوز. والمعنى لا يجوز الشروع في صلاة. 
وعدم جواز الشروع في الصلاة لا ينافي لزومها بعد الشروع فيهاء كا يقال: لا يجوز البيع الفاسد. ولو باع 
وقبض المبيع, ثبت الملك. وإِما قلنا ذلك لما ذكر شمس الأئمة لزوم قضائه بلا خلاف, وذكر التُمُوتَاشْي 
لزومه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.. 

(وسَجْدَةٌ تِلاوَةٍ) أي إذا ثليت قبل الأوقات المذكورة, لأنّ التي ليت فيها تجوز من غير كراهة, 
لكن الأفضل تأخيرها. ليؤدّها في الوقت المستحب لاء لأنْها لاتفوت بتأخيرها (وصّلاةٌ جتارّةِ أي إذا 
حضرت قبل ذلك. لأ التي حضيرت فيه تجوز, لأنها وجبت ناقصة, فتؤدّى كما وجبت, إذ الوجوب 
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عِنْدَ طلوعِهًا وقِيَامِهًا وغرُوبهاء إلا عضر يَوْمِهِ. 
وتُكْرَهُ ذا خَرَجَ الامَامٌ للخُطْبَة. 


بالحضور وهو أفضلء والتأخير مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ لا يؤْخَّوْنَء وذكر منها: الجنازة 
إذا حضرت»!3", 

(عِنْدَ طُلُوِعِهًا) أي مع طلوع الشمس (وقِيَامِهًا) أي حال استوائها (وعُرُويهًا). 

لما روى الجماعة إلا البخاري من حديث عُقُبة بن عامر الجَهّني قال: «ثلاثُ ساعات كان رسول الله 
مد نهانا أن نصل فيهنّ, وأن تَفْيرَ فين موتانا: حين تَطْلّعُ الشمس بازغةٌ حتى ترتفع. وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تيل وحين تَضَيّفُ للغروب حتى تَقْدب». وروى ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عُقْبة 
ابن عامر قال: نهانا رسول الله يلق أن نصل على موتانا عند طلوع الشمس. 

(إِلا عَضْرٌ يَوْمِه) هذا استثناء من عدم جواز الصلاة وقت الغروب. فإنَّ عصر اليوم يجوز في وقت 
الغروب من غير كراهة في أدائها. ونا الكراهة في تأخيرها. والفرق بين عصر اليوم - حيث يجوز عند 
الغروب - وفجر اليوم ‏ حيث لا يجوز عند الطلوع أن سبب الصلاة جزءٌ من وقتها مُلاتٍ لأدائهاء وآخر 
وقت العصر وهو وقت التغير ناقص. لأنّه وقت كراهة. وإذا شرع فيه. فقد وجبت ناقصة, فلا تفسد 
بطروء الغروب الذي هو وقت الفساد للملائمة بينهما في التقصان. وأمّا الفجر فإنٌ جميعَ وقتها كامل. فإذا 
شرع فيهاء فقد وجبت كاملة, فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة بينهها. 

فإن قيل: روى الجماعة عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله يلتك : «من أدرك ركعةٌ من الصبح 
قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ تغب الشمس. فقد أدرك 
العصر». أجيب بأنّ التعارض لما وقع بين هذا الحديث. وبين النبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. رجعنا 
إلى القياس كما هو حكم التعارض. فَرَجّحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر, وحكم النبي في صلاة 
الفجر. وذهب الطّحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء لِْلّا يلزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه. 
مع أنّ التققص قارن العصر ابتداءً. والفجر بقاءً. 

أقول: وممًا يؤيّد أصل المذهب ظاهر حديث الحاكم: «مَنْ صل ركعة من الصبح. ثم طلعت الشّمس, 
فليصل الصبح», أي قضاءٌ وإلا لقال: «فليتمه». 

(ونُكْرَهُ) أي الصلاة. وسجدة التلاوة. وصلاة الجنازة. إلا الفائتة لصاحب الترتيب (إِذ خَرَّجَ) أي 


,)01١1/8( أخرجه القرمذي في سننه 587/5 كتاب الجنائز(8). باب ما جاء في تعجيل الجنازة (0/4. رقم‎ )١( 
... ولفظه: يا على ثلاث لا تؤخرها‎ 
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ويُكْرَهُ النَفْلُ فَقَطْ يَعْدَ الصّبْح إلا سَنَتَهُ وبَعدَ أدَاء العَضْرٍ إلى أَدَاءِ الْمَغْبٍ. 


صَعِدَ (الإمَامُ) المنبر (للحُطْبَة) أي خطبة الجمعة, أو العسيدين, أو الحج. أو الكسوفء أو الاستسقاء. 
للإخلال باستاع الحُطبة والإعراض عنهاء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
والإمام يخطب, فقد لقَؤت». كما رواه الشّيخان: فإِنْ كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاً. صار حراماً في 
هذا الوقتء فا بالك بالنفل. 

فإن قيل: روى الجباعة عن جابر بن عبدالله : أن رجلاً جاء يوم الجمعة والنَيّ بك يخطب فقال: 
«أَصَلَيتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: قَصَلٌّ ركعتين, وتجوّز فيهما». أي اختصدر. وأجيب عنه بأنَّ النون يق 
أنصت له حتى فرغ من صلاته. لما روى الدَارقْطني من حديث أنس قال: «دخل رجل المسجد», فذكر 
الحديث. وفيه: «وأمسك رسول الله ولح حتى فرغ من صلاته», ولأ ذلك كان قبل الشروع في الخطبة. 

وقد بوب النسائي في «سئنه الكبرى»: باب الصلاة قبل الخنطبة, ثم أخرج عن جابر قال: «جاء 
سيك القطفاني ورسول الله يلق قاعد على المدبر, فقعد سُلَيِك قبل أن يصلَ ‏ فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «أرَكَعْتَ ركعتين»؟ قال: لاء قال: «قم فازْكَعْهم))». 
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(ويُكْرَهُ التَفْلَ فَقَطْ) أي دون الفوائت, وسجدة التلاوة. وصلاة الجنازة (بَعْدَ الضّبْح) أي بعد 
طلوعه (إلَا سَيَنَُ وعد أدَاءِ العَضْرٍ إلى أدَاءٍ المَغْرب). أمَا بعد الصبح. فلا روى أحمد. وأبو داود, 
والترمذي. والدّارقطني, من حديث يسار مولى أبن عمر »؛ عن ابن عمر: أن رسول اله يلافك قال: 
«لاصلاة بعد الصبح إلا ركعتين». ورواه الطبراني. وفي طريق آخر له: «بعد طلوع الفجر إِلّا ركعتي الفجر», 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لِيُبَلُمْ شاهدكم غائبكم, لا صلاة بعد الفجر إِلّا سجدتين». رواه أبو داود. 
ولقول حَفْصّة: «كان النّيّ يلب إذا طلع الفجر لا يلي إِلّا ركعتين خفيفتين» رواه مسلم. 

وأمّا كراهتها بعد أداء العصر. فلم| روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهد عندي 
رجال مرضيون, - وأرضاهم عندي عمر ‏ أن رسول الله ويك نمى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشّمسء, وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشّمس». ولقول عل ييه : «كان الب يلتَْكة يصل دير 
كل صلاة إلا الفجر والعصر». وتقول عائشة: «إنّ رسول لله ولك يكن يصلٌ الصلاة إلا أثبعها ركعتين. 
غير العصر والقَّدَاة فإنه كان يُعَجلَ الركعتين قبلهما». رواهما الطحاويّ. 
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ومَنْ هو أهل فَرْض في اخِر وَقتِه؛ يعضيه فقط . لا مَنْ حاضت فيه. 


ا ا ا . وعن الشافعية في 
الركعتين قبل المغرب وجهان: أشبهرهما أنّها لاتُشتّحبٌ. وأصحُهم|: أنها تُسْتّحبٌ. لما في «صحيح مسلم» 
بو ار ل ا 10 
على الصلاة بعد العصر, وكنّا نصل على عهد رسول الله ينكل ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب, 
فقلت له: أكان رسول الله يلد يصلّيهما؟ قال: كان يرانا نصلّيهاء فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

ولما في البخاري أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُُوا قبل صلاة المغرب». ثم قال في الثالثة: «لن 
شاء». خشية أن يتخذها الناس سنة, ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة». ثم قال في 
الثالئة : «لمن شاء». 

ولنا ما في أبي داود. عن طاوس قال: «سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب. فقال: ما رأيت 
أحداً على عهد رسول الله يلبق يصلّهما. ورخّص في الركعتين بعد العصدر». وسكت عنه أبو داود والمنْذِري 
في «مختصره», وهذا تصحيح عندهما. وفي «سنن الدّارقطني» ثم البييق: عن حيّان بن عُبَئْداله العَدَوِيّ: 
حدّئنا عبدالله بن بُرَئْدَة, عن أبيه قال: قال رسول الله يلك : «إن عند كلّ أذانين ركعتين. ما خلا المغرب». 
ورواه البرّار في «مسنده» وقال: لانَعْلَمُ رواه عن ابن بُرَيْدَة إلا حيّان بن عبيدالله . وهو رجل مشهور من 
أهل البصرة, لا بأس به. 

وفي الطبراني عن جابر قال: : «سَألنا نساء رسول اله يَلِيكع هل رأَيْمُةٌ رسول انه 2َلِبكق يصلٍ 
الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: :لاء غير أن أ سَلّمة قالت : صلاهما عندي مرةٌء فسَألته ما هذه الصلاة؟ 
فقال: نسيت الركعتين من قبل العصر فصليتهها الآن». 

(ومَنْ هُوَ أهل َرْضٍ في آخِرٍ وَقته) بأن بلغ أو سل آخر الوقت. أو طَّهُّرت لأكثر الحيض أو 
لنقّاسء وقد بق قدر التحريمة, أو طَهُرت لأقل من أكثره. وقد بق قدر التُخريمة والقُشلء (يَقْضِيه) أي 
يقضي ذلك الفرض (فَقَط) اي لا يقضي غيره فيه, لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء 
في أُوّل الوقت, فن كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت. ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. 

(لا مَنْ حَاضَتْ) أي لاتقضي فرضاً من حاضت,. وكذا من نَفِسَت (فِيه) أي في آخر الوقتء مع 
مَكّنها من الأداء في أُوّل الوقت بقدر ما ب بسع الفرض. وم تُصَلَّ حتى طَرَأ الحيض, لما قدّمنا 


كِتَابُ الصّلاة يدل 


باب الأذانٍ 


8 
باب الاذان 


وبين كاز وغيتق الننئة الأول من المتهرة::وقيل هق السقة الفانية مناء :لا وو أبن سعد سلنده: 
عن نافع بن تئر . وعُووة بن الرَّيْرْء وسعيد بن المُسَيّبٍ: أنهم قالوا: «كان الناس في عَهْدِ رسول الله 
رف قبل أن يُؤْمَرَ بالأذان. ينادي منادي رسول الله وَلنكلقٍ : الصلاةٌ جامعةٌ. فتجتمع الناس, فل صُرِفّتٍ 
القلة م بالأذان». ووجة الدّلالة أن القِبلّة صُرِفت إلى الكعبة في السنة الثانية. 


وفي مسلم من حديث ابن عمر قال: «كان المسلمون حين قدِمُوا المدينة يجتمعون فَيتَحيّنون الصلاة, 
أي يُقدّرون حِيتها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها أحدء فتكلّموا يوماً في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا 
نَاقوساً مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم: قَناً مثل قرن اليهودء فقال عمر: أُوَلا تبعثون رجلاً ينادي 
بالصلاة؟ قال رسول الله يلتك : يا بلال قم فنادي بالصلاق». 

قد صمّ عن عبدالله بن زيد بن عبد ريّه في «سنن أبي داود» وغيرها: أنّه رأى الأذان في المنام. 
فجاء إلى رسول الله يَلفْكق فأخبره بما رأى, فقال: م مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤدّن به. فإنه 
أندّى صوتاً منك ٠‏ فقام مع بلال فجعل يُلْقِيه عليه ويؤذّنء فسمع عمر ذلك - وهو في بيته فجاء يد 
رداءه ويقول : والذي بعئك بالحقّ لقد رأيت مثل ما أَرِي. .. الحديث. 

والحاصل: أن الأذان ثابت بالكتاب, والسنة. 

ما الكتاب: فقوله تعالى: «وإذَا َادَيِثمُ إلى الصّلاةٍ اقََذُوهَا هُرُواً ولّعباً» [سورة المائدة, الآية /0]. 

وأمًا السَنّة, فا سبق من حديث عبدالله ين زيد. 

ثم التكبير في أُوْلٍ الأذان أربع عند الجمهور. لما رُوِيَ من أذان المَلّك في المنام. وموافقة رأيه عليه 
الصلاة والسلام. وقال مالك وأبو يوسف: إِنّه مرّتان لما في «صحيح مسلم»: «أنّ النَْ يليك عَلَّم أبا 
دور الأذان: الله أكبر الله أكبر مرّتين», قلنا: ورواه أبو داود, والنَّسائ. وذكر التكبير في أوله أربعاً. 
وإسناده صحيح. فَيُعْمَلٌ بالزيادة باعتبار الأصلء, وقبول زيادة الثقة. 


َل كِتَابُ الصّلاة 


(سُنَة للقَرَائْضِ) خبر مبتدأ مقدّر وهو«هو». (فَقَط) أي لا للواجبات, كالعيدين, والوتر, ولا لفرض 
الكفاية. وهو الجنازة. ولا للسّنَنِ كالقراويم. والإقامةٌ تابعةٌ للأذان. وقد روى مسلم عن جابر بن سمرة: 
«صلَّيثٌ مع رسول الله يلتك العيدين غير مرَةٍ ولا مرّتين بغير أذانٍ ولا إقامة». وعن عائشة: «خُسِفَتٍ 
الشّمس على عهد رسول الله يتك فبعث منادياً ب: الصلاة جامعة». رواه مسلم. 

ويعُجٌ المصل ولو كان منفرداً؛ أداءً أو قضاءً. سفراً أو حضراً. بلا مشي وكلام فيهباء ولو كان رد 
سلام لشيهة اتصال كلماتهماء واتحاد مكاتهما. 

(في وَقْتهَا) اي أوقات الفرائض » سواء كان وقتها لأدائها أو لقضائها. 

(ويُعَاهُ) أي الأذان (لَو أَدّ نَّ قَبِلَهُ) أي قبل وقت الأداء لعدم الاعتداد بما قبله. وقال مالك. 
والشافعي ٠‏ وأحمدء وأبو يوسف: يجوز الأذانٌ للفنجر وحده قبل وقته في النصف الأخير من الليلء لما في 
الصحيحين عن ابن عمر: «أَنّ لين يبك قال: إن بلالاً يؤْدّنُ َيل ' فَكُلوا واشّْرّبوا حتى تَسْمَهُوا أذانَ 
ابن 1 مَكْتُوم). 

ولنا ما روى مسلم من حديث عائشة قالت: «كان لني يليد يل ركعتي الفجر إذا سمع الأذان, 
ويختّفهما». وما أْخْرَجَنه الطّحاويَّ ليق عن عبدالكرم بردي ٠‏ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن حفصة 
بنت عمر: «إنّ اللي َك كان إذا أذّنَ الموذّنُ بالفجر. قام فصل ركعت الفجر. ثم خرج إلى المسجد. 
فحرّم الطّعام. وكان لا يِؤْدّنُ حتى يصبح». وعبدالكريم الجترري قال فيه ابن معين. وابن الْمَدِيني: تَبْثُ 
بق ثقَة. وقال التَوْرِي: : ما رأيت مثلّه. 

وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل: وداود بن شّبيب قال: أَخْيّرَنا حمّادٌ. عن أيوب» عن نافع » 
عن ابن عمر قالا: «إنّ بلالاً أَذّنَّ قبل طلوع الفجر. فأمرَه النّوُ يلت أن يَْجِعَ فينادي: ألا إن العبد 
نام», زاد موسى: «قَرَجَعَ فنادى». وروى البق عن ابن عمر: 4 النبيّ لق قال له: «ما حمَلَكَ على 
ذلك ؟ قال: اسْتَيْقَظْتٌ وأنا وَسْنّانء فظننثٌُ أنّ الفجر قد طلع, فأمره الي يلتك أن ينادي على نفسه: ألا 
إِنْ العبدّ قد نام». 

وفي «الإمام» لابن دقيق العيد: والتعارض بينها لا يتحقق إِلّا بتقدير أن يكون قوله: «إنّ بلالاً 
يؤدّن بليل» في سائر العام, وليس كذلك, وإنا كان ذلك في رمضان, يعني بدليل قوله: «كلوا واشربوا». 

والأظهر أن يقال: إِنّ أذان بلال حينئذٍ كان للإعلام بوقت السحور واللَّجّد ونحوهماء سواء كان 
بالفاظ الأذان أو بغيرهاء على أنه إنما يتم الاستدلال به لو اكت بالأذان الأوّل. ولم يقع ذلك أصلاً. 


.و 
كمس * .ا موعة يه ] ماع لي 
ويَترَسّل فِيهِ مُسْتقيلاً, وأَصْبَعَاهُ في أَذْنَيْهِ. ولا يُلْحُنْ. ولا يُرَجعْ. 


(ويَعَرَسَلَ) أي يتمهّل (فِيه) أي في الأذان. بأن يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الإجابة. 
لما روى الترمذي والحاكم في «مستدركه». عن جابر: أنّ رسول الله يَْْحة قال لبلال: «إذا أَذَنْتَ فقرسّل, 
وإذا أقت فاخدُّرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أَكْلِه . والشارب من شريه, والمعتصر 
إذا دخل لقضاء حاجته» . وروى الطَّبراني في «سئنه» عن سُوَيد بن غَفّلة قال : سمعت علي بن أبي طالب 
يقول: كان رسول الله يَلافحَق يأمرنا أنْ نترسّلَ الأذانَ, وتَحْدُرَ الإقامة. 

١مُستفيلا)‏ لما روينا من استقبال المَلّكِ بهم (و با في أَذْيو) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
أَذنْتَ فاجعل أْتعيك في أَدْنَيكَ إن أرفع لصوتك» رواه اطّراف . ولما روى الحاكم في «المستدرك» عن 
سعد القّرَظ أن رسول اله يلكي أمر بلالاً أن يجعل أضْبَعئِه في نيه . وقال: : «إنه أرفعٌ لصوتك», وكان 
ارسؤل اله 0 ثلاثة التو رم ادك 1 مكتوم وأبو ار 5 
الحركات ال 0 1 د فهو حسن. 

ويستحب المبالغة في رفع الصوت المؤذّن به. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يسمع مدى صوت 
المؤدّن جرنٌ, ولا إنش. ولا شيء إلا شبد له يوم القيامة». رواه البخاري. 

(ولايْرَجُُ) بتشديد الجيم وكسرها بأن يقول الشهادتين بصوت خَفَ, ثم يقوهما بصوتٍ عالٍ. وقال 
مالك قفي وهو رواية عن أحمد: يُرَجّع . لما رَوَى بو داود عن أبي عدُورَة: قال: «قلت يا رسول 
الله : : عَلّمِي سنة الأذانٍ قال: تقول اله أكبٌ, اله أكبرء اله أكبرء الله أكبر. ثم تقول: أَشْجَدُ أن لا إله إلا الله» 
شبد أن عيكداً سول الله. وتَخْفِضٌ بهما صوتك. ثم تَوْقَمٌ صوتك بهما». 
الأمرين رن :إن 000 ٠‏ قال ست ان ل إلى الدينةخاقه 
بلالاً على أذانٍ عبدالله بن زيد 

وعدم الترجيع في أذان غير أبي تَحْذُورَة دلِيلُ على عدم كَوْنِه من أجزاء الأذان: أو أنّه من خصائصه 
لأمر قام به من عدم رفع صوته أولاً. أو على نسخه. ودوامه عليه للتبرّك به. فإذا تعارضا تساقطاء 


لاع 8 
وترّجّح رواية عدمه. 


0 كِتابُ الصّلاة 


يحول وَجْهَهُ في الحيْعَلتَينِ و 
1 الات لو وا . وَالإقَامَةٌ مِثْلّهُ. لكن يَحْدْرُ فبّاء ويّرَادُ: قَدْ قَامتِ 
الصّلاةٌ مَرَتَيْنِء وفي الأذان يَعْدَ القلاح في الفَجْرِ: الصَّلاةٌ خيرٌ من الَنَوْمء » متين. 


(ويحَولَ) أي يدير (وَجْهَهُ) أي لا قدميه ولا صدره (في الحَيْعَلتَيْنِ) أي عند قوله: حىّ على الصلاة 
وحيّ على الفلاح ين ويَسْرَةً) بفتح أوَهما بأنْ يقول: حيّ على الصلاة مرّتين في المين. وحيّ على الفلاح 
في اليسار مرّتينء لِمَا رَوَى الدَارقُطنيَ في «أفراده» من حديث سُوَيْدٍ بن غَفَلَةَ عن بلال قال: أمرنا رسول 
لله وَلِنْع إذا دنا أو أقْنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها. ولما رَوَى الجباعة من حديث أبي جُحَيْفَة 
أنه رأى بلالاً يؤدّنُ قال: فَجَعلت أَتَتَبّع فا ههنا وههنا بالأذان, يقول يميناً وشمالاً: خيّ على الصلاة. حي 
على الفلاح. 

(وإن ل يمه الإعلامٌ) أي بتحويل وجهه مع الثبات في نحله (يَسْتَدِيرٌ) أي لقام الإعلام (في المنْذَنَِ) 
موضع الأذان من المنارة وغيرهاء ولم يكن ف زمنه يلكي منارةٌ. فقد رَوَى أبو داود من حديث غروةٌ بن 
الربيْر عن امرأة من بني النّجَار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد. فكان بلالّ يأتي سَحَرٍ 
يَوْلِسُ عليه فينظر إلى الفجرء فإذا رآه أَذّنّ. 

(والاقامة د مِدلهُ) أي مثل الأذان في كونه سنة الفرائض. وفي عدد كلماته وفي ترتييها. لما روى 
الترمذئٌ عن عبدالله بن زيد أنّه قال: كان أذانُ رسول ا مفو شَفْعاً شَفْعاً. في الأذان والإقامة. ولما 
روى الترمذيٌ وقال: حسنٌ صحيخ, عن أَبي عَخْدُورَة قال: علّمَني رسول لل وال الأذان تسع عشرة 
كلمةً. والإقامة سبع عشرةً كلمةً ونا قال : تسعٌ عشرة كلمةٌ لأجل القجيع, وقد سبق الكلام عليه. 

وروى الطحاوييٌ والبييق في «الخلافيات» عن أب العمّيس قال: سمعت عبدالله بنَ محمد بن عبدالله 
بن زيدٍ الأنصاريّ يُحَدّتُ عن أبيه عن جدّه. أنِّ رأى الأذانَ ‏ يعني في المنام - مَنْقٌ ملق , والإقامة مَنْىَ 

مَمْقٌء قال: فأَيِتُ الي مَلِبْكق فأخبرته. فقال عَلَّوتَ بلالاً. قال : فتقدّمت فأمرني أنْ قير فَأْكنتُ. 


(لكن يَحْدْر) رُ) بضم الدال وبالكسر أي يسرع (فِِيَا) أي في كلمات الإقامة من غير سكتةٍ بينها لما 


رويناء (ويّرَاهُ) على ألفاظٍ الأذانٍ : (قد قامت تِ الصّلاة مَرُ مت تَينِ) لحديث أ عور السابق. 

(و) يُرَادُ (في لادان بن القادع إلى القطء الصّلاة خَيْرٌ من النوْمٍ مََنَينِ) لِمَا رَوَى أبو داود في 
«شننه» في تعليم النَّ مذ أبا دور الأذانَ قال: فإنْ كان صلاة الصّبْحٍ قلت: الصلاة خيرٌ من النوم, 
الصلاة خيرٌ من النوم . ولِمًا في «معجم الطَّبران» عن عائشة نشد قالت: جاء بلال إلى التون مك2 رضلة 


كِتابُ الصّلاة ل 
ولا يتكَلَمُ فبيها. 


الصيح , اوعد اد : الصلاة خير من النوم فََِت في أذان الصئحٍء وفي رواية: : فقال الَو َلك : 
«ما أ حْسَنَ هذا يا بلال , اجعله في أذانك», وزاد في أخرى: : «إذا نت للصبح». فجعل بلال يقوطا إذا أَذَّنّ 
ثم أعلم أنَ الشافعي سَنمَ معنا في الإقامةٍ «قد قامت الصلاة» وحدهاء وأَفْرَد البواق, لِمَا في البخاري 


وروت 


وأبي داود والطّحاويّ : أَمَرَ بلالاً أنْ يَشْقَعَ الأذان, ويؤتر الإقامة | إلا الإقامة. 

وأفردها مالك كلها. 

ولنا ما في «مصنف ابن أبي شََئْبّة» قال: : حَدَّئنا وكيع: حدّّئنا الأغمش عن عمرو بن هرَّة. عن 
عبداليحمن بن أبي ليلى قال: حدَّئنا أصحاب محتد يليك : «أنّ عبدالله بن زيد الأنصاري جاء إلى البَىّ 
ل رجلا قام وعليه يُدانٍ أخُْضران, فقام على حائط َأ 
مَنْى مَنق: وأقام مَْقَ مث مدى» . وهؤلاء كلّهم رجال الصحيحين . وقال الطّحاويَ : «فأدن م مََْ , وأقام مَنْقَ 
وقَعَدَ َعْدَةٌ فوا بينهم|». وزاد في سنن أبي داود: «فاستقبل القبلة». 

والجوابٌ عن الأمرٍ بإيتارها: لأئَّا من باب الاختصار في بعض الأحوال تعلياً للجواز. لا يستمر 
سُنَّة بدليل ما روى الطحاويّ وابن الْجَوْزِيّ: أنّ بلالاً كان يُتَُ ني الإقامة إلى أنْ مات. وبأنٌ إبراهيي م المي 
قال: : كانّت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك رحا ويه واحدة للسرعة إذا خرجوايعنى 
فى ااي 

) ولا يُتَكَلّمُ) بصيغة الجهول (فيهما) أي الأذان والإقامة لأنّه ذِكْدُ مُعَظَمٌ كالممطبة. 

ويُسْتَحَبٌ مص ل لمان تنك طن اللا وغبرها في المسجد وغيره. ويقول السامع 
مثل المؤدّن في التكبير والشهادتين. ويُحَوْقِلُ في الحيِعَلََينِء لأنّ النِيّ 0-0 كان إذا سَهعَ المؤدّن قال مثل 
ما قال. وإذا قال: حَيَ على الصلاة, حيّ على الفلاح. قال: «لا حَؤْلَ ولا قرّة إلا بالله الع العظيم». رواء 
مسلم . وإذا قال: : الصلاة خَيْرُ من النوم في أذان ن الفجر قالر: «صدقت وبَرّزت. وبالحقٌّ تَطَّقْت». 

ثم دعا بعد القّراغ بالوسيلة للنوئ يلت , لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَيِغت المؤذّنَ ققولوا مل 
ما يقول. ثم صلّوا عَلِي» فإنه من صل علي صلاةً. صل الله عليه بها عشراً ثم سَلُوا الله لي الوسيلة. فإئَّهَا 
مَنِْلةٌ في الجئّة لا تنبغي إِلّا لعبدٍ من عباد الله. وأرجُو أَنْ أكون أنا هو. قن سأل الله لي الوسيلة حَلْتْ له 
الشفاعة». رواه مسلم. 


و كِتَابُ الصّلاة 


5 7 5 5 مخعايت . ٠.‏ . ؟ تاودن ابحم 4 د ِ : 
والتَقُويبٌ حَسَنٌ . ويجلسر لاكر يي الو جربو 
ِنَ التواقي يأقي بها أذ بها وَحْدَ 

وكرة إقامّة انخدث لا أذانهُ 


وأجاب الأذانَ الأوّلَ إِنْ تكّر وإِنْ كان في غير مسجده. لأنّه حيث سمعه ترب له أنْ يحِييَهُ لِتَحَقّق 
السبب ف َه فصار كتعدده ف مسجده., 

(وَالتقُويبُ) وهو الإعادم بالصلاة بين الأذان والإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل بلد من لفظه (حَسَنٌ) 
في كل صلاة لِتَواني الناس ف الأمور الدينية . 

(وييْلِسٌ) أي يدْتُ (بَْنَهُا) أي بين الأذان والإقامة لِمَا سبق من الحديث. (إلَّا في المَغْربِ) فلا 
يخْلِسُ بين أذانها وإقامتها عند أبي حنيفة لاستلزامه تأخير المغرب, وقالا: يَْلِسٌ جَلْسَةَ خفيفة كما في 
سائر الصلوات. وهذا أؤفق لإطلاق الحديث. 

ويُسْتَحَبٌ أنْ يكن المؤدّن صا حاً لقوله عليه الصلاة والسلام ««ليؤذُن لكم خيارَكُم,وليؤّمٌكم أفْروْكم». 
رواه أبو داود وابن ماجة. وأنْ يكونّ عالماً بالأوقات لقوله عليه الصلاة والسلام: «الإمامٌ ضامنٌ المؤدُنُ 
م اللّهمّ أَزشِد الأ وأغفر للمؤذنين». روآه أبو داود. 

00 دس ابم بر 5 وره 2 1 كا لديم 

(ويوَّدْنْ للفائتة ويّقيم) لِمَا روى أبو داود عن عِمران بن حُصَيْن: «أنّ رسول الله يلك كان 1 
تير له فناموا عن صلاة الفجر, فاستَيقظوا يْ الشمس الارشر امود عو دكا انع ْ 
مؤَّذّناً فأَذنَ فصل رَكْعَتَ, : قبل الفجر, ثم صلّى الفجر بإقامته وَ فقّ عادته». وفي رواية لأ 0 
هريرة: أنّ النّنّ ملكي قال: «تَحَوَلُوا عن مكانكم الذي أصَابَبكُم فيه القَفْلهُ». وأمر بلالاً فأَدّنَ وأقامَ 
٠فصلى.‏ 

رااان الأو | الفواز يتالا سبق 0 يَأ بجما) أي بالأذانٍ والإقامة, 
ولقول ابن مسعود: «إِنّ النَئَ يلت فاته يوم الخندق أربعٌ 2 عق ذهب ا شاء الله هن الليل: 
فأمر بلالاً فأَذّنَّ, ثم أقام فصل الظهر. ثم أقامَ فصلى العصر, ثم أقام فصل المغرب, ثم أقام فصل العشاء». 
رواه الترمذي. 

(وكُرِة إقامَةٌ امحْدثْ) لأنّ الإقامة م تشرع إلا متصلةً بصلاة مَنْ يُقيي' (لا أَذَانهُ) أي لا ُكْرَه أذانُ 


كِتَابُ الصّلاة ال 


وم تُعَدْ. وكرها مِنَ الجُبٍ, ولا تُعَادْ هي بَلْ يُعَادُ هُوَء كأذَآنٍ المَرْأَةٍ والْمجنُونٍ والسَكْرَانِ. وكرة 


المُحْدث لأنّه ؤكْر يُسْتَحَتٌ فيه الطهارة. فلا يُكْرَه بدونها كقراءة القران وقيل يُكْرَه لِمَا روى الترمذيٌ 
عن أب هريرة قال: قال رسول الله يلت : «لا يدن إلا مُتَوَضَئٌ». (ولم تُعَد) اي الإقامةٌ لأنّ تكريرها 
غير مشروع. 

(وكرها) أي الأذانُ والإقامةٌ (مِنَ الجنُبٍ. ولا تُعَادُ هي) أي الإقامةٌ مِنَ الب لِمَا سَبَقَ (بَلْ يُعَاُ) 
أي استحباباً (هُرَ) أي الأذان لأنّ تكريره في الشرع مُعَْبٌ في الجُمُعَةِء إن الأذانَ الأول شرع في زمان 
مان ولأنّ الأذانَ لإعلام الغائبين. فتكريزه مفيدٌ لاحةال عدم سماع البعض. 

(كأذانٍ المَرْأَةٍ) أي كما كُرِه أذانُ المرأة واسْتّحِبٌ إعادته, أمّا كَرَاهةٌ أذَائباء فلأئّها مَنِْيّةٌ عن رفع 
صوتها.ء وأمًا استحبابُ إعادته فَلِيَقَعَ على الوجه العَشتُون. . وسَنٌَّ الشافعييٌ الإقامة للنّساء اعتباراً لمن 
بالؤجال. 

قلت: رُوِيَ عن أنس وابن عمر: كراهتهما طنّ. 

(وَالمَجْنُونِ) عَطْفٌ على الجنّبٍ, أي وكُرِهَا من المَجْنُونِ. وكان حَقّه أنْ يقول: «ومن المجنون» لثلا 
يتَوَهّم عَطْقُه على المرأةٍ. (والسَكْرَانِ) لعدم الؤُنُوقٍ بقولهما ولفقد تَيزِهماء فَيتعيّنُ إعادةٌ أذاني) وإقامتهماء 
وكذا يُعَادُ أذانُ الصو الذي لا يَعْقِلُ كا صََرَّحَ به قاضِيخَان. 

(وكُرة تَرْكُهه)) أي الأذان والإقامة جميعاً (في السّفَرِ) لِمَا روى الجماعة عن مالك بن المُوَيْرِثِ قال: 
«أَيْتُ النِيّ ع يلق أنا وصاحبٌ لي وفي رواية: وابنُ عم إي؛ وفي رواية: وكثّا متقارئين في القراءة . فلما 
أرَدْنا الانصرافٌ قال لنا: إذا حَضَرَتٍ الصلاة فأذّنا وأقها» أي لِيُوْذٌنْ وَلُْقَمْ أحدُكا وليَؤْمَكا أَكبَُ كا -أي 
سنا أو رتبةٌ -. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الرَجِلُ بأرض قَفْرٍ فَحَانَتِ الصلاة, فَلْيتَوَضَا ٠‏ فإِنْ م 
يجدْ فَلْمَتَمَمْء فِنْ أقامَ صل معه مَلَّكانء وإِنْ أَذّنَّ وأقامَ صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرَى طرفاه». رواه 
عبدالرّزاق. 

وفي «الأهيرل». ل ترك فى ي 1 0 وحده 1 يُكْره: 7 ترَكَ ا 0 لأنّ الأذان 


10١‏ كِتاتُ الصّلاة 


وجماعة 5 المَسْحِدِ ٠لا‏ فى بَيته في مطير. 


اه 


وَيْقُومُ الإمام عِنْدَ : حَيّ عَل الصَّلاةٍ ويَشْرَعٌ عِنْد: : قَدْ قامّت تِ الصلاة. 

(و) في جمَاعَة المَسْجِدِ) أي : وكذا كُرِه تَوْكُهها في مسجد جماعة, وكذا تَوْكُ واحدٍ منهما لأنّ كلَّ واحدٍ 
منهما سنّةٌ مؤكّدةٌ فيهاء (لا في يَئْتّد) أي لا يُكْرهُ تَوكُهها لِمْصلٌ في بيته (في مِضْر) أي إذا قلا في مسجدٍ 
تله لهم .1 د نصَُوا مؤْذناً صار فعله كفعلهم حكداً. كا يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسوه 
في داره بلا أذانٍ ولا إقامة, حيث قال: أذانٌ الحيّ يَكْفِينَاء رواه الأثْرَمٌ. حكاه سِبْط ابن الجوزي وغيرٌه. 
وفي رواية: إقامة اليضر تكفينا. رواه الطبراني. 

ولا يُكْرَهُ عندنا إقامةٌ غير المؤْذّنِ برضاه, وبه قال مالك وكَرِهَهًا الشافعئٌ. 

ولنا ما رواه أبوداود والطّحاوي عن عبدالله بن زيدٍ ‏ واللفظ له أيضاً ‏ قال: «أتَنِتُ التو ملق 
فَأَخْبَْئه كيف رأيثٌ الأذان فقال: أَلْقِه على بلالٍ فإِنه أنْدَى صوتاً منك. فل أذَّنَ بلالُ َم عبدلله. فأمره 
رسول الله يلت أنْ يُقير». ولفظ أبي داود: «أنا رأيته وإفي كنت أريده. قال: فَأْقِمْ أَنت». 

نعم, الأفضلٌ أَنْ يكون الموؤذَنٌ هو المُقِيمُ. 

00 اام والقَومُ (عِنْدَ) قول المقيم (حَيّ على الصّلاة) لأنْهُ أمرُ بالإقبال عليهاء فَمُسْتَحَبُ 

َه إليها. (ويَشْرّع) أي الإمام والقومٌ معه (عِنْد) قول المقي 0 مت الصّلاة) في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وعند الفراغ من الإقامة في قول أبي يوسف. 

والمعنى: إذا قَرَعْ المؤدّنُ من قوله: قد قامتٍ الصلاة, شَّرَعَ الإمام. وذكر في «الميِرّانة»: أنّه لو لم 
يَشْرَعْ حتى قَرَغٌّ من الإقامةٍ فلا بس به. والكلامٌ في الاستحباب لا في الجواز. انتهى . 

والجمهور على قول أبِي يوسف لِيُدْرِكَ المؤذّنُ أوَّلَ صلاة الإمام. وعليه عَمَلُ أَهْل الحَرَمَيْن. والله 
تعالى أعلم. 

وعند مالك والشافعي: يوْحَّدْ الشروع إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف, لقول التّعمان بن 
بَشِيرٍ: «كان رسول الله يلتك يُسَوَي صفوقّنا إذا قينا إلى الصلاة, فإذا اسْتَوَيْنا كيّ». ولقول أنس: «كان 
رسول لله لض يقول عن ينه : اعتدلواء سَوُوا صفوفكم, وعن يساره: اعتدلواء سوا صفوفّكم». رواما 


أبو داود. 


كِتابٌ الصّلاة لدلدل 
و 2ع 2 
أت مدوط الطلاة 
5 و 26 8 5-06 52 2 2 
هي طهرٌ بَدَنِ المُصّلي مِنْ حَدَبِ وحَبّثُ. وثؤيه, ومكانه. 


هذاء ويُكْرَهُ للمؤدّنٍ أخدٌ الأجرة لِمَا رُوِيَ عن عفان بن أبي العاص قال: «يا رسول الله يلق 
اجعلني إمامَ تومي ٠‏ قال: أنت إمامهّم واقْتَدِ بأضعفهم واتخذ مؤدّناً لا يأَحُذٌ على أذانه أجرأ». رواه أبو داود 
008 ولأنْه أَجْرَةٌ على الطاعةٍ وهي غير جائزةٍ. وكذا أَخْدٌ الأجرة على احج وتعليم القرآنٍ والفقه, 
ولكنّ المتأَخّرِين جوّرُوا على التعليم والإقامةٍ في زماننا لحاجةٍ النّاس وظهور التَوَانِ في الأمور الدينية, 
وعليه الفتوى. والله تعالى أعلم. 


أي ما يتوقف صِحَّةُ ااصّلاة على تحقتها ولم تَكُنْ داخلة في حقيقتها المُسمَاةٍ بأركانها (طُهْدُ يَدَنِ 
المُصَلّي) وما لم يَذْكُرِ الوقت فيها لأنّه ليس بشرطٍ للصلاة نفسهاء وإِمًا هو شَرْطٌ لصحةٍ أدايها دُونَ 
قضائها. كد الّحرِعَةِ في باب صفة الصلاة لكونها متّصلةٌ بأركانهاء وإِنْ كانت شرطأً عندنا خلافاً للشافعيّ 
وتحمدامن أضحاينا. ْ 

(مِنْ حَدَثْ) أي مطلقاً لقوله تعالى «إذا قث ِل الصّلاةِ» [سورة المائدة, الآية 1] الآية, ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لاصلاة لَنْ لا وضوء له». رواه أحمد وأبه داود وابن ماجة والحاكم عن أَبي هريرة. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْبَلُ للهُ صلاة أحدكم إذا أحدّثَ حتى يتوضأ». رواه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن أب هريرة. 

سا دس دم ا مسا 0 55 
قَطَوّرِ» [سورة المدّئْرء الآية 4] وإذا وَجَبَ تطهير ثياب المصلّ, وَجَب تطهير بدنه ومكانه, لأئّها ألرَمُ له 
من ثوبه لعدم وجود الصلاة بدونهما بخلافه. وذلك أن الصلاة مناجاةٌ الب في مقام القُوبٍء فيجب أن 
يكونّ المصلي على أَحْسّن من الأحوال في طهارته وطهارة ما يتصل به, فتى ما وجب تطهير ثيابه مع تصوّر 
انفكاكه عنهاء فلأنْ يحب عليه تطهيرهما مع أنَّهما لا يَنْفَكَانٍ عنها أولى. 

وفي «امحيط»: ولو صل على مكانٍ طاهر إلا أنّه إذا سجد تَقَعُ ثيائه على أرضٍ نجسة. جَارَتْ 
صلاته. 


١1‏ كِتابٌ الصّلاة 
. . 5290-0 إ ىلم 
و عَوْرَته واستقبال القبلة, والنيّه . 


وفي «عمدة الفتاوى»: أن موضع الركبتين إذا كان نجساً لا يجوز الصلاة. وكذا في موضع اليدين. 
وهو اختيار أبي الليث وتصحيحه في «العيون», لتحقيق اتليس بالنجاسة عند وضعههما عليها. والحكم 
يجواز الصلاة بدون وضعههما ينكره أبو اللي لأنا أرونا بالتسجود عل منيعة أعضاود 

(وشكرٌ عور تهِ) عطفٌ على «طْهْرٍ بدن المصلي». وذلك للإاجماع على افتراضه في الصلاة لِمَا تَقَلّه 
غير واحدٍ من أمّة النقل. ويحتمل أَنْ يكونّ سند الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله تعالى 
صلاة حائض إلا بخمار». رواه أبو داود والترمذي, وحَسّنه الحاكم وصححه. 

واستدل في «المداية» وغيرها بقوله تعال : خُدُوا زِيَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ» [سورة الأعراف, 
الآية ]١‏ أي ما يُوَاري عورئكم عند كل صلاة, لأنّ أخدّ الزينة نفسها -وهي عرض -محالٌ فأرِيد حلها 
- وهو الثواب -: ولا يجب أخذ الزينة لعين المسجد قَدَلَ أنه للصلاة, لكن كَيّ عن الصلاة بالمسجد. 
فالأوّل من إطلاق اسم الحال على امحل والثاني عكسه. 

وفي «الخلاصة» : لو صلى في قيص واحدٍ تحلول الجيب: : إن نْ كان حال ب يقعٌ بصرٌهُ على عورته لا تجوز 
صلاته. وكذا لو كان بحالٍ يقع بعيرٌ غيره عليه من غير تكلٍْ . كذا ذكره ه هشام عن محصمد . وعن أبي 
حنيفة وأبي يوسف: إِنّ عورة ةَ الشخص ليست بعورة في حقّه. قلت: وهذا ضعيفٌ جداً للإجماع على بطلان 
مَن صل صلاة في بيت وحده أو في ظُلُمة من غير ستر عورةٍ إذا لم يكن عن عذر. 

) واشتقبال القبلة) أي حال الأمن والقدرة لقوله تعالى: «قَوَلٌَّ وَجْهَكَ شَطْرَ التقعر د الام وحَيِتٌ 
ما كنم فووا و جُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 [سورة البقرة» الآية ]١6١‏ أي إلى جانبه عيناً أو جهد 

واتفق العلماء على أنّه عليه الصلاة والسلام صل بالمدينة إلى بيت المقدس., ثم تَحَوّل إلى الكعبة. 
والصحيح أنّه صل إليه سبعة عشر شهراًء واختلفوا كيف كانت صلاته قبل ذلك, فعن ابن عباس : فرض 
لله تعاى الصلاة ليلة الإسراء إلى بيت المقدس رَ كتين رَكْعتين, والمَغْرب ثلاثاً. فكان عليه الصلاة والسلام 
يصلي إلى الكعبة, ووّجّه إلى بيت المقدس, ثم زِيد في الصلاة بالمدينة حين صُرِفٌ إلى الكعبة ركعتان إل 
المغرب. وعن ابن جُرَيْج: «أوَل ما صَلّ عليه الصلاة والسلام إلى الكعسبة, ثم صُرِفٌ إلى بيت المحقدس 
- يعني قبل المجرة ‏ فصلّتٍ الأنصار قبل قدومه بئلاثٍ نحو بيت المقدس. وصل اللي َل بعد قدومه 
ستة عثشرّ شهراأ . ١‏ 

(والنّيّةُ) لقوله تعالى: «وما أُمِدوا إلا لِيَعْيْدُوا الله : مُْلِصِينَ له الدّين» [سورة البئّنة, الآية 64] 
والإخلاص لا يكونٌ إلا بالنيّةء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمالٌ بالنّيّات». 


كِتَابُ الصّلاة يلل 


وَعَوْرَة الرّجُلٍ: مِن تتٍ سُرَّتِه إلى تَدْتٍ رُكْبََيْ . والأمَةِ: هَذَا مَعْ ظَهْرِها وَطنها. والحرّة: 
يَدَمهاء إلا الوجة والكفتّ والقدَم. 


(وعَوْرَةٌ الدَجُلٍِ) مبتدأ خبره (مِنْ تَدْتِ سُرَّتِه إلى تَدْتٍ رُكْبتَيِهِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
فوق لوكُْتَينِ من العَؤْرّة. وما أسفل من السُّرَّةِ من العورة». رواه الدَارفُطني من حديث أبي أيوب. ورَوَى 
عن عَمْرُو بن شُعَيْب, عن أبيه. عن جدّهء قال: قال رسول الله يلكو : «مُدوا صبيانكم بالصلاة في سبع 
سئين, واضدربوهم عليها في عشر سنين. وقَدقُوا بينهم في المضاجع, وإذا رَّوّجٍ أحدُكم أَمَنّه عبدّه أو أجيره. 
فلا ينظر إلى ما دون السّرّة وفوق الؤُكبة, فإنّ ما تحت السّرّة إلى الوّكبة من العورة». ورواه أحمد ولَفْظّه: 
وها اسفل من مد عذال ركبتيه من عورته». 

وكذا قولهُ عليه الصلاة والسلام: «الفَخِذّ عورةٌ». رواه الترمذي عن ابن عباس وغيره. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تُبْرِرْ قَخِذّك. ولا تنظ إلى فَخِذٍ حيّ ولا ميت». رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم في 
«مستدركه» عن علي كَرّم الله وجهه. 

(والأمة) أي وغورة الأمد ولو كانت فتثرة: أو أ ول أو فكاتية: (هَذَا) أى ما ذكر: من تت 
الشّرّة إلى تحت الذكبة (مَعْ ظَهْرِها وبَطنها) لأنّ النظر إليهما سبب للفتنة بهاء وما عدا ذلك متها فليس 
بعورة فبهاء لِمَا في «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة: عن حمّاد بن سلوان. عن إبراهيم النّخَّعي : 
3 نْ يَتَقَنَطْنَء ويقول: لا نشي تَشَمبْنَ بالحرائر». وفي «مصنف عبدالدَرّاق»: 
أخبرنا مَعْمَدٌُء عن قتَادة. عن أنس: «أنّ عمر ضرب أمةٌ لآل أنس رآها مُتَمَنّد فقال: اكشني رأسكٍ لا 
تشتبهي بالحرائر». وأصله قوله تعالى: «يا أنها الي قُلْ لأرْوَاجِكَ وبَنَاتِكَ ونِسَاءِ المؤْمِنينَ يُدْنِينَ نين عَلَمِنَ 
من جَلابئِينٌ ذلك أَذقّ أن يُْرفْنَ فلا يُوديْنَ4 [سورة الأحزاب. الآية 05]. 

(الحرةٌ) أي وعورة الحرة (بَدثَْْا) أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة والسلام: «المرأةٌ عورةٌ». 
رواه الترمذيّ وصحّحه. وفي رواية النّسائي: «الحوّة». 

إلا الوَجْة والكفف والقَدَم) لقوله تعالى: «ولا يُئِدِينَ زِيتتُنَ إلا ما ظَهَرَ مما 4 [سورة النور, الآية 
١‏ أي إلا ما جَرَتْ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم إذ من ضرورة إبداء 
الزينة إبداءٌ مواضعها ؛ والكحلُ زينةٌ الوجه. والخاتم زينة الكف ولأ المرأة لا تجد بدَاً من مزاولة الأشياء 
بيديها. . ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً: الشهادةٌ وا حاكمة. وتَطْطَدٌ إلى المَشي في الطرقات وظهور 

قَدَمَئها خصوضا الفقيرات عن أبي حنيفة : : أن القدمّ عورةٌ. وبه قال الشافعيٌ ! لِمَا روي : «أنّ 4 سَلَمةَ 

قالت: سألت التئ ملكو أَْصَلْ امرأٌ في وزع وجْمَارٍ وليس لا إزارٌ؟ قال: إذا كان الدّرْع سَايغاً معطي 
ظهور قدميها». 


«أَنُ عمر بن الخطّاب كان يضدرب الاماء 


ل كِتابُ الصّلاة 
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وكشفٌ 5 ْع العو ينع الصّلاةً. والسَّاقٌ عُضْوٌ وَحْدَه. كالفَخذِء والذَّكرِ ما مُتْمرِداً. والأنكِييْنِ , 


وشغر نَوَّل. 


وَعَادِمٌ مُزِيل الجر 00 مَعَهُ ول يُعذ . ول عَْرْ عَارِياً ورُبْعٌ تَؤبهِ طاهِرٌء وفي أقل: 


(وكَشْفٌ رُبْع الغضو ) أي أي عضو كان (ينَعُ) أي صحّة (الصّلاة) ولا تفسد الصلاة عندنًا باتكشاف 
فلل من المؤارة فى ومن كقيرء وها يوق فيد ز كع كمكدية :ونهو نكيت ميا كبر فى ازمن: بسن 
كما لو هَْتِ اليم فكَشَفَتْ عَوْرَئَهُ فتدارك سترها في الحال. 

(والسَّاق) أي ساق الحرّة (عُضُوٌ) أي كامل (وَحْدَه) وهو من عورتها فيمنع انكشاف رُبْعِه الصحة 
(كالفَخِذْ) أي من الّجل والمرأة. والّكبة من الفخذ. وقيل: عضو منفردٌ. 

(والذّكِ) عطف على القَخِذ دون الساتي لقوله بعد هذا والأنْتي بالجر (مُتقرد) احترز به عن قول 
بعضهم : أن لكو مع الأنتيين عضوٌ واحدٌ (والْأَنميننِ) أيْ منفردين كا في الذي وأذننا عون باقر ادها 
وأمّا تَديها فإنْ كان مرتفعاً تَبِعَ صَدْرَهاء وإِنْ كان مُنْكيِراً صار أصلاً بنفسه. وكلٌّ من الأَلْكيْنِ عضرٌ على 
حدة والدَّيْدِ ثالثهما في الصحيح. 

ثم الساتر الرقيق الذي لا ينع رؤيةَ العورة لا يكني لجواز الصلاة لعدم الستر الواجب عليه. وإذا 
صل في ثوبٍ واحدٍ محلول الجيب, اختُلِفٌَ فيه: ففي «نوادر ابن شجاع» أشار إلى أنَّه يجوز. وسَوَّى بين 
كثيف اللحية وخفيفها, فإنّه ذكر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن لو نظر إلى عورته لا تَفْسْدُ صلاته وهو 
الصحيح . ١ ١‏ 

(وشَّغْرٍ ) بالجر أي وكشعر (نَرَّلَ) أي من رأس المرأة في الختار من الروايتين. وفي «المحيط»: الأصح 
عور اله جاز النظر إلى صُدْغْ الأجنبية. أو طرف ناصيتهاء وهذا يؤدي إلى الفتنة, وإففا لا يجب 
غسله على النساء في الجتّابة على الصحيح لأنّ في غسله حرجاً. انتهى. 

(وعَاومٌ مُزِيل النّجس) أي الحَبّث عدمأ حقيقياً أو حكنياً. كما إذا كان معه ماء. لكن يخاف العطش. 
(صَل مَعَهُ مَعَهُ) للفدرورة (ول يعد يُعدْ) وإِنْ كان الوقت باقياً لأنّه فل ما في وسعه. 


(ول'عَجْدْ) أي الصلاة حال كون المصلي (عَارِياً ورُبْعٌ تؤبه طاهرٌ) لأنّ نجاسة ربع الثوب تقوم مقام 
نجاسة كلّه حال عدم الإضطرارء فيقوم طهارة ربعه مقام طهارة كلّه حال الإضطرار 0 أكَل) أيْ وفي 


كِتابُ الصّلاة ه1١‏ 


عه 


ا ويك : مأو الدّن عم ؛ ملاو قائًاً ؛ مث قاعداً م مع 
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وقبله خَائئفٍ الاسقبال جهّه قَدَرَتِه . وإن عدم مَنْ يَعْلَمُ القبلة تَحَدّى . 


ثوب أقل من ربعه طاهر, وكذا في نجاسة الكل عند أَبي حنيفة وأبي يوسف (الأفضّل) أن يصق (مَعَهُ) 
لحصول الركوع والسجود وستر العورة, ولأنّ فرض الستر عام لا يختص بالصلاة, وفرض الطهارة مختص 
بها. ويجوز أن يصلي عُياناً قاعداً يُومئ. ويجوز أن يصلي عُؤياناً يركع ويسجد. وهذا دونها في الفضل. 

(وعَدِمٌ التَّوْبٍ) أيْ ما يستر عورته مْن حشيش وغيره, كتلطيخ بدنه من طين ونمحوه (يجورٌ 
صَلائُه قاهَاً) يركع ويسجد (ويُنْدَبُ قاعداً) مادا رجليه, واضعاً يديه بين فخذيه, لأنّه أستر (مومثاً) 
بالركوع والسجود لأنّ في القيام ترك الستر من كل وجه. وفي القعود إِنّيان به وبالركوع والسجود من وجه. 

وعن غل* يك :وات شيل عن .طلاة القذيان .:فقال: إن كان ميت يراء النانن صل انا وإذا 
كالاعيت ذيراء الناس صلى قائماً». رواه عبدالرَرٌاق في «مصنّفه». وهو تفصيل حسن من أب الحسن. 

وبل خائف الاشيفيال) من عَدُوٌء أو سَعء أو غَرَق بأْ كان على خشبة في البحر, ٠‏ ققيلة بدا 
خبره (جِهَةٌ قُدْرَتِِ) لتحقيق عجزه عن التوجه إلى قبلته. وكذا المريض الذي لا قدرة له على الاستقبال, 
ولايجد من يُوَجُههُ إلى القبلة. وكذا العاجز عن النزول عن دابّة سائرة لخنوفي, أو لمرض أو لطين ورَدْغَةَء 
أو لنفورهاء وعدم وقوفهاء أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 

وقِبْلةٌ مَنْ بمكة إصابة عين الكعبة للمكيّ المشاهِدٍ لهاء لأنّه الأصل, ولا حرج فيه. 

وأمًا النائي عنها فيكني إصابة جهتها. ولا يُشْترط نيّة عينها عند عامّة المشايخ وهو الصحيح لما 
رَوَى ابن ماجة والقرمذي, وقال: حسنٌ صحيحٌ؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول اله رَبك : «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة». 

(وإِن عَدِمَ) أي لم يجد مريد الصلاة (مَنْ يَعلَم القبلَة) وهو يجهلها بانطماس الأعلام. وتراكم اطلام : 
وتَضَامٌ الغمام (تحجَى) أي صل إلى جهة اجتهاده لأئّما قبلته حيث يسع قدرته. لقوله تعالى (فَاَْع] مولا 
َم وَجْهُ اللو [سورة البقرة, الآية ]1١0‏ أَيْ قبلته كا ارتضاه. فإنٌّ الآية نزلت في الصلاة حال الاشتباه. 
ولما رُوِيَ من طرق ضعيفة قد يحَسَنُ الحديث بتعددها: «أنّ بعض الصحابة تَحَدّوا القبلة في ليلة مظلمة, 
وصلُوا وخَطُوا خطوطاً. فلم| أصبحوا وجدوها لغير القبلة, فلم يأمرهم اليم ولك بالإعادة». ولما رَوَى 


حل كِتابٌ الصّلاة 
ول يُعَدْ : مخْطِنٌ تحَجَى بل مُصِيبٌ ل يَتَحَرَ. و| دل رَأْيْهُ مُصَلَياً اسْتدارَ. 


ولا يَصُرٌ جَهْلُه < 0 بل تَقَدّمُهُ أذ عِلْه مُخَالََيه . ويَفْصِدُ 


صَّلاتة و اقتداءه 5 


الضاعة والرمذي من حديث عاير بن ريبعة. عن أبيه؛ قال: «كُنا مع رسول لله يلتق في سفر», زاد 
القرمذي «في ليلة مظلمة, فَتَفيمَجِ تيّتِ السماء وأشكلت القبل. ؛ فصليناء فل طلعت الشمس إذا نحن صلّينا لغير 
القبلة . فذكرنا ذلك لرسول اله ملق فنزلت «قَأئ ؛ ُوَلُوا َك وَجْهُ الثو». 


(ول يُعِد يعد مُخْطِئٌّ تَحَجَى) القبلة وصل. ثم تبيّن خطؤه. لأنّه أتى بالواجب في حقه: وهو الصلاة إلى 

جهة تحريه. (يَلَ) يعيد (مُصِيبٌ لم يَتَحَرَ) بأَنْ شَكَّ في القبلة. وصلى من غير تحر ثم تبيّن أن أصاب, وهذا 
إذا تبين أنّه أصاب وهو في الصلاة عند أبي حنيفة وحمد. خلافاً لأبي يوسف. وأمّا إذا تبين أنه أصاب 
بعد الفراغ. فصلاته جائزة بالاتفاق لحصول المقصود. وفي «الظهيرية»: الأعمَى إذا صل ركعة فأخطأ 
القبلة. فجاء رجل وسوّاه يمضي في صلاته ولا يقتدي ذلك الرجل به. 

(وإن تحَوّلَ رَأَيْهُ) أي رأي المتحري حال كونه (مُصَلَُياً اسْتَدَارَ) لأنّ تبدّلَ الاجتهاد بمنزلة النسخ, 
ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرء قال : بينا الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آتِ فقال: 
إن رسول الله يل قد أَثْزلَ عليه الليلة قرآن. وقد أَيَ أن يَف القبلة فاستقيُوهاء وكانت وجوههم 
إلى الشام. فاستداروا إلى الكعبة». ورواه مسلم من رواية نس وقال: فيه: «فرٌ رجل من بني سلمة وهم 
ركوع في صلاة الفجر. وقد صلّوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة حُوّلت, قالوا كما هم نحو الكعبة؛ واستحسته 
لني َلك ». 

(ولا يَصُرٌ جَهْلُهُ) أي الممْتّدي (جهّة إمَامِه) ب يعني: أنّ من صل في ليلة مظلمة مع إمأمه؛ وتوجه 
كل منهما بالتحرّي إلى جهة , وكان المأموم جاهلاً جهة إمامه, لا تبطل صلاته, لأنّه توجّه إلى ما هو القبلة 
في حقّه, وهو جهة تحرّيه. 

(بَلُ) يضر ١تَقَدّمُهُ)‏ على إمامه لِك فرض مقامه. كما إذا صل داخل الكعبة مع إمامه. (أؤْ عِلْمُ 
مخالفته) جهة إمامه لاعتقاده أن إمامه, على الخطأ. «فعلم» مصدر مرفوع بالعطف على تقدّمه. 

(ويَقْصِدَ) أي المصلّ بقلبه (صَلاتَهُ) سواء صل منفرداً أو إماماً أو مقتدياً لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الأعبال بالثّيّات». رواه الشيخان وغيرهما. 


كِتَابُ الصّلاة ١١‏ 


إن اقْتدى مُتَصِلاً بالتَحْرِمَةِ. ومَعَ اللَقْظِ أَفْضَل. ويَكْن لِعَيْرِ القَوْضٍ والواجب نيه مُطلَقٍ الصَّلاةَء 
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وشرط ها التَعْيينَ لا العَدَد. 


وعن محمد: أنّ من توضّأ يريد به صلاة الوقت, وغَرَيَتْ عنه النيّة عند الشروع جازت صلاته. وفي 
«الرقيّات»: من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيهاء فلا انتهى إلى القوم كَبّر ولم تحضيره الثّيء 
فهو داخل مع القوم, لأنَّ الثّيّه وُحِدَت فتبق حكداً حتى يأتي المُنِطِل ولم يوجد. انتهى. 

(و) يقصد (اقْتدَاءه) بالإمام (إن اقْتَدَى) لأنْه يلزم الفساد من جهته. فلا بدّ له من التزامه في نيته. 


(مُتصِلاً) ذلك القصد (بالتّحرِمّة) أي بتكبيرة الافنتاح من غير فصل بينههما بعمل يمنع الاتصال 
كالكلام. والأكل. والشرب, ونحوهاء ولا يجوز الصلاة بنيّة متأخّرة عن التكبيرة. لثلا يخلو أوّل جزء من 
القيام عن اليه فلا يكون عبادة. فلا يكون الباقي أيضاً عبادة, لأنّه مبنيّ عليه. وهذا هو الصواب وهو 
ظاهر الرواية. 

(ومع اللفْظِ) أي والقصد مع التلقّظ بما يدل عليه (أقْضَلُ) منه بلا تلق لأنّ اللسان ترجمان الجتنان, 
وهذا بدعة حسنة استحسنها المشايخ للتقوية, أو لدفع الوسوسة, ولا عبرة بالنطق باللسان وحده. حتى لو 
َطَقَ بظهْر ونوى عصراً. يكون عصراً. 

(ويَكني لِغَيْرِ الَرْضٍ والواجب) سواء كان نفلاً. أو سند مؤكّدة, (نيّهُ مُطلَق الصّلاةِ) لأنّ تعيين 
النوافل والسنن بوقوعها في أوقاتها, فلا يَْتََدُ إلى تعيين (وشّرٍطَ َمما) أي للفرض والواجب (التَفيِينُ) لأنّ 
الفروض والواجبات كثيرة, فلا بدّ من تعيين ما يراد أداؤه في النيّة (لا العَدَدُ) أي لا يُشْتَرَطْ للفرض 
والواجب نيّة عدد الركعات. لأنّ قصد التعيين مُغْن عنه. ولو نوى الظهر ثلاثاً, أو الفجر أربعاً جاز. وكذا 
لا يشقرط نيّة الكعبة. لا عينها ولا جهتها. ّْ 

الوصف والصفة مصدران كالوعد والعِدّة, والهاء عوض عن الواوء والمتكلّمون قَبَقُوا بينهها فقالوا: 
الوصف يقوم بالواصف, والصفة تقوم بالموصوف. والمراد بالصفة ههنا: الحيئة الحاصلة للصلاة بأركانها 
وعوارضها. 
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قَوْضْبًا : التَحْرِمَهُ, والقيام, وقِرَاءَه أيةء 


(قَوْضبَا) أئ ما لا بدت منه فيها: (التَّحْرِيَة) أي تكبيرة الافتتاح. وسمّيت تحرية: لأنّ بها كَخدمُ 
أمورٌ كانت مباحة قبلهاء بخلاف سائر التكبيرات بعدها. وهي شَرْط عندناء ورُكْنٌ عند مالك, والشّافعي. 
وأحمد. واختاره الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل أخرّجه مسلم عن مُعاوية بن 
الحَكم السّلَمِي: «أنّ هذه الصلاة لا يلم فيها شيء من كلام الناسء إِنا هي: التسبيح, والتكبير, وقراءة 
القرآن». ولأنّه يُشْترَط لطاء ما يُشْترَط للصلاة: من استقبال القبلة, والطهارة, وستر العورة. 
ولنا قوله تعالى: و دَكَرَ آم رب َصَلُ 4 [سورة الأعلى» الآية 16] والكل لا يُْطّفٌ على جزئه 
بالقاءة وجيت عن المحديت: بان المراد مند أن الصلاة من جنس التسبيح, والتكبير. وقراءة القرآ ال 
بيان فرائض الصلاة, وإلا لكان التسبيح فرضاً. وبأنّا لا نُسَلّم اشتراط الطهارة, واستقبال القبلة, وستر 
العورة للتحريمة. حتى لو أحرم حاملاً للنجاسة, أو مُنْحَرِفاً عن القبلة, أو مكشوف العورةء وأزال ذلك 
عند الفراغ من التحريمة جاز. 
ثم منت فرضيتهاء شرطً كانت أو ركناًء قوله تعالى: 9وَرَيّكَ فَكَبر» [سورة المدّثرء الآية ؟] 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصّلاة الطهُور. وتحريها التكبير. وتحليلها التتسليم». رواه أبو داود, 
والترمذيء وابن ماجة عن عل كرّم الله وجهه. وحَسَّنّه النووي. 
(والقِيامٌ) يعني في غير السّغن. والنوافل لقوله تعاى: «وقُومُوا له قَانتِينَ» [سورة البقرة, الآية .178] 
أي ساكتين, أو داعين, أو خاشعين. أو مخلصين, أو طائعين. والمراد في الصلاة لعدم وجوبه في غيرهاء 
لِمَا رَوَى البخاري, وأحمد والأربعة من حديث عِمْرَان بن حُصَيْن: أن الي يلتك قال له: «صَلٌّ قائاً. 
فإِنْ لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنبك». 
(وقِرَاءَةٌ آية) طويلة كانت. أو قصيرة لقوله تعالى: لقَافْرَووا ما تَيَسّرَ ِنَ القوْآنِ» [سورة المرّمّل» 
الآية ]٠١‏ فإئّها نَرَنَت في الصلاة بدليل سياق الآية. ولقوله عليه الصلاة والسلام للمسبيء صلاته: «ثم اقرأ 
تيسّر معك من القرآن» وما دون الآية غير مراد بالإجماع. فتبق الآية. 


كِتَابُ الصّلاة لل 
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في كل من رَكعَتٍ الفؤض» و في كل مِنْ رَكَعَاتِ الوثْرٍ والتَقلٍ. 

المت بها مسِيءٌ. وعِنْدَهَُا آيَةٌ طَوِيَةٌ. أ ثلاث قِصَارٌ. والوكوع. والسُّجُودُ. بالجيبة 

(في كُلٌ مِنْ رَكْعَقّ الفَْض) أ ي: أي ركعتين كانتا منه. وقال مالك: في أكثره. وقال زُفَر: في ركعة 
واحدة, وبه قال الحسن التصري. 

ولنا أنّ الأمر لا يقتضي التكرار, والركعة الثانية كالأُولى في عدم سقوطها في السفر, فتثبت القراءة 
فيها بطريق الدلالة. 
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(وفي كل مِنْ رَكْعَاتٍ الوثْرٍ والتَفْلِ) أمَا التفل» فلأن كلّ شَفْع منه صلا على حدة؛ فصار كركعتي 
الصبح, وهذا لا يوْثمِ فساد شفع منه فيا قبله. وأمًا الور فلالحاقه بالنفل احتياطاً. لأنّ دليل وجويه ليس 
بقطعي . (وَالمُكْتَيِي يها) أي بالآية (مُسيء) أي آثم لتركه الواجب: وهو قزاءة الفاتحة. (وَعِنْدَهُمَا) وهو 
رواية عن أب حنيفة: قَوْضٌ القراءة (آَيَدٌ طَوِيلَةٌ أو ثلاث قِصَارٌ) لأنه لا يُعَدٌّ قارئاً في العُدفٍ بدون ما 
ذُكِرَ. 

(والُكُوع) عطف على التحريمة (والسَّجُودُ) لقوله تعالى: يا يها الّذينَ آمنُوا آزْكَعُوا وأَسْجُدُوا » 
[سورة الحج. الآية 7/] فأركان الصلاة شُرِعَت في كتاب الله متفرقة. وعُرِفَ الترتيب بفعل رسول الله 
بيك وقوله تعالى : للِمُبَينَ للنّاسِ ما تل َنِم » [سورة النحل, الآية 6]. والظاهر: أنّ السجود الثاني 
فرض عملي ٠‏ لأنه لم يش يثبت بدليل قطعي, وقيل : تنبت فرضيته بالإجماع ٠‏ حتّ تفسد الصلاة بترك واحدة 
منهما. 

ثم تَكْرَارٌ السجود دون الركوع أمر تعبّدي. 

وما يكونُ السجود (بالجئبة والأنفٍ) أيْ معأ خلافاً لبعضهم (وبه) ايْ بالجمع بينها (يُفْقّ) فلو 
سجد على الجبهة وحدهاء أو على الأنف وحده من غير عذرء لا يكون آتياً بالفرض. وهو قول أبي 
يوسف, ومحمّد, ورواية أسد عن أبي حنيفة. والمشهور عنه: إِنْ اقتصر على أحدهما جاز, كما في «الهداية». 
وقيل: الاقتصار على الجبهة من غير عذر جائز بالاتفاق. كما في شَّرْحَي «الجْمّع» و«الكنز». 

وأمّا وضع القدم على الأرض في الصلاة حالة السجدة ففرض. كما في «الخلاصة». ولو وضع أحدهما 
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والقَعْدَةٌ الأخير ره 3 قَدْرَ التَّهَئّدِء والْخْوُوجٌ م بصنعه 


دون الآخر تجوز صلاته, كما لو قام على قدم واحده كا في «التجريد». ويُفْتَرض وضع اليدين والركبتين في 
السجود على الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَموْتُ أنْ أسْجُدَ على سبعة أَعْظُم : الجيهة؛ واليدين 
والهُ كبتين, وأطراف القدمين». متّفق عليه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَجد. سجد معه سبعة آراب : وجهد, وكمّاه. وركبتاه, وقدماه» 
رواه أصحاب «السنن الأربعة». ورواه البزّار في «مسنده» بلفظ لد أَنْ يسجد على سبعة آراب». 
وكذا الطحاوي بلفظ «السنن» وزاد: «أبها لم يضعه فقد انتقص». 


2ه 


(وَالقَعْدَةٌ الأخيرَةٌ قَدْرَ النّشَّبّدِ) أيْ مقدار ما يسع فيه قراءته إلى: «عبده ورسوله», لا بقدر إيقاع 
لفظ السلام» كبا قال مالك فإِنّ السلام فرض عنده فيقدر محله وهو القعود بقدره. وزعم بعض مشايخنا 
أنّ القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمتي الشسهادة. 

ثم القعدة الأخيرة فرض لا ركن خلافاً للشافعي, وإِمًا كانت فرضاً لقوله تعالى: «أقِيمُوا الصَّلاء 4 
[سورة البقرة, الآية 41], وقد التحق فعل اللي يليك وقوله بها بياناً. وهو لم يفعلها قطّ بدون القعدة 
الأخيرة. والمواظبةٌ من غير تركء دليلٌ الفرضية, وإذا وقع بياناً للفرض على الصلاة الجملة؛ كان متعلقُها 
فرضاً بالضرورة إلا ما خرج بدليله. 

وقد روى أحمد وأبو داود واللّحاويّ عن ابن مسعود: أن الي لق يدوو لنت 
وفي آخر الحديث: «إذا قلت هذا أو قَضَّيْتَ هذا فقد قضِيَتْ صلاتك. إِنْ شِفْتَ أَنْ تقوم فقم. وإِنْ شئت أن 
تقعد فاقعد». فعلّق عليه الصلاة والسلام تمام الصلاة بالقعود مع القراءة. وبالقعود بدونها. لأن معنى قوله: 
«إذا قلت هذا»: أ التشبّد في القعود. لأن قول التشجّد بدون القعود غير معتبر. وقوله: «أو قضيت هذا»: 
أيْ نفس القعود. ذ: «أو» للتنويع. لا لشك الراوي. 

(وَالْحْوُوجٌ) أي من الصلاة (بصّنْعِهِ) أي بفعل المصلّي ما ينافيهاء وهذا عند أبي حنيفة على تخريج 
البَرزدّعي. لأنّ للصلاة تحرياً وتحليلاً. فلا يجخرج منها إلا بالصنع كالحج . وأما على تخريج الكْخِيّ فيس 
بفرض وهو الصحيح, لأنّه تَبْتَ بدليل ظقي : وهو ما ري عن عبدالله بن عمر مرفوعاً : «إذا قعد الإمام في 
آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشبّد فقد تمت صلاته». وفي رواية: «قبل أَنْ يُسَلّم». وفي رواية: «قبل أنْ 
يتكلّم» رواه أبو داود والقرمذي والبييق. وقال الشافعيئ: الخروج من الصلاة بلفظ السلام فرض لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تحريها التكبير وتحليلها التسليم». 


كِتابُ الصّلاة لفل 


[واجباث الصّلاة ] 


م 52 


وَوَاجِمها: قِرَاءَةُ الفاتححة, وضَيٌ سُورَةٍ, أو تَلاثِ آيات. وَرعاية التزتيب» 


[ واجباثٌ الصّلاةٍ ] 


(وَوَاجمها: قِراءَةٌ القَاتحَةِ) وقال مالك, والشّافعي, وأحمد: هي رُكْنٌ لما في الكتب السئّة عن عُبادَةٌ 
ابن الصّامتِ قال: قال ارسول اله يبتك : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ورواه الَارقُطنيَ عن زياد 
ابن أيُوب بلفظ : «لا جر صلاة من م عر بفاتحة الكتاب». وفي «صحيح مسلم»: «من 14 صلاة لم 
يقرأ فيها بأمّالقرآن فهي خِدَاح ثلاثأ». أيْ: ناقصة. وإذا أطلق النقصان. فالأصل صِدقُهُ على النقصان في 
الماهية إلا أَنْ يقوم الدليل على أنّه في الأوصاف. 

ولنا ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال : «دخل يعن المسجد فصل واي يبك فى 
الشغد ثم جاء فسَلَمَ, فردٌ عليه السلام. وقال : ارجع فصل فإنك لم تصلٌ. ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: 
والذي بعنك بالحق ما أُحْسِنْ غير هذا فَعَلّنن فقال : إذا قت إلى الصلاة فكبّر. ثم اقرأ ما تيسّر معك من 
القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً .ثم ارفع حتى تعتدل قامًاً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً. ثم اجعل ذلك في صلاتك كلّها». 

وأجِيب عن حديث عُبَادَة: بأنَّالمراد به َوه الفضيلة نحو: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 
رواه الدَارتُطنيَ بحديث ضعيف عن جابرء عن أب هريرة, والحاكم في «مستدركه». وسكت عنه. 

(وضْمٌ سُورَةٍ أو ثَلاثٍ آياتٍ) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه, ولِمَا رَوَى أبو داود, وابن حبّان 
عن أبي سعيد قال : «أيونا أَنْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر». ولفظ ابن حبّان: «أمَرَنا رسول اله يف2 ». 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لااصلاة إلا بفاتحة الكتاب فها زاد». رواه جماعةٌ: منهم الحاكم وقال: حديث 
صحيح. وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً». وفي رواية للترمذي, وابن ماجة: 
الا سلا أن / يوأ الحم وشورة في فريضة أرخيرهاة. 

(وَرِعَايَة يد العرتيبٍ) بين القيام, والقراءة» والركوح؛ والسجود. واجبٌّ. وقال زُفْر: فرض. لأنّ الصلاة 
كانت مُْمَلة, وم يقع البيان من انين مت إلا كذلك. وأمًا القرتيب بين التحرية, والقعدة الأخيرة 
ففرض اتفاقاً. وفي «امحيط»: القيام والرّكوع والقعدة لايْقْضَّى بعد فواته لأنّه لم مُشرع قُرِيةٌ بانفراده. 
والقراءة والسجدة الصلْبيَة وسجدة التلاوة تُقْضَى ما دام في الصلاة, لأنْا شرِعت قربة بانفرادها. انتهى. 
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والقعدة الأولى. والتشهد, وَلفظ السلام, وفلوت الوترء وتكبيرات العِيْدِيْنِ وتعيين الآوليينِ 
- 5 َه ع 03 
للقرّاءة. وتعديل الاأزكان, 


(والقَغْدةٌ الأولى) واجبة على الصحيح لمواظبته ل عليهاء وسجوده للسّهو لَمًا تركها وقام 
ساهياً. وقال الطّحاوي والكّدْخِي: هي سئّة. (وَالتََجُدُ) أي جنسه الشامل للأول والناني؛ وفي بعض 
النسخ : والتشبّدان بلفظة التئنية. لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: «قل: التحيّات» من غير تفرفة 
بين الأوّل والئاني, وإذا وجب التشبّد الأوّل وجبت قعدته. وقال مالك والشافعي: هما سنتان. وقال 
أحمد: فرضان ويُجْبَران بالسجود. ْ 

(ولَفْظُ السّلام) أيْ الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب, وقال مالك: التسليمة الأولى فرض. 
وقال الشافعي وأمد: التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوريّ والأوزاعي: سنتان. 

لنا: أنّ التو يكل لم يُعَلّمْه الأعرابي حين عَلّمَه الصلاة؛ ولو كان فرضاً لعلّمه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد. فأحدث قبل أَنْ يتكلّم فقد تت صلاته. ومن كان خلفه مّن أتم 
الصلاة»». رواه أبو داود والقرمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطَرَبُوا فيه. 

(وقُنُوتُ الوثْرٍ وتكخبيراث العِيدَيْنِ) وهذا يجب سجود السهو بتركهاء كذا ذكره الشارح ول يُظهر 
دليل وجوبهماء ولعلّه المواظبة عليهما من غير تركهما. 

(وتَعْيينٌُ) الركعتين (الأُولَيَينِ للقرّاءة) لأنّه عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة فيهما دون 
غيرههما. 

(وتَعْدِيلَ الأزكان) أي تسوبة الجوارح في الرّكوع والسجود حتى تطمئن, وهذا على تخريج الكوْخِيَ 
لأنّ التعديل شرع لتكميل الأركان فيجب كقراءة الفاتحة. وعلى تخريج الجدجانيٌ: هو سنةٌ كتعديل القَوْمَةٍ 
والْجَلْسَة. وبه قال بعض المالكية. ويؤيّد الأوّل مواظبته عليه الصلاة والسلام فعلا وقولاً. وقد تَوّل الله 
الأحكام في كتابه بحملاً. فين عليه الصلاة والسلام مفصّلاً. وقد ثبت عنه يَلاتْكَو : ««صَلُوا كا رايشموق 
أَصَل» وقد ركع ؛ واطمأنّ وأتمّ القومة والقعدة. فيكون إِمّا واجباً. وما فرضاً. كالقعدة الأخيرة الحتج بها 
بالمواظبة بل أُؤْلَ لِمَا سيأتيٍ من الأحاديث الواردة. 

وقال أبويوسف. وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد: تعديل الركوع والسجود والقيام عنهما والجلوس 
بين السجدتين فرضء لقوله يلك للمسبيء صلاته: «ارجع فصل فنك لم تصلٌ». رواه الشيخان . والترمذي, 
وأبو داود وغيرهم. 


ولما أن الله تعالى أمر بالركوع: وهو الانحناء. وبالسجود: وهو وضع الجبهة على الأرض. فتَعَلّق 


كِتاتُ الصّلاة فل 


والجهرٌ َالِاخْفَاءٌ فيا مجه وق 
[سَئَنُْ الصّلاةٍ] 


َو / 
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وَسُنَّ غَيْرُها أو ندب فإذا أَرَادَ الشرّوعَ كَبرَ بلا مَدَّ الَمْرَةٍ والبَاءء 


الفرضية بهما. وقد روى أبو داود والترمذيّ والنّسائىّ في آخر حديث المسيء صلاته: «فإذا فعلت هذا فقد 
نت صلاتك, وما انتقصت من هذا فإنمًا انتقصت من صلاتك». فوصفها بالتقصان عند فقد التعديل: ولو 
كانت باطلة لوصفها بالزوال والذهاب. 

هذاء وفي «السّنن الأربعة» من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجْرِئْ صلاة لا يُقيم الرجل فيها ظهره 
في الركوع والسجود». قال لاسي سوسم 

(وَالجَهدُ والإخْقَاً) أي يجبان على الإمام (فها مهد ومْق) فَيَجْهَدْ القراءة في صلاة الفجر وأُولمَي 
العشاءين, ولو كانت الصلاة قضاء. لقضية ليلة التفريس في الأصح. وجهر المنفرد أفضل. وكذا يجب الجهر 
في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض به. ويجب الإسرار في غيرها من الصلاة في الركعات. لما روى 
أبو داود في مراسيله عن الحسن ؛ قال: : «سَنّ رسول الله وَلبْكقٍ - أي شرع - أن مُجْهَرَ بالقراءة في الفجر 
بالركعتين كلتيها ويقرأ ف الركعتين دوين في صلاة الظهر م القرآن وسورة في كل ركعة 8 في نفسه, 
ويقرأ في الركعتين الأّخْريين من صلاة الظهر بأمٌ القرآن في كل ركعة سرّاً في نفسه. ويفعل في العصر مثل ما 
يفعل في الظهر. 

وكير الأنام بالقراءة: فى الأولكت امن ضلاة المشريت :يقرا في كل ركعة منهها بأمٌ القرآن وسورة, 
ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بم القرآن سا في نفسه. ثم يجهر بالقراءة في الركمتين الأولبين 
م اضلاة المشاءديأء القرآن:وتوزة: ويتاًاق الركتين الأحويين فى فمية يام القرانء وينضت من .وراد 
الإمام ويستمع لِمَا يجهر به الإمام. لا يقرأ معه أحد. ويتشبّد سرّاً في نفسه في الصلاة حين يجلس الإمام 
والناس خلفه في الركعتين». 


[سَئَنُ الصَّلاةَ ] 


1 


(وَشو غَيْدُها) أى غير المذكورات من الفرائضن والواجبات؛ وفي بعض النسخ و قن 
نوع الفرائض والواجيات» (أو ثُربَ) أي استحبٌ مما سيذكر في صفة الصلاة إجمالاً ونبين تفصيلاً. 


(فإذا أرَادَ الشُروع) في الصلاة (كَبّ) تكبيرة الافتتاح قاماً. فلو كَبّر قاعداً ثم قام لا يكون شارعاً, 


قن كِتابُ الصّلاة 


ماساً بإِمهامَيه شَحْمَق أَذنيه. وا 0 
ويجُورُ يكل مَا َل عَلَ تَعْظيم» 


ولو جاء والإمام راكع فحنى ظهره وكَبّر: إِنْ كان إلى القيام أقرب جازء وإلا فلاء ولو أدرك الإمام راكعاً 
فكبّر قائًاً يريد تكبيرة الركوع جاز, لأن إرادته لغت, فْبَقّ تكبيره ا 

(ماسّاً) أي واصلاً (بإءهامَيِهِ شَحْمَيَ أَدْيِه) ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه, فإن محاذاتها سنّة عندناء 
وهو رواية عن أحمد. 

وروى الطحاوي والدَّارقْطنيَ وإسحاق بن رَاهُويه من حديث يزيد بن أبي زياد. عن عبدالدحمن بن 
أبي ليل. عن البّراء بن عازب قال: «كان رسول الله يلكو إذا صل رفع يديه حتى كان إبهاماه حذاء 
أذيه» . زاد الدارقطنيٌ فيه : :دنم ١‏ يعد». وروى هو في «سنئه». والحاكم في «مستدركه», عن انين قال: 
«رأيت رسول الله مَلنفٍ كبّر فحاذى بإبهاميه أذنيه, ثم ركع حتى استقرٌ كل مَفْصِل منه, وانحط بالتكبير 
حتى سبقت يدأه ركبتيه». قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين, ولا أعلم له علّة, ولم يمخرجاه. 
وروى الدَارقُطنيَ بطريق آخر عن أنس قال: «كان رسول الله يليك إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه 
حتى يحاذي إيهاميه أذنيه. ثم يقول: سبحانك اللّهمّ وبحمدك...» إل, وقال: رجال إسناده كلهم ثقات. 

وقال مالك والشافعي, وهو رواية عن أحمد: يرفع يديه حذو منكبيه, لِمَا رَوَى الجماعة عن عبدالله 
ابن عمر: «أنّ النِيّ يقد كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع, وإذا رفع 
رأسه من الركوع». 

ثم يسَنَّ نشر الأصابع عند الرّفع بلا ضمّ ولا تفريج والأؤلى خروجها عن كُمَيِْهه ثم قال أبو يوسف: 
يرفع يديه مقارناً للتكبير. وهو اختيار بعض المشايخ. وقال أبو حنيفة ومحمد: يرفع يديه ثم يكبر لأن في 
الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق الإشارة, وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى على سبيل العادة. 
والنّفي 57 على الإثبات كا في كلمة الشهادتين. وفي «الهداية»: وهو الأصح. 

(والمَزْأةٌ تَوْقَع يَدَئَا جِذَاءَ مَنْكِبِيَا) لأنّه أستر لها. 


(ويجُوزٌ) الشروع في الصلاة (بكل مَادَلَ عَلَ تَعْظيم) وتبجيل من تسبيح وتهليل, لأنّ التكبير في 
اللغة : التعظيم » قال تعالى: «إورَبَدَ نَ فَكَبّر4 [سورة المدئرء الآية "؟] أي فَعَظلّم . وقال: قل أيه أكْائَه » 
[سورة يوسفء. الآية ]"١‏ أي عَظَمْنَهُ وهذا عند أبي حنيفة وحمد . وفي «المحيط» : وروي عن أي حنيفة: 
أنه كره الافتتاح إلا ب: الله أكبر. والأصح أنه لايْكْرَه, ذكره الشارح. قلت: الأصح أنه بدونه يُكْرَه لأنّ 


كِتَابُ الصّلاة كن 
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ولا مَشُوبٍ بدعاءء ولو بالفارسِيّة, لا القِرّاءَة بها إلا بعذر. وبه يفق. 
2 م - 1 0-8 2 _- 


ويَضَعٌ كِينهُ عَلى اله 


مواظبة النَيّ لك عبد الوجيزت مع اللدادف في ميعة الشبروع بغيره .ثم رأبث ت صاحب «الأخيرة» 
صترّح بأنّه يُكْرَه بغير التكبير. وعند أبي يوسف: لايصمٌ الشروع في الصلاة لمن يمسن التكبير إلا ب: الله 
أكبر. أو : الله الأكبر , أو : الله الكبير, أو : الله كبير. 

فالثابت بالنصٌ ذكر الله على سبيل التعظيمء ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب العمل. حتى يُكْره 
افتتاح الصلاة بغيره أن يحسنه بناءً على تصحيح صاحب «التحفة». 

(لا مَشُوب) أي لا مخلوط (يدّعاء) فلا يصح الافتتاح ب: اللّهمّ اغفر إلي ونحوه. لأنّه قصد السؤال به 
دون التعظيم. ولو قال: اللّهمّ. قيل: يمزيه وهو الأصح. كذا في «الحيط», لأن معناه: يا الله. والميم المشدّدة 
خَلَف عن حرف التذاف:وقيل» لا مجزيه: لآن معتاة ياالله كنار فيكون مشوبا بالزعاء. 

(ولؤا كان ما دل على التعظيم بالفارِسِية) وهذا عند أبي حنيفة , لإطلاق قوله تعالى: «وذَّكَرَ اسْمّ 
رَبّهِ فَصَلى » ولأنّ مَنْ أمَنَ بلغة غير عربية,. أو ليّى في الحجٌ. أو سمى عند الذبح بها يجزيه. لحصول 
المقصود فكذا هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون شارعاً بغير العربية إذا كان يحْسِنُ العربية, لأنّ اللغة 
العربية لها من المزيّة ما ليس لغيرهاء وعلى هذا الخلاف الحُطْبَةٌ والقنوت والتشبّد. لا الأذان, فإنّه يعتبر 
فيه التعارف. 

لا الواء اراس ا سن وو بحر يحْسِنُ العربيّة. 

كا ذكر أب بكر الزازي. 

وجه قوله الأول : قوله تعالى : «وإنّه أني ز رُبرِ الأوَّلِينَ © [سورة الشعراء, الآية .]١97‏ وقوله تعالى: 
دِإنّ هذا آفي الصُّحُفٍ الأول » [سورة الأعلى. الآية 16] ولم يكن فيها هذا النظم بل معتاه. 

ووجه قوه: أنّ المأمور به قراءة القرآن وهو اسم لهذا النظم العربي الدال على المعنى المكتوب في 
المصاحف. المنقول إلينا نقلاً متواتراً. وقال الله تعالى: ظإِنّا جَعَلْنَاهُ قُوْآناً عَرَييًاً4 [سورة الرّخرفء الآية 
']. وقال: «قرآناً عَرَبياً غَيْرَ ذي عِوَج» [سورة الزّمر. الآية 18], «ولؤ جَعَلْنَاه قُرآناً أَعْجمِيَاً لقالُوا 
لَؤْلا فُصّلت آيائّهُ © [سورة فصّلت, الآية 14]. 

(ويْضَمٌ كِينهُ عَلََ شاله) لِمَا رَوَى مسلم في رَفْعِ اليدين: : «ثم وضع يده اليّمْنَى على اليَبْرَّى. («0 
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تخت سرّته. وا أ تَضَّعٌ عَلى صَدْرِهَا في كل قِيَام فيه ذكرٌ مَسْنونٌ. ويُزسل فى قَوْمَةِ الرٌ رع 
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وبَيِنَ تكبيرات العيدَيْنٍ 
00 


الحديث. وفي وضع اليد اليُمنى على اليسرى في الصلاة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء وهو حجّة 
على الإمام مالك في اختيار إرساله. 

وقال شمس الأئمة الترّحْيِي : استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين الوضع والأخذء وذلك بأن 

يضع باطن كمّه الهبى على ظاهر كقّه اليسرى. ويحلّق بالننصر والإبهام على الرسغ . 

(تَدْتَ سَرَّتِهِ) وهو رواية عن أحمد لقول علي كرّم الله وجهه: «إِنّ من السّنّة وضع الأكفٌ على 
الأكفٌ تحت الّرَّة». رواه أحمد وأبو داود و الارقطيَّ والبيق. والصّحابِيّ إذا قال: السّنةٌُ. يحمل على سنّة 

وقال الشّافعي: على صدره. وهو رواية أيضأ عن أحمد لِمَا رَوَى ابن خُرّيُة في «صحيحه». من 
حديث وائل بن حُجْر قال: «صلّيت مع رسول الله يلتك . فوضع يده البنى على اليسرى على صدره». 
فصار الثابت هو وضع الهمين على اليسرى. وكونه تحت السرّة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب 
العمل به, فيُحَالُ على المعهود من وضعهما عال تسد انكلم ق قيار والتهرة و القاهت بادا »ا 

(وَالمَرْأَةٌ نَضَمٌ عَلَ كدرها اقانا لأنّ مبنى حاها على الستر. (في كل يام) أي حقيق أو حكني 
كا إذا صل قاعداً (فيه ذكْدٌ م مَسْنُونٌُ) أي مشروع في الجملة ٠‏ وقال محمد : في حالة القراءة فقط “قراس 
عنده حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة» ويضع عندهما. 

(ويُرْسِل) كان الأولى: فيرسل (في قَوْمةٍ الوّكُوع) إجماعاً. إذ ليس في قومته ذِكْرٌء وما الذكر في 

حال الانتقال من الركوع إلى القومة؛ ومنها إلى السجود وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعهاء ولو ورد في 

بعض الروايات إطالتها وقراءة الأدعية فيها. 

(وبَيْنَ تكُبيراتٍ العِيدَيْنِ) اتفاقاً . خلافاً للشافعي. لأنّ بينها يُسَنّ الذكر عنده. 

2 يُنْي) أي بعد التحرية يأتي بالثناء إمامأ كان أو مقتدياً أو منفرداً لقوله تعالى: طوسَبّحْ يحَمدٍ 
رَبَّكَ حِينَ تَقُوم 8 [سورة الطور, الآية 48 ], ولقوله يلكو : : «إذا قم إلى الصلاةفارفعوا أيديكم. ولا تائف 
آذانكم. ثم قولوا: الله أكبرء سبحانك اللّهمّ وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جَرّك (, ولا إله غيرك, وإِنْ 


)١(‏ أي علا جلالك وعظمتك. النهاية ١‏ / 41؟. 


كِتَابُ الصّلاة ١‏ 
ولا يوَجهة, وَيَتَعَوَدُ للقراءة لا لِلقَّناء قر له شوق نز عَنْ تَكْبِيراتٍ العِيدَيْنِء ويسَمّي 


لم يزيدوا على التكبير أجزأكم». رواه الطّبراني. 

ورواه الدَارقُطيَ في «سننه» بإسنادٍ رجالةٌ ثقاثٌ عن أنس قال: «كان رسول اله وليك إذا افتتم 
الصلاة كثرء ثم رفع يديه حتى يحاذي بإهاميه شحمتي أذنيه», شم قال: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمك. وتعالى جَدِّك. ولا إله غيرك». وتقول عائشة: «كان ولتق إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك 
للّهمّ...» إلح. ورواه الجماعة . وقال مالك: إذا كبّر شرع في القراءة, ولا يشتغل بالثناء والتعوذ والتسمية, لما 
ورد: «أنه عق كان يستفتح الصلاة بالحمد لله ربٌ العالمين». 

(ولا يُوَجُهُ) أي لا يقول: وجّهت وجهي. إلى آخره وحدّه. كما اختاره الشافعي ولا يْمَعُ بينهها كا 
قال أبو يوسف. واختاره الطحاويٌ إلا أنه قال: المصلى بالخيار إِنْ شاء قال التوجيه بعد الثناء وإِنْ شاء 
قله قبل العاده وهو إحدى الزوايتين عن 'أى يونتفن» والنائيه أقوئ ليديكه زو يده ولوافقة اذهب م 
مراعاة غيره. 

(وَيَتَعذ) أي ف أول الصلاة فقط اتفاقاً. بِأَنْ يقول: أعوذ باللّه من الشيطان ن الرجيرء وهو ظاهر 
الرواية ومختار مس الأئّة, وجمهور أرباب القراءة: ويؤيده ما جاء فى الكتاب والسنة بلفظ: أعوذ. دون 
أستعيذ, كما اختاره صاحب «الهداية». ١‏ 

وهو مستحيٌ عند عامّة السلف وعليه جمهور الخلف وانفرد عطاء والتّْرِىٌ بوجويه لقوله تعالى: 
«فإذًا عات القّوْآانَ فَاسْتَعِزُ باللّه 4 [سورة النحلء الآية 94]. 

(للقِراءة) أي لأجل القراءة. وهو قول أبي حنيفة وحمد وعليه الجمهور. لقوله تعالل : لفَإِذًا قَرَ أت 
الوْآنَ» أي أردت قراءته (لا لِلقّناءِ) كا هو قول أبو يوسف. وَوَجْهُهُ: أنه ذِكدُ بعد الثناء من جنسهء 
فيكون تبعاً له. 

(فَيقُولُه المسبُوقٌ) عندهما: إذا قام إلى قضاء ما فاته. لأنّه يقرأ حينئذٍ. وعند أبي يوسف: لا يقوله 
لأنّه لايأتي بالثناء حينئذٍ (ويؤخَرُة) الإمام عندهما (عَنْ تَكْبِيراتٍ العِيدَيْنِ) لتأخير القراءة عنها. وعند 
أبي يوسف: يقدمه عليها لتقدم الثناء عليها. (ويُسَمّي) أول الصلاة فقط في رواية عن أبي حنيفة, لأنئها 
شرِعَت مفتاحاً للقراءة كالقشدة ولول ايع تقبان: كان الى 5 ل يَفْتَيحٌ صلاته ببسم الله الدحمن 
الرّحيمر». رواه الترمذيٌ. وفي رواية أخرى: ‏ وهي قوههما «أَوَل كل ركعة». لأنّ التسمية لافتتاح القراءة 
وكلّ ركعة اصل في القراءة. فتبتدا بالبسملة. 


0 كِتَابُ الصّلاة 


#> يسمه م 09 0 2ك 1 2 0 
لا بَيَْ الات والشووق يده © يندأ القاضة ويؤجة يرأ كا لماعم 


(لا بَيْنَ الفَاتحَةِ والسُورَةِ) وقال تحمّد: يُسمّي بينها في السّرية لا في الجهريّة, لأنّه إِنْ خافت البسملة 
بينهما يكون سكتة ظاهرة في وسط القراءة. وإِنْ جهر بها يكون جمعاً بين مخافتة البسملة أولاً. والجهر يها 
انياً. أقول: والأظهر أن يقرأها سرّأ ولو في الجهرية لأنْها للفصل بين السورتين, ولا مانع من السكتة في 
وسط القراءة كما سيأتي في قوله آمين سرّاً. 

(ويُسِرهُنَّ) أي الثناء والتعوّذ والتسمية, لما روى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة, عن حَماد. عن 
إبراهيم النّحَعِيَ أنّه قال: أربع يحْفِِنَّ الإمام: التعوّذ. وبسم الله الرحمن الرحير. وسبحانك اللّهِمّ وبحمدك, 
وآمين. وقال ابن عبدالبرٌ: رُوِيَ عن عمر بن الخطّاب يَيِيه من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يمْى 
الإمام أربعاً: التعؤذ. وبسم الله الرحمن الرحير. وسبحانك اللَّهمّ وبحمدك. وآمين». ١‏ 

2 ير القَامحَةٌ) أي وجوباً (وَيوَّمّنُ) أي يقول آمين حال كونه منفرداً أو إماماً. استحباباً (يِرّاً 
كالأمُوم) أي كا يوَمّن المأموم سرّأكما سبق. ونا ومن المصلي لما روى الشيخان عن أبي هريرة: أن النّويّ 
َل قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين, وقالت الملائكة في السماء: آمين, فوافقت إحداهما الأخرى. 
غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». ولفظ «أحدكم» يندرج فيه الإمام والمنفرد والمأموم. 

ولما روى مالك, والجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلحك : «إذا أمّنَ الإمام فأمنُواء فإنه 
من وافق تأمينّه تأمين الملائكة غفِرَ له ما تقدم من ذنيه». وقيل الملائكة: هم الحفظة وقيل غيرهم, لقوله 
مَل في الحديث الآخر: «فوافق قوله قول أهل السماء». وفي رواية: قالت الملائكة في السماء. ولا منع 
من الجمع . 

واستدلٌ الشافعي في جهر آمين. بما في سنن أبي داود والترمذي عن سفيان. عن سَلّمة بن كَهَئٍ 
عن حُجْر بن العنْيّسء عن وائل بن حُجْر, واللفظ لأبي داود قال: «كان رسول الله يليك إذا قرأ: ولا 
الضَّالَين 4. قال آمين ورفع بها صوته». ولفظ الترمذي: «ومدٌ بها صوته». وقال حديثٌ حسنٌ. قلنا رواه 
شُعْبَة عن سَلّمة بن كُهَيْلء عن حُجْر بن العنبس. عن عَلْقَمَة بن وَائْلِ عن أبيه. وقال فيه: «وخفض بها 
صوته». 

لكن روى الطّحاوي في «آثاره» عن أب وائل قال: «كان عمر وعليّ لا يجهران ببسم الله الحمئن 
الرّحيم» ولا بالتعوّذ. ولا بآمين». وروى عبدالوَّرّاق ف «مصنّفه»: أخبرنا مَعْمَرَه عن حمتادء عن إبراهيم 
النّحَعي قال: «أربع يفن الإمام: التو وبسم الله الرحمن الرحي . واللّهمّ ربّنا لك الحمد. وآمين». 


كِتَابُ الصّلاة كن 


2 ود . و2 صو عه 
ثم يُكَيرُ للدّكوع خَافِضا, ويَعْتمِدُ بِيَدَيْه عَلى رُكْبَتَيْه مُمدِجاً أَصَابِعَه . بَاسِطاً ظَهْرَه غَيْرَ رَافعٍ ولا 
ان 
ٍ- 2 
ويُسَيّمٌ تلاثاًء 


( يُكَبْرُ للوْمُوع خَافِضاً) أي حال كونه منحطاًء بأن يكون ابتداء التكبير عند انخطاطه. وهذا 
موافق لما في «الجامع الصغير» حيث قال: ويكبّر مع الانمحطاط . وقيل: يكبّر قائماً. ثم يركع. وروى النّسائي. 
والقرمذي وقال: حسنٌ صحيمٌ, عن عبدالله بن مسعود قال: «كان النََ يبك يكبّر في كل خفض 
ورفعء وقيام, وقعود. وأبو بكر وعمر». وقوله في كل خفئض: أي عند إرادة كل خفض إلى آخره. قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حسنٌ صحيمٌ, والعمل عليه عند أصحاب ال يَبْيك : أبي بكر. وعمر. 
وعمان» وعلي وغيرهم رضي الله عنهمء ومن بعدهم من التابعين. وعليه عامّة العلماء. 

(ويَعْتَمِدُ بيَدَيْهِ عَلَ رُكَْتَيِِ) أي: ناصباً ساقيه. وما يضع على ركبتيه لما في الصحيحين. عن مُضْعَب 
بن سعد بن أبي وقّاص قال : «صليت إلى جَدْبِ أبي فطَبّفْتُ بين كفي ؛ ثم وضعتهما بين فخذي, فنهاني أبي, 
وال كنا نفعله قَتّبينا عنه, وأمْنا أنْ نضع أيدينا على الركب إلا في السجود». 

مف 5 وجا أَصَابعَهُ) ليكون أمكن تن ادها : ولما روى الطبراني في «معجمه» عن أنس: أن النبيّ 
8 قال له: «يابني إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك. وقَرّج بين أصابعك؛ وارفع يديك عن جنبيك». 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول اله يبك , والتابعين؛ ومن بعدهم, 
ولا اختلاف ينهم في ذلك إلا ما رُوِيَ عن ابن مسعود. وبعض أصحابه: أنهم كانوا يُطْبّقُونء والتطبيق 
منسوخ عند أهل العلم . قال سعد بن أبي وقّاص : «كنا نفعل ذلك, ؛ فَتبينا عنه, وأونا أَنْ نضع الأكف». 
وحديث سعد هذا متفق عليه. 


(بَاسِطاً ظَهْرَهُ) لما روى ابن ماجة في «سننه»؛ عن راشد قال: سمعت وابصّة ابن مَعْبَد يقول: «رأيت 
رسول الله َل يصلي. وكان إذا ركع سَوَى ظهره حتى لو صب عليه المءً لاستقز». (غَيْرَ رَافِعٍ ولا 
مُتككّسٍ رَأْسَهُ) بالنصب على أن مفعول تنازع فيه الفعلان ك1 ورك عل طن الف ني 
لل لوكا إذا ركع لم يُشسْخِص رأسه. ولم يُصَوَيْه . ولكن بين ذلك». 

(وَيُسَبْح كلاثاً) يقول كل مرّة: سبحان رف العظيم . وفي رواية: وبحمده. ولو رفع الإمام رأسه قبل 
أن يتر المأموم ثلاثاً. يتم في رواية, ويُتابع في أخرى. وهو الصحيح. وقيل: إِنَّ تسبيحه. وتسبيح السجود. 
وتكبيرها واجبات. 


فل كِتابُ الصّلاة 
وهُوَ أذناة. ثم يُسَمّعُ رَافِعاً رَأَسَهُ. ويكْتى به الإمام. وبِالتَحمِيدٍ اللوتم, ويِمَعْ ال تْقَرِدُ بَيَنبُا. 


(وهُوَ) أي التسبيح ثلاثاً (أْناة) أي أدنى الكمال. لِمَا روى أبو داود. والترمذيّ. وابن ماجة من 
حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يلتك : «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان رق العظير وذلك أدناه. وإذا سجد فليقل سبحان رق الأعلى ثلاث مراتء وذلك أدناه», ولما 
روى الترمذي مُرسلاً أنه مَلنْكَقٍ قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ري العظيم ثلاث 
مرات؛ فقد تم ركوعه وذلك أدناه, وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ري الأعلى ثلاث مرات, فقد تم# 
سجوده وذلك أدناه» . 


ولقول عُقْبَة بن عامر الجهني: فَسَبّحْ باس رَيكَ العظير » [سورة الحاقة, الآية ؟0]. قال لنا 
رسول لله يك : اجعلوها في ركوعكم. وا نزلت هسبح آسْمّ رَبك الأغلى »> قال لنا رسول لله يَلْكَو : 
اجعلوها في سجودكم». رواه أبو داود؛ وابن ماجة. والطحاوي. وجعله ناسخاً للأذكار التي كانت تقال 
فيهما قبل نزوهما. 

(ث يُسَمّعٌ) - بتشديد الميم المكسورة ‏ أي يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. (رَافِعاً رَأْسَهُ) أي لا 
حالة قيامه. ويقول: ربنا لك الحمد خافضاً (ويَكْتّن بِه) أي بالتسميع وحده (الإمامٌ و) يَكْتَف عند أبي 
حنيفة (بِالتََحْمِيدٍ المُؤْتَهُ) لاكتفاء القوم بالتحميد اتفاقاً. وبه قال مالك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع 
الإمام بين التسميع والتحميد. واختاره الطحاوي, وهو رواية عن أن حنيفة. وهو الأصح من مذهب 
الشافعي لما روى البخاري عن أب هريرة قال: كان الل يلتك إذا قال: «سمع الله لمن حمده. قال: اللّهمَ 
ريّنا لك الحمد». 

ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إلا ابن ماجة. من حديث أبِي هريرة قال: قال رسول اله يلك : «إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربّنا لك الحمد فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غفِرَ له ما تقدّم من 
ذنبه». 

(ويجْمع امقر د يَِمَجُا) أي بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف وحمد, وفي رواية ا حسن عن أبي 
حنيفة, وهو الأصح. كذا في «الهداية». لأنّه إمام نفسه فَيسَمُع. وليس معه أحد يأتم به فَيُحَمّدٌ. وروى 
أبو يوسف عن أب حنيفة: أنّ المنفرد يكتني بالتحميد. قال في «المبسوط»: هو الأصح. لأنّ التسميع حث 
على التحميد وليس معه أحد يحنّه عليه. 


كِتابُ الصّلاة فيل 


ويَقُومُ مُسْتَوياً م يكير ويسْجدء ٠‏ فَيِضَعْ ركب 4 ثم يديه 

(ويَقُوم مُسْتّوي) ويطمئن. ولايْسَنٌ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندنا. خلافاً للشّافمي فيهما 
لقول علي كدّم الله وجهه: «كان رسول الله يِب : إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كّرء ورفع يديه حَدُوَ 
منكبيه. ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يرجع. ويصنعه إذا رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في 
شيء وهو قاعد, وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السنن. والطحاوي وكذا البخاري 
في كتابه في رفع اليدين. 

ولقول ابن عمر: «رأيت رسول الله يل إذا قام في الصلاة. رفع يديه حتى يكونا حَذُوَ منكبيه, 
وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع. وحين يرفع رأسه من الركوع, ولا يفعل ذلك في سجوده». 

ولنا ما روى الطّحاوي عن عبدالله بن مسعود. عن النيَ يلق : «أنّه كان يرفع يديه في أول 
تكبيرة, ثم لا يعود». وأخرج أبو داود والتّرمذيّ عن وَكِيع بسنده إلى عبدالله بن مسعود قال: «ألا أصلي 
بكم صلاة رسول الله يلتك 5 فصلى. ولم يرفع يديه إلا وَل مرّة. وفي لفظ: فكان يرفع يديه أول مرة ثم 
لا يعود. وكان هو لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح». 

فظهر بما رَوَيْنا من الطرفين: ثبوت كلَّ من الأمرَئن عن الل وَل . ثم اختلف أصحابه في بقائه 
وعدمه. فآثرنا قول ابن مسعود ومن وافقه. لِمَا قد عُلِمَ أنّه كان في الصلاة أقوال مباحة, وأفعال جائزة 
من جنس هذا الرفع, وقد عُلِمَ نسخها. فلا بدّ أن يكون هو مشمولاً به. 

وما يؤيد ما اختاره علماؤنا ما روى الطبرانيّ بسنده إلى ابن أبي ليلى عن الحَكّم, ٠‏ عن مِقْسَمء عن 
ابن عاق عن الت يلبق قال: «لا توق الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة, وحين يدخل 
المسجد الحرام فينظر إلى البيت, وحين يقوم إلى الصفاء وحين يقوم على الَْرْوّة. وحين يقوم مع الناس 
عشية عَرَفة, وبجَمْع والمَقامَئِن حين يرمي الجمرة». وما استدل لنا حديث جابر بن سَمْرَة قال: خرج 
علينا رسول الله ييح . فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شنْسِ؟ اسكنوا في الصلاة». 
رواه مسلم. ويفيد النسخ. وحمله البخاري على آخر الصلاة عند التسليم. قلنا: العبرة لعموم الأّفظ 
لا بخصوص السبب. إلا أن 0 

( مُكَبْرُ ويَشجد) مُطْمئناً (قيِضَمٌ رُكْبئيْه كه يدَيْه) لِمَا روى أصحاب «السنن» من حديث وَائْل 
قال: «رأيت 5 لله وليك إذا سجد وضع 0 يديه قبل ركبتيه». وقال 
مالك بالعكس لقوله يتك : «إذا سجد أحدكم فلا يَبْرّكَ كا يبر البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه». رواه 
أبو داود. والنُّسائي. قال أبو سُلَيَان التَطّابِي: حديث وائل أثبت من هذاء وقيل إِنّهِ منسوخ. 


شل كِتابُ الصّلاة 


0 


ضَامًاً أصابعة. ثم يَضَعْ وَجْهَهُ بين كه . مُبدِياً صَبْعَيِه يجحَافِيابَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ . مُوَجّهاً أصابع 
رخ ل الي وخ لمأو وَهْوَ أذناة. 


(ضامًاً أصابعَةٌ) ليصير متوجّهاً إلى القبلة. 

( يَضَعُ وَجْهَهُ بَيْنَ كتنه) لمأاووى شل وى ديك وائل : «أن رسول الله يلك ذا سجد وضع 
وجهه بين كفيه». 

(مُبْدِيا بالياء أي مُظهراً (صبعَيْهِ) بفتح وسكون أي وسط عَضّده لقول مَيِمُوئّة: «كان الل ينكل 
إذا سجد جافى, حتى يَرَى مَنْ خلفه وَضَّحّ إبطيه». أي بياضها. وفي رواية «الصحيحين»: «فرّج بين يديه 
حتى يَبْدُو بياضٌ إبطيه». ولما في «الصحيحين» من حديث عبدالله بن مالك بن بُحَيْنَة قال: «كان رسول الله 
0 يجنم في سجوده حتى يرى وَضّح إبطيه». وقوله يجِنْمُ جيم مفتوحة ونون مكسورة مشددة من 
الجتناح بالفتح أي: يجاني أو يتاعد بين جنبيه كما يشير إليه. قوله: (ُحافِياً) أي مُبَاعِداً (بَطْنَدُ عَنْ فَحْذَيْه) 
لقول مَيُمُونة: : «أن الب يلد كان إذا سجد جَاقَ حتى لو شاءت بهيمة أن كد بين يديه لَدت» . زواه 
مسلم. 

ولقوله ميك : «اعتدلوا في السجود. لا يَبْسْط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه ولقوه 

لي : «لا تبّسط بسط السَبْع. وادعم على على رَاحَتَيِكَ وأَبْدٍ ضَبْعَيكء فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
منك». رواه ابن حِبّان والحاكم وصحّحاه. 

(مُوَجّهاً أصابع رِجِلَيِه تَحْوَ القبْلِّ) لما روى البخاري من حديث أبي ميد السَاعِدِيّ قال: «كنت 
أحفظكم لصلاة رسول اله رَبك . رأيته إذا كبّر جعل يديه جذدَّاء منكبيه. وإذا ركع أَمْكَنَ يديه من 
ركبتيه. ثم هَصّر ظهره ‏ أي أماله ‏ فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه, فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا ناصب, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة». 

(ويُسَيحُ ثّلائاً) ولو زاد على الثلاثة. وختم بفرد لكان أحب. إلا الإمام لا يزيد بحيث يل القوم. 

(ويجُورُ) السّجودٌ (عَلَ كُلَّ شَيْءِ) أي من الجمادات والنباتات دون الحيوانات إلا للضرورة. (يحِدُ) 
المصل (حَجْمَهُ وتَسَْقِرٌ جيه َلَي) عطف تفسيري: وهو أَنْ يكون بحي لو بالغ في تسفيل رأسه لم 
يفزل. فلو سجد على الأَرٌّ والذرّة والجاوّزس لا يجوز لأنّ الجبهة لا تستقرٌ عليه. ولو سجد على المِنْطّة 
أو الشعير جاز. لأن الجيهة تستقر عليه, كذا في «الحيط». 


كِتَابُ الصّلاة 0١‏ 
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َالمَرَأةٌ تَخْفِضٌ وثلزق بَطْئها بِفَخِذَيها. ويَرْقَع رَ واضة فكر ا وتلق مُطْمننا. ويكر ويْشحد 
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مُطْمَئنا ويكبر ويزقع رأسه. ثم ب يدك وي . يوم بلا اغبا َلى الأزض ولا فُكُود. 


ثم لا مُكْرَه السجود على جلد ونّسْج قطن وكتّان ونحو ذلك. وكرِهَهُ مالك لأنْه بيك كان يطلب 
المتمرة إذا أراد:الضلاة ليسعد علا ؤلاما يوي أنه 82006 سجد عل قروة مذبوغة وغل :يساظ, 
وعلى حصير. ويل منصبه عن فعل المكروه. 

(وَ) يجوز السجود (عَلَ ظَهْرِ م مَنْ يْصُِ صَلاتَهُ) أي مع الإمام (في ي الرُحام) لضرورة فب لدم 
وعند الشافعي, والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بأن كانت 
الأرض هَبُوطاً : إن كان التفاوت مقدار لَبئة أو لَيِ : يجوز. وإِنْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا 
المفروشة, كذا في «الظّهيريّة». وعدم الجواز حمول على غير الضدرورة. 

(والمَرأةٌ تَحْفُْضٌ) حال السجود (وتِقَ بَطنها) من الإلزاق أي تُلُصقه (بِقَخِذَيها) لأن ذلك أستر 

ويَرْقَعُ) المصلي (رَأْسَهُ) عن السجدة (مُكَيْراً) للإعلام بالانتقال (وييلِسُ مُطْمَئِنَاً) ولو لم يَسْعَو جالساً 
ضع ع دم صو ) الاستواء في الْجأْسَة سُنَّةٌ عندهما. والمعتمد في المذهب 
أنه واجب. وفي «الهداية»: الأصح أنه إنْ كان إلى السجود أقرب لا يجوز, لأنْه يُعَذٌ ساجداً. أي فلا يتحقّق 
تعدّد السجود. وإن كان إلى الجلوس أقرب جازء لأنّه يعد جالساً. وقالوا: وليس بين السجدتين ولا بعد 
الرّفع من الرّكوع ذكر مسنون. وما ورد فيهما حمول على النَّهَجّدَ. 

(ويُكَيُْ ويَسْجُدُ مُطْمَئنا ويُكَيُ) أي للنموض (ويَرْقَُ َأسَهُء َم يَدَْهِء م وُكْبِيِه). لِمَا تقدم من 
حديث أبي 0 

(ويَقُوم) على صدور قدميه. مُعْتَمِداً بيديه على رُكْبَتَِهِ (بلا اعْتَادِ) بيديه (عَلَى الأزض) لقول ابن 
عمر: «نهى رسول اله يلك أن يَعْتَمِدَ يَعْتَمِدَ الرجل على يديه إذا نمض في الصلاة». رواه أبو داود وفي رواية: 
«أن يَجْلِسَ الّجل في الصلاة وهو معتمد على يده». وفي أخرى: أنْ يصلي التإجل وهو معتمد على يده. 
وقد أخذ بظاهره الإمام مالك في الإرسال موضع الوضع. وقال الطحاوي: ولا بأس بالاعتاد على 
الأرض. وقال الشافعيّ: يَرْلِسٌ جَلْسَة خفيفة. لِمَا روى البخاري عن مالِكِ بن الُْوَيْرِت: «أنّه رأى النيّ 
د إذا كان في وبر من صلاته لم ينبض حتى يستوي قاعدا». 


كم 2 اه 20 07 
ولنا ما رواه الترمذيّ عن أبي هريرة: «أنّ الب يبك كان يَنْبَضُ في الصلاة على صدور قدميه». 


ايل كِتابُ الصّلاة 


والَكْعَةٌ القَانّة كالأولّ لكن لا تَناء. ولا تَعَوُدّ ولا رَفْع يد فيا . 
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ا كن بوم لكف وهام ا فا له أ )22 / 
وإذا أتمها افترّش رِجِلَهُ اليُْرَى وجَلْسَ عَلَنْهَاء ناصبا يمْناة. مُوَجَّها أصابعَه نخْوَ القبلّة, 
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وَاضِعا يَدَيْه على فَخِذَيْهِ. مُوَجُّها أصابعة نحْرَ القبلّة مَبْسُوطة. 


قال الترمِذيّ: حديث أب هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم. ورَوَى ابن أبي شَّئْيّة. عن لمان بن أبي 
عيّاش قال: «أَدْرَكْتٌ غير واحد من أصحاب رسول الله يلك إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية 
في الركعة الأولى والثالئة. مض كا هو وم يَنليس». وروى أيضاً عن عمرء وعلى, وابن مسعود. وابن 
ارم رضي الله عنهم: «أئَّهم كانوا يَنْبَضُون في الصلاة على صدور أقدامهم». وأما مارواه مالِكُ بن الْحُوَيْرث: 
فكان حال كِبَرِء ينك . أو فَعَله أحياناً لبيان الجواز. 

(وَالدَكْعَةٌ الثاني كالأُول) أي في جميع أحواها. وأقوالها (لكن لا تّناء) فها لأنّه شْرِعٌ أول الصلاة 
(ولا تَعَوَْ) لأنّه شرع أول القراءة. وإِمًا يُعَاد إذا قُصِلَ بفعل. أو قول أجنيّ عنها. (ولا رَفْعَ يَدِ فها) أي 
في وَل الرّكعة الثانية, بل ولا في غير حالة التحريمة. لما روى محمد في «مُوَطْئِ»: عن ابن أبَان. عن إبراهيم 
النَحَعِيَ : أنّه قال: «لا تَْفَع يَدَيْكَ في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى». وروى مسلم في «صحيحه» 
عن كيم بن طرف عن جابر بن سَمّرَة قال: «خرج علينا رسول الله يلك فقال: مالي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسِ؟ اسكنوا في الصلاة». 

(وإذا أتّها) أي الركعة الثانية (افمرّسٌ رِجْلَهُ اليْرَى وجَّلَسَ عَلها ناصباً يناه مُوجّهاً أصابعَهُ 
تحْوَ التبلّة) لِمَا روى النّساىٌ. عن ابن عمر أنه قال: «منْ سنة الصلاة أَنْ يَنْصِب القدم اليُْنَىء ويستقبل 
بأصابعها التِبلّه. ويَدْلِسَ على اليسْرّى». ورواه البخاري من غير ذكر استقبال القبْلَةٍ بالأصابع. وروى 
مسلم عن عائشة: «كان رسول اله يَلتْكع يَفْتَيمُ الصّلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يَفْرِسٌ رِجْلَه 
اليِسْرّى وينْصِبُ رجله الْيْىَ. وكان يَنْبَى عن عُقْبَةٍ الشّيطان وينهى أن يَفْتَرِشَ الرجل ذراعيه افقراش 
السّبّع. وكان يحْمِهُ الصلاة بِالتَسْلِيم». 

(وَاضِعاً يَدَيْه عَلى فَخِذَّيْه) لقوله وَلكَقٍ في حديث ابن القِبْطِيّة السابق : «إِما يكفي أحدكم أَنْ يضع 
يده على فَخذه». وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حر ف الؤكبة لا مُبَاعِدَة عنه. (مُوَجّهاً صَابعَه) 
أي مُقَوَقَة (غَحْوَ القْلّة مَنْسُوطَةٌ) أي لا مقبوضة. وفي «الظّهِيريّة»: ومتى أخذ في التشبّد فانتهى إلى قوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله. هل يشير بالسبّابة من يده اليُمْنَى ؟ اختلف المشايم فيه. 55 عند الإشارة؟ 
حكِي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يَعْقِدُ الدِْصَرَ والبنْصَرَء ويحلّقُ الوط مع الإبهام ومُشْيرٌ بسبّابته. 


كِتَابُ الصّلاة اين 
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المأ م عدِِسٌ عَلى أ ليتها المُْرَى» عفر رع رط نو الاك الاين ويَتَشَكٌدَ كابْنٍ مَسْعُودٍ, 


ولا يَرِيدُ َيِه ورا فنا بَعْدَ الأُولَييْن القائحة مقط بِرّاً. 


روى ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله يلك إذا قَعَدَ في التشبّد وضع يده اليْسْرّى على 
ركبته اليسْرَىء ووضع يده اليّمْئَى على ركبته اليُمْنَىء وعقد ثلاثة وحمسين. وأشار بالسّبابّة». وفي رواية: 
«كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. ورفع إِصْبَعَه من يده اليُمْنَى التي تلي الإيهام يدعو بهاء 
ويده اليسرى على ركبته باسطاً يده عليها». وعن ابن لبي : «كان رسول الله يلتك إذا قعد يدعو وضع 
يده اليَمْتى على فَخِذِه اليَمْنَى ويده اليُسْرَى على فَخِذِه اليُْرَى. وأشار بإضْبّعه السَبايّة. ووضع إبهامه 
على إصْبَعه الوُسْطَى ويُلْقِمُ كقّه اليسرى ركبته». رواهما مسلم. وقد ذكر أبو يوسف في «الأمالي»: أنه 
يعقد الِْنْصّر والبنْصّر ويُحَلّقَ الوسطى والإبهام ويشير بالسَبّابة. وذكر محمد في «موطّئه»: «أنّه يلق 
كان يشير ونحن نصنئع بصنعه». قال: وهو قول أب حنيفة. 

قلت: وهو قول سائر الأمة فيكون عليه إجماع الأمة. فلا اعتداد بخلاف بعض المشاي المتأخرين 
من غير نسبة ولا بيان علة. 

(وَامَرأهُ عْلِسٌ عَلى أليتها اليُسْرّى مُخْرِجَةَ رِجلئِها مِنَ لجان الأئن) لأأنه أستر لها. 

(ويتَتَبَدٌ) المُصَلّي ١كائنٍ‏ ار مُودِ) وهو ما رواه الجماعة ‏ واللفظ لمسلم ‏ قال : «عَلَمَني رسول الله 
لبك التشَجّد. كَيْ بين كَنّيدِء كا يُعلّمني السورة من القرآن فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 
النَجيّاثٌ لله والصّلوات والطَيّبات. والسّلام عليك أيّها انيع ورحمة الله ويركاته, السلام علينا وعلى عباد 
لله الصّالحين ‏ فإذا قالها أصابت كل عبد الله صالح في السماء والأرض - أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن 
حمداً عبده ورسوله». وقال التَرهِذِيّ: أصح حديث عن الى ولتق في التشبّد حديث ابن مسعود والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

(ولا يَزِيدُ عَلَيْه) لِمَا رَوَى أحمد في «مسنده» من حديث ابن مسعود: «أن رسول الله يلك عَلّمه 
التشجّدء فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وَرِكِهِ التُسْرّى: التحيّات لله. إلى قوله... 
عبده ورسوله». قال: «ثمّ إِنْ كان في وسط الصلاة نمض حين يَفْرُعْ من تشمّده. وإن كان في آخرها دعا 
بعد تشبّده ما شاء أن يدعو م يمل 

(ويثراً فيا بَْدَ الأُولَيين) من المَعْرِتِين والعطْرّين (القاتحة. َقَطْ بِرّاً) لِمَا قَدَّمنا في الجهر والمخافة. 
ولما روى الشيخان عن أب قّتادة. عن لني ملق : «كان َرأ في الركعتين الأُولِين من الظهر والعصر 
بفاتحة الكتاب وسورتين. وفي الأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب نا الآآية أحياناً ويْطِيلٌ في اكع لدو 


و كِتَابُ الصّلاة 


يَفْعْدُ كالول وَبَعْدَ التَشهُّد يُصَلْ عَلى لني يليك ويَدْعُو يما لا يُسْألُ مِنَ النّاسِ. 


ما لايْطِيلٌ في الثانية. وهكذا في الصبح». 

(وإن سَبَّمَ أو ٠‏ سَكتَ جارً) أي صَحّت صلاته. لِمَا رَوَى ابن أبي شَئيّة. عن شَرّيك .عن أبي إسحاق 
السّبيعيّء عن علي وابن مسعود أَنّهما قالا: : «اقرأ في الأُوليينء وسَبّ في الأُخْرَيين» . ومثل هذا لا يُقَال 
بالتأي, فهو في حكم المرفوع. ثم التسبيح ليس بفرض إجماعاً. فإذا سكت جاز. 

(# تقد كالأول) متترناً علد امترَئ وجالناً علنهاء وتاضباً رعلة النعتى. ومُوَجّهاً أصا 
نحو القِبلّة. وواضعاً يديه على فَخِذَّيه . وعند مالك التَوَّك أفضل ف القَعدَتَيْنء ووافقه الشافعيّ في الأخيرة, 
لِمَا في الكتب الستة ‏ سوى «صحيح مسلم» ‏ من حديث أبي حْمَيّد السَاعِدِيٌ: «كنت أخْتّطّكم لصلاة 
رسول الله يتيك إلى أن قال: فإذا جلس في الرَكْعَتَينِء جلس على رجله اليّسْرَى ونصب اليمْنّى, وإذا 
جلس في الركعة الأغيرة. أن وجلل المشرى وقنة عل هسه شوركا. قله وق لفط البخاري» «زوإذا 
جلس في الركعة الأخيرة قَدَّم رجله الُمْرّى ونصب الأخرى وقعد على مَفْعَدَتِه». 

(وبغد التَقد الأخير (بْصَلْ عَلّ النّي مَل ) وهي سن عندنا وي + تاركها: وليست بواحية: 
وعليه الجمهور خلافاً للشافعي لأنّ كل من روَى النََجُد عن الي أ م يذكرها فيه . وقد قال ابن 
مسعود وجابر وابن عباس الما التَشَيِّدء كا يُعَلّمُنا السورة» .كذا ذكره الشارح . وقد ورد أنه لك 
قال: «إذا صَلّ أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم ليِصلٌ على ال يلتق . ثم ليدع بعد ما شاء». 
رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديث صحيح. 

قال الكَرْخِيّ: والصلاة على الي م لفق خارج الصلاة واجبة مرّة في العمر على الإنسان. قلت: 
لقوله تعالى: يا أنها الّذِينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيهِ وسَلَّه | تَسْلِياً» [سورة الأحزاب, الآية 01] وهو أعمّ من 
أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. 

(ويَدْعُو) بعد الصلاة على النَيٌ يلك (ا لا مسأل مِنَّ النّاس) لِمَا مر من قوله يَلِتكَو في صحيح 
مسلم: «إنّ هذه الصلاة لا يَصْنّحٌ فيها شيء من كلام النّاس. إِا هي التسبيح, والتهليل. وقراءة القرآن». 
أي ونحوها من سائر الأذعِية والأذكار. 


كِتَابُ الصّلاة يفل 


ثم يُسَلّمُ عَنْ تمينه يني مَنْ ته مِنَ البَمَرِ والمآكِ ثم عَنْ يَسارِه كَذَلكَ. وَالُوُْ يَنُوي إمامَهُ فى 


0ه 


ا ا ا 


جانبه. وفيا إن حَاذَاهُء والمْمَرِد الملَكَ فَقَط. 


فَصْل [فها يَجْهَرْ به الامام ] 
يَجْهَرُ الإمام في المعَة. والعِيدَيْنِ. والقَجرِ. 


م يُسَلُمُ عن ينه ينه بِنِيّة م من قن لبَشَرِ والمَلّك) وتتقطع التحرهة بتسليمة واحدة . فقيل الثانية: 
مله و الأمخ أجااواجة ث2 ع يَسارِهِ كَذَلِكَ) أي بنية من هناك . لأنّ المُصَلّي ا اشْمَقَلَ بالمناجاة 
فكان كالغائب عمن معه فيسلّم عليه عند فراغه. وقال مالك: يُسَلُمُ الإمام والمنفرد بتسليمة واحدة 3 
وجهه يميل إلى الشقّ الأيمن. وهو مووي عن ابن عمر وعائشة. 

ولنااهاآ وذ أضحاك «السان الأريعة» عن ابن مسفود ومشعة التريدع: «أذ وسول أله لتق 
كان يُسَلَّمُ عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خْدّه الأيهن. وعن يساره: السلام عليكم 
ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده الأيسر». 

(والمُؤْتم يأ َنْوِي إِمامَهُ في جانبه) أي يميناً كان أو يساراً (وفِيها إِنْ حَاذَاة) لأن الحاذي ذو حظ من 
الجانبين . وهو قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة . واقتطر أبو يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط. 
(وَالمُثفَره) ينوي (المَكَ فَقَطْ) لأنّه ليس معه غيره . وقيل : الإمام لا ينوي مطلقاً لألّه يي لبهم عبر 
بها وهو فوق النيّة. ثم يُسَلُمُ المأموم مع إمامه ويحْرِم معه عند أبي حنيفة تحقيقاً للمتابعة . وقالا 00 
ويحْرِمُ بعد إمامه. ولا دلالة في قوله يلت : «إذا كبر كيّروا» والخلاف في الجواز. وعن أبي حنيفة: يُسَلُمُ 
المأموم بعد إمامه ويحْرمُ معة: 


قَضلّ [فيا يدهت به الإمَام ] 


(يَْهَرُ الامام) وجوباً (في المع والعِيدَيْنِ) أي في صلاته] . لِمَا رواه الجماعة إِلّا البخاريّ من 
حديث لفان بن تشير: «أنٌ رسول الله مَليكة كان ينرأ في العيدين ويوم الجمعة 0 ب سَبَحْ أسم رَيّكَ 
الأغلى » وهمَلْ أتاكَ حَديثٌ الغاشيّة 4». وقال النَّوَوِي: أجمع المسلمون على كونها رّ كتين يُْهَرُ فيها. 
ا ل ل ا 
خير سورتين قُرئّتاء فَعَلَمَني : لكُلْ أَعُودُ رَبٌ القَلّي 4 وطقُلْ أَعُودُ يِرَبٌ النَّاسِ ». قال: فلم يرن سُرِوْتٌ 
تنا جذاً فلناكزل اضتلاة الصيم صل بكياة. 


الي كِتابُ الصّلاة 


> و 


0 
عتم مو ا نع - 
وأولَتَى العِشَاءَيْن أداءً وَقَضَاءَ لا غَير. 
2 6 د ا أكّم ‏ ماقت 12 اث م 
والمنفرد خيرٌ إن ادى. وَخافت حَمَا إن قضى . 


وأذْقَ الْجَهْر إشماع غَيْرِوِء وأذق المُخَاقَتَة إماع نَفْسِهء 


كم 


رانك العِشَاءَيْنِ) لِمَا روى البخاريّ عن جُبَير بن مُطْعِم قال: «سمعت رسول لله ملكو قرأ 
بالمخرت/: والطور» أي بسوزة الطوو_ كلها أو هناف ولقا قوى أيضاً عن الإراء قال شعت تون 
لله مدق 2 ب: «القّينِ والزّيقُون 4 في العشاء. فا سمعت أحداً أحسن صوتاً منه». وهذا كلّه مجمع 
عليه. وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 

(أداءً) قَيْدٌ لِمَا قبلها من الصلوات الثلاث (وَقَضَاءً) لما رَوَى محمد بن الححَسّن في كتابه «الآثار» عن 
أي حنيفة, عن حماد. عن إبراهيم النّخّعي قال: «عَوس رسول الله يبك فقال: من يْدْسُنا الليلة؟ فقال 
رجل شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله أَحْرِسْكُم فَحَرَسَجُم. حتى إذا كانوا في الصبح عَلَبْهُ عينه فا 
استيقظوا إلا بحم الشمسء فقام رسول اله يَلإنكق فتوضّاً وتوظاً أصحابه. وأمر الموؤدّنَ فأذّن. وصلٌ 
ركعتين, ثم أَقِمت الصلاة فصل الفجر بأصحابه. وجَهَرَ فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها». 

(لا غَيْرََ أي لا يمد الإمام في الظهر والعصمر وثالثة المغرب وأَخْرَتَي العشاء. لما رَوَى البخاري من 
حديث مَعْمَر قال: «قلنا لحبّاب بن الأرَتّ: هل كان رسول الله يلتك يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. 
قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته». وتقدم أنه كان يُسْوِمُنا الآية والآيتين أحياناً. ورَوَى 
عبد الرَرّاق في «مصنفه» عن ماهد وأبي عْبَئْدَة: أنهما قالا: «صلاة التَّمار عَجْماء». أي لا قراءة مسموعة 

(والمُتْفرُِ خُيرَ إن أدّى) أي ما يجهر الإمام فيه لا فيا يُحافْتٌ فيه أيضاً. كما يوهم إطلاق المتن. وأا 
ير لأنّه غير محتاج إلى إسماع غيره. بخلاف الإمام. ومع هذا الجهد أفضل ليكون على هيئة الجماعة. 
(وَحاقَتَ حيا) أي وُجوباً (إن قَضَى) ما يجهر الإمام. واختار شمس الأنمة. وفخر الإسلام. وجماعة من 
المتأخرين: أنّ حُكْمَ المنفرد إِنْ قَضَى كحكمه إِنْ أَدّى في التخييرٍ وأفضليةٍ الجهر. لأن القضاء يكون على 
وَفْق الأداء. قال قاضيخان: وهو الصحيح. وقال صاحب «الذّخيرة»: هو الأصح. 

(وأذقٌ الْجَهْرٍ) عند أبي جعفر المنْدوَان وأبي بكر محمد بن الفضل (إِنْماعْ غَيْرِِ) أي إسماعه مُقَايراً 
واحداً وهو الذي يكون بقربه فَوْضاً لِيصِحّ قوله: أدنى. فأقصى الجهر ما يتجاوزه. (وَأَذْقّ المُحَافْتَة 


ورك وا مه 


إنْمَاعٌ نَفْسِه) أي فقط عندهما أيضاً. وعلى هذا يكون أَقْصَّى المُخَاقَكَة إسماع غيره. فرجع حاصله إلى 


علات العادة هل 
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هُرَ الصّحِيحٌ. وكذًا في كل ما يَتَعلَقَ بالنطتي, كالطلاق. والعَنّاقِء والاشتثناءِ وغَيْرِهًا. 


وسُنَُّ القراءة في السّفَّرِ عَجَلَة: : الفَيحَةُ مع أي سُورَةٍشَاءء وآمناً تخوَ البدُوج؛ وفي الحَضَرٍ 
اسْتَحْسَدْ سْتَحْسَنُوا طِوَالَ المفَصَّلٍ : في القَجْرِ والظّهرِء وأوْسَاطَهُ في العَضْرٍ والعِشاءِ, وِصَارَهُ في المَْرب. 


ومِنَ الحَجرَاتٍ طَوَال إلى البرُوج. 


الجهر. وهذا لم يُذْكَر في «الهداية» لفظ أَذْىَ في المَوْضِعَيْنٍ 

(هُوَ الصّحِيع) لأنّ حركة اللُسان بدون الصوت. لا تُستى قراءة لا لغةٌ ولا عُزفاً. وقال الكوَخِيّ : 
أدى ال جهر أَنْ يُسْمِعَ نفسه, وأدى المحافتة أن يُصَحّحَ يُصَّخحَ الحروف لأن القراءة فعل اللّسان, وذلك بإقامة 
الحروف لا بالسماع أنه فعل الأَدُنِ. 

(وكَدًَا) الخلاف (في كل ما يَتعَلَقُ التق كالطَّلاقٍ والعتّاقٍ والاستطْناءِ وغَيْرِهَا) كالشرط في الطلاق 
والعتاق ٠‏ والتسمية للذبيحة. والتلاوة للسجدة, والإايجاب والقبول في البيع والنكاح وأمثاها. 

(وسْنَّةُ القرّاءَة في السَّمَّر عَجَلَّةَ) أي حال كونه ذا عَجّلة (الفَاتَحَةُ مع أ أي سُورَةٍ شَاء) لِمَا روى 
البخاريّ عن البَرَاءِ عن النَئّ يبك : «كان في سفر فقرأ في الِشَّاء في إحدى الركعتين ب: التين والزيتون». 

(وآمناً أي وحال كونه ذا أَمْنٍ غير مستعجل نحو الُوج) مع الفاتحة لإمكان مراعاة السّنَّةَ يذلك 
مع التخفيف . (وني الْحَضَّرِ) عطف على في السفر (أشة تخ سْتَحْسَنُوا) أي | سْتَحَبٌ العلماء في غير الضرورة (طْوَالَ 
المُفَصّلٍ في الفَجْرٍ والظّهْرِ). وألحيق الظهر بالفجر لمساواته إياه في سَعَةِ الوقت. وقال في «الأصل»: أو 
دونه, لما رُوِيَ عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى «أن اقرأ في الهر بأوساط اللء . ولأنٌ وقت الظهر 
وإن كان مُتّسِعاً إلا أنه وقت اشتغال الناس في مهماتهم بخلاف الصبح. و يُسَمَّى مَنَضَّلاً لكثرة فصوله وهو 
الشّبُع السابع . 

(وَأَوْسَاطَهُ في العَضْرٍ والعِشّاءِء وقِصَّارَهُ في المَغْربٍ) لِمَا روى عبد الرَرّاقٍ في «مصئّفه» عن سُفْيان 
التُوري. عن علي بن رَيْد بن جَدْعَانَ عن الحسن. وغيره قال: «كتب عمر ييه إلى أبي موسى أن اقرأ 
في المغرب بقِصَارٍ المُمّصّل». وفي العِشّاء بأؤْسَاط المُمَصّلء وفي الصبح بِطِوَال المَْصّل. والعصر كالعشاء في 
استحباب التأخير فَيْلْحَقُ بها في التقدير. 

(ومِنَ الحَجراتٍ طِوَالٌ إلى البْرُوج) قاله الحَلْوَاني وغيره من أصحابنا. 


١‏ كِتَابُ الصّلاة 


ع 


595 7 8 ويَنْصِت يكلو 


(ثم أَؤْسَاطٌ إلى «ل يَكُنٍ 4 ثم قِصَارٌ إلى الآخٍ) أي آخر القرآن. (وفي الصَّرُورَة) يقرأ (بِقَدرٍ 
الحال) من العَجَلةٍ والإقامة. إذ قد رُوِيَ: «أنّه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين في الفجر». 

(وكْرة) عندنا وعند مالك (تَعيِينُ سُورَة) أي غير الفاتحة (لِصّلاةِ) من الصلوات. وَاسْتَحَبٌ الشّافمي 
قراءة سورة «السجدة» و«هل أق» في الفجر كل جمعة, وسيح اسم ربك الأعلى» و«الغاشية» في صلاة 
الجمعة. وكيد الطغاوى والإسبيجابي الكراهة فيا إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وأما إذا لم يعتقد 
ذلك ولارّمَها لسهولتها عليه أو تبرّكاً بقراءة الي ب ع إياها كقراءة: سورة «سبّح اسم» ودقُلْ يا أثها 
الكافيون» و«الاإخلاص» في الوتر. وقراءة «الكافرون» و«الإخلاص» في سنة الفجر والمغرب؛, وركعتي 
السرم :وصلة الطراف عل ما ووف وقراءة «التعد« و دقل أكون يقن الأحيان و كدر الملمقة : 
فلا يَكْرَهُ بل يكون حَسَنأ 

(ويَنْصِتُ الموْتم) ولايقرأ سواء كانت الصلاة جهريّة أو سرّيّة لقوله تعالى: «وإِذًا قُرِئ القّوْآنُ 
فاسْتَمعُوا لَهُ وأَنْصِبُوا» [سورة الأعراف, الآية .]7١4‏ روى البيئق عن أحمد بن حنبل أنه قال : «أجمع 
الناس على أن هذه الآآية في الصلاة» . ورَوَى البق عن جاهد قال: «كان رسول اله يلافك يقرا ا في الصلاة, 
فسمعَ قراءة فتى من الأنصار ففزل». وروى الدَارقْطيَ عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف 
رسول الله ملق . وكذا روى ابن أن شيبّة في «المُصَئّف»: ومحمد بن الحسن ف «الموطأ». والطّحاويٌ 
في «معاني الآثار». وروى بق داود في «سئنه» من حديث أبي هريرة عن الْنَّ ل قال: دتما جَعل 
الأمام يوم يفام وقيد+ووإذا قرا فألضعواهوكذا رواد الباق ووو سطع فق بخان اسحيعه ين ديت 
أبي موسى الأشعريّ: «إذا كَبّر الإمام فكبّرُوا وإذا قرأ فأنْصِمُوا». 

قال حمد بن الحسن في «مُوَطّئه»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّئنا أبوالحسن موسى بن أبي عائشة. عن 
عبدالله بن شَدَّاد. عن جابر. عن النَىَ يت قال: «من صل خلف الإمام. فإن قراءة الإمام له قراءة». 

أخرج الحاكم عن جابر بن عبدالله: «أنّ النَيّ يبك صل ورجل خلفه يقرأ. فجعل رجل من 
أصحاب اللي ينهاه عن القراءة في الصلاة. فلم| انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أََنْمُاني عن القراءة خلف 
رسول الله يتك 5 فتنازعا حتى ذُكِرَ ذلك لني تيكو . فقال الب لكك : من صل خلف الإمام فإنّ 
قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة: «أنّ رجلاً قرأ خلف رسول الله يتك في الظهر أو العصر. 
وأؤْمأ إليه رجل فنهاه. فلا انصرف قال: أتنهاني ؟...» الحديث. 


كِتابُ الصّلاة كل 
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وكدا في الحْطبةٍ. إلا ا قرأ يا ها الِينَ آمنُوا صلُوا عليه فيِصَل الشامع برأ 


- 


قَصْلّْ [في صّلاة الجماعةٍ ] 


وأخرج عبدالرزاق عن حمّاد بن سَلّمّة. عن أبي حَمرّة قال: «قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين 
يديّ؟ فقال: لا». وكذا عن عبدالله بن مِْسَم: «أنّه سأل عبدالله ابن عمرء ورَّيْد بن ثابت» وجابر بن 
عبدالله رضي الله غنيم فقالوا : لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة . وروى أبن أبي شيبة في «مصنفه» 
عن جاير قال: «لا 3 تقرأ خلف الإمام إِنْ جهر. ولا إِنْ خافت» ٠‏ وفي وقوطاً مسد امسو عوابن 
مسعود: نحوه. 

(وكدًا) يَنْصِتٌ (في الخطْبَةِ) حاضضرها سواء كان قريباً؛ أو بعيداً. 

إلا ا قرَأ) الخطيب: يا أيها الّذِينَ آمنُوا (صَلُوا عَلّيه 4 [سورة الأحزاب, الآية 01] فَيِصَلٌ 
السَامعٌ بِرَّاً). 1 

أمَا إنصات السامع لحاء فلأنَ استاعها فرض لقوله يل : «إذا قلت لصاحبك, والإمام يخطّبٌ يوم 
الجمعة: أنصت,. فقد لَقَوْت». رواه مالك, وأحمد. والشيخان. وغيرهما. وأمّا إنصات البعيد فللاحتياط فى 
إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم : الأفضل للبعيد أَنْ يشتغل بقراءة القرآن. 1 


فَضْلّ [في صَلاةَ الجّاعَةٍ ] 


(والجاعَة) في الصلاة الفريضة (سُنَّةٌ مُوَكّدَة). زاد في «امحيط»: وشريعة ماضية, لايُرَخّضصُ لأحد 
تركها إلا لعذر. حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن ائتمروا وإِلا تحلّ مقاتلتهم. لأنَّا من شعائر 
الإسلام. وخصائص هذا الدين, فالسبيل إظهارها والزَّجْرُ عن تركها.. وقال مَْحُول الشّاميٌ: السّنّة 
سان : سنّة أُخْذَّها هدى. وتركها ضلالة, وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وسَئّة أخذها 
فضيلة, وتركها لا إلى حرج. كصلاة الليل. 

ويؤايذه قول أبن مسعؤاذا: دمن شكه أن يَلْق الاغداً مسلا فلتشافطظ عل دولا الصلوات حيث 
يتَادَى بِينٌ» فإنّ الله شرع لنييكم سنن الهدى. وإنهن من سان الهدى, ولو أنكم صَلَّيمُ في بيوتكم كما يُصَلِ 
هذا المُتَخَلّف في بيته. لتركتم سئّة نبيكم. ولو تركتم سئّة نبيكم, لَضَلَّلْمُ . وما من رجل يَعَطَهّ فيضن 
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الطهُورَ. ثم يَغودُ إلى مسجد من هذه المساجد, إلا كتب الله له بكل خَطَوَة حَسَئةٌ وبرفعه بها درجة, 
ويحط بها عنه سيئة. ولقد يمنا وما يتخلّف عنها إلا منافق. معلوم التّقَاق. ولقد كان الرجل يؤْقّ به 
يهادى بين الرَجُلَين حتى يُقام في الصف». رواه مسلم. وأبو داود. والنّسائ موقوفاً. 

وقيل: إِنْا واجبة , واختاره جماعة من المشايخ . ففي «الغاية»: قال عامة مشايخنا: إِنّ الجماعة واجبة. 
وفي «التخفة»: ذكر محمد في غير رواية الأصول : أن الجماعة واجبة :وق مأها يعون أضعنابيا بد سن مؤكّدة, 
وما في المعنى سواء. وكأنّه أراد بالسّنّة المؤكّدة كوتها قرببةٌ من الفرض . وما يدلّ عليه: قوله يَليْكَق : 
«لقد هَسَمْتُ أَنْ آمر بالمؤدّن فيؤدّن. ثم آمر رجلا فيِصَلِ بالناس . ثم أنطلق برجال معهم حِرَّم الحَطَبٍ إلى 
قوم يََكَلَفُون عن الصلاة, فأحَدِقٌ عليهم بيوتهم بالنار» . رواه الشيخان. 

(والأؤل بِالامَامَة الأغلم بالسّنّة) أي بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالصلاة: اي أغتروطلها. 
وأركانهاء وسننهاء وآدابهاء إذا كان يحِْنٌُ من القراءة ما تجوز به الصلاة لقوله يلتك : «يَوٌءٌ القومّ دهم 
هِجْرَة فإن كانوا في ال هجرة سواء, فَأْفْتَهُهُمْ في الدّينء فإن كانوا في الفِقّه سواء. فَأقْرَؤْهم للقرآن ولا يوّمٌ 
الرّجل في سلطانه». الحديث رواه الحاكم. :ويك عندال اتدشتلول بالحججاج بن أزطأة من رواية» ولقوله 
يبي : «مدوا أبا بكر رزيل - فَلْيِصَلٌّ بالناس». . مع ما روى البخاري من حديث أننن وان الديننن 
جمعوا القرآن عل عهد رسول له لفق أربعة كلهم من الأنصار: بي بن كب ومُعَاذ بن جل , وزيد بن 
ثابت, وأبو رَيْد». فهؤلاء أكثر قراءة منه ييه . وحتى قال وَلإلْكَ : : «أقرؤكم أي"». لَكِنْ لعا كان الصَّدّيقُ 
ل ا ل 


الث أي الأكفر نظا أو الأحسئ ضَبْطاً ١‏ #الأؤتئ)ء والفرق بين اوت والتتقوى أن الوق 
اجتناب الشّبات . والتُّوى: اجتناب المُحَّمات 20 0 أي أكبر سنّاً أو الأ.ه سْبَقُ في الإسلام, ثم 
لاسن ناا ثم الأشْرّف نسَباً ثم الأضْبَحُ وها ثم الأَحْسَنُ صَوْتاً الا لق تذباء ثم يقرع بينهم» 


ذال 


يحي القوم . أي خيارهم. 

(فإن َم ىٍِ عَبْدٌ أو أَعْرَابيُ) وهو: : مَن سَككّنَ في البادية عربياً كان أو عَجَميَاً (أو فَاسِقٌ أو أَعْمَى) 
كان حقّه أن أَنْ 0 . وقال مالك : لا نصح إمامة الفاسق (أد مُبتَوعٌ) أي صاحب بدعة وهي: 
ما أخلث على خلاف الحق المتلق عن رسول لله يت من علم أو عَمل أو حال, أو صفةٍ بنوع 
استحسان. وطريق شَُجْبَةٍ. وجُعلٌ ديئأ قبا وصِرَاطاً مستقياً. (أو وَلَدُ ِتَأَكُرة) وجاز. 


«عده 


و 
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َاغَة عَةِ النّساءِ وَحْدَهُنَّ . فإ فإن فَعَلْنَ: : قف الامام وَسْط 


جع رلاشس سم 


وكَحُضور الشّابّة كل جماعةء والعَجوز الظَّوْرَ والعطيرٌ. 


أمّا كراهة إمامة العبد والأعرابي وولد الزّناء فلن الغالب عليهم الجهل. والفاسق والمبتدع في إمامتهما 
تعظيئهباء وقد أمرنا بإهانتهها. والأعمى لجهله باستقبال القِبلّةء وتَعَكُر دُكُنه من الوق عن النجاسة كما 
ينبغي, حتى لو لم يكن غيره من البِصَرَاءِ أفضل منه. كان هو الأؤلى. لأنّه بك استخلف ابن أم مكتوم 
على المدينة حين خرج إلى غزوة تبوك, وهو يومئذٍ كان ضريراً. وقد نزلٌ في حمّه: «ِعَبْس وَتَوَلٌ أن 
جَاءَهُ الأَعُمَى ». 

وأمّا الجواز فلِمَا أخرجه الدَارقْطنيَ عن مَكْحُول. عن أبي هريرة: أنّ رسول اله َلك قال: 
«صَنُوا خَلْفَ كل يد وفَاجِرٍ «وسلواعل كل : و ا ارسي 

ثم صاحب الهوى: إِنْ كان هو يُكَفدِه. لا تجوز الصلاة خلفه. وإِنْ كان لا يُكَفَدَه يبجوز. ويكره. كذا 
في «امحيط». 


(كَجَعَةٍ النّساءِ وَحْدَهُنٌ) أي كما كُرِه جماعة النساء بالإمام منهنٌ, لأنّ اجةاعهن قَلَّا يخْلُو عن فتنة 
من. ولمَا رُوِيَ عنه يلت : «بيوتهنَ خير طن لو يَْلَمْنَ». وبه قال مالك خلافاً للشافعيّ. 

(فإن فَعَلْنَ) أي صَلَْنَ جماعة (تيَكُ الإمامٌ) أي إمامهن (وَسْطْهُنٌ) ‏ بسكون السين وتفتح - في 
صَّْهِنّ ولا تتقدم عليهن. 

وقد روى عبدالرّرٌاقء والدَارقْطنيَ عن رِبْطّة الحنفيّة: «أن عائشة رضي الله عنها أُمّتهُن. وقامت 
بينهن في صلاة مكتوبة». ولفظ الدَارقطيَّ والبمهق: : «فقامت بينهن وَسَطأ. قال النُوَويٌ ف «المخلاصّة»: 
إستاده صحيح . وروى عبدالرَّزَاق» والدَارقطيّ, وصحّحه النّوَويّ. عن حُجَيْرّة بنت حُصَين قالت: «أُمَثْنا 
م سَلّمة في صلاة العصر فقامت بيننا». قال في «شرح المَجْمّع»: فَعَلّتاكذلك حين كانت جماعتهنّ مُشتّحبة, 
ثم نسح الاستحباب. 

أقول: الأظهر أن الكراهة حمولة على ظهورهن وخروجهن. والجواز على تسترهن في بيوتهن. 

(وكَحُضُور الشَابّة) أي وكا كر حضور الشّابة (كُلّ بما عَةّ) لخوف الفتنة (والعَجُوزِ) أي وكحضور 
العجوز (الظَّهْدَ والعَضْرٌ) بخلاف الفجر والمغرب والعشاء والعيدين, فإنه لا بأس عند أبي حنيفة بحضور 
العجوز لها. وعندهما: لا بأس بحضور العجوز للصلوات كلها لعدم الرغبة فيها. ولأبي حنيفة أن قوة 
الشهوة تُوقِع في الفتنة, غير أنّ القّسّاق في الفجر والعشاء نائمون, وفي المغرب بالطعام مشغولون. وفي العيدين 
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ويَقْتَدِي المْتّوَضئ المُتيَمّم . والغاسل بالماسح. والقاتم بالقاعد. ودين المُومِي . والمتتفل 


لسَعَة الجبّاتّة عن النّساء مُْمَزُِون. وكان هذا في زمانه يل , وأمّا في زماننا فَكَثْرَ انتشار القّسّاقَ وقت 
المقرت والفشياء, 

وامختار: منع العجوز عن حضور الجماعة في جميع الأوقات فضلاً عن الشّابة. لِمَا روى البخاريٌ 
لكي بن معد عن ارهن بالق راغي للا عن آنا تالت زر درك وول لل 11 
أحدث النّساء. لَمَنَعَهُنَّ كما مُنِعَثْ نساء بني إسرائيل. قلت لعَمرَة: أَوَ مُنعْنَ؟ قالت: نعم». وتقول عائشة 
ترفعه : «أبّها النّاس. ايُوا نساءكم عن لَيْس الرينة والتبَخْمَرٍ في المساجد. فإن بني إسرائيل ل يُلْعَنُوا حتى 
لبس نساؤهم الزّينة, وتبختان في المساجد». رواه ابن عبد البَرٌ في «التَخهيد». 

(ويَقْتدي المُتَوَظ ضيي) با همزة وقد يبدل (بالمْتيمُِ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً محمد لأنّ 
المتوضئ أقوى حالاً. وبناء الأقوى على الأضْعّف لا يجوز. وهما ما روى أبو داود. والحاكم وقال: على 
شرط الشيخين. عن عمرو بن العاص قال: «احْتَمَلثٌ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل. فَأَشْفَقْتُ 
إن اعْتَسَلْتُ أن أَهْلِكَ. فتيتمت وصلّيت بأصحابي الصبح. ثم أخبرت الي يقد فضحك. وم يقل 
شيئاً» . وفي البخاري: «وأمٌ ابن عباس وهو متيمّم». 

(و) يقتدي (الغايل بالماسح) لذن المسح كالغسل سواء كان على جبيرة حتاو القَاّ بالقَاعدِ) 
الذي يركع لسع ويه 013 مالك ك والشافعي. لما ق «الصحيحين» من حديث عائشة «أنّ النَىّ عق 
أمر في مرضه الذي وق فيه أبا بكر يِه أن يصلي بالناس. فلا دخل أبوبكر يِه في الصلاة وجد 
بتكي في نفسه خِمّة. فخرج تُيَادَى بين رجلين, رِجْلاهُ تُحَطَان في الأرض. فجاء يبك . فجلس عن 
يسار أبي بكر يِه . فكان الت يلك يُصَلْ بالناس جالساً؛ وأبو بكر قائاً. يقتدي أبو بكر الصّدّيق 
بصلاة رسول الله يَبِبكَو . ويَقْتّدي الناس بصلاة أبي بكر». 

١و(‏ تفتدي (الُومِى) مِنْ أؤمأ مهموزاً وقد تبدل (بالمُومِيْ) لاستواء حاطما. ويُشتّمنى من ذلك: إذا 
كان الإمام مُضْطْجِعاً. والمؤتم قائماً أو قاعداً. لقوة حال القائم والقاعد على المضطجع. لأَنّ القعود مقصود 
كالقيام, بدليل وجوبه عند القدرة عليه. 

(و) يقتدي لتقل المفُمرضٍ)لِمَا و رَدَى أصحاب السُّنَنِ الأربعة عن أ ذر قال: قال 00 الله 
يلق : «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخَّدون الصلاة؟» قلت: يا رسول الله يَلإفكَق فاذا تأمد 
قال: «صَلَّ الصلاة لوقتهاء فإِنْ أدركتها معهم. فصل فإئها لك نافلة». 


1 5 َ أ ل 25 00 ع 
وطاهِرٌ يمعدورٍ, وقارِئ باميّ ٠‏ ولابسش بَعَارِ وغير مُومٍ يوم ولا مُفترض َمُتَتَعلٍ 1 


(لا) يقتي رجل (بامرَأَةٍ أو صّ ص . أمَا المرأة: قَلِمَا رَوَى عبدالوَرّاق في «مصنفه» عن سُفِيان التُوريٌ, 
عن الأغتش ٠‏ عن إبراهيمء 000007 عن ابن موف قال+كان الرجيال والنساءى بي إسراتيل 
ون نينا . فكانت المرأة تلّتس التابيْ فتقوم عليهماء فَموَاعِدُ خليلها فألْقَ عليين الحيض. فكان 
الى هود يقول؛ اذوه انق عي الخدم اقا فيل : فا القالتاق؟ كال اذ جل من حشت تهها اللناد 
يَتسَرَّفْنَ الإإجال في المساجد. 


ير شعي 


وأمًا إمامة الصَّّ فقال بعضهم: يجوز اقتداء البالغ بالصَّىّ في التراويم والنوافل المطلقة. لأن كُلَآُ 
منههما نفل في ذاته. واللزوم بعارض الشروع لا يُخرجه عن أصل وضعه. وامختار: عدم الجواز. لأن نفل 
البالغ مضمون ويجب قضاؤه بإفساده. ونفل الصََّ غير مضمون, لا يجب قضاوه بإفساده. فكان نفل 
البالغ أقوى من نفل الصبّ. ولو اقتدى صب بصب جاز لأن الصلاة مُتّحِدَة. 

(وطاهرً) أي ولا يقتدي طاهر والمراد به : من لا عذر له (يَعذُورِ) أي بمن له عذر من سلس البول 
ونحوه, لأنّ المعذور يُصَلْ مع الحدث حقيقة:.وإنا حمل حندقة: .نكم العدة للحاجة إلى الأداء. فكان 
ضع خالا من الطاهن: 


(و) لا (قارئٌ باه مّ) وهو: : من لا يحْسِن آية لقوة حال القارئ . وكذا أ ف بارس ادر ال 
على التحرئة . بخلافه. واللظ فوق الإيماء. (ولايس بَعَارٍ وغَيْرٌ مُوم يمُوم) وإنًا لا يجوز اقتداؤهماء لقوة 
حالها على حال العاري والومي. ل 

(ولا مُفْترَ ضٌ يِمتتثّل) وبه قال مالك, وأحمد. وأجاز الشّافعيٌ اقتداءه به. لِمَا في الصحيحين من 
حديث جابر: أن معاذأ كان يُصَل مع رسول الله مل عسَاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه. فصل بهم 
تلك الصلاة». ولفظ البخاري «قيصَلِ بهم الصلاة المكتوبة». ولنا ما في «الصحيحين» من حديث لون 
يفيه : أن اله مَك قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه». 

ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنقل لَمَا شرع صلاةٌ المحوف مع المُنَافي ٠‏ بل كان الإمام يُصَنْ بكل 
طائفة صلاة كاملة. وأَجِيب عن حديث مُعَاذ: بأَنّ النيّة مزالا عن عليه احد إل بإبخبار النادني 007 
أن عاذ كان يُصَلِ مع الي 7 م يلكو بنيّة النفل. لعل منه سنة الصلاة يتيك بالصلاة خلفه. ثم يأقي 
قومه فِيْصيِ بهم الفرض. ومع وجود الاحتال لا يتم الاستدلال. ومن المعلوم أنّ حمل فعل الصحابيّ على 
الوجه المتفق عليه. أَوْلّ من حمله على الختلف عليه. 
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مُْمَرِضٍ فَْضاً آخَرَء والاماء لا يُطِيلُها. ولا قِرَاءةَ الأول إلا في الفَجْر. 


(ومُفْمَرِضِ) عطف على متنقّل أي ولا يقتدي مُثْمرِض بِفْتَرِضٍ (فَرْضْاً آخَرَ) لأنّ الاقتداء شركةٌ 
في التحريمة المقرونة بالنيّة. ومواققةٌ في الأفعال البدنية .ولا روى أصحاب «السّئن» عن أبي مُرَيْرَة زليه 
قال: قال رسول اله يَلفْكَق : «الأمة ضُعناء. والموٌدٌنُون أمناء . اللّهمَ أرشد الأئمّة, واغفر للمؤدّنين». قال 
صاحب «العَرِيبَيْنِ»: معنى الضمان: الحفظ والرعاية. فعنى الحديث - والله تعالى أعلم ‏ أنّ الإمام حافظ, 
ومراع لصلاة مَنِ اقتدى به صحّة وفساداً. وتوضيحد: أنه يَمْرِي فساد صلاة الإمام إلى صلاة المأموم 
عندنا. 

لقوله يك : «الإمام ضامن». رواه أبو داود. والتّرمذيٌ. ونا يكون ضامناً إذا تَضَكَِنَتْ صلاته 
صلاة المقْتَِيء لتصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. فيكون اتحاد الصلاتين شرطأ في صحة الاقتداء, إلا ما 
فيه بناء الأخف على الأقوى. كاقتداء المُتَتَقّل بالمُفْتَرض على ما لا يَخْقّ. وصدريم ما رواه عبدالررّاق في 
«مصئفه»: «أنّ عليَا ييفِيْهِ صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء. فأعاد وأُمَرَهم أن يُعِيدُوا. وأنّ 

عمر يفي صل بالناس وهو جُنّبِء فأعاد ول يُعد الناس. فقال له عل: قد كان ينبغي لمن يُصَلْ معك أنْ 

يُعِيدٌء فَرَجَعوا إلى قول عل زلف . 

(والإمامٌ لا يُطِيلُّها) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: 
أن الي يريد قال: «إذا صَلٌ أحدكم للناس فَلْيْحَقْفْ, فإنّ فهم الضعيف, والسقيمء والكبير. وإذا صل 
لنفسه فَلْيَُطَولٌ ما شاء». 

ولقسة كان وقول 0 الله يلتق : «أتريد أن تكون َنَاناً يا مُعَاذْ؟ إذا أَتَحْتٌ بالناسء فاقرأ ب : 
«الشَّمْسُ وَضحاها ». و«ٍِسَبّحْ آم رَبّكَ الأغل ». و طافرَأ بااشمٍ رَبك » و «الليلٍ إذا يَغْتَى > . رواه 
الشيخان. وفي لفظ لمسلم: «فافتتحَ سورة البقرة, فانحّرَف رجل فلم م صلّ وحده. وانصرف...» 
الحديث. وفي لفظ أبي داود: «يا مُعَاذ: لا تكن فَنّاناً. فإنّه يُصَلْ وراءك الكريوالضعيف: وذ الماح 
والمسافر». 

اولا) يِل (قراء 4) الركعة (الأُولَ) على قراءة الرَكْعَة الثانية (إِلّا في) صلاة (النَجْرِ) لاما في وقت 
غَْلّة: فتُطال الركعة الأولى ليدركها من أبطّأ في حضور الجماعة. ولا اعتبار في الزيادة والنقصان بما دون 


ثلاث آيات, لعدم إمكان الاحتراز عنه. وهذا عند أبي حنيفة, وأبي يوسف. وأمّا عند محمد: 4 كك 


تطويل الركعة الأُولى من الصلوات كلها. 
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ويقُوم الموْء م الاح على ينه والرَائِهُ لف وي 2 ل ثم الصّبِيان. 


ع 


النّساءُ. فإن حَادَنْهُ في صَلاةٍ مُطْلَقَةِ مُشْرِكَةِ تَحْرِمَةَ وأداء: قَسَدَتْ ضَلانَهُ, 


(ويقُومُ الم“ الواجدٌ) بالغأكان أو صبيّاً (على ِينه) أي يُسْتَحَبٌ أنْ يقف عن يمين الإمام. مساوياً 
له عند أبي حنيفة, وأبي يوسف. وواضعاً أصابع رجله بإزاء عَقِبِ الإمام عند حمد, لما روى الجماعة عن 
كُرَيْب - مَوْلى ابن عباس عن ابن عباس قال: «بثّ عند خالتي مَيْمُوئّة. فقام رسول الله ولق يُصَلْ 

من الليل. َقَمْتٌ عن يساره. وأخذني بد بيميني, فأدارني من ورائه. فأقامني عن يينه. فصلّيت معه». 
ويؤيّده قوله يَلنْكق : «الاثنان جماعة فا فو فيا رواه ابن ماجة. 

(و) يقوم المت“ (الرَّائْدُ) على الواحد اخَلْفهُ) أي خلف الإمام لِمَا روى الجماعة إل ابن ماجة عن 
مالك بن أنّس. عن إسحاق بن أب عبدالله بن طَلْحَة ٠عن‏ أنس بن مالك : «أنَّ جدته مُلَيْكَةَ دعت رسول 
لله ملق لطعام صصنعته ٠‏ فاكل مندء ثم قال : قوموا فلُصَل لكم :كال انس وفقتك إل خضي لنا قل 
اسْوّدٌ من طول ما أبس. فنضحتّه بماء. فقام سول الله يلتك . فَصَفَفْثٌ أنا واليتيم وراءه. والعجوز من 
ورائنا. فصل لنا ركعتين. 

(وَيَصْفت الرّجال) على قدر مراتههم (ُم الصّبيانَ ثم الحُنْقَ) وفي نسخة التاق بفتح أوله جمع خُنْقَ 
بالضم, كالحبالى: جمع حُبلى. َُالنسام) لما روى مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسولاق 5 
«ليلني منكم أولو الأحلام والنبَى ثم الذين يه ,ثم الذين لْوئم» . وفي رواية «ثلاث». ولقول أبي 
مالك الأشعري: «إنّ النهيّ م نكي صل فأقام الرجال يَلُونّه. وأقام الصّيان خلف ذلك, وأقام النّساء 
خلف ذلك». رواه ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه». «وفي مسند الحارث بن أبي أخامةهد واه النيّ يِنْعَي كان 
يضُفُهُم في الصلاة, فيجعل الرجال قُدّام الفِلّان, والفِلّان خَلفهم» والنساء خلف الفِلّان». 

(فإن حَادَنْهُ) أنثى عاقلة مشتهاة: في الحال أو في الماضي, لتدخل العجوزء أجنبية منه كانت: أو 
قريبة له. أو زوجته؛ بكلّها أو ببعضهاء بأن كان أحدهها على الدٌّكَان )١(‏ والاخر كل الارش وحاذى 
عضواً منها (في صَلاةٍ مُطْلَقَ) ذات ركوع وسجود. أو بدلهما: وهو الإيماء (مُشْتَرٍ كه تحْرةَ وأداءً فَسَدَتْ 
صَلاتهُ) . 

وما تفسد صلاة الرجل بامحاذاة دون صلاة المرأة, لتركه التقدّم الذي أ قم اوقا عو اين 
مسعود وهو: «أَخَّروهنٌ من حيث أَخَرَهُنَ لله». لأنّه الخاطب بها دونها. ولِمًا في حديث أنس السابق من 
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إِنْ نَوَى إِمَامَتََاء وإلا قَصَلاتها. 


قصل [فيقن سَبَقَهُ الْحَدتُ ] 
دن 2 


ل 1 سَبقَهُ الحَدَثُ تَوَضأً وأئه, ولو بَعْدَ التَشَبّد 


أنّه صُفّ هو واليتهم وراء النيَ يديك . والعجوز من ودائهما. ولولا أنّ الحاذاة مفسدة. ما تأخَّرت العجوز 
عنهماء لأنّ الانفراد خلف الصف مكروه. وهذا وجه الاستحسان. وفيه بحث ظاهر إذ الظاهر أنّ انفرادها 
لبيان الأفضل. وحينئذٍ لا يكون مكروهاً في حقّها فتأمل. 

(إِنْ نَوَى إِمَامَتهَا) إذا انْتَمَتْ محاذية, لأنّه يلزمه الفساد من جهتهاء فلا بدّ له من التزامه. كالمقتدي 
لابدّ له من نية الاقتداء لما لَزِمَه الفساد من جهة إمامه. (وإِلَا قَصّلائها) وإن لم ينو الإمام إمامتهاء لا تقد 
صلاته, بل تَفُسد صلاتها. لأنّها ريصح اقتداؤهاء فلم تكن قراءة الإمام قراءة لهاء فتبق صلاتها بلا قراءة. 
ولم يشترط رُهَر نية إمامتها مُطَْقاً. 

5 ويُشْترَط في الممحاذاة : أنْ لا يكون بينهيا حائل ٠ولا‏ فُوْجَة ابوأدق الحائل في الطول : مثل مُؤْخِرَة 
الإإحل أو مقدمته, لأنّه أدنى أحوال الصلاة: القُعُودء فقدَّْنَا الحائل به. وهو قدر ذراع بفلّظ أضْبع . وأدى 
الفُوْجَة : ما يقوم فيه شخص. 


فَصْلْ [ فيمن سَبَقَهُ ال حَدّثُ في الصلاة ] 


ل سَبْقَهُ الحَدَتُ) أي حصل منه بدون اختياره ويسمى الحدث السّماوي (توضأً) بلا توقّف 
(وأتم») تلك الصلاة ثانياً. وفيه إشارة إلى أنّ المراد بالحدث: الموجب للوضوء. دون العُسْلء إذ لا يصح 
البناء فيه كا سيأتي. (ولَوْ بَعْدَ النَسَّدِ) أي قبل خروجه من الصلاة. وقال مالك والشّافعي: يستأنف 
الصلاة لأنّالحدث ينافيهاء والانحراف من الصلاة الللازم من الذهاب إلى الوضوء _عن القبلة غالباً يُقْسِدُها. 
فصار كالحدث العمد. 

ولنا: ما روى ابن ماجة. عن ابن أبي مُلَيْكَة. عن عائشة قالت: قال رسول اله وَببكق : «من 
أصابه قيء أو قَلّس أو مَذْي فلينصرف وليتوضأ ثم لِيَبْنِ على صلاته وهو في ذلك لا يتكلّم». وروى ابن 
أبي شَيْبة: نحوه. موقوفاً على جماعة من الصحابة: منهم الصّدّيق. والفاروق. والمرئضّىء وابن مسعود. 
وغيرهم رضي الله عنهم. والقلس: خروج شيء بسبب جُشَاء أو سَعْلّة. 

وأمّا جواز بناء من سَبَقَه الحدث بعد التشبّد أو القعود قَدْر التشبّدء فعند أبي حنيفة. ووجهه: أن 
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[كيفيّة الاستخلاف إذا نابه شىء فى الصّلاة ] 
ع م 2 عم م 4 ٍِ 
والامام يَسْتَخلف ُُ اخرّ إلى مكانه, ثم يَتَوَضًا ويم الصّلاة قة, او يُعود كالمتفرد إن 
َرَعٌ إمامّهُ. وإلا عَادَء وكذًا القتَدِي . 


خروج المْصَلَّي بصنعه فرض عنده. فحصول هذا العارض في هذه الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما 
عندهما فبالقعود قَدْرَ التشبّد تت صلاته. فحصول هذا العارض حيئئذٍ كحصوله بعد السلام. 

(والاشتئنافٌ أفْضَلَ) لأن فيه تَحَُّزاً عن شُبْيَة الخلاف, لا واجب كمال قال مالك والشافعيّ. وهو 
القياس, لوجود المُنَافي لشرط الصلاة, وهو الطهارة. ووجود المشروط بدون الشرط محال. 

(والامام) أي حينئذٍ (يَسْتَخْلِف) لِمَا رَوَى الشّيخان عن سَبْل بن سعد: «أن أبا بكر يَيِليه صلى 
بالناع لعرية رسول اه صلق في إصلاحه بين الطائفتين من الأنصار, ثم رجع النَبّ ل في أثناء 
الصلاة, فتقدّمٌ وتأخَّرَ أبو بكر, واْتَكُوا برسول الله 22317 في بقيّة الصّلاة». كذا ذكره الشارح, وفيه نظر. 
ولعلّه أراد أَنّه دليل للاستخلاف 1 الجملة. وإِنْ كان هذا مختصّاً به ينظو لِمَا تقدم. وروى البيهق 
وغيره: «أنّ عمر بن الخطّاب با يِه لَمَا طَمَنَه أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عبدالرحمن بن عوف 
ينه ». «واستخلف علي لله ا حين رَعَفَ». وأجمع الصحابة على صحّة الاستخلاف. 


[ كيفيّة الاستخلاف إذا نابه شيء في الصّلاة ] 


وكيفيّة استخلافه ما بَيّنه بقوله: (يْدُ آخَرٌ إلى مكانه). ويتأخّر ْدَوِباً واضعاً يده في أنفه يُوهِم 
لقرعت لانت عن فلتو ويرزنتع عناها ريسن الجياء ماخ عن 1نا. . ولا يَستخلِفٌ بالكلام. 
فلو تكلّم بطلت صلاتهم. وفي «يِغْراج الدّرَاية»: اتفقت الروايات على أنّ الخليفة لا يصير إماماً ما م يَنُو 
الامامة. 

(يَتَوَضَأْ ويك الصّلاة ثَّة) حيث توضأ إن أمكن تقليلاً للمثي (أو يَعُودُ) إلى مكان صلاته لتصير 


الصلاة مؤداة في مكان واحد . كالمُئفردِ) كا أن المنفرد الذي سبقه الحدث يت الصلاة في مكان وُضُوئه أو 


ين 0 ن الصلاة. والعود أحمد., وبه قال الكرجيبرقيل : الأداء حيث الوضوء أفضل . (إن فَرَعّ 
مامّهُ) وهو الخليفة (وإلآ) أي وإِنْ ل يَقْرَغ إمامه (غَا5َ) وأ تّخلف خليفته. (وكَذَا المُقْتَدِي) إن فَرَغَّ إمامه. 
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ٍِ 5 5 3 3 8 0 مسار 8 ارو 6 ا ساي لمان 2 0 
وَلْوْ جِنّ المصّلى, أو أغمى عَليّْهِ, أو ا 2 أو قهقة.او أحدث عَمْداء أؤ أصَابَه بول 
2 و سك لت برقع 5 1612 أوك و كر ااه ١‏ عامكاوركة .> 4 ده وم 
كثِيرٌ أو شجّ فسال الدم. أو ظنّ أنه أحدّث؛» فخرٌ مِنَ المشجدء أو جَاوَرٌ الصفوف خارجه : ثم 


> تي 


ول لَيخْرْجْء أو لَمَُاوِرْ ب . وبَغدَ التَكَجدٍ إن عَمِلَ ما يُنَافِيَا ننَتْء وتَفْسّْدٌ صَلاه المُسْبُوقٍ. 


يُتِهُ حيث توضأً, أو يعود. وإِنْ لم يَفْرْعْ إمامه. فعليه أَنْ يعود. 

ولو صل كلّ من الإمام الأول والمقتدي في موضعه, قَسَدَت. لأن الاقتداء واجب عليه؛ وقد بنى في 
موضع لا يصح اقتداؤه فيه ٠‏ ولا يجوز انفراد المقتدي لأن الانفراد في موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة. 

(وَلَود المصلّي أو ْم عل أو اختم) بن نام نوما لا ينقض الوضوء. فاخكم :أو تشكد أو 
مس بشهوة فَأَمْيَ (أو قَهْقَه) عمدأ كان أو سهواً (أوْ د عَئْداً) في أثناء الصلاة قبل قَعُودِهِ قدر 
التشهّد (أَوْ أَصَابَهُ بَوْلْ كَثِيرٌ) أي مانع من الصلاة (أو شجٌ فَسَالَ الدّم, أو ظَنَّ أنّه أَخدث) بأن خرج 
شيء من أنفه. فظن أنّه رَعَفَ (فَخَرَجَ مِنَ المَسْجِدٍ د ل لا 
كان في الصحراء, أو غيرها. ولو تقدم قُدّامه فاتخذ سُتّرة, فإِنْ لم يكن سترة, فقدار الصفوف خلفه. وإن 
كان منفرداًء فوضع سجوده من كل جانب 7". ثم ظهر طَوْرْه (لَسَدَتْ ضَلائُُ). 

(ولَؤ 1 يخرُج) من المسجد (أَؤْ ل يجاورٌ) الصفوف (بَتى.) وعن محمد: لا يَبْني. 

(وَبَعْدَ التَّشَمّدِ) أي بعد قعوده قدر التشبّد (إن عَمِلَ) الإمام (ما يُنَافها) كحدث عمد. وإن كان 
بعد حدث سماويّ. وكقهقهة والانْ بَطَلَّ بها وضوؤه. (قنْتْ) صلاة الإمام (وتَفْسُدُ صَلاةٌ الْسْبُوقٍ) 

أمّا تمام صلاة الإمام, فلأنّه َعَذَّرَ البناء لوجود القاطع . ولا إعادة عليه, لأنّه لم يَبْقَّ 50 
أركان الصلاة. 

وأَمّا فساد صلاة المَسْبُوق, فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْسّدء لأن صلاة الإمام لم تفسد. وصلاة 
المقتدي مبنية عليها. وله: أنّ القهتهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام. فَتّفْسِدٌ مِثْله من صلاة 
المأموم, إلا أنّ الإمام لا يحتاج إلى البناء. والمسبوق يحتاج إليه. لبقاء الفرائض. وفساد ذلك الجزء يمنعه 
من بناء ما بّق عليه, لأن المبنى على الفاسد فاسد, فيلزمه الاستئناف. بخلاف السلام لأنْه محلل لا مفسد. 
وهذا لايفوت به شرط الصلاة - وهو الطهارة ‏ فإذا صادف جزأ لم يده فلم يؤثر ذلك في حكم 
المسبوق, ولكنّه يقطعه في أوانه. 


)١(‏ أي من قُدَّامه أو خلفه. 


كِتَابٌ الصّلاة لل 


وإِنْ وجد هنا رُؤْيَهُ اليم الَاءَ وتَحوُهُ فَسَدَتْ عِنْدَ أبي حَنِيقَة» لقَوْضِيّة ضِيّةِ الخرُوج يِصُنْعهِ, 
لا عنْدَهما. 


قَصْلَ [فما يُفْسِدُ الصّلاة وما يُكْرَهُ فيها ] 
ها الكَلام مُطلقاً. 


(وإن وُجِدَ) بصيغة الجهول (مُنَا) أي بعد التشهّد (رُويَةُ المتيمُمٍ المَاً) مع قدرته على استعماله 
(ونْحْوُهُ) وهو باقي الفروع الملقّبَه بائني عَشْرِيّة. 

(فَسَدَتْ) الصلاة في هذه الصّوّر وما في معناها ؛ بأن يصل في ثوب نجس فيجد ما يغسله به (عِنْدَ 
أبي حَنيَة لَْضِيةِ الُرُوجٍ يصُنْعو) أي صُنْعِ المصَلّي عنده ولم يوجد . لأنٌ الصلاة ذات تحريم وتحليل فلا 
حرج نا إلا بالصنع كالحج (لا عِنْدَهما) لعدم فُوْضِيّة الخروج بالصنع نهنا زهو الأظير ديت ابن 
مسعود: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تَنَتْ صلاتك». ولإطلاق ما أسلفناه. ولدلالته لأئّا إذا ل تَفْسْد 


مع تَعَمّدِو فأؤْلى أنْ لا تَفْسّد عند عدمه. 


قَصْلّ [[فما يُفْسِدُ الصّلاة وما يُكرَهُ فيها ] 

يُفْسِدُهًا الكلامٌ) أي ولو كان كلمة من كلام الناس (مُطْلَقاً) أي عَمْداً كان. أو جَهْلاً. 0 ٠أو‏ 

نسياناً 0 يسيراً كان الكلام. أو كثيراً. نائماً كان المْصَلَّيء أو يقظاناً. وصورة الكلام خطأً: يا 

قصد القراءة أو التسبيح. فجرى على لسانه كلام الناس. والكلام نسياناً: بأن قصد كلام الناس ناسياً أنه 

في الصلاة. وقال مالك: لا يُفْسِدُها الكلام ناسياً. ولا الكلام عَْداً لإصلاح الصلاة إذا لم يَتَتَبَدُ إمامه إلا به. 

ولنا : ما رواه مسلم من حديث مُعَاوِيّة بن لَك اسُلَِيَ قال : «بينا أنا أل مع رسول الله اق 

إذ عَطَس رجل من القوم, فقلت له: يَدْحمّك الله. فَرَمَانِ القوم بأبصارهم, فقلت: وَأَتُكْلَ أَمّاه. ما شأنكم 

تنظرون إلي؟ فجعلوا يض ربون بأيديهم على أ فْخَاْهِم فلنارأ يتم يُصَمْتُونّي. كدت .فلا صل التي ملق 

دعاني. فبأبي هو وأمّي ! ما رأء يت مُعلً قبله ولا بعده أحسن تعلياً منه . فولله ما طرفي ولا شَتَمي. ثم 

قال: «إن هذه الصلاة لايل فيها نيء من كلام الناس. نا هي -وفي رواية: إنَا هو التسبيح. والتكبير, 

وقراءة القرآن» . وفي لفظ الطَبراي في «معجمه» : «إن صلاتنا لا يحل فيها شيء من كلام الناس». وما 

لايَضْلُح ولا يحل فى صلاة فباشرته تفسدها. ويَعْضّده قوله يَبْْكَةٌ : «الكلام يَنْقْضُ الصلاة, ولا ينقض 
الوضوء». رواه الدَارقُطنيَ. 


60 كِتابُ الصّلاة 


نا 


7 و 2 ج 0 2 شياع 5 
والسَّلامٌ عَمْدا وَرَدُهِ مُطْلّقاً. والأنين وخحُوهُ يما له صَوْتُ, والبْكَاءُ بِصَوْتٍء إلا لأمرٍ الآخِرَّةٍء 
- 00 ور 0 1م 
وتَنَحْنْحٌُ إلا يِعْدْرٍ ء وتشميث عَاطِسٍِ , 


(و) يفسدها (السَّلامٌ) أي للصلاة إذ السلام على إنسان مفسد. عَمْداً كان أو خطاً: نص عليه في 
«الحميط», وقاضيخان. وفي «الخُلاصّة»: لو أراد السلام على إنسان فقال: السلام, فَتَنَيّهَ وسكت فسدت 
صلاته. (عَمْداً) قيد به لأن السلام سَبُْواً غير مُفْسِد. وذلك أَنّ السلام كر مشتمل على خطاب. فاغدّيرَ في 
حالة العَمْدٍ يكونه خطاباً للناس, فأفسد الصلاة, وفي غير حالة العمد بكونه ذِكراًء فَجْعِلَ عَفُواً. وتوضيحه: 
أنّ السلام من أذكار الصلاة» وفي غير حالة العمد بكونه ذكْراً فَجُعِلَ عَفُواً. وتوضيحه: أن السلام من 
أذكار الصلاة, إذ المعَمَهدٌ يُسَلَهُ عل لني يبِْكق . وعلى عباد الله الصالحين, وهو من أسمائه تعالى. و إنا 
أخَدّ حكم الكلام بكاف الخطاب. وإِمًا يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصد. فاعتيرناه ذِكْراً عند النسيان, 
وكلاماً عند التعمد عَمَلاً بالشبهين. 

(وَرَده) أي ردّ السلام بلسانه عمداً كان, أو سهواً؛ لأنّ ردٌ السلام ‏ سواء قال: عليك السلام أو 
السلام عليك ليس من الأذكارء بل هو كلام وخطاب. والكلام مُفْسِدٌ عَمْداً كان أو سَبُواً. 

(و) يُفْسِدها (الأنين ونْحُوممًا له صَْتٌ) كالتأوّه والتأفيف والنَّفْحْ المسموع. إلا إذا كان مريضاً لا 
يملك نفسه عن الأنين والتَأْوُه. لأن أنينه حينئذٍ كالٌطاس والجٌشَاء إذا حصل بهما حروف. 

(و) يُفْسِدُّها (البْكَاءُ بِصَرْتٍ إلا لأمر الآخرّةِ) هذا قيد في هذه المسألة والتي قبلها 

والحاصل: أن نحو الأنين والبكاء بصوت: إن كان لغير أمر الآخرة بأن كان لوجع أو مصيبة تفسد 
الصلاة, لأن فيه إظهار التأسّف والجزع, فصار كأنه قال: أعينُوني. وإن كان لأمر الآخرة بأن كان لمتَؤف 
أو رجاء لا تفسدء لأنّه كالدعاء والثناء. روى أبو داود عن مُطَرف. عن أبيه قال: «رأي يت البَىّ لك 
يُصَلْ وفي صوته أزيز كأزيز ز الرّحى من البكاء», . وفى في البخاري: قال عبدالله بن شداد: «سمعت نشيج عمر 
فيه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: لإا أشْكُو بَن وحُرْني إلى الله ». يقال نشج الباكي نشيجاً إذا عَصّ 
بالنكاد ى حلقه من قر الرعاب: أى شين ديد 

(3) يفسدها (كَد تلع عمل بي تغرف إل رخذرا باج كا معطا إله ليدم إمكان الاساراز عنه 
حينئلٍ. ولو تَدخْنَحَ المصلُ لتحسين صوته لاتفسد صلاته قاله خَواهِرْ زَادَه دَ.(و) يفسدها( تت تَشْمِيثُ عَاطِسِ) 
بأن قال له: يرحمك الله لأنّه يقع في خطاب انال 1 فمتار ككلاين , قدا منيى اديت الدال علزجاريا. 


كِتابُ الصّلاة ذل 


وَجَوابُ الكّلام وَلَْ بالذَّكْرِء وَالفَدُم إلا لإمامه. والتِرَاءَهُ من مُصْحَفٍ, والسَّجُودُ عَلَى تجِس. 
والدّعاء 0 ها يُسأل 0 مِنَ النّاس, 


(َ) يفسدها (+ جوَابُ الكّلام) سواء كان خبراً أو غيره (وَلو) كان الجواب (بالذّكُر) نحو أن يقول: 
الفئك شو جوابا لا اخرووفا ست أو لا حول ولا قؤة إلا بلله, جواباً لمن أخيره بما يَسوؤه. أو: 
سيعاق اث حوابا أن أخيرة عا يفك منة. أو إذا اننا اليه واجعوح : جرابا كن احير فوت أحد. 
ولا إله إلا الله جواباً لمن قال له: هل مع الله إله آخر؟ 

(وَ) يفسدها (القَنْمُ) أي ذ فتح المُصَلَّي على قارئ مصلّ أو غير (إلّا لإمامه) لأن الفتح على غير 
إمامه تعليم من غير ضرورة, فكان ككلام الثاس. وفي «المُجيط»: ولو فتح على غير إمامه تَفْسْدُ إلا إذا 
عَقَ به التلاوة دون التعليم. 

وينبغي للمقتدي أن لا يُعَجّل بالفتح. وللإمام أن لا يُلْجِنّهم إليه. بل إن قرأ قدر الفرض يركع . وإن 
م يقرأه. ينتقل إلى آية أخرى. 

وإنما جاز الفتح على إمامه لقول ابن عمر: : «إن التي ميق صل صلاة فقرأ فيها فَلّبّسَ عليه. فل 
الضرق قال لد ي: أصلّيت معنا؟ قال: نعم. قال: فا منعك ؟». رواه أبو داود. ولقول علي كرّم اللّه وجهه : 
«إذا استطعمك الإمام فأطعمه, وهو مَلِيم». أي مستحق للمَلامَّة حيث احوجه إلى الفتح. 

(و) يفسدها (القِرَاءةٌ من مُصّْجَفٍ) وقال أبو يوسف ومحمد: يُكْرَه قراءة المصلي من المصحف ولا 
تَنْسَد صلاته. لأنّ القراءة عبادة. والنظر في المصحف عبادة أخرى انضمت إليها. لكن يُكْره أنه فعل 
أهل الكتاب. وله أنّ مله وتقليب أوراقه والنظر فيه عمل كثير. فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه على 
شيء, ول يحمله ول يُقليِهِ لا تفسد. 

(و) يفسدها( (السّجُودُ على تجِس) أي تابس #وقال ابوروسة: إن أعاده عل طاهر ابد صلاته: 
كبا لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأُولى وأعادها آخر الصلاة. وهبا: أن السجدة جزء من الصلاة 
فتفسد الصلاة بفسادها. وإمًا لم تفسد الصلاة بتأخير السجدة, لأن القرتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض 
عندنا. 

(و) يفسدها (الدّعاءٌ يما يُسْأَلُ مِنَ النّاس) نحو : اللّهمّ رَوّجْني فلانة اللّهِمَ أعطني ألف دينار. وهذا 
إِنْ كان قبل ما قعد قدر التشبّد. وإن كان بعده تت صلاته. وخرج به منها. وقال الشافعيّ ومالك في 


رواية: لا تفسد. 


١6‏ كِتابُ الصّلاة 


عره ير 


والأكل والشّْبُ, والعَمَلُ الكَثِيرُ أي مايِحْتَاج إلى اليدَيْنِء أو يَسْتَكْيرٌ المصَل . أو يَظُنُ النَاظِرُ 


أن عامله غَيرٌ 0 


فَصْلْ [في مَكْرُوهاتٍ الصّلاةٍ] 


وكُرِة كل هِيِنَةَ يَكُونَ ف تَوْكُ رك حُشوعٍ , ٠‏ والتخصر. 


(و) يفسدها (الأكُلُ والشّرْبُ) لأن كل واحد منهها عمل كثير غُرْفاً. ولا فرق في ذلك بين العَمدٍ 
والسّهو. وإن كان بينهما فرق في الصوم. لأنّ حالة الصلاة مُذَّكٌرَة لأئّا على هيئة تخالف العادة. وحالة 
الصوم غير مُذّكرَة لأنّا على هيئة توافق العادة. ولأن زمن الصوم يطول فَيكْثر النسيان, بخلاف زمن 
الصلاة. 

(و) يفسدها (العَمَلْ الكَئِيرٌ أي مايحْتَاجٌ إلى اليّدَيْنَ) عادة. وإنْ فُعِلَ بيد واحدة كالتعمّم . والتقّص 
والتسرول. والرمي عن القوس. ومايحتاج ليد واحدة قليل؛ وإن قعل بيدين كخل السراويل ولَبْسٍ القَلنْسُوَة 
ونزعها ونزع اللّجام (أو) ما (يَسْتَكْيْرُه المصَلّي) أي يعده كثيراً .وهذا أقرب الأقوالإلى دأب أبي حنيفة, 
فإنّ من دَأيهِ أَنْ يُنَوَضِ مثل هذا إلى رأي المْصَلَي . 

(أئ) ارط القاظة) من يميد (أدعاملة عَيْدُ مضل رو ذلك ك البَلْخِىَ عن أصحابنا. وفي «امحيط»: 
وهو الأحسن. قيل: وعليه العامّة.وقيل: الثلاث المتواليات في ركن كثير. وما دونه قليل. فلو حك ثلاثاً 
في ركن» يَدْفَعُ يده في كل مرّة فسدت صلاته. 


قَصْل [في مَكْر وهات الصَّلاةٍ ] 
(وكرة كل هئ فم تَوْكُ خُشوع) لقوله تعالى: الذِينَ هُمْ في صَلاتهم خَاشِعُون» [سورة المؤمنون. 
الآية ؟], ولقوله يلفكعَ : «لو خشع قلب هذا لنشعت جوارحه» رواه الحاكم والقرمذي عن أبي هريرة 
يفيه . فيُكْره العبث بالثوبء أو بالجسد. أو بالشعرء كتشبيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها أو مدها حتى 
تُصَوت . لقوله يعض : : «لاتقَوْقِع أصابعك. وأنت في الصلاة» . رواه ابن ماجة عن الحارث, عن علي يفيه . 
لكنّه معلولٌ بالحارث. 


(و) يُكْرَه (التَخَصَّرٌ) أي وضع اليد على الحّاصرة. وقيل: التوكّؤ على المِخْصّرَة وهي: العصا. وقيل: 
٠ 02‏ + 5 د صنَاسْنئَام 7ه و .0 04 
أنْ لا يمه الركوع والسجود. وذلك لقول أبي هريرة: «نبى رسول الله تيكو أنْ يُصَلِِ الّجل مُمْتَصِرأ». 


كِتابٌ الصّلاة ه6١‏ 
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قَلْبٌ الحَصَى لِيَسْجُدَ. إلا مَرَهً. ومَسْحٌ جَْتهِ مِنَ القراب فيهاء والسُّجُودُ عَلىكوْرٍ عَِامَته. وَافْيرَاش 
ذْرَاعَيْهِ؛ وعَقصٌ شَّعْرهِء 


وفي لفظ: «نهى عن الاختِصّار في الصلاة». أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة. وزاد ابن أبي شَيْبَة في «مصئفه»: 
قال ابن سيرين: «وهو أَنْ يضع الرجلٌ يده على خاصرته». وفي رواية: «الاختصار رواحة أهلٍ النار»7١)‏ 
وأخرج أبو داود عن زِيّاد بن صُبَئْم المَنَقّ قال: «صلّيت إلى جَنْب ابن عمر رضي الله عنهما. فوضعت 
يديّ على خاصرتي. فل صل قال: هذا الصّلْب في الصلاة, وكان رسول الله ركيد ينبى عنه». 

(و) كر (قَلْبُ الحصّى) أي تسويته (لِيَسْجُدَ) عليه (إِلَّا مَدّهً) لِمَا في البخاري من حديث مُعَيْقِيب: 
«أن رسول الله ينكد قال في الرجل يُسَوّي القراب حيث يسجد: إِنْ كنت فاعلاً فواحدة». ولقول جابر 
ابن عبدالله: «سألت النون يقد عن كل شيء. حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة. ولأن تمسك 
عنها خير لك من مئة ناقة. كلها سُود الميدّق» ولقول أبي ذر: «سألت الب يلق حتى سألته عن مسح 
الحصى فقال: واحدة, أو دَعْ» رواه أحمد في «مسنده». وعبد الرّرّاق. وابن أبي شَيْيََ في «مصنفيهم|». ولقوله 
لق , «لا يسح الحصى. فإن ا تواجهه». رواه أصحاب «السنن». 

(و) كُرِه (مَسْحٌ جب دين الغا فيا أي في الصلاة. وأمّا بعد الفراغ منها. فلايُكْرٌه. بل يُسْتَحَبُ 
كقاناً للعبادة. أو 3 بن زناه والسة ٠لا‏ كرة (والشَّجُودُ على كُوْر عَِامَتِ) أي دَْرِها. وكذا ما في 
معناها من كل جزء ثوب متّصل بالمصلٌ كالذَيْل والكّم لِمَا روى مسلم من حديث أنسء قال: «كنّا 
نُصَلْ مع رسول الله يلتق في شدّة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يكن جبهته من الأرضء بسط ثوبه 
فسجد عليه». 

(وَ)كْرِةَ (افْتراش ذْرَاعَيْهِ) لما في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها: «وكان عليه الصلاة 
والسلام ينهى أَنْ يفترش الرجل ذراعيه افتراش سبع ؛ وعن عَقَبَة الشيطان». ولقول أبي دي «نهاني خليلي 
عن ثلاث: أنْ أتقر ثقر الديك. وأَنْ نبي | إقعاء الكلب وأنْ أفْمَرِش افتراش السَّيّع». رواه أبو داود. وروى 
الإمام أبو حنيفة في «مسنده» عن أب هريرة يليه قال: «نهاني رسول اله يلكو عن ثلاث: عن لَثْرَة 

مْرَة الديك, وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات التعلب». 


(و) كُرِه (عَفْصٌ شَّعْرِه) وهو أن يشدٌ ضفيرته حول رأسه. كما يفعله النساء. أويجمع شعره؛ فيعقده 


)00( أْخَرْجْهَ البييق في السنن الكبرى ١‏ / 587, كتاب الصلاة. باب كراهية التخصر في الصلاة. وفيه زيادة 
«الاختصار في الصلاة...». 
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و # انه ُُ ل يٌّ ع 00 أي 2 0 
وسَدّل الثؤب وكفه. وتخصِيصٌ الإمَامِ يمكان, لا إن قامّ في المشجد وسَجِد في الطاقٍ. 


1 حَيَوَان 


والقيَامُ خَلْفَ صَففَّ جد فِيه فُرْجَةٌ. وصُورَةٌ حب بِهِ ومَسجَدِهِ وجَنّته. غير خَلفٍ 


في مؤخَّر رأسه. وإما كُرِه لِمَا روى مسلم عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس: «أنّ ابن عباس رأى عبدالله بن 
9 ع 5 ع 

الحارث يُصَلِ ورأسه مَعْقُوص من ورائه. قال: فجعل يحله. فلا انصرف, أقبل على ابن عباس وقال: 

مالك ورأسي ؟ فقال: : سمعت رسول اله يليك يقول إكانصل هذا ل الذي لكل راطو مكترنة: 

(و) كُرِه ه (سَدْلُ التّوْبٍ) وهو أَنْ يِل من غير أن يضم جانبه (و) كُرِة 2 أي تشميره لِمَا 
زوف أبودآوه غن ابن قباس , عن الي -3 قال: «أيرتُ أنْ أسجد». وفي رواية م كن 
سحد عل سيمة أعل؛ ولا يكت شعراً ولا'توياة. 

وكذا تكره مع مدافعة الأخيتين لقوله و : «لايحلٌ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصَن وهو 
حاقِن حتى يتخنّف». رواه أبو داود . ولقوله عليه الصلاة والسلام: : «إذا أرادٌ أحدكّم الغائط وفيت 
الصلاة فليئداً به». روأه ابن ماجة. 

و( كُرِه (تخْصِيصٌُ الإمام مْكَانٍ) بأن يكون وحده على مكان مرتفع, والقوم تحته. وقُدّرَ بقامة 
الرجلء وقيل: بذراع, وقيل: بما يقع به الامتياز. وذلك لِمَا روى أبو داود: «أنّ عبار بن ياسر أمَّ الناس 
بالمدائن. وهو على مكان مرتفع والناس أسفل منه, فتقدم حُذَّيفَة يفي إليه. وأخذ بيده فاتّبعَه عار حتى 
أنزله حُذَيقة. فلا فرَعْ عبار من صلاته قال حُذَيقة: ألم تسمع رسول الله يلب قال: إذا أم الرجل القوم. 
فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم؟ قال عار: ولذلك انبتك حين أخذت بيدي» ٠‏ وف ظاهر الرواية: 
26 عكسه أيضاً . وروى الطّحاوي: عم لكرافه 

(لا إن قَامّ في العْجد وسَجَدَ في الطّاقٍ) أي الحراب. فإنه لا يُكْرهء لفوت التشبّه بأهل الكتاب. 

(وكُره (القِيَامُخَلْفَ صَفّ وُجَدَ فِيهِ فُرْجَةٌ) قال أحمد. والنّخَعيء والحنُ بن صالح : لاتصح الصلاة. 
وانختاره ابن المُنْذِرء لِمَا روى أبو داود. والقرمذي وحسنه عن وابصّة بن مَعْبَد: «أنّ النَيّ يلكو رأى 
رجلاً يصن خلف الصف ودف كامر ان بعد اللا اتدل الجمهو وقول التي ملكو لأبي تكرة 
حين كبر وحده ثم التحق بالصف : «رَادَكَ الله حرصاً ولا تعد». ولم يأمره بالإعادة. 

(وصُورَةٌ حَيُوانٍِ في تَوْبهِ ومَسجّدِهٍ) بفتح الجيم أي في موضع سجوده (وَجَمْهَته) أي أو في جهاته 
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السّت. (غيرٌ خَلْفٌ وتَمْتُ) مبنيان على الضم لقطعهما عن الإضافة كقوله تعالى : له الم من قَبْلُ ومن 
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ورم اما الست عماس و 
ا 
ل لذ 2 2 00 - 


بَعْدُ 4 [سورة الروم, الآية 4] أي خلفه أو تحته. لأنّ الكراهة لعلَةِ التَسَيّهِ بعبادة الصورة, وذلك فى غير ما 
لو كانت خلفه أو تحته. وقيد بالحيوان, لأنّ صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لايُكْره وفي «الجامع»: 
إِنْ كانت الصورة في موضع القيام والجلوس لا يُكْرَه. لأنْه استهانة بها. وكذلك الصورة على الوسّادة: إِنْ 
كانت قائة يُكره لأنّه تعظيم لاء وإِنْ كانت مفروشة لا يُكْره. 

(لا إن صَعُوَت) صورة الحيوان (جذا) تيت لا تند الناظر على يعد إلا يقد تأمل :ها 

(أو مُجِىَ رأشها) لأنّ الحيوان الصغير والممحو الرأسء لم يعدا من دون الله . والكراهة بعلة العبادة. 
وروى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها «أنها اتخذت على .؛ سْبْوَةٍ ها ستر فيه تقاثيل فهتكه النئئ رَلْبْكقٍ 
قالت: فاتخذت منه مُرُقَتيْن فكانتا في البيت يجلس عليه])». زاد أحمد: «فلقد رأيته مُتّكِئاً على إحداهما 
وفيها صورة». وروى النسائي, وابن حِبّان عن أبي هريرة ييه : أنه قال: «استأذن جبرائيل على البَىّ 
َي فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إِمّا أن تقطع رأسها أو مُهَل بساطاً 
يوطأ, فإنًا معاشر الملائكة لا ندخل بيتأ فيه تصاوير». وفي لفظ ابن حِبّان: «إِنْ كنت لا بدّ فاعلاً فاقطع 
رؤوسهاء أو اقطعها وسائد». أي اجعلها بساطاً. 

(و) كرهت الصلاة (في يُيّاب اليذُلَة) بكسر الموحدة. أي مايتَنُ من الثياب. ويسمى ثوب الخدمة, 
وقيل: ما يُلْبَسٌ في البيت ولا يُذْهَبٌ به إلى الكبرّاء . 

(و) كرِة للمُصَلّي (حَسْرٌ رَأْسِهِ) أي كشفه لِمَا في ذلك من ترك الوقار (إلّ لا تدَللاً) لِمَا فيه من 
الخشوع والانكسار. 

(و) كُرِة دما يَقْوًَ) من الآبات والسور والتسبيحات بالأصابع أو يسُبْحَة يمسكها بيده, لأن ذلك 
تسن :من عيبل الضلذة :واما عد يقلبه أو بضم أنامله في موضعها فلا يُكْرَه . ولو عَدَّ بلسانه تفسد اتفاقاً. 
أمّا عَنّ التسبيح خارج الصاذة باز كر ل موتك لِمَا ورد : «أنّه عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِدٌ 
بالأنامل». ولِمَا ورد من التسبيح ونحوه ثلاثاً وثلاثئين, وهو لا مْكِنْ بدون العَدّء إِمّا باليد أو بالسّبحَة 
ونحوها من النَّواة والحصى كما ورد عن بعض الصحابيات. 

(و) كُرِهَ (غَلْقٌ بَابِ المَسْجِدِ) في غير أوان الصلاة, لأنّه يُشْبه منع الصلاة وهو حرام. قال تعالى: 
ومن أَظَلَمُ ينّنْ مَنَعَ َسَاجِدَ الله أنْ يُذْكَرَ فيها أَسْمّه4 [سورة البقرة. الآية ]1١4‏ وقال النبيّ لل : 
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> > كوه وام أن .0 1 0 
والوَطىٌ والْحَدَتُ فَوْقَهُ لا فَوْقَ بَيْتِ فيه مَسْجِدٌء ولا تَرْيبْهُ ولا صَلانَهُ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يُصَلي . 
قَثلُ الي والعقْربٍ فبهًا. 


«يابنى عبد مناف. لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صل في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» .)١7‏ وقيل: 
لأيأس: قزازماننا صيانة لما ق:المسيجدتمن الأمتعة. 

(و) كُرِه كراهة التحريم (الوَطْئٌ) أي الجماع (وَالحَدَتُ) أي ما يخرج من السبيلين عمداً من البول 
والغائط والميّ والمَذي . (فَوْقَهُ) لأن علو المسجد له حكنه. ولهذا صح الاقتداء منه يمن في المسجدء ولم 
يبطل الاعتكاف بالصعود إليه. وفي معنى السطح. فوق جدار المسجد. 

الخايكزهاق (قؤق ينك به امشعة أى موهم أعة الاق لالهلا بأد تدك المسشد. وها 
لايصح الاعتكاف فيه إلا للنساء. والتقييد بالفوق للمشاكلة. وإلا فها لا يُكْرَهَان في البيت الذي فيه 
مسجدء فكيف فوقه. 

(ولا تَؤيئُ) أي ولا بُكْرَه تزيين المسجد وتَفْْهِ بلص والسّاج وماء الذهب . وقيل : يُكْرَه لقوله 
عليه الصلاة والسدم : «إن من أشراط الساعة أن تَرَيّنَ المساجد». قلنا: محمل الكراهة: كلك بدقائق 
النقوش. خصوصاً في جانب الحراب للافتخار والكبرياء والسمعة والرياء. أو التزيين مع ترك الصلاة. 
بدليل آخِرٍ الحديث: «قلوبهم خاوية من الإيمان». 

(ولا) تكره (صَلانْهُ إلى ظَهْر م مَنْ لا يُصَل) وإن كان يتحدث, لِمَا روى ابن أبي شَئْيَة في «مصنفه»: 
عن وَكِيع . عن هِشَام بن القَازِيء عن نَافِع أنه قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري 
امعد قال لي: ولي ظهرك». 

وكذا لا يكره إذا كان متوجّهاً إلى شمع. أو سراج موقَدٍ, لأنهم لا يعبدونها كذلك, بل إذا كانت 
مُضْرّمة. وقيل: يكره. كما لو كان بين يديه كانون فيه جمْرة أو نار موقدة. 

(و) لا يكره (قَثْلَ الحيّةِ والعَفْرَبٍ فِبِهَا) أي في الصلاة, لِمَا روى أصحاب «السنن الأربعة». وقال 
القرمذي: حسن صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «اقتلوا الأسْوَدَيْنٍ في الصلاة: الحيّة 
والعقرب». وفي «المَنِسُوطِ»: الأظهر أن لا يُفْصَلّ في قتلهما بين الفعل الكثير والقليل؛ لأنّه رخصة كالمثي 
والتوعئ قش الددت: 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه 1١4-708 / ١‏ كتاب الصلاة (14)., باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 
(1غ), رقم (غ68). 
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كلد الكو ل لان لا بم با 3 هر 4" كيس عقي لك لمي 1 
ويا ثم بالمرُورٍ أمَامَ المصّلي في مَسجدٍ صَغِيرِء وأمًا في غيره, ففها ينتيي إِليْه يَصَرهء ناظرا في 
مَسْجِدِه » وَحاذّى الأغضاء الأغضاء. إِنْ صل عَلَ ذَكَانِ. إن 1 يَكُنْ لِلمْصَل سُثْرَةٌ هِقْدارٍ ؤْرَاع 
وغِلَظٍ إِصْبَع ٠‏ تُغْرَرُ جذَّاءَ أَحَدٍ حاجيَيه بقَرْبه . 


(وَيَأً تم) المار (بالمُرُورِ أَمَامٌ المُصَلّي) أي قدّامه وبين يديه . لِمَا في «الصّحيحين» عن أبي النضر, 
ف بكر بون سيد : «أنّ زيد بن خالد الهنيَ أرسله إلى أبي جُهَيمْ يسأله: : ماذا سمع من رسول الله م 
في المار بين يدي المصل ؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله 00 : «لو غلم امار بين يدي المصلٌ ماذا 
عليه من الإثم؟ لكان أَنْ يقف أربعين. خيراً له من أن ير بين يديه». قال أبو تَضْر: لا أدري قال أربعين 
يوماًء أو شهراًء أو سنة». وفي رواية البرّار في «مسنده»: «لكان أن يقوم أربعين 000 خيراً له من أَنْ عد 
بين يديه». 

(في مَسْحِدٍ صَفِيرٍ) في «شرج الوقاية»: إعلم أن الصلاة إِنْ كانت في مسجد صغيرء فالمرور أمام 
المصي حيث كان. يُوجب الإثم. لأن المسجد الصغير مكان واحد. فأمام المصلي حيث كان. في حكم 
موضع سجوده. 

(وأمًا في غَيْرها سواء كان مسجدا كبيرً أو صحراء (َفِا) أي فيأثم بأن هر فوا (ينْتِي َيِه بصَرُه) 
أي بصر المصلي حال كونه (ناظراً في مَسْجَدِه) أي موضع سجوده. وبه قال فخر الإسلام تبَعاً لبعض 
الماع . ومختار شمس الأئمة. وشيخ الإسلامء وقاضيخان: أن الموضع الذي يُكْره المرور منه بين يدي 
المصل. ٠‏ موضع سجوده. ولا يُكْرَه ما وراءه. وهو الأظهرء لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه. 
وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة. وبه قالت الأئمة. 

(وَحاذّى الأغْضاءٌ الأغضاء إن صَلَ عَلَى دُكَانِ) وم الآخر أمامه تحت الدَّكّان, لأنّه إذا لم يُحَاذٍ بأن 
كان ارتفاع الدّكان بقدر قامة المار يعتبر ذلك سُثْرَة. وهذا الذي ذكره من اشتراط امحاذاة, إما هو على ما 
قال فخر الإسلام. لا على ما اختاره شمس الأئمةء وبعض الأعلام. 

ثم هذا كلّه (إن أ يَكُنْ لِلمْصَلّي سُتْرة) أي خَشَّبء وأقلها أنْ يكون (يِقْدارٍ ذِرَاعِ وغِلّظ إطْبَع) 
َِا روى مسلم عن طلحة بن عُبيدلله قال؛ : قال رسول الله لبك : «إذا جعلت بين يديك مثل مُؤْخْرَةٍ 
الوَخْلء فلا يَضُرِّكَ من مر بين يديك». وفي لفظ له وللترمذي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخْرَة 
الّحل فَلْيِصَلُ. ولا يبال من مر وراء ذلك». وروى صاحب السنن: أن آخِرَة الوَحْل: ذراع فا فوقها. 

(تُفْرَرُ) لتبدو للناظر (حَذُوَ أَحَدٍ حاجبَئه) الأهن أو الأيسر. لما روى أبو داود بسند ضعيف: عن 
المِقْدَاد بن الأسود قال: «ما رأيت رسول الله يلتك يصل إلى عُودٍ ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على 
حاجبه الأهن أو الأيسر. ولا يَصْمُدُ إليه صَمْدأ». أي لا يقابله مستوياً. بل يميل عنه. (بِقُرْيهِ) لما روى 


ل كِتابٌ الصّلاة 


0 0 0 
و-داك م من ومامةه م 3 
ويك شارة 6 الامام. وَجَارَ تزكها عند عدم المرُورٍ وَعَدَّم الطريق. 
مم 3 ا 357 ا و2 5 
يَدْرَأٌ بالتُّشبيح أو الإشارة إِنْ عَدِمَ سُْرَة أو مر بَِنَهُ وبيَها. 


قَصْلْ [في الوثْر والنَوَافِلٍ ] 


أبوداود والنّسائ بإسناد صحيح. عن سهل بن أبي حَثْمَة: أنّ الى يلتك قال: «إذا صل أحدكم إلى 
ع شثرة, فَلْيَدْنُ منها ٠‏ لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

(ويكنق سُعْرَةٌ الإمام) أي تجزي عن شثرة المأموم . لِمَا في «الصحيحين» عن أبي حُجَئْفة : «أنّ النَىّ 
ل صل عو بالإطعاء وبين يديه عَثَرَةٌ. والمرأة والحبار يرون من ورائهاء ولم يأمر من صلَّى خلفه 
باتخاذ شثرة». والعثّرّة: عصاأ صغيرة. 

(وجَارَ تَْكُها) أي ترك السّثْرَة إذا عَدٍ م الداعي إليها . وذلك (عِنْد عَدَمٍ اوُورِ) أي عدم ظنّه (وَعَدَمٍ 
الطَرِيقٍ) . لِمَا روى أو :ذاوة عن تيك قض لين :عباس قال: «أتانا رسول الله ا ونحن في بادية 
ومعه العباس فصل في صحراء ليس بين يديه سُثّرة, وحمارةٌ وكلبةٌ تَعبَئانٍ بين يديه, فا بَالَ ذلك». 

(ويزرَأ) أي يدفع الرجل امار بين يديه (بالتّسبيح) أي يقول: سبحان الله (والاشارّة) بيده أو كُمّه 
(إِنْ عَدِمَ سُعْرَةً أو مَرَ بَِنَهُ وب و يها) لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة لفك : : «مَنْ نابه شيء في 
ملت تع ف اسع القت إد. و التصفيق للنساء» 


وروى ابن 2000 سَلمَة - زوج الي ع يلك قالت: : «كان النَيّ ك3 يصلي في حُجرَة أ 
سَلّمة, فر بين يديه عبدالله أو عمر بن أبي سَلّمة فقال بيده أي أشار بها - فرجع, ٠‏ فرت رَيْنَبُ بنث أ 
سَلّمة [فقال] بيده. فضت. فلما صل رسول اله يلتك قال: هنّ أغلب». ولقوله ملكي : «إذا كان 
أحدكم يصل. فلا يَدَعْ أحداً يمر بين يديه. وليدرأ ما استطاع, فإن أىَء فليقاتله فا هو شيطان». أي 
يالغ في دفعه. 


قَصْلٌّ [في الوثْرِ والنوَافِيِ ] 


د ثلاث رَكعَاتٍ وَجَبٌ يسّلام) أما وجوبه, فعند أبى حنيفة فى آخر أقواله. وفى «المحيط»: 
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وهو الصحيح. وفي «المَانيّة»: وهو الأصح. وعن أبي حنيفة أنّه فرضٌ؛ - أي عملي فلا تتافي. وهو 
زواية ماد بن زيدومنا أحذ زفرد وعنه الدشئة قيحتمل أنه أراد تبوته بالشئةء أو سئة مؤكدة تدب 
إلى الوجوب, وهو قول أبي يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم, لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: «حمس 
صلوات كََبنَ لله عليك. قال: هل علي غيرها؟ قال: : لا. إلا أن تَطّوَعٌ». ولِمّا في «الصحيحين» عن ابن 
عمر: «أنّْ التو كَبْيكَكة أوتر على البعير» وا : بأنّ حديث الأعرابيٌ كان قبل وجوب الوتر. قال 
الطحاوي : ويّعَارضٌ حديث الوتر على البعير حديث حَنْظَلَةَ بن بن أبي سُفْيَانَء عن نَافِعٍ. عن ابن عمرّ: : «أنه 
كان يُصلِ على راحلته, ويوتر بالأرض. ويَْعُمُ أنّ اليَ يلتك فعل ذلك». وروى مسلم من حديث 
أن سعيد : أن النَيّ ا قال: «أؤتدوا قبل أن تَصْبِحُوا». وفي لفظ له عن ابن عمر مرفوعاً: «بادروا 
الصبح بالوتر». والأمر للوجوب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتر حق على كل مسلم». رواه 
أبو داود. وقال الحاكم: هو على شرط الشيخين. وفي «الصحيحين»: «اجْعَلُوا آخر صلاتكم باللّيلٍ وثرأ». 

وأمّا كونه بسلام بعد الثلاث. فلِمًا في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان رسول 
لله يلتق يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة. يُصَلِْ أربعاً. فلا تَشأل عن حُسنهنٌ وطوطِينٌ 
ثم يُصَلٌ أربعاً. فلا تسأل حُسنهنٌ وطوطنٌ, ثم يصل ثلاثأ». ولو كان وليك يَنْصِلُ في الوتر بين الثلاث 
بسلام لقالت: ثم يُصل ثنتين وواحدة. 

ولنا: ما في الأّحاوي أيضاً من رواية سَعْد بن هِضَامٍ عن عائشة: «كان الب يَبكَو لا يُسَلُمْ في 
ركعتيى الوتر», ومن رواية عَمْرَة بنت عبدالرّحمن. عن عائشة: «أنّ الب يلتك كان يُويِدْ بئلاث: يقرأ 
في أوّل ركعة: «ِسَبّحْ آم رَبّكَ 4 . وفي الثانية: قُلْ يا أَبها الكَافِرُونَ4, وفي الثالثة: هِقُلْ هُوَ الله» 
والمعوذتين». فوافقت عَمْرَةٌ سعداً. وزاد عليها: «إِنْ كان بسلام واحد». وهكذا فيه عن ابن عباس وعئران 
ابن حُصَيْن, إلا أنهما لم يَذْكْرَا المعوّذتين. 

وعن عائشة: «أنّه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بئلاث لا يفصل بينها». رواه النّسائ وأحمد. 
ولفظ أحمد: «كان لا يُسَلّمْ في ركعتيى الوتر». قال النووي: إسناده حسن. قال: ورواه البييق” في «السنن 
الكبير» بإسناد صحيح. 1 


كك كِتابُ الصّلاة 


(وقَبلَ رُكُوع الثَالئَةِ يُكَبُر) أي استحباباً (رَافِعَا يَدَيْه) أي حِذَّاء أذنيه, لأن الحالة قد اختلفت (ثم) 
يَفْنّتُ فيه) أي في الوتر وجوباً. ِمَا روى الدَارقُطيَ عن سُوَيْد بن غَّلة قال: «سمعت أبا بكر وعمر وعلياً 
- رضي الله عنهم - يقولون: قَنَتَ رسول الله ويك في آخر الوترء وكانوا يفعلون ذلك». والمواظبة دليل 
الوجوب. إلا أَنْ يقوم دليل على عدمه. وقال بعض الحتقين: ولم نقف بعد على دليل نقلي في رفع اليدين 
والتكبير. ولا على ما يقتضي وجوب القنوت. 

(أبَدأً) يعني دامًاً في رمضان وغيره. وهو قول أحمد وقال الشافعيّ وهو رواية عن مالك. وأحمد: 
يقنثٌ في الوتر بعد الركوع في النصف الأخير من رمضان فقط. لِمَا رَوَى الحاكم ‏ وقال على شرط 
الشيخين ‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنهها ‏ قال : «عَلّمَني رسول الله وبق في وتري إذا رفعت 
الرأس, ولم يبق إلا السجود: اللَهم أهدِني فيمّن هدَيْت. وعافني فيمّن عافيت, وتولن فيمن تولَيْت. 
وبارك لي فبا أعطَئت, وني شر ما قَضَيت. إِنكَ تقضي ولايقْضَى عليك. ونلا يِل من واليت. ولايو 
مَن عادَيْت, تبارَكْتَ وتعالئيت». وفي رواية زيادة: «ونستغفرك اللّهمّ ونتوب إليك. وصلٌ اللّهم على النويّ 
واله وسلم». 

وثناء على كون القنوت قبل الركوع ما ووى النّساق. واين ماجة: عن أ بن كصب «أن رسول الله 
ولك كان يقنت قبل الركوع». 

وروى و نَعَيُم في «المجلية» عن ابن عباس قال : «أوة ترَ اللي بف بتلاث». وقنت فيها قبل 
الركوع». وأمًّا ما روى أنس: «أنّه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع فكان شهراً فقط. 

(دُونَ غَيْرِو) أي ولا يَقْنّت في غير الوترء ولايقنت في الصبح وهو قول أحمد. وقال مالك والشافعيّ: 
يقنت فيه. ولنا: ما روى النَّساٍ وابن ماجة والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح. عن أب مالك الأشجَعىّ. 
سَعْد بن طارتي قال: قلت لأبي: إِنّك صلّيت خلف التي مق وأبي بكر وعمر وعفان وعليّ رضي الله 
عنهم بالكوفة نحواً من حمس سنين, أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بُوََّ! بدعة». أي في غير النوازل. 
ِمَا روى ابن جِبّان عن أبي هريرة بسند صحيح قال: ؛'«كان رسول لله لف لا يقدت يقنت في صلاة الصبح إل 
أن يدعو لقوم, أو على قوم». 

وروى محمد في «الآثار»: عن أ حنيفة. عن حنادء عن إبراهيم » عن الأسْوّدٍ بن يُزِيد: «أنّه 
صَحِبَ عمر بن الخطّاب سنتين في السفر وا حضر, فلم يره قانتا في الفجر حتى فارقه». 


كنات اليد س١‏ 
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رَْعَةِ مِنْهُ الفايحَةَ وسُورَةٌ ويمَْعُ القَان نت بَعْدَ رُكُوع الوثرٍ لا القَانتَ في القَجْرِء سل 


فَصْل [في النْوَافِلٍ ] 
وسُنٌّ قبل الفَجْرٍ وبَعْد الظرٍ وَالمغْربٍ والعشاءِ : رَكْعَتانٍ ٠‏ وقبل الظِّر وَالجمء جمُعَةِ و بَعْدَهًا 


(ويَفْرََ في كل رَكْعَةٍ مِنْهُ) أي من الوتر (الفاتحة وسُورَةً) لِمَا روى أصحاب «السشنن الأربعة». 
والحاكم وقال: على شرط الشيخين ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أنّ النَىَ يَلحَي كان يقرأ في الركعة 
الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب وظسَبّحْ أَسْمّ رَبّك الأغلى 4, وفي الثانية: قُلْ يا أثها الكَافْدُونَ». وفي 
الثالثة ب ظكُلْ هُوَ اله أحَد » والمُعَوٌدْتَينِ». 

- يَنعٌ) المؤتم (القَات بعد ُكُوعٍ الوثر) لله مجتهد فيد (لا لقانت في القّجْر) لأن القنوت في الفجر 
منسوخ عند عدم النوازل. (بَلْ يَسْكّتُ) الموتم ] قا في الأظهر ليتابع الإمام فيا يجب متابعته فيه . وقيل: 
ِل الركوح إلى أن يفرع الإمام من القنوت. وقيل: يَف . وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه؛ تحقيقا خالفته. 
وقال أبو يوسف: يقنت المؤتم في الفجر تَبَعاً لإمامه لالتزامه متابعته بالاقتداء به. فلا يقركه فها يُحْتَمَلُ أَنْ 
يكون مشروعاً. والقنوت محتهد فيه. فصار كالاقتداء في العيدين بمن يُكَبٌْ على خلاف رأيه ما لم يجاوز 
أقاويل الصحابة. 


و”# 5 لت 
فضل [ في النْوَافِلٍ | 
(وسُقٌ قَبْلَ القَجْرِ ويَعدَ الظّهْرٍ والمَغْرب والعِشّاءِ رَكْعَتانِء وقَبْلَ الظّهْرِ والمُعَةٍ لججعة وبغدها أربعٌ 
بتَسْلِيمَة) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر أحبٌ إليّ من الدّنيا وما فيها». وفي لنقاء اليل من 
الدنيا وما فيها» رواه مسلم. ولقول عائشة: «إنّ رسول الله يلتك لم يكن على شيء من النوافل أشدّ 
معاهدامتة غل الرقكين غيل التجيره, رواه النيشان..وفيه دلالة عل اتنا اكد السة: وفيل: 
بفرضيّتها. وقيل: بوجويها. 
وتوا عليه عاد والمدم : «ما من عبد مسلم يُصَلِ لله في كل يوم ذأ ِنْقّ عشرة ركعة تطوّعاً من 
غير الفريضة:, إلا ببى الله له بيتأ في الجنة». رواه مسلمء وأو داود. وابن مأ وأحمد, وزاد الترمذي 
والنّسائ: «أربعاً قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل 


ل ٠‏ كِتابُ الصّلاة 


وخقت الأذية كيل القضر, وحنب قبل المضاء ويفدة: 
- 9 2 05 .6 - / بر 2 1 
ا 0 


صلاة الغداة». قال القرمذي حسنٌ صحيحٌ. ولقول عائشة رضي لله عنها: «كان ال وَلَبْكَةٌ يُصَلْ في 
بيته قبل الظهر أربعاً. ثم يخرج فيصلي بالناس .ثم يدخل فيصل ركعتين» . رواه مسلم. 

وأمّا كونها بتسليمة فلِمَا في «موطأ حمد بن الحسن» قال: حدثنا بُكَيْر بن عامر البَجَِيّ. عن إبراهيم 
والشّعى. عن أبىي أيوب الأنصاريّ: «أنّ الى يلك كان يُصَلِ قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس. فسأله 
اوت الأنصاري عن ذلك فقال: إن زات السماء ُفْتَحُ في هذه الساعة. فأحب أن يَصْعَدَ يي في تلك 
الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت أيُفْصَلُ بينهن بسلام؟ قال: لا». 

وأما كونها قبل الجمُّعَة كذلك. فلقول ابن عباس : «كان يلك يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في 
شيء منهن». “روا ابن عاج امن خدوت بدن بن عفد 

وأمّا كونها بعد الجمعة كذلك فلِمًا رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
بكي : «إذا صلّيتم بعد الجمعة فصلّوا أربعاً. فإن عَجِلَ بك شيء. فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا 
رجعت». ويُسَنٌ عند أبي يوسف أن يصب بعد الجمعة ست ركعات. لما في أبي داود عن ابن عمر: «أنّه إذا 
كان بمكّة فصل الجمعة تقدم فصل ركعتين, ثم تقدّم فصل أربعاً. وإذا كان بالمدينة فصل الجمعة, ثم رجع 
إلى بيته. فصل ركعتين ولم يصلٌ في المسجد. فقيل لهء فقال: كان رسول الله يليك يفعل ذلك». فقد أثبت 
ما ندا بمكّة. 

(وحُبّبَ) أي ندب (الأرْبَعٌ قَبْلَ القضر) لِمَا روى أبو داود. والقرمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يلتك : «رَحِمَ الله امرأ صل قبل العصر أربعاً». ويقول علي: «كان عليه 
الصلاة والسلام يصلي قبل العصر ركعتين». رواه أبو داود. ورواه القرمذي. وأحمد وقالا: «أربعأ». 

(وحُيّب قَبْلَ العِشَّاءِ وبَعْدَه) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صل قبل العِشَّاءِ أربعاً كان كأنما 
تهجّد من ليلته. ومن صلاهن بعد العشاء, كان كمثلهن من ليلة القدر». رواه سعيد بن منصور في «سنئنه». 
وأخرجه النَّسائ من قول الكعب. والبَميّقٍّ من قول عائشة. والموقوف في هذا كالمرفوع, لأنّه من قبيل 
تقدير الثواب, وهو لا يُدْرَكَ إلا سمآعاً. 

(وكُرة مزيد د التفْلِ) أي زيادته (عَلَ ديع و ِتَسَليمَة تباراً وعلى مان َيْلاً) لعدم ورود السّنّة بالزيادة 
فهماء ولو جاز من غير كراهة, لفُعِلَ ولو مرة. وفي «النهاية»: النافلة ليلاً إلى مان جائزة. وفها وراءه 
مكروهة في عامّة الروايات. 


كِتابُ الصّلاة جل 


والأرْبَعٌ أَفْضَلَ في المَلَوَيْنِ. 


َم الل بالشرُّوع , إلا ظَنّ أنه 


(والأرْيَعٌ أَفْضَلْ في المَلَويْنِ) أي الليل والنهار, تثنية ملا بفتح المهم والقصر. وهذا الذي ذكره 
عند أبي حنيفة. وعندهما: اثنان في الليل أفضل. والأربع في النبار أفضل. ولأبي يوسف ومحمّد ما في 
«الصحيحين» عن ابن عمر: أنّ الت للك قال: «صلاة اللّيل مئنى مثنى». وليس فيه ذكر النهار. 

ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن عائشة : أن التي مب كان يصلٍي بالليل أوبعاً: ل سال 
عن حسنهنٌ وطوطنٌ ثم يصلّي أربعاً. لا تسأل عن حسنهنٌ وطوطنٌ ثم يصلي ثلاثأ» . وروى أبو يَعْل في 
«مسنده» عن عَهْرَة قالت: «سمعت عائشة تقول: كان رسول الله لق يصلي الضحى أربع ركعات لا 
يفصل بينهن بسلام» . وقد تقدّم حديث أب أيوب في سئّة الظهر نحوه . ولأنّه أدوم تحريمة, فيكون أكثر 
مشقة وأكبر فضيلة. هذا لونذر أن صل أربعاً بتسليمة فصلاها بتسليمتين؛ لم يوف بنذره. ولو نذر أن 
يُصَابَا بتسايعتين فصلاها بتسليمة وَقَ نَذْرِهِ لأنه عَلَ بالأفضل. 

[لوأفسد نفلاً لزمه قضاؤه ] 

وم الل بالشرُوع) أي في الصلاة ونحوها حتى لو أفسده لزمه قضاؤه لقوله تعالى: ولا تَبْطِنُوا 
أَغْمالَكُمْ » [سورة محمد الآية 7]]. ولأنّه عبادة شرع فيها . فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادهاء كالحج 
وَالعُمْرة إجماعاً لقوله تعالى: «وأمُو | الج والعمْرَة له [سورةالبقرة. الآية 117] خلافاً للشافعيّ ومالك 
في غيرهما. 

(إلا ِظَنٌ أنّهُ) أي النفل من الصلاة والصوم دون الحج والعُثرة (عَلَيْ) أي لازم أو باق لديه. مثل 
أَنْ يشرع في الظهر فيذكر أنه قد صلاه. لأنه شرع فيه مسقطأ له لا ملقزماً. وعند دُقَر: يجب عليه القضاء 
قياسا على سائر النوافل. 

ولنا ما في «سنن أبي داود والترمذي والنّسائ». عن عُوْوّة. عن عائشة قالت: «كنت أنا وحَفْصّة 
صائتين فعْرِض لنا طعام اشتهيناه. فأكلنا منه. فجاء رسول الله وليك فبَدَرَئْني حَفْصَة ‏ وكانت ابنة 
أبها - فقالت: يا رسول الله إِنَا كنّا صائمتين » فعُرضٌ طعام اشتيهناه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوماً آخر 
مكانه» . ورواه اران من طريتي آخر عن أي هريرة قال: : «أَهْدِيّت لعائشة ة وحَقْصَّة هدية وهما صائّتان, 
فأكلتا منهاء فذكرتا ذلك لرسول الله َي فقال: اقضيا يوماً مكانه, ولا تعودا» . وجمله على أنه أمر 
ندب خروجٌ عن مقتضاه بغير موجب يوجبء بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه ويؤكّده. وهو النبي عن 
إبطال الأعمال. ولورود القياس على تَفْل الحج والغمرة. 


كل كِتابُ الصّلاة 


(وقْضِيَ انا - بصيغة المجهول - وفي بعض النسخ: وقضى ركعتين ‏ بصيغة الفاعل - ١ل‏ نَقَضَ 
أي أبطل النفل (في الشّفْع الأول أو في) الشف (القَاني). وعن أبي يوسف يقضي أربعاً اعتباراً 0 
بالنذر. وفي «المُنْتَقَى» قول أبي يوسف فما إذا أفسدها بما لا يوجب الخروج عن التحرية كقرك القراءة. 
وأما إذا أفسدها بالكلام ونحوه؛ فلا يلزم عنده إلا ركعتان. ولهما :أنه لم يوجد الشروع في الشفع الثاني لا 
حقيقة وله كا ؛ لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة, ولا تَعَلّى لأحد الشَّفْعَيْنِ بالآخر. 

اذكاك لاني َوه الشلع) من الف بنط الريك شد ني حبيقة) حتى لا يصح بناء الشفع 
الثاني على الشفع الأول. وأما ترك القراءة في الركعة, فلا يُبِطِلُ التحريمة عنده. لأن كل شفع من النفل 
صلاة على حدة, وفساد الصلاة بترك القراءة في الركعة الواحدة تحتهد فيه. لأن عند الحسن البَضْري لا 
تفسد, وبه قال رف فقلنا بالفساد في حق لزوم القضاء. وبقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطاً. 

(وعِنْدَ ث#ه حَمِّ) ترك القراءة (في رَكْعَة) ينل التحرية لأا قد لأفعال الصلاة؛ والأفعال تفسد بقرك 
القراءة في ركعة . (وعِنْدَ أبي يُوسْفَ لا) تَبْطُلُ التحريمة بترك القراءة (أضلاً) أي لا في ركعتين, ولا في 
ركعة. لأنّ القراءة ركن زائدء بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة كا سق اانه وال خرس» 
والمقتدي, فقرك القراءة لا مُبْطِلٌ التحريمة. (يَلْ يُفْسِدٌ الأدّاء). لأنّه لا صحة للأداء بدون القراءة. وفساد 
الأداء ليس بأقوى من تَوكه, فكنا أن تركه لا يُفُْسد التحريمة, لا يفسدها فساده. كما لو أحرم وقام طويلاً 
فسكت أو قعد وم يأتِ بشيء من الأفعال. 

ثم أعلم أن ترك القراءة في النفل الوٌبَاعي. ما في ؛ بعض الشفع الأول وبعض الثاني. أو في بعض الأول ء 
وجميع الثاني أو في بعض الثاني. وجميع الأول, أو في جميع الأول والثاني. أو في جميع الأول فقط, أو في 
بعض الأوّل فقط. أو في جميع الثاني فقط . أو في بعض الثاني فقط. فهذه ان مسائل متفرعة على الأصول 
السابقة, أشار إلى تفريعها يقوله: 

(فَيفضِي أَرْبَعَاً عِنْدَ أي حَنِيفَة فيا) أي في نفل مع (تَرْكَ) القراءة (في ! خُدَى) شفعه (الأَوَّلٍ مَعْ) تركها 
في جميع شفعه (الثَانٍ أو بَعْضْه). 


كِتابٌُ الصّلاة ١‏ 


وعِنْدَ أبي يُوسْفَ في أرْيّع مَسَائْلَ يُوجَدُ المَرْكُ في شَفْعَينِ عَيْنِ ء وفي الباق رَكْعَْنِ . وعِنْدَ تحَمَّدِ رَكْعتَينِ 
في الكل . ون أ يَفْعُد في الوَسَطٍِ كيف وأتم انَْيْنِ. قلا شَيء عَلَيْهِ. 


0070 .و 


تتفل راكباً مُومياً خَارِجَ الممْرٍ إلى غَيْرٍ القبلّة, وقاعداً مَع قُدْرَةٍ قيّامه 


(وعِنْدَ أبي يُوسُْفَ) يقضي أربعاً (في أن بَع مَسَائل يو جَدُ المّْكُ فى سَفْعَينِ) وهي: ترك القراءة في 
جميع الشفعين, وني بعض الأول وبعض الثاني. وفي جميع الأول وبعض الثاني؛ وفي بعض الأول وجميع 
الثاني. (وفي البَاقي) من الفانية وهي ست مسائل عند أبي حنيفة. وأربع مسائل عند أبي يوسف. يقضي 

(رَكََْنِ. وعِنْد محصّد) تقضي (رَكُعَدَنِ كُعَتَيْن يْنِ في الكُلَ) ووجه الكل ظاهر من الأصول السابقة (وإن ل يَنْعُدُ في 
الوَسّط) بأن صل أربعاً وم يقعد في ونطها (أو تَوَى أرْبَعاً وأتم انين قلا شَيء عَلَيِه). أما في المسألة 
الأولى. فقياساً على الفرض. واتساعاً في النفل. وقال محمد وزفر بفساده. لأن كل ركعتين منه صلاة. 
والقغْدّة فرض في آخر كل صلاةٍ فرْكّها مُفْسِدٌ كالفجر. وما وهو الاستحسان -: أن الأربع صلاة واحدة 
بسبب أدائها بتحريمة واحدة, فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمّا في الثانية, فلأنه لم يَشْرّع في 
الشفع الثاني, فلم يجب عليه. 

يتل راكباً مُومياً حَارِج اليضر) في كل موضع يَفْصّر فيه المسافر (إلى غَيْرٍ الل أي كيفا 
توجّهت به. لقول ابن عمر: «رأيت النيّ در يُصَلْ على راحلته وهو متوجه إلى خيير». رواه مسلم, 
0 داودء والنَّسائي. وفي رواية الدَارقْطنيَ : «على حمار». ولقول جابر: «رأد يت النهنّ لو يصلي النوافل 
على راحلته في كل وجه يُوبِئْ إيماء. ولكن يخفض للسجدتين عن الركوع». رواه ابن حِبَّان في «صحيحه». 

لانشترط الشقن. 

والسنن الرواتب نوافل: وعن أبي حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنّها آكّد. وعنه: أنها واجبة. 
وما خُصّ التنفل» لأنّ أداء الفريضة على الدايّة لا يصح إلا لعذر: بأن خاف زيادة المرضء أو سَبُعاً. أو 
عدواً أو كانت الدابّة جموحاً. أو كان الطين والوحل بحال يغيب فيه وجهه. 

(و) يتنفل (قَاعِداً) فعن أبي حنيفة إن شاء محتبياً. وإن شاء متربّعاً. وإن شاء كالتشيّد. وعن أبي 
يوس عنياً: لأ عاقة ة صلاة الي يلك في آخر عمره كانت بالاحتباء .كذا في «مواهب الرّحمن» من 
غير عزوء ولم أره في غيره. وعن محمد: متربعاً ٠‏ لأنه أعدل. وعن زُفَر ‏ وهو المختار ‏ كالتشيّد. لأَنه 
القعود المعهود في الصلاة. 

(مَعَ قُدْرَةِ قِيَامِه)؛ لما روى الجماعة إلا مسلياً عن عِمْرَان بن حُصَيْن قال: «سألت رسول الله وَنْكقٍ 


روت -- 


حل كِتَابُ الصّلاة 
وكرة قا بقَاءُء وإِنْ افْنَسَمَ رَاكِبَاً ونَّرْلَ بت وبِعَكْسِه قَسَدَ. 


مَصْلُ [في صَلاةٍ القراويج ] 
وسُنَّ اراوح 


عن صلاة الرجل قاعداً. فقال: من صلى قائًاً فهو أفضلء ومن صل قاعداً. فله نصف أجر القائم. ومن 
صل نائمًاً. أو مُضْطّجِعاً فله نصف أجر القاعد». وروى مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الرجل قاعداً 
نصف صلاة القائم». وهذا في صلاة النافلة. لأن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام 
بالإجماع. 

(وكرة) التنفل (قَاعِداً بَقَاءٌ) بأن يحرم قائَا ثم يقعد. وقال أبو يوسف, وحمد: لايجوز, لأنٌّ الشروع 
ملزم لأَنْ يأتي على صفة شرع فيهاء أو بأكمل منهاء فأشبه النذر قائماً. ولأبي حنيفة: أنّ البقاء أسهل من 
الابتداء. وقد جاز ترك القيام في ابتداء النفل, فيجوز في أثنائه. 

(وإِن افْتَمَمَ) النفل (رَاكِبَاً وتَرلَ) بعملٍ قليلٍ بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر (بَكَ) في 
ظاهر الرواية عنهم. وعن أبي يوسف: أنه يَسْتَقْيل (وَبِعَكْسِه) وهو أن يفتتح النفل نازلاً ثم يركب (قَسَدَ). 
ووجه الفرق: أن الأول أدَّىَ أكمل ما وجب عليهء لأن تحريمته غير موجبة للركوع والسجود. والثاني 
أذّى أنقص مما وجب عليه لأن تحريمته موجبة للركوع والسجود. وأجاز علاؤنا لمن نذر قُبة في مكان 
شريف أداءها فها دونه شرفاً. ولم يتعين ذلك المكان عنده. 


فَصْل [في صَّلاةٍ الترَاويج ] 

(وسُنٌ القرَاوي) أجمعت الأمّة على شرعيتها. ولا اعتداد بمخالفة الخوارج لأنهم أقبح أهل البدعة, 
ومعارضون لأهل السنة. وقد أقامها البيّ لق : وين عذره في تركها بما في «الصحيحين» عن عائشة: 
«أنّ الى ملق صل في المسجد فصل بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس. ثم اجتمعوا من 
اللّيلة الثالئة ٠‏ فلم يخرج إلهم رسول لله م11 . فليا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم, ٠‏ فلم يي من 
المخزوم اليك إل أن هيت أن تفرض عليكم» . وذلك في رمضان . زاد البخاري في كتاب الصوم : «فتوقي 
رسول الله يلك والأمر على ذلك». 

وعن رَيْد بن ثابت: «أنّ الت يليك اتْذ حَجْرَة في المسجد من حصير, فصل فيها لياللي حتى 
اجتمع عليه ناسء ثم فقدوا صوته ليلة. فظنّوا أنّه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال 


كِتابُ الصّلاة 5ك 
كم ال 4 أ عفدف مم ا كن عير عأمة قد 5 
قَبْلَ الوثْرٍ أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى كل تَرُوِيحَةِ جِلْسَة بِقَدَرِهًا. 


بك الذي رأيت تق تمك عى يت أن يكنب عليكم. ولو كنت عليك عااقع به فسكرا نينا 
الناس في بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». متفق عليه. 

وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله يك فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بق سبع, فقام بنا 
حتى ذهب ثلث اللّيل, فلا كان السادسة لم يقم بناء فلا كان الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قلت: 
يا رسول الله لو تَقَلتنَا قيام هذه الليلة فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام 
ليلة اقل كانت الرابنة ل بيتواينا . فلما كانت الثالثة , جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن 
يفوتنا الفلاح. 3 قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحُور. عرط ع العهرء .رواه أصحاب «السنن». 

وعن أبي هريرة: «أن رسول الله يَلْبْكقٍ كان يرغّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة 
فيقول: من قام رمضان إاناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذنبه. فتوقي رسول اله ولق والأمر على 
ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر يِه ». وصدراً من خلافة عمر ييه . رواه مسلم. 

والحاصل: أنّ الأصح فبها أَئّا سنّة مؤكّدة كما رواه ال حسن عن أبي حنيفة. 

وروى البخاري وابن حِبّان من حديث عبدالرّحمن بن عبدالقاري قال: «خرجت مع عمر بن 
المخطّاب يفي ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أؤْرَاع متفرّقون, يصلي الرجل لنفسه فيصل بصلاته 
الرهط. فقال عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عَرّمَ فجمعهم على أب بن 
كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم فقال عمر رَللِيه : نِعْمَةُ نعْمَةُ البدعة هذه. والتي 
ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله». 

وروى البيهق في «المعرفة» بإسناد صحيح عن السّائبٍ بن يزيد قال: «كنّا نقوم زمن عمر بن 
الطاب بعشرين ركعة والوتر». وعن يزيد بن رُومَّان قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر بثلاث 
وعشرين ركعة». وكأنه مبني على ما رواه ابن أبي شَئْيَةَ في «مصنفه» والطّراني من حديث ابن عباس: 
«أنّه عليه الصلاة والسلام كان يصن في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر». 

ووقتها بعد صلاة العشاء (قَبْلَ الور أو بَعْدَهُ) إلى طلوع الفجر وهو الأصح. لأنَّا تََعٌ للعشاء دون 
الوتر. وقيل: قبل العشاء وبعده. لأَنّا قيام الليل وهو الأظهر. إلا أن تأخير الوتر أفضل 0 رسول الله 
يبك : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ». 

(عَلى كل ترْويحة) أيأمع ركعات. وقيل: خمس تسلوات اجَلْسَةٌ ِقَدَرِهَا) لتوارث ذلك من السلف. 
وكذا قبل الوتر. هكذا رُوِيَ عن أبي حنيفة: لأثّها نا سمّيت بالترويحة للاستراحة. فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى 
الإإسعم . وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون, أو بهللون, أو ينتظرون سكوتاً. أو يصلّون قْرَادَى. 


يمل كِتابُ الصّلاة 
م لسك وس لم 24م ارمع رملكه 6| م مضسا ماه 
وسَنّ الختم مره ولا يُترَك لكسَل القؤم. ولا يُوَتِرُ يجاعَةِ خارٍج رَمَضَانَ. 


قَصْلُّ [فى ضَلاةٍ الكسُوفٍ والسوف والاستشقَاءِ ] 
5 + 8 2-8 راوع وكوك 5 رده 


(وسَنَ الَْتمم) أي ختم القرآن على الأصح وهو قول الأكثر (مرَّةً) في صلاة التراويم. لأنّ شهر رمضان 
أنزل فيه القرآن. وكان الب يليك يمضه فيه على جبرائيل كلّ سنة مرّة. وفي السنة الأخيرة عرضه 
مرّتين. وقال بعضهم: يَقْرأ في كل رَكعة ثلاثين آية لأنّ عمر أمر بذلك, فيقع الحّتم ثلاث مرات. لأنّ كل 
عُشْرٍ #خصوص بفضيلة على جِدّة, كما جاءت به السّنّة . والذي عليه الأكثر مارواه الحسن عن أبىي حنيفة: 
أنه يقرأ الإمام في كل ركعة عشرٌ آيات ونحوها. قيل: وهو الأحسن. لأن السُّنَّد فيها الختم مرّة. 

(ولا يُتَرَكَ) الختم (لَكَسَلٍ القَوْمٍ) والأفضل تعديل القراءة. فإن خالف فلا بأس. 

والصحيح أن إقامتها بجماعة سُئََّ على وجه الكفاية. لأَنّه تحَلّف عنها أفراد من الصحابة والتابعين 
كابن عمرء وعُوْوّة. والقاسم. وإبراهيم. ونافع؛ وسالم. وعن أبي يوسف: أنّه إن أمكنه أداؤها في بيته مع 
مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيته. إلا أن يكون فقبهاً كبيراً يُقْتَدَى به. لِمَا تقَدّم من فعله عليه 
الصلاة والسلام؛ وبيان العذر في تركه. وفعل الخلفاء الراشدين. حتى قال علي يفيه : «نوّر الله قبر عمر 
- ييه -كا نَوّر مساجدنا». والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد. فأداوها بالجماعة جُعِلَ شعار 
السّنّة كأداء الفرض بالجماعة شرع شعار الإسلام. 

(ولا يُوَتِرُ يجَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَّانَ) أي يوتر الإمام بجماعة في رمضان فقط. وعليه إجماع المسلمين. 
ولايوتر بالجماعة خارجه لأنّه نفل من وجه. والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه. 


- و - 
فَضْلُّ [ني صَلاةٍ الكسُوفٍ والُسُونٍ والاسْتِسْقَاءٍ ] 
(عِنْدَ الكُسُوفٍ يُصَلّ إمَامُالجمُعةِ بالنّاس) إلحاقاً لها بها. وأجازها مالك والشافعيّ لغيره كسائر 
الصلاة (رَكْعَتَين) بد كُوعَيْنِ . 
لما روى البخا ك أبى بَكْرَة قال: «حُسِفَتٍ اله لله وَلكَو , و 
روى ال ري من حديث لى بَكرّة ل: «خسيفتٍ الشمس على عهد رسول الله اله فخرج 
يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد, وثاب الناس. فصل بهم ركعتين فانجلت الشمس» ورواه التسائي: 
«فصلٌ بهم ركعتين كما يُصَلُون». ورواه ابن حِبّان: «فصل بهم ركعتين. مثل صلاتكم». وروى النَّسائ. 


كِتابُ الصّلاة ف 


2 ف برهم 2 4 . اسم 2 همه >وةهم ه 
تقْلاً. مُحِْياً مُطَوّلاً قِراءتَهُ فِم). ثم يَدْعُو حَنَى تَنْجَلِي الشَّمْسٌُ. وإِنْ 1 يَحْضُرْء صَلُوا قُرَادَى , 


6ه 2 0 اع كاي َه م م 
والاستسقاءً دعَاءٌ واستعفارٌ مُسْتقبلا. وإن صَّلوا فرَادَى جَارٌ. 


والترمذي في «الشمائل» والحاكم وصحّحه. عن عَطَّاء بن السَّابْبِء عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله يليت . فقام رسول لله يل فلم يكد يذكع, ثم ركع فلم يكد 
يرفع, ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع. ثم رفع فلم يكد يسجد.ء ثم سجد فلم يكد يرفع, 
ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك». 

(تَفلاً) أي سنة كما رُوِيَ عن أبي حنيفة. 

(محْقيًَ) أي قارئاً سرّاً عند أبي حنيفة , ومالك. والشّافعي , واللّيث بن سَعْدء وجمهور الفقهاء. (مُطَوٌلاً 
قِراءَنَهُ فها) أي في الركعتين . وقال أبويوسف وحمّد: يجهر بالقراءة فيهما. وهو اختيار الطحاوي. وقول 
أ لِمَا في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «جهر التو ملق في صلاة الكسوف». 
ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: «اتُتَسَفَّتِ الشمس, فصل رسول لله يبك والناش 
معه, فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة». ولو كانت قراءته َك فيها مسموعة لذكرها ابن عباس 
وم يُقَذّزها. وروى أصحاب «السّنن» وقال الترمذي: حسن صحيح. عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ قال: «صلى بنا 
رسولٌ لله يلك في كُسُوفٍ لا نسمع له صوتأ». 

(ثُم يَدْعُو حَم تَنْجَلي الشّمْسُ) ولا يَخْطّب. وقال مالك: يُذّكٌدُ الناس من غير خُطبة مرتبة. وقوله: 
م تأخير الدعاء عن الصلاة, وهو السّنّة لِمَا روى القرمذي في كتاب الدعوات, وحسّنه عن 
أبي أمامّة قيل: «يا رسول الله. أي الدعاء أسمع ؟ قال: جوف اللّيل الأخير. وير الصلاة المكتوبة». 

(وإن ل يحضْرْ) مام الجمعة (صَلُوا قُرادَى) تحرذاً عن الفتنة لأئها تقام بجمع عظيم ( كالْمُسُونٍ) 
وهو نقصان ضوء القمر فإنهم لسار عت بفعترلة فْرَادى وهو قول مالك. وقال السَافِعِيّ: لا افئه 
بجاعة. لنا: أن صلاته تكون في وقت يحصل بالتجميع فيه مشقّة, ولأنّه لم يُنْقَلْ أنه عليه الصلاة والسلام 
جمع له. 

(وَالاسْتِسْقَاءٌ عا واستِقْقارٌ مُسْتفْيلاً. وإن صَلَُوا قُرادَى جَارٌ). وهذا عند أبي حنيفة لقوله تعالى: 
ؤَاسْتَفْفِدُوا رَبّكُمْ إِنَهُ كَانَ غَثَّاراً # يُؤِسِل التّماء عَلَيِكُْ مذْرَارً» [سورة نوح. الآية لد ولِمَا في 
«الصحيحين» من حديث أنس: «أن رجلاً دخل المسجد في يوم الجُمْعَةٍ ورسول الله قائم يَخْطُّب فقال: 
يارسول الله يَلَكَك هلكت الأموال وانقطعت السّبُلء فاع الله يُغِيكُنًا. قال: فرفع رسول الله يلف يديه 


و١‏ كِتابُ الصصّلاة 
37 2 عم ع. 
ولا يقلبُ رداءف ولا يحخضر ذم 


قَصْلُّ [في إِذْرَاكِ الفْرِيضَةٍ ] 


مَنْ قَرَعَ في قَْض فأقِيث :إن 1 ين يشخذ للذكعة الأول أذ سَجَدَ وهُرَ في غَيْرِ رُبَاعٌِ : 


ثم قال: : الهم أغِفا :اليه أغثناه. وفيت أيضاً أن عم اشتفق شق ول يُصَلّ . وقال مالك: يسن للاستسقاء 
ركعتانٍ يخُطْبَةٍ كاجمعة. وقال الشافمي: كالعيدين. وقال حمد: يجوز أن يصلّي الإمامٌ أو نائبّه ركعتين كما 
ف الجمعة, ويَقْلِبُ رداءه دون القوم. وهو اختيار الطحاويء وأبو يوسف مع محمد في رواية. ومع أبي 
حنيفة في أخرى. 

قال بعض علائنا: يخرج له الشيوخ والصبيان والضّعفَة ثلائة أيام ول يُنْقَلُ أكثر منها ‏ متواضعين 
متخاشعين في ثياب خَلَقَةٍ غَسِيلَة مشاةً يقدّمون الصدقة كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى. 

(ولا يَقْلِبُ رِدَاءَه) اي لا يَقْلِبٌ الإمام رداءه عند أبي حنيفة, وأبي يوسف. والمؤويّ كان تَقَاوُلاً 
لقول جابر: «وحَوَّل رداءه ليتحوّل القَخْطّ». رواه الحاكم. ولقول أنس: «وقَلَبَ رداءه لكي يَنْقَلِبٍ القَخطٌ». 
رواه الطّبراي. 

وعند محمد: أنَّ الإمام يه يَقْلِبُ رداءه بعد مضي صَدْر من خطبته لِمَا تقدَّم . وأما الناس فلا يقلبون 
ارديتهم عندنا. 

وايبي أن يدعو الإمام بالدعوات المأثورة سرّأ أو جهراً والناس قعود مستقبلي القئلة مُوّسّنِينَ 
دعائه بنحو: «اللّهِمّ أغثنا اللّهمّ أغتناء الهم أغتنا سيا نافعاً, الهم اسقنا غَثا مُينً. هَنيئاً مريئاً مريعاًء 
نافعاً غير ضارٌ. 

(ولا يْضْرٌ مّيٌّ) لأنّ خروجنا للدعاء وقد قال الله تعالى: وما دُعَاءُ الكافِرِينَ إلا في ضَلالٍ » 
[سورة غافر, الآية ]5٠‏ أي ضياع وخسار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يؤمر أهل الذمّة باخروج 
ولا متعون مله ولا ماكلون من ال خروج يوماً وحدهم. لأن الاستسقاء لطلب الرّزق. والله سبحانه يرزق 
المؤمن والكافرء وهم لو خرجوا يوم وحدهم وحصل في ذلك اليوم غيث لحصلت الفتنة. 


فَصْلْ [ ف إِذْرَاكِ القَرِيضَةِ ] 


(مَنْ ‏ شَرَعٌ في قَرْضٍ) منفرداً (فأَقِيمَث) أي إقامة ذلك الفرض (إنْ ل يَسْجُدْ يَسْجُدْ لِلدَكعَة الذوْلَ) سواء 
كان الفرض رُبَاعِيا أو َلاِياً أو تُنائياً (أؤ سَجَدَ وهُرَ في غَيْرِرُبَاعِيٌ) ابيا أو ثَُائياً حَضَرِيا كان الفرض 


كِتابُ الصّلاة يفل 


أو سَفَرِياً (قَطَعَ) تلك الصلاة قائًاً بتسليمة واحدة. وقيل: بتسليمتين. وهو الأصح لأنّ القَعْدَة شرط 
للتحلّل, وهذا قَطْعّ وليس بتحلل. وقيل: يعود إلى القَعْدَة ثم يسلم. 

(واقْتّدى) أي بنية مُتَجَدّدَةٍ إحرازاً لفضيلة الجماعة التي هي من كاهاء لِمَا روى أصحاب الكتب 
الستة عن نافع . عن ابن عمر أن رسول الله يلك قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة القَّذَّ بسبع 
وعشرين درجة». 

(وَكَذَا) يقطع (فيه) أي في الإباعي لكن لا يقطع فيه (إلّا يَعْدَ ضٌ) ركعة (أَخْرَى) صيانة لِمَا فعله 
عن البطلان. فإن قيل :إذا أقيمت المغرب وقد سجد فيها إلا نُضَمُ ثانية لصيانة ما فعله عن البطلان تم 
يقتدي ؟ أحيدك بأنه إذا ضَممّ ثانية كان آتياً بأكثر المغرب فيلزمه إتهامها. وإذا أتّها يكون في اقتدائه مُتَتَفلاً. 
وهو بالئلاث مكروه. وبالأربع مخالف للإمام. 

واحترز بقوله: «في فرض» عمّن شَرّعَ في نَْلِ أو سَنّة. فإنه لا يَْطَعٌ لأنّ قطعه ليس لإكمال ما 
طم . ولو كان في شنة الظهر والجمعة فأقيمت أو خَطْب الإمام يقطع على رأس الركعتين. وهو مروي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف وإليه مال التّرّخْسِي 

(وإن صل ثالثاً مِنْهُ) أي من الدُباعِي بأنْ سَجَدَ لثالئه (يُتِقُهُ ثم يَقْمَدِي مَُمَفلا). لأنّ الفرض 
لكر ىوقت وأعد. ميؤيدء ما و مطل عن أق قر أ اخ لاض قال: «كيف أنت إذا كان عليك 
أمراء يؤْخَّرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فا تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فإئَّا لك 
نافلة». وأداء الإمام فرضاً والمأموم نفلاً جائز بلا خلاف. 

إلا في العضْر) أي في فرضه. لأن النفل بعده مكروه. 

ولو أدرك الإمامً راكعاً فكبّر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يصصر مدركاً لتلك الركعة. لأنّ الشرط 
هو المشاركة للامام في أفعال الصلاة. ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع, خلافاً لِرُفَر والشافعيّ. وأما لو 
أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمامٌ رأسه. ثم ركع المقتدي صار مُدْرِكاً لتلك الركعة, لأنّه أدرك 

حقيقة القيام وذلك بالاتفاق. ولو ركع قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صمّ. لوجود المشاركة وكْرِه للمخالفة, 

وقال زُفْر: لا يصح. 


تكن كِتابُ الصّلاة 


وكرِة خوج من لم يُصَلَّ من مشج دن فيد. 0 جماعة أَخْرَى, ولا لمن صَلّ الظّهر 
والعشاء. إلا عِنْدَ الإقامّة. وفي غَيْرِها يَخْوُجٌ وإِنْ أَقِيمَتْ 


َيعْكُ سُنّة الفَجْرِ ويَقْتَدِيء مَنْ ل يُدْرِكْهُ مع إن أَذَاهَا. ومن أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْهُ صَلّاها ولا 
ضيه إل ما لقرضيه. 


(وكْرةَ خُوُوِجٌ مَنْ 1 يُصَلَ) فوط لمن مشهر أنه قة فيه) لما روى ابن ماجة في «سننه» عن عمّان بن 
عَنَان يله قال: : قال رسول الله يلك : «من أدرك الأذان في المسجد, ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو 
لايريد الرجوع, فهو منافق» ري أبو داود في كتاب «المراسيل» عن سعيد بن المُسَيّب: أن النيّ 
مَل قال: «الايخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق, إلا أحد أخرجته حاجة,. وهو يريد الرجوع». 
وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أب الشَّعْمَاء. وسليم بن الأَسْوّدٍ قال: «كنّا مع أبي هريرة يفيه في المسجد. 
فخرج ا 7 ا ل نا هذا فقد عصى أبا القاسم». 

(لا) يُكْرَه ه الخروج بعد الأذان (لمُتيم جماعة أخْرَى) بأن يكون مؤدن مجك آخر أو إماه :وإذا 
غاب تتفرق لغيبته جماعتّه (ولا) يُكْرَه قر سافان (لَنْ صَلّ الظّهر والعشاء) لأنْه أجاب الداعي 
بالفعل (إِلّا عِنْدَ الاقام مَ) فإنه يكره خروجه لاتهام الناس بأنه من أهل البدعة الذين لا يَرَون الصلاة 
خلف أهل السنة (وفي غَيْرِهما) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (يَخْرُجُ) أي يجوز له 
الخروج (وإِن أَقِيمَتْ) لأنّه أجاب الداعي مع كراهة التنفل بعد صلاة الفجر والعصر. وكُرِهَ التنفل بالنلاث 
بعد المغرب كما قدمنا. 

(ويْركُ سنّة الجر ويَقْتدِي من ل يُدركْةُ) أي فرض الفجر (يجمع) أي بجراعة (إن أذّاها) أي سْنّة 
الفجر, لأنّ الفجر (بجَمْع) أي بجباعة (إن أذّاها) أي سنة الفجر لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب السّنّة. 
ففي «صحيح مسلم»: «صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 

(ومَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَّ مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صل سّته (صَلّاهَا) أي سنّته أولاً. لأأنه أمكن 
الجمع بين فضيلتي السّنّة والجماعة . لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة». رواه مسلم» وابن ماجة . لكن يُصَلِ السئّة عند باب المسجد أو في موضع لا مص فيه أحد 00 
م يوكن له ذلك فيصل خلف الصفوف ويَبعُدُ ما استطاع لني العٌّْمَة عن نفسه. 

(ولا يَْضِيها) أي سنّة الفجر عندهما (إلّا تَبَعا لقوْضِهِ) قبل الزوال بالاتفاق. وبعده أيضاً عند بعض 
مشايخ ما وراء الغبر. وقال محمد: يقضيها وحدها أيضأ قبل الزوال لِمَا روى مسلم من حديث أن هريرة 
قال: «عَدّسْنا مع النَئّ يبك . فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال الي ملي : ليأخذ كلّ إنسان 
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وَيَعرُكُ كُ سُنَّ الظَهْرٍ في الحَالينِ ويَقْتَدِي ٠‏ © يَقْضِبَا قَبْلَ شَفْعهِء وغَيْرُهُمَا لا يُقْضَى أضْلاً. 
قَصْلْ [فى قَضَاءٍ القَوَائتِ ] 
ءَ 00 9 5 #راءع 
رض التَرتِيبُ يَيْنَ الفُْوض المَْسَةٍ والوثر فَائتاً كلّهًا أو بَعْضُبَاء 


برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأ. ثم صلى سجدتين, 
ثم أقيمت الصلاة فصل القّداة ‏ أي فرض الفجر ‏ قضاء». وهم أنّ الأصل في السّنّة أن لا تُقُضَى. وقد 
0 فيبق ما عدا ذلك على الأصل . 

(ويتركٌ سْنَه ار في الحَالَينِ) أي حال إدراك ركعة من الظهرء وحال عدم إدراكها (وَيَقْتَدِي) لأنّه 
يكنه أداء سنّة القهر في وقته بعد أن يصلّي مع الجماعة (ثم يَفُضِيهًا) أي يؤدي سنّة الظهر في وقته كا رُوِيّ 
عن أبي حنيفة وصَاحِبَيْه. وهو الصحيح: وقيل: لا يَقْض لأنّه عليه الصلاة والسلام إِنا واظب عليها قبل 
الظهر. 

(قَبْلَ شَفْعِهِ) أي الركعتين اللّتين بعده. وهذا عند حمد. وعند أبي يوسف: يقضبها بعد شَفْعِه . وقيل: 
الخلاف بالعكس. ثم وجهُ تقديم الأربع على السَّفْع : : أن حقها التقديم على الظهر المتقدم وأ خيرها عن 
لظهر لا يقتضي تأخيرها عن شفعه . ووجه تقديم الشفع على الأربع : أنها فاد تت عن محلهاء فلا يفوت الشفع 
عن عاد - وهو الاتصال بانفرض - وهو اللعتمك. كا رواه ابن ماجته عن عانشه رضي أله عتها: «كان 
رسول الله يلت إذا فاتته الأربع قبل الظهر, صلّاها بعد الركعتين بعد الظهر». 

(وغَيْرُهُمَا) أي غير سنّة الفجر والأربع قبل الظهر من السنن (لا يُقْضَى) أي لا يلزم قضاؤه (أضْلاً) 
أي لا وحده. ولا تبَعَا لفرضه, لأن لزوم القضاء مختصٌ بالفرض والواجبء وسنّة الفجر لقوّتها قريبة من 
الواجب. وسنّة الظهر إنما فات محلها لا وقت فرضها. 

ثم الأفضل في عامة السان والنوافل المنْرل. وهو مروييٌ عن الي يل , فقد روى ابن عمر أنه 
كط قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورا». متفق عليه. وعن جابر قال: قال 
رسول الله يل : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته, فإنّ الله جاعل في 
بيته من صلاته خيرأ». رواه مسلم. 


فَصْلٌ [في قَضَاءٍ القَوَائِتِ ] 


ال المي أي وجب. وهر فرض عملي ل اتقادي لأله نبت بدليل طق لض 


إهل كِتَابُ الصّلاة 


الوتر سنّة عندهماء ولا ترتيب بين الفروض والسنن عند الكل. 

لما في «الصحيحين» من حديث جابر: : «أن عمر بن الخطاب - رزيل - يست كفار قريش يوم 
الخندق وقال: يا رسول الله ما كدت صل الظهر حتى كادت الشمس أن تغرب وقال عليه الصلاة والسلام: 
والله ماصليتها. قال: فنزلنا بُطْحَانء فتوضأ رسول الله يلتك وتوضأناء فصل رسول الله يلابي العصر 
بعدما غربت الشّمسء وصلَّينا بعدهاالمغرب». وروى أحمد والنّسائِ والقرمذي عن ابن مسعود: «أنّه 
عليه الصلاة والسلام شُغِلَ عن أربع صلوات يوم الخندق ‏ يعني في يوم آخر من أيامه ‏ حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله. فأمر بلالاً فأذن له. ثم أقام فصل الظهر. ثم أقام فصل العصر. ثم أقام فصل المغرب, ثم 
أقام فصلى العشاء». 

والحاصل: أن القرتيب واجب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت. فلنا على الأوّل صريم قوله عليه 
الصلاة والسلام : «من نَيِيّ صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليم صلاته. فإذا قَرَعٌ من صلاته فلي 
التبي د نبي ثم ليُعد التي صَلّاها مع الإمام» رواة الدارقطني ثم البييق في «سننيهم|». 

وعلى الثاني ما رواه أحمد والترمذي والنَّسائي عن عبدالله بن مسعود : «أن المشركين شَّغَلوا رسول 
لله م عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فأمر بلالا فأذنَ ثم أقام فصلى 
الظهر. ثم أقام فصلّى العصر. ثم أقام فصق المغرب. ثم أقام فصل العشّاء». 

(إلَا إِذَ) ضَاقَ ارك عفار الباق منه عند الشروع لا يسع الفائتة والوقتية جميعاً. ولو كان 
الباقي من الوقت يسع بعض الفوائت والوقتية. قضى ما يسعه من الفوائت مع الوقتية, وهو الصحيح. ثم 
المعتبر عند محمد: الوقت المستحب. وعندهما: أصل الوقت. 

(أَوْ نَيِيَ) لأنّ الوقت إِنها يصير للفائتة بالتذكر. والترتيب يسقط بعذر العجز. كبا يسقط بعذر النسيان. 

ت ثلاث من ثلاثة أيام كظهر وعصر ومغرب يِيّ ترتيبها على الأصح . وفي «الصحيحين» عن أنس, 

عن النَىَ يل قال: «مَنْ نَيِي صلاة فليصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: ظوأْقِمِ 

اه [سوزةظف الآيه 114]. ولْسلم دمن تيون صبلاة أو نام عتهاء فكفارتها أن يصليا إذا 
ذكرها». 

(أو قَادَثْ سمٌّ) أي ست صلوات من الفروض الخمسة لا الوتر. حديثة كانت أو قدية, لأنّ الاشتغال 
بالفوائت الكثيرة يؤدي إلى تفويت الوقتية -كذا قيل - وفيه نظر ظاهر. والكثرة تحصل بالدخول في حد 
التكرار. والدخول في أول حد التكرار يحصل بكون الفوائت سنّاً. فالمعتبر خروج وقت السادسة في ظاهر 
الوا 
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ومتى سقط الترتيب لا يعود في أصح الروايات, حتى لو ترك صلاة شههر وقضاها إلا صلاة, ثم صلّى 
الوقتية ذاكراً لها. جاز. وهو اختيار شمس الأئة. وفخر الإسلام, وقاضيخان, وغيرهم. قال أبو حَفْصٍ 
الكبير: وعليه الفتوى, لأنّ الساقط مُتَلاشٍء فلا يحتمل العود. كماء قليل نجس ورد عليه ماء جار حتى 
كَثْرَ ثم عاد قليلاً. فإنه لا يعود نجساً. واختار الفقيه أبو جَثْفّر: أن الترتيب يعود بعد سقوطه. وقال 
صاحب «اطداية»: إِنّه الأظهر. 


00 3 . بدي َه 
فل [ في سَجُودٍ السو ] 

(يحِبُ يَعْدَ سَّلام وَاحِدٍ سَجْدَنَانٍ وَتَشَّجّدُ وسَلامٌ) أمَا كون سجود السهو واجبأ فلأنه شرع لجبر 
نقصان في عبادة, فصارٌ كالدماء في الحج. وهو اختيار الكَوْخِيَّ . 

وأمّا كون سجدة السهو بعد السلام, فَلِمَا في الكتب الستة عن عبدالله بن مسعود قال: «صلَّ بنا 
الَو يلق الظهر خمساً فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ قيل: صلّيت خمساً. فسجد سجدتين 
بعدما كل 

وكحديث عبدالله بن جعفر: «أن رسول اله يبب قال: من شك في صلاته. فليسجد سجدتين 
بعدما يسلّم» رواه أبو داود. والنّسائي, وأحمد في «مسنده». والبيهق وقال: هذا إسناد لا بأس به. 

وقد عمل به من الصحابة: علي. وسعد بن أب وَقّاصء وعبدالله بن مسعود, وعرّار بن ياسر, وابن 
عباسء وابن الرَبيْر ‏ رضي الله عنهم -. ومن التابعين: ا حسن. وإبراهيم النّخَّعىَّ. وابن أب ليل , والنَّوْرِي 
- رحمهم الله - وأهل الكوفة, ذكره الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ». 

وأمّا كون السلام واحداً فاختيار فخر الإسلام. وقول محمد. وفي «المحيط»: إِنّه الأضوّبء لأن 
السلام الأول للتحليل: والثاني للتحية. وهذا السلام للتحليل لا للتحية. فكان ص الثاني إليه عَبَناً. 

وأمًا التشبّد والسلام بعد السجود. فَلِمَا أخرج أبو داود والنَّسائُ عن أبي عُبئدّة. عن أبيه عبدالله 
ابن مسعود: أنّ النِيّ لا قال: «إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو اربع واكبر ظنّك على أربع 
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تشبّدت, تم سجدت سجدتين وانت جالس قبل ان تسلم» تشبّدت ايضاء ثم تسلم». 

وفي «الظهيريّة»: والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ من قال: لا يسجد 
للسهو في العيدين والجمعة لثلا يقع الناس في فتنة. 


7 كِتابُ الصّلاة 


و قَدَمَ رُكناًء أ أخَرَء أ كدر أو غَيْرَ وَاجباًء أ تَرَكَهُ ساهياً: كَرَكُوع قَبْلَ القَاءَةٍ وتأخِيرِ 

لقال بِيَادٍ على التهَجدِ والمكُوعَيْنِ, والَهْرٍ فا ُجَافتُ, مرك القعُودِ الأول ويؤول الكل إلى 

ترك الواجب . ولا يجِبٌ السَّجُودُ بِسَبْوِ المؤتم, بل يحب بد بِسَهْو إِمامِه إن سَجَدَ كد والمسوق تسعد 
مع إمامه تم يفضي . 


قَصْلٌ [في مُوجبَاتٍ سجُود السّمْوِ] 

الو دم وُكْنً) عن محله (أو أَخْرَ) رُكُناً عن حله (أوْ كَدَرَ) رُكناً (أَوْ غَيْرَ وَاجباً أوْ تَرَكَهُ) أي 
الوابعنية ولو مراراً (بناهيا) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم (كرُكُوع قبل لتر ءَة) مثال لتقديم الركن 
على حله (وتَأَخِير) القيام إلى الركعة (اثَالَِ بزِيَاةٍ على الَّدَجِّ) الأول بأن كَوَرَه أو صلى فيه على النّهِيَ 
مَل بأن قال: اللّهمَ صلّ على حمد. وهذا مثال لتأخير الركن عن تحلّه. وكذا لو أَّر سجدة صُلْييّة, 
فتذكرها وهو في الركعة الثانية. فسجدها. (والرُكُوعَيْنِ) مئال لتكرير الركن. وكذا لو زاد سجدة (وَالجَهْرٍ 
فا محَاقَثُ) وكذا الخافتة فيا يُْهَمُ قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. مثال لتغيير الواجبء وهذا بالنسبة 
إلى الإمام (وتَرْكِ القُعُودٍ الأوّلِ) مئال لترك الواجب. 


(ويؤولٌ الكُلّ) أي يرجع ما در من تقديم الركن أو تأخيره. وتكريره: وتغيير الواجب؛ وتركه 
(إلى تَرْكِ الواجب) لأن كل واحد من هذه المذكورات مشتمل عليه. 

(ولا يحِبُ السّجُودُ بِسَبْوِ المؤتم) لأنّه إن سجد وحده خالف الإمام. وإن سجد معه إمامه صار 
الأصل تبعاً. ولو سلم المسبوق سهواً: إن كان مقارناً بسلام الإمام. فلا سجود عليه أنه حينذٍ مقتد؛ وإن 
كان بعد سلامه. فعليه السجود لأنّه منفرد فيا يقضى بخلاف اللاحق, فإِنْه مقتد فها يقضى فلا يسجد لسسهوه 

(يلَ يجِبُ) السجود على المؤْتمّ (بِسَهُو إِمامِه إِنْ سَجَدَ) إمامه لأنّه تبَعٌ لإمامه. سواء كان السهو 
خا الاخداء أو فبلياء سق ل أفتدى بد يدا جد والكفة من يبهد ل السو إكارقة قبالأخرى» وله 
يقضي الأولى. 

(والمَسْبُوق يَسْجٌِدُ مَعَ إمامه) تَبعاً له ولا يُسَلَّمْ (ثم يَقْضي) ما فاته. وسبب أن المسبوق يقضي بعد 
أ امال نا روى جد عن قا بن جيل قال «كارا ون الل و سبق عتما ان 16 
فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاءكم صلّ؟ فيقول ‏ أي يشير واحدة و اثنتين. فيصأًيها ثم يدخل 
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وإن يَقَعْد أوَّلاً. وَ إليه أقرَبٌ قَعَدَ وتشبّد ولا سَبْوَ عليْه. وإ كام وسَجد للشهو. وإنا | 
الا 


لكيه ا. لت م ه 5 سَجَدَ تحودَلَ د م ً 
عد ارا د ا 1 كد 2 يَسْجُدْء وسَجَدَ لِلْسّجُو وإن سَجَدَ تحوكل فزن قْلاً وضمّ سَادِسَةَ إِنْ شَاءَ. 


مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء مُعَادْ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قَضَيْتُ ما سبقني. 
قال: : فجاء وقد سبقه يك يبعضها فنبت معه. فلا قضى رسول لله يولك صلاته. قام فقضى فقال 
رسول الله ويك : إِنّه قد سَنّ لكم مُعَاذء فهكذا فاصنعوا». 

(وإِن لَ'يَفْعُدُ) الإمام والمنفرد (أَوَلاً وَهُوَ إليه) أي إلى القعود (أَْرَبٌُ) بأن لم يرفع ركبتيه عن الأرض, 
وقيل : بأن لم ينصب النصف الأول. (قَعَدَ وتَتَّدَ) لأن ما قدب من الشيء له حُكْمنه. وهذا رواية عن أ 
يوسف, واستحسنها مشايم جُخَارَى . وفي «قاضيخان» في رواية: إذا قام على ركبتيه لينبض يقعد وعليه 
السهو. يستوي فيه القعدّة الأولى والثانية, وعليه الاعتاد. وفي «شرح الكَثْزِ»: والأصح أنه يقعد مالم 
يَسْقَِءً قائماً. قلت: وهو ظاهر الرواية, ويؤيده الحديث الآتي. 

(ولا سَبْوَ عَلَيْ) أي في القعود قبل أن يستوي قائًاً في ا لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
اسَْت أحدكم قائماً فليصل وليسجد سجدقٌٍ السهوء وإن ل يَسْتَتِمٍ قائماً فليبجلس ولا سهو عليه». رواه 
الطحاوي. 

(وإلا) أي وإن ل يكن إلى القعود أقرب (قَام) لأنّه قائم معنى فكان كالقائم حقيقة, ولو عاد فسدت 
صلاته على الصحيح, لأنّه رفض فرضاً بعد الشروع فيه لِمَا ليس بفرض. 

: (وسَجَدَ للّهْو) لتركه القعود الأول لصري قوله ل : «إذا قام الإمام في الركعتين. فإن ذكر قبل 

أن يستوي قائًاً يججلس. وإن استوى قائَاً فلا يجلس ويسجد سجدت السّهو». رواه أبو داود. 

(وإن [ يَفْعُدُ) الإمام أو المنفرد (أَخِيراً) وقام لركعة أخرى (فَعَدَ) َعَد) لإصلاح صلاته (مَا لأ يَسْجُدْ) 
لأنّه بالسجود يتأكّد خروجه عن صلاة الفرض (وسَجَدَ لِْسّجُو) لأنّه أَخَّرَ فرضاً وهو القعود عن محلّه 
(وَإِنْ سَجَدَ) سجدة تامّة بأن وضع جبهته على الأرض عند أبي يوسف. وبأن رفعها عن الأأرض عند 
حمد. وفي «المُحيط»: هو المختار. (تَحَوَلَ فَرْضّهُ نَفْلاً) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وبطلت صلاته بالكلّية 
عند تحمّد, بناء على أنّ صفة الفرضية إذا بطلت لاتبطل التحريمة وهو قوطراء أو تبطل وهو قول محمّد. 
وعلى أنّ تركَ القعود على رأس الركعتين لامُبطِل التحرية عندهماء ويُبطِل عند تحمّد. 

(وصَيٌّ سَادِسَةً إنْ شَاءَ) لأنّه نفل لم يشرع فيه قصدأً فلا يجب إتقامه. ودب الضمّ ليصير نفله سنّاًء 
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وإِنْ قَعَدَ الأخيرَة م قام سَبْواً عاد مَا لا يَسْجُدْ وسَلّم. ون سَجَدَ نه فَوِضُهُ وضَمٌ سَادِسَةٌ 
وسَجَدَ لِلْتّبُوِء والدَكْعانٍ تفل لا تَنُوبانِ عَنْ سَنَّة الظّهر. وَمَنْ اقْتَدَى به فيا صَلّامُماء وإن 
أَفْسَدَ ُسَدَ قَضَامُما. وإ سَجَدَ لِلسّهْوِ في التَْلِ لا يَئني وإِنْ بق صَعَّ. فإن سَلَّمَ مَنْ عَلَِهِ التّجْوُ فَهُوَ في 


الصّلاة, إن ب سَجَدَ وإلا لا. 


ولا سجود عليه في الأصح » لأن النقصان لفساد الفرضية لا يدُ بالسجود (وإِنْ عدا الإمام أو المنفرد 
القعدة (الأخيرة © قا سَبْواً) يظنها القّفدة الأوى (عادها 1 يَسْجدْ وَسَلّم) لأن السلام , حالة القيام غير 
مشروع (وإِن سَجَدَ ‏ فَوْضّهُ) لأنه لَبِق إِلّا السلام وتوكه لا يَفِْدٌ الصلاة لأنّه ليس بفرض. 
(ضَيٌّ سَادِسَةً) أي ندْباًإن كان الفرض رُبَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى ابن عبد البرّ في «التئهيد» 
من حديث أ سعيد : دأ النَيّ لق نهى عن البتثراء». 
ّ وسَجَدَ لِلْسجُو) اشتحساناً . والقياس أن لا يسجد لأنّه صار إلى صلاة غير التي سَهَى فمها. 


مو ثم 


(والرّكْعتانٍ نَفْلّ) حض الا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَِّ شن لظهر) لأن لبي مل م يصلها إلا بتحرعة مبعدأة. 
وعن حمد: أنّهما ينوبان عنها (ومَنْ اقتَدَى به فِميرا) أي في الركعتين (صَلَّامُما) فقط عند أبي حنيفة وأبي 
ا رت ا ل ل ا ا 
الفرضء صار كأنه دخل فبهما بتحرية أخرى. 

(وإِنْ أَفْسَدَ) الركعتين من اقتدى به فيهما (َضَاهُما) عند أبي حنيفة. وأبي يوسف. وقال محمد: لا 
قضاء عليه. كما لو أفسدهما الإمام. وهما: أنَّ سبب سقوط قضائهماء الشروع فيهما على ظن أنهما عليه. 
وهذا موجود في الإمام دون المُفْمَدِي. 

(وَإِنْ سَجَدَ لِلسّمُو) في شفع النفل (لا يَئنيِ) شفعاً آخر عليه, لأنّه إن أعاد السجود آخر الصلاة فقد 
بطل ما فعله في وسطهاء وإِنْ لم يعده فقد أتى به في غير محله . (وإِنْ يَىَ صَمٌ) لبقاء التحريمة؛ وأعاد 
السجود لأنّهِ في وسط الصلاة غير مُعْتَذّ به. وقيل: لا يعيد لحصول جبر النقصان به. 

فا شامق علنه الفم قَهُوَ في الصّلاة إِنْ سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة بسلامه (وإلا لا) أي 
اساي او را لوا قر اك الو 0ك 
عندهما أخرجه عن الصلاة خروجاً موقوفاً. ولا يخرجه عند محمد ورُفَرء فهو في الصلاة سواء سجد أو لم 


يسجد. 
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قَصْلّ ف الشّكٌ في الصّلاةٍ ] 


0 0 دل لسر كَُر أَخَد بَاِبٍ طب ون 1 يَغْلِتٍ قبالأقلٌ. 


وم 


قَصْلّ [في الشَّكُ في الصّلاة ] 


(شَكَّ أَوَلَ مَدَةِ أنَّهُكَمْ صَل ؟) قال صاحب «الأُجئّاس» : معناه أَوّل ما سهى في عمره. قال مس 
الأمة :معناه أن الستحبو ليسن يعادة لد 

(اسْتَأتفَ) لِمَا روى ابن أبي شَئبَة. عن ابن عمر أنّه قال في الذي لا يدري صلّ ثلاثاً أو أربعاً: 
«يعيد حتى يحفظ». وفي لفظ آخر قال: «أمّا أنا فإذا لم أَذْر كن صَلَيت؟ فإِيٍّ أَعِيدُ». وروى نحوه عن سعيد 
ابن بير وابن الحَفِيّة. وشُرّيح. وروى عامر الشّعِْيَ عن ابن عباس أنه قال: «إذا شك الرجل في الصلاة 
استقبل الصلاة». 

(وإن كر شكّه (أَخَدَ بِغَالِبٍ ظَنَّه) وعَمِلَ به. لِمَا في «الصحيحين». عن ابن مسعود: أن النَوع وَلانْ22قٍ 
قال: «إذا شك أحدكم فليتحرٌ الصوابء وليتر عليه ثم ليسلّم . ثم ليسجد سجدتين». ولأنّه يتحرّج بالإعادة 
00 0 2 0 
في كل مرّة, فيعمل بغالب ظنّه دفعا للحرج. 

(وإن 1 يَغْلِبْ) على ظنّه شيء (َالأكَلٌ) عمل وأَخّذء لِمَا روى ابن ماجة والترمذي وقال: حسن 
صحيح. عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت الي تلق يقول: «إذا سهى أحدكم في صلاته, فلم يدر 
واحدو هيل أذ ثنتين, فَلْيَيْنِ على واحدة, فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين » فإذا لم يدر 
ثلاثاً صل أو أربعاً فليبن على ثلاث. ويسجد سجدتين قبل أن يُسَلَّم». 

(لكن يَفْعُدُ حَيْثُ تَوَهَْهُ آخرَ صَلاتَه) للا تبطل صلاته بقرك القغدة الأخيرة 55 :أن القغدة 
الاح قرط والاشتغال بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة . ولو تَوَهمَ المصل أنه أ صلاته فسلّم 
0 مر حر رار اليو كر ار . ولأنٌ 
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ا عر مله 

فصّل [في سجود التلاوة ] 
1 َينَ تَكْبِيرَتَيْنِ شرّوطٍ الصّلاة بلا رَفْع يَدِ وَتَشَجّد وسّلام. 
5-2 2 2 


قَضْل [ في سجُود التلاوَةِ] 

(تجِبُ سَجْدة بين تَكْبِيرَئَيْنِ) واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع . وبه قال ابن مسعود. وإبراهيم. 
والحسن. وأبو قِلابّة» وابن سِيرين وغيرهم. وهما سنتان كما في الصلاة. وقيل: إِنّْها ركنان. 

وقال مالك ك والشافعي وأحمد: تس سجدة التلاوة لِمَا في «الصحيحين» عن زيد بن ثابت قال: 
قرأت على الى يلك النَجْم فلم يسجد. ولنا قوله تعالى: طَنا غْمْ لا يُؤْمِنُونَ وإذا قُرِئٌ عَلَئهم القوْآنُ 
لايَسْجدُونَ » [سورة الانشقاق, الآية ١؟].‏ وما روى مسلم من حديث َي هريرة قال: قال رسول الله 
ل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان وايكن يقول 500 آدم بالسجود فسجد 
قله الجن وأمدث بالسجود فأبيت. فلي الثار». 

والأصل أن الحكيم إذا حَكَى عن غير الحكيم كلاماً ول يعدب يققاية بالالكان ذل عل اتقاضوات: فلي 
دليل على أن ابن آدم مأمور بالسجدة, والأمر للوجوب, مع أنّ آي السجدة تفيده أيضاً فإِئّها ثلاثة أقسام: 
قسم فيه الأمر المعريح. وقسم يتضمن حكاية استدكاف الكفرة حيث أمروا به. وقسم فيه حكاية فل 
الأنبياء بالسجود, وكلّ من الامتنال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب. إلا أن يدل دليل في معين على عدم 
لزومه. لكن دلالتها فيه ظنّية. فكان الثابت الوجوب لا الفرض 

وأما دليل سنية التكبير فا روى أبو داود. عن ابن عمر قال: «كان رسول الله يَلنْكي يقرأ علينا 
القرآن, فإذا مَتّ بالسجدة كَبْر وسجد وسجدنا معه». 

(بشُرُوطِ الضّلاة) سوى التحرية اعتباراً بسجدة الصلاة خلافاً لابن عمر في الوضوء. قال البخاري: 
وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. ولعلّ وجهّة آية الوضوء حيث قال الله تعالى: «إذًا ألم إلى 
الضَّلاةٍ» [سورة المائدة, الآية 7]. والسجدة المنفردة لاتسمّى صلاة. ثم يفسدها مايفسد الصلاة من الحدث 
والكلام. والقهقهة. ويلزم إعادتها. 

(بلا رَفْع يَدِ) لأن هذا التكبير جرد الانخطاط لا للتحري, فلا يرفع اليدان فيه كسجدة الصلاة. 
ولأنَّ التحريم شَّرِعَ لجمع الإجزاء المختلفة. 

(وَ) بلا (تَشَّد) لعدم وروده. ولأنّ التشبّد لم يُشْرّع إلا لذات الركوع والسجود. وهذا لم يُتْرّحَ في 
صلاة الجنازة . (و) بلا (سَلام) وهو قول مالك. لأنّ السلام ايكون إلا عن تحريمة. وهي ليست بموجودة ههنا. 


كِتابٌ الصّلاة لكل 
وفها سُبْحَةٌ السّجُودِ عل من تلى آية م مِن أربَعَ عَشَّرَة الى في: آخر الأعرا. والرّعد. والتّحل, 
نف إشافل: رمرم اول الح وو في القَد نء وَفي الله وَفي آل السَّجْدَةٍء وفي (ص) 


(وفها سُبْحَةٌ السّجُودِ) ‏ , بضم السين أي سبع نعود القبلاة: أن اسيتيدة الصلاة أفضل من 
سجدة التلاوة, فيقال انها ورد 00 قال أبو اللّيث: وبه نأخذ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان رسول الله يتك يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة مراراً: سجد وجهي للذي خلقه؛ وشقٌّ 
سمعه وبصدره بحوله وقوّته». رواه أبو داود. 

(عَلَ مَنْ تَل) أي يجب على من قرأ (آيَدَ مِنْ أرْيَعٌ عَشَرَّه آية وهي الي في آخْرِ الأعْرَافٍ والدَغْدِ) 
أي في أثناء الرزعد (والنّحْلٍ وبي إِسْرَائِيلَ) 1 الإسراء وهي قريبة من آخرها (وَمَرْتم وأول الحَج) 
أي في أثنائهها. وقال الشافعي وأحمد. وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضاً. لِمَا أخرجه أبو داود. 
والترمذي. والحاكم. عن عبدالله بن طيعة من حديث عُقْبَة بن عامر قال: قلت: «يا رسول الله أَفْضّلَت 
سورة احج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: نعم فن م يسجدهما فلم يقرأهما» اوأعية بأنّ القرمذي 
قال: إن إسناده ليس بقوي. وعلى تقدير صحته فالأولى سجدة تلاوة والثانية سجدة صلاة. ويؤيّد ذلك 
اقتران الثانية بالركوع. 

ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر فإنهها قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى. والثانية 
سجدة الصلاة. 

(وَ) التي (في القرْقَانٍ وَ) التي (في النَّمْل) عند قوله تعالى: وما يُعْلِنُونَ» [الآية 0؟] على قراءة 
0 الكسسائي(©. وعلك قرله قال لاا 21 1ه [الآية 8؟] على قراءة الكِسَائ. كذا ذكره الشارح 
الشَمُوْمُ. والصحيح أن محل السجدة على جميع القراءات عند قوله: «وما يُعْلِنُون» بل الأصح أنه عند 
قوله: رَبٌ العَْشٍ العَظِيرٍ * [الآية 17]. 

(و) التي (في آلم السَّجْدَةٍ و) التي (في ص) وهو قول مالك. ورواية عن أحمد ومحلها قبل «وخَرٌ 
راكعاً وأنّاب » [الآية 14] والصواب أَنّ عند قوله وحْسْنَ مآب » [الآية 10]. وقال الشافعي - وهو 
المشهور عن أحمد ‏ سجدة ص سجدة شكر. ليست من عزائم السجودء فيسجد بها خارج الصلاة لا في 
الصلاة لِمَا في البخاري عن ابن عباس قال: «ليست ص من عزام السجود. فيسجد بها خارج الصلاة لا 
في الصلاة. وقد اد يت النَيّ 3-7 يسجد فيها أي ها-». 


للق قرأ حفص والكِسَائ بتاء الخطاب: «تُعْلِئُون 4. والباقون بياء الغيبة: هِيُعْلِئُون ©. «البدور الزاهرة» ص 776. 
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0 


وفي حم السَّجْدّة وفي النَجمٍء وفي الْشَقَتْ نُشَفَتْء وفي اقرَا. 


أو سيِعَهّاء وإذا َل الِإمَامْ َنْ مَمِعَهَا نه اْتَدَى به في رَكْعَةٍ ري سَجَدَ بَعْدَ الصّلاق 


ولنا ما في البخاري عن العَوّام بن حَوْشَب قال: «سألت محَاهِداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن 
عباس من أين سجدت في ص ؟ فقال: أَوَ مَا تقرأ !ومن ذُرَييهِ داو وسُلَجَانَ 4 [سورة الأنعام الآية 84] 
َأُوْلَيِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبُداهُمْ أمْمَدِهِ» [سورة الأنعام, الآية ]3١‏ فكان داود. من أمر نبيكم أن يَفْتَدي 
به فسجدها داود فسجدها رسول الله مَليُكَعٍ. » 

(و) التي (في حم السَّجْدَة) عند قوله: 9وَهُم لا يَمْأمُون» [سورة فصّلت,ء الآية 4] لِمَا روى 
عبد الرّرّاق في «مصنفه». عن ابن عباس: «أَنْه انيه عن قوله: لوَهُم لا يَسْأمُون»». 

(و) التي (في جم و) التي (في انشقث ت و) التي (في افرَأ) أي في آخرها . وقال مالك في رواية عنه: 
لاسجود في هذه الثلاث لِمَا روى أبوداود عن ابن عباس : «أنَّ الى يفتك م يسجد في شيء من المُفّكّل 
منذ تحوّل إلى المدينة». ْ ا 

ولنا ما روى الجماعة إل الترمذي عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع رسول الله لق ف «إذا السّماءٌ 
انْشَقَّتْ » و «إقرأ باشيم رَيّكَ © وإسلام أبي هريرة في السنة السابعة من الهجرة بوك عن ذلك الحديث: 
بأن ابن عبد ابر قال: إِنّه مُنْكّر . وعبد الحق قال: إِنّه ليس بقوي. قلت: ل عا 0 
على النافي مع أنه مُعَارَض بما في «الصحيحين» : «أن أبا هريرة قرأ هإذا السّمَأءٌ انْشَةَ نشَقَتثْ »* فسجدء فقلت له: 
ما هذه السجدة؟ قال: لو ل أر النئَ يبك يسجدها لم أسجد. لا أزال أسجدها حت ألقاه». 


َه 3 


(أوْ سِعَهَا) سواء قصد السماع أو لَّْ يقصد. لِمَا روى ابن أبي شَدْبَة في «مصنفه» عن ابن عمر أنه 
قال: «السجدة على من سمعها». ولا بدّ في السامع أن يكون أهلاً لوجوب الصلاة, لأنَّها تجب على الدب 
إذا سمع دون الحائض والنفساء. وفي «امحبيط»: ولو سمعها من كافر أو صبي عاقل أو حائض أو نفساء أو 
جنب أو محدث وجبت. ولو سمعها من يحنون أو نام لا يجب, لأنّ التلاوة صدرت عن غير معرفة وتييز. 
ولو قرأها سكران وجبت عليه؛ وعلى من سمعها منهء لأن عقله اعْمّرَ قائماً زجراً له. 

(وإذًا تلى الإمَام) أي قرأ آية السجدة (لنْ نَهِعَهَا ثم اقْتَدَى به في رَكْعَةَ) أخرى بعد الركعة التي 
سمعها فيها (سَّجَدَ بَعْدَ الصّلاةِ) أي لا فيهاء لأُنّه سمعها قبل الاقتداء فلا تكون صلاتية في حقه ولم يدرك 
ركعتها ليكون كأنّه أدّاها. فيأتي بها بعد الصلاة. 
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كَمْصَل هع من كيده معاء رسن التذى بوي يأك اكع بنذ تجرء الأمام لا سيك ول 
شي" وي 0 ٠‏ وَإِنْ تلا المأَمُو ملا يَسْجُدُ إِلا سَامِعٌ خَارِجِئٌ . والصَّلاتِيةٌ لا تَقْضَى 


(كَمُصَل) أي كما يسجد بعد الصلاة مصل (مَهعَ) آية السجدة (بمّنْ لَئِسَ مَعَهُ) في تلك الصلاة. سواء 
كان مصلَّياً أو غير مصلّ لوجود السماع. وعدم كونها صلاتية, لأن سماع قراءة غير الإمام ليس من أفعال 
الصلاة . 

(ومَنٍ اقْتَدَى به في تِلْكَ الَّكْعَةِ بَعْدَ ش سَجُودٍ الإمَامٍ لا يَسْجُدْ يَسْجُد) في الصلاة ولا بعدهاء لأنّه بإدراكه 


تلك الركعة صار مؤدّياً للسجدة. كمن أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإِنّه لا يقنت فيا يأقي بعد فراغ 


الإمام . 
(وقَبْلَهُ) أي ومن اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَسْجُدُ مَعَهُ وإنْ ل يَسْمَعْ) لأ لأنّه تابع له 
(وإن نا المأمُوم). فقال أبو حنيفة. وأبو يوسف: (لا يَسُْد إِلَا سَامِع خَارِجِيٌ) أي خارج عن 


تلك الصلاة فلا يسجد التالمي ولا الإمام ولا باقي المأمومين. 

وقال محمد: يسجدون بعد الصلاة لتحقق السببء وهو التلاوة والسماع مع ارتفاع المانع وهو الصلاة. 
وهما: أن المأموم محجور عليه في القراءة, فلا توجب تلاوته السجدة, كما لا يوجبها تلاوة المجنون. 

(والصّلاتيّةُ) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُقْضَى خَارِجاً) عن الصلاة, الأئها 
وجبت بصفة الكمال, فلا تؤدّي بغيرها ؛ كذا علّله الشارح . وفيه: أنّ ما لا يُدْرَكُ كلّه لا يُثْرْك كلّه. # 
رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو :أنه أَِيدَ به النبي الضمني لا القصديء إذ المصلّي عند اشتغاله بسجدة 
التلاوة مأمور بإتهام ركن هو فيه. أو بالانتقال إلى ركن آخرء فيكون منهياً عن ضدّه ‏ أعني السجدة - 
ضرورة, فثبت كراهة السجدة في المذهب المختار. فتكون السجدة ناقصة, وقد وجبت عليه كاملة, فلم 
تتأد ناقصة وتعاد لتقرّر سبيها. 

(والدكُوعغٌ) في الصلاة (بلا تَوقْفٍ قفب) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث آيات كما روي عن 
أبي يوسف (يَنُوبُ عَنْها) أي عن سجدة التلاوة لما رُوِيَ عن ابن عمر أنّه كان إذا تلا آية السجدة في 
الصلاة ركع؛ ولأن الركوع وُضع للتواضع وهو المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس 
بقربة فلا ينوب عا هو قُرْيَة. وعن أب حنيفة: أنّ السّجود أفضل لأنّ الخشوع فيها أت 
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السَامِع . 


(فإن كَرّرَ) التالبي آيةَ السجدة: إذا كان المكرّر متّحداً (في يَجْلِس وَاحِدِ) كالمسجد مطلقاً على المذهب, 
أو البيت الصغير, أو تلاها على دابة سائرة وهو في الصلاة, أو في سفيئة سائرة. وإن قام وقعد (أَوْ صّلاةٍ) 
بأن قرأ في غير الصلاة ثمّ أعادها في الصلاة من غير اختلاف اليجلس. 

(يككْنِ سَجْدَةٌ) لأنّ الجلس متّحد فتتداخل التلاوات. وفي «الخُلاصّة»: لافرق بينها إذا أدّى السجدة 
ثم كَوّرء أو كَوّر ثم أدّىء لأنّ مبنى السجود في التلاوة على التداخلء لأنّ القارئ قد يحتاج إلى تكرار الآية 
للحفظ والتعليم والاعتبار والنّفْهُم. فلو وجب عليه تكرير السجود لربما وقع في حرج. ويكون سبباً لترك 
التلاوة التي هي من افضل انواع العبادة. 

(ويُعْتَرُ في السّامِع يَجِْسُّ) حتى لو اتحد بجلس التالبي وتكوّر مجلس السامع, تكوّر الوجوب على 
السّامع باتفاق المشايم ولو تعدّد يحلس التالبي واتحد مجلس السامع, قيل: تكرّر الوجوب على السامع وفي 
«الكافي»: وهو الصحيح, لذن التلاوة سبب والسماع شرطء والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط . وقيل: 
لايتكرّر على السامع. في «الهداية»: هو الأصح. لأنّ مجحلسه متّحد والسماع سبب لوجوب السجدة كالتلاوة. 

(وإِسْدَاءٌ التّْبٍ) أي جعل سَدَاه!' على أخشاب بمجيء وذهاب (والائْتِقالٌ مِنْ عُْصْنِ إلى عُصْنِ 
آخركَبدِيلٌ) للمكان. لأن المكان تيدّل حقيقة . وقيل: يكفيه في الانتقال من غضن إلى غصى سجدة واغدة. 
لأنّ العبرة لأصل الشجرة وهو وأحد. 

(وَيُكْرَهُ) في الصلاة وغيرها (تَوْكُ آيّةَ السَّجْدَةٍ وَحْدَها) لأنّه يُشْبِه الاستنكاف عن السجود. 
والإعراض عن طاعة المعبود (لا عَكْسّهُ) أي لا يكره قراءة آية السجدة وحدّهاء لأن في ذلك مبادرة إلى 
المفره: ْ 

(ونُدب صم غَيْرها) من آية أو آيتين قبلها أو بعدها كيلا يؤدي إلى إيهام تفضيل آية على آية. 

(واسّْحِْنَ إِخْمَاؤْها عَنٍ السّامِع) شفقة عليه إلا أنْ يكون متهيئاً للسجود لديه. 


.476 السّدّى: من الثوب, هو ما عد طولاً في النسيج. المعجم الوسيط مادة (سدا). ص‎ )١( 


كِتَابُ الصّلاة ١4‏ 


قَصْلُّ [في ضّلاةٍ المريض] 
إن تَعَذْ عَذّرَ اَم َِرَضٍ حَدَ حَدَتَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَوْ فيا صل قاعداً يَدْكعُ ويَسْجُدُ شخ 


و د مَعّ القيام أوْمَاً برَأْسِهِ قاعدا إن قدو ولا عَعَدُ فهو أَخَدُ وَعَعَلَ كرد 


ا 


فَضْلَّ [في صَلاةٍ الِْيضٍ ] 
(إن تَعَذّرَ) أي تعسر كا في «المَانيّة» (القِيَامٌ) أي كله (لمَرَضٍ حَدَ عَدَثَ قَبْلَ الصّلاةٍ أ أو فِيا) أي 3 
أ تنائيا أو نوق :زياد مرج أو بطند أو دوران. الراسن: أو كاج عرد بالقيام ألما شديداً (صَلَ قاعداً) 
كيف شاء (يَركَءُ ويَسْجُد) لما روى الجاعة إلا مسلأ عن عثران بن حُصَيْن قال: : «كانت لي بواسيرء 
فسألت التي يلد عن الصلاة فقال: :صل قائًاً فإن لم تستطع فقاعداً. وإن لم تستطع فعلى الجنّبِ». زاد 
انان : «فإن لم تستطع فمُنْعلْقِيا لا يُكَلُّ الله نفساً إلا وس ». ولفظ البخاري: «بواسير» ولفظ غيره: 
«التاصّور». 
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ا 


وإِنْ لم يعجز عن كل القيام. قام بقدر ما يمكنه. فإذا عجز يقعد. لأن الطاعة بحسب الطاقة, حتى لو 
لم يقدر إلا قَدْرَ التحريمة, لزمه أن يُحْرِم قائًاً ثم يقعد. 

هذاء وفي الكراهة انّكاء المتنفّل على نحو عصاً أو حائط بلا عذر روايتان عن أبي حنيفة, وكرِهَاهٌ 
بدونه وهو الأظهر. وأما لو كان بعذر فلا يُكره إجماعاً. 

(وإن 5 تَعَذّرَا) أي اركوع والتسجود زم القيام أها توس ةق آخره وقد يبدل أي أشار برأسه 
قاعداً (إن قَدَرّ) على القعود لأنه وسعه (ولا مَعَهُ) أي وإن تعذر الركوع والسجود دون القيام (فهُو) أي 
فالإيماء بالركوع والسجود قاعداً (أُحَب) من الإيماء قائماً قرب القعود من الأرض. وقال الشافعي: يتعين 
القيام لأنّه ركن» فلا يسقط بالعجز عن ركن آخر من الركوع والسجود. وأجيب بأن ركنية القيام والركوع. 
لأجل الوسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم. وسقوط الشيء يُسْقِطٌ وسيلته. 

(وَجَعَل سُجُودٌَ) بالإيماء (أَخَْضَ من رُكُوعِه) به لأنّ نفس السجود أخفض من الركوع فكذا الإيماء 


(ولا يَرْقَعْ شَيِئالِيَسْجُدَ عَلَيْه)لما روى العَزّارٌ في «مسنده». والبَيَق عن جخابرء والطراةة فى «معجمه» 
عن ابن عمر: «أنّ الْنَىّ فق عاد فرظا قَآة يفل عل وسادة. فأخليها فرمى بهاء فأخذ -أي 
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وإلا نعل جَنْيهِ مُتَوجّها أن على ظَهْرِهِ كَذَاء وذا أؤْل. والإماءٌ الأ » فإن تعَذَّرَ أَخَّرَ. ٠‏ ومُومٍ 
صَحّ في الصّلاةٍ اسَْأ تف وقَاعِدٌ يَْكُعُ ويَسْجُدُ يَسْجُدُ صَمٌَّ فيتاء بق قائاً صَلّ فَاعِدَا في كُلْكِ جار بلا 


و اه 
عد ٠.‏ 
رصح 


المريض - عوداً ليصل عليه. فأخذه فرمى به وقال : ص على الأرض إن استطعت. وإلا فأوم إهاءً, 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك». ولو رفع من يصلٌٍ بالإيهاء شيئاً ليسجد عليه, فإن خفض رأسه 
أجزأه لوجود الإيماء. وإن لم يخفض لم يجزئه. 

(وإلا) أي وإن لم يقدر على القعود (فَعَلى جَنْه) الأئهن (مُتَوَجّهاً) إلى القبلة (أَوْ عَلى ظَهْرِهِ كَذَا) أي 
متوجهاً إلى القبلة بأن تكون رجلاه إليها لكن تقامان يسيراً. لأن مَدّهما إلى القبلة مكروه. ويجعل تحت 
رأسه ما يرفعه ليصير وجهه إلى القبلة (وذا) أي الاستلقاء إلى الظهر (أَوْلَ) لأن إياء الذي على ظهره 
يكون إلى هواء الكعبة وهو قبلة» وإيماء الذي على جنبه إلى جهة قدميه. 

(والإهام) معتبر (بالأس) أي لا بغيره. 

(فإن تَعذَّرَ) الإيماء بالرأس (أَشَّرَ) الصلاة ولا يسقط عنه. بل يقضبها إذا قَدَرَ عليهاء ولو كانت أكثر 
من صلاة يوم وليلة. إذا كان مفيقاً. لأنّه يفهم الخطاب بخلاف المُغمى عليه. وهذا اختيار صاحب «الهداية». 
وقال قاضيخان: الأصح أنه لا يقضي أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه. هذا اختيار فخر الإسلام, وشيخ 
الإسلام خَواهَرْ رَّادَهُ. 

(وموم صَحّ في الصَّلاةٍ) بأن قدر على الركوع والسجود (اسْتَأئَفَ) لأنّ بناء الأقوى على الأضعف 
غير جائزء وأجاز رُكَ. ولو قدر المُضْطّجع في الصلاة على القعود دون الركوع. استأنف الصلاة على المختار, 
لأنّ حالة القعود أُؤْل. 

(وقَاعِدٌ يد َك ويَسْجُدُ صَعٌ) أي زال ألمه بأن قدر على القيام (فِيبَا) أي في أثناء الصلاة (بَتى قائًاً). 
عند أبي حنيفة, وأبي يوسف. وقال محمد: يستأنف الصلاة. وهي فرع اقتداء القائم بالقاعد وقد تقدَّم. 

(صَلَ) فرضاً (قاعِداً في ُلْكِ جار يلا عُذْرِ) من دوران الرأس. وعدم القدرة على الخروج (صّعَ) 
عند أبي حنيفة. وقالا: لا يصح إلا من عذر كغير الجاري. وهو الأظهر, لِمَا روى الدَارقطيّ, والحاكم 
وقال: على شرط مسلم: «أنّ التو يَلْبْكَ سيْلَ كيف أصلٍ في السفينة؟ فقال: صلّ قائماً إلا أن تخاف 
القَّق». ولأبي حنيفة أنّ الغالب في القُلْكِ الجاري دوران الرأسء والأمر الغالب كالمتحقق, لكن القيام 
أفضل . وأفضل من القيام الخروج إلى الشط إن أمكن, لآنه للقلب أسكن. 
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وفي المرْبُوطٍ لا. إلا بِعُذْر. 
جَنٌّ أذ أَغْمى عَلَيْه يَوْمأَ وَيلَة قَضَى مَا فَاتَ وإِنْ رَادَ سَاعَةٌ لا 


َصْلّ [ني صَلاةٍ السَافِرٍ] 
المْسَافِرُ مَنْ فَارَقَ بيُوتَ بَلَدِِ 


(وفي المَْبُوطٍ لا) اي لا يصح قاعداً (إلَا بعْذْرِ) في «شرح الكَز» والرووطتعل الشط لشي 
هو الصحيح. وكذا إذا كان قراره على الأرض. وإن كان مربوطاً في البحر وهو يضطرب اضّطِراباً شديداً 
فهو كالسائر. وإن كان يسيراً فكالواقف. وفي «الإيضاح»: وإن كانت السفينة مربوطة يمكن الخروج منها م 
تجز الصلاة فمها. 

١ُنٌ‏ أ أَغِْيَ عله لمرض أو فرح من سبع أو آدمي ول ميق (تؤما ويل قَى ما َاتَ) ينما 
له : عن أَبي حنيفة, عن حنّاد. عن إبراهيم يم النّخَّعَي .عن ابن عمر أنّه قال في الذي 

يُعْمَى عليه يوم وليلة. يقضي وروى الدارقطي, عن يزيد. مولى عبّار بن ياسر: «أنّ عبّار بن اي اي 
عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأفاق نصف اللّيل فقضاهنٌ». 

(وَإِنْ زَادَ سَاعَةَ) أو زماناً (لا) يقضي. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, لأنّه إذا قرَ ‏ يتيك بما 
يَفُْرُ عادة كالنوم, فلا يُسْقِط القضاء وإذا طال اغتيرَ ا لول تجاذة كالقيا اتتفيل: وال كناد : يت 
إل أنْ يزيد على اليوم والليلة وقت صلاة. لأن الكثْرة بالدخول في حد التكرار وهو ست صلوات. ‏ ' 

ولو زال عقله بخمر يلزمه القضاء وإن طالء ولو زال ببنج أو دواء فكذا عند أبي حنيفة, لأن سقوط 
القضاء عُرِفَ بالأثر في آفة سماوية, ولا يُقَاس عليه ما حصل بفعله. 


فَصْلّ [ في صَلاةٍ المْسَافِرٍ ] 


السفر لغة: قَطْمُ المسافة. وليسكلٌّ قطع تتغيّر به الأحكام. فبيّ ما يتغيّر به فقال: (الْسَافِمٌ) الشرعي 
الذي يلزمه القَضْر. ويتاح له الفطرء ويجوز له المسح ثلاثة أيام ولياليها على الخف. وسقط عنه الجُمُعَة 
والعيدان والأضْجِيّة (مَنْ فَارَقَ بُيُوتَ بَلَدِِ) أي البلد الذي هو فيها. وفارق القرية المتصلة يدُبْضِها ١!‏ على 
الصحيح. لِمَا روى مسلم وأبو داودٍ عن أنس قال: «صلّيت مع رسول الله وليك الظهر بالمدينة أربعاً, 
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١6‏ كِتابٌ الصلاة 


قَاصِداً مَسَاقَةَ ثلاثَة أيام وكياليهاء بِسَيْرِ وَسَطِء وهُرَ ما سَارَ الإبل وَالرَاجِلُ. وفي البَحْرِ مَا سَارَ 
الفْلكُ إذا اغْتَدَلَ الويم. 


والعصرٍ بذي الحليفة ركعتين». وروى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن أبي حَوْب بن أبي الأشْوّد الدّوَّل: 
«أنَ علا يله لَمّا خرج من البضرّة صلى الظهر أربعاً ثم قال: لو جاوزنا هذا المحُصّ قصرنا». والحصّ 
بالضم: البيت من القصبء أو البيت يُسْقَفُ بالمخنشب. وَيُعْئَبْرُ مفارقة الجانب الذي خرج منه. حتى لو 
فارق البيوت من جانب خرج منهء ومن يت ل 

(قَاصِداً مَسَافَة ثلاثة ة أيَامٍ ولَيالمبا) الأيام للمثي, والليابي للاستراحة كذا في «شرح الطحاوي». 
يد بقصد بقصد المسافة, أنه و لم يقصد مسافة, بل سار لطلب الآبق أو غريم ونحوهما لا يقر . وقَيَدَ المسافة 
5 0 لأمها لو كانت أقل من ذلك لا يقصر. وهذه رواية «الأصول». وروى ابن سَماعَة عن أي 
يوسفء وحمد: التقدير بيومين وأكثر الثالث. وهو رواية الحسن. عن أبي حنيفة. 

لقوله يَينْكط : «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيّام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رَحِمٍ تَحْرّم منها». 
معناه ثلاثة أيام. وكلمة «فوق» صلة مثل: طفَاضْرِبُوا قَوْقَ الأَغنَاقٍ 4 [سورة الأنفال. الآية ؟١].‏ 

وقوله يلكو : «ويسح المقيم يوماً وليلة, والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» نووتتطيطن عل أن هده السفن 

لا تتقص عبًا يمكن استيفاء هذه الرخصة فيهاء لذكر المسافر مُحَلّ بالألف واللّام. فاسْتَغْرق الجنس لعدم 
المعهود كا هو في المقيم كذلك. 

واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالأميال. ثم اختلفوا فيه فقيل: يقدر بثلاثة وستين ميلاًء 
وقيل: يُقْقَ بأربعة وحمسين ميلاً. لأنا أوسط الأعداد المذكورة. ذكره في «المحيط». 

وقيل: بخمسة وأربعين ميلاً. إمّا بناءً على ما مر من حديث مجاهد. وإمّا لأن كل من قَدَّرَه بقَدْرٍ فيها 

(بِسَيْرٍ وَسَطِ) أي متوسط معتدل (وَهُرً) في البر (ما سَارَ الإبل والرٌاجل) أي الماشي, وذلك لأن 
أعجل السير سير البَرِيدء وأبطأه سير العَجَلّة. وخير الأمور أوسطها. (وفي البَحْرِ مَا سَارٌ القُّلْكُ) أي 
السفينة (إِذَا اعْتَدَلَ الرّيم) بحيث لم تكن عاصفة ولا هاوية. قال الحاكم الشبيد في «جامعه الصغير»: 
الفتوى على ذلك. وذكر في «العُيُونَ» عن أبي حنيفة: أنه يُمْتَبُ مسيرة ثلاثة أيام في البرء وإن أسرع في 
السير وسارها في يومين أو أقل. 


كِتَابُ الصّلاة لمحل 


وما يَلِيقٌ بالجبل, فَيَقْضصُرٌ الوُبَاعِيٌ إلى أَنْ يَدْخُلَ بَلَدَهُ أ يَنْوِي إِقَامَهَ صف قَهْر بِيَلَدَةٍ 
أَوْ قَؤيّة وَاحِدَةٍء 

(وما يَلِيقْ بِالجبَلٍ) إذا كان السير فيه . (لَيقَصرٌ) الفرض (الرُبَاعِيٌ) وفرضه فيه ركعتان. وهو قول 
البغداديين من المالكية. 


م في «الصحيحين» عن عائشة قالت: «قْرٍ ضّت الصلاة ركعتين ركمتين. فأقة ت صلاة السفر وَزِيدَتْ 
في الحَضَرِ». وفي لفظ البخاري : «فُرِضّت الصلاة ركعتين, ثم هاجر النيَ / ل ففرضت أربعاً. ويُرِكَتْ 
صلاة السفر على الفريضة الأولى». وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبّكم في الحضر أربع ركعات. وفي السفر ركعتين ؛ وفي النوف ركعة» . أي مع كل طائفة, وهذا رفع منه. 
وفي لفظ الطبراني : «افترض رسول ا يَلنضق ركعتين في السفرء كما افقرض في الحضر أربعاً». 

فيقصر الفرض الدُباعِي (إلى أَنْ يَدْخُلَ بَلّدَهم) الذي فارق بيوته وإن لم ينو الإقامة, لأله مَل 
وأصحابه الكرام كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين مقيمين من غير عزم جديد. وهذا إنأ كمل في ذهابه 
ثلاثة أيام. وأمًا إن م يُكلْها. قد معنن جرع كله قض السقر قبل اتعكاء رو فيد ار زاف 1 
«مصنفه» قال علي بن رَبِيعَة الأسدي: «خرجنا مع عل يفيه ونحن ننظر إلى الكوفة فصل ركعتين, ثم 
رجعنا فصل ركعتين ‏ وهو ينظر إلى القرية - فقلنا له: ألا تصلي أربعاً؟ فقال: لا حتى ندخلها». 
(أْ يَنْوِي إِقَامَةَ نف هَهْرٍ ِبلدةٍ أَوْ قَْيَةِ وَاحِدَةٍ) أي لا في مفازة من غير ساكنيهاء لأنّ الإقامة 
لاتعتبر إلا في موضع صالح لهاء وغير البلدة والقرية لا يصلح للإقامة إلا لأهل الْأَحْبيّة كما سيأتي. وهذا 
إذا سار ثلاثة أيام فصاعداً. وأمّا إذا سار دونها فيتم إذا نوى إقامة نصف شهر ولو في المفازة. وإِنما قيد 
البلدة أو القرية بكونها واحدة, لأن نية الإقامة في بلدتين او قريتين او بلدة وقرية لا تصح. فلا تصح نيّة 
الإقامة بمكّة ومنى لفقد نيّة الإقامة كَمَلا إلا إذا نوى قبل الدخول الإقامة في أحدهما ليلاً. وفي الآخر نهاراً. 
فحينئذٍ يصير مقواً بالدخول فيا نوى الإقامة فيه ليلاً. لأن إقامة المرء مضافة إلى بيته. 

لقول ابن عباس, وابن عمر رضي الله عنهم : «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم حمس 

عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها بهاء وإن كنت لا تدري متى تمن فاقصرها». رواه الطحاوي. وما روى محمد 

ابن الحسن في كتاب «الآثار» : أخبرنا أبو حنيفة لله : حدّئنا موسى بن مسلم, عن مجحاهد. عن عبدالله بن 
عمر قال : «إذا كنت مسافرا فوطتَ نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة, وإن كنت لا تدري 
فاقصر» #وما ووى مد ين الحنسن فق :«انوطتة» : عن ابن عباس أنه قال : إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً 
َه الصلاة». وروى مثلّه عن سعيد بن جُبيرء وسعيد بن المُْسَيّب . وما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» 
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َو أت وَعَدَ الأول مم قَوْضّه وأَسَاءَء وما رَادَ تقْل. 


عن مُجاهد: أن ابن عمر كان إذا جمَحَ على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة. وقال الترمذي في كتابه: 
رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال: «من أقام خمسة عشر يوماً أتم الصلاة». والأثر فى مثله كالخبر, لأنه لا 
مدخل للرأي في المٌقَدّرات الشرعية. ١‏ 

(وبِصّحْرَاءِ دَارِنَا) عطف على «بلدة». أي وَيَقْصُرٌ إلى أن ينوي الإقامة بصحراء دار الإسلام, (وهُوَ 
خْبَائيّ) أي والحال أنه من أهل اليّاء وهي بكسر الخاء: الخيمة. والمراد أهل البادية كالأعراب والأتراك, 
لأن الصحراء موضع إقامتهم. 

(لا بِدَارٍ الحزب) عطف على قوله: بصحراء دارناء فالمعنى يقصر الوُباعي عَسْكَرٌ نوى إقامة نصف 
الشهر بدار الحرب. سواء كان مُحَاصِراً لهم أو لم يكن. 

(أَوُ) بدار (أَهْلٍ البَغْي) حال كون العسكر (مُحَاصِراً) للبغاة: وهم المسلمون الذين خرجوا على 
الإمام, لأن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين الفرار والقرارء فتصير ثيّة الإقامة فيه كنيتها في 
المفازة والجزيرة, فلا يقطع قصر الصلاة. فقد روى أبوداود ‏ بإسناد قال النووي: إِنّهِ على شرط البخاري 
ومسلم عن جابر: «أَنُ النَيّ ا أقام بتبوك عشرين يوماً يَفْصْرٌ الصلاة». 

(كَمَنْ طَالَ مَكْنُه بلا نِيِّ) أي كا يقصر من طال مَكْنه في بلد أو قرية ولا نيّة له. لِمَا روى البيهق 
في «المعرفة» ‏ يسند قال النووي: إِنه على شرط الشيخين أن ابن عمر رضي لله عنهما قال: «اّهُ علينا 
الثلج ونحن بِأذَرييجَان ستة أشهر في غَرَاقِء فكنّا نتقصر». اوت بالمثناة والجيم من الارتجاج أي أَغْلّقَ. وفيه 
«أنه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك». ورّوّى في «المعرفة» عن المِسْوّر بن عخْرَمَّة قال: «كنا مع 
سعد بن أبي وقّاص في قرية من قرَى الشام أربعين ليلة ٠.‏ فكنًا نصل أربعاً. وكان يصلي ركعتين» . وعن 
أنس أيضاً: «أنّ أصحاب رسول الله يبك أقاموا برامَهُومُرَ تسعة أشهر يَفْصُرُون الصلاة». قال النووي: 
رواه البييق بإسناد صحيح. 

ويُعتبر التَّجَعُ كالعبد والمرأة والجندي مسافراً ومقبأً بنيّة المتْبُوع بشرط علم التابع في الأصح, حتى 
لولم يعلم بنية إقامته إلا بعد أيام فإن صلاته في تلك الأيام جائزة لتوقف الحخطاب بالحكم على العلم به. 

(قَلَوْ أتم) المسافر (وَقَعَدَ) القغدّة (الأُوْل ع فر ضه وأسَاءً) لتأخيره السلام عن وقته؛ إن كان الإتام 
قصداً لشبهة عدم قبول صدقة الله تعالى. (ومَا رَّادَ تَقْلُ) وصار كا لو صل الفجر أربعاً وقَعَدَ على رأس 
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الركعتين (وإِنْ ل يَفْعُد بَطَلَ فَدْضّهُ) لتركه القغدة التي هي فرض. 

(مُسَافِرٌ مه مُقيم في الوَقْتٍ يُ) لأن فرضه يصير أريعا بأ لإمامد. حتى لا يضيرّه عدم جلوس 
إمامه على رأس الأوليئن يْنِ لالتزامه التبعية لِمَا روى مالك في «الموطأ» : عن نافع »عن ابن عمر: «أنّه كان 
يصلي وراء الإمام أي فإذا صل بنفسه صل ركعتين». 

(وَبَعْدَهُ) أي بعد الوقت (لا يَوّْهُ) أي لا يوم المقيم المسافر. (وَلَْ أَمّهُ بَطَلَ اقتداؤٌة) لأنّ فرض 
المسافر لا يتغيّر بعد الوقت لانفصال سببه ‏ وهو الوقت -كا لا يتغير بعده بنيّة إقامته, فلا يصح اقتداؤه 
به. لأنّه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القغدة. إن اقتدى به في الشّفْع الأول وفي حقٌّ القراءة 
إن اقتدى به في الشَفْعِ الثاني, إذ هي فيه نفل للمقيم . 

(وفي عَكْسِه) وهو مقيم أَمّهُ هُ مسافر (أَتَمُ المُقِيمُ) سواء أمّه في وقتها أو فائتة. لأن القَعدّة الأول 
فرض في حق المسافر غير فرض في حق المقيم . واقتداء غير المفترض بالمفترض جائز. وإذا سلّم المسافر 
أ المقيم منفرداً لأنّه التزم الموافقة في الركعتين. 

(وقَصَرٌ) الإمام (المُسَافِرُ) أي وجوباً (قائلاً تدبا لدفع توم أله سيق :(أتقوا صَلاتَكُمْ إن 
مُسَافِدٌ) لِمَا روى أبو داودء والترمذي وقال: حسن صحيح, ٠‏ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن قال: “طروت رفع 
رسول الله يي وشهدت معه الفتع ٠‏ فأقام بمكّة ثمان عشرة ليلة لا يل إلا ركعتين يقول: يا أهل 
مكّة: نا اويذا فإنًا سَفْد». 

وخلاصة الكلام: أنه يستحب الإعلام بعد السلام للاتمام لاحال أن يكون خلفه من لايعرف حاله, 
سس تسر له الاجتاع به 3 قبل ذهابه, فيحكم حينئذٍ بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامته. ثم إفسادها 

بسلامه على ركعتين. 

(ويُبْطِل الوَطَنَ الأَضْل) مفعول مقدّم. وهي البلدة أو القرية التي وُلِدَ مها أو تَأَهَلَ فيا أعني 
توطو يهنا - بأن نَوَى كونه فيها إلى آخر عمره. فالمعنى جعل نفسه من أهل تلك القرية, سواء تَرّوّحّ فيها 
أم لا (مِقْلّهُ) ألا ترى أنّ رسول الله يبك بعد ا هجرة عَدّ نفسه بمكّة من المسافرين ؟ وقال: «أ: تمّوا صلاتكم 
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ا 1 ب الاقَامَةَ مِثْلّهُ هُ والسَّمَدُ وَالأَصْلِي والشت وفكلا يق يكيان القَايتَهَ. وسَفَدُ ا مخصيّة 


فإني مسافر» فيطل مثلهء سواء كان بينهما مدّة السفر أو لم يكن . وهذا إذالم يبق له في الوطن الأول أهل 
- أي تَعَلّق -من زوجء أو ولدء أو زراعة, أو نحوها . وأما إن كان له فيه أهل فإنه لا يبطل واه هل 
يتم الصلاة من غير نيّة الإقامة. 

(لا السّقَرُ) بالرفع أي لا يُبطل الوطنّ الأصليّ السفرُ. بل بمجرد دخول المسافر إلى وطنه الأصليّ 
يصير مقباً. ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 

(وَوَطَنَ الإقَامَِ) منصوب عطف على الوطن الأصلّ أي ويبطل وطن الإقامة وهو البلدة أو القرية 
اي ليس للمسافر فها هل ونوى أن يقي فيه خمسة عشر يوماً فصاعد ا (يثلة) لأ الشيء يتفض جنله. 
(والسَّفَه) لأنه ضد الإقامة فلا د تبق معد, (مَ) الوطن (الأضلي) لأنه أقوى من وطن الإقامة. 

(والسَّفَّدُ وضده لا يُكَيرَانِ القَائتَة) عندنا وبه قال مالك. حتى لو قضى المسافر حَصَرِيَّة قضاها 
أربعاً. ولو قضى المقيم سَفَرِيَة قضاها ثنتين, لأن القضاء على حسب الأداء. 

595 2 

ثم يُعْتَبَدُ في السفر والإقامة, وكذا في الحيض والطْهر منه. والبلوغ والإسلام. آخر الوقت, هو قدر 
التحريمة , ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده . أمَا بعد الزوال فظاهرء وأما قبله قَلِمَا رُويَ عن ابن 
عباس أنّه قال: «بعث البىّ ع ينك عبدالله بن رَوَاحَة في سَرِيّة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه 
ؤقال أتخلف فأَصَلٍ مع رسول لله مَل ثم ألحقهم .فلا صل معد يلق رآه فقال: ما منعك أن تغدو 
ع0 فقال: أردتأ ن أصلٌ معك ثم ألحقهم . فقال: لو أنفقتٌ مافي الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». 

(وسَفَدُ المَعْصِيّة) كالإبات والنشوز وقطع الطريق (كَفَيْرِِ) أي كسفر الطاعة من الحج والعمْرَة والتجارة. 
(في اليُخَص) . ومذهب مالك: أنّ العاصي لا يَتَرَخَّصُ . ومذهب الشافعي: أنّه إن أنشأ السفر وهو عاص 
لا خط فول هذا ببواوطرا العصيان في سفره فوجهان. 

ولنا أن النصوص المقتضية للقصر والإفطار وغير ذلك من الوّخََصٍ كقوله تعالى : «فن كَانَ مِنْكُمْ 
مريضاً أ على سَفر هنم ما أخر» [سورة البقرة, الآآية ]١814‏ وقوله يَلفُكَو : : «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ولياليها», مطلقةٌ لا تفرّق بين سَفَرٍوسَفَِء وأنَ نفس السفر مباحء وإنا المعصية فيا جاوَرَه من عقوق» 
أو خروج على الإمام, أو قطع طريق» والقْح اجاور لا يُعْدِمْ المثشروعية كالصلاة ف الأرض المغصوبة. 
والبيع وقت نداء الجمعة, والمسح على الخف المغضوب, وكثير من النظائر. 
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ا بضْرٍ , والصّحَّةُ. والحديّةُ. والذّكُورَةٌ والبُلُوِعٌ وسَلامَةٌ 


0 - ا ”وم 
باب فى صَلاةٍ الْجُمَعَة 
و - 2 


وهي فريضة بالكتاب والسئّة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيينا الَذِينَ آممُوا إِذَا نُودِيَ 
للصَّلاةٍ مِنْ يَومٍ المجمُعَةٍ فاسْعَا إلى ذْكْر اللهو» [سورة الجُمُعة, الآية 4] لأنّ المُرَاد بالذكر الصلاة. وإن كان 
المراد به الحُطْبَة التي هي شرط للصلاة, فَيْرَمُ السّعيُ إلى الصلاة التي هي المقصودة من باب أؤلى. 

وأمًا الشُنَّء فقوله يَك: «الجمْعَةٌ حَقٌ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: تملوك, أو امرأة. 
أو صبيء او مريض». رواه ابو داود. 

وقوله ,َك وهو على أعواد منبره: «ليَنْتِينّ أقوام عن وَدْعِهِمٌ الجّمُعَات, أو لَيَخْتِمَنَ الله على 


رمث 2م 


قلوبهم ثم لِيَكوتَنٌ من الغافلين» . رواه مسلم من حديث أي هريرة. 


قَصْلّ [في شُرُوطٍ وُجُوب الجْمْعَةِ ] 


ثم ها شروط زائدة على شروط سائر الصلاة فنها ما هو في المُصَلّي ومنها ما هو في غيره. فأشار 
إلى الأوّل بقوله: (شُرِط لِوْجُوبٍ الْجْمُعَةِ) أي لفرضيتها (الإقامَةُ ضر والصّحَةُ) لأنّ في وجويها على 
المسافر وامقيم يقرية وا ريض حرجاً. وفي «الظّهيريّة»: ولاجمعة على الكبير الذي صَعُفَ وعَجِرٌ عن السعي 
كالمريض. (والحرّيّة 5 وال كُورَة) لأنّ العبد مشغول بالموىء والمرأة بالزوج بخلاف باق الصلوات المفروضة, 
فنا تؤدى في زمان يسير. (والبْنُوِعٌ) لأنّه شرطٌ لكل تكليف. وكذلك العقل. (وسَلامَةٌ العَيْنِ والرّجْلٍ) 
فلا تجب على الأعمى سواء وَجَدَ قائداً يوصله إلى الجامع أو لا 

(وتقع) الجمُعة (فرضاً إن صلّاها فَاقِدُهَا) أي فاقد الشروط المذكورة أو واحدة منها وهي: الإقامة, 
والصحّة, والحرّية, والذّكورة. وسلامة العين والرّجلء لأنّ اشتراط الشروط للتخفيف ورفع المشقّة. فإن 
حضير فاقدها وصلّى أجزأه عن فرض الوقت كالمسافر إذا صام. والفقير إذا حجّ. 
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ا 2 0 7 0 ع 27 
وقرط لأذانهًا اله أو فثاؤة وها لايس اكز متاعدو أهله مض , 


[ هروط أدَاءِالجمْةٍ ] 


(وشرط لأَدَائهًا المِصْرُ) فلا تؤّدّى في المفازة والقرية لِمَا روى ا 
وابن أبي شَئْيَة في «مصنّقئها» : عن عل أنه قال : «لاجمعة, ولا تشرد يق -أي تكبيره -ولا صلاة فطر ولا 
أضحى ؛ إلا في مِضْرٍ جَايع أو مدينة عظيمة» . الظاهر أن «أو» للشك . والحديث صححه ابن حَرْمء ورواه 
عبد الرّزّاق من حديث عبدالرحمن السُّلّمي عن عل قال : «لا جمعة. ولا تشر تشريق, إلا في ضر جايع». 
ولأنّه كان لمدينة لتب مَلإب2ق قر كثيرة. ول يقل أنه يلبق أمر بإقامة الجمعة فنيا. 

وأجاز مالك والشافعي الجُمُعَة في القرَى لظاهر قوله تعالى: «فاشْعَوا إِلَ ذِكْرٍ اللو» [سورة الجمّعة, 
الآية 4] وقياساً على سائر الصلوات. 

ولنا: ما سبق عن علي؛ وك به قدوةً وإماماً. ولا يُعارِضهُ ما رُوِيَ عن ابن عباس قال: «إِنّ أول 
جع ميقت بعد جمعة في مسجد رسول لله كأ يوان قرية في البحرين» إذ القرية تطلق على اليطر في 
عُوف الصدر الأَوّل, وهو لُعْدٌ القرآن, قال الله تعالى: «وفَالُوا لَك رّلَ هَذَا القّْآنُ عَلى رَجِلٍ من القَريََينٍ 
عَظِيم » [سورة الزخرف, الآية ]"١‏ أي: مكة والطائف. ولا شك أن مكّة مِضْر. 

ش وفي «الصّحَاح»: أنّ جُوَائا حصن بالبحرين؛ فهي مصر إذ لا يخلو الحصن عن حاكم وعالمء ولذا 
قال في «المبسوط»: وجُوَائا مصر في البحرين. وهذا لم يُنقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا 
بنصب المنابر إلا في الأمصار دون القرى, ولو كان لََّقِلَ ولو آحاداً. 

(أو فِنَاوْهُ) بكسر الفاء أي حوله المتصل بهء ما يُعَذّ لمصالحه. 

وفي «الُنْمَقّ» عن أبي يوسف: لو خرج الإمام عن المِضر مع أهله لحاجة مقدار ميلين فحضرت 
الججعة ٠‏ جاز أن يصق بهم البُئعة ؛ وعليه الفتوى. لأن فِنَاء الِضْر بمنزلة الضر فيا كان من حوائج أهله. 
وأداء الجمعة أعِدٌ من حوائجهم . وتجوز المْمعَة من أيام الموسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإمام 
أمير ا حجازء أو كان الخليفة حاجّاً. وقال محمد: لا يجوز لأنّ مىٌ قرية. 

(ومائلا يّسَّعْ أكبَرٌ مَسَاجِدِهٍ أهْلّه) الذي يجب علهم الجمعة (مِضْرٌ) رُوِيَ ذلك عن أبي يوسف. 
وفيه إشكال. حيث ل يَصْدّىْ على المساجد الثلاثة, اللّهِمٌ إلا أن يُقَال: إنها مستثناة معلومة من الشريعة. 
أو يقال: هذا إذا كانت المساجد متعددة, ولا تَعَدّدَ في مكة والمدينة والقدس. وعنه: كل موضع له أميرٌ 
وقاض سعط الأحكام, ويقيم حدود الإسلام. قال في «الهداية». وهو الظاهر ‏ أي من المذهب - وعليه 
أكثر الفقهاء. واختَاره الكَوْخِيّ. 
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وما انّصَلَ به مُعَدَالِمصَالِجِهِ فَِاوُهُ. والسُلْطَانٌ أو َه ووَفْتُ الظَفْرِ والحُطَةُ 

وعن أبي حنيفة: كل بلد لها سكك, وأسواق. ووالٍ لدفع المظالم. وعالم يُوْجَعٌ إليه في الحسوادث. 
قيل: هو الأصمّ. واختار التَلْجِي الأول لظهور التواني في أحكام الشرع الاو الحدود. 

(وما انَصَلَ به) أي بالمصر (مُعَدَاٌ لِمَصَّالِْحِهِ) أي لمصالح أهله: من ركض خيلهم, ورمتهم ينهم ؛ 
ودفن موتاهم. (فِنَاوْة) وقدّره بعضهم بِفْوِسَخَيْنِ, وبعضهم بميلين. وفي «الخائيّة»: لا بدّ أن يكون الفِنّاء 
متصلاً الور حتى لو كان بينه وبين المصر فوْجَة من المزارع والمراعي لا يكون فِنَء. 

ولو أَقِيِمَتْ قِيِمَتْ الجْمُعّة في مصصر في مواضع . فني المذهب أربع روايات: 

أولاها عن أبي حنيفة وحمد وهي أصحّها: الجواز سواء كان التعدّد في موضعين أو أكثر. لأنّ 
في عدم جوازها حرجا . والحرج مدفوع . فصارت كصلاة العيدين . وبه قال محمد. وهو مختار 

(والسُلْطَانُ) أي وشرِطٌ لأداء الجمعة السلطان وهو الوالي الذي لا والي فوقه (أو نَائبُهُ) وهو من 
أمرَهُ السلطان بإقامتها لظاهر قول الحسن البصدري: أربع إلى السلطان, وذّكّر منها الجمعة والعيدين. 
وحضوره وإذنه غير شرط عند مالك والشافعيّ. 

ثم أعلم أنّ الصحابة أقاموا الجمعة في زمان فتئة أمير المؤمنين عمان وكان هو إماماً حقَّاً حصوراً. وم 
يعلم أنْهم طلبوا منه الإذن. بل الظاهر عدم الإذن, لأن هؤلاء الأشقياء من أهل الشرّ لم يرخصوا في ذلك. 
فعلم أن إقامة الجمعة غير مشروطة عندهم بإذن. ولعلّ لهذه الواقعة رجع المشايم عن هذا الشرط فيا 
تعذّر فيه الاستيذان من الإمام. وأفتوا بأنه أن تعذر الاستيذان من الإمام. فاجتمع الناس على رجل يصلٍ 
بهم ا لجمعة جاز. كذا في «الهندية» ناقلاً عن «التهذيب». 

(و) شرط لأدائها (وَقْتُ الظفِْ) ولو خرج وقته والإمام في الجْمعةٍ استقبل الظهر ولا يَبْني عليها. 
وقال الشافعي ورُفّر: أتّها أربعاً بناءً على أن الجُمُعَة ظهر مُفْضصَرٌ لمكان الخطبة بشرط أدائها في وقتهاء وإذا 
خرج وهو فيها عادت ظهراً. وعندنا الظهر غير الجمعة إسمأ وقدراً وشرطاً. فلا يمكن بناء الظهر عليها. 
وإِما شرط الوقت لِمَا في البخاري عن أنس: «كان النِنَ يليك يصن الجمُعة حين تميل الشمس». وفي 
مسلم عن سَلّمَة بن الأْوَع: «كنا نعم مع رسول الله يإ إذا زالت الشمس». الحديث. 

(و) شرط لأدائها (الخْطْبَةٌُ) قبل الصلاة فلو صلّاها بلا حُطْبَة أو خَطّبَ بعد الصلاة لم يجز. لأنّ 
إقامتها مقام الظهر على خلاف القياس, والشرع ما جاء بها إلا مقيدة بالممُطبّة. فإنه مَلِيُككْ ما صللّاها في 
عمره بدونهاء نض على ذلك غير واحد من الحُنَّاظٍ. منهم البييق قال: «لم يْصَلَّ التي كَألك المممة إلا 
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تَحْوَ تَسْبِيحَة في الوَقت. 


والجاعة عَهُ أي ثلاثَةٌ رِجَالٍ سوى الإمَامء وإِن تَقَُوا يعد سَجُو وده أمَهًاء 


بالحنطبة». ولو جازت بدونها لفعلها مرة تعلياً للجواز. وما خطب إلا قبلها لأن الأذان في عهد رسول الله 
بد وأبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما - كان حين يبلس الإمام على امثير للخطبة, فيدل ذلك على 
أن الصلاة بعدها. وقد قال يليك : «صلُو اكما رأيتموني أصلي». 

(تحْوَ تَسْبِيحَةٍ) لقصد الخُطبة ولو قال: الحمد لله؛ لعطاس أو: سبحان الله, لتعجب لامْرِئْ اتفاقاً. 
وأراد بنحو تسبيحة تهليلة وتكبيرة مع الكراهة. وقال أبو يوسف ومحمّد: لابدٌ من ذكر طويل يُسَمّى 
خطبة عُرْفاً. وهو أن يُثْي على الله بما هو أهله. ويُصَل على النَىَ يلتق . ويدعو للمسلمين للتوارث, 
ولأنّ المأمور به مطلق الخطبة, فينصرف إلى المعهود المتعارف . قيل: وأقلّه قدر التشبّد. لأنّ الواجب خطبة. 
والتحميدة الفردة, والتسبيحة الفردة لا تُسمّى خُطْبَة في العادة. 

ثم القيام فيهاء وتلاوة آية من كتاب الله, وذكر موعظة بتنذير وتبشير وبتقوى الله. والجِلْسَّة بين 
الخطبتين بقدر ثلاث آيات قصار. وقيل: بقدر ما يس مَفْعَدُهُ المنير. 

(في الوَْتِ) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال. حتى لو خطب قبل الزوال وصلَى بعده 
لايجرئ لِمَا روى البخاري عن السَائْب بن يزيد قال: «كان الأذان على عهد رسول الله وبق وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهها حين يَدْلِسُ الإمام». ومعلوم أن الأذان في الوقت. 

(وَالجماعَةٌ) أي وشْرٍطَ لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (أي ثلا نَهُ ِجَالٍ و الإمَام) 
عند أبي حنيفة ومحمد وبالإمام عند أبي يوسف, لأن الاثنين مع الإمام جع 0 أن الجباعة .5 0 
0 وام شرط آخرء فَمُعَْيرُ جمع سوى الإمام لقوله تعالى: «إذا نُودِيَ للصَّلاةَ مِنْ يَوْمٍ الجمعة 

سَعَوا إلى كر الل» [سورة الجُمعة, الآية 1], فهذا يقتضي منادياً وذاكراً ‏ وهما المؤدّن والإمام - 
0 لأنّ قوله تعالى: طإفاسْعَؤا » لا يتناول ما دون المثقٌّ ثم ما دون الثلاث: ليس بجمع متفق عليه. 
ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يَصْلّحون للاقامة في صلاة الجمعة. حتى إن نصَابها لا يَتِهُ بالنساء 
والصّبيان, ويتم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيهاء كذا في «المبسوط». 

(وإِنْ نَقَوُوا بَعْدَ سّجُودِهِ) أي سجود الإمام سجدة واحدة (أعَهَا) أي أنه الإمام الصلاة حمْحَد خلافاً 
زُفَر. له: أنّالجماعة شرطء فلابدٌ من دوامها كالوقت. وهم: أنََّا شرط الانعقاد فلايُشْتَرَط دوامها كالخطبة. 
لكنّ أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يتم الانعقاد إلا بتام الركعة. وتمامها بتقييدها بالسجدة. وقالا: 
إذا نَقَوُوا عنه بعدما افتتح الصلاة صل الجمعة. وذكره في «الهداية». وهو الأظهر. 
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وقَبْلَهُ يَدَأْ بالظهْرء والإذنْ العام. وكرة في المِضْرٍ ظهْرٌ المغذور وغيره بجّاعَة , وظهْرٌ غير المغذور 
2م و 
َبْلُ الجمعة. وسَعْيُهُ إلى المُعَةِء والإمامٌ فيها يََطِلّها, 


(وقَبِلةُ) أي وإن نفروا قبل سجوده ليدأ بِالظّْر) أمّا قبل التحرعة فبالاتفاق. وأمّا بعدها فعند أبي 
عيقة خلاقا لحرا و الو جهن قينا 

(والإدْنْ العامٌ) أي وشرط لأدائها الإذن العام لأنّها من شعائر الإسلام. فيجب إقامتها على وجه 
الاشتهار بين الأنام, حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى بعسكره لم يجزء ولو فتح باب قصره وأَذِنّ 
بالدخول جازت مع الكراهة كذا ذكره الشمق. وفي «المَبْسّوطِ»: إن الإذن العام هو أن تَُفْتَم أبواب 
الجامع. ويؤْدّنُ للناس حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمَكُوا لم تجر. 

(وكْرة في المِضرٍ) أي دون القرية والمفازة, لأنهم ليس عليهم شهود الجمعة. فكان هذا اليوم في 
حقّهم كسائر الأيام. كذا في «المبسوط». وهذا القدر لا يدل على أكثر من كراهة التنزيه (ظْهْرُ المَعْذُورٍ 
وغَيْرِه) كمن فاتته الجمعة لمانع, (يجبّاعَةِ) سواء صلَّوا قبل الجمعة, أو بعدها. لأن في ذلك تقليل جماعة 
الجمعة. والمعارضة على وجه الخالفة. خلافاً لمالك والشّافعي, حيث نظرا إلى كونهم مخاطبين بالظهر دونهاء 
وكون الجماعة سنة في الفرائض, ومذهبنا مَرْوِي عن علي يله . 

(و) كُرِه في اليضر (ظْهْرُ غَيْرٍ المَعذُورٍ قَبْلَ الجمُعَةِ) والمراد بالكراهة هنا الحرمة, لأنّه ترك الفرض 
القطعي باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهر. فكيف لا يكون مرتكباً حرماً؟ غير أن الظهر تقع صحيحة؛ وإن 
كان مأموراً بالإعراض عنها. وإِنما م يبطل ظهره عندنا لِمَا أنّ فرض الوقت هو الظهر وقد أتى به والجمعة 
بدل عنه. لتوقّفها على شرائط لا تتم بالمصبي وحده. والتكليف يعتمد على الوؤشع . 

(وسَعْيهُ) أي وسعئُ من صل الظهر (إلى الجمُعَةِ) بخطوتين. أو بانفصاله عن داره ‏ وهو الأصح -. 
سواء كان معذوراً أو غيره. وبعضهم اقتصروا على غير المعذور, (والإمامٌ فيها) أي في الجمعة وقت انفصاله 
عن مكانه ‏ والجملة حالية - (يُبْطِلُها) أي يُِطِلُ ظهره عند أبي حنيفة وإن لم يدركها لبعد المسافة. وهو 
مختار مشايخ بَلْخ دون مشايخ العراق. والأول هو المعرّل. فإن أدرك الجمعة وصلّاها كانت فرضه وإلَّا أعاد 
العلهن. 
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ومُدْرِكها في التَشَبِّء أرْ في سُجُودٍ السَّهْو يُتِمّها. 
وإذ أَذنَ الأول تَرَكُوا البَيِعَ و سَعوها 


(ومُذركها) أي الجمعة (في التَشَجدِ أذ في سجُودِ الّبوٍ يُتمّها) معد رقا تيز دعر تل لات 
والشافعي : إن أدرك أكثر الثانية : بأن أدرك الركوع أمها جْمْعَةَ معد وإن م يدرك أكثرها أعها هر لما جمعة 
نظرأ إلى التحرية. ظَّهرُ نظرً إلى فوات بعض شروط الجمعة . فيِصَلْ أربعاً اعتبارا للظهر عد عل راس 
الركعتين اعتباراً للجمعة, ويقرأ السورة في الْأَخْرَيَيْنَ لاحهال النفلية بخلاف مُدْرِك العيد في التشبّدء أو 
سجود السّهوء فإنّه يُتجُّها عيداً بلا خلاف, إذ لا خَلَفَ له. 


له: ما رَوَى الدَارقْطيَ من حديث أب هريرة: «مَنْ أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة 
فليُضف إليها أخرى. ومَنْ لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصلٌ الظهر أربعأ» . وهما: ما في الكتب 
الستة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلافك : «إذا أَقِيمَتٍ الصّلاة فلا تأتوها تَسْعَوْنء وأتوها 
وعليكم السكينة, فا أدركتم فصلّواء وما فاتكم فَأَتِمُوأ». وفي لفظ: «فاقضوا». وفيه: أن هذا مطلق, 
والحديث الأوّل مقيّد. 

(وإذَا أذنَ الأَوّلَ) وهو الأذان على المنارة. الذي أَحْدِتَ في زمان عمان على الرَّوْرَاء ‏ وهي دار 
بسوق المدينة مرتفعة -لما روى الجماعة إلا مسلياً من حديث السائب بن يزيد قال: «إن الأذان يوم الجمعة 
كان أوله حين يدس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ل وأبي بكر وعمرء فلا كان في خلافة 
عئان وكَمُُواء أُمَرَ بالأذان الثالث. فأَدَّن على الَّْ رَاء». زاد ابن ماجة: «على دار في سوت يُقَال ها الزَّوْرَاءء 
فثبت الأمر على ذلك». و سس هذا الأذان ثالثاً باعتبار الشرعية, لأن الأول فما بين يدي الإمام. والثاني 
إقامة الصلاة. 

(تَرَكُوا البَيْعّ) وما في معناه من الشغل المانع عن الحضور. وعامة العلماء على أن البيع يِحرْم إلا أنّه 
00 مالك وأحمد بن حتبل: إِنّه فاسد. 

وسَعَا) لقوله تعالى: «إذا نُودِيَ للصَّلاةَ ين يَوْم الجمُعَةٍ فاسْعَؤا إلى ذِكْرٍ الل وذّرُوا البَِعَ » [سورة 

0 الآية 4]. وهي تدل على أنّ السعي ليس بعنى الإسراع. وقال الطحاويّ: إنفا يجب السعي وترك 
البيع إذا أَذَّنَ الأذان الذي يكون والإمام على المنبر. لأنّه كان على عهد رسول اله وبتك وأبي بكر 
وعمر, والأُوّل أصحٌ. واختاره شمس الأئّة لحصول الإعلام به. 
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وإذًا خَرَجَ الإمامٌ حَدْمَتٍِ الصَّلاةٌ سه حَت يت حُطْبتَهُ. وإذا جَلّسَ الِإمَامٌ عَلَى امير أَذَنَ 


26 


ثانياً بين يديه ٠‏ واه سْتَقْبَلُوهُ مُسْتَمِعِينَ 


(وإذا خَرَجَ الامام) أي صعد المنبر (حَوْمَتِ الصَّلاة) أي الشروع في النافلة, إذ لو تذكر الفائتة 
- وهو من أهل الترتيب ‏ يجب عليه أن يقضيهاء ولو شرع في التطوع ثم خرج الإمام سلم عن ركعتين. 
ولو شرع في السنة قبل الجمعة فشرع النطيب في الخطبة, فالأصح أنه يُعُ أربعاً. 

والكَلام) أي كلام الناس (حَقّ يت حُطَْهُ) لقولهوَلإك: «لا مُصَنُوا والإمام يخطب». رواه عبدالحق 
من حديث على َيه . ولقوله يلتق : «إذا قلت لصاحبك: أنْصِتء يوم الجمعة, والإمام يخطب, فقد 
لَكَوْت». رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. ولِمَا في «مصنف ابن أبي شَدْيّة». عن علي, وابن عباسء وابن 
عمر: «أَنَّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام». ولقول الزّهْرِيّ: «إذا خرج الإمام فلا صلاة 
ولا كلام». 

(وإذ جَلّسَ الامام عَلَ المنير أَذّنّ كاندا بن يَدَنْه) لتاسيق مق بخدية التسانب + ولعانوواه إسشاق 
بن رَاهُويه في «مسنده» بلفظ: «كان النّداء ‏ الذي ذكره الله في القرآن ‏ يوم الجمعة إذا جلس الإمام على 
المنبر في عهد رسول الله لبَق . وأبي بكرء وعمر وعامّة خلافة عئان, فلًا كَثْرَ الناس. زاد النداء الثالث 
على الزَّوْرَاء». ونا جعِلَ الثالثُ لأ الإقامة تُسَمَى أذاناً كما جاء في الحديث: «بين كل أذانين صلاة» 
(وَاسْتَقبَلُوهُ مُسْتَمِعِينَ بن . في «اللهيرية»: : قال بعضهم انادام الخطيب وحنب الله وثنائه والمواعظ فعليهم 
الاسهاع, فإذا أخذ في مدح الظّلّمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام حينئز. وقال بعضهم: التباعد عن 
الخطيب أفضلء كيلا يسمع ما يقول الخطيب من مدح الظلمة .ثم لا ينبغي أن يَتََطَى رقاب الناس بحيث 
يؤذيهمء إلا إذا كان قدامه فضاء. 
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(ويَخْطّبُ خُطْبتَيْنِء بيبا فَعْدَه) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية (قائًَ) لأنّه المتوارث؛ ولقوله 
تعالى: لوَتَرَكُوكَ قَائاً» [سورة الجمُعة, الآية .]١١‏ فعن ابن مر : «كان الب يَلْبْكَو يخطب خُطَئَينٍ 
يَفعُدُ يَفَعْدٌ بينهما». وفي رواية: : «يخطب قائاً م يَفَعَدٌ ٠‏ ثم يقوم -كبا يُفْعَلُ الآن -» . متفق عليه. 

(طَاهِراً) لأا ذِكْدٌ يتقدم الصلاة. فيستحب فبها التطهير كالأذان. .'فلو خطب قاعداً. أو على غير 
طهارة. جاز. إلا أنه يُكْرَه عندنا خلافاً لمالك والشافعي فيهباء إذ القعود والطهارة مَّدْط عندهماء وكذا 
سَثَرٌ العورة عند الشافعي. 
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فإذا تتا أقِي. وصّلَ الِإمَامٌ بالنّاس رَكْعَتَيْنِ. 
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(فإذًا تا) أي الخطبتان (أقِيم) أي للصلاة. وفي بعض النسخ: أَقِيِمَتْ أي الصلاة (وصَلى الإمَامٌ 
بالنّاس رَكْعَتَينِ) بذلك جرى العمل من حياته يَلْيْككٌ . 


قال أبو مُطِيع البَلِيّ: لا يِل للرجل أن يي سؤال المسجد. فإنه روى الحسن: «أنّه َُادِي منادٍ 
يوم القيامة: ليقم بغيض الله , فيقوم سُؤَّل المسجد». والصحيح أنه إذا كان لا يَتَخَطَّى رِقَاب الناس. ولا ير 
بين يدي المصلّى , ولا يسأل إلحافاً. ويسأل لأمر لابدٌ له منه. فلا بأس بالسؤال والإعطاء. لِمَا روى 
أبوداود. عن عبدالرَحمن بن أب بكر قال: قال رسول اله يلبق : «هل منكم أحد أَطْعَمَّ اليوم مسكيناً؟ 
فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل. فوجدت كِسْرّة خبز في يد عبدال رحمن . فدفعتها إليه». 


فَصْلْ [ني صَلاةٍ العيدينٍ وتَكبيرَات التَّشْرِيقٍ ] 


وكانت صلاة عيد الفِطرٍ في السنة الأُولى من الهجرة وسّمّيَ عيداً لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان 
على عباده. والأصل فيهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس قال: «قَدِمَ رسول الله يليك المدينة. وهم 
يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنّا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله وَلكَو : 
إن الله قد أَبْدَلَكُم بهما خيراً منهما: يوم الأضْحَىء ويوم الفطر». 

ثم صلاة العيد واجبةٌ عندنا في الأصح. ‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ لا سنة كما هو قول مالك 
والشافعي؛ وبه قال بعض أصحابنا. والأظهر أنها سئّة مؤكّدة: أَخْذُّها هُّدٌَ وتّوكها ضلالة, لمواظبة النَئّ 
لبَق من غير ترك. ْ 

(ثُدبَ يوْمٌ) عيد (الْفطرٍ أنْ يَأكُلَ) أي يَطْعَمَ الإنسان شيئا حلواً قبل القُدُرّ إلى المُصَلَّىء لِمَا روى 
البخاري عن أنس قال: «كان رسول الله وَل لا يَْدُو يوم الفطر حتى يأكل تقرات, ويأكلهن وترأً». وفي 
القرمذي, وابن ماجة: «أنّ رسول الله يت كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل , وكان لا يأكل يوم النّحْرِ 
حتى يُصَلِ). ولفظ ابن ماجة: «حتى يرجع». ورواه أحمد. وَالدَارقْطيَ في «سننه» وزاد: «حتى يرجع 
فيأكل من أضحيته». 


آذك 
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ويَْتَبِل, ويَتَطَيّبَ, ويَلْبَسَ أحْسَحَ ثِيَابهء ويؤدٌي فِطْرَتَهُ. ثم يَخْرُجٌ إلى المصَلى . 


وعن بُرَيْدَة قال: «كان رسول الله وَبْنة لا يمخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ, ولا يَطْعَمٌ يوم الأضْحَى 
حتى يصلي» . قال النووي: حديث حسن روا الترمذيء وابن ماجة, والدَارقْطنيَ والحاكم بأسائيد صحيحة. 

(ويّسْتَاكَ) أي ويُبَالِْ في الاستياك (ويَغْتَسِلَ) لِمَا روى ابن ماجة مِنْ حديث الفاكه بن سَعْد: «أنّ 
رسول الله وَل كان يغتسل يوم الفطرء ويوم النَّحْرٍء ويوم عَرَفة». (ويَتَطيبَ) لأنّه يوم اجتاع. فَمُنْدَبُ 
فيه ذلك كالجمعة. 

(ويَلْبسَ أَحْسَنَ بِيَابه) لِمَا رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس: «أنّه كان يلك يلْبَس في العيدين 
بُوْدَةٌ حِبَرَةٌ». رواه ابن خْرَمّة, والبييق في (ستثه: وأخرجه في «المعرفة» عن الحجّاج بن أرْطّاة. عن أبي 
جعفرء عن جابر بن عبدالله قال: «كان لنب يلتك يدُ أحمد يََْسُّه في الجمُعَة والعيدين». ورواه الطبراني 
عن أبي محمد عل بن السين. عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يل يمس يوم العيد بودَةٌ حمراء». 

(ويؤدي فِطْرَئَهُ) أي صدقة فِطْرِهِ قبل الصلاة, لِمَا في «الصحيحين» من حديث ابن عمر: «أنّ النَيّ 
بكي أمر بزكاة الفطر أَنْ تُوْدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». ولقول ابن عمر: «أمرنا رسول الله وَليْكلقٍ 
بزكاة الفطر أن تُؤدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وكان هو يدها قبل ذلك باليوم أو اليومين». رواه 
أبو داود. ولأن في التعجيل مسارعة إلى الخير. وتفريغ قلب الفقير للصلاة. ولقوله 2 : «أغنوهم عن 
المسالة». 

(ث يَْدُجُ) ماشياً لِمَا رُوِيَ: «أن عليّاً لما قَرِمَ الكوفة, استخلف من يصثّي بالضَّعَقّة صلاة العيدين 
في الجامع. وخرج إلى الجكانة مع خمسين شيخاً يمشيى ويمشون». (إلى المُصَلّى) أي مُصَلٌ العيدء جاهراً 
بالتكبير عند أبي يوسف ومحمد كما في الأضحى, وهو رواية عن أبي حنيفة حكاها الطّحاوي عن أستاذه 
ابن عِمْران التغدادي عنه. ووجهها ظاهر قوله تعالى: «ولِتٌكيلُوا الهدّة ولتُكَيّروا الله عَلى ما هَدَاكُمٍ 4 [سورة 
البقرةالآية 146]. وما رواه الدَارقُطني عن ابن عمر موقوفاً: «أنّه كان إذا غَدَا يوم الفطر ويوم الأضحى. 
يجهر بالتكبير حتى يأتي المْصَلّى. ثم يُكَبْر حتى يأتي الإمام». 

وغيرٌ جاهر به عند أبي حنيفة في رواية المُعَلّى عنه. ووجهها أنّ رفع الصوت بالذكر خلاف الأولى. 
نخالفة قوله تعالى: «وآذْكُز رَبك في نَنْسِكَ تَصَرَّعا وخَِِفَة ودُونَ الْجَهْرٍ مِنَ القَْلٍ © [سورة الأعراف, الآية 
6 وقوله لكل : «خير الذّكر الحقء وخيرٌ الوْرْقٍ ما يكفي». رواه أحمد. وابن حِبّانء والبيهق. عن 
سعدء فَيقْتَصَرٌ فيه على مورد الشرع. 
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ولا يَتنقّلُ قبل صَلاتِِ في المُصَلّى . وشُرِط هَا شُرُوطٌ الجمُعة وُجُوباً وأداءً إلا الخطبّة. 

ووَقْها مِن ازتفاع الشَّمْسٍ إلى زُوَاياء ويُكيرُ تلاثا رَافِعاً يَدَيْهِ 

(ولا يتل أي وكره التنفل (قَبْلَ صَلاتِه) سواء كان إماماً أو مأموماً (في المُصَلّى) بالاتفاق, وفي 
البيت عند عامة المشايخ. لقول ابن عباس: «إِنّ رسول الله يلتك خرج فصل بهم العيد. لم يصلٌّ قبلها ولا 
بعدها». متفق عليه. وكذا لا يتنفل بعد صلاته في المُصَلّى عند الجمهور. ويتنفل في البيت, لِمَا روى ابن 
ماجة, من حديث أبي سعيد الحُدْرِيَّ قال: «كان رسول الله يَلِبْكة لايصلي قبل العيد شيئاً. فإذا رجع إلى 
منزله صل ركعتين». 

(وشّرِطَ ها) اي لصلاة العيد (شُرُوطٌ الجُمُعَةٍ وُجُوباً وأدَاء) حتى الإذْن العام (إلَّا الحْطْبَة) فإئّها 
شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون المطبَةٌ ف العيدين بعد الصلاة, لِمَا في «الصحيحين»؛, من 
حديث ابن عمر قال: «كان النَيَ يلتك . ثم أبو بكر وهر ملو الفيد بق قبل لطيو ولقول ايك 
عباس: «شَهِدْتٌ العيد مع رسول الله ين . وبي بكر. وعمرء وعثان, فكلّهم كانوا يصلّون العيدين قبل 
الخطبة». رواه الشيخان. 

(ووَقتها مِنّ ازتفاع الشّمْس) قَدْرَ ُ أو رُحْحَيْنِ. للنبي عن الصلاة وقت الطلوع. لعا سان أى 
داودء وين ماجة؛ بإسناد صحيح على شرطً مسلم -كما قال النووي - عن يزيد بن حير ريطم الناء 
المعجمة ‏ أنه قال: «خرج عبدالله بن بشر - صاحب رسول الله وَل مع الناس في يوم عيد الفطر 
والأضحىء فأنكر إبطاء الإمام. وقال: كنّا مع لني ملق قد فَرَعْنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح». 
والمراد به: التنفل. 

(إلى زَوَاِهًا) لِمَا رَوَى أبو داود, والنّسائي. وابن ماجة - واللفظ له دعن أبي عُمَيْر بن )5 قال: 
«حَدَّئني عُمُومَتي - أي أعبامي - من الأنصار من أصحاب رسول اله يليد قالوا: ليق علينا هلال 
شوال. فأصبحنا صياماً. فجاء رَكْبٌ من آخر النهار. فشهدوا عند رسول الله يلتق أنهم رَأَوًا الملال 
بالأمس. وأمرهم رسول الله وبتك أنْ يَفْطِدواء وأنْ يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال البييق: إسناده 
متعيع . ولو كانت عبلاه البيد وه ف يع اللزوالة لما أنغرها إل الفل. ١‏ 

(ويُكَيرُ) في الركعة الأولى (ثّلاثً) زوائد على تكبير الصلاة, رافعاً يديه في كل تكبيرة. وساكتاً بين 
كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات, لأنَّها ثُقامٌ بجمع عظيم. فلو وَالى بين التكبيرتين حصل الاشتياه. 
وليس هذا التقدير بلازم كا في «المَبْسّوط». لأن المقصود إزالة الاشتباه. وهو يختلف بكثرة الرّحَام وقلته 
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بَعْدَ النَناءِ ؛ ويُكَيرُ في الَكْعَةٍ الثَانِيَة َعْدَ القراءة ٠‏ ويْصَل غداً بعُذْ 


- 


و 


(بَعْدَ الثَنَاءِ) لأنّه شِع عَقِِبَ عَقِيبَ تكبيرة الافتتاح. فيِقَدُمُ على تكبيرات الزوائد. (وَيُكَيِرٌ في الدَكْعَة 
الثَانيَة) ثلاثاً زوائد. رافعاً يديه بعد القراءة) فعندنا التكبيرات الزوائد في كل ركعة ثلاث. والقراءة في 
الركعتين متوالية. هو قول النّوْرِيّ. 


وقد روَى أبوداود في «سئنه». وأحمد في «مسنده». عن عبدالرّحمن بن تَوْيَان. عن أبيه. عن مَحْحُول 
قال: «أخبرني أبو عائشة ‏ جَلِيسُ لأبي هُرَيْرَة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري. وحُدّيْفة 
ابن اليَمانِ: كيف كان رسول اله يلق يكبّر في الأضحى والنِطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبّر أربعاً 
تَكْبِيرَهُ على الجنائز . فقال حُذَّيْفَة: صدق ق: قال أبى موسئ : كذلك كنت أكبّر في البِطْرَةٍ حيث كنت عليهم 
والي». وسكت عنه أبو داود. ثم المُنْزِرِيَ في «مختصره». وسكوتهم| تصحيح» أو تحسين منهما. 

وما رواه عبدالرَرّاق في «مصنفه»: أخبرنا سُفيان النّوريّ, عن أبي إسحاق, عن عَلْقَمَة, والأسوّد 
«أنّ ابن مسعود كان يُكَيُْ في العيدين تسعاً: أربعاً قبل القراءة, ثم يكبّر فيركع . وفي الثانية يقرأء فإذا فَرَعٌ 
كَبْرَ أربعاً. ثم ركع». 

وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخيرنا أبو حنيفة. عن حَمّاد بن سَلَّئانء عن إبراهيم 
النّحَصِيّ . عن عبدالله بن مسعود: «أنّه كان قاعداً في مسجد الكوفة ‏ ومعه حُذَيْقَة بن اليَمَانِء وأبو موسى 
الأشْعَرِيّ - فخرج عليهم الوليد بن عُقْبَة بن أبي مُعَيْط ‏ وهو أمير الكوفة يومئذ ‏ فقال: إِنَّ غداً عيدكم 
فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبدالرحمن, فأمره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة, وأن يُكَبرَ في الأولى 
خمساً. وفي الثانية أربعاً. وأن يُوالبي بين القراءتين». 

وقد رُوي عن غير واحد من الصحابة نحو هذاء وهو أثر صحيح, قاله بحضرة جماعة من الصحابة. 
ومثل هذا يحْمَلُ على الرفع, لأنّه مِئْل نَقْل أعداد الركعات. 

ثم علماؤنا والشافعيّ يرفعون الأيدي في تكبيرات الزوائد, كتكبيرة الإحرام. 

(ويْصَلِ غدا بِعْدرِ) بأن عُمَّ الملال ثم شد به بعد الزوال لِمَا سبق من الحديث. أو شّهِدَ قبله 
بحيث لا يكن اجتاع الناس فيه؛ أو بأن صُلَيَتْ ثم ظهر أنهم صَلَُوها بعد الزوال, قيد: «بالغد وبالعذر». 
لأا لا نُصَلّ بعد غْدٍ ولو بعذر. ولا غداً بغير عذر. لأنّ الأصل في العيد أنها لا تُقْضَى كالجمعة. إلا أنّا 
تركناه في الغد يعذر للحديث السابق, فيبق ما وراءه على الأصل . 


- 


وإذا صَلَّ الإمَامٌ لا يَقْضِيها أَحَدٌ. والأضحى كَالْفِطر. لكن تدب الِإمْسَاكُ إلى أن يُصَل. 


ويُكي جه جَهْراً فى الطّريق. ويْصَلٌ ثلاثة أيَامٍ بعُذْرٍ وغَيْرِهِ . ويُعَلّمُ في حُطْبَتِه تكبيرَ التَّْرِيقٍ 
والأضحيّة وثم أحكام الفِطرَةٍ, لا اجْتاعَ يَوْمّ عَرَقَةَ كا بالواقفين, 


(وإذا صَلَّ الإمامُ لا يَفْضيها أَحَدُ) فاتته مع الإمام ولم يدركه, وبه قال مالكء لأنّ لها شرائط لا 
قدرة للمنفرد على تحصيلها كالجمعة. وقال الشافعي: يَقْضِي استحباباً لأنما صلاة مؤقّتة كسائر الفرائض 
(والأضحَى كالْفطر) فيا تقدّم لِمَا ُقِلَ عن عبدالرحمن بن أبي لَئْل. عن عمر بن المخطاب قال: 
«صلاة الجمعة ركعتان, وصلاة الفطر ركعتان. وصلاة الأضحى ركعتان, وصلاة السفر ركعتان, تام غير 
د اكاو 0 ا 5 
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وفي «المحميط»: يُسْتَحَبٌ تعجيل صلاة الأضحى ؛ ليتمكّن الناس التعجيل بالأضحيّة. 

ك2 فر في الريق) أي اتفاق ا سبق من الحديت. ويُسْتَحَبٌ اختلاف الطريق في صلاة 
العيد, لِمَا رواه أبو داود؛ وابن ماجة, عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّه وك أخذ يوم العيد في طريق . 
ثم رجع في طريق». 

(ويْصَل تَلائة يم عدر وَغَيْو) ولا يْصَلُ بعد ذلك لأئّها مؤقتة بوقت الأضْحِية وهو ثلاثة أيام, 
لكنّه # يم بالتأخير من غير عذر لخالفته المنقول امدق الأشيطى لتو العراعد ».وى انر لنعوان. 

اوبعل في خُطَبَِه) أي في خطبة الأضحى (تكْبيرَ الّْرِيقٍ والأضْحِيَةِ) لأنّ الخطبة في الأضحى 
لتعليم أحكام وقته. وأحكام وقته. الأضحية وتكبير التتشريق (وثم) أي ويُعَلّم في خطبة الفِطر (أحكمّ 
الفطرَةِ) لها أحكام ذلك الوقت. 

(لا اجْتَاعٌ) عطف على الإمساك, أي لا يُنْدَب اجتاع الناس (يَوْمّ عَرَفَة) في غير عَرَفَاتٍ (تَشْبهاً 
بِالوَاقِفِينَ) بعرفات, لأن الوقوف عُرِفَ عبادة مختصة بعرفات, فلا يكون عبادة بدونها . وعن أبي يوسف, 


وحمد في غير رواية «الأصول» أنه لايُكْرَهء لِمَا رُوِيَ عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالتَحرة 0000 
ما فعله ابن عباس لعلّه كان استسقاءً أو دُعاءً. 
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اله أكْيْرٌ, لا لَه إلا أله والله أكيرٌ الله أكْيْرٌ, وله الحَمدُ مِنْ فَجْرٍ يَوْم 


عَرَفَدَ عَقِيب كل فَرْضٍ أي بجَاعَةٍ مُسْتَحَبّةِ عَل المقِيم اضر ومُفتَدِيَةِ برِجُل. وعَلى مُسافِرٍ 
لما ار 


2 


(ويجِبُ قَوْلّهِ :) مرة, والزيادة مستحبة لاله َه أكْيرٌ الله أكْيرٌ. لا إله إلا لا الله و 
له الحَمدُ) كذا فيرواية جابر. قال النووي: رواها الدَارقْطيَ بأسانيد ضعيفة. وفير ار 
«أنه كب لله أكبر ثلائأً». وعن ابن عباس: مثله. ضعيف, ضعفه انوي . 


(مِنْ قَجْرٍ يَوْمِ عَرَفَةً) لما روى محمد في «الآثار». عن أبي حنيفة؛ عن حمنّاد. عن إبراهير . عن علي: 
«أنّه كان يُكَيْنُ بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق, ويكيّر بعد العصر». 
ورواه ابن أبي شَئْبَة في «مصنّفه» عن شَقيق عن عل بيك . وعن أبي يوسف آخراً: من ظُهر عَرَفّة. وهو 
قول ابن عباس. وابن عمرء وزيد بن ثابت. 

(عَقِيبَ كل فَرْضِ) من أيام التشريق أَدي) أو قضِيَ فيها في تلك السَّنَةِ (يجاعةِ مُسْتَحَبّة) ويعتبر 
في كون التكبير عَدٍ عزيت النرض »أ نْ لا يتحلل بينه وبين الفرض ما يقطع حُرْمَة الصلاة. كالخروج من 
البجد, والتكلم. . 

وقَيّد «بالفرض» احترازاً عن النفل؛ وعن الواجب كالوترء والعيد, وركعتي الطواف . ومَيِّدْنا الفرض 
بكونه من «أيام التشريق» وكونه 3 أو قَضِي فيها في تلك السنة, لأنّ مَنْ فاتتدُ صلاة من غير أيام 
التَمْرِيقٍ فقضاها في أيامها. لا يكب لأنّ القضاء على وَفْقٍِ الأداء. ومن فاتتهُ صلاة من أيام التشريق, 
فقضاها في غير أيامه. أو في أيامه في غير تلك السّنة لا يُكَبء لأنّه واجب فات عن وقته, فلا يُقْضَى 
كصلاة العيد. وقال: بجماعة, فلا يجب على المنفرد. وقَيّد الجماعة بكونها «مستحبة». لأنّ النّساء إذا صلّين 
بجماعة بإمامهن. لا يجب التكبير عليين. 

(عَلى المقيٍ) أي يجب على المقيم (بالمضر) ولايجب على المسافر, ولاعلى المقيم بالقرية . (ومُقْتديَة) 
ويجب على امرأة مقتدية (برَجُلٍ وعَل مُسَافِرٍ مُقتّد مُق مُقيم) تبعا لإمامهه| . وهذا كله عند أبي حنيفة. وهو 
لوو عن ان مفو زج عبر قي لحر . وقالا: يجب التكبير على كل من يُصَيْ المكتوبة. لأن 
التكبير تبع للمكتوبة. لأبي حنيفة أَنّ الجهر بالتكبير خلاف الأصلء والنص الوارد فيه اجتمعت هذه الأمور 
فيه, فتراعى. 
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إلى عَضْرٍ الِيدٍ. وقالا: إلى عَضْرٍ آخِر أيَامٍ التغْرِيقٍء وبه يُعْملُ. ولا يَدعْهُ المؤتم ول تَرَكَهُ 


مَامَهُ . 


بابٌ في الجنائز 
سَنّ للمُحْتَضَرٍ أن يُوَجّهَ إلى القبلّة عل تمينِه. 


(إلى عَضْرٍ العِيدِ) غاية لقوله: من فجر عَرَفَةَ وهذا عند أبي حنيفة, لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في 
«مصنئّفه» عن الأسود قال: «كان عبدالله بن مسعود يكبّر من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
يوم النحرء فيقول: انّْهُ أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد». 

(وقالا: إلى عَضْرٍ آخِر أَيّام التَهْرِيقِ) وهو قول الشافعي - رَجَّحَه جماعة من أصحابه ‏ وقول 

(وبه يُعْمَلُ) أي وعليه القَتوى. لأنّه مووي عن عمرء وعلي» وابن مسعود, ولأنّه أُخْلٌَ بالأكثر. 
وهو أحوط في العبادات. وعن الشافعي ‏ وهو قول مالك : أنّ ابتداء التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح 
آخر أيام التشريق. 

(ولا يَدَعْهُ الوم ول تَرَكَهُ إمَامُهُ) لأن التكبير يؤدّى لا في نفس الصلاة, فلا يكون الإمام فيه 
حتاً. بل مستحباً. كسجدة التلاوة, بخلاف ما لو ترك الإمام سجود السهوء فإنه يتبعه المأَمُوم في تركه, 
لأنّه يؤدّى في حُزْمّة الصلاة. لكن ينبغي للمأموم أن ينتظر الإمام إلى أن يأتي بشيء يقطع التكبير, 
كالمخروج من المسجد والحَدث العمد, والكلام المُنَافيء وله أعلم. 


بَابٌ في الجنائز 
(سَنَّ للمُحْتَضَرِ) بفتح الضاد: وهو من حضره الموت أو ملائكته. وعلامة ذلك استرخاء قدميه, 
وانعواج أنفه. واسوداد ظفره, وا نخساف صُدْغَيِه. (أنْ يُوَجّ) أي يجعل وجهه (إلى القِبْلّة) لِمَا روى الحاكم 
في «المستدرك» عن أبي قتادة: «أنّ الب يَلِْكَك َمَا قَدِمَ المدينة سأل عن البّراء بن مَعْرُور فقالوا: توق 


وأَوْصَى بثلثه لك. وأَوْصَّى أن يُوَجَدَ إلى القبلة لَمَا الحّضِرَ. فقال رسول الله يلتك : أصاب الفِطرّة. وقد 
رَدَدتٌُ تُلَتَهُ على ولده». (عَل تِينه) لأنّه يوضع عليه في القَبْرْ فكذلك في هذا الوقت. 


كِتابُ الصّلاة ”> 
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واختيرَ الاستلقاء. ويُلقن الشبّادة, فإذا مَاتَ تشد لحيّاه, وتغمض عَيْنَاه ويجَمَرُ تخت وكقنه وثرا. 


ويُعْسّل 


(وَاخْتِير) عند بعض المشايخ (الاسْتِلْقَاُ) لأنه أسهل في شد اللَحبَيْنِء وتغميض العينين, وأمنع من 
تقوّس أعضائه. قيل: وفي خروج الروح. ويدقَع رأسه قليلاً. ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. 

(ويْلْقَنُ الشَّهادة) لِمَا روى الجاعة إلا البُخاري. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يبك : «لقَنوا 
أمواتكم, لا إله إلا الله». أي من قَدْبَ من الموت. وزاد ابن شاهين, عن ابن عمر مرفوعاً: «فإنه ليس 
مسلم يقوها عند الموت إلا أْيْنُه من النار». وكيفية التلقين: أَنْ يّقال عنده وهو يسمع, ولا يُؤْمِرُ بهاء ولا 
يُلَخُ عليه, لأن الحال صعب لديه. فإذا أتى بهاء ولم يتكلم بعدها يُمْسَكُ عنه. لأنّ المقصود أنْ يكون حَتّْ 
كلامه بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان آخرّ كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه أبو داود. 
ولا يلَقّنُ بعد الموت على القبر. 

(فإذا مَأْتَ تُشَدٌ ليام بفتح الام تثنية لني: وهو مَنْيت اللحية من الإنسان وغيره. (وتُعْمَضُ 
عَيْنَاُ) إزالةً لشناعة منظرهء وأمناً من دخول شيء من هوام في جوفه من فه. ولقوله يلك : «إذا حضرتم 
موتاكم فَأَغْيِضُوا البصر. فإنّ البصر يتبع الروح. وقولوا خيراً فإنّ الملائكة تُوَّمّنُ على ما قال أهل البيت». 
رواه ابن ماجة, والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(ومجَمَدُ) بصيغة الجهول مخففاً أو مشدداً أي يُبَخّْر (تخّْهُ) أي سريره. قيل: ويوضع عليه طولاً إلى 
القبلة. وقيل: عرضاً. والأصح كا قال السّرّخْسِي : كيفما تيسر لِيَنْصَبٌ عليه الماء. وكان أقرب إلى التنظيف 
(وكفَنهُ) عند إرادة غسله, بأن تدار المِجمّرَة حوله, إزالة ِمَا عسى أَنْ يكون من الرائحة الكريهة. (وِثْراً) 
مرة أو ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً. ولايزاد على ذلك. روى أحمد. وابن حِبّان في صحيحه, والحاكم وصحّحه. 
عن جابر: أن النىّ يلب قال: «إذا أَحْمَوتم الميت. فأخيدوه وثرأ». وفي رواية: «فأخيدوه ثلاثأ». 

(ويُكَسّلُ) بالتخفيف والتشديد. وغسلّه فرضٌ كفاية على الأحياء بالاتفاق, حتى لو وُجِدَ ميت في 
الماء غسلء وإن كان تَقَسَحَ صُبّ عليه الماء. 

واختلفوا في سبب غسله: فقيل: حَدَتٌ يحل بالميت, لاسترخاء مفاصله. فإن الآدمي لايَنْجْسش 
بالموت. كرامةٌ له. وإغا لم يتْتصَرْ على أعضاء الوضوء, لأن في الاقعصار عليها في الحياة نفياً للحرج فيا 
يتكرر كلّ يوم, والحَدثُ بسبب الموت لا يتكرّرء فكان كالجنابة. لحديث أبي هريرة: «سبحان الله إِنّ 
المؤمن لا تكسن حيا ول ميتا»: 


للف ٌ كِتابٌ الصّلاة 
كك رلة ونة متة 2 أقدماء م تن ص شَذ ١.‏ نكا الى صل 
ويحبرّد يلا مَصْمَضّة واستنشاق. ولا قلم ظفر, ولا تشريح شغْرٍ. ويل الحنو 


وتُستر عَوْرَئُه لأنّ النظر إليها حرام كالحيّء وهو ماتحت سرّته إلى ركبته, كما في الحيّ. لقوله يلق 
لعل”: «لا تنظر إلى فَخْذٍ حي ولا ميت»7). ولذا لا يج للّجل غسل النّساءء وبالعكس. 

(وميدَهُ) عن ثيابه وهو قول مالك. للاعتبار بحال حياته. وقد كان هذا التجريد مشهوراً فها بين 
الصحابة بدليل ما رُوِي أنهم قالوا: أَتْددٌه كا تُحَدَدُ موتانا أم تُفَسّلُه في ثيابه؟ فسمعوا هاتفاً يقول: لا 
تجودوا رسول الله يبك . وني رواية: «اغسلوه في قيصه الذي مات فيه». ولأنّه قد يتنجّس مما يخرج 
منه. وينجس الميت به ويشِيعٌ بصب الماء عليه, بخلاف الب يَلَْق لأنه لم يخرج منه إلا طيب. فقد قال 
على: «طِبْتَ بت حهأ وميتأ». 

ويُوَضًاً أولاً اعتباراً بحال الحياة, إلا أنه لا يُقدّمٌ غَسْلُ يديه, بل يبدأ بوجهه. بخلاف الجنّب, لأنّه 
يتطهّر بهما. والميت يققل ماده . ولا ينْسَحُ رأسٌه في رواية, وامختار: أن يُمْسَحَ ويُنَجَى عند أبي حنيفة 
وعم ييل إنا يلق عل ردانو قد كترم المشن كالنظر. 

(بلا مَضْمَضّةٍ واسْتنْشَاق) وهو قول مالك وأحمد. خلافاً للشافعي قياساً على الحّ. ولنا: أن في 
إدخال الماء في أنفه وه ا را فيُتركان. 


(ولاقلم ظَُ) أي وبلا قطعه . وعن بي حنيفة وأبي يوسف : إذا كان لد منكسراً فلا بأس بأخذة. 
وكذا لا بعص شاربه ولا بنْعَكُ إِطّه ونحو ذلك. 

(ولاتّ تريح شَعْر) أي من رأسه ولحيته لِمَا رَوَى محمد بن الحسن في «آثاره». عن أبي حنيفة, 
وعبدالرّرّاق في «مصتّفه». عن سفيان التوريكلامنا عن كماد عن إبرافع: «أنُ عائشة رأت امرأة يَكْدُون 
شعرها بمشط فقالت: علامٌ تُنْصُون ميتكم ؟» أي ُو ناصيته. وتكدون وتنصون على زئّة تبكون - 
فأرادت عائشة أنّ اميت لا يحتاج إلى تسريم الرأس. وعَبَرَت بالأخذ بالناصية تنفيراً. 

وفي «الحيط»: أن الصبىّ والصبية إذا لم يبلغا حَدَّ الشهوة فههما في الغسل كالبالغ, وإن كانا لايعقلان 
0 
210101111108 000 : يجوز للد للتّساء دون الإجال.. 


(1) أخرجه ابن ماجة في سننه ١‏ / 119 كتاب الجنائز (1), باب ما جاء في غسل الميت (8), رقم (1170). 
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عَلَ رأَسِهِ ولحيّته. والكَافُورُ عَل مِسَاجِدهِ. 
د سُنَهُ الكَفَنِ لَهُ: إِزَارٌ وقيصٌ وِلِفَافَةُ واسْتَحْسِنَ العّامَة 


(عَلَ رَأْسِهِ ونه والكافورٌ عَلى مِسَاجِدِهِ) وهي مواضع التسؤة من يدن الإنسان, جمع مسبّد 

بفتح الجيم لا غير. قال الإمام التّرّخْسِي: يعني بها جبهته. وأنفه. ويديه. وركيتيه. وقدميه لأنّ الطّيب 
سَنَّةٌ وكرامة. والرأس ومواضع السجود أحق بالكرامة, لأنّه كان يسجد بهذه الأعضاء. وذلك لقوله 
َب : «كان آدم النِيّ عليه الصلاة والسلام رجلاً أشعر طْوَالاً كأنه نخلة سَحُوق, فلي حَضَّره الموت. 
نزلت الملائكة بحنُوطٍ وكَفَنِ من الجنة. فلن مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسّدر ثلاثاً, 
وجعلوه في ني الثالثة كَاقُوراً. وكقَنُوه في وترٍ من الثياب. وحفروا له لحداً. وصلُوا عليه. وقالوا : هذه سنة ولد 
أدم من بعده». 


وفي رواية قالوا: «يا بني آدم هلم بتكي من يعنةلفكذلكمبخاؤعلوام. رواه الحاكم من طريقين 
سكت عن أحدهماء وصحح الآخر. ولقول أم عَطِيّة: «دخل علينا رسول الله نكي ونحن نغسل ابنته 
فقال: اغْسِلْتّها ثلاثاً. أو حمساً. أو أكثر من ذلك -إن رأيقن ذلك - بماء وسِذْرٍء وَاجْعَلْنَ في الآخرة كافوراً 
أو شيئاً من كافور. فإذا فَرَْدنّ ني . فلا قَرَعْنَا دناه . فألق إلينا حِقْوَه - أي إزاره - فقال: : أُشعوءئها 
إِيّاه». أي اجعلنه شعاراً لها. وفي رواية: «اغْسِلْتَها وثْراً ثلاثاًء أو خمساً, أو سبعاً. وائْدأن مَياينها ومواضع 
الوضوء منها...» الحديث. متفق عليه. 


(وسُنّةُ الكمّنِ لَهُ) أي للرجل (إِزَارٌُ) وهو من القن إلى القدم. (وقيصٌ) وهو من أصل العُنّيِ إلى 
القدم بلا دِخُريص, ولا جيب. ولا كُتّين. (ولِقَاقَةٌ) وهو أيضاً من القن إلى القدم. لِمَا رَوَى الي 
حديث عائشة: «كُمَّنَ رسول اله لفق ف ثلاثة أثواب: قيصه الذي نات فيه وغلة خراية»: قال 
بو عْبَئد الحلة: إزار ورداءء ولا تكون الحلّة إلا من ثوبين. وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة. عن 
حماد. عن إبراهيم ‏ رحمهم الله أنّه عليه الصلاة والسلام «كُفّن في حُلَّ مانية. وقيص». وقال جابر بن 
سَ 0 رسول اله يتك في ثلاثة أثواب: قيص. وإزار. ولقّافة». 

(واسْتَّحْسِنَ) عند المتأخرين (العَِامَةٌ) وهو بظاهره مخالف لقول عائشة: «كُفَّنَ رسول الله وليك في 
ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَة من كُْسْف ليس فيهن قيص, ولا عمامة». متفق عليه. وقد تظافرت الطرق في 
كون واحد منها قنيصاً. والحال في الصّفة أكشف على الرجال من النساء. 

ثم البياض من القطن أفضل لِمَا قدمناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبَسُوا من البياض, فإنه من 
خير ثيابكم. وكَفْنُوا فيها موتاكم». رواه أبوداود. ولابأس باليُرُود والكتّان لللإجال. وجاز الحرير المُرَغْفّر 
َالمُعَصْفّر للنّساء, اعتباراً للكفن باللباس في الحياة. 


ينف ٠‏ كِتابُ الصّلاة 
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ويُِرْدَادُ ها حمارٌ وخِدقَة. تُديَط بها فَوْقَ َدْيبها. وكفايئُه لَهُ إزارٌ ولفاة, و يراد لما اللؤهار . و يُعْقَدُ 


إن خيف تَ التشاره. 


(ويرَاه) على القميص والإزار واللّفافة (لَا) أي للمرأة في كفن السُنّة (خمَارٌ) فوق رأسها (وخِرْقَةٌ 

ُرْيَط مها قَوْقَ تَْيَهها) وعرضها ما بين الندي إل السّرّة. وقيل: إلى الركبة. والأصل في كون كفتها خمسة: 

ما رواه مالك في والقوطأ# هن عذيت 31 عَطِيَّة الأنصارية قالت: «دخل علينا رسول ان يَلنْ2َقٍ 
حين توفيت ابنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: اغِْلْتّا ثلاث أو خمساً. أو أكثر من ذلك إن رأيتنٌ 
ذلك بماء وسِدّرء واجْعَلْنَ في الآخرة كافوراًء أو شيئاً من كافورء فإذا فَرَغْمُنّ فَآوِنىء َل فَرَغْنَاء آذَنَاهء 
فأَغْطانا حِفْؤهء فقال: أَشْعْئها إيَاه». قال مالك: يعني بحقوه: إزاره؛ انتهى . ومعنى أشعرنها إياه: اجعلنه مما 
يلي شعر جسدها. وهذه البنت المتوفاة: هي زينب ‏ زوجة أب العاص بن الربيع ‏ على الصحيح. وهي 

ثم طريق تكفينها أن يُجْعَلَ شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص, ثم يمِعَلَ اليمّار تحت 
اللَّافة, ثم تجعل الخرقة فوقها 

(وكِفَايَتُهُ) أي كفاية 9 (لَهُ) أي للوّجل (إزارٌ ولفاقَةً) لأنّ أدنى ما يَلْبَسُّه الإنسان حال حياته, 
ويؤدي به الصلاة من غير كراهة: ثوبان. ولِمَا روى عبدالوّرّاق في «مصنفه». عن مَعْمّرء عن الزّهْرِيء عن 
عُرْوَّةء عن عائشة قالت: «قال أبو بكر - لِنَوْبَيهِ لين كان يدض فيهما -: اغسلوهما وكَفتُونِ فيهما. 
فقالت عائشة: ألا نشتري لك جديداً؟ فقال: لا. ألا إن الحيّ أحوج إلى الجديد من الميت». وقال محمد 
ابن الحسن في «الآثار»: بلغنا عن أبي بكر الصّدّيق أنّه قال: «اغسلوا ثوب هذين. وكَمنُوفِ فيهما». لكن 
في «صحيح البخاري»: أن أبا بكر قال: «اغسلوا لي تَوْبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها». 

(ويُرَادُ كَا) أي للمرأة في كفن الكفاية على الإزار واللّفافة (الخِهارٌ) لأنّ هذا المقدار أقل ما تَلْبسه 
المرأة في حال حياتها وتصح صلاتها فيه من غير كراهة. وأمّا ضرورة الكفن: فا يُوجَدٌُء لِمَا روى الجماعة 
إلا ابن ماجة عن حَّتّابٍ بن الأرَتّ قال: «هاجرنا مع الي يي نريد وج الله تعالى ٠‏ فوقع أجرنا على 
الله, فنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئاً ٠‏ منهم مصعب بن عُميْ قتل يوم أحدء وترك كي». . فكنًا إذا 
غَطَيْنا بها رأسه, بدت رجلاه. وإذا غطّينا بها رجليه. بدا رأسه. فأمرنا رسول الله يلكي أن نغطى رأسه. 
0 شيئاً من الإذْخِرِ». 1 

يُعْقَدُ) الكفن (إِنْ خيفف انْتِشارُ) صيانة للميت عن انكشافه ومُجمَدُ الكفن وترا قبل أن يُدْرج فيه 

ل والسلام: «إن الله وثر يحب الوتر». رواه أبو داود. 


كِتَابٌُ الصّلاة يلف 


0 0000 ىه ولدلا 2 2 ار 0 
وصَّلائه فَرْضُ كِفَايَة وهي أن يُكَرَ الله ويقني 4 رَ وبْصَل على الى ملك م مم 


ويدعو. 


[ الصّلاةٌ على اميت ] 

(وصلاثه) أي صلاة الناس عليه (قزْض كِقَايَِ) ! إجماعاً لظاهر قوله تعالى: (وصَلٌ عَلَييِمْ 4 [سورة 
التوبة, الآية ]٠١‏ مع قوله وليك : : «صلُوا على صاحبكم»7١)‏ لكونه عليه دين لا وفاء له. ولو كانت 
فرض عين لما تركها عليه الصلاة والسلام لكن بشرط إسلام الميت, فلا يجوز على كافر لقوله تتعالى: 
«ولا تُصَلَّ عَلَ أحدٍ م ِنُْمْ مات أبداً ولا َم حَلَ قْرِ نم كُوا لله ورَسُولِهِ 4 [سورة التوبة, الآية 8] 
وبشرط طهارته, فلا يجوز الصلاة عليه بلا غسل أو تيمم إلا إذا دفن بدون أحدهماء ولم يمكن إخراجه 
إلا بالنَّمْشِء فإنه يصلى على قبره للضرورة» وبشرط أن يكون موضوعاً أمام المصلي. فلا يجوز على 
غائب, ولا على موضوع خلف المصلّ أنه كالإمام من وجه. 

(وهي أن يُكَيرَ ا له) للتحرية (ويُنيَ) بأن يحمد الله مطلقاً ‏ وهو ظاهر الرواية ‏ وقيل: بأن يقول: 
سبحانك اللّهمّ وبحمدك... إلح. ولا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء. 

١‏ يكير ويصَلٍ عَلَ النَي لِك ) لِمَا روى أبو داود والنّسائ, والقرمذي وقال: حسن صحيح. 
من ديك قشالة بن شبقو فال : مع رسول لله يت رجلاً يدعوء وام يحمد لله تعالى, ولم يُصَل على 
اليّ مَك . فقال رسول الله مَلكق . : عَحِلَّ هذا. ثم دعاه. فقال: إذا صل أحدكم ‏ أي دعا فليبداً 
يعمجيد ويه تغال» والثناء عليه م سل حل اقب لق , ثم بدعو بعدٌ بما شاء». 


02 


ساصضره 


ويَدْعْوَ) للميت . فقد رَوَى أحمد, وأبوداود. والترمذي. وابن ماجة من حديث أبي هريرة 
قال: «صلّ رسول الله يك على جئّازة. فقال: اللّهمْ أغفر + ينا ومين و غير نا وبي نا وذكرِ ناء وأنثاناء 
وشاهدناء وغائبناء اللّهمَ من أحييتّه منّاء فأخي على الإسلام, ومن تَوَقَئِتَه منّاء فَتَوَقّه على الإيمان». 

وفي الصبي وامجنون يقول: : الهم اجعله لنا فَرَطأً واجعله لنا دُخْراً. واجعله لنا شافعاً أ ومُشَفعاً. 
وأصل القَرَط. من يتقدّم الواردة - أي السّيّارة!) -. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا قَرَطُكم على 
الحوض»(2. 


5 


.)0( أخرجه البخاري تعليقاً (فتح الباري) 1 / 185 كتاب الجائز (71). باب سنّة الصلاة....‎ )١( 

(') السّيّارة : القافلة. ا معجم الوسيط ص: 457.» مادة (سار). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١١‏ / 471.» كتاب الرقاق .)81١(‏ باب في الحوض ... (01). رقم 
(كلاة). 


٠ 1‏ كِتابُ الصّلاة 


ار 


ميك د ويُسَلم ولا يَدْقَعٌ اليد د إلا في التَكْبيرِ الأمّلٍ. ويَقُوم الإِمَامٌ يحذَاءِ الصَّدْرٍ. 


4 كبر ولملى لسن ن ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي الصلاة. وينوي الميت بدل الإمام. 
وكاق الوا أله ليس باد اللكيين 5 الرابعة سوى السلام. 

وفي «امحيط»: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من اسْعَبلٌ بعد الولادة, سمّيَ» وغُسِلَ, وص عليه 
ووّرث ويُوَرّتُ فإن لم يستهل: لم يُسَمّ ول يُعَسّلْء وم يَرِتْء وم 4 يُوَرّث. . لأن الاستهلال دلالة الحياة. 
وروى الترمذيء وابن ماجة: أن رسول الله يليك قال : «الطفل لا يُصَلْ عليه . ولا يَرتْ ولايُورَث حتىق 
يستهل». 

ولو مات كافر وله قريب مسلم. غسله كالثوب النجس. وِلَقّه في خِرْقّة. وألقاه في حفرة من غير 
مراعاة السنة في شيء من ذلك. لقول علي كرّم اللّه وجهه لما مات أبو طالب: «انطلقتٌ إلى انون وَلنْكقٍ 
فقلت له: إنّ عمّك الشيخ الضالٌ قد مات. قال: اذهب فوارٍ أباك ثم لا تَحْدِئنَ شيئاً حتى تأتيني, فذهبت 
فواريِّه وجئته. فأمرني. فاغتسلت ودعا لي». رواه أبو داود. والنّسائ. وكذا أحمد. وابن أبي شَيْبَة, 
والبرّار في مسانيدهم. 

(ولا يَرْفَعٌ اليد إلا في التَكْبيرٍ الأَوّلِ) وهو قول التَّوْرِي. لما روى الترمذي عن أب هُرَيْرَة: «كان 
رسول الله ينك إذا صل على الجبنّازة رفع يَديْهِ في أول تكبيرة, ثم وضع يَدَه اليَْنَى على السْرَى». 

قلت: يقرّى ظاهر المذهب ما تقدّم من حديث: «لا تُرْقَع الأيدي إلا في سبع مواطن...». الحديث. 
وقول ابن عباس: أن رسول الله يليح كان يرفع يديه على الجبنازة في أول تكبيرة. ثم لا يعود. رواه 
الدَارفْطيَء وسكت عنه. 

(ويَقُومُ الإِمَامُ بحذَاءٍ الصّدْرِ) من الرجل والمرأة في ظاهر الرواية؛ لقول أبي غالب: «صلّيت خلف 
أنس على جنازة. فقام جِيّال صدره». رواه أحمد. وأما ما في «الصحيحين»: «أنّه عليه الصلاة والسلام 
صلى على امرأة ماتت في نِقّاسهاء فقام وسَطّها». فهو لايُنَاف كونه الصدر, بل الصدر وسط باعتبار الأعضاء. 
إذ فوقه يداه ورأسه, وتحته بطنه وفَخِذَّاه. 

وفي «الحيط»: لو اجتمع جنا جا د أن يض ل حلا ضلذة واحدة. بأن مَل الرعل بين يدي الإمام, 
والصبي وراءه. ثم الحُنْقٌّ. ثم المرأة. ثم الصبية. لأْئّهم يقفون حال الحياة في الجماعة هكذا. ولِمَا رَوَى ابن 
أبي شي عن عل يِه أنّه قال: «إذا اجتمعت جنائز الرّجال والنّساء. جُعِل الرجال مما يلي الإمام, والنّساء 
ما يلي القئلة. وإذا اجتمع المُجٌ والعبد. جُعِلَ الحر مما يلي الإمام. والعبد مما يلي القئلة». 


كِتابُ الصّلاة 6" 


َالأَحَونٌ بالإمَامَة السّلْطَانٌ. ثم القاضى. ثم إمام الي 2 ته الوَلي. كما في العصّبات ويَصِمٌ 


لذن بها ٠‏ فإن صَل غَيْرُهُمْ يه 000 غَيِرَهُ بَعْدَهُ. 


ومن ! يُصَلَ عَلَيْهِ فَدُفِنَ .صل مَا 1 يُظَنَّ تسح تَفسّحُه. ول تَمْرْ رَاكباً. وكْرِهَتْ في مَسْجِدِء 


(وَالأَحَقٌ بالإمَامَةِ) على الميت (السُلْطّانُ) أي الخليفة إن حضير. وبه قال مالك لِمَا رُوِيَ: «أن 
لحسين بن عل قدّم سعيد بن العاص لا مات الحسن يلك وقال: لولا السّئّة ما قدمتك». وكان سعيد 
والياً بالمدينة (ثُم القاضي) إن لم يحضر السلطان, لأن له ولاية عامة 1 ثم إمام الحَيٌ) لأنه اختاره إماماً في 
حياته. وفي «الأصل»: إمام الحئّ أؤلى. ومعناه إن لم يحضر السلطان, ولا من يقوم مقامه. 

ثم الو كما في القصّبات) فيقدّم بنو الأعيان ‏ وهم الأخوة لأبوين ‏ على بني العَلّات - وهم 
الأخوة لأب -. وَيُقَدّم الابن على الأب. 

(ويّصِحُ) الإذن بالصلاة عليها ممن له التقدم, لأن التقدم حقه, فيملك إبطاله بتقديم الغير. (فإن صَلَّ 
غَيْرهُُ) أي غير هؤلاء الذين ذُكِدُوا من السلطان, والقاضي. وإمام الحيّ, والوَليَ (يُعِيدٌ الوَليُ إِنْ شَاءَ 
لأنّ الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للولي أن يُعِيدَ إذا صل غيرهم, كان لمن يتقدّم على الوّلي أن يعيد 
أرقا 

(ولا يُصَلِ غَيْره) اي غير الوّلي (بَعْدَهُ) أي بعد صلاة الوّليّ ولو صل وحده. وبه قال مالك. وفي 
«شرح الكَنْز»: وكذا بعد صلاة إمام الحىّء وبعد كل من يتقدم على الولي لأنّ الفرض تأدّى بالأولى. 
والتَُلُ بها غير مشروع. 

) ومن ل يُصَلَّ عل فَفنَ) بعد غسله أو تيتمه (ضُل) على قبره إقامة للواجب بقدر الإمكان (ما 
َيْظَنَ تَقَسّخُه) على الصحيح لأنْه يختلف باختلاف الزمان. حَرَاً أو يَداً. والمكان: رَخَاوةٌ وصلابة. وحال 
الميت: سُمْناً وهُرّالاً. فيعتير فيه أكبر الرأي. ويُووى عن أمُتنا: أنه يُصَلَّ عليه إلى ثلاثة أيام. 

(وا عَيْْ) الصلاة على الجنازة حال كون المُصَلَّي (رَاكِباً) من غير عذر. وكذا إذا كان الميت على 
الدابّة: أو على أيدي الرجالء لأن الميت بمنزلة الإمام, ولذا يُقَدّمُ. وكذا لا يجوز إذا كان المْصَلّي قاعداً مع 
القدرة على القيام. 

(وكُرِهَتْ) الصلاة على الجنازة عندنا وعند مالك (في مَسْجِدِ) غير مُعَذَّ لصلاة الجنازة كراهة تحريم 
في رواية» وتغزيهاً ف أخرى, واختارها بعض المحققين. 

لما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار». عن أبي هريرة: أنّ الي يليد قال: «من صل على جنّازة 


لحف ٠‏ كِتَابُ الصّلاة 


ولو وضع المت خَارِجَهُ اخْتَلَفَ المشَاي. 


في مسحد فلا شيء له». ورواه أبو داود. وابن ماجة. عن أبي ذُرَيْبِ. عن صالم ‏ مولى التَّوؤأمة عن أبي 
هريرة. ولفظ ابن ماجة: «فليس له شيء». وفي رواية: «فلا شيء عليه». وفي رواية: «فلا أجر له». 
ورواه ابن أب شَيْيَةَ في «مصنفه» بلفظ: «فلا صلاة له». قال ابن عبدالبّرّ: رواية: «فلا أجر له» خطأ 
فاحش . والصحيح: «فلا شيء له». وصالح مولى التَؤأمة مختلف في ضعفه. 

قال الطحاوي: وهذا أؤلى من حديث عائشة, لأن حديثها إخبار عن فعل رسول الله كني 
حال الإباحة التي لم يتقدمها نبي, وحديث أبي هريرة إخبار عن نبي رسول اله يليد الذي تقدّمة 
الإباحة. فصار حديث أب هريرة أؤلى من حديث عائشة, لأنّه ناسخ له 

(ولّؤ 5 ض م الميّتُ خَارِجَهُ) أي ي خارج المسجد, وقام الإمام خارجه ومعه صف. والباقي في المسجد 
(اخْتَلّفَ المَشَايعٌ) فقيل : لا يُكْرَهء لأنْه ليس فيه احال تلويث المسجد. وقيل يُكْرَه لأنّ “البح أءة 
لأداء المكتوبات. فلا يُّقَام فيه غيرها إلا لعذر. والأول أظهر. لأَنّه لا يُكْرَه النوافل وغيرها من أنواع 
الطاعات وأصناف الدعاء. وأمّا المسجد الحرام فُسْتَنْقَ, كا صَرَّح به ابن الضياء إذ هو موضوع لأداء 
المكتوبات, والجمعة, والعيدين وصلاة الكسوف والنسوف. وصلاة الجنازة والاستسقاء, ولعلّه بهذا المعنى 
جع في قوله تعالى: «إِنّمَا يَْمْدُ مَسَاجِدَ اللو» [سورة التوبة, الآية ]١4‏ أو كبرو وسعة قدره, أو لتعظيم 
أمره, أو لاشقاله على جهات. كل جهة بمنزلة مسجد. أو لأنّه قِبلة المساجد كلّها. 

ولا بل عندنا ‏ وفي ظاهر مذهب مالك على غائب, وعْضْوٍ عُلِمَ موت صاحبه. إلا أن يوجد 
أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. 

(وسُنّ في حمل الْجتَارَةٍ أرْبَعَةٌ) من الرجال. لِمَا رَوَى محمد في «الآثار». عن أبي حنيفة » عن منصور 
ابن المُغتمر عن عَبَيْد بن نشطاس عن أب عُبَئْدّة. عن أبيه؛ عبدالله بن مسعود أنه قال: «من السُّنةِ مل 
السرير يجوانبه الأربع» . ورواه أبو داود الطّياليي, وابن أ شَيْبَة» وعبدالرّرّاقء عن شُغبّة. عن مَنْصُور 
ولفظهما: «فليأخذ بجوانب السرير الأربع». ورواه ابن ماجة بلفظ: «من اتَبَعَ جنازة, فليأخذ بجوانب 
السرير الأربع كلّهاء فإنه من السّنّة. فإن شاء فليتطوع . وإن شاء فليَدَع». ولقول علي الأديّ: «رأيت ابن 
عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع». ولقول أبي هريرة: «من حمل الجنازة يجوانبها الأربع» فقد 
قضى الذي عليه». رواهما عبدالرّرّاقَ. وورد: من «حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع. غُفِرَ له أربعون 
كبيرة». رواه ابن عساكرء عن وائلة. 


كِتَابُ الصّلاة ينف 


وأن تَضَّعَ مُقَدَمَهَا الأيمّن موَخَّرَهَا عَلَ ينك ثم كَذَا عَلَ يَسَارِكَ . ويُسْرِعُونَ با بلا خَبَبٍ 
المي خَلْقََا أَحَبٌُ. وكرة الجَلُوسٌُ قَبْلَ وَضْعِهًا. 


(وأن ضع مُقَدمَهَا انين ثم موَخرَها الأ ين (عَلَى ِينِكَ) أتى بلفظ الخطاب تبعاً لأبي حنيفة فإنه 
خاطب أبا يوسف هكذا م كَذَا) تضع مقدمها الأيسر ثم مؤخرها الأيسر (عَل يّسَارِكَ) لِمَا روى ابن 
ماجة من حديث أبي عُبَيْدة بن عبدالله بن مسعود, عن أبيه أنّه قال: : «إذا 5 َِعَ أحدكم الجنازة, فليأخذ 
بجوانب السرير الأربع. م ثم لِيمَطْوَعْ بَعْدَ 3 أي بالزيادة -أو لِيَذَن. دأي ليترك - 

(وَيُسْرِعُونَ مها) لقول النَيّ يلبق : «أسرعوا بالجنازة. فإن نَكُّ صالحة. فخيرٌ تُقَدّمونها إليه, 
وإو تك غير ذلك مث مشير نه عن زقابك )د متلق عليه : 

(بلا حَيّسٍ) وهو ضعرب من التذو. وقيل: هو كالرّمل. ولو موا لحي كُره. لقول ابن مسعود: 
«سأنا رسول الي عن النشي مع لينازة فقال : دون الْخَبَب إن يكن خيراً فشكل إلبةء وإن يكن 
غير ذلك, فبعداً لأهل النارء والجنازة متبوعة, ولا 55 تَتْبَع. ليس مِنّا من تَقَدّمها» . وضَّكَّقَه البخاريء ورواه 
أحمد. وابن أبي شَيْبَة وإسحاق بن رَاهُويهء وأبو يل في مسانيدهم. وقد روى ابن ماجة: «الجتّازة متبوعة, 
وليست بتابعة, ليس معها من تقدّمها». 


م 


(والمَقْيُ خَلقَهَاأْحَبُ) وهو مذهب الأَؤْرَاعِيَ. وقال التّْرِيّ وطائفة: هما سواء. وقال مالك والشافعي, 
والعد رن ل كثانها ف 

لنا ما قدّمناء وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَتْبَع الجتارّة يصوت. ولا نارء ولا تنش بين يدها». 
رواه أبو داودء وأحمد. وذكره الدارقطيَّ وعلّله بما فيه من الاختلاف. وقول أبي أمامّة: «إن رسول الله 
ينك مثنى خلف جتازة ابنه إبراهيم حافيأ». رواهالحاكم, وسكت عنه. وما في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة: أنّ الي يلي قال: «من صل على جِنّازة. فله قِيرَاط. ومن تبعها حتى توضع في القبر, فله 
قيراطان». 

(وكُرةَ الجلُوسٌ قَبْلَ وضْعِهًا) - أي عن أعناق الرجال - موافقة لهم. واستعداداً لإعانتهم. فإذا 
وُضِعَتْ على الأرض فلا بأس بالجلوس, ويُحْقَدْ القبر نصف القامة, أو إلى الصدرء وإن زيدَ كان حسناً. 
لأنّه أبلغ في منع الرائحة, ودفع السّباع . 


4 كِتاُ الصّلاة 
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ويُلْحَد القَيِرٌ ويد يُدْخَلَ فيه ” ينا يلي القبلّة, 


(وَيُلْحَدُ القَبُْ) أي يْقَد حفرة في جانبه ‏ وهو السنة في الدفن _إذا كانت الأرض صلبة. ويكون في 
الجانب الذي يلي القبئلة فيوضع الميت فيه. ولا يُشَقُ. وهو أن يحفر حفرة في وسط القبر. فيوضع فيه 
اميت ويُسَمَّى الضَّرّْح. ولا بأس به في الأرض الرخوة لِمَا في السنن الأربع . عن عبد الأُعْلى, عن سعيد 
ابن جُبَيْرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلتك : «اللحد لنا ‏ أي معشر أهل المدينة ونحوهم - 
والشَّقُ لغيرنا» أي لأهل مكّة وأمثاهم. 

ولِمَا رَوَى ابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال: «لعًا توق الي 5 كان بالمدينة رجل 
يَلْحَدٌ والآخر يَضَّرّح. فقالوا: نستخير ربّناء وبعك اليا فا لب] سرى 2" . فأؤسل إلهماء فسبق صاحب 
اللّخد. فلحدوا للبئ مَلبكُو ». 

«فلمًا قُرِعٌ من جهاز رسول الله يلد يوم الثلاثاء, وْضِعَ على سريره. وقد كان المسلمون اختلفوا 
في موضع دفنه. فقال قائل: ندفنه في مسجده . وقال قائل : ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: ني سمعت 
0 لله َلبق يقول: «ما قُبض ني إلا ُفِنَ حيث قيض». رفع فراش رسول اله يلق الذي 4 

فيه فَكْوْرَ تحنته ثم دُحِيَ الناس لرسول الله ملق يعاو هليه أرسالة: الرجال حتى إذا قرع منهم. 
دغل الشّساء. حتى إذا تر من الما أدهل الشبيان .ول يَوّمٌ الناس على رسول الله يلكي أحدٌ فدفن 
يبيد من وسط الليل ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته عل بن أبي طالب, والفضل بن العباس., وقتم 
أخوه. وشُّفْرَان مولى رسول الله يَبَو ». 

(ويُدْخَلُ) الميت (فِيه) أي في اللحد (من يِل القئلة) بأن توضع الجتّازة على جنب القبلة, ثم يحمل 
مله إل اللحد فيكون الآهل له«مستقيل القئلة حال الأخذ: ويه قال تيز من أصحاب :مالك لقول ابن 
عباس: «إنّ الت يلل دخل قبراً ليلاً. فأُسْرج له ييراج. فأخذ الميت من قِبلِ القبلة. وقال: رحمك 
أله إن كنت لأَوّاهاً تالياً للقرآن. وكَيّر عليه أربعا». رواه القرمذي, وقال: حديث حسن. 

وقن ان اسه : «أنّه وَل ابن عباس فكبّر عليه أربعاً وأدخله من قِبَلِ القبلة . وعن تماد بن أبي 
سُلَئْانَء عن إبراهيم النّخَّصي: :«أذلتى الو أدخِل من قل القبلة. ول يس سورع قبره حتى يُعْرَف». 
رواه أبو داود في «المراسيل». وعن أبي سعيد: «أنّ رسول الله يللد أَخِذٌ من قِبّل القبلة, واستُقيل 
استقبالاً» . رواه ابن ماجة في «سننه». وروى أبو داودء عن ابن مسعود. وبِرَيْدّة وابن عباس : «أَنُ التي 


ليك أذخل من قبل القبلة ول يُسَلُْ سلأ». 


كِتَابُ الصّلاة للق 
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ويَقُول وَاضِعهُ: يانم الله على مِلةِ رَسُولٍ الله. ويوَجُ إلى القبلةٍ. حل افده ويُسَوَى اللبِنُ 
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والقَصّبٌ ويُسَجَّى قَبرّها لا قَبِرّه وكرة الاج والحضبُ, ومجَالُ الثرَابُ ومسو القهُ. 


(ويَقُولُ وَاضِعُُ) في قبره (بائم الله) وبالله (وعَل مِلَّدَ رَسُولٍ الله) يلك لقول ابن عمر: «كان 
الت يلك إذا أدخل الميت القبر قال: باسم الله. وعلى ملَّ رسول الله ول ». رواه ابن ماجة. وكذا 
الترمذي وزاد يعد «باسم لله»: «وبالله». وقال: حسن غريب من هذا الوجه. ورواه أبو داود من طريق 
آخر بدون الزيادة. وكذا الحاكم ولفظه: «وإذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: ياسم الله وعلى 8 
رسول الله». وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين, ول يُرَجاه. ورواه ابن حِبّان في صحيحه. 

(ويُوَجه) أي يجعل وجهه فيه (إلى القبْلِّ) على جنبه الأيمن لِمَا روى أبو داود. والنّسائ, عن قتَادة 
لي وكانت له صحبة ‏ «أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسع. فذكر منها استحلال 
البيت الحرام, ثم قال: قبلتكم أحياء وأمواتأ». ورواه الحاكم في «المُسْتَدْرَك», وقال: قد احتج الشيخان 
برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سِنّان. 

(وتحَلٌ اعفدم لحصول الأمن مما عُقِدَت لأجله (ويُسَدَّى) على اللحد (اللِّنّ) وهو الطب اليّء 
(واضث) أ الاخزن آنا لمن فنا ىسيع ملل عن عامز ين سنذايك إلى رقاص »لطن أريه أذ 
قال في مرضه الذي مات فيه: «الحَدُوا لي لحداً وانْصِبُوا علي اللّبن نصباً كما ضُنْعَ لرسول الله يَلِيُكَق ». 

وفي «شرح مسلم»: نقلوا أن عدد لَبنَات لحده عليه الصلاة والسلام تسع. وأمًا القَصَبُ فللا روى 
ابن بي شَيْيَة في «مصنفه», 0 عن الشّغِي : «أنّ النبيّ لق كول عل قرول سن اكصيية: 

(ويُسَجَّى قَبرُهَا) بكوب, لأن ابن عمر كان يغطي قبر المرأة و (لا) يُسَجَّى (قَبْرُه) خلافاً للشافعي. 
لأنّ لي قود دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذابه. وقال: «إنما يُصْنَّع هذا بالنساء». 

(وكْرة الآجُةُ) وهو الطّوب للطبوخ . (وَالحشّبُ) لأنْها لإحكام البناء. فلا يكونان في بيت البلاء. 
لأنّ الآَجُدَ مسّته النار والخشب مُعَدَ لها. ولما رُوِيَ عن ابن عمرو بن العاص أنّه قال: «لا تجعلوا في قبري 
خشباً ولا حَجَرأ. ولما روى ابن ماجة: «أنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن تصيص القبور». 

(ويَالٌ الغرَابُ) أي يصب عليه للتوارث (ويُسَمْ الف عندنا. لما روى البخاري تعليقاً. عن 
فيان التمار. قال: «دخلت بالبيت الذي فيه قبر الي لق . فرأيت قبر النبي وَلتَك. وأبي بكر. 
وعمر مُسَنّمَة». وروى محمد في «الآثار» عن أأبي حنيفة. عن حمادء عن إبراهيم قال: «أخبرني من رأى 
قبر التي ولب وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرضء عليها فِأّق من مَدَرٍ أبيض». 


”0 كِتَابُ الصّلاة 
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ويُكْرَه التربيع عندنا. لِمَا رواه محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا 

يرفعه إلى الب يلتك : «أنّه نبى عن تربيع القبور وتجصيصها». 
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ويكره القتعود على القبر, ووطئه, والنوم عنده., والبول, والتغووط عليه. وقال مالك, والطحاوي: 
المراد بالجلوس على القبر المَنْهِيَ عنه: الجلوس للحدث. ويَحْدْم البناء عليه للزينة, للإسراف وعدم المنفعة. 

ويسنٌ الدّعاء عند القبور دائماً. كما كان يفعل النِيّ لب في الخروج إلى البقيع. ويقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. وإِنَا إن شاء الله بكم لاحقون, وأسأل الله إبي ولكم العافية». ويجوز الجلوس 
للمصيبة ثلاثة أيام, وهو خلاف الأؤلى. ويُكْرَه في المسجد. ويُسْتَحَبٌ التعزية للرجال والنساء اللّاتي 
لايَفْتِنّ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عرّى مُصاباً فلهُ مثل أجره». رواه القرمذيء وابن ماجة, عن ابن 
مسعود. وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرَّى تَكْل كُيِيَ بُؤداً في الجنة». رواه الترمذي عن أبي يَزرّة. 
ويُكْرَه اتخاذ الضَّيّافة من أهل الميت, لأنّه شرع في السرور لا في ضدّه. وهي بدعة مستقبحة. 

ويستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام هم يُشْبعهم يومهم وليلتهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً. فقد جاءهم ما يَشْثَلّهِم». رواه الترمذي وحَسّنّه. والحاكم وصححه. ويلح 
عليهم في الأكل. لأن الَرْنَ يمنعهم من ذلك فيضعفون هنالك. والله الموفّق للصّبر. والمُعوض للأجر. 


كِتابُ الصّلاة لقف 


لان دع ممم يمي 
بِبْ به مَال» وم يَوْنَثْ تت فَفَلْرَعٌ عَنْهُ عَنْهُ غَيْرُ تَؤبهء ويُرَادُ 


(مُسْلِمٌ طَاهِرٌ) أي ليس ينب ولا حَائْضٍ ولا نُقْسَاء. لأنّ هؤلاء يُعَسَلُون عند أبي حنيفة, وقال 
أبو يوسف, وحمد: لا يُقَسَلُونَء لأن ما وجب قبل الموت من غسل الجنابة ونحوهاء سقط بالموت لانتهاء 
التكليف به. ولأبي حنيفة ‏ وهو قول أحمد_ما روى ابن حِبّان في «صحيحه». والحاكم في «مُسْتَدْرَكه» 
وقال: على شرط الشيخين. عن الرُبيرْ قال: «سمعت رسول اله ولك يقول - وقد قُتِل حَنْظّلة بن أبي 
عامر النَّقَفقّ -: إن صاحبكم تُقَسلُه الملائكة . فسألوا صاحبته. فقالت: خرج وهو جُنّب لما سمع الطائْعَة 
- أي الصيحة المُفْرِ غَة ‏ فقال رسول الله يلتق : لذلك عَسَلَتْهُ الملائكة». 


(بالعٌ) لأن الصبي يُقَسّلء وكذا ايجنون. فكان حقّه أن يقيد بقوله: عاقل أو مُكَلّتٌ. وقال أبو 
يوسفء ومحمد : لا يُقسّلان . لأن عدم الغسل للكرامة, وهما أكوديا . ولأبي حنيفة : أن السيف كَقَ عن 
الغسل في حق شهداء أَحُد. لكونه طُوْرَة ة لذنويهم: ولا ذنب للصبيّ فلا يُلْحَق بهم. 

(قُتِلَ ظُلَما) سواء قتله أهل الحرب, أو أهل البَنْي أو اع الطريق. بأي سبب كانء إذا كان موته 
مضافاً إليهم. فلو ئَقّدوا دابته فرمته فات. أو خَرَقُوا سفينته ومات, كان شهيداً. 

(ولز يجب به) بنفس القتل (مَالُ) حتى لو قتل الأَبُ ابه ظلاً. أو صالح القاتل عن المقتول عمداً 
بمال, لا يُعَسَّلانء وإن وجب المال فيهماء لأن وجوبه ليس لنفس القتل» وإما هو للأبوّة في الأول وللصلح 
في الثاني . وخرج به المقتول خطأ لأنّه يجب المال بنفس القتل . ولو يِل ظلباًبغير حديدة ليس له حكم 
الشهيد عند أبي حنيفة, فَيُعَّمّل. وله حكنه عندهماء فلا يُعَمَل. بناء على أن موجب هذا القتل: المال» 
وهو قول أبي حنيقة: أو القصاص,. وهو قوماء وبه قال مالك والشافعي. 

(ولإ يَونَت) بتشديد المثلثة أي: لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة, أو لم يثبت له حكمٌ من أحكامها 
كاسيان بيانه . 

(فيُْرَغْ عَنْهُ غَيرُ عَهُ يه أي غير ثوب يختص بالميت كالفَزوء والحو ولس والسلاح ا 
ويرام إن تقص ما عليه من الكفن (و م؛ ب يُنْقّصُ) إن زاد (لَِتَكََنهُ) لأن ذلك لا يزيل أثر الشمهادة :ولا رو 
أبو داود. وابن ماجة. عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله يلتك بقتلى أحُد أن يُنْرَعَ عنهم الحديد 


والجلود, وأَنْ يدفنوا بدمائهم وثيايهم». 


يفف كِتابُ الصّلاة 
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ولا يَعْسّل ويصلى عَلَيْهِ ويدفن يدمه. 


(ولا يُقَسّلُ) لِمَا روى البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن اللي بن سعد عن الزّهْرِيّء عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك, عن جابر بن عبدالله :أن رسول له كان جمع بن الرجلين من 
َكل أَعْد . وقال: أيهما أكثر قرآناً فإذا أشير إلى أحدهما قَدّمه في اللحد. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ٠‏ وم يغسلهم». زاد البخاري والترمذي : ول يُصَلَّ عليهم. 

ويل عَلَيْه) وقال مالك, والشافعي. وأحمد في المشهور عنه: لا يُصَلّ عليه لِمَا قَدّمناه. 

ولنا ما روى الحاكم وصححه. عن جابر قال: «فقد رسول الله يليك حمزة حين فاء الناس من 
القتال أي رجعوا- فقال رجل: أنا رأيته عند تلك الشّجرة. فجاء رسول الله 22012 وا را 
ورأى ما مُتّلَّ به. شَبِقَء وبَكَّى . فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بئوب, ثم جيء بحمزة فصل عليه. ثم 
جيء بالشهداء كلّهم» وفي «مسئد أحمد»: : عن أبن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال: «كان 1 
بأحُد خلف المسلمين مين على جرحى المشركين. إلى أن قال: فوضع الي مَل مزة. وجيء برجل 
من الأنصار قَدْمٍ ضِعٌ إلى جنبه, فصل عليدثم رُفِعَ .ورك خَوّة حت صَل عليه يومد سبعين صلاة»: ورواة 
عبد الرَرّاق عن الشّعْي مرسلاًء وم يذكر ابن مسعود. 

وفي «المُسْتَدُ رك و«سان البييق»؛ عن يزيد بن أبي زياد. عن مِقْسَمٍ »عن ابن عباس - رضي الله 
تعاللى عنهم - قال: «أمر رسول الله وليك بحمزة يوم أحُد فَهّءَ للقبلة ثم كَبّر سبعاً. ثم جمع إليه الشهداء 
حتى صل عليه سبعين صلاة». 

(ويدقَنُ دمهِ) لما رويناء ولِمَا في «سأن أبي داود». عن جاير. قال : «رمِيَ رجل بسبهم في صدره 
ار ثيابه كما هو. ونحن مع رسول لله ملي » . ولِمَا في «سنن النّسائي». عن عبدالله 

بن تَعْلّبَة قال: قال رسول اله يليك : : «زلُوهم بدمائهم. فإنه ليس كَلْميكْلَمُ في سبيل الله إلا يأتي يوم 

القيامة يَذْمَىء لونه لون الدّم ٠‏ وريحه صٍِ المسك». وفي «مسند أحمد». عن عبدالله بن تَعْلّة: «أنٌّ النبيّ 
يلي أشرت على قَثْلّ أَحْد . فقال: «إيِّ شهيد على هؤلاء. رَمَلُوهم بكُلُوهم ودِمّائهم». 

(وَعْسْلَ مَنْ وُجدَ قَتيلاً في مَطْدرٍ لا يُعْلَمَُاتلّه) سواء عَلِمَ أنه كيل بحديدة أو بعصا كبيرةٍ أو صغيرةٍ. 
لأنّ الواجب فيه الدّيّة والقسَامة. وأمًا إذا عُلِمّ القاتل, فإنْ عُلِمَ أن القتل بالحديدة, لايغسل. لأنّه شهيد. 
وإن عَلِمَ أنّه بالعصا الكبيرة يَُسّل عند أبي حنيفة, خلافاً لهما. وإِنْ عُلِمَ أنّه بالعصا الصغيرة يُعَسَل اتفاقاً. 


كِتابُ الصّلاة رقف 


أو جرح وارْتثٌء بأنْ تَامَ أوْ أكَل, أو شَرِبَ . أذ عُويخ أو آوَاهُ حَيْمَة أو نُقِلَ مِنَ المغْرَكَةٍ 
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يا أو يق عَاقِلا وَقتَ ضَلاةٍ كامل, أو أَوْصَى بشيء. وص عَلَيْه 


ون : قتِلَ لِسِعَايَة . أو لبَغْي أو قَطع طرِيتٍ . عمل ولا يُصَل عليه . 

(أَْ جُح) أي وكذا عُسْلَ من جرح (وازتثٌ بأن نَام أ أكلَ أذ َم شر ب أذ عُوي) بدواء (أو آَوَاهُ 

حَيَْةً) وكذا شجرة أو بيتاً بيّض فبها (أو تقل ِنَ المفْركَةٍ َي لا لا لخوف أن يداس لأَنْه نال من الراحة. 
فلم يكن في معنى شهداء أَحُد ال ل »ثم مات بعد 
اتاد د 

(أ5ْ يّق عاقلا وو قْتَ صَلاةٍ كامِل) لأنّه وجب عليه قضاؤها وهو حكم من أحكام الدنيا في حق 
الأخياء: ل رفقهم ! د التكليك منه لطّف من الله سبحانه. (أَْ أُوْصَى بقيء) من أمور الدنيا أو الأخْى 
عند أبي يوسف خلافاً لحمد. قيل : اختلافهه| في الأمور الدنيوية, وأما الأخروية, فلا يغسل اتفاقاً. 

(وصُلّ عَلَيْ) عطف على عُسّلَ. وفي «شرح الكنز»: هذا كلّه بعد اتقضاء الحرب. وأما قبله. فلا 
يكون مرتئاً ببيء منه. ثم اعونت وإن عُسلَ فله ثواب الشّهداء كالغريق, والحريق. والمبطون, والمطعون, 
والغريب. فإنهم يُعَسّلُون وهم شهداء. على لسان رسول الله د ألا ترى أنّ عمر وعليّاً ملا إلى 
بيتها بعد الطَّنٍ وحُسّلاء وكانا شهيدين, وعفان لم يَتَتّ بل أَجْهرٌ عليه في مصرعه. فلم يُعسّل, فعرفنا 
بذلك أنّ الشّبيد الذي لا يُعَمَل مَنْ أَجْهِرٌ عليه في مصرعه دون مَنْ يل حيّاً ليُمرّض. 

(وإن قُتِلَ لِسِعَايّة) في الأرض فساداً (أو يفْي) على الإمام العدل (أو قَطع طٍَِ يقء ٠‏ عُسّل ولا 
يُصَلُ عَلَيه) للقزق بينه وبين الشهداء . وقيل :لا يفسل ولا يصلٌّ عليه إهاندٌ له. «لأن عليا يفيه لم يغسل 
أهل النهروان. وم يصلَّ عليهم فقيل: أكمّارٌ هم ؟ فقال: لا ولكنّهم إخواننا بغوا». 

ثم هذا إذا قُتل الباغي وقاطع الطريق حال الحاربة, وأما إذا قُتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما فإنهم| 
يُعَسّلان ومسل علهماء لأنّ قَْلَ قاطع الطريق حينئذٍ لِلِحَدّ أو القصاص. وقَّثْل الباغي للسياسة وكّئر 
الشوكة . وأمًا المقتول بالعصبيةٍ فحكئه حَُكْم الباغي. وكذا من قتّل نفسه عند أبي يوسف. وقال محمد: 
تصل علد لذن بثيه غل تنسه. فكان كسائ التساق, 

ود المقتول يِحَدٌ أو قَوَدٍ ويُصَلّ عليه بالاتفاقء لما في «مصنف ابن أبي شيبة»: حدثنا أبو معاوية 
عن أبي حنيفة, عن عَلْقَمَة بن مَؤئدء عن أب بُرئْدة عن أبيه: «لما رُّجِم ماعرٌ قالوا: يا رسول الله. ما 
نصنع به؟ قال: اضْنَعُوا به ما تَصْنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». 


4 كِتابُ الصّلاة 
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ذا اشْتَدَ خَوْفُ العَدُوٌ جَعَلَ الإمام متخو العَدرٌء وصَل بأخْرَى رَكْعَةَ في الثاني , و رَكْعَتيْنِ 
في غَيْرِه ومَضْتْ هذه إليه, وجَاءت ث يِل وصَلُّ بهم ما تي وسَلَم وحده ده ومَضَّتث إليه, وجِاءَتِ 


- 


الأخرى وأكّتْ بلا قِرَاءة ثم الأخْرَى وأقّت بها. 


بابٌ صَّلاةٍ الختّؤفٍ 

قال الله تعالى: «وإِذًا كُنْتَ فبيم فأقْتَ ْم الصّلاة 6 [سورة النساء. الآية ؟١٠]‏ الآية. واستدل 
بظاهرها الحسن البصري أب و ومن الشافعية. وأنكروا مشروعيتها بعد النِيّ يبك . لأنّ 
فيها أفعالاً منافيةً للصلاة, يُقتصر فيها على مَؤْرِد المخطاب. وهو كون اللي يليك إماماً للأصحاب. 
وللجّنهور أنّ إقامة الصحابة للها بعده يلت دليل على تعميم الحكم للأنام في سائر الأيام؛ وأنّ معنى 
الآية: كنت فيهم أنت أو مَنْ يقوم مَقَامَك كا في قوله تعالى: لخن مِنْ أَمْوَالهم صَدَفَة م [سورة التوبة, 
الآية .]٠١7"‏ 

(إذَا اشْمَدُ خَوفُ العَدُوٌ) سواعءٌ كان العدو آدمياً أؤْ غَيْره. 

(جَعَلَ الإماء أَمَةَ مها أي طائفة كقوله تعالى: «ولمًا وَرَدَماء مَذينَ جَدَ َل مدن ناس 4 [سورة 
القصص. الآية *5] (خَحْوَ العَدُوٌء وصّلّ أُخْرى دَكْعَةً) لقوله تعالى: لفَلْتَقُم طَائْقَة مِنْيُم مَعَكَ ولْيَأَخُدُوا 
أَسْلِحَتَيُم فإذا سَجَدُوا» [سورة النساء, الآية ؟١٠]‏ أي هذه الطائفة يكنز 4 الطائفة الأخرى: 
من وَرائِكُم4. (في الشنَائْ) سواء كان فجراً أو قصراً (ورَكْعميْنِ في غَيْرِه) أي غَيْرِ الدنائي (ومَضّتْ) 

مشت (هذه) أي التي صلت (إليه) اي إلى وجه العدوّ. 

جات تِلْكَ) أي التي كانت نحو العدوٌ (وصَل يهم) لقوله تعالى : «ولتتٍ طَائقةٌ أخرى لا مُصَنُوا 
َليُصَنُوا مَعَكَ © [سورة النساءء الآية ]٠١"‏ (مَا بّقِ) وهو ركعة في الثنائي والمغرب. وركعتان في غيره 
(وسل) الذمام (وخَد وقضّك إليما اي إلى الفدو. 

(وجَاءَ تِ الأُخْرى) وهي الأولى (وأَكّتْ يلا قرَاءَ 0 لأنها لاحقة, واللاحق في حكم المقتدي, 
ومضت إلى وجه العدوٌ. و جَاءَ ب (الأُخْرى) وهي الثانية (وأئّْ بها) أي بِقِرَاءوٍء لأا مسبوقة, 
والمسبوق في حكم المنفرد. 

لنا على أنَّ هذه كيفية صلاة النوف: ما في الكتب الستة ‏ واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال: 
«عَرَوثُ مع الَو يلق قبل عَِدٍ فوارنا العدوٌ. فصَائفَْاهُمْ. فقام رسولٌ الله يلتك يُصَنْ لناء فقامت 


كتابٌُ الصّلاة ييف 
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وإن زَادَ الحَؤفٌ صَلَُوا رُكّْاناً فرَادَىء بإِمَاءِ إلى أيّ جهّةِ قَدَرُوا. ويُفْسِدّها القتال والمَشىّ 
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والركوبٌ. 


طائفةٌ معه مُصَلِ وأقبلت طائفدٌ على العدو. وركع رسولٌ لله م بهن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا 
مكانٌ الطائفة التي لم تصلٌ. فجاؤوا فركع رسولٌ لله يتك يهم ركعةٌ. وسججّد سَجْدَّين. ثم سلّم. فقام كل 
واحدٍ أي ين القوم ‏ وهم الطائفتان, فرَكُعَ لنفسه ركعةً. وسجّد سَجْدَئين». 

وقد رَوَى تمام صورة الكتاب محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» من رواية أبي حنيفة موقوفاً على 
بق عباس. وهو كالمرفوع في هذا الباب. واللّه تعالى أُعْلِمُ بالصواب. 

ثم أعلم أنّ صلاة الدوف على الصفة المذكورة. نا يلزم إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام. أما 

إذا لم يتنازعوا فاللأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تام الصلاة. ويُصل بالأخرى إِمامٌ اخ 

(وإن ذَادَ الحَوْفُ) أن م يدهم الفدو يصلُون نازلين بل يهاججهم (صَنُوا) حينئذ (دُكْبَانً لقوله 


تعالى: لفَإِنْ حِفْممْ فَرِجَالاً أو رُكْباناً» أي فإِن ردت في الخوف. فَصَلُوا حال كَوْنِكُم قائمين أؤ رَاكِبِينَ 
(قُرَادَى) لعدم اتحاد المكان. إلا إذا كان الإمام والمأموم على دابةٍ واحدة. وعن محمد: تجوز صلاتهم جماعة. 


وبه قال مالك والشافعي, لأنّه جوّز لهم ما هو أشدٌ من ذلك وهو الانحراف والذهاب والإياب. 


(بإيَاء) في الركوع والسجود. (إلى أيّ جِهَةٍ قدَرُوا) إذا عجزوا عن الاستقبال. لما روى البخاري في 
قوله تعالى: «طفإنْ خِفْت فَرِجَالاً أؤ رُكْباناً». عن نافع: أنّ عبدالله بن عمر كان إذا َيِل عن صلاة الخوف 
قال: «يتقدّم الإمام وطائفة ين النّاس. فصل بهم الإمام ركعةً. وتكون طائفةٌ منهم يينهم وبين العدو لم 
فطلا تولة اسل النارى وده ركنة اجا عونا مكان د الذين م يُصلُوا. اك أنقالة فاذا كان حرف هر أقند 
من ذلك, صَلَُوا رجالاً قياماً على أقدامهم. أو رُكْباناً مُشتقبلى القبلة. أو غير مستقبليها». قال مالك: قال 
نافع : لا أرى عبدالله ذَكَرَ ذلك إل عن رسول الله 98# . .. 

(ويُفْسِدُها القِتَالٌ). عندناء خلافاً الشافعي, وهو روايةٌ عن مالك. لأنّ الأمر بأخْذٍ السلاح ليس إلا 
لجواز القتال. ويمْكن دفعه بأنّه قد يكون للترهيب. أَؤْ للاحتياج إليه إذا تعدّوا عن الحدٌ الموجب لبطلان الصلاة. 

(وَالَفّ). أراد به أنّهإذا هرب من العدو ول ييكنه الوقوف للصلاة. لايْصَلِ ماشياً ون ذهب الوقت. 
ول يُرِد أنّ مطلق المشي مُفْسدء لأنّ صلاة الخوف قلا توجد بدون المَشي. 

(وَالوُكُوبُ). لأنّه عملٌ كثيرٌ. واعلم أنّ عند أهل السَيرَ أنه يكح صل صلاة الخوف في أربعة 
مواضع: ذاتٍ الرّقاع. وبَطن َذْلِء وعُسْفَانء وذي قَرَّد - بفتحتين: موضع قرب المدينة السكينة . والله 
سبحانه اعلم بالصواب. 


الف كِتابُ الصّلاة 


بابُ [الصّلاةٍ في الكغبّة ] 


ص عي 


صَمّ في الكَعْبَةِ القَرْضٌ والتفْل. ولَوْ كَانَ ظَهْرُهُ إلى ظَهْرٍ إمامه لا لمن ظَهْرُهُ إلى وَجْهِهِ 
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نسَتْ: فصل. (صَمّ في الكَعْبَةِ الَوْضٌ والتَفْل) خلافاً لمالك في الأوّل. لاستدبار بعضها وأنّه 
0 النفل فإنه جاز اتفاقاً. 


ولنا: قوله تعالى: لأَنْ طَهّرا بَئتىَ للقن والعاكفِين ولوك السجود » [سورة البقرة, الآية ,]١١6‏ 
فإنَّ الأثر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه مطلقاً. ولأن شَرْط الجواز استقبالٌ جزءٍ من الكعبة, 
لقوله تعالى: قَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الْحرَامٍ4 [سورة البقرة, الآية ]١44‏ وقد وُجِدَ الاستدبار غير 
شملا نانس بن شمن 13:5 لاجقيل الى دو شَرْط الجوازء كما إذا استدير خارج البيت, على أنه 
لافرق في الشّرْط بين القّوض والنفل. 

وقد ثبت أنه يلبق صَلُ في داخل البيت ٠كما‏ في «الصحيحين» عن نافع , عن ابن عمر : «أنّ رسول 
لله يليت دخل الكعبة هو وأُسامَةٌ وبلالٌ وعانُ بن طلحة الحَجَبِي فأغلتها عليه ثم مَكّث فبهاء قال ابن 
عمر: : فَسَأأتُ بلالاً حين خرج. ما صَنَعَ رسول لله ب ؟ قال : جَعَلَ عمودَيْنِ عن يساره, وعموداً عن 
يميه » وثلاثة يدور هل ركان الب يومئزٍ على ستة أَغْمِدّة». 


وفي رواية قال : هم رسول الله ل يوم القن فنزل بِفِنَاءِ الكعبة. فأرسلّ إلى عمانَ بن طلحة, 
وأمَرَ بالباب فأَغْلق: َلَبنُوا فيه مليّا؛ ثم فتح البابء قال عبدٌالله : فبادَوْتٌ الباب فَتلَقّيِتُ رسول الله ا 
خارجاً. ويلالاً عل أثئرزه ,فقلت ليلال: :هل صل فيه رسول الله يي ؟ قال: : نعم قُلْتُ: أَيْنَ؟ قال: بَيْنَ 
الوذ علق وتهة:وسيت أن لقالد عل ؟ 

(وَلَوْكان) المُصَلَّي (ظَهْرُهُ إلى ظَهْر إمامِِ) أو جنبه إلى جنبه. لأنّه توجه إلى القبلة غير متقدم على 
إمامه ولا معتقد بخَطَيهِ. لأن كل جانب قبلة بخلاف مسألة التحردّي. (لآ لِمَنْ ظَهْرُهُ إلى وَجْهِه) أي وَجْهُ 
إمامه لأنّه مُتقدّمٌ عليه. ولو كان وَجْهُهُ إلى وجه إمامه ولا حائل. جازت الصلاهٌ مع الكراهة, لأنّه شِبْهُ 
عبادة الصورة. ولو قام الإمام في الكعبة وفتح الباب وقام المقتدون حوطاء جازء وكان كقيامه في الحراب 
في باق المساجد. 
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وكرِه فؤْقها وإن اقتدوا حَوْها وبَغضهم أقرَبٌ إلبْها مِنْ إمامه. صَحَ إن لم يكن في جانبه. 


(وكُرة) مع الجواز النَْلُ والقَوْضٌ (قَْقها) أمَا الجوارٌ فلأنٌ التئلة هي العَرْصّة واطواء إلى عَنان السماء 
دون البناء, لأَنّه قد يُنْقَلء ولأنها تجوز اتفاقاً على أبي قُبّيس ولا بناء بين يديه يساويه. وأمًا الكراهة فلما 
فيه من تك التعظيمء ولِمَا روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ي[ن2ٍ أن أذ بضل ف 
سَبْع مواطن: في المزبلة, والمَجرّرة والمقبرة, وقارعة الطريق, وفي الحامء ومعاطن الإبل. وظهر بيت الله. 
وم يُشترط لصحة الصلاة فوقها سترةٌ بين يَدَي المُصَلَّي . ويشترطها الشافعي. 

(وإنٍ آَقْتَدُوا حَوْهَا) بإمام خارجها (وبَعْضٌه أَقْرَبُ إلا مِن إمامه صَمّ إِنْ ل يَكُن) الأقرب اف 
جانيه) أي جانب إمامه, لأَنّه لايْعدٌ مُتقدّماً على إمامه, وفَسَد إِنْ كان الأقرب في جانب إمامه, لأنّه يُعَدَ 
متقدّماً عليه. لأنٌ لتقم والتأخَّر إِنَا يَظْهَرَانٍ عند اتحاد الجهة لأنّهها من الأمور الإضافيّة. 


يلف كِتابُ الزّكاة 


قَرَنَ الرّكاة بالصّلاة اقتداءً بكلام الله تعالى: طأُقِيمُوا الصَّلاةَ وآنُوا الزّكاةً». ولولاه لعَّب الصوم 
بهاء لأنّهها عبادتان بدنيتان, ولذا قَدّمٌ الصوم على الحجٌ لتوقّف وجوبه على المال وغيره. 

والحاصل: أنّ العبادة: إمّا بدنيةٌ كالصوم, وإمّا ماليةٌ كالرّكاة, وإِمّا مركبةٌ منهها كالحج. وهذا تَأخَّرَ 
وصار ركناً خامساً من أركان الإسلام التى أصلّها التصديقٌ والإقرارٌ بالشهادتين, ونزل فيه قولهُ تعالى: 
«اليَؤم أكْمَلْتُ لكُم دِينكُم ». 

وفي الشرع : عبارةٌ عن قليك جُرْءٍ من النصاب الحَؤْلي للفقير ومَنْ بمعناه. لأنْها توصف بالوجوب. 
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وقيل: هي اسم للقَدْرٍ الذي يُخْرَج للفقير, لقوله تعالى: طوآتُوا الرّكاةً». ومعلوم أنّ مُتَعَلّقَ الإيتاء هو 
المال. لأنّ الإيتاء بدونه من المحَال. والله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. 

(الاك) ع بالوجوت! لأن بعض مقادين الركاة ايت بأهبان الأحاد: اولاز اسعال الورجوت 
في الفرض حازاً ‏ كثيرٌ (إِلَا على حُرٌّ) احتراز عن القِنٌ والمُتبّرء وأمٌ الولد والمُكّائّب. 

(مُكَلّف) فلا يجب على صبي ولا مجنون. وقال مالك, والشّافعي, وأحمد: يجب في مالطماء كنفقة 
الرّوجة. والعُشْرء والراج. وصدقة الفطر. 

ولنا ما روى أبو داود, والنّسائء وابن ماجة. والحاكم وقال: على شرط مسلم. أن ال ملق 
قال: «رفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النانم حق يستيقظ . وعن الصبي حتى يحْتَلِمَ. وعن اليجنونٍ حتى يَعْقِل». 
وفي «آثار حمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا ليث بن أبي سُلَمْ. عن مجاهد. عن ابن مسعود 
قال: ليس في مال اليتيم زكاة. ولَيْثٌ: كان أحد العلماء العُبَّاد. لكن اختلط في آخر عُمْرِه. ومعلومٌ أنّ أبا 
حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه. مع تشديد أمره في الرواية ما لم يشدده غيره. 
على ما عُرف. 


- 


كِتَابُ الزّكاة لحف 


مُسْلِمٍ مَالِكٍ مِلكاً تاماً لِِصَابْ نَامٍ وهو ما بِالنّعييَة أو السّوْمٍ, أو نيّةِ التّجَارَةِ مَعَ الحَوْلٍء 
فَاضِل عَن حاججته الأضْلية. وعَن دَيْنِ مُطَالْبٍ مِنْ عبدٍ. 


(مُسْلِم) لأثا عبادة. والكافر ليس بأهلها. 

(مَالِكِ مِلكاً تامّاً) أي رقبةٌ ويداً. فلا يجب على المشتري في مال اشقراه قبل القبض للتجارة. 

(لنِصَّابٍ نَام) ولو تقديراً » بأنْ يتمكّنَ من استزائه لكونه في يده أو يد نائبه, (وهو) أي : الفو: (إِمَا 
بِالّمَِيّة) أي يِكَوْنَ المال مناً للأشياء كالذهب والفضة. (أو السّوْم) أي الوّغيء (أَؤْ نِيّة النّجارَة) في 
العدوض إذا اققرنت بعمل من أعماطاء كالشراء والبيع والإجارة, (مَعّْ الحَْلٍ) لأنّه المُمَكّنُ من الفو. 
لاشتاله على الفصول الأربعة التى الغالب فيها تفاوت الأسعار. 

وأمّا شرط النصاب, فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث المُّدْرِي قال: قال رسول الله وليك : «ليس 
فيا دون حمس أواقٍ من الوَرِقٍ صَدَقَة وليس فيا دون حمس ذَوْدٍ صَدَقَة وليس فيا دون حْمْسة وسقي 


صَدَقَة». 
وأمًا الحولٌ فلِمًا في الدَارفْطيَ عن ابن عمر مِنْ طُرْتٍ ‏ مرفوعاً: «ليس في مالٍ زكاةٌ. حتى يحول 
عليه الحتؤل». 


وكذا رواه أبو داود مرفوعاً. عن عاصم بن حَْرّة. وا حارث الأعْوّرء عن علي عن النِنّ يَبكق أ 
قال: «إذا كانّثُ لك مِمّتا دِرْهّم. وحَال عليها الحؤلٌ, ففيها حمْسَهُ دَرَاهِمَ. وليس عليك شيءٌ - يعني في 
الذهب -حتى يكونّ لك عِشْرون ديناراً. وإذَا كانّث لكَ عِشْرُون ديناراً وحَالَ عليه الحَؤلُ ففيها نِصْفٌ 
دينار» فا زاد فيجسابٍ ذلك قال: لا أدري أَعَلي يقول: فبحسابٍ ذلك. أؤ رَقَعَه إلى النيّ ليق ؟ _ 
وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». 

(فَاضل عَن حاجته الأضْلِية) لأنّ المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم في حقّ الزكاة. فلا يجب في 
دُور الشُكُنى, وثياب البدّن. وأثاثٍ المازل. ودوابٌ الركوب. وعبيد الميدمة, وسلاح الاستعيال. وكيب 
العلم لأهلها. وآلات المحترفين لأصحامها. 

(وعَن دَيْنِ) َال أو مُوْجٌَلٍ بأصالة أ كفالة (مُطَالّبٍ مِنْ عبدِ) فلا يمنع الزكاة دَيْنُ هو نَذْر أؤ 
كفارة, أؤْ وجوب حج. لأنّ العبد ليس له أنْ يُطالِبَ به. وينعها دَيْنٌّ هو عُشْرء أو خَرَاجٍ أو زكاة عند أبي 
حنيفة وحمد. وني «الحيط»: وصورته: «إذا حال ال حول على النصاب فوجبت الزكاة فيه. لم يجب فيه في 
الحول الثاني أي لاشتغال بعض النصاب بِدَيْنٍ الزكاة, ولو أَثْلِتٌ النصاث - أي كله - بعد. الحول الثاني 


رف كِتابُ الزّكاة 


قَلايجِبُ عَل مُكَائَب ولا بعد الؤصول لأيَّام كان ضماراً. كَمَفْقُود وجحْحُودٍ لا حُجَّة عَلّيه ومَأَخُوذٍ 
مُصَادْرَة. 
وشُرِط النَيَهُ و قث الأداء أو العَزْلء 


حتى صارت الزكاة ‏ أيْ زكاة الحول الأول دَيْناً في ذمّته هنع ذلك وجوب الزكاة. أي للحؤل الثاني. 

وإِمًا شُرط في وجوب الرّكاة فراغٌ المال عن الدَّيْنء لأنّ المال مع الذّيْن مشغول بالحاجة الأصلية, 
وهو دفع الحبس عن المَذْيُون. 

لما في «الموطّأ» عن السَايْبٍ بن يَزِيدَ» أن عمانَ كان يقول: هذا سَبْمُ زكاتكم, قَنْ كان عليه دَيْنٌ 
فليؤد دَيْنه. حتى تخلص أموالكم. فتؤدون منها الزكاة. 

(فَلايجِبُ عَل مُكَائب) وإِنْ زاد ما بيده على مال كتابّتِ. لأنّه مالك لما في يده من المال يدا لا رقبة, 
لأنّ كَوْنّه رقا ينافي أنْ يَلِكَ من كُلَّ وجه. (ولا بعد الؤصول) إلى المال (لأيّام) أي لأجل أيَّام (كان) الال 
(ضآرً) فيباء بأنْ كان الما عينه قائمة, ولا يَقِرُ المالك على الوصول إليه, لأنّ المال حينئزٍ تملوكٌ رقبةٌ لا 
يداًء لعدم القدرة عليه. 

( كَمَفْقُودِ) هذا وما عُطِفَ عليه مِثَالُ للمال الضَّارِء والمفقود يتناول الآبق إذا كان عبداً للتجارة, 
والمال الساقط في البحر. والمدفون في البرية. وأمًا المدفون في البيت فليس يِضِمآر لأنّه يكن الوصول إليه. 

(وجمْحُودٍ) سواء كان دينا أو عَصْبأًء واحةرز به عن الم به سواء كان المُقدُ غنياً أو فقيرأ (لا حجَّة مج 
عَلّيه), بل أقام َب المال البينة بعد سنين على الإقرار به. ونا قيد به لأن المجحود ا ييه عل 
القاضي به. يجب الزكاة فيه للأيام الماضية, لإمكان الوصول إلى المال إِنْ كان الخصم مُوِراً. وإلى تحصيله 
إن كان مُغْسرا. 

(ومَأخُوذٍ مُصَّادَرَة). لما رَوَى مالك في «5 مُوَطَّئد» : أنّ عمرَ بن عبدالعزيز كتب في مالٍ قبضه بعضٌ 
الولاة ظُلَاً. فأَمَرَ يِردّه إلى أهله, ويؤخذ زكاته لِمَا مضى من السنين, ثم أعقّبَ بعد ذلك بكتاب, لا تؤخذ 
منه إلا زكاة واحدة. فإِنّه كان ارا 

وما ذكره سِبْطٌ بن الجوزي في «آثار الإنصاف» عن عهان. وابن عمر: لا زكاة في مال الضَّهار. 

(وشُرٍط) لأدائها وصَيْرُورَة المؤدّى زكاة (النَيُّ) في الزكاة لأئّا عبادة (وقت الأداء) إلى المُسْتَجقٌ. 
لأنَّ الأصل في النَّيّة أَنْ تقترنّ بالعبادة. (أوٍ العَْلِ) أي عَزْل المقُدَار الواجب من المال, لأُنّالزكاة عبادة, 
فلا تتأدّى بلا إخلاص. قال الله تعالى: «إوما أَمِرُوا إلا لِيَعبدُوا اله مخْلِصِينَ لَهُ الدينَ#, ولا إخلاص بلا 


كِتابٌ الزّكاة أفيف 


[رَكَاةٌ الماشيّة ] 


1 6 عاك هع 2ه وك مولن لس ا فيحه 
ويحِبٌ في كل حمس من الابلٍ شاة. ثم في خمس وعشرين بِنْت مخاض, وفي سِت وثلاثين 


٠. 
9 
م‎ 
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بنت لبُونء وفى ست وأربعين حقة. وفى إِحْدى وستين جَذْعَة 


نيّة. وقد صح حديتٌ: (إنما الأغمالٌ بالنّيّات». والأصلٌ اقتران النّيّ بالأداء كما في الصلاة إلا أن الدفع 
يتفوق ظاهراًء فاكمّقّ بوجُودٍ النيّةِ عَنْدَ العْلٍ تبسيراً على المُؤْدي, كجواز تقديها في الصوم للعجز عن 
اقترانها بأوّل الصبح. 

إلا أن يَعَصَدَّقَ بالكُل) فلايُشْمَرَطٌ النيَهُ استحساناً. لأنّالنصاب حل الوجوب, وقد حصل بجميعه 
لفقي فحصل :له التدن الزاحب ]9 المرطق من الثية الي وذ ايه عنا ال الغرين: والمناصل: أة 
التصدّّق بكلي المال بلا نية زكاة يُسْقِطهاء لأنّ الواجب جزء من النصابء فإذا أذّى الكُلَّ فقد أدّى الواجب 
ضرورة. 


[رَكاةٌ الماشيّة ] 


يكبب 


(ويحجبُ في كل خمنس من الابل) عِرَاباً كانت أو بَكاتاً. والبخْتُ: بالضم الإبل الحراسَانيّة. على ما في 
«القاموس», (شاةً) فيجب ف حمس شاةٌ, وفي عَشْرٍ شاتان, وفي حمس عَشْرة ثلاث شياه, وفي عشرين 
يع شياه. وقد بدأ حمد ملأ في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداءً ِكب رسول الله يَلفْكَكٌ . فإئّها مبتدأة 
كُنّها بزكاةٍ الإبل, ولأنّ قاعدة هذا الأمر كان في حقٌّ العرب. وهم كانوا أرياب الموائى بحسب الأغْلّب. 
فَقدّم هذا السبب. 

(ثم في حمْسِ وعِشْرِينَ) من الإبل (بِنْثُ عَخَاضِ) أي ذات سَئّة. 

(وفي ست وثلاثين بِدْتُ لَبُون): وهي التي طَعَنَتْ في الثالثة, وسمّيت بذلك لأنّ أمّها في الغالب تكون 

ذاتٌ لبن من أخرى. 

(وفي إِحْدَى وسدّينَ جَذَعَةٌ): بنتحات. وهي التي طَعَنّثْ في الخامسة, وسْمٌيت بذلك لمعنى في أسنان 
الإبل يعرفها أهلها. وهي أكبر سِنَّ يؤخذ في الزكاة. 


ضف كتابٌ الزكاة 
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وفي ست وسَبعينٍ بنتا لبُونء وفي إحدى وتسعين جقتان. إلى مئة وعشرين. ثم في كل حمس 
مل 5 ا الوم اه 7 + > 

وني خمنس وعشرين يِنْتثْ مخاض, وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق, 


(وفي سِتٌ وسَبعِينٍ بنْتا َبُونء وفي إحدى وتسعين جقتان, إلى مئة وعشرين) والأصل فيه كتاب 


أبي بكر الصّدّيق, الذي رواه البخاري في «صحيحه». وقَرَقَهُ في ثلاثة أبواب متوالية. عن مامَةَ 3: أن أنّساً 
حَدَّنّه: : أن أبا بكر كَتَبَ هذا الكتاب أ لما وَجِهَهُ إلى البحرين: 


بسم الله الرّحمن الرحيم 

هذه فريضةٌ الصّدقةٍ التي َرَض رسول الله يلتق على المسلمين. والتي أَمَرَ الله بها رسولة, قَنَنْ 

سْيْلّها من المسلمين فَلْيْعْطِها على وجههاء ومن سئل فوقها فلا يُعْطِهِ : في أربع وعشرين من الإبل فا دونها 
من الغنم ؛ ون كل نس ذَْوٍ شا فإذا َلَتْ ملسا وعشرين إلى خمس وثلائين ففيها يت عَنَاضٍ أن , 

وإذا بلغت سيّاً وثلائين إلى خمس وأربعين ففيها بنث لَبُونٍ أنْق. فإذا بلغت سا وأربعين إلى ستين ففيها 
حِقَةٌ طَرُوقة الفَخل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذّعَةٌ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى 
تسعين ففيها بنتا لَبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل. فإذا 
زادت على عشرين ومئة فني كلّ أربعين ابنة لبون. وفي كل خمسينَ حِفَة. ومن لم يكن معه إِلّا أربع من 
الإبل فليس فيها صدقة. إلا أَنْ يشاء رئهاء فإذابلغت خمساً من الإبل ففيها شاءٌ. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٌ. فإذا زادت على عشرين ومئة 
إلى مئتين ففيها شاتان. فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاثُ شياو فإذا زادت على ثلاث مئة 
ففي كل مئة شاةٌ. فإذا كانت سائُةٌ الرجل ناقصةٌ من أربعين شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء 
ريها. 

والحاصل: أنّه إلى هنا وقع الاتفاق بين الأئمة, واشتهرت كُتّبِ الصدقات عن رسول الله يفك . 

(ث في كُلَّ حمْس) من الإبل (شاهً) كالأول عندنا. وهو روايدٌ عن مالك. ففي حمس شاةٌ. وفي عَشْر 
لَان, وفي خلس عَذرّة ثلانةٌ شياه. وفي عشرين أربعٌ شياه. 

(وفي مس وعشرين بِنْثُ تَخَاض, وفي مئة وخمسين ثلاث جِقَّاق), وليس في هذا الاستثناف بنتٌ 
لبون لاتيدام ا ١ ١‏ 


كِتابُ الزّكاة رفرفا 


« 


ا مه 


بعاد ان 0 ل كزييت ار أريطه إل متي جلة ناوي اين 


- 
يقرا 


(ثم يستأنف) الفرض أيضأ عندنا بعد كل خمسين وكل مئة, ( كالأوّل) أي كأوّل فرائض الإبل. 
ونا لم يفسره بأوّل الاستئنافات, لأنّه ليس فيه بنت لبون, وهذه الاستئنافات فيها ذلك. 

(فَيرَادُ في كلّ ست وأربَعينَ إلى سين حِفَّةٌ) وبه قال سُفْيان الثوري. 

واعلم أنّ هذه الزيادة باعتبار غاية ما فيه الحقّة دون ابتدائه, لأنّ غاية ما يجب فيه الحِقّةٌ هنا 
خمسون, وفي الأوّل: ستون. وابتداوه فيهما: ست وأربعون. وقال الشافعي. وأحمد: إذا زادت على مئة 
وعشر يق واخدة ففتها تلاث ينات لبون لكوها قلات أريعينات :فإذاصارت ة وثلانين : ففييا جقة 
ْنَا لبون ثم فيكلٌ أربعين بِنْث لبون وفي كل خمسين حِقّة. وعن مالك قولان: أَحَدُّهُا كمذهبناء والآخر 
كمذهب الشافعي. 

ولنا ما روى إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده», والطحاوي في «المُشكل», وبق داود في «المراسيل», 
عن حمَادٍ بن سَلَمَةَ قال: قلت لقَئِس بن سَعْد: اكدّب لي كتاب أبي بَكْر بين محمد بن عمرو بن حَرْم . فكتب 
بي ورقةء ثم جاء يوماً وأخبر أَنّهُ أَخَدَّهُ من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم وأخبرني: «أنّ 
رسول الله يَيتْكةِ كتبه لجدّه عمرو بن حزم. في ذِكْرٍ ما يُخْرَجٌ من فرائض الإبل فكان فيه: فإذا كانت أكثر 

ا اه 5 07م 0 2 0 0 5 

من عشرين ومئة. ففي كل خمسين حِقة , وفي كل اربعين يِنْتَ لبون فا فضل أي زاد ‏ على مئة وعشرين 
فإنّهِ ياد إلى أُوّلِ فريضة الإبل, فها كان أقل من خمس وعشرين ففيه العم في كلّ خمْسِ ذَوْدٍ شاة». 

لم ا القيمة. 
وهو ما طمن في الع نا الثانية, لهي ا 0 
والإناث, لأنّ الأنوثة في البقر والغنم لا عد فضلاً. بخلاف الإبل. 

(وفي أربعين مُسِنٌ): وهو مادخل في السنة الثالثة. (أو مُسِنّة) لِمَا روى أصحاب «السّنن الأربعة» 
من حديث مَسْرٌّوق. عن مُعَاذْ بن جبل: «أنّ البيّ يِب لما وَجَهَدُ إلى المن. أُمَرَهُ أن يأخلّ من كلّ 
سو نا ا ل له . قال الترمذي : حديث حسن, وقد روأة بعضهم مرسلاً 
وم يذكر معاذاً. وهذا أصح . ورواه ابن حِبّان في «صحيحه». والحاكم في «مُسْتَدْرَ5 كه». وقال : صحيح على 


نارف كِتابُ الزّكاة 


5 سباع جمس 00 اك 2 م معام 71 ًَ 10000 
وفها زاد على أربعين يحْسَبٌ إلى ستين. ثم في كل ثلاثين تبيع , وفي كل أربعين مُسِنة . وفي أزبعين 
٠ 5 0 1‏ .- 8 5 5 5 9 أو 0007 
ضانا أو مَعْا شاة, وفي مئة وإحدى وعِشرِينَ شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث شيّاه. وفي أربع 
0007 4 لي لمأ 

مئة أربع, ثم في كل مئة شأة. 


شرط الشيخين وم يخرجاه. وقال أبو عمر في «الاستدراك»: ولا خلاف بين العلماء أنّ السّنّةَ في زكاة البقر 
ما في حديث معاذ وأنّه النصاب المجمع عليه فيها. 

قلت: وهذا قول علي, وأبي سعيد الحّدْرِيَ, والأصل فيه ما في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفي كل 
ثلاثين باقورة تبيعٌ أ جَذَّعةٌ. وفي كل أربعين باقورة بَقَرَه». 

(وفها زاد عَلى أربعين يحْسَبُ) أي يُعْطى بحسابه (إلى سِتّين). في رواية «الأصل» عن أ حنيفة : 
فيجب ربع عُشْرٍ المُسِنّةِ في الواحدة الزائدة على الأربعين. ونضفٌ عُشْرِها في التَنْتَينِ. وهكذاء لأنّ المال 
سبب الوجوب, وتَضْب التُصاب بالرأي لا يجوز. وكذا إخلاؤه عن الواجب بعد تَحقُق سببه, ولأنّ العفو 
فيا بين الثلاثين إلى الأربعين ثبت يِنّصٍء بخلاف القياس, ولا نص ههناء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه 
لاشيء في الزّيادة حتى تبلغ خمسين. ففيها مُسِنَّةٌ ورُيْعُ مُسِنَةٍ أو ثُلّث تبيع وهو القياس, لأنّ مَبْنى نصاب 
البقر على أَنْ يكون بينكلٌ عَفْدين وَقَصٌّ وفي كلّ عقد واجب. فأؤقاصٌ البثَرِ يسع تشع كا قبل الأربعين, 
وبعد الستّين. فكذا هنا. وروى أَسَدُ بن عَمْرو عن أبي حنيفة وقال في «الحيط» و«البدائع»: وهو أوفق 
الروايات, وهو قوطما الختار كا في «جوامع الفقيه». 

(ثم فيكُل ثلاثين تيع وف كُلُ أربعين مُسِنٌَّ) لما رويناء ففي ستين تبيعان. وفي سبعين تبيعٌ ومٌسئة, 
وفي ثمانين مُسِنّتان. وفي تسعين ثلاثةٌ أبعة, وفي مئة تبيعان ومٌّسنة. وفي مئة وعشر تبيع ومٌّسِنتان. وفي 
مئة وعشرين ثلاث مُسِنّات أو أربعة أثْيَة. لما رويناه في «معجم الطبراني». فيتغيرٌ الفرض هكذا في كل 
عشرة, لأنّما دونها وَقص. 

(وفي أَرْبَعِينَ) أي يجب في أربعين (ضَأناً أو مَعْرَ) إذا كانت سائةٌ للدّر والنّسل (شاةٌ) لأنّ الذي في 
كته عليه الصلاة والسلام لفظ الغنر. وهو شامل لرا. 

(وفي مئة وإحدى وعِشّْرِينَ شَاتَانٍِ. وفي مئتين وواحدة ثلاث شِيّاه. وفي أربع مئة أربعٌ, ثم في 
كل مئة شاة)ئبت ذلك بِكُتُبه دب . وكُتّبٍ أبي بكر وعمر رضي الله عنهها. ففي كتاب الصّدّيق لأنّس: 
«وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاءٌ. فإذا زادت على عشرين ومئة إلى 


كِتابُ الزّكاة حرف 


ركاه الهَرَسِ] 


ع - 


وفي كل قَرَس مِنَ الإنَاثِ أَرْ امختلطة دينارٌ أ رُبْع عُشْرٍ قيمتها نصاباً. ولا يجب إلا في 
السائة. أي المكْتَفيَة بالرّعى في أكثر الحول 
مئتين شاتان. وراد عل جك ال اح م بياجع كتياو : 1زدا ادي حل للدت اند شي كل 


شاةٌ. فإذا كانت سائٌة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةٌ فليس فيها صدقة ة إلا أنْ يشاء رئها» . انتهى. 
ويؤخذ النَّي في زكاتهاء وهو ما عمره سنة ودخل في الثانية. وأا الجذّعٌ من الضأن الذي مضى عليه أكثر 
السّئّة. فلا يجري عند أبي حنيفة, على ظاهر الرواية. 


اه 
[ رَكاة الفرّس . 

(وفي كل َرَسِ) أي: ويجب في كل فرس (مِنّ الِإنّاثْ) الصّرْفة (أَؤ المختلطة) من الذكور والإناث 
لشل: لا لحمل والركوي والتجارة (دينارٌ أَوْ رُبّع عُشْرٍ قيمتها) حال كونها (نصاباً). وهذا عند أبي 

وقيل: الخيار في الأفراس المُتَسَاويَةِ قيمة كأفراس العرب, وأمّا المتفاوتة قيمةٌ فالزكاة باعتبار 
القيمة. والصحيح عدم اعتبار النصاب فيها عنده. 

وفي الإناث الخالص والذكور الصَّرّف: روايتان عن أب حنيفة, والراجح في الإناث الوجوب. 
لإمكان التناسل بالفحل المستعار, وفي الذكور عَدَمُهء لأنّ لحمها غير مأكول عنده. 

وعند أبي يوسف ومحمد: لا شيء في الخيل منفردةٌ كانت أو مختلطةً, كالحُثر والبغال المُتَّقَيِ على 
عدم الوجوب فيهاء واختاره الطحاوي. وفي «الينابيع»: وعليه الفتوى, وكذا قاله قاضيخان. وصاحب 
الأسرار». لكن رَجَحَ شْمْش الأئّة. وصاحب «التحفة» قولّ أبي حنيفة, إلا أنَّ قوهما عليه عامّة العلماء. 

(ولا يجِبُ) زكاة الماشية (إلَّا في السائمة أي المُكتفية بالرّعي) المباح. والرّعي: بكسر الراء: الكلء 
وفتحها المصدر. (في أكثر الحول) لأن اسم السّوْم لا يَرُول بِالعَلْفٍ اليسير لعدم إمكان الاحتراز عنه. 
ولا بدٌ أنْ يكونّ السَّوْمٌ للدّر والنّسلء حتى لو كان للحمل والركوب لم يكن فيها زكاة. ولو كان للبيع 
والتجارة كان فيها زكاة التجارة. وهي ربع عُشْرٍ قيمتها. 


لفق كِتابٌ الزكاة 


ولا في الصّغارء إلا تَبَعََ للكبار, ولا فما يَعْمَل. 


2 
2-04 


والوَاجبُ الوَسَطٌ. فإنْ ل يوجد يأخذ العاملٌ الأذَّ مَعَ الَضل, أو الأغلى ويَددُ المَضل. 


(ولا في الصّغار, إلا تَبعَ للكبار) في انعقاد النصاب لا في تأدية الزكاة. والمراد بالصغار: الفُصْلان 
جمع فصِيل: وهو وَلَدُ الناقة قبل أَنْ يصيرٌ ابنَ مخاض. والحُئلان جمع حمل بالتحريك: وهو وَلَدٌ الشاة في 
السنة الأولى. والعَجّاجيل جمع عِجُل: وهو من أولاد البقر حين تَضَعْهُ أَمّه إلى شهر. والأننى عِجْلةٌ؛ لأنّ 
المقادير لا يدخلها القياس, فإذا امتنع إيجاب ما ورد به النص, امتنع أصلاً. والنّصٌّ وَرَدَ بالشاة والبقر 
والناقة لامطلقاً بل ذات السّنّ المي من التّبية والتّبيع. ويِنْت المَخَاض مثلاً. وم يوجد قَتَعَذّرَ الإيجاب. 
وهذا قول أبي حنيفة يِل آخراً ويه أخذ محمد. 

(ولا فها يَعْمَل) أي ما أَعِدَّ للعمل. كإثارة الأرض. وحمل الأثقال. وقال مالك: يجب فيه الزكاة 
لإطلاق قوله يك : «ليس فيا دون حَممْسٍ ذَوْدٍ من الإبل صدقة». ولنا ما روى أبو داود والدَارقُط من 
حديث على ييه عن ان يلتك : «هاتوا ربع العُفْرِ : من كلّ أربعينَ دِؤْهَاً دِْهَمٌ» إلى أنْ قال: «وليس 
في العوامل شبيء». وفي رواية: «صدقة». قال أبو الحسن القطان: سنده صحيح. وعن جابر أنه وَلْبْكَقٌ 
قال: «ليس في المُثيرة صدقة». 

(والوَاجبٌ الوسَطٌ) من السّنٌ الذي وجب. فلو وجب يِنْتٌ لبون لا يأخدٌ العاملٌ جما نت الّبُون. 
ولا رديئهاء بل يأخذ الوَسَطّ لقوله يلك لِمَعَاذ حين بعنه إلى المن : «إيّاك وكرائم أمواهم». رواه الجماعة. 
ولأنّ في أخذ الوَسَطٍ نَظَراً للفقراء. ولرَبٌ المال. 

(فإنْ لم يوجد) الوَسَط من السّنٌّ الواجب (يأخذ العامل الأذنَّ) وَضْفاً أؤ سَِاً (مَعَ القضل). وَيبرُ 
على ذلك لأنّه إعطاءٌ بالقيمة لا بَئِمٌ. 

(و) يأَخدٌ العايلُ (الأغل) وَضْفاً أو سِنَّاً (ويّدُدُ القَضْل) ولا ين على ذلك, لأنّه شِرّاء. 


في «الكافي»: أنّ النيار إلى المالك في الصورتين, لأنّ الشارع اعتبر التيسير على أرباب الأموال. وذا 
نا هو بالخنيار إلى المالك. 


كِتابٌ الزكاة وخرط ا 
[نصَابٌ الذهب والفضة ] 
هط امأ أ 53000 كك 

ونِصَابٌ الذهَّبٍ عِشْرٌّونَ مِثْقَالاً» والفضّة مئتا درهم . كل عشْرّةٍ منها سَبْعَةٌ مُثاقيل. معمولاً 


00 
أو تيرا. 


[نِصَابُ اذهب والفِضّة ] 


(ونْصَابُ الذَّهَبٍ رو مثقالةٌ1", والفضة مئتادرهم) لما في «الصحيحين» من حديث أبي سعيك: 
أن الوم للفدل قال: «ليس فيا دون حمس أواق صدقة». والأوقية: أربعونَ درهماً. ولحديث علي المتقدّم 
في اشتراط التؤل. ولا قدّمناه في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفي كلّ أريعينَ ديناراً دينار». ولما رواه ابن ماجة 
عن ابن عمر وعائشة. «أنَّ ال ميق كان يأَخدَ من كلّ عشرين ديناراً نِصْفٌ دينار, ومن الأربعين 
ديناراً دينارأ». ولقوله يق : «هاتوا رُبّعَ العُسُورٍ في كلّ أربعينَ دِرْهَاً. وليس عليكم شيء حتى يتم مثتا 
درهم, فإذا كانت مئتي درهم ففيها حمْسَهُ دَراهِمَ. فا زادّ فَعَلى حِسَابٍ ذلك». 

(كُلّْ عشرّةٍ منها) أي من الدَّرَاهِم (سَبْعَةُ مثاقيل) ويُسَتّى وَرْنَّ سَبعة فيكون كُلَّ وهم نطف 
يِنْقَال. وخحمساً فيكونٌُ الدَّرْهَم أزبَعة عَثَرَ قِيرَاطاً. والقيراط: حمس شَعِيرَات. قيل: وأضْلُّهُ أنّ الذَّرَاهِمَ 
قبل عهد عمر كانت مختلفة, فنها ما كان عشرين قيراطاً. وبعضها عَشَرَة قَرَارِيطء وبَعْضُها ائني عَشرَ 
قيراطاً. َأْمَرَ يِضَرْبٍ ثَلانَةٍ دَرَاهِمَ متساوية. فكان 0 دِزْهمٍ أربعة عشَّرٌ قيراطاً. وهو وزن سبعة؛ وجمع 
الناس على ذلك. 

(تعدولاً أو تثراً) سواء كات امسيول يكة أو لكا أو انية. 

لعموم قوله تعالى: اين يَكْْرُونَ الذّهَبَ والفِضّة ولا يُنْفُِوَجَا في سَبِيلٍ اللو» الآية. وعموم قوله 
ولك : «في الوّقَةِ رُيُعُ العشْرِ». رواه البخاري. وما رواه أبو داود والنّسائي من حديث عَمْرو بن شَُعَيْب 
عن أبيه. عن جدّه: «أنّ امرأة أنّت الى يَلِتِْحَية ومعها ابه ل حاء وفي يد ابنتها مَسَكْتَان غليظتان من ذهب. 
فقال طا: أتُغطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أُيَسْرِّكٍ أنْ يُسَوّرَكِ اللْهُ تعاللى بها يوم القيامة سوارين من 
نار؟ قال: فخلعتهم| فألقتهها إلى الي يلت وقالت: هما لله ولرسوله». قال ابن القطان: إسناده صحيح. 


)١(‏ المثقال: من وحدات الوزن, ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مثقال الذهب 
- الاحبّة - 4,15 غراماً. مثقال الأشياء الأخرى - ١‏ حبّة -.08,غ غراماً. معجم لغة الفقهاء. ص .1١4‏ 


اليف كِتابٌ الزّكاة 


م خم 


يجب رُبُعُ العُهْرٍ وفي كُلّ نس زَادَ عل النْصَابٍ بحِسَابهِ ويُعْتيهُ الَالبُ. 


إن غَلَبَ الغْشٌ يُقَوَمُ لا في غَيْرِ مَا مَرٌ» إلا بنيّة الَّجَارةِ عِنْدَ ته تملّكها يِكَيْرٍ الإذث إذا بَلَعَ 
قِِمًَا نَصَاباً مِنْ أحدها أَنْقَع لِلتَقير. 


وقال ابن المنذر في «مُمْتَصَرِه»: إسناده لا مقال فيه. ثم يَيِنَهُ رَجُلاً رَجُلاً. 
وروى أبو داودء والحاكم ‏ وقال: على شرط الشيخين -عن عائشة قالت: «دَخَلْث على رسول الله 


ا قَرَأى في يدي قَتَخَاثٌ من وَرِق فقال: ما هذا؟ قلت: صَتَغتئنَ أمَرَيّنُ لك بهن. قال: أفتؤدٌينَ 
زكاتهن قلت: لاء قال : حَسْبْكِ من النار». 

(فَيَجحبُ رُبُعُ العُْرٍ) وهو نصف مثقال في نصاب الذهب وخمسة دراهم في نصاب الوّرق (وفي كُل 
حُمس) يضم الخاء المعجمة (زَادَ عَلَى النّصَاب) أي نصاب التَقْدَيْنِ وهو أربعة دنانير في الذهب, وأربعون 
دزهماً في الّرق. (بحِسَابِهِ) عند أبىي حنيفة وما دونه عفو. 

وقالا: يجب في كل ما زاد على النصاب بجسابه. لحديث علي المتقدم في اشتراط الحول. ولما روى 
البخاري من حديث أنس: وفي الدّقَةِ رُبْعُ العشْرِ». 
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ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما روى النّسائي وابن حِبّان والحاكم وغيرهم في كتاب الي تلركق 
إلى عمرو بن حَرْم: «في كُلّ خمس أواق من الوق خمسة دَرَاهِمَ وما زاد ففي كل أربعينَ دِرْهَاً درهم, 
وليس فيا دون حمْسٍ أواق من الوَرق شَيءٌ». 

(ويُعْتَبرُ الغَالِبٌ). فإن غلب الذهب على الفِشٌ وجب زكاة الذهب., وإِنْ غلب الفضة على الهش 
وجب زكاتها ١‏ (وإن عَلَبَ الغْشٌ) على الذهب والفضة (يُقَمٌ) ويخْرجٌ من قيمته إِنْ نوى به التجارة. وإِنْ م 
يَنُو فإِنْ كان الجيد يتخلص ويبلغ نصاباً وَحْدَهُ أو بالضم إلى غيره. ركاه لأنَّ عَيْنَ النقدين لا يُشقرط فيها 
نية التجارة. 

(لا في غَيْرٍ مَا مَرِ) أي لاتجب الزكاة في غير ما مر من السوائم والذهب والفضة, وهو العروض (إلّ 
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ني التّجارَةِ عِنْدَ تَمَلّكِها بِغَيْرِ الإزثِ إذا بَلَعّ قِِمَثهًا نصّاباً مِنْ أحدهما) أي من الذهب والفضة. 


(أنْقَع للَقِيرٍ) أي حال كون أحدهما أنفع له لأنّ في ذلك احتياطاً له. 


كِتابُ الزّكاة فل 
[دفع القيمة ] 


دي 1 دَفْعُ اليم في : الرّكاةٍ, والفطر. وَالكَقَارَة وَالعُثْرِء والنّدْرِ واكاك بَعَدَ الْحَوْلٍ 


والأصل في ذلك ما في «سنن أبي داود» عن جعفر بن سعد: حَدَّنّي حبيب بن سلوان. عن أبيه. عن 
سَمْرَةَ بن جُنْدُب: «أنّ رسول الله ولتق كان يَأمُرنا أن عخْرِجَ الصدقّة من الذي تُعِدٌ للبيع». وسكت عليه, 
ذه حمق وقرره عييه ايض 
[ دفع القيمة ] 
(ويَجُورُ دَفُمُ اليم في الزكاة والفطر والكفّارةٍ 3 والعُمْرِ) وكذا الحتراج (والنَّدْرِ) وقال مالك, وأحمد, 
والشافعي: لا يجوز لأنَّها قُدْيَةٌ تعلقت بمحلء فلا تؤَّدّى بغيره. كالهدايا والضحاياء ولقوله يَلبْكٌك : «في 
أويئين شاء شاه - واثه.بيان امال الكتاب, فتعلق حقٌ الفقير بعين الشاة. وفي جواز دفع القيمة بالتعليل 
إيطال حَقَّه من العين المنصوص عليهاء فلا يجوز. 
ولنا ما رَوى البخاري مُعَلّقاً وتعليقه صحيح عن طاوس أنّ مُعَااً قال لأهل الهِن: انتو 
بعضٍ: ياب : ييصء أو لييس في الصّدقة - أي الرّكاة ‏ مكان الشعير والذّرة أَهُون عليكم, وخيرٌ 
لأصحاب رسول الله ينك . والحتميص: ثياب خَرّ أو صوف مُعَلمة كانوا يَلْبَسُونهاء والمشهور بخميس. 
قال و غبيدة: :هوام طولة حمسة ددغ . والأبينن: الملبوس: 
وما رواه البخاريئٌ من حديث ممَامَة: أن أنساً حَدّئه أن أبا بكر كتب له الفريضة التى أمر انه تعالى 
ورسوله: «مَنْ بلغت عِنْده من الإبل صدقة الجَدّعَةٍ وليس عنده جذعة وعنده حِقَّةٌ, فإنه تُقُبل منه الحقّة...» 
الحديث. وإِنما لم تَمْرْ القيمةٌ في الضحايا والهداياء لأنّ القربة فيهما إراقة الدم. وهي غير معقولة المعنى وفي 
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ولنا قوله تعالى: «وفي أُمْوَاهِم حَقٌّ . وقوله وَْكّق: «في أربعين شَاةً شَاةٌ وفيا سَقتٍ الكَمأءُ العُشْر». 


ناف كِتابُ الزّكاة 


والرّكادٌ في التتصاب لا العَفُو. مَيَجبُ بِنْتُ مخاض إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الححَوْلٍ خمسة عَشر مِن أرْبَعينَ 


ويْضَمٌ المُسْتَفادُ وَسَطَ الحوْلٍ إلى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ . ويْضَمٌ الذَّهَبُ إلى الفِضّةٍ 


(والرّكاةٌ في النّصاب لا العَفُو): وهو ما بين النَصابَيْنَ. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
حمد وزُفَرُ: في بجموع النصاب والعَفُو. لقوله يَلبكَقٍ في كتاب الصّدقة في الإبل: «فإذا بلغت خمساً وعشرين 
إلى حمس وثلاثين ففيها بِنْت تَخَّاضء وفي الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة». وطبا قوله 
يلتق : «ني الإبل في حمس شاةٌ. وفي عَشْرٍ شاتان. وفي حمس عَشَرَةَ ثلاث شياه. وفي عشرين أربع 
شياه. وفي الغنم فإذا زادت على ثلاث مئة. ففي كل مئة شاة». وهذا ظاهر في أنّ الزكاة في النصاب فقط, 
فإذا ملك خمساً وثلائين من الإبل» فالواجب ‏ وهو بنثُ مخاض .. إِنما هو في نمس وعشرين, لافي الجموع, 
حتى لو هلك عشرة بعد الحول. فالواجب على حاله. وعند محمد وزُفَر رحمهما الله: يسقط بقدره. 

(ليحِبٌ بنْثُ مخاض إن هَلَكَ بعد الْحَْلٍ خمسة عشر من أ بَعِينَ) من الإبل عند أبي حنيفة فإِنّ 
عنده يُصرّف اهلاك بعد العفو إلى التصاب الأخير ,ثم إلى الذي ب يليه إلى أَنْ ينتبي فيصرف أربعة إلى العَفُو. 
ثم أَحَدَ عَشَرَ إلى النصاب الذي يلي العفو. وهو ما بين خمسةٍ وعشرين إلى ستةٍ وثلاثين. فيجب بسنت 
مخاض. 

(ويْضَمٌ المُسْتََادُ وَسَطّ الحَوْلٍ إلى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِه) سواءً كان المستفادٌ بسبب من ذلك النصاب, 
بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب شيئاً فاستفاد فيه. أو لم يكن: بِأَنْ كان معه نصابٌء قَوْهِبَ له 
شيٌ, أو وَرِث في أثناء الحول شيئاً من جنسه. أَؤْ حَصَّله من كسبه. 

لقوله ليك : : «إنّ في السَنَةِ سَبْراً تُوَدُونَ فيه زكاء أمْوَالِكُمْ فا حَدَثَ بعد ذلكَ فلا زكاة فيه حتى 
يجيء رَأْسُ الشّبْر». رواه الترمذي. فهذا يقتضي أنه يجب الزكاة في الحادث عند مجحيء رأسٍ السّنة. 

(ويْضَمٌ الذَّهَبُ إلى الفضّة) وبالعكس. لاتحادهما في الفنية. وبه قال مالك, خلافاً للشافعي. لأنّهها 

جنسان مختلفان حقيقةٌ وحُكماً. أمَا حقيقةٌ متكا امو را ءاليخا فلعر ار جو حدقا بالاخر يتفالا. فلا 
يُضَّمّ كالسوائم المختلفةٍ الجنس. ولنا ما رُوِي عن بُكَيْرٍ بن عبدالله بن الأشَّحٌّ: «مَضّتٍ السُنّةٌ من أصحاب 
رسول الله علكق في ضَيمٌ الذهب إلى الفضّة. والفضّةٍ إلى الذهب في إخراج الزكاة». ذكره في «الأسرار» 
و«المبسوط». 


كِتابُ الزّكاة خف 
والعُروضٌ إِلَنْهما بالقيمّة لاتمَام النّصَاب, ونُقْضَانُهُ فى الحؤل هَدْرٌ. 


وجارٌ تَقَدِيمُها لحل وأكثرٌ, ولِنْضّْبٍ لذي نِصَّابٍ. 


(والعُروضٌ إِلَئِْما) أي أحدهماء وذلك بالاتفاق (بالقِيمَةِ) ميد للمسألتين (لإتمام النّْصَّابٍ), أي 
لأجل إتمامه. وقال أبو يوسف ومحمد: يُضَمٌّ الذهبٌ إلى الفضةٍ بالأجزاء. لأنّ المُعَبّر في النقدين القَدْر 
لا القيمة. ولأبي حنيفة: أنّ الضّمّ للمجانسة. وهي تتحققٌ باعتبار القيمة. وثرةٌ الخلاف تظهر فيمن له مئة 
درهم وخمسة مثاقيل قيمثّها مئة درهم, فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يُرَّكّى, وعندهما لا يُرَكّى. 

(وثقْصَائُة) أي نُقصان يقدار التصاب (في الحوْلٍ هَدْرٌُ) أي ساقط غير مانع من الزكاة, لأنّ في اعتبار 
كمال النصاب في جميع الحول حَرَجاً. فاغمّير وجودٌ النصاب في أول الحول للانعقاد. وفي آخره للوجوب. 
كالهين يشترط فيها الملك حالةً الانعقاد وحالة نزول الجزاء. وفها بين ذلك لا يشترط . 

(وجاز تَقْدِيمها) أي الرّكاة الحؤل وأكْمر) وبه قال الشّافعي (ولِنُصّتٍ لذي نِصّاب) خلافاً لزُفَر: 
فإِنْ قَدّمها لول وكان النصاب كاملا 8 تام الحول وقعت عنه وإِنّْ لم يكن كاملا عن اله فإِنْ كانت 
في يد الساعي رَدَّهَاء وإنْ كانت هالِكَةً لم يضمنها. 


لما روى أحمدء وأبو داودء والترمذي من حديث جُحَيّة عن علي: «أنّ العاف شال النَيّ 2 ف 
تعجيل زكاتهِ قَبْلَ أن يحول الحؤل. مسارعة إلى الْمَيْرِ, فَأَذِنَ له في ذلك». ولنا أيضاً: «أنّ العباس سَألَ 
رسول لله ولك في تعجيل صَدَقَتهِ قبْلَ أن تَحلَّ فَرَخَّص له في ذلك». رواه ابن ماجة: وفي رواية للقرمذي: 
أن الت تك قال لِعمَرَ: «إنّا قد أْحَذْنَا زكاةً العباس عام الأول للعام». 

ولا يُؤْخذ عندنا كوهأً من سائمة. كا لا يؤخذ من الأموال الباطنة جبراً. ولا من تَرِكَةِ بلا وَصِيةِ. 
وجَوَّرَ مالك والشّافعي رحمها الله للمُصَدِّقٍ أَخْذّها جبرا إِذْ حَىٌّ الأَخْذٍ للإمام. قال تعالى: ظخُذ من 
أثوالهم صَدَفَةَ. وصار كصاحب الدَّيْنِ إذا ظَفِرَ من مال غَرِيِهِ بجنس حقّه. وعندنا يؤمر بها ليؤدّيها 
اختياراً. لأا عبادةٌ. وضَّرْط أدائها الاختيار الدال عليه صمريم الإيتاء في قوله تعالى: «إوآنُوا الزّكاة», 
وفي النص السابق أيضاً دِلالةٌ عليه بتسمية المأحُوذ صدقة. أي زكاة, ونية القُوبة نية لهاء فإذا أؤْصّى دَلَّ 
على الاختيار. ومحل الوصية التُلْتْء فيؤخذ من الثلث لا من أضْل التّركة. 


حف كتابُ الزّكاة 
ى بتو . كوس 
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ويُنْصَبُ العَاشِرٌ عَلَى الطَّرِيقٍ لِأخْذٍ رّكاةٍ التّجَارِ فَََخُذْ مِنَ المْسْلم دُيّمَ العفْرِء ومِنَ الذمي 


عور 


صِعْقَهُ. وصُدّقا مَعَ اليَمِينٍ إِنْ أنْكَرَا الحَوْلَ, أو القرَاغٌ مِنَ الدَيْنِء 


فَصْلٌ [[في أخكام العَاشِرٍ ] 

(وَيُنْصَتُ العاه شٌ) ين عَشَّرَ القوم إذاأخدَ عُْرَ أمواهم كوو عدي القون تاعتار يقطن ارال 
وهو أَخْذٌُه افر من الحربي دون المسلم والذّمي (عَلَ الطَّرِيقٍ) أي طريق المسافرين. 

(مَيَأَخُدُ) من صب الإمام أخْذٍ الصدقات, ولأشن الناس به من اللصوص (مِنَ المُسْلِم رُيعَ العُفْرٍ) 
أنه زكاة بعينها (ومِنَ الذّمي صِعْقّهُ) إظهاراً للذّلّ عليه. وسيأتي أنه من الحربي العُمْر لزيادة تغليظٍ عليه. 

والأضل فيه ما في «مُعْجَم الطبراني» عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: «قَرَضَ رسولُ الله 
2 في أموالٍ المسلمين في كُلَّ أربعِينَ درضَاً درهمٌ. وفي أموال أهل الذَّمهِ: : في عشرين دزهماً د دزهم, 
وفي أموال مَنْ لا ذِمّة له: في كل عَشَّرَةِ دَرَاهِمَ ورهمٌ». 

وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صَخْرة المُحَاربِي. عن زياد 
ابن حُدّير قال: يعني عم بن الخطاب يَِك إلى حَيْن الئر مُصَدّقا. فأمرني أن آخدَ مِنَ المسلمينٌ من 
أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ُبْعَ العشْرٍ. وين أموال أهل الذَّكةِ يف العَشْرٍ وين أموال أَهْل الوب 
العُفْسّ». وبهذا السند رواه أبو عبيد القاسم بن سَلّام في كتاب «الأموال». 

وروى محمد في «الآثار» عن أي حنيفة, عن اليثم ٠‏ عن أنس بن سيرين قال: بَعَدّني أنش بن مالك 
على الأئلّة. فأَخْرَج إل كتاباً من عُمَرَ بن الخطاب: «خُذ من المسلمينٌ: مِنْ كُلّ أربعين ورهاً دِرْهَمٌ؛ ومن 
أهل الذَّمّة: يِنْ كُلّ عِشْرِينَ ورهماً درهمٌ, ومّنْ لا ذِمَّة له: مِنْ كُلّ عَشَرَةٍ دَراهِمَ دِرْهَمٌ». وكذا رواه 
عبدٌالرَرّاق في «مُصَنّفِده عن هشام بن حسان, عن أنس بن سيرين. 

(وصٌّدّقا) أي المسلم والذّمي (مَعَ اليِّينِ إِنْ ألْكَرًا الحؤل) بعد على المال, والحال إِنْه لم يكن معهما 
فال .ختآل عليه الحول مك بحس المال الذي أكر وله وإنا ككذتاء به لثته لوكان منها ذلك امال هذ 
العاشر منهماء لأنّ الحول ليس بشرط في المستفاد الجانس. 


(أَ) أنكرًا (القَرَاغٌ مِنَ الديْنِ) أنْ قال المسلم أو الذّمّي: علي دَيْنٌ من جهة العبادٍ مُسْتَفْرقء أي 


كِتابٌ الزّكاة رذق 


أو ادَعََا أدَاءَهُ إلى ير آخَرَ يعم وُجُودة, أذ إلى قير في غَيْر السوَائٍ» ومن المحذبي العفْرَ 1 
ل كلها بأخدة ل إنْ كان ب تغضاً. ول يُوْخَدَ مِنهُ إن لم يأخذوا مِنّا. 


َه 


000 : رَ لحري ثانياً قبل الْحَوْلٍ جائياً مِن داره. 


يفضل عنه دون النصاب. أما المسلم فلأنّه منكدٌ للوجوب. والقول قول المنُكِر مع يمينه. وأما الذَّمّي فلن 
ما يُؤْخذ منه ضِعْفٌ ما يؤخذ من المسلم, فَيُراعى فيه جميع ما يُراعى في المسلم. 

(أو ادْعَيًا أَدَاءَهُ إلى عَائِرٍ آخَرَ يُعْلَم وُجُودهُ) قيّد قيّدَ به لظهور كذبه إذا م يعلم وجود عاشر آخر في 
تلك السنة. 

(أَوْ إلى فَقِير ) عَطْفٌ على «إلى عاشر» أي أو اذّعيا الأداء إلى فقيرٍ بالمصر (في غَيْرِ السّواتم) وحلفا 
لأنّ كلا منهها ادّعى وَضْعَ الأمانةٍ موضعهاء فيُصدّقان. وقَيّد «بغير السواثم» لأنّ حقّ الأَخْذٍ في السوائم 
للإمام كالجزية. فلا يُصدّقان. 

ثم قيل: عندنا الزكاة هو الأولء والثاني سياسة مالية زجراً لغيره عن الإقدام عمًا ليس له. وقيل: 


هب بي 


هو الثاني والأول يَنْقَلِبٌ تفلا 

(ومن الحتدبي) أي وتَأحدٌ من الحربي لالعُفْرَ, ِ ذ 1 يُغلم ما يحون نا وإ لم أذ مِله إن 
كان)انا يأخذزيه (ينضا) من امال وإن كان مأحوكف كله أحد حي خيلاما يُوصلهم إلى مأمنهم .او 
يُْخّذ منه) أي من الحربي (إن لم يأخذوا مناا . لأنّا أحقّ مكارم الأخلاق منهم. 

(وعْشَّرَ جد الدّء ميّ) بأن يأَخذ العاهِرٌ يِصف عُشْر قيمتها كما يؤخذ من الحربي عشر قيمته (لا 
خنزيرٌة) وكذا خأُزير الحوبي. لأنّ القيمة في ذوات القِيم للها حكم العين, والخفزير من ذوات القيم, والقيمة 
في ذوات الأمثال ليس لا حكم العين. والخمر من ذوات الأمثال. 

(ولا أماةٌ) بأنْ كان في يد المارٌّ المسلم أو الكتابي وديعة أو مضاربة: لأنّه ليس بمالكِ ولا نائب عنه 
في أداء الزكاة. أو ضعفها. ولو كان في مال المضاربة ربح يبلغ نصيب المارٌ منه نصاباً عَشّرَ نَصِيبَهُ. 

زو وَعَشرَ الخربي ثانياً قبل الْحَوْلٍ جائياً من داره) لأنّ الأمان انتبى برجوعه إلى دار الحرب, وقد مَرّ 
ل منه . 

قيّد «بقَئل الحول» لأنّه إذا مَمَ ثانياً بعد تمام الحول عُشّرّء سواء كان جائياً من داره أو ذاهباً من 
دارناء لأنّ الأخذ الأَوّل للأمان السابق وبعد الحول يجدّد الأمان. 


”> كِتابُ الزّكاة 


قَصْلّ [ني زكاة المعادن ] 

(وحْمسَ مَعْدِنُ ذَهَب) . والمعدِنْ : المال الخلوقٌ في الأرض أو تُوه) أي نحو ذهب من فضة أو 

رصاصض أو حديدٍ أؤ تُحاس. 
لما روى البييقّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «في الؤكازٍ الحُئش. قيل: وما الوَكَارٌ 

يرول اله؟ قال: الدّهَت والنكة الذي خلق الْهُ تعالى في الأرض يَوْمَ خُلِقَتْ». ولأنّ المعادن كانت في 
أيادي الكفار, فإِنّ الأرض كانت في أيديهم والمعادنٌ جزءٌ منهاء لأنّ مَنِ اشترى أرضاً فوجد فيها مَعْدِناً 
يكون له. ثم صارتٍ الأرض في أيدينا فتكون تلك المعادن غنيمةٌ؛ وفي الغنيمة الحُمس . 

تم اعلم أن المال المستخرّج من الأرض يقال له: كنز. ومعدن. وركاز. والكنز: اسم لِمَا دفنه بنو 
آدم؛ المعدن: اسم لما خلقه لله في الأرض يوم خلقها؛ والؤكاز: اسم لما جميعاً. أنه يدق على كل منهها 
أنّه مركورٌ في الأرض وإن اختلف الراكز. 

(وُجِد في رض خَرَاجٍ أو عُثْرِ) وكذا إذا وُجد في صحراء ليست خَراجية ولا عُشْرِيةٌء والتقييد 
لإفادة الحق ليس له تعلق بالأرضء أو للاحتراز عن الدّار. 

والحاصل: أنّه يؤخذ المحُس من المغدن مُطلقاً لا ربع العُضْر من النقد فقط إِنْ بلغ نصاباً. 

وكما أخرج الحاكم في «المُسْتَدْرَك» عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه. عن جده, عن عبد الله بن عمر 
أن لتب يفك قال في كئد وجده وجل : «إنْ كُنتَ وَجَدْئَهِ في قرية غَيْرِ مسكونة, أو في غير سبيل ميتاء» 
ففيه وفي الوّكَازٍِ الئس». ورواه الشافعي عن سفيانء عن داود بن شابور. ويعقوب بن عطاء. عن 


عر 


عَمْرُويَه. 
وفى «الإمام» عن الشّمِيّ : «أنّ رجلا وجد ركازاً فأى به عَلِيَأَ فأخَذّ منه الُفس, وأعطى بِقِيِّنَهُ 
للُذي وجده. فأخبر به النيّ 0 فَأَعْجَبَهُ». المُوْسَلُ حجة عندنا وعند الجمهور. فهذا دليل قوله. 
(وباقيه) وهو أربعة أحماسه لاجد إن ملك الأرْضٌ) سواء كان الواجد حُرَاًء أو عبداً. مُسلياً. 
أو ذِمياً. لأنّ للغائمين يدأ باطنةٌ, ولِلوَاجد يداً ظاهرةً وباطنةٌ فكانت أقوى, فكان ها أربعة أحماس. ولو 
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وإلا فَلَالِكهَاء ولا شية فيه إن وُجِدَ في ذاره. وفي أرْضِه رِوايتَانٍ. 


4 0 
لامَيْءَ في وْلوٍ وعَنْيرِء ولا في فَيُرُورَج وُجدَ في جَبَلٍ . وكَفْرٌ فيه سمَهُ الاشلام كاللْقَطّة, 


كان الواجدٌ حربياً مُستأمناً أخذ منه الكل, لأنَ الحربي لا حَظٌ له في الغنيمة أصلاً. بخلاف الذّمي فِنَّ له 
حظأ فيها بطريت الرضخ: وهو إعطاء شيءٍ أقل من سَهْم. 

(وإلًا) أي وإِنْ كانتٍ الأضٌ ملوكة (فَلَِالِكِهَا) أي فباقيه لمالكها, لأنّه صاحب اليد ظاهراً وباطناً. 
(ولا قَيِءَ فيه) أي في المعدن (إِنْ وٌجِدَ في داره). وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: فيه الحُمس كالكَثز. 
ولذق ضيه أة السدن كوه من ادا لقة: ولة جلي للمنلظان بالققي أو المتواح ا سروم ألجزاء 
الدارء والكَثْر مال أُوعَ فيها ليس خَلْقَةٌ. 

(وفي أَرْضِه رِوَايَتَانِ) عن أبي حنيفة, ففي رواية «الأضل»: لا شَيِءَ فيه. لأنّ كل جزءٍ من أجزاءٍ 
أَرْضِهِ لا خُمْس فيه, فكذا هذا الجزء. وفى 0 الصغير»: فيه المُئس لأنْ أرضه ليست خاليدٌ 
عن المُوّن بخلاف الدارء فإنّها خاليةٌ عنهاء وهذا وجب العَشْرٌ أو التراج في الأرض دون الدار فكذا هذه 
للمؤنة. 

(ولا شَيْءَ في ُوُْوٍ) ومؤجان (وعَثْيْر) وكُلُ مسستخرع من البحر ولو كان ذهباً أؤ 

لما رواه ار ا عباس أنه قال: «ليس العَنيَُ يرِكَازِ. نا هو مَى 50086 
دفعه» -. ولفظ ابن كيه عله : «ليس في عير ركاه نا هو شَيءٌ 5ه سَرّه الدع د 
أنه قال: «ليس في العَْيرٍ حمنش» . وعن جابر نحوه. فهذا أؤلى بالاعتبار من قول مَنْ دونهما ينّنْ ذكرنا من 
التابعين. ولأنّ قر البحر لا يَدَ عليه . فلا يكون المأخوةٌ منه غنيمةً» فلا يكون فيه لجنس . 

(ولا في فَيِرُورَجِ) وياقوت وكل حجر نفيس (وُجِدَ في جَبَلٍ) أو مَقَارَةِ. والحال أنّه ليس بِكَثْز لأنّه 
من أجزاء الأرضء فلا شيء فيه كالملح والتُورَة. ولقوله َو :وله رَكَاةَ في الححَجّر». رواه ابن عَدي من 
طريقين ضعيفين. 


كل 


(وكأقٌ) وهو مال موضوعٌ في الأرض (فيه سمَةٌ الإشلام) أي علامتٌه ككلمةٍ الشهادة ونحوها. وهذه 
الجملة صفة «كنز». وهو مبتدأ خبره (كاللقطة) وسياتي حكمها إن شاء الله تعالى. وذلك لآنه من وَضْع 
المسلمين, ومال المسلم لا يُفْممء فَيَحِبٌ تعريفها على ما عُرِف في موضعه. 


الحف كِتابٌ الزّكاة 
2 ِو 4 ع 2 0 5 رم د .2 م هه د 
وما فيه سمة الكفر حمسى, ويّاقيه لِلْوَاجِدٍ إِنْ لم ملك الأزض.ء وإلا فللمختط لَهُ. 


ل 7 9 و ع 3 ص 
وركاز صَّحْرَاء تعره كله شتأ وَجَدَهُ وأن وَجَدَهُ في دَارٍ منها رَدَهُ عَلى مَالِكها. 
وإِنْ وَجَدَرِكَارَ مَتَاعِهِم في أض لم ملك خ وان 1 لهُ. وفي عَسَلِ أزض عُفْرِيةِ, 


(وما): أي كُْدٌ (فيه يمَهُ الكُفٍْ) كَنَفْشٍ صمم, أو إسم مَلِك معروف بالكفر, (حُِسٌَ) اتفاقاً على كل 
حالء ذهباً كان أؤ رَصاصاً أو زئبقاً. كبيراً كان الواجد أو صغيراً. حُرَأً كان أ عبداً. مُشلباً كان أؤ ذمّياً. 
لأنّكلّ مَنْ سمَينا له فيها حَقٌّ سهاً أو رَضْخاً. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «وفي التكاز الحُئس». والوكاز 
يتناول الكَْز لما فيه من معنى الرَكْز وهو الإثبات. إِمّا مخلوقاً وهو المَعْدِنء أ مَوْضُوعاً وهو الكنز. على 
ما يُفْهم من «المُغْرب»: وكثير من كُتّبِ اللغة. 

(ويّاقيه) وهو أربعة أخماس (ِلِلْوَاجِدِ) أي مُطْلقأأىا تقدم (إِنْ لم تملك الأزض) لأنّه مِنْ دَفْنِ الكقّار 
وقد وقع أصله في أيدي الغانمين, إلا أنهم هلكوا قبل تام الإخرَازٍ منهم, فصار المُسْتَخْرِجُ أُوّلاً نحُرِاً له 
فكان أحق به ووجب المّئْس لأنّ ابتداء أَخْذِه كان جهاداً. وإِنْ لم يكن إحراز هذا المُخرز جهاداً. 

(وإِلا) وإِنْ كانت مملوكةٌ (فللمُخْتَطٌ لَهُ) أي المالك أول الفتم .ثم لورئته من بعده إِنْ عُرِفوا لانتقاله 
إلهم. وقال أبو يوسف: لِلْوَاجِدِء لأنّ الاستحقاق تام الحيازة وهو من الواجد. 

(ويكارٌ صَحْرَاء دَارٍ الحزب) مَِْناً كان أو كَْزاً متاعاً كان أو غَيرَه رض لِمُسْتأمِنٍ وَجَدَهُ) ولا 
نس فيه, لأنّه ليس بغنيمة, لأنّ الغنيمة ما أخذ على طريق القهر والجبر 950 التَلَصّص . 
(وإن وعدم أي المُشتأمن من الوكاز في دَارٍ منها) أي من دارٍ الحرب (رَدهُ على مالكها) أي مالك تلك 
الدار تحرزاً عن الغدر. 

(وإن وَحَدَ) أي شتأ يكارٌ كي ما يَتَمَتَهُ يتمتع به أهل الحرب من ثياب وغيرها (في أَْض) 
أي من أراضي دار الحرب (ل مُّلكء حْسَ حمس 5 200 

ومضرف المحّمْس عندناء وهو قول مالك. مَضْرِف الغنيمة لكونه منهاء لا مَضْرِف الزكاة كما قاله 
الشافعي بناء على إيجابه الزكاة في معدن النقدين دون المشس. 

(وفي عَسَلٍِ أض عُشْرِيّة) قيد بالعشرية لأنّ الأرض المختراجية لا شيء في عسلها اتفاقاً. 

لما رواه أحمد وابن ماجة والبييق عن سليان بن موسى عن أبي سيّارة المتَعي قال: قلثٌ: «يا رسولٌ 
اله إن بي تَخلاً. قال: «أدّ الُشور». قُلت: يا رسول الله ايها لي فحماها لي. قال البيهق: هذا أصح 
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فَضْل [في رّكاة الْمَظْرَاوَاتِ ] 
وما خَرَجّ مِنَ الأزض وَإِنْ قل : عُشْرٌ إِنْ سَقَاه سَيْحُ أو مَطَرٌ, 


مارُي في وجوب العُشْر فيه. وهو منقطعٌ. لأنّ سليان ل يُدْرِك أحداً ين أصحاب رسول الله يَللقكق . 
وروى عبدٌالرَرّاق في «مُصنّفهه عن أبي هريرة: أنّ الي تيك كتب إلى أهل الهن أنْ يُوْخْذ من 
أهل العسل العشور. 
وروى ابن ماجة: حدثنا محمد بن يَحيَى, عن نُعَيْم بن حمّاد. عن ابن المبارك؛ عن أساط بو يذاه 
عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ, عن أبيه. عن جدّه عبدالله بن عمرو: «أنَ النَنَ يلتك أخَدَ من العَسَلٍ العُشْر». 
(أَوْ جَبلٍ) أي أذ في عَسَلٍِ جَبَلٍ . وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجيلي , لانعدام السبب: وهو 
الأرض النامية وأعيك بأ المقصود الخارجٌ وهو موجودٌ دُ. (وتمرِه) عطف على عسلء والضمير للجبل. 


فَضْلّ [ني رَكاو الْحَضْرَاوَاتِ ] 


(ومًا خَرَيَّ مِنّ الأزرض) العُشْرِية, ولو كانت وَففاً أؤ لِصّبي أو لِمَجُْون (وإِنْ قَلُ) متصل بكل واحد 
من العسل والر وما خرج من الأرض (عَشْرٌ) هذا مبتداً. «وفي عَسَلِ أزض»: خبره (إن سَقَاه سَيْمٌ) : 
وهو الماء الجاري على الأرض (أَؤ مَطَرٌ). 

وقال أبو يوسف ومحمد: العشر فما يبق , وقُدّر البقاء بسنة من غير معالجة كثيرة. ولا فها دون 
خمسة أُؤْسشق , كل وَسْق ستّون صاعاً بصاع النَيَ ين . لما روى الترمذي عن معاذ: أنّه كتب إلى النويّ 
يلبق يسأله عن المتَضْرَاوات وهى البُقُول. فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيها شى». قال بعض 
الشراح: قوله عليه الصلاة واللام : «ليس في الحتَضْرّاوات صدقة». رُوِيَ بألفاظ متعددةٍ عن عدة من 
الصحابة منهم: على ومعاذ. وطلحة بن عبيدالله . وأنس بن مالك. وصحمد بن عبدالله بن جحش. وعائشة. 
وقتي أا تيه باسنانية مققلة ومرجلة 

ولنا عموم قوله تعالى: لأْنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ ما كَسَبِمُْ وما ُخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأزض 4. وما روى 
البخاري وأصحاب اانه من حديث أبن عمر قال: قال رسول الله يلق : «فيا سَقّتٍِ السماءٌ والعيون 
أؤ كان عَتَرِياً العْشْرٌء وفيا شي بالنَضْح نصفٌ الْعْشْرِ». وَالعَثرِي: بالعين المهملة والمثلئة المفتوحتين وبالراء. 
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إلا فى نخو خطب. 
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ونضفُ عُفرٍ إن سق كرب أؤ دَاليَةٍ يا رفع مُنٍ الرّع. 


وماء المّماءِ والعَيْنِ والبثْر عُشْريٌ. وماء مار حَفْرَها العَجَمُ خَراجٌ , وكذا الأنهارٌ الأربعة 
ٍ- م - - 2 0م 


قال التَطَابي: هو الذي يَشْرّبُ يِعُرُوقِهِ مِن غير سَْ . والمراد بالنضح: هنا السّوَاني. لما في رواية البخاري: 
«وفيا سق بالسانية». 

هذاء وحديث: «ليس فيا دون خمسة أؤسق صدقة» تحمولٌ على زكاة التجارة. وقيمة الوَّسْقٍ كانت 
يومئذٍ أربعينَ وزهماً. ولذا لم يقل: ليس فيا دون خمسة أؤْسْق عُشْر. 

مم وقثٌ وجوب العُشْر حين ظهور القرة عند أأبي حنيفة, وحين الإدراك عند أن يوسف. وحين 
الحصول في الحظيرة عند حمد. ومرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف. 

ويُعتبر لايجاب لتر أو نصفه أكثر المدة في السَّق يبب بسَيْح أؤ آلة. لأنّ الأقل تابع للأكثن ومقلوب: 
فلو سقيتٌ نصقّه بآلةٍ ونصفه بغيرهاء قيل: يجبُ ثلاثة ة أزباع العُشْر. 

دفي كو خلب) هذا استئناء من قوله: «وما خرج من الأرض». والمعنى: أن نحو الحطب مما لا 
يُقْصَّدُ به استغلال الأؤض غالباً فلا عُشْر فيه. وذلك كالقصب الفارسي. والعُشُْبء وكالحبٌ الذي لا يصلح 
للزراعة مثل بَذْرِ البطّيخ, والقنّاءء وكالتّيْنء والسّعَفٍ. والصّمغ, والقَطران ما يجخرج من الشجر والنخل 
وليس بثمرة, ولو استغل أرضه بشيءٍ من ذلك وجب فيه العشر. 

(ونضفٌ عْفْرِ إِنْ عق بعَرْبٍ) أي لور دَالِيَة) أي دولاب تديره البقر. 

(يلا رَفْع ُوّنٍ الّْع) يعني لا يحْسْبُ رب امال جر رَةَ العمال ونفقة البقرء وكّؤي النهرء وغير ذلك 
ما يحتاج إليه في الزرع فيرفعها, تم يخرج من الباق العشر أو نِضْفّه لإطلاق ما تلونا من الآية, وعموم ما 
روينا من الحديث. ولأنّه عليه الصلاة والسلام حَكّم بتفاوتٍ الواجب لتفاوت المُّوْنء فلا معنى لرفعها. 

(وماءٌ السماء والعيْنِ والبثْر عُشْرِيٌ) لأنّ هذه المياه لم تدخل تحت ولاية أحد. وفي «الكافي»: إِنا 
يكون ماء العين والبئر عُشْرِياً إذا كانتا في أزضٍ عُشْرِيةٍ فإذا كائتا في أرض خَرَاجِيّةِ فهما خراجيتان. 

(وماءٌ مار حَثَرّها العَجَمُ) أي ملوك الجاهلية قبل ظهور الإبباوم' مثلاً «يَرْدّجَوْد» و«مَرْوَرُود» 
(خَراجيٌ. وكذا الأمبار الأربعة): : وهي جَيْحُون نهر يوْمِذ. وسَيْحُون نهر الك . وهو نهر خُجَنْد وَِجْلّة: 
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عِنْدَ أبي يُوسُفَ لاعِنْدَ محمد . وأْضٌ العَرَبٍ وما أَسْلَم أهْلَهُ وأقِدَ في أ يدم هم أو قُتِحَ عَنُوةَ وشيمَ 
0 3 
ين شنا والبطرَة عَذْرِيه . والسَّوَادُ وما قُتِحَ عَنْوَةَ وأقِدَ أَهْلّهُ عَلَيْهِ أو صَالْحَهُم : خَرَاجِيَّهُ . 


نهر بغداد. والقّرَات: نهر الكوفة. (عِنْدَ أبي يُوسُْفَ) خَراجية (لاعِنْدَ محمد لأنا لاتدخل تحت يدٍ فصارت 
كالبحار. ولأبي يوسف: أُنَّها من اتخَذَّ عليها القناطر من السفن فهو يد عليها. 

(وأزْض العَرّبِ) قال أبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى المن في الطول, وما بين 
أرض بثرِين إلى منقطع السَّماوة في العرض. وهي: تهامة, والحجاز. ومكّة, والمن. والطائف. والعان. 
والبحرين. 

(ومًا أَسْلَم أَهلَهُ أ ف أيديهم, أو تح م عَنُوةً) أي قَهراً (وقيمَ بَيْنَ جَيْشِناء والبَطيرّة عُشْرِيّة) 
أنّا أرض العرب فلأن التراج بمنزلة الفيء, فلا يقبت في أرض العرب. كما لا د: تثبت الجيزيّة في رقابهم, لأنّ 
العرب لا يُقْبل منهم إِلّا الإسلام. 

وفي «الحديط»: وكان القياس في أرض مكة أن تكون خّراجية, لأنّها فُتِحَتْ عَنْوَةٌ, لكنّ رسول الله 
ا 51-5 علييا: وأا ما أشلم أهله أو قُتِح عَنوة. فلن الحاجة فيهما إلى ابتداء التتوظيف على 
المسلم, والعُشّْر أَلْيّق به لما فيه من معنى العبادة. ولهذا يشترط فيه النَيّهٌُ ويصرف مصارف الصّدقات. 

وأمًا البضرة, فلأَنَّ القياس فيها أن تكون خَرَاجِيةَ كما في أرض العراق» إل أن الصحابة وضعوا 
عليها العُشْر ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد الب وغيره. 

(والسّوَاهُ) أي سواد الجراق, وسْمّيَ بذلك لِحُضْرَةَ أشجاره وكثرة زروعه. وهو تَنْلُوكٌ عندنا لأَهْله. 

(وما تتح عَنوَة وقد هله عَلَيِهِ أو صَاكََهُم خَرَاِة) لأنَ الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر, 
اواج أَلْيَقُ به من العُشْرء ولما روى أب عبد القاسم بن سَلَام في كتاب «الأموال» عن إبراهيم النَنِيي 
قال: :لما اتح المسلمون السَوَاد قالوا ععر: : «اقسمه بينناء فَأىَ وقال: ما لَنْ جاء بَعْدَكُم مِنَ المسلمين؟ 
قال: فَأَقَدِ أهلّ السواد في أرخ ضهم. وضرب على رؤوسهم الجزية, وعلى أرضهم المتراج». 

(وموات أَحِي يعت ب بقّيه) فإنْكان إلى المرَاجية أرب فهو خَراجي. وإِنْ كان إلى العُشْريةٍ أقرب 
فهو عُشْريء وهذا عند أبي يوسف, لأن ما قرب من الثيء له حكنه. كفِناء الدار له حكمها. وقال محمد: 
3 اح سر يا لل لمي ا اذ 
أَحِْيَ بالأتهار التي حفرها العَجَم فَخَرَاجِيةٌ وهذا في حَقٌ المُسْلِم. وأمّا الكافد فيجب عليه المتراج مُطّْلقاً 
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والمَرَاجٌ إِمَا خَرَاجٌ مُقَاسمَةِ, كا يُوضَعْ ربع أو تَحْوُهء ونِضْفٌ الخارِج غايةٌ الطّاقة. وإمًا 
موظّف: كا وَضّعَ عُمَرُ رضي الله تعالى عن عَلى السّوادٍ لِكُلَّ جَرِيبٍ يَبلقُهُ مله صاعٌ من بد أو 
شَعِيرٍ ودِرْهَمٌ ولريب الرَطَبَةِ حْسَةُ دَرَاهِمَء ولجَريبٍ الكَرْمٍ والنّخْلٍ مُتَصِلةٌ ضِعْفُهُ ونا سِوَاهٌ 
مَا نطيقة . 


وعندنا لا عُشْر في خارج أرض المتَرا »كا لا خَرَاجٍ في خارج أرض العُشْر. 

لما رواه أبو حنيفة عن حنّاد عن إبراهيم» عن عَلْفَمَةَ عن عبدالله بن مسعود قَال: قال رسول الله 
َلك : «لاجِمَعْ على مُشلم عُْشْرٌ وخَرَاجٌ في أزض». ولإجماع الصحابة, إذ قد قُيِحَ السواد لم يُنْقَل عنهم 
جمعهما على مالك. 

رارح نا خراع بات : بأن يضع الإمام على الأرض ججزاً شائعاً من الخارج منها (ك) يُوضَعْ 
رُبُعْ أو تَوُهِ ونِضْفُ المَارج غايةٌ الطَاقَةِ). لأنّ الأنصاف عينُ الإنصاف, وقد عامل ال 7 0 أ 
خَئير على نصف ما يخرج منها. 

[وإكاموظت وكا وهه ضَعَ عُمَرُ على السّوادِ لكل جريب يبلق اماه صاعٌ ين بر أ شَعِيرٍ وورْهَم) 
أي مع كل منهماء فقوله: «صاع» مبتداً خبره «لكل»., والجملة في بحل نصب على أنه 8 «وَضَعَ». وفي 
بعض سخ «صاعا» بالنصب, ولا وجه له برفع «درهم». 

والمجتريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِكِ كشرى. وهو يزيد على ذراع العامّة بقبضة, 
كذا في «الحيط». 

(ولجريب الرّطَبَةِ حمْسَهُ دَرَاهِمَ. ولجرِيبٍ الكَرْمٍ والنَّخْلٍ مُنّصلة) بأن لا يكون قطعة من الأرض 
خالية منه (ضِعْفُهُ) أي ضِعْفٌ جريب الرطبة : وهو عشرة دراهم هكذا ذُكر توظيف عمر في كتب الفِقّه. 

وروى ابن أبي شَيبةَ عن قَمَادَة عن أبي يِمْلرٍ قال: : بَعَتَ عمو ره عدانَ بن حُنَيِْف على مساحة 
الأرضء فوضع عمّانُ: على الجريب من الكرم عَشَرَةَدَرَاهِم وعلى جريب النَخْلٍ عانية دراهم. وعلى جريب 
القصب ستة دراهم ‏ يعني الرطبة . وعلى جَرِيب الب أربعة دراهم. وعلى جَرِيب الشعير دِرْهمَيْنِ. انتبى. 

(ورنًا سِوَاة) نحو الزّعفَرَان (ما تُطِيقَهُ) الأرض: بأن ينظر ما يبلغ غلتهاء فإِنْ بلغت قَدْرَ غلة الرّراعة, 
يؤْخذ منها خَراج الزرع. أو غلة الرطبة فخَّراج الرطبة. ولو لم تطق الأرض ما وُظّف عليها نقصه الإمام, 
ولو أطاقت الزيادة. فى «الحيط»: أجمعوا على أنّه لا يجوز الزيادة على وظيفة الأرض التى وظفها عمر 
كسواد العراق: ولا على ما وظفه مام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر. ْ 
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ولا خَرَاجٍ لو أَنْقَطَعَ الماءُ عَنْ أرض. أَؤْ غَلَبَ علهاء أَوْ أصاب الرَّرِعٌ آقَةٌ. ويِجِبٌ إِنْ 
عَطّْلّها مَالِكُّهاء ويَئْق إِنْ أسلم المالكُ, أَوْ شراها مُسْلِمٌ. 

وإن أَشْتَرَى الكافِد عُشرِيّةَ مُسْلِم وُضِعٌ الخراج. 

(ولا خَرَاجٍ لو أَْقطَعَ المءُ عَنْ أرضء أ غَلَبَ عليها) وكذا لو مَنَعَهُ إنسانٌ ِن رَرْعِهَا ابتداء وم 
يَبْقَ من السَنَةِ ما يمكن أنْ تُوْرّع الأرض فيه. لأنّ التَمَكنَ من الزراعة في كل الحول شَرْط الحتراج. 

(أوْ أصاب الرّرِعَ آقَةٌ) وبق. لأنّ الأصْلّ في الوجوب هو الخارج, فإذا وُجِد تعلّق به. وسقط خَلَفُُ, 
وهو القكّنء وإذا تعلق به سقط بهلاكه كالعشرء ويؤخذ إذا سَلِمَ الخارج. وسقط إذا هلك. 

(ويجِبُ) التراج (إِنْ عَطَلّها مالِكّها) لأنّ التقصير من جهته (ويَبقَ) الحتراج (إِنْ أسلم المالِك. أو 
شراها) أي الأرض المتراجية (مُسْلِمُ) لأنّ التراج فيه معنى المؤنة ومعنى العقوبة, فاعتير مُؤْنةٌ حالة البقاء. 
فبق على المسلم. وعقوبةٌ حالة الابتداء. فلم يبتدأ به المسلم. 

ولما روى البيهقٌ من حديث طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأةٌ من أهل نهر الملك أي كِسْرّى - 
فكتب عمر بن الخطاب: «إن اختارت أرضّها وأدّت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضهاء وإلّا فخلوا 


8 
م 2ه 


بين المسلمين وبين أرضبهم». وروى أيضاً: أنّ فَرْقّداً السلمي قال لعمر بن المخطاب: «إِنْ اشقريت أزضاً 
من أراضى السواد. فقال عمر: أنت فيها مثل صاحبها». 

(إنِ أشْترَى الكافِرُ) أي الذّمي غير التغلبى (عُشرِيّة مُسْلِم وضع الخراج) عند أ حنيفة, لأنه 
لْيَقُ بحال الكافرء إذ العُثْر مُشْتَمِلُ على معنى العبادة. والكافر ليس بِأهْل طاء فإذا خَلا العُْر عن معناها 
م يكن عشراًء وإخلاء الأرض عن الواجب ممتنع , فَتَعَينَ الحتراج . 

ولا يؤخذ خَراجٌ آحَدْء أؤ عُشْرٌّء أو زكاةٌ أَحَذّهُ بكَاةٌ: وهم قومٌ من المسلمين خرجوا عن طاعة 
الإمام العادل بحيث يَسْتَحِلُون قَثْلَ غير العادلٍ ومَالَهُ بتأويل القرآن, ودانوا ذلك. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا يعني السقوط في ضدقات الأموال الظاهرة. وأمّا إذا صادره ظالم, فنوى 
عند الدفع أداء الزكاة إليه فعلى قول طائفةٍ يجوز. والصحيح أنّه لا يجوز. لأنّه ليس لظام ولايةٌ أَخْذٍ زكاةٍ 
الأموال الباطنة. والله تعالى أعلم. 
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َصْلُّ [في مَصْرّفِ الرّكاةٍ] 
مَضْرَفُ الرّكاةٍ القَقيرٌ: أي مَنْ لَهُ مَا دُونَ النّصَابٍ, والمشكِين: أي مَنْ لا قَىءَ لَهُء وعامل 


- 


تا سه كوه 5ه ل 0 
الصّدقة. فيُغطى بقدر عمَلِهِ 


قَصْلُ [في مَضْرَفٍ الرّكاق] 


والأصل فيه قوله تعالى: (إنَا الصّدَقَاتٌ للقُقراء والمَسَاكِينَ والعَامِلِينَ عَلَئها والمُولَْةِ قُلُوييُم وفي 
ارّقاب والقَارِمِينَ وفي سبيل الله وابن السّيلٍ 4 [سورة التوبة, الآية -7], فذكر تعالى ثمائية أصناف. وقد 
سقط منها «المؤلّفة قلوبهم»؛ لما روى ابن أبي شيبة عن عامر الشّعبِي أنّهِ قال: «إنّا كانت المؤلّفة على عَهدٍ 
رسولٍ الله يلتك , فلا وَل أبو بكر انقطعت. 

(مَضْرَفٌ الرّكاة) وكذا العُشّْرء وما أَخَدّ العاشر من تجّار المسلمين (القَقِيرٌ: أي مَنْ لَّهُ مَا دون 
النُصضّابِ) وفي «الهداية» وغيرها: الفقير مَنْ له أدنى شيء. وكان المصنف أخذ ما فسر به الفقير. من قوطهم 
بجواز دَفْع الزكاة إلى مَنْ يملك دون النصاب. وقد صَترَّح به في «الحثلاصة». وأيضاً ما في «الهداية» وغيرها 


و 


مهم يحتاج إلى هذا التبيين. الو بوه ار عاض لما رفي لا 07 مُسْتَغْرَقُ في الحاجة. 

ولو كان النقير مُكْتَسِباً قوياً تَحَلّ له الصدقةٌ. ولا يحل له السؤال. 

العا لت 00 فيكون أسوأ حالاً من الفقير. وهو قول عامة السلف. وعن أبي 

حنيفة -وهو قول الشّافعي - أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين, لقوله تعالى: «أمًا السَفِيئَةُ َكَانثْلِمَسَاكِينَ » 
[سورة الكهف, الآية 9/]. ووجه الأوّل قوله تعالى : لفإطْعَامٌ 4 سين يشكينً» [سورة المجادلة, الآآية ؛], 
فإِنّه لا قَاقَةَ أحوج من الحاجة إل الطعام. ويؤيده قولم تعاللى: أو شكيناً ذَا مَعْرَبَةِ 4 [سورة البلدء الآية 
3] كر كن لوك عاق أن ا 0 أو 0 للِمَسَاكِينَ » للاختصاص لا 
وليابً. 7 فرغ نفسه عمل من أمور ا فيستحق الكفاية, كالمقاتلة والقضاة 5 ع يعلد 
أجرةٌ لها لاتكون إلا على ص مَعْلُومٍ ومُدةٍ معينة, ولا صدقةً, لأنه يأخذ وإِنْ كان غنياً. ويل به 
العَآلة بالإجماع. لكن فيه شبهةٌ الصدقة. فلم يجز أخذها للعامل الهائمي صيانةٌ لقَرابةٍ رسول الله وَلانْكقٍ 
عن أوساخ الناس, وهذا عندنا خلافاً للشافعي. 


كِتابُ الزّكاة ودف 


والكَانَتْ يان على َك َه ومَذيُون لا لِك صاب فاضلاً عن َننهء وفي سيل 1 


ب 


مُنْقْطِع العْاةٍ عِنْدَ أبي يُوسْفَ, ومُنْقَطِعٍ الحا عِنْدَ عِنْدَ ُحمَدِء واب بْنّ السّبيل: أي مَنْ لَهُ مَال لا 
َيُصْرَفُ إلى الكل أن البتغضٍ 


(وَالمكَائبٌ فَيْعَانُ عَلى فك رَكَبَته) غنياً كان مولاه أو فقيراً. بشرط أنْ لا يكون المُكَائَبٌ مُكَاءٌ 
المرّكّي ولا مكائب الهاثمي. 

(ومَدْيُونٌ لا يْلكُ نصَّاباً فاضلاً عن دَيْنِِ) أو يملكه كلد ارين ؛ ولا يتمكن من أَخْذْهِ منهم 
كما مد في مال الضَّار. وتوضيحه: أنّ مقدار الدين من مَالِهِ مستحق لحاجَتِه الأضْلِيةٍ فَجْعِلَ كالمَغدُوم. وما 
وراء ذلك لا يبلغ مئقي درهم فلا يؤثر في حرمان ن الصدقة. 

(وفي سَبِيلٍ الله : أي مُتْقَطِع القَُاقِ) أي فقيرهم المنقطع بهم (عِنْدَ أبي يُوسْفَ) لأله المفهوم ين 
إطلاق هذا اللفظ تسرف الله لا عي يؤيده ما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنّ خالداً 
ل م الدرع لِلعَرْو لا للحج. 

(ومُنقطع الحا لحَاجَ عِنْدَ مُحمِّ) يعني كذلك لأنّه في معناه. وكأنّه أراد بالحاج ما يعم احج الأكير 
والأصغر ل نت :يا رسول الله إن حجّة حجّة ولأبي 
مَعْقِل بَكْراً. قال أبو مغقل: جعليّه في سبيل الله. فقال رسول الله يفكي : «أغعلها فَلمُحج عليه. فإنّه في 
سبيل الله . فأعطاها البَكْر». ولما في البخاري عن أبي لاس المرّاعي أنّه قال: «حَمكنا النَوم يَلنكَق على إبل 
الصَّدَقّة قَةِ للحَجّ». 

(وابْنُ السّبيل: أي مَنْ لَهُ مَالُ لا مَعَهُ) بأن كان ماله في بلدٍ آخر. وفي معناه: مَنْ يكون في البلد 
الذي هو فيه ولكنه غائبٌ عن ماله لأنّ الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت,. لكونه فقيراً يدا وإِنْ كان غنياً 
5 0 ِقَدْرٍ حاجته. 

يُسْرَفُ إلى الكُل) أي كل الأصناف المذكورة (أذ البَغض) ولو كان 5 شخصاً واحداً منهم. روى 
ل وحذيفة, وسعيد بن جُبَير, ٠‏ وعطاء بن أبي رباح, 
وإبراهيم النّحّعي وأبي العالية وميمون بن مِهْرَانء فلفظ ابن عباس: «في أي صِنْفِ وَضَغْتَه أجرّأك». ولفظ 
عمر: «أيما صِنْفِ أعطيت من هذا أجزأ عنك» . ولفظ حذيفة: «إذا وَضَعْدّ في صِنْفنِ واحدٍ أجزأك». 


قيل: ول يُوُو عن غيرهم ما يُخَالفهم قولاً ولا فعلاً. ولم يدو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك 
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ملِيكاً. لا إلى مَنْ يَينََا وِلادُ أو رَوْجِيّة. ولا إلى تملوكه, ولا عَبْدِ أَغْتّق بَعْضَهُ 


فيكون إجماعاً. وهو قول مالك وأحمد. ولقوله يلتك لِمُعَاذ: «فأعْلِمْهُم أنّ الله امرض عليهم صدقةٌ في 
أموالهم: توْحَّدٌ من أغنيائهم فَتْرَدَ في فُقَرَائهم». ولأنه يَلِيِكَق أمر لِسَلَمَةَ بن صخر البيّاضي بصدقةٍ قومه. 

ولِمًا رَوى القاسم بن سَلّام: أنّ النيّ يلق أتاه مال بعد ذلك. فجعل محله في صنفيٍ واحدٍ. وهم 
المؤلفة قلويهم : الأفرع بن حابسء وعُيَئَة ِنّ بن حِْنء وعلقمة بن عُلائة» وزيد الخيل؛ قسم فيهم ذّهيبة 
بعد با معاذ عن المن و وانا يكذ من اهل الين الصدفة ثم أتاه مال آحَدْ فجعله في صِْفنِ واحدٍ وهم 
الغارمون, فقال لِقييصّة بن المُخَارِقَ ‏ حين أتاه وقد تحمّل حَمَالة -: «يا قبيصةٌ أَقِمْ حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها». 

(مليكاً) لأنّ الإيتاء في قوله: طوآتُوا الزَّكَاة» يقتضي القليك, فلو بنى مسجداً أو قنطرةً أو سقاية, 
أو أَحَجَّ إنساناً. أو كَنَّنَ ميتاً لا يُجزئه. لانعدام القليك. 

وفي «النانية»: لو أطعم يتماً. أو كساه من زكاته بالتسليم إليه جاز إِنْ كان مُرَاحِقاً أو كل انب 
وإنْ كان صغيراً لا يجُوزء كا لو وضعها على مكان فأخذَّها فقير. وفي «الحيط»: ولو قضى بها دَيْنَ حي 
بأمره جازء ويكون القابضٌ كالوكيل بالقبض عنه. 

ال إلى مَن بها ولاد) أي لا يَطْفُ المرَكّي زكاته إلى مَنْ بينه وبينه موالدة: : فلا مَطْرِف إلى 
أصْلٍ من أصوله وإِن علاء ذكراً كان كالأب والجد و أنق كالأم والجدة. ولا إلى َْعٍ من فروعه وهم: 
الابن والبنت وأولادهم وإنْ سفل» ذكراً كان ن أو أنق» لذن المنافع في الأملاك بينهما متصلة عادةً باعتبار 
الجزئية والبعضية. وهذا لا تَُقْيَلُ الشهادة فيها بينهم. فلا يتحقق القليك على الكئال. 

(أو رَوْجِيّة) فلا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته باتفاق. ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها عند أبي 
حنيفة للاشتراك بينهما في المنافع عادةٌ. 

(ولا إلى تملوكه) أي مملوك نفسه. سواء كان فنا أو مُدَيراً أو أم ولدء لأنّ كسبهم للسيّد. أو مُكَاتَباً. 
لأنّ للسيّد حقأ في كسبه, فلا يتم القليك. 

١و‏ إز اعيو اطي يقكا رجزا عه أن عيقة: ان جه د بك بولند ل امن 
الذي ل ب يُعتّى , فلا يدفعٌ مولاه الزكاةً إليه. كا لا يدفعها إلى مُكائيه. وأمّا عندهما إذا أَعْتَّقَ بعض عبده 
عَتَقَ جميعُه. فيدفع مولاه الزكاة إليه, لأنّهِ حينئذٍ ليس بملوكه. 


كِتابُ الزّكاة هه" 
ولا إلى غَنِه. ولا إلى تمَنُوكِهِ, ولا إلى طِفْلِه . ولا إلى بَن هاشم وإلى مَوَالِبهِم وإلى مي . 


(ولا إلى غَن) لما رواه أبو داود. والنسائي والقرمذي وحسنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َدِيْك: «إنّ الصدقة لاتلٌ لغني, ولا لذي مِرَةٍ سَوِي أي صحيح البدن -». والرّة: بكسر الميم وتشديد 
الراء: القوة, ومنه قوله تعالى: #دُو مِدَةِ». 

وفي «المحيط»: إِنّ الف ثلاثة أنواع: غِنَ يُوجِبُ ب الزكاة وهو مِلّك نصاب حولي نام. وغِق يحرم 
الطدةد إلى أخا ها < ودر حب عدف اللطر والامهة : وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال 
الفاضلة عن حاجته الأصلية, وغِنىّ محم السؤال دون الصدقة: وهو أن يكون له قوثٌ يومه وما يستر 
عورته. انتهبى. وكذا مَنْ قَدَرَ على تحصيل قوت يومه يِكَسْبه وهو المراد بقوله: «ذي وِرَةٍ سَوِيٌ». 

(ولا إلى تَملُوكه) أي مملوك القَهمّ, لأنّ كشبه لمولاه. ويستئنى من ذلك المُكَابُ على ما قدمناه. 
وفي «الذخيرة»: لو كان عبدٌ العَيّ زَمِناً لا يجد شيئاً وم يكن في عيالٍ مولاه. أو كان غائباً مولاه, يجوز 
الدفع إليه. 

(ولا إلى طِفْلِه) أي طفل القَني. سواء كان ذكراً أؤ أنتى. في عيال الأب أو ليس في عياله. لأنّه يعد 
غنياً مال أبيه. واحمّرز بالطفل عن الولد الكبير إذا كان فقيراً. فإنه يجوز الدفع إليه وإِنْ كان أبوه ينفق 
عليه لأنّه لا يعد غنياً بغ أبيه. 

(ولا إلى بن هاشم) وهم: بتو الحارث. والعباس ابنا عبد المطلب - جَدَ النََ يَلََْق - وبثو علي 
٠ 9‏ عقيل - أولاد أبي طالب عم التي مَل -. لا بئو أبي لهب لأنّ حُرمة الصدقة أولاً في الآباء 
إكراماً لحم ثم سَرّت إلى الأبتاء, :ولا إكرام لأى لحب 

(و) لا (إلى مَوَالِِم) أي مُعْمَقٍ بني هاشم لما روى أبو داود. والقرمذي والنّسائ عن ابن أبي رافع 
فول زسول ان ملق عن أبيدة : أنّ رسول الله يلك بَعَتَ رجلاً من بني عَدْزوم على الصدقةٍ, فقال لأبي 
رافع: اصحبني, فإِنّك تُصِيبٌ منهاء قال: : حتى آتي النيّ يبك فأسأله. فأتاه فسأله. فقال رسول اله 
مَل : «مؤى القوم من أنُفيهم . وإنّا لا تَلٌّ لنا الصدقة» . وفي رواية الجماعة. وصححه القرمذي: «إِنّ 
الصدقة لا تيل لناء وإنّ مولى القوم من أنُشيهِم». 

(و) لا إلى ذِمّي) لما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: أنّ رسول الله يلكو بَعَتَ مُعَاذاً إلى 
لمن فقال: وإِنكَ تأت قوماً أهلّ كتاب. فادعهم إلى شهادةٍ أن لا إله إلا لله وأني رسولٌ الله. فإن هم 
أطاعوك لذلك فَأَغْلِئْهُم أن الله فَرَض عليهم حمْسَ صلواتٍ في كُلّ يَمٍ وليلةٍ ٠‏ فإنْ هم أطاعوك لذلك. 


لدف كِتابُ الزّكاة 


وجَارَ غَيْرُها إليه. 
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وإِنْ دَقَمَ إلى مَنْ ظَنَهُ مَضرِفا فَظَهَرَ أنه عَبْدهُ يُعِيدُها. وإنْ ظَهَرَ مَوَانِعٌ 
9 5 ٍ- 0 م ميثأع 
دَفْعُ ما يُفْنييه عَن السّوالٍ يوماًء وكرة دَفْع النّصاب إلى قَقيرٍ غَيْرٍ مَدْيُونِ 


فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةٌ في أموالهم, تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُ على فقرائهم. فإِنْ هم أطاعوك 
لذلك فإِيّاكَ وكْرَائم أموالهم. وان دعوةٌ المظلوم, فإنّه ليس بينها وبين الله حِجَابٌُ». 

(وجَارٌ غَيْرُها) أي غير الزكاة من سائر الصدقات (إليه) أي إلى الذَّمي. سواء كان تطوعاً أو واجباً. 
كالكفارة وصدقة الفطرء والنَّذْر. 

لما روى ابن أبي شَيبةَ عن سعيد بن جُبيْر مُؤْسلاً قال: قال رسول الله يليك : «لا مَصَدَُّوا إلا عَلَ 
أهل دينكم. فأنزل الله تعالى: (لَئْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُم 4 إلى قوله: «وما تُنِقوا مِن خير يُرَفٌ إليكّم » فقال 
يمي : «تصدّقوا على أهل الأديان كُلّها». وهو بإطلاقه يتناول 0 منه يحديث معاذ: 
(وإِنْ دَقَع) الزكاة (إلى م مَنْ ظَنَّهُ مَضرِفاً) لها (لَظهَرَ أنّه عَبْدُهُ) أو مكاتية يُعِيدّها) أي يُغطي الزكاة 
خرى, لانعدام القليك ك أو تمايه. 


(وإن ظَهَرَ مَوَانعُ أَحَدُ لا) أي لا يعطي الزكاة مرة أخرى. 

لما روى البخاري من حديث مَعن بن يزيد قال: بايعت رسول الله يلق أنا وأبي وَجَدّيء وخطب 
علي فأنكحني وخاصمت إليه. وكان أبي يَرِيدٌ أخرج دنانير يتصدّق بها ٠‏ فوضعها عند رجلٍ في المسجدء 
فجئت فأخذمها فأتيثّه مهاء فقال: واللّه ما إِيَاكَ أرَدْتُء فَخَاصَنْتُ إلى رسول الله يلك . فقال: «لك ما 
ونيا يزيد ولك يما لات يا معن . وهو وإِنْ كان واقعة حال ٠‏ فيجوز فيه كون تلك الصّدقة كانت 


تفلاء الك عيوم انك وإمامار بوانت عليه لاه والسلام: «لك ما نويت» يفيد المطلوب. ويؤيده ما في 
الصحيحين عن أبِي هريرة عن لين يلك قال: «قال رجلٌ لأتصدّقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته 


م 
مرة ا 


(ونُدبَ دَفُعْ ما يُغْنِيه) أي يفن الفقير (عَن السّوَالٍ يوماً) لأنّ في ذلك ضيانة لعن ذل السوال»: 
ولقوله: «أَغْنُوهم عن المسألةٍ في هذا اليوم». 

(وكْرة ْم النّصابٍ إلى فقير غَيْ مَديُونٍ) وقال زفر: : لا يجوزء لأنّ الف حال العطاء حكمٌ حال 
الأذاء» وسدكه الشيء معه. فصار كبا لو دفع إلى غَنْج. ولنا أن الأداء يلاتي الفقير. لأنّ المدفوع إليه حال 
القليك فقير, وأا يصيرٌ غنياً بعد تمام القليك قَيتَأخَّر الغنى عن القليك. وإِنًا كره لوجود الانتفاع به حال 


كِتابُ الزّكاة /اه” 


الفطْرَةٌ م من رًّ وما ييُخَدُ نَّذ مه ومن ربيب نف صَاعء ومن ثرٍ أو شَعِيرٍ صَاع. 


الغنى, والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر, لأنّ المقصود سَدِّ خَلّةِ الفقير. وكاله في حصوله حالاً ومآلا. 
وههنا حصل حالاً وكُرِه لأنّه م يحصل مآلاً. 
(و) كره (١َقْلَّاا‏ أي تَقْل الركاة (إلى بَلَدِ آخَرَ) غير البلد الذي فيه المال, لأنّ فيه إضاعة حق فقراءٍ 


- 


بلده. وهذا إذا كان مسافة قصّر الصلاة. وبه قال مالك. 

والأفضل صَرْفُها إلى إخوته. ثم أعمامه. ثم أخواله. ثم ذوي أرحامه. ثم جيرانه, ثم أهل سك 
أهل حلّته. ثم أهل مصصره. 

(لا) يكره (تقلَّا إلى قَِييه) لا فيه من الصلة مع الصدقة (أ) إلى قوم (أخْوّج من أل يَلَدو) لما فيه 
من زيادة دفع الحاجة, ولما قَدَّمنا من قول معاذ لأهل البمن: «ا؛ ثتوني بعرض نياب ميس أو لبيس مكان 
الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله يلق بالمدينة». إلا أنّه يجب حمل على أن مَنْ 
بالمدينة كانوا أحوج. أو على ما فَضّل مِن فقراء البن. وكذا لا يكره النقل إلى اس 
بلده. أو أَنْقّع للمسلمين منهم, واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


قصل [ صَدَقَهُالِطر] 

وسبب شرعيتها ما في «سنن أبي داود وابن ماجة» عن ابن عباس : «فرض رسول الله يلتك زكاة 
الفطر طُهْرةٌ للصائم من اللّغو والدَفَت, وطُّعْمةٌ للمساكين. مَنْ أدّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ. مَنْ أدّاها 
بعد الصلاة فهو صدقةٌ من الصّدقات». رواه الدارقطني وقال: ليس في روايته بحروح. 

وكان أمرُ البو يك بها في السّنّة التي فض فيها رمضان قبل أنْ تُفرض زكاة المال. وكان يمخطب 
قبل الفِطر بيومين يأمر بإخراجها ‏ أي في الجملة ‏ سواء يقع وقت الوجوب أو قبله. 

(الفطْرَة م مِن )أي حِنْطّة (ومَا يُتُخَدْ يحَد مِنّْهُ) كدقيقه وسويقه (ومِن َييبٍ نَضْفُ صَاع) وقال أبويوسف 
0-0 : صاع . وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وعليه الفتوى, لأن الزبيب قارب القن من حيث القصود وهو 
القَكّهء ولما ورد في الصحيحين من حديث أَبي سعيدٍ المُدْرِيٌ: «أو صاعاً من زييب». 


(ومِن كْرِ أو شَعِيرِ) وما يتخذ منه (صَاعٌ) لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر وغيره: «أنّ 


4" كِتابُ الزّكاة 


2 
مه م)ا. *س 
وجَارٌ مَوَانٍ برّا. 
ء عم ٠‏ ذاه 
[شرٌوط وُجُوبٍ الفِطْرَةٍ] 
2 2 ا 5 58 2 ِه 0 2 000 0-8 0-7 و 
وتحِبٌ على حُرّ مُسْلِم له نِصّابٌ الرّكاةٍ وإن لي وبه ترم الصّدّقة . وتحِبُ الأضحية ونفقة 
- ض 3 5 2 7 ه, 2*2 
قريب لِنفْسِهِ وطِفلِه ققيراء وحَادِمِهِ لكا 


رسول الله نك رضن زكاة التطر امن رزمضان :عل التامن صاعاً من قر أو ضاعاً من شعين:.ه النديت: 
ولما رواه أبو داود عن أبي سعيدٍ قال: «كنّا نُخْرِجُ على عهدٍ رسول الله وَلنْكَقٍ صاع كَْرِء أو شَعِيرٍ. أو أَقِطِ, 
أو 1 صاعاً مِن دقيق». 

وما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسولُ الله يك زكاة الفطر صاعاً 
من تَنْرِء أو صاعاً من شَعِيرٍ . فعدل الناس به مُدّيْنِ مِنْ جِنْطة». 

(وجَارٌ مَنَوَانِ بُرَا) لأنْمها عَدْلُ نِصْفٍ صاع من ب وَرْنَاً والوزنُ هو المُْمَبَرُ في الصّاعَ فيا رَوَى 
أبويوسف عن أبي حنيفة, لأنّ اختلاف العلماء في مقدارٍ الصّاع أزطالاً دليل على اعتبار الوزن, وعن محمد 
المُعْتَد الكَبْل , لأنّ الآثار جاءت بِلَفْظِ الصّاع وهو اسم الكَيْلٍ المَخُصوص. والمَنٌُ: أربعون إستاراً. 


. 


ا 


[ تروط وُجُوب الفِطْرَةٍ ] 


(وتجِبُ) الفِطرَةٌ. وفي البخاري: وقال أبو العالية وعطاء وابن سيرين: تُفْترض اعَلَ حُرّ) لا عبدٍ. 
ليتحقق القليكُ؛ فإنّ العبد لا لِك لو مُلّكء فكيف يَنلِك؟ (مُسْلِم) ليكون له قُزبة وثواب عبادةٍ لا تصح إل 
يِه والكافر ليس له ذلك. (له نِصّابُ الرّكاةٍ) من أي مال كان لا ما دونه. لظاهر قوله لق : «لا صَدَقَةَ 
إلا عن ظَهْرٍ غِتَىء واليّدٌ العُْيا حَيْنُ من اليد السّفْلَء وابدأ بمَنْ تَعُول». رواه أحمد عن أب هريرة. والمعنى: 
إلا عن غِنىّ؛ فكلمة «ظهر» مقمحة, والغنى الشّرعيّ: ننصابٌ فاضلٌ عن حَوَائجِهِ الأصلية. (وإِن ل يَمْ) 
لأنّ الفطرة إما وجبت بقدرة ممكنة, والفو إفا هو شرط فبا وَجَبَ بقدرة ميسرة. كالرٌكاة. 

(وبه) أي بهذا النّصاب (تَحْوُمُ الصَّدَقَةٌ) أي أخدّها (وتحِبُ الأضحية ولثْقَهُ القَرِيبٍِ) أي يتعلق 


0 
'. 


الوجوب بوجوده (لنَفْسه) متعلق ب: يجب الأول. أي تجب الفطرةٌ على الح لأجل نَفْيِه غَنِيَاً (وطفله 


َقِيراً) لأنّ الأصل في الوجوب رأسه وهو يَيُونهِ مَؤناً كاملاً ويّلي عليه ولاية تامة, فكذلك ما كان في معناه 
من أولاده الصغار الفقراء (وحَادِمِهِ مِلْكاً) احترز به عن خَادِمه بإجارةٍ أو إِخْدَام. 


كِتابُ الزّكاة لمن 


وَلَدٍ أو كَافِراً. لا لِرَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الكَبيرٍ وطِفْلِه الغَى. بل مِنْ مَالِهِ ومُكَاتَبه 


5 اسرد 5 7ع تل ا اث 0 
وعَبْدِهِ للتجَارَة؛ وعبُد أبقَ إلا ب بَعْدَ عَْدِهِء وعَبْدٍ مُشْتَرَكِ . 


(ولو مُديّراً أو م وَلَدِ) لأنّ الولاية والمُوّن لا ينعدمان بالتدبير والاستيلاد, وإنما تختل بهما المالية 
من حيث إِنَّهما لا يُناعان (أو كَافِرً). 

لما رَوَى الدَّارَقْطنيَ ثم البميق من حديث قاسم بن عبدالله بن عامر بن زُرَارَة ِسَنَدِ عن نافع. عن 
ابن عمر قال: أَمَرَ رسول الله يبد بصدقة الفطر عن الصغيرٍ والكبير, والحرٌ والعبد, ييّنْ تهونون. قال 
الدَّارقْطَ: رفعه القاسم. هذا. وهو ليس بالقوي. والصواب أنه موقوفٌ. 

وما أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» عن ابن عباس قال: يخْرِجُ زكاة الفطر عن كل تملوك له وإِنْ 
كان يهودياً أو نصرانياً. وما رواه الطحاوي في «المُشْكِلٍ» عن ابن المبارك. عن ابن طِيعّة. عن عبيدالله بن 

5 01 ع 52 + و 7 7 04 9 م 

جعفر , ٠‏ عن الاعرج ٠‏ عن أبي هريرة قال #كان بخرع الرجل ركاه الفطر عن كل إسمان يقوله: من ضير 
وكبير, خُرٌ أو عبدٍء ولو كان نصرانيًء مُدنٍ من نج ٠‏ أو صاعاً مِنْ مْرٍ. 

(لا لِرَوْجته) لقصور الوقاية والمَؤونة؛ لأنّه لايل عليها في غير حقوق الزوجية, ولا يمونها في غير 
الرواتب كالمداواة» ولأنّ عليها الإخراج عن عبيدهاء وتَفْسّهَا أقرب إليها منهم, ومَنْ وجب عليه عَنْ غيره 
لايجبُ على غيره عنه. 

(وَوَلَّده الكَبيرِ) وإث لزمه نفقته, لانعدام الولاية. وأوجبها مالك ك والشافعيٌ لأنه عونه. (وطفله 
العَّ) لعدم المُوّن (يل مِنْ مَالِهِ) أي من مالٍ الطفلٍ لأئَها أجريت محرى المَوُونة فأشبه النفقة. وهذا عند 
أببي حنيفة, وأبي يُوسف. وقال محمد وَزُفَّر: تجهب صدقة فِطر طفل الغني على أبيه, نا عبادةٌ وهو ليس 
من أهْل وجوبهاء فَحينئذٍ لو أدّى مِن ماله ضَّمِنَ كالزكاة. 

(ومُكَائَبِ) لعدم الولاية الكاملة, (وَعَبْدِهِ للتّجَارَةٍ) لأنّه يجب عليه الرّكاة بسببه. فلو وجبت 
الفطرة فيه لأدَى إلى الى في الزكاة: أي التكرار. وقال يَلِْكُة : «لا يت في الصٌدقة» 0". 

(وعَبْدٍ لَهُ أبَقَ) ‏ بصيغة الماضي أو الفاعل ‏ لعدم الولاية, وكذا إذا أيرء أو غُصِبء أو جُجِد (! 
بَعْدَ عَوْدِهِ) لوجود الولاية والمُوّن. 

(وَعَبْدٍ مُشْترَكِ) بين اثنين لقصور الولاية والمُؤنة في حَقّ كُلَّ واحدٍ منهما. 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ”7 / ,"١4‏ كتاب الزكاة. 


الى كِتابُ الزّكاة 
وكذا الْعَبسيد مُشَْرَكَةٌ خَلافاً ط. 


وتَجِبُ بطُلُوع فَجْر الفِطرٍ. وجَارَ تقديهَا. ولا تشقط إن أخْر. 

(وكذا العَبيدِ) حال كونها (مُشْتَرَكَةً) عند أبي حنيفة (خلافاً ما) في المشهور عنهماء فإنهما قالا: 
يجب على كُلَّ واحدٍ من الشريكين فطرة ما يَنْسّهُ من الرؤوس دون الأشقاص. حتى لو كان بين رجلين 
ع ب ا ا ل د 
جبراً عندهما وعدم صحة قسمتها عنده, فلم يملك كل واحدٍ منهما ما يُسَمَّى عبد 

ال سي 0 او ااام لايجب لأجله. 


وقال الشافعييٌ : تَحِبُ بغروب الشمس م د 

ثم يُستحب إخراجها بعد طلوع الجر قبل صلاة العيد. لما رَوَى الخاكم في «علوم الحديث» من 
حديث ابن عمر قال: «كان يَأَمُدْنا رسولٌ الله يلك أن مْرِجَ صدقة الفِطْرٍ قبل الصلاة. وكان رسول الله 
لِك يَنْيِمُها قبل أنْ يَنْصرف إلى المُصَلَّى ويقول: «أَنُوهُم عن السؤالٍ في هذا اليوم». ورواه أبو داود 
عن ابن عمرء ولفظه: «أمَرَنا عليه الصلاة والسلام بزكاةٍ الفِطْرٍ أن تؤَّدّى قَبْلَ خروج النَّاسٍ إلى الصلاة». 

(وجَارٌ تَقْدِمّهَا) على يوم الفطر مُطلقاً. وهو اختيار صاحب «الهداية». وقال خَلّف بن أيوب: يجوز 
في رمضان ولا يجوز قبله. وهو اختيار الإمام أبي بكر محمد ابن الفضل. وهو الصحيح وعليه الفتوى, كذا 
في «الظهيرية». 

(ولا تَسقط إن أخْرَا عن يوم الفطر في الأصح وإنٍ افتقر, لأمهَا قز يانه لتقلا سقط رين الوستوت 
إلا بالأداء. كالرٌّكاة. وعن الحسن أنّها تسقط مض يوم الفطرء لأنّها قُوْبةٌ اختصّت بيوم العيد فَتَسْقْط 
بمْضِيّه . كالأضحية. قلنا: لاتسقط بل ينتقل الوجوبٌ إلى التصدّق بالقيمة, وهذا لأنّ القوبة بإراقة الدم غَيْرُ 
معقولةٍ المعنى' وما عرفت شَرْعاً في أيام خصوصة. وَوَجْهُ الّْبَةٍ في التصدق مَعْقُولٌ: وهو سد خَلٍَ 
الحتاج. فلا يتقدّر وقثٌ الأداء فيه بوقت دون وقتء كالزكاة. 


كِتابُ الصُوْم كف 


كتابُ الصَّوْم 
9 م 0 : ا 
هو نَرْك الأكلٍ والشب والوطيْ من الصّبْح إلى المَغْرِب, مَعَ النيّة. 
ويَصِحٌ أداءُ رَمَضانَ 


كتابُ الصّوْم 
كانت فرضيته بعدما صُرِفت القبلة إلى الكعبة بشهر, في شعبان, على رأس مانية عشر شهراً من 
الهجرة. وسببه الشهرء لأنّه يُضاف إليه ويتكرّر يِتَكَوّره. وكل يوم سبب لوجوب صومه. حتى إذا بلغ 
الصبى في أثناء الشهر يلزمه مابق لا ما مضى. لأنّ الصيام يتفيّق في الأيام تفرّق الصلوات في اليوم والليلة. 
وهو لغدٌ: الإمساك مطلقاً. 


وشرعاً: ١‏ مشا خا اهو رك الأكل والشرْب والوطيّ من الصُْح إلى المَغرب) أي إلى الغروب 
لقوله تعالى: «م” أقُوا الصّيامَ م إلى اليل © [سورة البقرة, الآية 1617] (مَعَ مَ النيّة) لتتميّدٌ العبادة عن العادة. 
ولابدٌ مِنْ قَئد «من أهله» ليخرج الحائض والنفساء. والمُعْتَبَدُ أول طلوع عند الصبح عند جمهور العلماء. 
وقيل: استنارته. وهو مَروِي عن عفان. وحذيفة, وابن عباس, وطلق بن علي ؛ وعطاء بن أبي 3 
والأعْمّش. قال مَسْرٌوق: لم يكونوا يَعَدُونَ الفجر فجركم. نا كانوا يعون الفجر الذي يمل البيوت. 
تمس الأعة «الحلوّاني»: الأول أحوط. 

(ويّصِحٌ أداءُ رمضان) ‏ وهو فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ أداؤه. لقوله تعالى: 9قَنْ شَهِدَ 
مِنَكُمُ الشَّهْرَ قَلْيَصُمْه © [سورةالبقرة.الآية 16]. وَقَضَّاوٌُه لقوله تعالى: «ثفن كان مِنْكُم مَرِيضاً» [سورة 
البقرة, الآية .]١14‏ وعلى فرضيته انعقد الإجماع وهذا يُكْمَدِ جَاحِدٌه. قال تعالى: يا أيّها الذينَ آمنوا 
كيب عَلكُم لصّيا مك كِب حَل الَِينَ ون قَبِلِكُم لَلّكُم تتقُون # أَيّاماً معدودات » [سورة البقرة, الآيات 
“ماو 84 ]١‏ ينم وله 20 شَيْدِ رَمضان الذي أَنِْلَ فيه الثرآنُ» [سورة البقرة, الآية .]١86‏ 

وشْرِطً لوجو ب أداء رمضان: الصحّةٌ والإقامةٌ لما تلوناء وسَّدْطٌ صِحَّته : الطّهارةٌ من الحيض والتّفاس 
-لما تقدّم في بابه ‏ لا الطهارةٌ من الجنابة, لقوله تعالى: «فالآنَ بَاشِرٌ هّن » [سورة البقرة, الآية /141]. 


نض كِتابٌ الصُوْم 


ِنيّةِ قَبلَ نِضْفٍ الْهارٍ الشَرْعِي . ويصِحٌ أداءُ رَمَضان بنِيةِ تفْلٍ أو بنيةِ مُطْلَقَةِ وينيّة واجب آخر. 
إلا في سَفَرِ أو مَرَضٍ . 


(بِنِيّ) متجددة لكلّ يوم, لأنّه عبادة على جدّة. وقال مالك في المشهور عنه. وهو رواية عن أحمد: 
يكني نيه واحدة لجميع الشهر في أَوّل ليلة منه. لأنّ صوم الشهر عبادةٌ واحدة. فتصح بنية واحدة, كصحّة 
اعتكاف شهر بنية واحدة . قلنا: :إن صوم كل يوم عبادة على جدة, ٍليل غير صالحة لصوم بين كل 
يومين بخلاف اعتكاف شهرء فإنّ جمع أوقاته صالحة له. ثم لو بوى عند الغروب لا يَصِحٌ, فلا بدٌ أَنْ تقع 
في ليلةٍ. 

وجاز وُقوعها (قَبْل حتفب النهار الشَرْعِي). وهو من الفجر إلى الغروب. وقَيِّدَ «النهار» بالشرعي 
لذ نو تَوَهُم أنّ المراد التهار اللْغوي » وهو من طلوع الشمس إلى عروبها. وذلك لأنّه لابدٌ من وجود النَيّة 
في أكثر وقت الأداء لقيامه مقام الكئال. ونصفه من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. فتُشْترَطٌ النيّة 
قبلها ِمَتَحَقَّنَ في الأكثر. وهذا على الأصح. 

لما في السنن الأربعة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى انوي ليق فقال: إن رأيثٌ الملال ‏ قال 
الحسن في حديثه: يعنى رمضانّ ‏ فقال: أتشهدٌ أنْ لا إله إلا اللَه؟ قال: نعم. قال: أتشهدٌ أنّ حمداً رسولٌ 
الله؟ قال: نعم. قال: يا بلالُ أذّنْ في الناس, فليصوموا». 

ثم لا فرق فيا ذكرنا من جواز الي قبل نصف النهار. بين المسافر والمقيم. والصحيح والسقيم, لأنّه 
لا تفصيل في ذلك من الدليل. وقال زفر: لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليلء لأنّ الأداء 
غير مُسْتَحَقّ عليهما وقت السفر وال مرضء فصار كالقضاء. 

(ويّصِحٌ أداءُ رَمَصان بنيّة تَفلٍ أو بنيّةِ مُطْلَقَةِ) بالإضافة أي مطلق الصوم, وفي بعض النسخ بنيةٍ 
ماق دبالو قدب فلؤي من تريدهاً للغوه »وهو روابة عن أحند. وقال سالان. والشاضي بالا صم آداء 
رمضان إِلَّا بنية على التعيين كما في الصلاة, ولنا في جواز النّيّة المطلقة أن شهر رمضان مُتَعَينُ للفرض. ولا 
يسع غيره. والإطلاق في المتعيّن تغيين ه كَمَنْ نادى زيداً المنفرة في الدار ب: يا إنسان, فإِنّ فيه تعينا له. 
وأمّا في نيّة الَف فلن وصفه بالتفل خطأ فيبطل. ويبق الإطلاق وهو تعيين. 

(وبنيّة واجبٍ آخرء إِلَا في سَفَرِ أو مَرَض) فإن المسافر والمريض إذا نويا في رمضان واجبأ آخر 
يقع عن ذلك لوال وهذا عند أن حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: يقع عن رمضان. لأنّ الوُخْصَة 
لأجل المشقّة. فإذا تحمل المعذور التَحَقَ بِقَرِ, ولأبي حنيفة: أنهما شَقَلا الوَقْتَ بِالأَهَم. لمؤاخذتهما بذلك 
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وكذَا النفل, والتّدد المعَين إلا ف الأخير. 
وشُّرِط للقضاء والكَفّارَة والتّذر المطلّق أن يُبيّتَ اليد ويُعَينَ. والتَقْل يَوْمْ الشَّك أَفْضَل 
لْنْ واقّق شوم يَعْتَادهُ وللخَوَاصٌ, ويُفْطِرٌ غَيرُهم بَعْدَ نضْفٍ التّبار. 


رف ب 2 2 
وكرة إِنْ نوّى واجبا. 


الواتجب ف اللثاله حى :لومآت بايا وتأعر مو انعقانها بومضان إلى إدراك حذومن أيام لمن بمو 
لو مات قبل إدراك العدّة. ليس عليه شيء. 

(وكذًا) أي مثل رمضان فيا تقدّم التْل, وَالنَّدْدُ المي إلا في الأخير) وهو الواجب الآخر. والقَوقُ 
بِينَ رَمضان والنَّذْرِ المُعيّنِ: أن رمضان مُتَعَين تعن الشارع. وله إبطال صلاحية ما نواه بالتّعيين لغير 
رمضان من الصّيام, وأمّا النّذْر المعَيّن متعين بتعيين الناذر. وله إبطال صلاحيّته لما له وهو النفلء لا لما 

عليه وهو الواجب الآخر. 

(وشرط للقضاءٍ والكقّارة والنّذر المُطْلّق أنْ يُييْتَ النَيّهُ) من اللّيل (ويُعَينَ). لأنّ هذه الأشياء 
لبيين لها وفك تكن ,فيسب تميونا من الايعداء: وكذا الثفل عند مالك. لاطلاق ما زوينا من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صِياءَ لِمَنْ م يَفْرِضْهُ من اللّيل». ولنا ما في مسلم, عن عائشة قالت رضي الله عنها: 
دخل عَلَ الي مب ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إن إذاً صائم». . 

(والتقْل يَوْمٌ م الشّكُ): : وهو ما استوى فيه طرفٌ العلم والجهلء وذا بأَنْ عم م هِلالُ رمضان في اليوم 
التاسع والعشرين. فيقع الشَّكّ في اليوم الثلاثين أَنّه من شعبان أؤ رمضان, نظراً إلى قوله ملف : «الشهر 
هكذاء وهكذا». وحبس إبهامه في المرة الثالثة. 


(أفْضَلَ يلَنْ واّقّ صوماً يَعْتَادُهُ). كذا لِمَنْ صام ثلاثة أيام أو أكثر من آخر شعبان. وأراد تكئيل 
شعبان (وللخَوَاصٌ) كالقاضي. والمفتي من العلماء. 

(ويُفطد غَيدُهم َعْدَ نِضْففٍ الْهار) الشرعيٌ نفياً لّْمَةٍ ارتكاب المنهئٌ عنه. وقال أحمد. وجماعة: 
إذا كان بالسماء عَم فليس بيوم شك موصوف بالمنهيّ عنه. ويجب صومه عن رمضان. وقال مالك: هو 
يوم الشك, ويهوز صومه إذا م يَقْصِد به استقبال رمضان, أَؤْ وَاقََ صوماً كان يصومه. ولا يجوز أَنْ يصومه 
على أنه من رمضان على طريق الاحتياط. 

(وَكرِة) الصومٌ تغزيهاً (إنْ نوى) يوم الشك (واجباً) سواء كان ذلك الواجب رمضان أو غيره. لكنّ 
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ولا صَوْمَ إن نوّى: إن كان الغد مِن رَمَضَّان فأنا صَابْمُ» وإلا فلا. وكره إن رَددْ بين صوم رَمَضَانَ 


-: : به و5 اه لس.ء> ب سه إن 26 
وغيره. فإن كان العْد مِنْ رَمَضَانَ يقع عنه وإلا فتفل. 


م1 ”امو 5م وآ ديهه شم ع ره عوةديّ,ة 
ومن رَأى هلال صَوْمِ أَوْ فِطْرٍ وَحْدَه يَصُومٌ وإ رد له. 
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كراهة رمضان أشد من كراهة غيره؛ فإِنْ ظهر أنّ ذلك رمضان صح لوجود أصل النيّ وإِنْ ظهر أنه من 
شعبان فإِنْ كان نوى رمضان يكون تطوعاً, وإِنْ أفطر لا قضاء عليه, لأنّه ظانٌ وإِنْ كان نوى واجباً غير 
رمضان. قيل: يُكْرَهُ تطوّعاً لأنّه منبينٌ عنه فلا يتأدّى به الواجب, وقيل: يِْئه عن الذي نواه وهو الأصح. 

(ولا صَوْم إِنْ) رَدَّدَ في أصل الصوم بِأنْ (نَوَى : إِنْ كان القَدُ مِن رَمَضَانَ َأنا صَاتم» وإلا) أي وإِنْ 
لم يكن الغد من رمضان (فلاء) أي فلست بصائم, وإِنًا لا يكون بهذه النّيَّ صائًاً لعدم الجزم فيها. 

(وكُره إن رَدّ) في وصف الصوم بأنْ رَدّدَ (بَيْنَ صوم رمضان وغَيْرِه) سواء كان ذلك الغيرُ واجباً 
أؤ تَْلاً مثل أن يقولٌ: إن كان الَدُ من رمضان فأنا صائمٌ عنه. وإنْ كان من شعبان فأنا صائم عن قضاء. 
أو أنا صَائُ تطوّعاً. ونا كر ذلك للترديد بين مكروهين في المسألة الأولى. وبين مكروه وغير مكروه في 
الثانية. 

(فإن كان القَدُ مِنْ رمضان يَقَع عَنه) لوجود الجزم في أضل النّيّهَ وإِنْ لم يوجد في وَضْفِها (وإلا) 
أي وإِنْ م يكن الغد من رمضان (قَتَفْلُ) أي فصومه نَقُْلٌ. أمّا إذا رَدَدَ بين رمضان وَوَاجِبٍِء لان الْجَرْم 
بالوضف شَرْطُ في واجب غير رمضان ولم يوجد. فلم يقع عنه. ومطلق النّيَّ موجود ‏ وهو كافٍ في 
النفل -, فوقع عنه. وأمًا إذا رد بين رمضان وَفْلٍ. فَلآنَ الغد لما لم يكن من رمضان لَمَا ذِكْر رمضان وبق 
مطلق النيّة وهو كاف في التّفل ولو أفسد هذا التّفل لا يلزمه قضاؤه. لأنّه لم يَمْرِع فيه مُلْمَزِماً ونا 
شرع فيه مُسْتِطأً. وأما مَنْ جَهلَ كونه رمضانّ, فنوى صوماً غيره. فإنّه يقع عن رمضان اتفاقاً. لوجود 
السبب وتعينه له. 


دوهةة 


(ومَنْ رَأى هلال صَوْمِ أو فِطْرٍ وَخْدَه) أي منفرداً (يَصُومُ وِنْ رُدَّ قَوْلّه) أي لم يقبل القاضي شهادته, 
أما هلال رمضانّ فلأنّه شد الشهرء وقال تعالى: «قَنْ شَِدَ مِنْكُمُ الشَّْرَ فَليِصّمْهُ 4 [سورة البقرة, الآية 
6 وأمًا هلال الفط فللاحتياط, ولأنّ الناس لم يفطروا في هذا اليوم. وقد روى أبو داود, والقرمذي 
عن أبي هريرة: أنّ رسولٌ الله وَلبْكقٍ قال: «الصومٌ يوم تَصُومُون, والفِطرُ يوم تفْطِردُون». 
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وإ أفطر يي ولا كا َيه . وقيلَ َيه عَذلِ ولو َأ أذ امرأةٌ للصّوم مع غَم. 
وصُرِط مع غير لأفطر نِصَابُ الشهادة, وقْظهَاء والعدالة لا الى . وبلا غَي نم عَظِهم 
بَعْدَّ صَوْمٍ ثلاثين ب بقَوْلٍ عَدْلَيْنِ حَلَ الفطرُ ويقَوْلٍ عَْلٍ لا. 


(وإنْ أَفْطَرَ) مَنْ رأى وحده هلال الصوم أو الفطر (يَقْضي) استدراكاً لما فاته (ولا كَفَارَةَ عَلّيه) في 
الصحيح. لأنّ الكفّارة تندرئ بالشّبهة وقد وجدت. أما في هلال الصوم في حَقٌّ مَنْ رُدَّتْ شهادتّه. فلأنه 
صار مكدّباً شَرْعاً. وفي حقٌّ مَنْ لم يرد شهادتّه: بأن رأى ولم يشهد. أو بأنْ أفْطَر قبل أَنْ يُرَدٌ وفيه 
خلاف. لأنّ هذا اليوم لم يَصّمْه الناس, وأما في هلال الِطر فلأنّه يوم عيدٍ عنده. ولو أكمل ثلاثين يوماً 
لايْفْطِر إلا مع الإمام للاحتياط. ولو أفطر لا كقّارة عليه اعتباراً للحقيقةٍ التي عنده. 
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(وقيل خَبَُ عَدْلٍ ولو فنا أو امرأة للصّوم) فقط (مَعَ غَِْ) ينع الؤؤية, أؤ دخانٍ, أو عبار كذلك . 
ويد «بالعدل» لأنّ الفاسق لا يُقْبلُ خَبدهُ في الديانات التي يكن تلقيها من العدول. ويُقْبَلُ فها لا يمكن. 
كالأخبار ينجاسة الماء وطهارقة. وقؤ ل الطحاوي: عدلاً كان أؤ غيره. أراد بغير العَذْل المَسْيُورء وهو مَنْ 
م يُعْرَفْ يِعَدَالَةٍ ولا فِست. 

(وشّرِط مع غيم للفطر نِصَّابٌ الشّهادة.) وهو رجلان. أو رجل وامرأتان (ولَفْظّهَاء والعدالة). 
والحرّية وعدم الحَدّ في قذف لها شهادة بما فيه نفع للعباد وهو الفطرء فكانت كشهادة سائر حقوقهم 
(لا الدّعْوَى) أي لايشترط في هذه الشهادة الدعوى. لما فيها مِنْ حَقّ الله تعالى. كما لا تشقرط في الشهادة 
ِعِثّق الأمّة. وطلاق الحرّة. 


وبلا غَيم) ونحوه شُرِط (جمْمْ عَظِيءٌ فيهما) أي في الصوم والفطرء لأنّ انفراد الجمع القليل بالدّؤية 
يوجبُ ظَنّ غَلَطِهم , فيوجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً كثيراً. بخلاف ما إذا كان بالسماء عَيْت نه قد 
ينْشّق الغيم فيتفق لبعض الناس النظر إلى الهلال دون الباقين. 

(وبَعْدٌ صَوْم ثلاثين بِقَوْلٍ عَدْلَيْنِ) متعلق بصوم ١حََ‏ الفطو) عَايِلُ في «بَعْدَ» أي. ل بعد صوم 
ثلاثين بقول عدلين الفطء, لأنّه يَقْيّت بشهادة عدلين (ويقَوْلٍ عَدْلِ لا) أي لا ييل اليطن. لأنّه لا يقبت 
بشهادةٍ الواحد.ء فلا يُفْطِدُون احتياطاً. وأجاز محمد للناس الفطر بعد ثلاثين يوماً ِقَوْل عدلٍ واحدٍء 
َتبُوتِه بشهادة عدلين. 
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والأضحى كالفطر. 


(والأذ' ضحى كالفطر) أي وحُكْمْ هلال الأضحى كحكم هلال الِطر. فيتبت تل ما ين يفيت يك لا زد 
تَعَلّق به حقٌ العباد وهو التوسع بلحوم الأضحى. ولو رأى الهلال نهاراً. فهو لليلةالآنية لله يحتمل أن 
يكون من الماضية, أو من الآتية فيُجْعل من الآتية وهو قول أبي حنيفة, وحمد. ومذهب مالك. والشافعي. 
وأحمد. واللّيث والأوزاعي. وقال به من الصحابة عمر. وابن مسعود. وأنس بن مالك. 

روى عبدالرّرّاق في «مُصَئَفِهِه. عن مَعْمَرء عن الأعمّش. عن أب وائل قال: كتب إلينا عمر أن الأهلّة 
بَعْضُّها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نباراً. فلا تُفْطِرِوا حي يشهد شاهدان ائّهما رأياه بالأمس أي 
بليلة -. ولقوله يتح : «صوموا لرُوْيَتِهِ. وأفطروا لرُؤيته». فوجب سَبِقٌ أنّهها رأياه بالأمس أي بليلة -. 
ولقوله يك : «صوموا لرُويَتِهِ. وأفطروا لرْؤيتِه». فوجب سَبِقُ الؤية على الصوم والفطر. والمفهوم 
المتبادر منه الدُّوؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وإذا ثبت الهلال في مصر لزم الصوم سائر الناس. فَيلْزِمُ أهلّ المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر 
المذهب. واختاره أكثر المشايخ. لعموم الخطاب في قوله يَلفكَك : «صوموا» مُعَلّقَا لق الرؤية في قوله: 
«لرؤيته», وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية, وما يتعلّق به من عموم الحكم فيجب العموم احتياطاً. هذا بناء 
على عدم الاعتبار باختلاف المطالع. 

والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها كما في دخول وقت الصلاة, لأنّ السبب شهود 
الشهر. فإذا انعقد بالرؤية في حق قوم, لا يلزم أنْ ينعقد في حق غيرهم مع اختلاف المطالع .كما لو زالت 
الشمس, أو غربت على قوم دون آخرين. يجب الظهر أو المغرب على الأولين دون أو ث لعدم انعقاد 
السبب في حقّهم. 

واختار صاحب «التجريد» وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف المطالع لما روى الجماعة إلا البخاري 
من حديث كُرَيْبٍ, أن أمَّ الفَضْل بَعَتَنهُ إلى معاوية بالشام. قال: : فَقَدِمْتٌ الشَّامَ وقَضَّيْتٌ حَاجَتها. واستهل 
علي رمضانٌُ وأنا بالشّامٍ ٠‏ فرأيتُ الال ليلة المتقعة. ثم قَيِسْت ُ المدينة في آخر الشَبْرِ . فَسَألني ابنُ عَبَاسء 
قال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. فقال: أنتّ رَأَيْتَه؟ قلت: نعم. ورَأُوهُ النّاس فْصَامُوا. وصامً 
معاويةٌ, فقال: لكنّا رأينا ليلة السبت, فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين, أو نراه أي الال فقلت: أوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أُمَرّنا رسولٌ الله ا 


كِتابُ الصّؤْم يذ 
نَصْل فها يُقَسِدٌ الصّومٌ وفيا لا يُفُسِدَهٌ 
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1 ل طاو له 
كالمظاهر. وهى بإفساد اداء رَمَضَانَ لا غيرَ. 


فَصْلّ فيا يُفَسِدٌ الضّوم وفما لا يُفْسِدُهُ 
(مَنْ جامّع) حَيّأُ من الآدييّين 


(أوْ أكَلَ أو شرب غذّاءً) ‏ بكسر الغين وبالذال المعجمتين وبالمد ‏ ما يُتَعَذّى به من الطعام والشراب. 


2 "تين 000 9 .اس م 
ن٠‏ (أَوْ جُومِعَ في أَحَدٍ السَّبِيلَيْنِ) سواء وُجِدّ منه إِنْرَالُ أؤ م يُوجّد. 


(أَوْ دَوَاةَ وهو م يُتَدَاوَى به (عَمْداً) ‏ أي متعمداً ‏ في نهار رمضان. (قَضَى) استدراكاً لما فاته 
(وكَفرَ) لكئال الحناية. ودمّا في الصحيحين عن أي هريرة, أنّ البَيَ يلتق أمر رجلاً أفْطر في رمضانّ أَنْ 
يُعْيِقْ رقبةٌ» أو يضوم كم شَبْرَيْنٍ مُتَتَابِعَينٍ أو يُطّْعِمَ سِنَينَ مشكيناً. ولما رواه الدّارَفْطِيَ عن أبي مَعْشّر. عن 
محمد بن كَعْب القَرَطى . س أبي هريرة, أنّ رَجُلاً كَل في رَمَضان, فأمَرَه الوم يلتك أن يَعْتقَ... الحديث. 
إلا أنه أعَلَّهُ بابي مغشر 1 

وما روى الدَارَقُطَيَ من حديث أي هريرة, أنّ رجلاً أكلّ في رمضان, فأمَرهُ الب يلتك أن يميق 
رقبةٌ» أؤ يَصُومْ شَبْرين. أو يُطْعِمَ ستينَ مشكيناً. 

(كالمُظاهِرٍ) أي ككفارة المُظَاهِرٍ على الترتيب دون التخيير. لقوله يل : «مَن أفْطْرَ في رمضانَ 
فَعَلَيْهِ ما على المُظَاهِرٍ». رواه الدّارَقْطَيَ بمعناه وقد تَقَدَم. وهو قول الشافعي, وأَظْهَدْ الروايتين عن مالك. 
وأحمد. لما روى الجماعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النَىّ يلكي فقال: هَلَحْتٌ يا رسول الله . قال: 
«وما أَهْلَكَكَ ؟» فال: وَقَعْتُ على امرأتي في رمضانّ وأنًا صَاءيمُ. قال: «هّل تَحِدٌ ما تَعْتِقُ رقبةٌ؟» قال: لا. 
قال «هل شطع أذ غضو] بر تاي ؟» قال:لا.فال: هل عدا مأب سِئّينَ مشكيناً؟ » قال: 
لا. قال: «اجلس». فَأَقيّ النَئّ عق بِعَرَقٍ فيه تمر. فقال: «تَصَدَّقْ لعل الل مِنَا؟ فا بَيْنَ 
لآبتئها - يريد الْحَدَتَيْنِ ‏ أَهْلُ بَئْتِ أحْوّجٌ إِلَيِهِ نا فضّحِكَ النَئ مَِبكَيٍ حتى بَدَتْ نَوَاجِدٌهُ وفي رواية 
نياب نه قال : «اذْهَبْ فَأَطْعِمهُ أَهْلَكَ». يعني والكفارة تبق في ذِمتِهِ إلى وقت الإيسار. 

(وهِيَ) أي الكقّارة في الصّوم (بإفساد أداءِ رَمَضانٌ لا غَيْرَ) أي لا بإفساد قضائه. ولا بإفساد أداء 
غيره. لأتها لكك حُوْمة رمضان, بخلاف الكفارة في الحج فإئّها لمتك حرمة العبادة, ولذلك تجب في الحجٌ 
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قَضَى فَقَط إن أفْطْرَ خَطأ أ مُكْرَهاً. أ بد 
يعافد ين ثرالا 


ؤَوَصَلَ دَوَاءُ إلى جَوْفِهِ, أؤ 
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الفرض وغيره. . وكَقَتْ عندنا كفارةٌ واحدة عن وطآت في أيَام لم يتخلل بيتها تَكْفِير ‏ ولو كانت في رَمضانين 
على الصحيح ٠‏ وقيل : في رمضانَ واحد . وأما إِنْ تَخَلَلَ التكفير, فلا يكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية, 
لأنّ التداخل قَبْلَ الأداء لا بَعْدّهِ كما في الحدود. 

.رشق كنار اجازالر لاو نرم لسار عقن در الو عار 
اكمس و لقره نك ل اعلا الاستحقاق في أَوَلد. 

(وَقَطَ قَصَى قُقط) أي من عَيْرِ كفارة - (إِنْ أفْطَرَ خَطأ) بأن كان ذَاكرا لصوم غَيْرَ قَاصِدٍ للفِطر كما لو 
يحب لنخل الاو ساشراء مزجن ون قال ماله 

(أَْ مُكْرَهاً) وبه قال مالك. وعند الشافعي : لا يَفْضِي فيهم| لقوله تعالى: : «ولئس عَلَيِكُم جُنَاحٌ فيا 
أخطأ بد » [سورة الأحزاب, الآية 0], وقوله ملك : (رفِعَ عن أَمّقي : الحتَطأء والنسيانٌ, وما استّكْرِهُوا 
عليه» . رواه الطبراني عن تيان والبهق عن ابن عمر بلفظ: : «وّضِع». . ولنا أن المُفْطِرَ وَصَلّ إلى جوفه 
يَفْسْدُ صَوْمّه, وهو القياس في الناسي إلا أنَا تَرَكْنَاهُ لما سيأتي. وصار كا إذا أَكْره «على أَنْ يَأْكُلَ بنذة: 
ل ورَفٌْ الإثم وَوَضْعُه في الحديث. 
أذ يَظَُ) - بصيغة المضارع أي أَفْطَرَ ظاناً (أنه) أي وقت الأكل (لَيْلُ) ثم تَبيّنَ أنّهُ ممارء وهذا 

0 

إحداهما: أنْ يأكل وهو يَظّن أن الفجر ل يَطْلّع . وكان قد طَلَعَ. 

وثانهها: أنْ يأكُلَ وهو يَظُنُ أنّ الشّمْس غَرَبَتْء وكانت لم تَغْوبِ. فيجب عليه الإمساك بقية يومه 
قضاءً لمق الوقت وحرمته. لأنّ إفطارَه أوَّلاً حَنْ مضمونٌ بالمثل. ولا يجب الكقّارة لأنّ الجناية قاصرة, 
ولقول أسماء: أفطزنا يومأ في ررمضان في عَْمٍ في عهد رَسولٍ لله يلكو ثم طَلَعتٍِ الشّمسء قال: أسامَةٌ 
قلت شام : أمروا بالقّضَاءِ؟ قال وي من ذللف تراد أبو داود. 

(أَؤْ وَصَلَ) من غير القَمِ (دَوَاءُ إلى جَوفِهِ أو دمَاغِه) بأ دَاوَى آمّة: وهي الشَّجِةٌ التي تبلغ أم دماغ 
(من غَيْرٍ المسَامٌ) قَيّدَ به لأنه لو وصل إلى جوفه من المَسَامٌ لا يقضي. كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد 
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أو أَبْتَلّمَ حَصَاةٌ أو تمي ملا فيه, لا إِنْ عَلْبَهُ أو أَفْطَرَ ئَاسِياً, 
برده في كبده, وكا لو اذَّهَنَ فوجد أثر الدهن في بوله. أو اكتحل فوجد طَعْمَ الكل في حَلْقِهِ, أو لونه في 


وصورة وصول الدواء من غير الفم إلى الجوف: أَنْ يتداوى بحْفْنَةٍ أؤ سَعُوط: وهو الصَّبٌّ في الأنف, 
أو يُدَاوي جائفة: وهي الجرَاحة التي تكون في الجوف. أو تقطر امرأة دواء في قُبلها وهو الصحيح, أَؤْ يقطر 
رَجُلَّ في إحليله ميِصِلُ إلى المَنَاَةٍ عند أبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة, ولو دخل الماء باطنه بالاستنجاء 
يقضي , ٠‏ ولد أقطر في أ هن قضى, وو أفطو ماء لا يقضي, ولو استنشق تنشق الماء فوصل إلى دماغه قضى. 

(أو أَبْتَلُعَ حَضَاةً) وكذا ما في معناها مما لا يُعَقَذّى به. ولا يُتَداوَى كالحديد لوجود صورة الفطر 
وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناه. 

(أن قي مذ فيه) أمّا القضاء فَلِمَا روى أصحاب السّنَنِ الأربعة من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله يلكو : «مَنْ ذَرَعَهُالقءٌ أي سَقَهُ وغَلبه ‏ وهو صَائم م فليس عليه القضاءً. ومَنٍ استقاء عَمْداً 
َلْيفُضٍ». وقال الدّارقطيَ : روائه كُلّهُم ْقّات. وأما عدمٌ الكفارة فَلِعَدَم صورة الفطر. فَيّدَ «مملاً الفم», لأنّه 
لو تَمَيَأ دونه لايقُضي عند أبي يوسف لعدم الخروج حكْداً ؛ ويقضي عند محمدء وهو الظاهر لإطلاتي الحديثٍ 


مه 


السابيء (لا إن عَلَبَهُ) أي لا يقضي إِنْ عَلَبَ القء ولو أنه ملا الفم. 


(أَؤْ أفطَرَ ناسياً) أي لا يَقْضي إِنْ أفْطَرَ َاسِياً يكل أو شُرْبٍ أؤ جماع ؛ وهو قول الشافعي. لما رواء 
الشيخان وغيرهما من قوله يَلنك9 : : «مَنْ نَيِي وهو صَاتم فَأْكَلَ أو شَرِبَ قَليّجِ صَوْمَهء فإنًا أَطْعَمَه اله 
وسَقَاه». 


وما روى ابن حِبّانء وابن خُرّهَة في «صَحِيحَئِي]» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء من 
حديث أب هريرة, أن البَىَ يتك قال: «من أَفْطَرَ في رمضانّ ناسياً فلا قضاء عليه, ولا كَقّارَة». وروى 
ابن حِبّان في «صحيحه». والدَامطَقَ في «سنَيه»: أن رجلاً سأل رسول الله 8-0 وقال: : إن كنت صائًاً 
فَأَكَلْتُ وهَرِبْثٌ ناسياً. فقال رسول الله يليح : «أتمه صَوْمَكَ فَإِنَ لله أطْعَمَكَ وسَقَاكَ» . وزاد الدّارَقْطْي في 
لفظه: «ولا قضاء عليك». وفي لفظ له: «إذا أكَلَ الضّائمنَاسِياً أو صَرِبَ نَاسِياًء فإئما هو رِدْقُ سَاقَهُ اله إليه, 
فلا قضاء عليه». وقال إسناده صحيح . 

وإذا ثبت هذا في الأكل والشّرْبٍ تَبَتَ في الوقّاع دَلالَه للاستواء بين الكل في قيام الصوم بالكَتٌ 
عن الأكل مع أنه دونهها في المناقضة. 


(أَؤْ أَحْتَلّم) لما روى القرمذي, عن أب سعيد الحُدرِيّ قال: قال رسول لله يلك : «ثلاثُ لايْفْطزنَ 
الصّائم: الحِجَامَةٌ والوّاء ‏ أي الغالب ‏ والاخْتِلامُ». وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أُسْلّم وهو ضعيف. 
ورواه البَرّارُ في اك عن ابن عباس قال: قال رسول الله يبك : «ثلائةٌ لا يُفْطِرْنَ الصّاتم: القغ. 
والحجامةٌ والاحتلام». ثمقال: وهذا من أَحْسنها إسناداً. وأْصَحّها إلا أنَّ عبدالعزيز لم يكن بالحافظ . ورواه 
الطبراني عن تؤبان, أنّ رسول الله يلق . وذَكَرَ الحديث. وقال: لا يُوْوَى هذا الحديثُ عن تؤْبان إلا هذا 
الإسناد, وقد تَقَدَدَ به ابن وَهْبء فَقَدْ ظهر أنّ هذا الحديث يجب أَنْ يرتق إلى درجة الحَسَنِ لِتَعَدّدِ طُدْقهِ. 

وكذا لا يقْضي إِنْ أصْبَحَ جُباً لاسلرَامٍ جواز المباشرة إلى الفجر وقوعٌ العُسْلٍ بعده ضضرورةٌ, لقوله 
تعلمى: طفالآنَ بَاشِرٌوهٌنَ واِتقُوا ما كب اله لَكُم وكُلُوا واشْرَبُوا حتى يَتبينَلَكُمْ لط الأبيِضٌ من التئبط 
الأسوَدٍ يِنَ القَخِر». ولما في سأَنٍ أبي داود عن عائشة, وأمٌ سَلمة ‏ رَوْجَي الب لبَق _أّها قالتا: كان 
رسولٌ الله م2 يَصْبِحٌ جنا في رَمَضَانَ من جماع غَيْرٍ احتلام: ثم يَصُومٌ. وفيه عن عائشة, أنّ رجلاً 
قال لرسول الله يليت وهو وَاقِتٌ على الباب: يا رسول لله. إن أضيحٌ جنب وأنا أريد الصيام. فقال 
رسول الله يلب : «وأنا ضيح جُباً وأنا ريد الصيام. وأَغْتَسِلُ وأَصُومٌ...» الحديث. 

(أوْ نَظَرَ فأنْرّلَ) لأنّه لم يوجد منه صورةٌ الجماع ولا معناه ‏ وهو الإنزال ‏ عن شهوة بالمباشرة, 
فصار كم إذا تَقَكَّرَ فَأمقّ. ولو استَمىٌ بِكَقّه الختارٌ أنّه يحب القضاء. 


- م 


(أَوْ دَخَلَ عْبَارٌ أَوْ دْحَانٌ أ ذُبَابٌ) أؤ طَمْمُ الأذويّة (حَلْقَهُ) لأنّه لايمكن الاحتراز عن هذه الأشياء, 
بخلاف الثلج والمطر على الأصح لإمكان الاحتراز عنه بضم الفم. ولو دخل من دموعه أَؤ عَرَقِهِ قَطْرَةٌ أو 
قَطْرََانٍِ لا يفطر. ولو دخله أكثر يُفْطِر. 

(ولو وَطِىّ مهيمة, أَوْ ميتةًء أو في غَيْرٍ فَْج.) كالتفخيذ (أَوْ قَيّلَ أوْ لس إِنْ أنْرَلَ قَضَى) وكذا 
المرأة تَقضي إِنْ أَْرَلتْ لوجود الجباع مَفوع. (ولا كقَارَه) ِنقْصانٍ الجناية. أما في وَطئْ البهسيمة والميتةٍ 
فلانعدام المَحَلَّ المُشْتَهَى, وأمًا في الباقي فلانعدام صورة الجاع . 
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ولا يَفْسُّدُ يأكل ما في أَسْنَانِه إِذَا كان أقل من حمصّة, إلا إذا أَخْرِجَ مِن فيه ثم أ 
وره 5 2 
بأكلٍ يعْسِمَة مَضغاً. 


وعود القء يُنْسِدُ إِنْ كر . وعِنْدَ ُحَكَدِ إنْ أعيدَ. 
وكْرِة الذّوْقُ ومَضْعْ شَيءٍ إلا طعام صَِي ضَرُورَة 

6 (ولا يفْسْهُ) صَؤمه (يأل ما في أستانيه) أي فهابئته (إذ) كان أقَلّ من حمْصَةٍ إلا إذا رج من فيه 
ثم أكل). وقال ذُقَر: يَفْسَدُء لأنّ الهم له حَُكْمْ الظاهر. وهذا لا يَفْسَدُ الصومٌ بالمَضْعضّةٍ. وجيب بأنّ 
القليل يبق عادةً بين الأشنانٍ فيكون تابعاً للدِيق. بخلاف الكثير. ثم قال أبو يوسف: لا كقارة في قَدْرٍ 
اليمّصّة, لأنّ الطَبِعَ يعافه. وقال زفر: فيه الكقّارة لأنّه طعام (ولا بأَكْلٍ سَمْسِمَة) لم تكن بين أسنانه 
(مَضْغاً) لأنهَا تتلاشى في فه وتلتزق بين أسنانه, فلا يصل شيء منها إلى جوفه, قَيْدَ «بالمَضغ» لأَنّه لو 
ابتلعها صحيحة تُفْسِدُ صَوْمّه. واختلفوا في الكّارة. والأصح وجُويها لوجود العلم يوُصُولٍ ما يوْكلُ عادةٌ 
إلى حَلْقِه. 

(وعودٌ القء يُفْسِدُ) ويوجب القضاء عند أبي يوسف (إنْ كَثر) بأن كان يلء الفم لأنّه خارج, 
وهذا ينتقض به الوضوءء وقد دخل فيفسد الصوم, وخالفه محمد فلم يفسد عنده وهو الصحيح, لأنّه لم 
توجد صورةٌ الفطر وهو الابتلاع. وكذا معناه. لأنّه لا يُتَقَذّى به. 

(وعِنْدَ محَكَدِ) يُفْسِد (إن عي سواء كان قليلاً أو كثيراً لوجود الصّنْع منه في الإدخال. وفي 
«المواهب»: إِنْ أعادّه قَسَدَ اتفاقاً لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورةٌ الفطرء وقد تقدّم أن أبا 
يوسفٌ يشترط للفساد في تعمد القء امتلاءً الفم, واكتتى محمد بالتعمد. 

(وكُرة الذَّْقَ) أي ذَوْقُ الصّائ مَطْعُموما لما فيه من تعريض الصوم للإْساد. لاحقال أنْ يَدْخُلَ في 
حلقه ولا يُقْطِرِ لعدم المُفْطِرِ صُورَةٌ ومَمْىّ. قالوا: وهذا في حَقٌّ الّْضء وأما في حَقٌ التطوع فلا يُكْرَه. 
لأنّ الإفطار فيه لعذر مباح باتفاق, وبغير عذر في روايةٍ. وقال بعضهم: إِنْ كان الزوج سَيّىَ ملت لا بأس 
للمرأة أنْ تذوق المَرّقة بلسانهاء ويّكْرّه للصائم أنْ يذوق العسل والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند 
الشراء. كذا في قاضيخان. 

(ومَضْعٌ قَيءِ) عِلْكا كان أؤ غَيره. (إلا طعام صَيّ ضَرُورَةً) كا إذا لم يكت وَلَدُ المرأة يلبَنهاء وم 
تجد مُفْطِراً فض له طعاماً. ولا طعاماً لا يحتاج إلى مضغ, لأنّ الضرورة تبيح المحمظورّ فأولى أنْ تبيح 
المَكْرُوه. ولأنْه يَجُورُ لها الفطر لحاجته فَجَوارُ المضغ أؤلى. 


لففنةا كِتابُ الصّوْم 
وَالقَبْلَهُ إنْ خَافَ, لا السّوَاكُ ولا الكخل. 
دو كل كمومه اي ال 07 وأ اص قري انق 220010 
وشَيْحٌ قَانِ عَجَرَ عَنٍ الصّوْم أفْطْرَء وأَطْعَمْ لكل يَوم مشكينا كالفطرة. ويقضي إِنْ قَدْرَ. 
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(وَالمُبْلُ) والمَسٌ والمباشرةٌ في ظاهر الرواية كُرِ (إنْ خَافَ) على نفسه الجباع. أو الإنزال, قد به 
أن لو لم يكف فلا بأس بها. وقال محمد: تُكْرَهُ القّئلة مطلقاً, لأا لا تحْلُو عن الفتنة. يعني إذا كانت على 
طريق الشهوة. وطما ما في الصحيحين من حديث عائشة أنّه يلتك كان يُقَبل ويتاشر أي باللّمْسٍ - 
وهو صائم. وفي رواية: «وكان َمْلَكَكُم لإربه». وروى الدَّارقْطَيَ عن أبي سعيد المزذري بإسناد جَيِّد أنه 
ِنع رَخَّص في المُبْلَةٍ والحِجَامَةٍ وروى أبو داود بإسناد جَيّد عن أبي هريرة. أنّه يلكو سَأَلَهُ َجُلُ 
عن المُبَاشّرة للصائم فَرَخَّصٌ له. وأتاه آخرٌ قبا فإذا الذي رَخَّصّ له شيم والذي نهاه شَابٌ. 

(لا السَّوَاكُ) أي لا يُكْرَه للصائم استعمالٌ السواك سواء كان رطباً أو مبلولاً قبل الزوال أو بعده. 
وهو قول مالك, وقال الشافعى : يُكْرَهُ بَْدَ الزوال لأنَّ فيه إزالّة المُلُوفٍ المَحْمُود بقوله يليك : «لَتَلُوفُ 
قم الصّائم أَطْيَبُ عند الله مِنْ ع المِسكِ». 

ولنا إطلاقُ ما روى ابن ماجة والدَّارْقُطْنى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
:درن خَرٍ خِصال الصا السواك». وعموم قوله يلفق: مولا أن أَسقّ على أُتي لأمرئهم بالشوأك 
عند كل صلاة». إِدْيَدْخُل في عمو مِكُلٌ صلاة. الظّهر والتضر. للصّائ والمفْطِر. وفي رواية النّسائيء وصَحّحها 
الحاكم, وعَلَقَها البُخارِييٌ عند كلّ وضوء. فيعم عند وضوء هذه الصلاة. وعموم قوله يلتك : «صلاةٌ 
بسواك أَفْضَلُ عِنْدَ للّى من سبعينَ صلاةً يعَيْرِ سِوّاك». رواه أحمد. 

(ولا الكَحْلٌ) - بقح الكافٍ - أي الاكتحال, ويضّمُها أي ولا يُكْرَهُ استغماله للصّائم, لما روى ابنُ 
ماجة من حديث عائشة, أَنّه يي اكتحل وهو صائم. وكذا رواه أبو داود والدَّارَقطْني. ولأنّ أنّساً كان 
يَكْتَحِلْ وهو صَات. متفق عليه. 

(وشَيْحٌ قَانِ) سمي به لِقَربهِ إلى الفناء. أو لأنّهُ فَنيَثْ قوته. وهذا معنى قوله: (عَجرَّ عَنِ الصّوْمء 
لطن وأظتم غل سيل الوهورت : وهر قزل أعد:روأطهن فول الثنافكن ورزاية عن ال 7" 

(لِكُلَّ يوم مشكيناً كالفطرَةٍ, ويقضي إِنْ قَدَرَ) على الصيام بَعْدَ الإطعام, لأنّ شَرْطٌ خَلّفية الإطعام 
أعرايه امسراد عرو ول بوحدد 

وفي «امحيط»: والأعذار التي تبيح الإفطار ستة: السفر. والمرضء والحَبَلُ. والإرضاع, والعطش 


كِتابٌ الصُوْم إرففا 


6ه 


وحَامِل أو مُرْضعْ خَادَتْ على تَفْسِبًا أَوْ ولدهاء ومَرِيضٌ خَافَ زيادة مَرَضِهِ والمْسَافُِ 
أَفْطَّدُوا وقَضًّؤًا بلا فذية. 


0 


م 


وصوم سَفَْرٍ - -لا يَصُدٌ - أَحَبُ 


الشديد أو الجوع الذي يخاف منه الهلاك. أو المرضء وعجز الشيخ الفاني عن الصوم, فلو وجب عليه 
قَضَاءُ شيءٍ من رمضانٌ فلم يَقْضِهِ حتى صار شيخاً فانياً جازت له الفدية. وكذا لو نذر صوم الأبد 
فَضَّعْفَ عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة, له أن يُفْطِر ويطعم لأنّه استيقن أنّه لا يقدر على قضائه. وإِنْ لم 
يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله. 


2ه 


(وحَامِلُ أَؤْ مُوْضِعٌ خَائَتْ عَلى نَيها أؤْ ولدها) لقوله: «إنّ الله وَضَعّ عن المُسَافِرٍ الصو وشَطْرَ 
الصلاة. وعن الحُبل والمُوْضِع | ا ولا كفارة على مَنْ أَفْطَرَتْ في رَمَضَانَ خَوْفاً على نَفْيها من 
أَنْ ترَضَ من الخدمة, أَمَهٌ كانت أؤ مَنْكُوحَةٌ؛ لعَدَمٍ قَضصْدِ هتك حُرمة الشبر. 

(ومَريضٌ خَافَ زيادَة مَرَضِ) أو تأخْرهُ بأن غَلَبَ على ظنّه ذلك أو أخبر به طبيب حاذق عَدْل 
عند أبي حنيفة؛ لأنّ قوله سبحانه: :قن كان نكم تريضاًأز على سقر َو ين َم أخر» [سورة البقرة, 
الآية 164] يقتضي تعليق الفطر بمجرد المرض أو السفرء إلا أن المرض لما كان متنوعاً يزداد بعضه بالصوم 
وينتقص بعضّه به. بَِئا الحُكْمَ على ازدياده دون أصله بخلاف السفر. لأنّ مَظِئّة المشقة بكل حال؛ فأدير 
الحكجٌ فيه على أصل السفر. 

(وَالمُسَافِمُ) الذي فارق بيوتٌ المِضر قبل الفجر (أفْطَرُوا) خَبَنُ عن «الحامل» وما عُْطِفَ عليه 
(وقَضّوًا بلا فذية) إذا أفطرواء ولا كفارة عليهم, لأئَّهم أفطروا بعذر. وهو مَووِيٌ عن علي وابن عباس, 
وعن الشافعي ومالك كمذهبنا. 

(وصومٌ سَفَر لا يشر - أَحَبٌ) من الفطرء وبه قال مالك والشافعي. وقال أحمد والأُؤرّاعي: الطر 
أحب مطلقاً لنوله كلك : : «ليس من الب الصيامٌ في السّقّر". ولنا أنّ الصوم هو العزيمة في حق الكل 
لقوله تعالى: لقن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّجْرَ َْيَصْمْهُ4 [سورة البقرة الآية 188]: ثم قال: لوَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أؤ 


.)5١( أخرجه الإمام الترمذي في سننه  / 44. كتاب الصوم (1). باب ما جاء في الرخصة في الإفطار..‎ )١( 
,)/١6( رقم‎ 
.)714-1( باب اختيار الفطر (44)؛ رقم‎ .)١5( أخرجه الإمام أبو داود في سننه ؟ / 47/. كتاب الصوم‎ )1( 


:و" كتابٌ الصُوْمِ 


ف ههه هلم 2 عومم وه اباب مال 
وإن صح أؤ ا مم تء فَدَى وارثه ما فات أن عاش ش بَعْدَه بقدروء وإلا فبقدرهما. 


- 01 ع مره 8 
وَشْرِط الايصاء ونَقَدَ مِنَ الثلث. وَفِدْيَ َه كل صَلاةٍ كَصَوْمٍ يم . . وعبادةٌ غيره لا يوْزِيه . 


عَلى سر َو ين مم أخر» [سورة البقرة, الآية ]١66‏ للوّخُصة, والأفضل هو الأخذ بالعزيمة, ويؤيّده 
أيضاً إطلاق قوله تعالى: طوأنْ تَصُومُوا خَيٌْ لَكُم 4 [سورة البقرة, الآية 160]. وأيضاً رمضانٌ أفضل 
الوقتين, فالأداء فيه أفضل مع ما فيه من المبادرة إلى الطاعة, وفي التأخير تعرضٌ لحدوث الآفة. 

وفي «مُسْلم» من حديث أب سعيد الحُذري قال: «كنّا نغزو مع رسول الله ينكل في رمضان, قينا 
الصائم ومنّا المُفْطِدُء فلا يِحِدُ الصائمٌ على المُفْطِرِء ولا المفطر على الصاتم, يَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَةٌ قَضَام 
فإنٌ ذلك حسن.ء ويرون أنّ مَنْ وجد ضَعْفاً فأَفْطَّر فإنٌ ذلك حسن». 

(وإن صَعَّ) المريض. (أَْ أَقَام.) المسافرء (ثم مَاتَ) المريض (قَدَى وَارِنُه ما فات) أي جميعه (إِنْ 
عَاشن) أي المريض أو المسافر (يَعْدَهُ) أي بعد المرض أو السفر (يقَدْرِِ) أي بقدر ما فات (وإلا) أي المريض 

عش المريض بعد المرض. والمسافر بعد السفر بِقَدر ما فاته بل عاش أُقَلَّ منه (قَبقَدْرِهما) أي فَيَفْدِي 

وَارِنُهُ ِقَدْرٍ الصحّةٍ والإقامة, لأنّهِ عَجَرّ عن الأداء في آخِرٍ عمره فصار كالشيخ الفاني, فَأَليِقَ به دلالةٌ 
لاقياساً. 

(وَشْرِط) في لزوم فدية الوارث (الإيصاءٌ) أي إيصاء اميت بأن تُوَّدّى عنه الفدية, حتى لو لم يُوص 
م يلزم الوارث الفدية عنه. وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث الفدية عنه ولو لم يوص الميت. كديون 
العباد 5 أن | ويه عبادة 7 تؤدى عن الميتء فلابدٌ فيها من اختياره وذلك بإيصائه. وحق العبد 
يجب وصوله إلى مُسْتَحِقّهِ بأي طريق كان, ولو لم يوص الميت بالفدية وتبرع به الول قال محمد: يُجْرِئ إِنْ 
شاء الله تعالى. 

(وتَقَدَ) أي الإيصاء (مِنَ الثُلْثْ) لامن الكل كما قال مالك والشافعي, لأُنّه تبرع ابتداء وواجبٌ 
انتهاءً. وفي «الخازيّة» : يجوز في الفدية إباحةٌ لكان نِ مُشْيِعَتَانٍ ؛ ولا يجوز ذلك في صدقة الفطر. وكذا الحكم 
في الكفارة المالية» واحج, والصدقة المنذورة. 


(وَفِدْيَة كل صَلاةٍ كَصَوْمٍ يوم ' :) استحساناً. وقيل: : صلاة يوم كَصَوْمٍ يوم. 


(وعبادة غيره لا ييْزِيه) ولا يجرئ صوم الولي عمّن عليه صوم أو صلاة, وهو مَوُويٌ عن عائشة, 
وبه قال مالك, وأحمد. وقال الشافمي في أصح القولين عنه: يجزيه. لما في «الصحيحين» عن اين عباس 


كِتابٌ الصُوْم يفا 


2 


يرم الل بالشرُوع إلا في الأيام المَنْهيّة : أي يَوْمٍ الفطر, والأضْحى مع ثلاث بعده. 


قال: جاء رجل إلى انمي يلكي فقال: إِنّ أي ناكف وعلنيا صومٌ شَبْرِ أمأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان 
على أَبّك د دَيْنٌ أكنْتَ قاضيه عنها؟» قال: نعم, قال: : «قَدَيُ يْنُ الله أْحَقٌّ». وفههها عن عائشة ة أنّ رسول الله 
يَبِبِكَ قال: «مَنْ مات وعليه صِيامٌ صامَ عنه وَلِيّه. 

قلنا: الاتفاق على صَرْف الأول عن ظاهره. فإنه لا يصح في الصلاة الدَّيْن إجماعاً. وقد أخرج 
النَسائ عن ابن عبّاس - وهو راوي الحديث الأول في «سننه الكبرى» أنه قال: «لا يصومٌ أحَدُكُم عن 
2 ا ره 5 000 وك 200 ٠‏ 
أحَدٍ. ولا يُصَلِ احَدٌ عن أحَدِء ولكن يُطْعِمٌ عنه مكان كل يوم مُذَا من حِنْطة». وفَنُوَى الراوي على 
خلاف مُُوِيه بمنزلةٍ روايةٍ الناسخ. 
وقال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة, ولا من التابعين بالمدينة أن 


9 
ا ان تقر الشرع عليه آخرأء ولأنّ 


سَ 4 


يلار بالشرُوع) 5 َيَجِبُ قضاؤه إِنْ أفْسَدَهُ؛ وقّال مالك: إن أفْطَر بعذر كمرض أو شدة جوع 
أو إكراه أو سبو أو خط فلاعيت قضاؤه. وإلآا يجب. 

ولنا حديث عائشة في رواية النَّسائي والترمذي ومالك في «الموطأ» عن عائشة أَنَّا قالت: «أَصْبَحْتُ 
أنار حَفْصَدُ صَاهَْينٍِ متََوعتَينِء فأْدِي إلَينا طعامٌ فأ فنا عليه. فدخلّ علينا رسول لله يو فبدَرَئني 

مَهُ - وكانت ابنة أبيها ‏ فَسَألتُهُ عن ذلك, فقال: «اقْضِيًا يومأً مكائه». وهو قول أَبي بكر. وعمر, 
وعليّ وابن عبّاس رضي الله عنهم وغيرهم, ولأنّ صوم النَفْل عَمَلْ فيجب صيائته عن الإبطال لقوله تعالى: 
«ولا تُبْطِلُوا أغْلَكُم © [سورة محمّد, الآية 77] وصيانته عن الإبطال بالمُضِيٌ فيه. 

وإذا وجب المضي فيه وجب قضاؤه. (إلّا في الأيام المَنْهِيّة) عن صومها (: أي يدم الفطر, 
والأضحى مَعَ ثلاث بَعده): وهي أيامٌ التشريق, وقال أبو يوسف ومحمد: إِنْ شَرّعَ في نفل فيهاء ثم أفسده 
كما هو واجب عليه فعليه القضاء. لأنّ الشروع مُلْزِمٌ كالندُور. ولأبي حنيفة أن صيام هذه الأيام مَنْبِي 
عنه, فلا يجب إتامه بل يجب إفساده. ووجوب القضاء مَبْنيّ على وجوب الإتهام. 


هف كِتَاتٌ الصُوْم 


صم النذْرٌ فيا ٠‏ لكِنْ أفطرٌ وقَضى, وإِنْ صام صَحَ. 


ويُفْطُِ بعُدْرِ ضِيّافَة, ثم يفضي . ويك بَقيّة بَقَيّةَ 
بَلَعّء وكَافِرٌ أَسْلّم, ولا يقضي هذان. 


بقيّةَ يَوْمِهِ مُسَافِرٌ قَوِم, وحائض طَهْرَتْء وصَبِي 


(وصّعٌ اندرا بالصوم (فِيبًا) أي في الأيام المنهية لأنّ الّْر الام فلا يكون معصية, وإما المعصية 
في الفغل (لكن أفْطْرَ) احترازاً عن المعصية (وقَضَىَ) إسقاطاً لما أؤجَبَ على لَفْسِهِ. 

(وإن صامً صَمّ) أنه أدّى ما لتم . روى مسلم من حديث زياد بن جُبَيْر. قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فقال: إن نَذَّزْت أنْ أصومّ يوماً فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال: أمر اله يوَفَاءِ النَذْرِهِ ونهى 
رسول الله يلتك عن صيام هذا اليوم. وا معنى أنّه يمكنٌ قضاؤه. فَيَخْرجٍ به عن عٌهْدة الأمر والنبي. 

والحاصل أنّ تَذْرَ الأيام المذكورة يصح عندنا في الختارء وجعله زفر لغواء وبه قال مالك والشافعي. 
وهو رواية عن ابن المبارك عن أب حنيفة, لأنّ هذا نذرٌ بمعصية, لما في الصحيحين عن أبي سعيد المُذري: 
«نهى رسولٌ الله يلكو عن سيامَيو: صيام يوم الأضحى. وصيام يوم الِطر». 

(وَيُفْطُِ) المتنفل (بِعُذْرٍ ضِيّاقَةِ) أو غيرها (تُيَنْضى ي) لايجوز الفطر لِمتطوّعٍ بلا عذر في ظاهر الرواية, 
ورواية «المنتق»: : أنه تباخ بالاعدن: وهو ترؤائة عن أبى يوسف لما روى مسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنها: أنّها قالت: دَخَلَ البَوئ يلبكَو ذات يوم فقال :«هل عِلْدهُم من شيم ؟» فقلنا: لاء فقال: «إفّ إذاً 
ل :يا رسول الله أَهْدِي لنا حَدٍ حَيْسُء فقال : «هاتيه», وفي نسخة : «أرينيه, فلقد 
أ صُْبَمْت صائًا فَأكلَ. زاد النَسائي : «ولكن أْصُومُ رما فتن . وصحح عبد الحق هذه الزيادة . والحجيس: 
قر يلط يكن وأقط . 

ودليل ظاهر الرواية مارُوِيَّ عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا دُعِي أَحَدّكُم إلى طعام فَلْيُجِبٍء 
فإِنْ كان مُنْطِراً فليأكل, وإِنْ كان صائاً تليْصَلَّ». رواه أبو داود. والصلاة: الدعاء. 

(وممْسِكَ يَقِيّةَ يَوْمِهِ) وُجُوباً وهو الصحيح, وقيل: تَدْباً (مُسَافِرٌ قَدِمُ) سواء كان قدومه بعدما أفطر, 
00 النّيّ وأمّا إذا كان قبل الفطر في وقت النّيّة فلزمه النّيَّ والصوم. لزوال المُرَخْص في 
وقت النّيّةَء لكن لو أفطر لا كفارة عليه, لِيَام شُبمَةٍ المُبيح (وحائض) أؤ نُقَسَاء (طَهْرَتْ) نهاراً (وصَى 
بَلَعّ, وكَافِرٌ أَسْلّم) وما ينيك هؤلاء بَِيّدَ يهم قَضَاءٌ لحي الوَفتٍ بِالتّمَيّهِ (ولا يقضي هذان) أي أشي 
والكافر» وإِنْ كان لبلوع والإسلامٌ في وقت النّيّة ونويا الصوم وأكلاء لأنّ القضاء يَسْتَدْعِي سَبْقَ الوجوب 
ولا وجوب عليه لعدم أَهْلِيِّتي)اء وإنها يجب قضاء الصلاة إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في بعض وقتهاء 
لأنّ السبب فيها الجزء المتصل بالأداء. وقد وجدت الأهلية فيه. والسبب في الصوم الجزء الأول من اليوم 


كِتابُ الصُوْم يفف 
ويّت مقي سافر. ولو أ فْطَرَ لا كَقَارَةٌ عليه 
َك الغ مُشقط لا البغض ان إلا يوما تواة: 
قَصْلَ [ني الاغتكاف ] 
الاعتكافٌ سُنّةٌ مؤْكّدةٌ وهُرَ لَبْثُ صَائُ في مَسْجِدٍ بمَاعَةٍ 


والأخلية ملعي عنده. 
(ويُّم'ُ مُقيرٌ سافر) ترجيحاً لجانب الإقامة ولوقوع الالقزام وحصول سبب الوجوبء (ولو أ فْطَرٌ لا 

كَقَارَةَ عَليه) لقيام شيهة المبيح. 

(وجُنُونُ كُلَ الشَّهْر يُشقط) وجوبّه, وفي نسخة: مسقط, وإغاء كُلَّ الشهر لا يُسْقِطُ وُجُويّه. والقَرْقُ 
أنّ الجنون متد شهراً عادة, فيتحقق فيتحقق لتر في وجوبه. والإغماء لا يمتد عادة, ولا حرج في وجوبه (لا 
التغض) بالجرٌ أي لا يُشقِطٌ جنون بعض الشهرٍ وجوبٌ صوم الشهرء سواء كان انون أصلياً بأن بلغ 
محنوناً. أو عارضياً بأن بلغ مُفيقاً ثم جُنَّ لوجود سبب وجوب الشَمْر كله وهو شُبُو دُبَعْضٍ الشَّمرِء إذ 
لوكان السَّبَبُ شُجُود جميع الشهر لَوَقَعَ صوم رمضان في شوال. وعن محمد أنّ الجنون الأصلي كالصبي» 
واختار بعض التأخرين. 

(وإن أغميَ أياماً قَضَاهًا) لأنّ الإغاء مَرَضٌ فيكون عذرا في التأخير لا في الإسقاط (إلا يوماً) 
الظاهر أنه (نواه) وما حملنا كلامه على هذا لأنّ عبارة «الوقاية»: إلا وها حي حَدَّثٌ الإغياءٌ فيه, أو في ليلته. 
وفي «شرحها»: لأنّ الظاهر أنه نوى صوم ذلك اليوم, وهذا إذا لم يَذْكُر أنه نوى أم لا. وأمّا إذا علم أنه 
نَوَى فلا شك في الصحة, وإِنْ عَلِمَ أنّه لم يَنْوِ فلاشك في عدمها. 


فَصْلّ [في الامْتكافٍ ] 
الاعتكافٌ سُنّةٌ مُوّكّدة, والحق أنه ينقسم إلى واغت: وهو النّذْره وإلى سنّة مؤكّدة : وهو العَشْر 
الأخير من رمضان. وإلى مستحب: وهو ما عدا ذلك. روى الجماعة إلا ابن ماجة من حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن رسول الله يَبِيِكِ كان يَمْتَكِفٌ العَشْرَ الأواخِر من رمضان, ثم اعتكف أزواجُه بعده. 
(وهُوَ) في اللّغة: الإقامة على الشيء, وحَبْسٌ النفس عليه, ومنه قوله تعالى: «ما هَذِه التَمائِيلُ التي 
أنه نتم ها عَاكِفُونَ 4 [سورة الأنبياء, الآية 07]. 


وفي الشرع: (لَبْثُ صَائم) ‏ بنَنْم الام وسكون الموحّدة ‏ أي مُكْنُه (في مَسْجِدٍ بمَاعَةِ) وهو الذي 


ا كِتَابُ الصّوْمِ 
بنيته . وأقَلَهُ يَوْم» يفضي مَنْ قطعه فيه . ولا يَخْوُجٌ منه إلا لحاجة الإنسان أو الجَمُعَة يَعْدَ الزّوَال. 


له مؤذن وإمام, ويُصَلٌ فيه الصلوات النمسء أو بعضها بجماعة. وعن أبي حنيفة: لابن أنْ يُصَلّ فيه 
الصلوات الخمس بجماعة, وهو قول أحمد. وعن أبي يوسف ومحمد: يصح الإعتكاف في كل مسجدء وهو 
قول مالك والشافعي لإطلاق قوله تعالى: «وأَنْمْ حَاكِفُون في المَسَاحِدٍ» [سورة البقرة, الآية .]١141/‏ 

ولأبي حنيفة قول عَلِيَّ: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». رواه ابن أبي شيبة, وعبدالرزاق في 
«مُصَتّفَئهما». وقول ابن عباس: دإنّأئقَضَ الأُمور إلى لله تعالى اليد ون ِنَ البدّع الاعتكاف في المساجد 
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التي في الدور». رواه البييق في «سئنه». 

وَأَفْضّل الاعتكافٍ ما كان في المسجد الحرام, ثم ما كان في مسجده عليه الصلاة والسلام, تم ما كان 
في المسجد الأأقصى. ثم ما كان أهله أكثر من الجوامع. 

(بِنيّنِهِ) أي يِقَضْد الاعتكاف. فإنها المُميّزَة بين العادة والعبادة, فالصوم شَرْط عندنا. 

لما روى أبو داود من حديث عائشة أنّْما قالت: مَضَّتٍ السّنّةٌ على المُمْتَكِفٍ أَنْ لا يعود مَريضاً. ولا 
يَشْبَدَ جَنَارَة ولا يس امرأةٌ ولا يُبَاشِرّهاء ولا يخرج لحاجة إلا لِمَا لابن منه ‏ أي مِنَ البَؤلٍ والقَائْطٍ -. 
ولا اغْتِكّاف إلا يِصَوْم, ولا اعْتِكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جَايع. وأيضاً م يُوْوَ أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف 
بلا صيام. والمواظبةٌ من أدلة الوجُوبٍ. 

وروى الدّارقْطَيَ والبيق عن عروةٌ» عن عائشة مرفوعاً: «لا اعتكاف إِلَّا بالصوم». وقد رُوي عن 
عَطَّاء موقوفاً. وروى عبدٌالوَرّاق في «مُصَئَّفِده عن عاشة وابن عباس: «مَنْ اعتكفٌ فعليه الصَّوْمُ». وروى 
الببيق من قول أبن عمر: «المُعْتَكِفٌ يَصُوم». 

(وأقَلهُ يَوْمٌ) في الواجب, وفي النفل على رواية الحسن ‏ وشّرَط أبو يوسف أكثر النهار. وأمّا على 
قزل زواية «الأصل»ء وقول عمد وملاهب الجافمى ::فأقلة ساعة :ولو دن الليلء ويه تق 1 ته متبراع 
فكان تقدير زمانه إليه. 

(فْيْقْضي مَنْ قطعه) أي الاعتكاف (فِيه) أي في ذلك اليوم (ولا يخرُجُ) الممْتَكِفُ (منه) أي من 
المسجد (إلّا لحاجةٍ الإنسانٍ) ‏ وهي البول والغائط ‏ ولا يوكث في منزله بد فراغه من طُّهُورو. لأنّ الثابت 
بالضعرورة مُقَدّرٌ بقَدذْرِهاء لِمَا في الكتب الستة عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله يلاك إذا اعتكف لا يَدْخُلُ 
البيت إلا لحاجَة الإنسان. 


(أَْ الْجْمّعَةِ) لأنّا من أَهَمٌ الحوَائْج (يَعْدَ الزّوَال) لأنّ الخطاب بالوجوب يَتَوَجَّهُ حينئذ. وهذا لِمَنْ 


كِتابٌ الصّوْم لحف 
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ومَنْ بَعْدَ مَازِلَهُ فَوَْتا يُدْرِكهاء ويْصَلي السّننء وَلايَفْسّدَ كيه في الجامع أكثر منه . وإِنْ خَرَجَ 
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ساعة بلا عذرء فَسَدَ. وياكل ويَشرّبٌ ويام ويَبيعٌ ويشتري فيه يلا إِحْضار مَبيع فيه. لا غيره. 


قوب مَْزِلُهُ وكان بحيث إذا خرج بعد الزوال وصلّ السّنَّ لا تفوته الجمعة. 

(ومَن بَعْدَ مَأْزِلُهُ قَوَفْتَاً) أي فَيَخْوَجٌ وَفْتأ (يُدرِكُهَاء ويْصَلَي السّنن) أزْبَعاً قبلها. (ولا يَفْسُهُ) 
اعتكاقه (مُكْثِه في الجامع أكثر منه) أي يما ذكر, لأنّهُ موضع اعتكاف, إلا أنّه المَرمَ الاعتكافٌ في 
مسجد فالأؤلى أنْ لا يفعل شيئاً من اعتكافه في غيره إلا من ضرورة. والحُرُوجٌ للجّمُعَةٍ فيه خلاف مالك 
والشافعي. فلها أن ادوج ضِدٌ اللثٍ َيُفِْدٌُه إلا فيا تُحَقّقُ الضدرورةٌ فيه. ويكِنهُ أَنْ يعتكف في الجامع فلا 
ضرورة له في الخروج. 

ولنا آله عآمر #اللأيوى انيع شار موق عن تلو كالزررج للتقائجة: بل اول اتنا ساح 
دينيه. 

(وَإِنْ خَرَجَ ساعةً بلا عُذْر َسَدَ) اعْتِكَاقُهُ عند أبي حنيفة, وهو القياس لوجود المُنَافي وقالا: لا 
يَفْسّدُ حتى يكونّ أكثر من نصف يوم لأنّ في القليل ضرورةٌ؛ ولا ضعرورة في الكتير» وفيه أنْ لا ضدرورة 
في مطلق القليل فتأمل في صحة التعليل. ولو خرج لإنجاء غريق. أو حَرِيقء أو لأداء شهادة, أؤ لنَِيرٍ 
عَامء أو لجنازة, أو لعيادة فَسَدَ اعتكافه فيقضيه. ولو خرج لانهدام المسجد, أو تَمَدْقي أهله بحيث بطلت 
الجماعة عنه. أو لإخراج ظالم له كرهاً أو ليتوف على نفسه أو ماله من المكابرين لا يفسد., فَيَصمٌ أَنْ يَنني 
عليه. 


(ويَأكُل) المُغتحِفٌ (ويَفْرَبُ ويََامٌ) - لأنّ النبيَ يلتق لم يكن له مأوى إلا المسجد , أي وهو 
مُعْتَكِفٌ . ولأنّه يكن قضاء هذه الحاجات فيه. فلا ضرورة إلى الخروج. 

(ويَييعُ ويَشْمَري فيه) أي في المسجد. لأنّه قد يحتاج إلى ذلك ابلا إِحْضَّارٍ مَبيع فيه) لأنّ المسجد 
َحْرَرٌ عن حقوق العباد. وفي «الذخيرة»: هذا فيا لابدٌ منه. وأمّا البيع والشراء للتجارة فَيْكْرَهُ. لأنّ 
المُمتكِف مُنْقَطِعٌ إلى الله تعالى فلا يشتغلٌ بالدنيا. 

(لا غَيْرُه) أي لا يفعل غيرٌ المُْتَكِفِ شيئا من هذه الأمور في المسجد., لما روى الترمذي والحاكم - 
وقال: على شرط مسلم -عن أب هريرة قال: سَيِعْثُ رسول الله يلبق يقول: «مَنْ رَأْنُشْمُوهُ يبيع ويشتري 
في المسجد. فقولوا له: لا أربح الْهُ تجارتك. ومَنْ رأيتموه ينشد ضَالَةٌ في المسجد فقولوا له: لا رَدَ الله 
عَلَيِكَه ولقوله عليه الصلاة والسلام: «جَنّيُوا صَسَاجِدَناء صِبْيَانَكُم وججحانِينَكُم, وبَيْعكم. وَشِرَاءَكُم, 
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ويُبْطِله الوَطئٌ وَلَوْ لَيْلاً. أو تاسيا. وَوَطُوهُ في غَيْرٍ ج أؤ قبلة أو لمس إن أن إل 
8 


وخُصُومَاتِكم, ورَفْعَ أصواتكم. وَإِقَامَةَ حُدُودكم وَسَلَ و وَامخِدُوا على أبوابها المَطَّاهِرَ. وحَمدوهًا 
في الججمّع». رواه ابن ماجة في «سئَنه). 


(ولا يَصْمّتُ) أي لا يدوم على الصمت تَعيّداً به لأنّه ليس في شريعتنا بل في شريعة غيرنا كما يشير 


عد عا 


إليه قوله تعالى: طقل إن نَذَرْثُ للوَحْنٍ صَوْماً فلن أَكَلَمَ اليومَ إِنْسِيً [سورة مريم, الآية 17]. ولما 
روى أبو داود عن عل يي أن رسول الله يَلْبكقٍ قال: «لا يتم بَدَ احتلام, ولا صِمآتَ يوم إلى الليل». 
وأَسْتَدَ أبو حنيفة عن أبي هريرة: أنّ الي يت نبى عن صَوْم الوصّالٍ. وعن صَوْمٍ الصَّمْتٍ. 

فيلازم لتلاوة الحديثٍ والعلم وتَذرِيسه. وس الي يبك . وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأخبار الصالحين. وكتابة أصول الدّين. 

(ولا يَتكَلّه إلا بحَيْر) لأنّه في عِبَادَة. فلا يَخْلِطها بغيرهاء ولإطلاتي قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَلْيْقْلُ خَيْرا أو لِيَصْمُّت». رواه أحمد والشيخان وغيرهم. 

(ويُبْطِلُه الوَطَىٌ) سواء أَنْرَلَأَو لَيفِْل, لقوله تعالى: «ولا تاشِرٌ وهّنٌ وأنتْ عاكِقُونَ في المَسَاجِدٍ» 
[سورة البقرة؛ الآية 181] (وَكَوْ لَيْلاً) لأنّ الليل تَحَلّ الاعتكاف كالئّبارء (أَوْ ناسياً) لأنّ حالة الاعتكاف 
مُذَّكْرَةٌ كالصلاة فلا يُغذر المُمْتَكِتٌ بالنّشيان, بخلاف حالة الصوم. على أنّ الوطئ في المسجد حرام وكذا 
الخروج والتوقف عنه لغير ضرورة. 


الى 2 - 


(وَوَطْؤٌهُ في غَيْرٍ فج أو قَبْلةُ أو لَمْسٌ إِنْ أنْرَلَ) لأنّ هذه الأشياء مع الإنزال في معنى الجباع (وإِلّا) 
أي وإن ل مُنزِل (قَاء) يطل اعتكافه لانعدام معنى الجماع. وهو أظهر أقوال الشافعي . وأْبْطَلَهُ مالك لظاهر 
الآية. ولنا اعتبارٌه بالصوم. ويجارٌ الآية ‏ وهو الجماعٌ ‏ مرادٌ فَبَطَلَ أَنْ تكون الحقيقة مُرَادة. 

(وإِنْ حَْمٌ) كل من هذه الأشياء عليه, لأَنّه من دواعي الوطئ, والوطئ عَنْظُور الاعتكاف فَيَسْومٌ 
دواعيه. كما في الظّهارٍ والاسْتِبْراء والإخرام. وإنما م تَخْدْمْ دواعي الوطئ في الصوم لأنّه يَكْثُْ وجوده.ء 
فيؤدي مَنْمُها فيه إلى الحرج. وأمًا الإنزال من إدامة نَظَرٍ أو فِكْرٍ فلم يُفْسِد عندنا. 


كِتابُ الصّؤْم 1 
ولو نَدَّرَ اعتكاف أَيّام لَزِمَهُ يالا ولا وإن ل يشرط . وفي يَوْمَيْنِ يَوْمانٍ يكَيْلَتَئْهها. 
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(والمرأةٌ تَغْتكفٌ في بَْتها) أي في المَوْضِع الذي أَعَدَنْهُ للصلاة فيه. حتى لو لم يكن في بيتها موضع 
مُعَنّ للصلاة أو كان. واعتكفت في موضع غَيْرِهِ من بيتهاء لا اعتكاف لها. ولو اعتكفت في مسجدٍ جماعةٍ 
جاز. ولكنّ مَسْجِدَ بيتها أفْضَلْ من مسجدٍ حَمّاء ومَسْجِدٌ حَمّها أفضل من مسجدٍ جماعة غيرو. 

(ولَوْ نَدَّرَ اعتكافت أيّام لَرِمَهُ) اعتكاقها (يلياليها). وكذا إذا نَدَّرَ اعتكاف ليالي. لَزِمَه اعتكافها 
بأيايهاء لأنَ ذكْرَ الأيام بلفظ المع يَدْخُّل فيه لياليهاء كما أن ذكْر الليالبي يَدْخُلٌ فيه أيّامُهَاء قال تعالى: 
ؤثلائة يام إلا رَمْزاً» [سورة آل عمران , الآية ١غ]ء‏ وقال: لات َال سَويًا» [سورة مريمء اله 
٠‏ والقضية واحدة, وبه قال مالك وأخرج الشافعي الليالي, لأنّ إسم الأيام لا يتناول الليالي, وإما 
دخلت الليالي المتخللة في نَذْر الشهر للضرورة: فَيْقَدَيِقَدْرِهًا. 

(ولا) أي متتايعة (وإن ل يُشْترط) الولاء في ظاهر الرواية؛ وبه قال مالك, وأَطْلَقَهُ الشَاوعِيُ عند 
عدم التصريم به. وهو رواية عن أبي حنيفة, وبها قال زفر. 
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(وفي يَوْمَيِنِ) أي ولزِمَهُ في نذرٍ اعتكاف يومين (يَوْمانٍ بليْلتهماء وصح نيّهَ النهار خاصّة) في 
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المسألتين لأنْه نَوَى حقيقة كلامه. ولو نَذَّرَ اعتكاف شَّمْرِء وقال: أَرَدْتُ الَّار خاصّة, لا يُصَدَّقء لأنّ 
الشهر اسم لِمُقَدّرِ يَشْمَلُ الأيّامَ واللياليي. والله تعالى أَعْلّمُ بالصواب. 


دس 1 كِتابُ الحَج 


وَهوالعة+ المَضد إل متطم: 

وشَّرْعاً: زيارةٌ مكان مخصوص, يِفِغْل مخصوص. وسَبَبُهُ البيتُ, لأنّه يضاف إليه. وفي البخاري: 
عن أبي إسحاق. عن زَيْدِ بن أَرْقَم: أن الى ملق حٍَبَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةٌ واحدة. وهي حَبة حَجّةُ الداع 
وهذا ينا لا نِرَاعَ فيه بالإجماع . وقال أبو إسحاق ب ل 

وا عا عضا لمر ِ 1 اين اجات 
1-0 أميراً بَكدَ بعد بعد الم . 

(قُرضَ) فَرِ؛ د . والكتاب, والسنّة. 

أمّا الكتابثُ: د فَقَوْلَهُ تعالى : «وله عل النّاسٍ حِحٌ البَيْتٍ مَنٍ اشتطاع | ليه سَبِيلاً» [سورة آل عمران, 
الآية /ا9]. 

وأمّا السُنَّةُ نه وروكابتها أخباز كهر»: : منها حديث : بي الإسلامٌ على خمس. ..» الحديث. 
متفق عليه, ومنها: «حُجُّواء فإنّ الع يفيل الأثرت كا يَغْسِلُ الماءُ الدَّرَنَ». رواه الطبراني في «الأوسط», 
ومنها : «مَنْ مَاتَ ول يمح فَلْيَمْتْ إِنْ شاء يهوديا أؤ تُصْرَاِي . رواه ابن عَدِي من حديث أبي هريرة» 
والترمذي نحوه من حديث علي. 

(عَل كل حُرٌ) خَرَجَ به العبْدُ وإن أذ له مَولاه (مُسْلِم) حي لكام لكف لرويه اقم 
0 : «أيا ص حَجٌ مج تَُهبَلَعَ الحينت. فَعَلَيِ أن يمح - حَجُةٌ أَخْرَى وأيما أعرابي حَجٌّ ثم 
هَاجَرَ فتلي أن شق أخزى .وأيما عبد حَجّ ثم أغيق فَعَلَيِهِ أَنْ يح حَجّةَ 0 . رواه الحاكم في 
ل الشيحَينٍ. 


(صجِيح) خرج به المريض. والمُفْمَدِء والمَفُوج, والزَّين الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة, 
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بَصِير لَهُ رَادْ ورَاحِلّة, فَضّلا عَم ابد منه. وعَنْ تَقَقَةِ عِيّالِهِ إلى جين عَوْدِه مَعَ أَمْن الطريق. 
2 - 2 اس - مض. -- 7 0 


والرّوْجٍ أذ المَخرّم للمَزأةٍ 


ومقطوع الوَجْلَيْنَ عند أبي حنيفة في المشهور عنه. 

وفي «الغاية»: الحبوس والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا حُكُمْ السلطان 
إذا خِيف على مِلْكِدِ أو مِلْكِ غَيْرِه. 

(بَصِيرِ.) فلا يفترض على الأعمى -الفاقد مَنْ يقوده ‏ أنْ يح بنفسه باتفاق. ولا أن يحِجّ غيره 
عند أبي حنيفة. وقالا: عليه أنْ يج غيره. ولا على الأعمى الواجد مَنْ يقوده عند أبي حنيفة عه . وعنهما 
روايتان: الوجوب وعدمه. 

(لَهُ زَّاد) أي نفقة متوسطة ذاهباً وآيباً. (ورَاحِلّةٌ) وهو شِقٌ َمِل لذي رفاهية وضعيف يِنْيّةء أو 
رأس رَامِلَّة لذي قوة وجَلَّدٍ, لا عٌقْية. لعدم القدرة في جميع السفر حينئذء وهذا في حق غير أهل مكة ومَنْ 
حوها ما دون مسافة القصر, وأمًا هُمْ فليس من شرط الوجوب عليهم الراحلة لعدم المشقّة في حمّهم, 
فأشبه السعي إلى الجمعة. 

(فَضّلا) - بضّم الضاد ‏ أي زاد الزاد والراحلة (عَمّ) لابُدّ منه) من مسكنه, وخادمه, وفرسه, وسلاحه. 
وثيابه, وأثائه. وآلات حِرْقْتِهِ. وعبيد خِدْمَتِهِ ومَرمّة مسكنه, وقضاء دينه. وأْضٌديقّة نسائه ولو مؤجّلة. 

(وعَنْ تَفَقَةِ عِيَالِ) أي من تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد الصغار والبنات البالغة. والخدم لأنّ 
حق العبد لقره مقدّم, على حق الله سبحانه لغناه (إلى حين عَوْدِهِ) أي رجوعه إلى وطنه. 

(مَعَ أن الَِّيقٍ) وقت خروج أهل بلده ‏ وإنْ كان مُِيفاً في غيرو ‏ بغلبة السلامة فيه. برأ كان 
الطريق أو بحراً على المفتى به. وهو قول أب الليث, لأنّ العبرة للغالب. 

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء بالحج على مَنْ أدركه الموت والطريق غير آمن ولم يكن 
حَجّء قن جعل أمْن الطريق شرطأ للأداء أؤْجَّب عليه الإيصاء. ومَنْ جعله شرطأ للوجوب لم يوجبه. 

(و) مع (الرّوْج) المكلف (أَؤْ المَحْرّمِ) وهو مَنْ حَرُمَ عليه نكاحها على التأبيد: وهو رضاعاً أو 
مصاهرة. بشرط أَنْ 5 تقيّاً. لا فاسقاً ولا بحوسيّاً (للمرأًة) ولو عجوزاً. 

وهل ذلك شرط للوجوب. وهو الأظهر. أو للأداء؟ فيه ما مرّ في أمْن الطريق من الخلاف؛ وثمرته 
تظهر في وجوب الوصية إذا أدركها الموت وليس ها عَخْرَم ولا زوج. وفي وجوب نفقة المَحْرّم وراحلته 
عليه إذا أبى أنْ يَحُجّ معها إلا بهماء وفي وجوب التزوّج عليها إذا لم تجد عَخْرَمأًء قَنْ قال: إِنّ الزوج والمَحْرم 
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إِنْ كان يَيْتها وبَيْنَ مَكةَ مسيرةٌ سَفَرء في العُمْرِ مرّةٌ عَلَى القؤر. 


شرط أداء قال: بِوُجُوب ذلك. ومَنْ قال: إن شرط وجوب. ل يَقُلُ يوُجُوبه. وهذا كلّه إذا وُجد الشرط 
عند تأهب أهل بلده. إِذْ به يصير قادراً على الحج, فلو ملك مالاً قبله وأنفقه حيث شاء. جاز ولا يجب 
عليه الحج. لأنْه لا يلزمه التأهّب في الحال. 

(إِنْ كان بها وبين مَكّهَ مسيرة سَفّر) وهي ثلاثة أيام بلياليهاء ويباح فيا دونها. ومذهب مالك: 
إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج, لأنّه سفر مفروض كاطجرة. ومذهب الشافعي إذا وجدت 
نسوةٌ ثِقَاتِ فعليها أنْ تحج معهن. 

ولنا ما في الصحيحين عن ابن عُمَرَ أنّ اتوم يبك قال: لا تُسَافِر المرأةٌ ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
َخْرَم. وفي لفظ: «مسيرة ثلاث ليال». وفي لفظ: «مسيرة ثلاثة أيام». وما رواه الدَارفُطيَ في «شَكيِم» 
والبرّار في «مسنده». عن ابن عباس. أنّ رسول الله يبك قال: «لا تح المرأةٌ إلا ومعها عَحْرَمُ». فقال 
َجُلٌ: ياهيّ لوي اكت في غزوة كذاء وامرأتي حَاجّة , قال: «ازجع وحيجٌ متها». وفي «سُأنٍ الدَارقُطْني» 
من حديث أب أَمامَةَ الباهلي مَوْقُوعاً: «لا تُسَافِدْ امرأةٌ ثلاثة نام أؤ تَحُج إلا ومعها رَوْجُّها». وفي رواية 
لمسلم وأبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يِل لامرأةٍ تؤينٌ بالله واليوم الآخر أنْ تُسَافِرَ سفراً 
يكونٌ ثلاثة أيام فَصَاعداً, إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أؤْ زوجهاء أو أخوهاء أو تَخْرم منها». 

وروي عن أبي حنيفة, وأبي يوسف كراهةٌ خُرُوجها مسيرة يوم بلا تَخْرَم» للا في الصحيحين عن 
سَعْدٍ بن أبي سعيد. عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يحل لامرأة ون بالل واليوم الآخر أَنْ تُسَافِرَ مسيرة يوم 
وليل إلا مع ذي رَحِم تخْرَم عليها». 

ويُشْترَطُ في المرأة أيضاً أَنْ لا تكون مُعْتَدةء ثم إذا وجدت المرأة تخرماً. ليس للزوج مَنْمُها من الحج 
الفرضء لأنّ حَقَّ الزوج لا يظهر في الفرائض كالصلاة والصوم. 

(في الَعُمْرِ مرةً) لما روى أبو داود. وابن ماجة, والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن ابن عباس. أنّ 
الأفرَعَ بنَ حَايِسٍ سَألَ رسول لله يَْكَكَ فقال: يا رسول الله. الج في كل سَئّة أو مرة واحدة؟ قال: «لا 
بل مرةٌ واحدةٌ. قن رَّادَ فهو تَطَوٌع». 

ولأن سببه البيثُ وإنّه لا يتعدد, فلا يتكرر الوجوب. فاندفع قولٌ الشافعية: أنّ الحج فَوْضٌ كفاية 
ق كلتسنة: 

(عَلَ القّوْر) وهو قول أبي يوسف. ومذهب مالك, وأصح الروايتين عن أبي حنيفة. وقال محمد, 
وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي: إِنه على القراخي. إلا أَنْ يَظُنَّ قَوَائَه ِنْ أَخَّرَه لأنّ احج وقته 
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فَعَتَقَ لم يُوَّدْ نَوْضّهء ولو جَدَ جَدَدَ الصَِّي إِحْرَامَهُ مَهُ للقَرْض صَعٌّ 
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وفَرْضه: الاخرام, والؤقوف بعرفه , وطوّاف الزيّارَة 


العمر نَظراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان. فكان كالصلاة في وقتهاء فيجوز تأخيره إلى آخر العمر كما 
يجوز تأخيرها إلى آخر وقتهاء إلا أنّ جواز تأخيره مشروط عند محمد بأنْ لا يفوت, حتى لو مات ولم 
يحج أثم , وعليه الإجماع. 

والحاصل: أن حقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياط. فلا يدفعه أنّ مقتضى الأمر المطلق جواز 
التأخير بشرط عدم التفويت. 

(ولو أخرّمَ صب بلع أو عَبْدُ فعق) فضى الصبي أؤ العبد (لم يود قَْضّه) لأنّ إحرامه انعقد للنفل 
فلا يشقط بد الفرض : 

(وَوْ جَدَد الصّي) بعد البلوغ (إخرَامَ للفَرْضٍ) قبل مُِيّ وقت الوقوف بعرفة (صّحّ )٠‏ إِحْرَامُه (لا 
للْعَبدِ) , أي لا بَصِح تجديد إحرامه له بعد العتق . والقّْق أنّ إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته, ولذا لو 
أخصر الصبي وتَحَلّلَ لا دَمَ عليه ولا قضاء. وكذا لا جزاء عليه لارتكاب الحظورات كما صرّح به ابن 
الهُمَام؛ فيمكنه الحنروج عن الإحرام بالشروع في غيره. وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج إلا بالإتمام. 
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[فروض الحَجٌ ] 

(وَوْضهُ) أي فرض الحج, وهو ما لابْدٌّ منه شرط أو ركناً (الإخْرَام) بإجماع الأمّة. ولأنَ كلّ 
عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاة, وهو عندنا شرط الأداء لا ركنٌ كما قال مالك والشافعي. لأنّه يدوم 
إلى الحَلق. ولا يَنْتِلُ عنه إلى غيره. ويجامع كلَّ ركن في الجملة, ولو كان ركناً. لما كان كذلك. 

(والوُوفُ بعَرّفة) أي الحضور بها ولو ساعةً من زوال عرفة إلى طلوع فجر النحر بِشَّرْطٍ 
تقدَّم الإحرام . 

(وطُوَافُ الرّيّارَة) أي أكثه مقروناً الي وفرضيتهما بإجماع الأّمَّة وهما رُكنان اتفاقاً. لقوله 
تعالى: طفَِدَا أقَضْمْ من عَرَفَاتِ 4 [سورة البقرة الآية 114]. وقوله 4 ُمأَفِيضُوا من حيثٌ أفاض النَّاسُ » 
[سورة البقرة, الآية .]١99‏ ولقول رسول اله يَليْكَو : : «الحج عَرَفَةُ». رواه أحمد, والأربعة: أي معظم 
أركانه الذي لا يفوت بعد وجوده وقوقُها. ولقوله يَليْكَكٌ : «الحتج عَرَفةُ قَنْ وقفّ بعرفةٍ ساعة من ليلٍ أو 
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حر بض م هه 00 م 03 9 
وَوَاجِبُهُ: وُقوفٌ جمع. والسَّعْئْ بَيْنَ الصَّفا والمرْوَةٍء 
نهار فقد تم حجّه». روى بمعناه أبو داود وغيرُه, وصححه الترمذى, ولقول عائشة: حاضّت صَفِيْةُ بِنْتُ 
8 و 8 
0 ف 12110 7 5 3 و 5 0 م 
حي بعدما افاضت فقال يلبق : «أحَابسَئُنًا هى؟» قالوا: يا رسول الله إنها افاضت,. وطافثٌ بالبيت, 


حَاضَتْ بعد الإفاضة, فقال رسولٌ الله يلك : «قََا إذأ». رواه الشيخان. ولقوله تعالى: طوليَطَُدَقُوا 
بالبئْتٍ التي » [سورة الحج, الآية 18] فإنّه مُنَسّرٌ يعلّواف الإفاضة. ويَدُلٌّ عليه ما قَبْلَهُ مِنْ قوله: «تم 


لِيَقُضُوا تَفَتَهُم » [سورة الحجء الآية 19]. 


[ واجبات الحج | 


(وَوَاجِيُهُ وُقُوفُ جمْع) أي مُوْدَلِقَة ‏ ولو ساعةٌ من بعد فجر النحر إلى ما قبل طلوع الشمس, 
لقول النيّ يدبي : «من مَمِدَ صَلائنا هذه. وَوَقَفَ معنا حتى نَدْقَع , وقد وَقَفَ يعَرَقَةَ قَبِلَ ذلك ليلا أو 
نهاراً. فَقَدْ تَاَحَجُّه وقَضَى تفثه». رواه أضحات «السنن». والطحاوي من حديث غَروَّة بن مُغَررّس. 
علّق به تمام الحج. وبهذا ثبت الوجوب لا الركنية, لأنّه خبر الواحد. ولأئه يلك قدَّم صَعَفّة أهْلِهِ بليل, 
كبا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كانت سَوْدةٌ امرأةٌ ضخمة تّبطة, فَاسْتَأَدَنَتْ رسول الله يلِيكَق أنْ 
فيض من جنع ليل فَأذْنَ هاء قالت عائشةٌ: فليتني كُنْتُ استأدنتٌُ رسول لله وفك كما استأذنت سودةٌ 
وكانّث عَائْشَةٌ لا تَفِيضٌ إلا مع الإمام. 

(والسّغيُ بَيْنَ الضّفًا والمَرْوَة)ء وقال مالك. والشافعي: وهو ركن لقوله تعالى: «إنّ الصّفًا المَؤوَة 
ين شَعَائْر للو» [سورة البقرة, الآية .]١68‏ وما كان من الشعائر كان ركناً. ولقوله يلحك : «إنّ الله كب 
عليكم السَعْيَ فَاسْعّوا». رواه ابن أبي شَيبةَ. وروى الدّارَقطيَ بإسنادٍ صحيح: «أنّ نْسوَةٌ من بَنِي عبد الدّار 
اللاتي أذرَكْنَ رسول الله يَلنَِع قُلْنَ: دَخَلْنَا دار أبي حسين. فَرَأْيِنَا رسول الله يَلَإنْكة يَطُوفُ بَيْنَ الصّفا 
والمروة» والنّاسُ بين يديه. وهو من ورائهم, وهو يَسْعَى حَقٌ نَرى رَُكْبََيِهِ مِن شِدَّةٍ السّعيء وهو يقول: 
اسْعوا فإنٌ لله كَتَبَ عليكمٌ السَعْيَ». 

والجواب عن الآية بأنّ المُرْدَلقَةَ مِنَ الشعائر. ولذا سمي بِالمَشْعر الحرام. مع أنّ الوقوف بها وكذا 
المبيت فيها ليس بركن اتفاقاً. على أنّ قوله تعالى : قا جُنَاحَ عليه أنْيَطْرّفَ بي 4 [سورة البقرة, الآية ]١68‏ 
ينني الركنيّة والوجوب جميعاً إلا أنّا تركنا الظاهر في الإيجاب للإجماح. وأما ورود النّصِ ينف الحرجٌ لأنّ 
الصحابة كانوا يَحْمرِرُونَ عن الطوافٍ بهم لمكان الصنمين: «إساف». و«نائلة» حيث كانا عليهما في الجاهلية. 


كِتَابُ الحَجَّ يك 


مم 


ورَمْىُ الجارء وطوافٌ الصَّدَرٍ للآفاق » والحلقٌ . وغَيِرُهَا سنن وآدَاتُ 


أَشْبُُهُ: شَوَال وذو القغدة وعَشْرٌ ذِي الحجّة. وكرة إِحْرَامُهُ له قَبْلَهًا. 


(ورَمْيٌ الجمّار) لقول عبدالرحمن بن مُحَاذ التَّيِِي: «خَطّنا رسول الله مآلك ونحن عن ففتحنا 
أسماعناء حتى كد نَسْمَعٌ ما يقول وتَحْنُ في منازلنا فَطَفقَ يُعَلمُهُم م 2 حك عار دن أن صْبَعَيّه 
السَبَابتَْنِ ثم قال: بحصّى المتذف». رواه أبو داود. 

(وطوافٌ الصَّدَرِ) تستن ب رمو طواف الوداع (للآفاقي) من الحاج دون المعتمر. لما في 
ااميديين بن ويه ا وتغباد انور اللا كيت آخر عَهْدِهم بالبيت. إلا أنه خُقْفَ عن المرأة 
الخائض». أي سقط وفي لفظ لمسلم. وأمد قال: «كان الناس ينصرفون في كلّ وجه. فقال رسول الله 
لبك : لا يَنْفِرنَ أُحَدُكُم حتى يكون آخِد عَهْدِهِ الطواف بالبيت». 

(وَالَلقٌ) وكان حَقّه أَنْ يُقَدَّم على طواف الصَّدَّرء والمراد به هو. أو ما يقوم مقامه: من تقصير 
وإمرار موسى. وما يجِبُ لأمر الي يلك به. ودعائه للععلفية بلاناء وللمُقَصّرِينَ واحدةً. ولما رُوِي 
عن أنس: «أنّه يل أتى منى. فأقى الجتثرة فرماهاء ثم أتى منزله بن وكَحْرَ وقال للحلاق: خُذ ‏ وأَشَارَ 
إل جانيه الأعن. غم الا بسر -. ثم جَعَلَ ييه النّاسَ» . رواه مسلم. وأبو داود. وأحمد. ويتعين التقصير 
للمرأة لقوله يلكي : «ليس على النساء الَلْقٌ, إنمَا على النساء التّفْصِيرُه. رواه أبو داود. 

(وغَيرُهَا) أي غير هده المذكورات من الفرائض والراهمات (شنان) مؤكُدَةٌ كالمل فى الطواف. 
والهرولة في السَّعْي. والمبيت بم لياليها. لما رُوي: «أنه يَبَْقٍ بات مها». رواه أبو داود (وآداث) مستحبّة 
اسان 

(وَأَشْهُدهُ شَوَال وذو القَعْدة) ‏ بفتح القاف وتكسر _(وعَشْرٌ ؤي الحِجَّة) ‏ بكسر الحاء أي عشرة 
أيام منهاء وهو قول العبادلة. وعن أبي يوسف: عَشْرٌ ليالٍ وتسعة أيّام. وقال مالك: وذو الحيجة يام 
لقوله تعالى: أَشْء مَمْلُومَاتٌ » [سورة البقرة, الآية 151]. أي وَقْتُه, والشَّوْدُ يقع على الكامل حقيقةً 
وعلى غيره يحَازَاً من باب إطلاق الكل وإرادّة البعض. 

ولنا ما أخرجه الحاكم ‏ وقال: على شرط الشيخين, وعَلَقَهُ بحاي -عن ابن عمر في قوله تعالى: 
وَالحجٌ أَشْهُُ مَعلُومَاتٌ 4. قال: شوال, وذو القعدة, وعَشْرٌ ذي الحيجة, وتَفْسِيرٌ الصحابي في حُكْم الرفع. 
وهذا يتم الاستدلال. 

(وكُرة) أي كراهة تحريم (إِخْرَامُهُ له) أي الحج (قَبْلَهَا) أي قبل أَشْجُرٍ الحج. لئلا يقع في حظور من 


4 كِتَابُ الحَجّ 
[أَحْكَامْ العْمْرَةِ ] 


والعُمْرَةٌ سَنَّهٌ سه وهي : طَوَافٌ. وسَعْيٌ . وجَارّتْ في كُلَ السَّنَة وكرهَت يَوْمْ عَرَفَة» وأرْبَعَةٌ 
يَعْدَها. 


محظوراته, فلو أمِنَ من وُقُوعٍ محظور لا يُكْرِه على ما في «الحيط». ولو أحرم صح. لأنّ الإحرام شرط , 
فيجوز إيقاعه قبل وقت المشروط. 
[ أَحْكامُ العُمْرَةِ ] 

(وَالعُمْرَةُ سُنَّهُ) موْكدَةٌ لِمَنِ استطاع. وقيل: واجبة. وعن بعض أصحابنا أنه فرض كفاية كما في 
«الكافي» بوندي بال نا سنّة . وقال الشافعي ‏ في قوله الجديد -: إِنّْا فرض عين لِقِرَانها بالحج في 
قوله تعالى <«وأيُوا الح والشغرة فر » [سورة البقرة» الآية 5 ولما روى الحاكم ‏ وقال 00 
الشيخين - عن أب رَزِين العقَئِلي: «أنّه قال: يا رسول اللوء إن أبي شَئْمّ لا يستطيعٌ الحَجّ ولا العُمرَةَ ولا 
الظّمْنَ, ‏ أي الارتحال فقال: احْجّجْ عن أبِيكَ واعتّمن». 

ولنا ما روى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح عن جابر بن عبدالله قال: «سَيْلٌ رسولٌ ان عَلنْ2ِق 
عن العُمْرَةٍ أَوَاجِبَةٌ ؟ قال: لاء وأنْ تَعْتَُِوا هو أفْضَّل». وروى ابن ماجة عن طَلْحَة بن عبيدلله. أنه هع 
رسول الله يَلنْكق يقول :المج جِهَادٌ والعُمْرَةٌ تطَوُعٌ». وأَخْرَجَ ابن أبي شيبة من حديث أبي أسامة عن 
سعيد بن أبي عَدُوبَة وعن أبي مَعْشّرء عن إبراههم قال: قال ابن مسعود: «الحَج فَرِيضّةٌ والغمرَةٌ تطوُعٌ) , 


جنيك عن الايد وام كر لايقتضي المساواة في الحكم. ولو سُلُمَ فقِرَاتها بالحتجٌ في الآية 
ما هو في الإتمام. وذلك | ك نما يكونٌ بعد الشرٌوع . 

ثم أعلم أنّ رسول الله يَف اعتمر بعد الجرة أزتع عُمَرِء كُلّهُنّ في ؤي القغدّة, إلا التي مع حَجتهِ. 
وعن ابن حَزٍ: «ح رسول لله يف واعتمر َل النيؤة وبعدها قبل الحجرة بجا وتر لا عرف 
أعدادها». 

هِي) أي العمرة (طَوَافُ») وهو كن بإجماع الأمة ١‏ وسَعْيٌ) واجب عندنا . وكذا الْحَلْقٌ أؤْ التقصير 
في الصحيح . وقيل: : إِنّه شرط للخروج منها. ود شاط فا الأسعرام كنا و اطي 


عروء 


(وجَارت) مَرَةٌ أو أكثّر (في كُلَ السّنٍَ )١‏ لأنّما غير مُؤقئة (وكُرهَتْ يَوْمّ عَرَقَة وأَرْبَعَةَ بَعْدّها): 


كِتابُ الحَجّ 1 


[ مواقيت الاخرام ] 
وميقات المدَن ذ 3 و الحَليفَة. والعِرَاقَ ذَاتْ عِرْقِء والشاميّ جُحْفَّة والنّجْد نُ والْيَمَنىُ 


يهلم . 


وهي يومٌ التحر. وثلاثة أيام النّذْريقء لما رُوِي عَنْ عَائْشَةَ نا كانت تَكْرَهُ العَمْرَة في الأيام الخمسة. 
ولأنَ الله تعالى سَمَى هذه الأيامَ أيَامَ الحج. فَيَفْئَضِ أَنْ تكون متعينةٌ للحج. فلا يجوز الاشتغال فيها بغيره. 
ولكن مع هذه الكراهة, لو نَوَاهَا في هذه الأيام صَمَّ. ويبق مُْرِماً بها فإِنْ أَهَلّ بالعُمْرَة في هذه الأيام 
رَفَضَهاء وإِنْ مضى علبها صَمَّ ولزمه دم في الوجهين. 


[ مواقيت الإخرام | 
(ومِيقَاتُ المَدَنِنٌ) أي مكان إحرامه ومَنْ وافقه في مرامه. (ذُو اللَيْفَة) ‏ بالحاء والفاء مصغراً - 
بينه وبين مكة عشرة مراحلء أو تِسْمٌ. وبينه وبين المدينة ستة أميال أو أقل. وهو أبعد المواقيت من مكة. 
(والعرّاق ق) وسائر أهل الشرق (ذَتُ عِرْقِ) يِكَسْرٍ العين المهملة وسكون الراء - بينه وبين مكة 
انه أيام وليالبيا:ويقال له العق. 
(والشاميٌ جُحْفَّة) يضم الجيم وسكون الحاء المهملة ‏ ويقال لا رَابِغْ . وهو على نحو ثلاثة مراحل 
(والنَجِدِيٌ قَرْنُ) بِقَنْحِ القاف وسكون الراء ‏ وهو جبل مشرف على عرفات, بينه وبين مكّة نحو 


(وَاليَمَنِيٌ يَلَمْلّم) - بفتح التحتيّة واللامين ‏ وهو من جبال تبّامة على مرحلتين من مكّة. وروى 
الشيخان من حديث ابن عبّاس: «أنّ رسول الله ينك وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الليْفةِ ولأهل الشام 
الجحفَة. ولأهل غَْدِقَوْنَ المَتَازِل. ولأهل الهن يَلَمْلَمَ: هُنَّ هن ولِمَن أ عَلَمِِنَ من غير أَهْلِهنَ ممّنْ أراد 
الح والشرة اي مكاقنا لاوم كان دون ذلك فنبعيث آنا حق اهل مكدمن مكمه آى أنقارا 


إحرامهم منها للحج, وأمّا للعمرة فلابدٌ لهم من الخروج إلى الل من أرض الحرم . 


وفى «شان أبي داود» عن عائشة : «أنّه يبي وَقَّتَ لأهل العراق ذاتَ عؤْق». 


4 كِتَابُ الج 


ا ميم وي ام 


وَحَرُمَ َأَخِيرُ الإحرام عنها يلَنْ قَصَدَ دُخُولَ مَك لا النَْدممُ. وحَلّ لأَهلٍ دَاخِلِها دُحُولَ مكّة 
غَيْر نِم ومِيقَانُةُ اميل . 


(فقيه تأخة الاتكراء متا أى عق هله الوافيت عن ينا اعداما (لقن فطة مول مقة) أن 
الحرم, سواء قَصَدَ الح أو العُمْرَة أو لم يقصد أَحَدَهُاء فإِنْ دخل بلا إحرام فعليه حجة أَؤْ عمره لوجوب 
الإحرام منها لأحَد النْسْكَيْن, ولزم الدّمُ بالتأخير. واحترز به عَمَّن قَصَدَ موضعاً دون الحرم, كبُسْتَان بني 
عامر ونحوه. سواء نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوماً أؤ لم يَنْوِ فإنه يجوز له محاوزة الميقات بغير إحرام. 
ويصير كأهل ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام للذي يكثر تَوْدَادُه إلى مكة 
كأهلها والمقينت ناء الذين رون للمعاش: دون آهل الآفاق الذين اما م عدوا لماحة أو قيار 

(لا التَْدِمُ) أي لا يَْدْم تقديم الإحرام على هذه المواقيت, بل هو أفضل إذا كان في أشهر لمج 
وأمّا فها قبله فكروه. لما روى الحاكم من حديث عبدالله بن سَلَمَة المُرادي قال: «سَئْل عل يلل عن 
قزله تعالن#طوافرا احج والعُمْرَةَ يْوِ, أي من الإتام بمعنى الإكمالء قال: أَنْ تُحْرِمَ من دُوَيْرَةٍ 5 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

كل لأهْلٍ دَاخْلِهًا) أي داخل المواقيت, وكذا لِمَنْ هو مَنْزِلُهِ في فين اللينات حول مك3 غ2 
مِمٍ) لأنّ دخوهم إليها يكثر. وفي إيجاب الإحرام عليهم 1 مرة حَرَجٌ. ولقول ابن عباس: «إِنّْ انبج 
اك رَخْصٌ للحطابين أن يدخلوا مكّة بغير إحرام . والظاهر نهم لا يجاوزون الميقات, فدلٌ أنّ كل سِْ 
ل ا ل د يد المدينة, فلا انتهى إلى 
ُدَيْد بَلَعنْهُ فتنة المدينة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام. 

(ومِيفَائُُ الحلُ) الذي بين الميقات والحرم, إلا أنه يجوز الإحرام من دُوَيْرَةٍ أهله, بل هو أفضل. وما 
بين الميقات والحرم مكان واحد حَدَّه الحَرَمُ كالميقات في حق الآفاقي. وحَدٌّ الحرم من جانب المدينة نحو 
أربعة أميال ينتهي إلى الشنْهيمء » ومن جانب العراق انية إلى المنقطع . ومن جانب عرفات سبعة, وما يلي 
البن سبعة إلى أضاة. ومِنْ جُدَّة عشرة تنتبي إلى حُدّيبية وهي دون جَُّة!١.‏ 


)١(‏ هذاء وقد حُدٌ حُدّد الحرم المكّي الآن من مختلف الجهات بأعلام بَيّنة مُبيّنة مُبيِّنة على أطرافه مثل المنار. مكتوب عليها 
سم العَلّم بالعربية والأعجمية. الموسوعة الفقهية .١87 / ١0‏ 


كِتابُ الحَج للف 


ساس 60 


ولَنْ مه لِْحَجٌ احَرَم ولِلعمْرَة الميل. 
[ك وآدَابُ الحج ] 


ومَنْ شَاءَ إِحْرَامَهُ بالحَجٌ توَضّأء وعُسْلُهُ حب 


(ولمَنْ بمَكة) وما حوطا من الحرم (لِلْحَجّ الحرّم) لما روى مُسْلِمٌ من حديث جابر قال: «أمَرَنًا 
رسولٌ لله يلك لما أخللنا أن تحْرِم إذا توجهنا إلى مِنى؛ قال: فَأَخْرَمنا من الأ بطح». 

ولِلعُئْرَة امل لما في «صحيح مسلم» عن عائشة قالث: «خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ميق لا نذكر 
اقح عاكرة سه اح ا وأنا أبكي. فقال: ما يبْكِيكِ؟ فقلت: 
الله لَوَدِدْت أني لم أَكُنْ خرجْتٌ العام. فقال: ما لَك لَعَلَّكِ نَِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كََبَهُ أله على 
بناتٍ آدمّ ٠‏ أفعل ك| يتسله الاح 8 أن لكلو ولي عق لور 

قالّتْ: فل قَدِسْتٌُ مَكَدَ قال رسول الله يَلنْكَقٍ لأصحابه: : اجعلوها عُمرَة فأحَلّ الناش إلا مَْ كان 
معه الحدي. قالت: وَكَانَتِ الهَدَيْ مم النيّ , ومع أى يكره وعم وذوي اليْسارة, ثم 30 
راحواء فليا كان يوم النّخْرٍ طَهُوَتُ. فأمرني رسولٌ للد 9916 فأقَضْتُ, قَالَت: فأتينا بلخم بقرٍ. فَقُْتُ: ما 
هذا؟ فقال: أَهْدَى رسول الله يكو عن نسائه البقرة, فلم| كانت ليله الحتَضبّة, قُلْتٌ: يا وَسُولَ الله يدجم 
الناش يحَجَّةٍ وعٌمْرَةٍء وأرجمٌ يِحَجّةِ, فأمَرَ عبدالرمن بن أبي بكرء فأزدَفَني على جَمَلِهِ. قالت: فإني لأذكر 
وأنَا جَارِيةٌ حَدِيتَةُ السّنٌّأنعس فيصيب وجهي مُؤْخِرَة الرحل, حتى جِئنًا إلى التنعير. فَأَهْلَأْتٌ منها بعُمْرَةٍ 
جزاءٌ بعمرة الناس التي اعتمروا». 

[سَنَنُ وآدابُ الحجٌ ] 

(ومَنْ شَاءَ ِحْرَامَهُ بالج توَضّأ) اشتخباباً (وعْسْلَُهُ أْحَبٌ) بل سن لما في «سنن التّرمذي» وحَسّئَهُ- 
عن خارجة بن رَيْدء عن أبيهِ رَيْد بن ابتء أنّهِ وَأى النَيَّ يبك عبد لإهلاله 0 ٠‏ وفي رواية 
الدَّارَقُطَ: «اغتسل لإحرامد». والمراد بهذا العُسْل تحصيلٌ النظافة وإذالة الرائحة له قد الطيارة) مييق 
ُوْمَدِ به الحائض والنُقَّسَاء. لما روى ابن عبّاس أثه يَلْكٌة قال: «إنّ التقَسَاءَ 0 تَفْتَسِلُ وتَحْرمُ 
وتَقْضِي المناسِك كُلّها غَيْرَ أن لاتطوف بالبيت». رواه أبو داود والقرمذي. 

ويستحب له قبل القُسْل كمال التنظيف: من قَصٌ الأظفار, وتَثْفٍ الإيْطِء وحَلْتٍ العانة. وقصّ 
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ولَبِسّ ردَاءً وإزّاداً طَاهرَدْ ْنِ. وتَطيّبَ وصَل شَفْعَاً. 


الشارب. وجماع زوجته إِنْ تيسر, لأنّه يحصل به ارتفاق له أو لها فيا بعد ذلك. وقد أشند أبو حنيفة 
اراهريى الملتورة .عن أبيه. عن عائشة قالت: كنت أَطَيْبُ رسول الله لفك , ثم يَلُوفُ في نسائه. ثم 


يد ممم 


يُصْبِحٌ محْرِماً . وفي رواية: : «طْيِّبِتُ قَطَافَ .ثم أصبح» بصيغة الماضي . 


(ولّبِسَ رِدَاءً اننا طَاهِرَيْنِ) أَبِيَضْين ين ٠‏ لحديث: «خَار يَايكُم البيض». رواه ابن ماجة. وفي 
البخاري عن كُرَيْبٍ. عن ابن عياس قال : انطلق النَئُ يلق من المدينة بَعْدَمَا تَرَجَلَ واذَّهَنَء وَلَيِسَ 
إِزَارَه ورداءه هو وأصحابه؛ فلم يَنّهَ عن شيءٍ من الأردية, والأُرر تُلْبَسُ إلا الزعفرة التي 0 
الجلد. فأصبح بذي الممائقة؛ وكت واحلها دي "اتوي عل التيذاء» واه هو :وا صحايه وكلد ,23 
الحديث. 

(وتَطيّبَ) بأيّ طيب كان, وكَرِهَ حمدٌ مما يبق عينه بعد الإحرام. وهو قول مالك. 

ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة أَنَّها قالت: كُنْث أَطَيْبُ رسول الل يلتك لإحرامه قبل أَنْ 
يحْرِم. ورُوِيَ عن عائشة قالت: كُنْتُ أَطَيْبٌ رسول الله وليك بأَطْيّب ما أقْدِرُ عليه قبل أنْ يْرم. وفي 
رواية مالك في «الموطأ». والبخاري. وأبي داودء عن عائشة قالت: كُنْثُ أَطَيّبُ رسول الله يَلانكَي لإحرامه 
ا 5 2 001 0 4 ره 
قَبْل أنْ يحْرِمء ولإخلاله قبل انْ يَطوفٌ بالبيتٍ. وفي لفْظٍ لما : كاني أنظرٌ إلى وبيص الطيب في مَفْرِق رسول 
صَلَيعَةَ .0 وده 1 0 د صَلَاسعَدَ 
لله يَلِبكّك وهو مُحْرم. وفي لفظ لمسلم: كأني أنظر إلى وبيص المشك في مَفْرِق رسول الله يَيبكَوّ وهو 
يُلَّ . والوييص: - بصادٍ مُهْمَلة - البرِيق. 

ويُسْتَحَتٌُ أنْ يَتَدَهّنَ أيضاً لما رُوِي عن عائشة قالت: :كان مادق إذا أَرَادَ أَنْ يحْرِمَ تَطيّب بأطْيب 
فاك م تر ريض الذمع ران ليسا ذلك . رواه مسلم. 

(وصَل شَفْعَاً) أي ركعتين عند إخرامه. لما رَوَى أبو داود من حديث ابن عباس: خرج رسول الله 
ركد حَاجَاً. كَل صَلْ في مسجده بذي الَلَئِقَة ركعتيه. أوجب في مجلسه فَأَهَلَّ حين فَرَغّ من رَكْعتَيْن. 

ويُستحب أنْ يقرأ فيهما ب: ظقُلْ يا أيه الكاؤرون». وسورة الإخلاص. وفي رواية أبي داود عن 


100 


: أنه يلتق صَلّ الظهر ته رَكِبَ راحِلْتَهُ قلا عَلَا جَبَلَ البئدَاء أَهَلَّ. 


كِتابُ الحَجٌ ْ يلف 


[[أخكام م المْفْردِ] 


مج مر 2م دم 


وقَالَ المفْرُِ: اللَّهُّهَ إن أريدٌ الحَجّ فيَسّرْهُ لي وتَقبلهُ مث ثَ لَىّ. ينوي بها الحَج. و 
يَبْكَ اللَّههَ لبيك , لَبِكَ لا مَرِيكَ لَكَ لبيك ل 


[أخكامالمْفْردٍ] 


(وقَالَ المُفْرِهُ): وهو الذي يريد إحرام الحَجّ فقط (اللَهُدَإن أَريدُ الج َيَسّرْهُ لي وتَقَبَّلَهُ مني ( 
فيطلب تَبِسِيرَة, لأنّ أداءه في أزمنة متفرقة, وأْمْكِنَةِ متباينة, فلا يخلو عن المشقة عادةً. ويطلب تََبُلّه. 
لأنّ المآار على حصوله والاقتداء بالخليل وإسماعيل عليه السلام في قوهما: ظرَبّنَا َيل من © [سورة البقرة. 
الآية .]١١1/‏ 
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( لي ء يَنُوي بها) أي بالتلْبية «الحَحّ 4 لأَنّه عبادة. فلا يَأ نَّ إلا بالنيئة. 


وفي «سنن أن داود» من حديث أني إسحاق, عن خُصَّيف, عن سعيد بن جُبَيْرُ قال: قلت لعبدالله 
ابن عبّاس: عَجَبْثٌ لاختلافٍ أصحاب رسول الله يق في إهْلالِه حين أُؤْجَبء فقال: إن لأعْلَمُ اناس 
لف إن 0 الله لبي حَجّةَ واحدةٌ. فن هنالك اختلفوا. خَرَحَ رسولٌ الله يَلْبْكَقٍ 
حَاجَاً. فل صل في مسجده بذي الُلَيِقَة ركعتيه أَوْجَب في يليه فَأهَلَّ بالحج حين قَرَعّ ين ركعتيه. 
فسمع ذلك منه أفْوَام فحَفظنةُ عنه. تم َكِب َل اقلت به نام هل وأذَكَ منه ذلك أقوام وذلك أن 
الناس كانوا يأتون أرسالاً قَتَمعُوه حين استقلت به ناقته يهل #قنالنا نا أهَلَّ حين استقلث به نَاقَه 2 
مَصَى رسول الله وَلِْكق . فل عَلا على شَّرّف البَئْدَاء. أَهَلَّ. وأدرك ذلك منه أقوا م فقالوا: ما أَهَلَّ حين 
علا على شرف البيداء, أي الله. لَقَدْ أؤجّب في مصلاه. وأَهَلَّ حين استقلث به ناقّه. وأَهَلَّ حين علا على 
شَرّف البيداء. ورواه الحاكم أيضاً. وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(وهي :) أي التلبية المسنونة (لبَبِكَ اللّهُمَ بَيكَ ت» لََنِكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبّيك.) أي أَجَنْتٌ لك إِجَابَ 
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عد إجاية (إنّ الحَنْدَ والَمَة لَكَ والُلك) أي لك (لا شيك لّك) أي في الثلك ولا في غيره. 


وفي الكتب الستة عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله وَلنْكقٍ «بيِكَ اللَّهُم بك إلى آخره. وقد أجمع 
المسلمون على أنّ التلبية بالحج هكذا. 


لف كِتابُ الج 
تفص نيا ون واد اد : فضار رما . 


[عَنظُورَاتٌ الاخرام | 
سق القة: والفشوىق: والجدال. 


(ولا يُنْقِصُ منها) أي من التلبية المأئورة بالروايات المشهورة. 

(وَإِنْ زَّاد) عليها (جَانَّ). وقال القُدُوري في «شرحه»: إن زاد عليها استّحجب. والأظهر أنْ يُقال: إِنّ 
الزيادة مُسْتَحَبَةٌ ِنْ كانت مرويةٌ عن الصحابة؛ وجازث إِنْ كانت بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمر يزيد 
في تلبيته: لبيك لبيك وسَعْدَيُك والخير بيديك. لبيك والرغباء إليك والعمل. رواه مسلم والأربعة. 

وإذا فَرَعٌ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعتقه من النّار. رواه الطبراني عن خُرَيةَ بن ثابتٍ 
الأنصاري. 

ويُسْتَحَبٌُ رَهْعّ الصوت بالتلبية , لقوله يت : «جاءني جبرائيل فقال: يا حمدُ. مو أضحابك فَلْمْقعُوا 
أَضْوائهم بالتلبية» فإنّا من شعائرٍ الحجٌ». رواه ابن ماجة. ورُوِي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنّه 
قال: كان يَسْتَحِبٌ الصلاة على النّّ 2 بعد التلبية. رواه أبو داود والدّارَطْني. 

(قَصَارَ نْرِماً) أي بالجتئع بين النّيّة والتلبية. وينعقد الإحرام بمجرّد النّيّةء ويُسَنٌ مهما عند مالك 
والشافعي . وهو رواية عن أبي يوسف قياساً على الصوم. 


ص ع 
[ تَْظورَاتٌ الإخرام ] 
(فسَق الَقَتَ والفْسُوقَ والجدال). لقوله تعالى: لقن فَرَضّ فِبِينَ الححجّ فلا رَفَتَ ولا قُسُوقَ ولا 
جِدَالَ في احج 4 . وهذا نئي في صيغة النني, وهو آكَدّ. والوَقَتُ: الجماع, لقوله سبحانه : «أَجِلّ لَكُم بل 
الصّيام الوَقَتُ إلى نِسَائِكُم 4. أو وْكْرُ الجباع ودواعيه بحضرة النساء. 
وقيل: الفُحْشٌ من الكلام وقيل: كد المجماع ٠‏ ولو في َي النساء . والفْسُوق: هو الخروج عن حدود 
الشريعة. وهو في حالة الإحرام أَشَدٌ وأَقْبَم لأنّا حالة الإقبال على الطاعات وهِجْرَان المباحات. فصار 
كلبس الحرير في الصلاة, والتطريب 900 المخاصمة مع الرفيق» أو الخادم, أو 
المُكَّارِي من غير ضيرورة تلجِنَهُ إليه, وإلا فن تام احج ضَرْبُ الجّال, وقد ورد أنّ الصَّدّيقَ ضرب جمّاله 
لتقصيره في الطريق 


كِتابٌُ الحَجّ 


انه عه 


- 7 5 000 6 2 5 0 0 
وقَثْلَ صَيْدٍ الب والإشارة إليه. والدَّلالَة عليه والتَّطيْتَء وقَلْمَ الظَفْرِء وسَكْرَ الوَجْهِ والرَّأسٍِ, 


(وقَثّلَ صَيْدٍ البَرّ) وهو ما كان توالده ومثواه في البر. دون صيد البحر: وهو ما يكون كلاهما في 
البحر. وأصل ذلك قوله تعالى: لأَحِلٌّ لَكُم صَيْدٌ البخر وطَْقَامُةُ متاعاً لكُم وللسَيارةِ وحم عَلَيَكُم صَيِدُ 
لبد ما دُمْعُمْ حُوماً» [سورة المائدة. الآية 45] أي مُحْرِمِين. 

(والاشارة إليه, والدَّلالّةَ عَلّيه) والفرق بينهم|: أن الإشارة لما يكون بالحضرة, والدّلالة لما يكون 
بالعيْبة» والنوعان ممنوعان لما في الكتب الستة من حديث أب قتّادة: أنهُم كانوا في مَسيرٍ لهم, بَعْضُبُم مُحْرِمٌ 
وَبَعْضُهُم لَئْس بمُخْرمء قال: فَرَأَيْثُ مار وَحْشٍ فَرَكِبْثٌ فرسي. وأَخَذْتُ الونمُ واسْتَعَنْتُ بهم. فأيّوا أنْ 
يُعِينُون ‏ فاخْتَلَسْتٌ سوطاً من بعضهم وشددت على الحمار فَأَصَبْنُه. فأكلوا منه فأشفقوا ‏ وفي نسخة: 
واستبقوا - قال: فَسْيْلَ عن ذلك النّوحُ يلب فقال: «أمِنْكُم أَحَدٌ أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ عليها أو أشار إليهاً؟» 
قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بق من َيهَا». 

(والتَطَيبَ) والتدٌن. والححَضْب بالنّاء. وشم الرياحين والقار الطيبة لما روى الترمذي, وابن 
ماجة من حديث ابن عمر قال: قا رجلٌ إلى الل َك فقال: مَن الحاجٌ ‏ أي الكامل -؟ فقال: «الشّعِت 
النَفِل». والشَّعث: المنتتشر شعر أراني: والتفل: التارك الطيب. وقال الشافعي: يجوز له الِضّاب بالينّاء. 
له لبن يليب ولذا أتذا #افكة عرى العفتدة حن ادل واللاعات والمتاء :وقال رامال طبه زا 
اسان 

(وقَلمَ الظَمُر) لأنّه من قضاء التّقَّت: أي إزالته. والَّقَّتُ: الوسخ. وقد قال تعالى: «ثُ ليَقْضُوا 
تَنتّهُم 4, أي بعد التحلل الأول. 


(وسَئرَالوَجْه والكأس) لقولهيافْك: إحراءٌالرجل في رَأَسِهِ وإحرامٌ امرأة في وَجهها». رواء الدَارَقطَيَ, 
والبييق في «شنهها». وروي عن عائشة أنَّها قالت: كان الركبانٌ يُدُونَ بنا ونحنُ مع رسول الله مَلَبْكَوقٍ 
ُحْرِمَاتٌ, فإذا حَادُونا سدلت إحدانا جِلْبَابَا من حن فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود. وأحمد 
وغرها: 

وما في «صحينع مسلم», والنسائي, وابن ماجة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رجّلاً وقصته 
راحلتّه وهو مم فات. فقال رسول الله يليك : «اغسلوه ماء وسِدْر . وكَمنُوه في ثوبيه. ولا كُِسُوهُ طِيباً. 
ولا تخَروا رأَسَدُ ولا وَجْهَهُ فإِنّهِ يبَعَثُ يوم القيامة مُلَبّياً. 


م كِتاب الج 


وقكل وأسية و ناته اقطين وكشا : 8 علق زأبن وش تذتنين لبت قيطا وعيافة 
والمضْبوغ بطيبٍ ؛ إلا يَعْدَ ذَوَالهِ . 


(وغَسْلَ رَأْسِدِ ييه بالميطيي): وهو - يكسْر الخاء المعجمة - يت عد ل به الرأس. أمّا عند 
أبي حنيفة فلأَنّه طيبء وأمًا عِنْدَهما فلأنّه يقل هَوَامَ الس واللّحية, ويُلي الشّعر. وثرة النلاف تظهر 
فيا يجب بسببه: فعند أبي حنيفة دم وعندهما صَدَقَة. وقيد «بالنطمي» لأنّ غَسْلَهه بالأشنان والصابون 


ونحوهما جائز اتفاقاً. وأجاز الشافعيٌ بالنطمى أيضاً خلافاً لِمَالِك. 

(وقصّها) أي قَّصّ لحيته. لأنّه في معنى الحلق (وحَلْقَ رَأسِه) لقوله تعالى: «ولا تَحلِقُوا رُوْوسَكُم » 
[سورة البقرة. الآية 7 ]الآية. وفي معناه التقصير. وشَعْرَ بَدَنْه ولو بِنَنْفٍِ أو غيره من إزالته. 

(ولَبْسَ تخنِيط) على الوجه المعتاد. فلو ارتدى بقميص أو اتَرّرَ وال لا شيء عليه, (وعَِامَة) 
- بالكسر ‏ وفي معناه الطاقيةٌ. وخّفين إلا إذا لم يجد نعلين, فإنّه يَلْبَسُ فين بعد أنْ يقطعهما أُسْفَّلَ من 
الكعبين ‏ أعني المِفْصَلَيْنِ الذين في وسط القدمين عند مَعْقِدٍ الشّرّاك -. 

(والمَضْبُوغ يطيب) أي بشي وله رائحة مستلدة من رَعفدَاق: أو ووس أو عضي وهو قول التَوْري. 
وأصل ذلك ما في الكتب الستة من حديث ابن عُمِرَ: أنَّ رَجُلاً قال: يا رسول الله ما تَأَمُْنَا أن تَلْبَسَ من 
الثياب في الإخرَام ؟ قال: «لا تَلْبَسُوا القمُصء ولا السراويلات, ولا العماثم ولا البرانس, ولا الِقّاف إلا 
أنْ يكونّ أَحَدَّ ليس له تَعْلان. فَْيَلْتَس المْقَيْنِء وليقّطَمْهها أسْفّل من الكعبين, ولا تَلْيَسُوا شيئاً مَسَّهُ زعفران 
ولا وّؤس». 

إلا بَعْدَ زّوَالِه) أي زوال الطّيب بالغشل لأنّ التي لطب لا للون, بدليل أنّ المُخْرم يجوز له 
لبس المضْبُوغ جَثْرَة: وهو طين أخمر, لأنّه لا رائحة له. وقيل: إلا أَنْ يكون الثوبُ التطبوغٌ مفسولاً 
لايَنْفُضِ أي لا يَفُوح - وقيل: لا يتناثرء والتَفْسِيرانِ مَرُوِيّانِ عن محمد. 


وأما النّساءُ المُحْرِماتُ قَقَدْ أباح لحن النُّ يبي ببس السراويل والقمُصء كما رواه أبو داود. 


كِتابُ الحَجّ لف 


ءِ 


لا الاشتخمام, والإستظلال بِبَئْتِ أذ تحمل . 


وشَّدَّ المئيّان فى خَضيره. وَأَكْئَرَ التي 


[مُباحات الإخرام ] 


(لا الاشتخمام) أي لايجب أنْ يتق المُخرم استعمال الماء الحار ودخول الحمام, لما في الصحيحين من 
حديث عبدالله بن حُنَيْن: أنّ عبدالله بن عباس والمِسْور بنَّ تَخْرَمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس: يَغْسِل 
الفخرء رأمف وقال اليقوةه لا يقسله. كأوله أبن .عباس إل أي لوب الأتضاري فوعده تل بين 
القرنين, وهو مُسْمَتِر بئوب. قال: فسلمت عليه, فقال: مَنْ هذا؟ قُلْتُ: أنا عبدالله بن حُتَيْن. أرسلني إليك 
او ال لي ل 3 
على الثوب فطأطأه أي خفضه حتى يَدَا لي رأسه ‏ ثم قال لإنسان يَصْبٌُ عليه -: قَصَبٌّ على 
رأسه. ثم حَدَك أبو أيوب ور شل 

وفي البخاري: قال ابن عباس: يَدْخُلٌ المُحْرِمٌُ الحرَامَ. 

(و) لا (الإستظلال ببَيْتِ) من حَجّر أؤ مَدَر أو صوف أو وَبّر (أَوْ تَحْلٍ) لما في حديث جابر الطويل: 
مر بي من شَعرٍ فرت له يقيرة فسار رسولٌ لله ل حتى أتى عرفة, فوجد القّبّة صرت له 
شيزة فلولا عق إذازاغت الشسى'أس بالقضواء و كلت له. 

(و) لا (شَدَّ المْيَانِ) ‏ بكسر الهاء ‏ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء تحت الإزار كما هو 
العادة ‏ أو فوقه. لأنّه م يرد حفظ الإزار به كما ذكره ابن الهُمَام. (في خَضْيرِه) ‏ بفتح أوله ‏ أي على 
وسطه لقول عائشة: أَؤْئّْق عليك نفقتك بما شئت. حين سُيلّت عنه. وكره مالك شَدَّهُ ما فيه من نفقة غيره. 
لعدم الضرورة. 

ولأنّه ليس في معنى لَبْسٍ المخيط فاستوت فيه الحالتان. 

(وأكْثرَ التْبيَةً) أي جهراً. لقوله يت : «أتاني جبرائيلٌ عليه السّلامُ فأمَرني 0 
ومَنْ معي أنْ يَْفَعُوا أصواتهم بالإهلال ‏ أو قال: بالتلبية -. مُتَقَقّ عليه. ولما روى أبو بكر الصدٌ 
0 سئل: أعّ لحي أَفْضّل؟ قال: «العخ والنّخُ. رواه القرمذي. والعج: رَهْمُ الصوتٍ ا 
إسالة دم اهَدي. 


الى كِتَابُ الحَجّ 


ًِ 8 5 5 2 ك2 2 عاسم 
مق صَلٌّ أو عَلا قرَفاً. أو بط وادياً. أذ لي دكَْا: 
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[أفْعَالُ الحَج] 


وإذا دَخَلَّ مَكةَ يَدَأْ با منجدء وحِين رأ اليَبْتَ كبرء 


(مَئَ صَلَّ) المكتوبة وغيرها في ظاهر الرواية (أَوْ عَلَا شّرّفاً) أي مكاناً عالياً (أو مَبَط وَادِيا أي 
َل مكاناً سفْلِيَاً (أوْ لق رُكْبَانً) وهو اسْمْ جع أو جمع راكب, وتخصيص الركب اتفاقي إِذْ لو لق مشاةً 
لكان الأمر كذلك. 

(أَوْ أسْحَرًَ) أي دَخَلَ في السّحر: وهو سّدس آخر الليل. لما روى ابن أبي شّيبة عن خَئِتَمَة قال: 
كان السّلف يستحبون التلبية في ستة مواضع: في دبر الصلاة, وإذا استقلٌ الدَجُلُ راحلته, وإذا صعد شَّرَّفاً. 
وإذا هبَط وادياً, وإذا ل بعضّهم بعضاً. وبالأسحار. 


[أفْعَالَ الحجٌ ] 

(وإذًا دَخَلَ مَكّةَ) يُستحب أن يدخلها من كدآء ‏ بفتح الكاف والمد ‏ وهي التنية التى بأعلى مكّةَ 
على درب المُعَلّى وطريق الأبطح بجنب الحَجُون. وهي مَقْبرَةٌ أهل مكّة. ويخرج من كُدَا ‏ بالضمٌ والقَضْر - 
وهي التّنية التي بأسفل مكة على درب المن, لما في مُسْلِم وغيره من حديث عائشة: أنّ اليج يلك .ا 
جاء إلى مكة دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها. 

ثلا قَوْقَ بين الدخول ليلاً أو نهاراً لا روى النّسائي: أنّه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلاً في 
عمرته, ونبهاراً في حجته. وقيل: نهاراً أفْضَّل. وما كَرِه ابن عمر الدخول بالليل للخوف من السّرّاق. 

(بَدَأْ) بعد حفظ أثقاله ليكون حاضير القلب مقام إقباله (بِالمَسْجِدِ) لما في الصحيحين من حديث 
عائشة: إِنّ أَوّل شيءٍ بدأ به رسول الله يَلتكة حينَ قَدمَ مكة: أَنْ توضأ. ثم طاف بالبيت. 

ويُستحب أنْ يدخل المسجد من باب السلام, لأأنه يلك دخل منه. ويْقَدُمُ في دخوله رجلّه اليُمنى. 
ويقول: بسم الله والحمد لل. والصلاة والسلام على رسول الله اللّهمّ اغْفِر بي ذنوبي. وافتح إي أبواب 
رحمتك. 


(وجِينَ رَأى البَيْتَ كَيْرّ») الله. واسْدَحْضَرٌ في قلبه عظمة تلك البقعة (وَهَلّلَ) تجديداً للتوحيد (ودَعَا) 


رهاعار ررم يراه ب ايل إَهَر ‏ التتس السو د 
وهَلّلَ ودَعَاء م آَسْتَقْبَلَ الحَجَرَ وكير وهَلل. ورَفَعَ يَدَيْه كالصّلاةٍ واسْتَلَمَهُ إِنْ قَدِرَ غَيْرَ مُوْذِ 


لاحد. 
2 


0 الدعاء عند رؤيته مستجاب. وروى الشافعئٌ عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن جُرَيح: أن النيّ ف 
كان إذا رأى البيت, رفع يَدَيْهِ وقال: «اللَهمّ زد هذا البيت تشريفا وتفظبأ وتَكْرِاً ومهابةٌ. وزِد مَنْ شَرَّقَهُ 
وكَدّمَهُ يّنْ حَبكّه أو اعتمرهُ تَشْريفاً وتعظياً وتكرياً ويرّأ». 

ذامل أن أز ل جا تعدا بد«داخل المج ارام الطواق رما أو غير عترم حون 
يكون عليه فائتة أو خوف فَؤْت الوقتية» أو الوترء أو سنة راتبة» أو فَوْت الجماعة, فَتقَدّم 
لفروعل اطران: 

( اسْتفل الحَجَرَ) الأسود لِمَا رُوي مِن: «أن نُ الحجر يِينُ الله في الأرض 0 وا 
الختطيب. وابن عَسَاكِر عن جابر. وفي رواية «الحَجَرُ ِنُاله. ف مسحة فَقَد باع له« ا 
جابر قال: لَمًا قَدِم الب يبك مكة, َدَأُ بالحجر فَاسْتَلّمَه ثم مَضَى على ينه 9 انا ومتى نينا 
وعن ابن عمر قال: استقبل الَو يلتك الحجر. ثم وضع شَقَتَيِِ عليه فبكى طويلاً, ثهلعَقَتَ فإذا هو بعمر 
ابن الخطاب يَيِيُه يبكي. فقال: «يا عمر ههنا تَسْكَب العَبّرات». رواه ابن ماجة. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء الطواف سنة مؤكدة, ومستحبةٌ في أول كل شوط 
عندنا لا واجبٌ كما قيل. 

(وكَيْرَ) فيقول: باسم اله واثه أكبنٌ, لما روى أحمد. والبخاري عن ابن عباس: أنه يلبق طافق 
على بَعيرٍ, كُلّا أى على الْكْنٍ أَشَارَ إليه بشيءٍ في يده. وكَبر. 

(ومَلّلَ ورَقَعَ يَدَيْ) عند التكبير لافتتاح الطّواف ِدَاء ملكبيه أو أُذَئِِ مُْعَفْيلَ القبلة بباطن كقّيه. 
( كالصّلاة) أي ناوياً به. لأنّ الطواف كالصلاة على ما ورد. 


06 
١ 


(وَاسْتَلَمَهُ) أي لَمَسَهُ باليد. والقَبْلَهُ من غير صوت. وقيل: وضع كفيه على الحجر وقَبّله. أو مَسَحَه 
بالكفٌ وقَبَلهُ (إِنْ قَدَرَ غَيْرَ مُوذِ لأحَدِ) لأنّ تَوْكَ الأذى واجبٌ. والاستلام سن ولما روى أحمد والبييق 
عن عمر أنّ الب يبك قال له: ديا عمرٌء إِنْكَ رجلٌ قوييٌ. لا تُرَاجِم على الحجر فتؤذي الضّعِيفٌ. إِنْ 
وَجَدْتَ خَلْوَةٌ فاستَلِمُه. وإلا فاسْتَقبله. وكَيْنْ وهَلّل». وكذا رواه الشافعي. وإسحاق بن رَاهُويّه. والطحاوي. 


وأمًا التقبيل فسُنّةٌ مُوّكّدةٌ لما في البخاري عن عمر: أنّه سل عن اشتلام الحَجَرٍ فقال: رأيثه يبك 


م . 0-6 - 0 - 
يَسٌَ هذا للآفاق, اخذا عن تمينه ما يل البابت 
ويسن ىع ا حذا عن عينه رها يلى الباب 


يَسْعَلِمُهِ ويُمبلُه . وروى النَّسائي عن ابن عمر: أنّ عمر قَبَّله ثلاثاً. ولما في الكُتٌبٍ الستَةٍ عن عمرّ بن الخطاب: 
أن جاء إلى الحجر فقَبّله. وقال: إن أعلم أَنّكَ حَجَرْ لاتَصرٌ ولا قم ولولا أذ رَأيثُ رسول الله يكل 

(وإِلا) أي وإن ل يَقْدِر على استلام الحجر, أو قَدَرَ عليه لكن يؤدي إلى الضرر. (يَشُ شَيْئَاً في يَدِِ) 
من نحو عصا وغيره (وقَبَلُ) لما روى الجماعة إلا الترمذيّ عن ابن عباس أن الي و طاف في حجة 
الوداع على بعير يستلم الركن بمحْجّن معه ‏ وهو. بكسر الميم وفتح الجيم: عُودٌ معوج الرأس -. 

قيل: نا طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكب ليان الجواز. والأصح أنه ليراه الناش ويأخذوا 
عنه, وقد جاء ذلك في «صحيح مسلم» من حديث جابر. 

هذاء وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: ل أ النبيَ يَبِ5 يش من الأركان إلا اليَمَازيئن. 

(وإِنْ عَجَرَ) عن الاستلام (اسْتَفيَلَهُ) قاماً بحياله. رافعاً يدّيه جذاء مَْكِبيه أو أذنيه. جاعلاً بطنه) 
توَه. مشيراً بها إليه. 

(وكَبرَ وهلّلَ) ويقول: الله أكبر اله أكبر. لا إله إلا الله (وحَيدَ الله وصّلٌّ على الّو” يفك ) ويقول: 
الهم إن أسألكَ إيانا بك. وتضديقاً بكتايك. وَوفَاء بعك , واتّباعاً سن نبيتك حمر مَللكل . 

(وَطَافَ) أي المُفْرِدُ بالحجٌ (طَوَافَ القُدُوم) ويُسبّى طواف التحية. (ويِّسَنٌ هذا) الطوافٌ (للآفاق) 
أي غير المكّي . وإلا فَسَنَّ لأَهْل المواقيتٍ وداخليها أيضاً. وأما المُمْتَير فليس عليه طواف القدوم, فيطوف 
طواف العمرة. وأما القَارِن فيطوف أولاً طواف العمرة, ثم طواف القدوم. 

(آخِذَاً) حال استقباله الحَجَر (عَنْ تِينِه) أي يمين الطائف لا يمين الحجر. فقَؤلّه : ين يلي الباب) 
يداك الكتيكك تأكية لتولده عو مينة. مشو البيث ق الطؤات عن يساره ليكوخ اليات فى أل طراقة: 
لقوله تعالى: طوأنُوا البيُوتَ من أُوايها » [اسيورة البقرة. الآية 5 أو لأنّ القلب في المتانت الأيسر. 
وفي مسلم والنّسائ عن جابر: لما قَِم اليك يلق مَك َأ بالحجر, فاستلمه, نه مضى على ينه , قََمل 
تلزنا وفدئ انيف 


ورَاءَ الحم سَئْعَة أشْوَاطٍ يَرْمُلْ في الثلاث الأول مُضْطيعاًء 


(ورَاءَ الحطيم) وي يَسَمَّى حظيرة إسماعيل, وهو البقعة التي تحت الميرّاب, عليها حاجز على هيئة 
نصف دائرة, ينها وين البيت رجة .مي بالحطيم أنه طم من البيت - أي كير - وبالحِجر لأنّه حُجِرَ 

منه - أي مُنع -. ونا يَطَافُ وراء الحطيم لأنّه من البيت ٠‏ والمأمور هو الطواف به لا فيه. قال تعالى: 
وليِطَوَقُوابالبيِتٍ العتيتي 4 [سورة الحج. الآية 4؟]. 


وفي «الصحيحين» - واللفظ لمسلم دعن غعانشة فالت::سألت رسول الله ملقك عن اشر أمة 
البيت هو؟ قال: «نعم». قلت: فا باهم لم يُدْخِنُوه في البيت؟ قال: «إنّ قومكِ يعنى قريش - قصدرت بهم 
النفقة - أي المال ‏ حال الهئارة». قلت: فا شأَنٌ بابه مرتقعاً؟ قال: «فعل ذلك فَؤْمْكٍ ‏ أي بَنُو شيبةٌ من 
قريش - إِيُدْخْلوا مَْ شاؤوا ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أن قومَكِ حديث عهدهم بكفر. وأخاف أنْ تنكر 
قلوثيم: لنظرات أن الصق الحو بالبيت. ون ألزق بابه بالأرض»: التي 

وفي «سأن أبي داود»: أَنّ عائشة قالت: كنت أَحِبُ أن أدخل البيت وأصلي فيه, كَأْخَدَ رسولٌ الله 
يل يدي فأدخلني اليجر فقال: صن في الجر إذا أردتٍ دخول البيت. فإمًا هو قطعةٌ منه, فإنّ قومك 
اقتعاروا عمين ينوا الكدية كا خرندوه دن الي 

(سَبْعَةَ أَشْوَاطِ) من الحجر الأسود إليه نفسه شوط واحد (يَرْمُلَ) ‏ بذ بضم الميم -أي مُسْرِعء ويقارب 
الخطوتين. ويك في مشيه لكين كالبارز يشر بين الصفين في الات 150 عيكم قمر وغيف 
الواو دعم الأول مؤنث, الأول ضد الأخر. وذلك لما روى مسلم عن ابن عمر قال: : رَمَلَ رستول الله 
يَِبي من الجر إلى الجر ثلاثاً. ومَمّى أزبعاً. 

ولو رَحمَهُ الناس في الوَمَل وَقف قاما إلى أن يحد فرج لأنّه ين سُنَةٍ الطواف ولابْدٌ له بخلاف 
استلام الحجر حيث لا يتوقف فيه عند الازدحام . لأنّ الإشارة إليه بَدَلُ له. وفي «شرح الطحاوي»: يهشي 
حتى يد وهو الأظهرء لأنّ وقوفه مُخالفٌ للسّنَدِ فا لا يدرك كلّه لا يترك كلّه. 

(مُضْطَبعاً) أي جَاعِلاً رداءه تحت إِبْطِهِ اليُمنى مُلقياً طرفه على كتفه اليُسرى. لما روى أبو داود 
المُنِري ‏ وقال: حديث حسن عن ابن عباس: : أنّ رسول الله يلتك وأَصْحَابَهُ اْتَمَدُوا مِنَ الجغرَائّة, 
قَرَمَلُوا بالبيت وجعلوا أرديّتهم تحت إتاطهم. ثم قذفوها على عَوَاتِتِهم التُشرى . وقد تقل ذلك عن الي 
ينك أنّد طاف مُضْطَبعاً وعليه بُدٌ. رواهابن ماجة, والتقرمذي. وصحّحه أبوداود وقال: يُِاْدٍ له أخضر. 


ويُكره رَفُمُ صوته به وبغيره من الأذكار. وقد ثبت عنه يَلنكق أنّه دعا بَيْنَ الركنين بقوله: «رَمَدَ 


ا | كِتابُ الحجٌ 


وكلَّا مَدَ بالْحَجَرِ فَعَل ما ذُكِر. واشْتِلام الّكْنٍ اليَماني حَسَنُ 
وخَتم الطّوَافَ باشتلام الحَجَرِء صَلٌ سَفْعاً . يحِبُ بَعْدَ كل طَوَافٍ عِنْدَ امنا م 


حال الذي حَسَنة م وني ا 0 عَذَّابَ الَار» [سورة 7 الآية ١‏ 0 0 و 3 
والمتجر كا رواة ان أي شيبة عنه. وكذا 0 ا 0 0 0 

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة أنه مع التي يبك يقول: «مَنْ طاق بالبيتٍ سنعا ولا يتكلم إلا 
ب: سُبْحَانَ الل والحمدٌ له . ولا إله إلا الله واللهُ أكبرٌ, ولا حَوْلَ ولا قُوَه إلا بالل اللي العظيم. محِيَثْ عنه 
ليهات ركة حده عَشْرٌ حْسَنَاتٍ ورفِعَتْ له عَشْر درجات». 

(وكلَّا مت بالحَجَر) الأسود (فَعَل ما ذْكِرَ) من الاستلام, لأنّ أشواط الطواف كَرَكْعَاتٍِ الصلاة. وكما 
يفتح كلَّ ركعةٍ بالتكبير, يفتح كلّ شوط بالاستلام, وَوَرَدَ في «مُسْنّد أحمد». والبخاري وغيره: أنّ النَّ 
ميك طافٌ على بعير كلما أقى على الوْكْنٍ أشار إليه بشيءٍ في يَدِهِ وكير 

ا 2 صَتَ 0 ابخان 0 
رسول الله ا ا 

عَم لواف باشتلام الحججر) ليكون ختامة مَهُ مِسكٌ, والإيماء إلى قوله تعالى: « كم بَدَأكُم تَعُودُون » 
(© صَلٌ سَنْعَا يحِبُ) عندنا وعند مالك (يَعْدَ كل طُوَافٍ) فرضاً أو تَفْلاً الما رَوى البخاري عن الزُهري: 
إن الي يق م يلف قد أسبوعا إلا صَلْ ركعتين :«ؤمتا قول اند عه اش رسول ان ع1كد يكل 
أسبوع ركعتين. رواه أبو القاسم كم بن محمد الدَازِي في «فوائده». 

ومنها قول الحسن البععري: مَضّتٍ انه أنّ مع كل أُسبُوع ركعتين. لا يجزئ عنها تَطوُعٌ ولا 
فريضةٌ. رواه ابن أبي شيبة في «مُصَنَفِم. 

(عِنْدَ الَقَام) أي مقام إبراهيم نئل : وهو الحجر الذي عليه أَنَدْ قَدَّمِيه لقوله تعالى: «وأقَفدُوا مِنْ 
ام إبراهيم باشل »4 [سورة البقرة» الآية 0 والأمر للوجوب. وقد واظب عليه البّهي يلق من غير 
وْكٍ أصلاً. وقال السَّدّي وقَتَادةٌ: أمدوا أنْ يُصَلُوا عند المقام, أي ركعتي الطراقن. 


5 علا 


وروى أحمد ومسلم أنه يلتق لما انتهى إلى المقام قرأ : (واجِدُوا م مِنْ مَقَام إبراهيم مل > فصل 


كِتابُ الحَجّ نين 


د ره 4ك اهم كم اعسل له ره الوك كز إ يتس لم1 تام سقاء 
أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الممشْجدء ثم عَادَ واسْتَلَم الحَجَرَ وخرّجج, وصَعِدَ الصَّفًا واسْتقْبلَ القبْلَةَ وكير وهَلّل 


وصَل عَلى النّي يلكو . ورَقَعَ يَدَيْه 


ركعتين وقرأ فاتحة الكتاب. و طقُلْ يا ها الكافرُون» و قل هُوَاللهُ أحَد» . ثم عاد إلى الدْكْنٍ فاستلَّمّه. 
ثخرج إلى الصّمًا. 

(أَو غَيْرِهِ مِنَ المَسْجر) إِنْ ل يَتََسّر له الصلاة عند المقام. واحاصل: أنّ أفضل الأماكن لأداء صلاة 
الطّواف خلف المقام. وهو ما يصدق عليه ذلك عادةٌ وعُرْفاً. تم في الكعبة. ثم في الحيخر تحت الميرّاب, ثم 
كُلّا قَدَبَ ين البيت. ثم سائر المسجد. ثم المحم ثم جاز في غَيْرِه. 

ولايْكْرَه الطواف في الأوقات التي تُكْرَه فيها الصلاة, بخلاف صلاة الطواف فإنها مكروهةٌ فيها عندنا 
لما روى الطحاوي عن عبدالرحمن بن عبد القاري قال: طافّ عمر بالبيتٍ بعد الصَّبح فلم يَْكّع . فلما صار 
بذِي طُوَىّ. وطلعت الشمس صل ركعتين. 

ويدعو بعد فراغه من الصلاة. والمأثور دعاء آدم عليه السلام: اللهمّ إنّكَ تَعْلمُ سِرّي وعلانيقي 
فافبّل مَعْذِرَقٍ ٠‏ وتم حاجتي فأعطني سُوْلٍِ ,وَل ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي .الهم إني أسألك إهان 
اكد قلبى ::ويقيناً ضَادقاً حق أعلم أنه لا يضيئني إلا ما كتيت في ورضاء ها قشقت لى. 

ويُسْتَحَبٌ ان ياني َمْرّمَ فَيَشْرَبُ منها وَيَتضْلّع. ويقول : اللّهمّ إني أسألك ك رِذقاً واسعاً. وعلياً نافعاً. 
وشفاءًٌ نكل داع ثم يأتي المُلتّرم وتقفت به ويضع صدره وبطنه وخَدَّه عليه . ويضع يديه فوق رأسه 
مبسوطتين على الجدار قائمتين. وقيل عليه العمل: يلزم الملقزم قبل الركعتين. ثم يصليهماء ثم يأتي زمزم . 

(ت أي بعد ذلك إذا أراد السّعي (غَادَ واسْتَلَمَ الحَجَرَ) لما في حديث جابر أنه ملق فَعَلَ ذلك 
(وخرّج) ين أيٍّ باب شاع وإنا خَرَجٍ التي لِْتَي مِنْ باب الصفا لأنّه أقربُ إليه (وصَعِدَ الصَّفًا) 
-بكسر العين ‏ أي رَقِيَا بقدر ما يَرَئ الكعبة. 

(واشتفيل القبْلة) قاءاً (وكَيرَ) ثلاث ين غير رَفْع يد (وهَلّلَ) وقال: لا إلد إلا اله وَحْدَهُ لا شريكَ 
لد له للك وله لتك حت :كدت يُيثُ. وهو حييٌ لا يهوت. بيده الخيُ وهو على كُلّ شيب قَديرُء لا إله إلا 
الل وكدة هدق وعد وسور عبد ,“واغة جنده« زإهزم الأتمزات وهكه. لذ إلذ إلا الك ولك بولا 
ناه مخلصينَ له الدَّينَ ولو كره الكافرون. 

(وصَلٌ على النّى ينكل ) في أو دعَائهِ وآخره (ورَقَعَ يَدَْه) حَذْوَ منْكِِهِ جاعلاً باطنها إلى 
السماء. لما روى أبو داود في «سُننه» عن ابن عباس أنّ رسول الله يلك قال: «المسألة أن ترقَعَ يَدَيْكَ 
حَذْوَ مَُكبيك أو تَحْوَهما». 


04 


ان 
كك من ام مك مي فل إلمعه ف 0 51 مه ع ود ناه 
ودعا يما شاءء ثم مَشى نحو المرُوَةٍ سَاعِيا بين الميلينٍ الأآخضريّن, وصّعد فيها وفعّل ما فعّل على 
2 واو "د دفي 5 0 ريرة 2 
الصّفَاء ثم سَعَى إلى الصّفّاء قَصَارَ انْنينِء يَفْعَلُ هَكَذا سَبْعاً. 
2 سه ده .> >4 7 1 ٠.‏ 1و 0 
م سَكَنَ َه رما وطاف تَفْلاً ما شَاء. وخَطْبَ الِإمَامُ سابع ذي الحِجَّة خُطِبَةً وعَلّم م 


ص 0 ٠‏ - 16 3 
التاسع , ثم في حَادِي عشر بمنى . 
(ودَعَا يما شَاءً) ومِنَ المأثور: اللَهمَ إنّك قلت: ادْعُوني أستجب لكم. وإِنّك لا مَلِتُ الميعاد. وإني 
أسألَكَ كا هديتني للإسلام أنْ لا تَنْزِعَه مني حتى تَتَوفَاني وأنا مُسْلِم. رواه مالك عن ابن عمر موقوفاً. 
4ه 7 2ه 5 اس 2 2 0 320000 اعم بي 0 
وتجارةً أَنْ تَبُور يا عزيرٌ يا غفورٌ. وأمثال ذلك من الأدعية والأذكار. 
(سَاعِي) أي مُشْرِعاً (بَيْنَ المِيلَيْن الأَحضَرَيْن) قائلاً: رَبّ اغْفِر واذحم وتَجَاوَْ عن تَغلّمء إِنْكَ أنْتَ 
الأعرٌ الأكْرَمُ. رواه ابن أبي شيبة من قول ابن مسعودٍ موقوفاً. وعن جابر أنه يليو تَرَل إلى المَؤْوَةٍ حتق 
إذا انصبّت قَدَمَاهُ رَمَلّ في بطن الوادي. حتى إذا صَعِد مَمَّى. رواه أبو داود. (وصَعِدَ فِيها) أي في المروة 
(وقَعَلَ ما فَعَلَ عَلَى الصّفَا) من الاستقبال, والتكبير, والتهليل والدعاء. وهذا شَوْطٌ من السّمي. 
) أي مَشَى متوجّهاً (إلى الضّمًا) وهو شَوْطٌ آحَدِ (قَصَارٌ الْنَينِ) ذَمَابهُ إلى المروة واحدٌ, 


0 


(ثم سَعَى 
وعَوْدُهُ إلى الصّمًا آحَدْ (يَفْعَلُ هَكَذا سَبْعاً) أي ابتداءها من الصفا وَخَنْمَهَا بالمروة. 
(ث سَكَنَ يَكّةَ رما ين غَيْرٍ تحَلل, لأنّه ْم بالحج فلا يتحلل منه حتى يأتي يأفعاله. 
(وطاف تَفْلاً ما شَاءَ) لأنّه يشبه الصلاة, لقوله يلتك : «الطَّوافٌُ بالبيتٍ صلاةٌ إلا أن اله تعالى قد 
أحلَّ فيه المنطق, قن نَطَّقَ فيد فلايَئْطِق لا يخَيْ». رواهابن حِبّان في «صحيحه». ورواية القرءذي والنّسائي: 
«الطّوافٌ حول البيتٍ مثلُ الصلاة, إلا أنكم تتكلمون فيه. قن تَكَلَّم فيه فلا يتكلّمنّ إ بخير». ثم طوافٌ 
النَفْل أفضلُ للغريب من صلاة التطوّع. 
(وخَطبَ الِإمَاءُ سابع ذي الج خُطْبَةً) واحدءٌ لا جلوس فيهاء بعد صلاة الظهر (وَعَلّم) الناس 
فيها المناسك. والخروج إلى مي وعرفة. والصلاءً فيهاء والوقوق, والإفاضة (ثمّ) خَطْبَ في اليوم (التّاِع) 
بعرفات خطبتين كالجمُعَة (ثم) خطْب (في حَادِي عَشّر هَِ) خطبةٌ واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها 
كخطبته يوم السابع, وعَلَّم فيها المناسك امحتاج إليها في كل خطبة. 


كِتابُ الحَجّ داكن 


-- 


يرج غَدَاة الوب إلى بق . ومكتَ بها إى قيفر عرق م ينها إلى رمات وله مقف 
بَطنَ عَرَنَة. وإذا َالّتِ الشَّمْسٌ خَطَب الإمَامُ كالجمعة وجِمم بَيْنَ الظَهْرِ والقضر بأذان ا 


(ويَخْدَج) أي الحاج مُلَبياً (غَدَاَ العَرُويةٍ إلى مِئى) لقول جابر في الحديث الطويل: فَلَ كان يوم 
الترويةٍ توجّهوا إلى مق فأهلُوا بالحج. وركب رسول الله يبهو قَصَلٌّ بق الظهرء والعصر, والمَغْرب». 
والعشاء. والفجر. ثم مَكَّثَ قليلاً حتى طَلَعَتِ الشّمسُ فأججاز رسول لله يلك حتى أنى عرفة... الحديت 
(ومَكّتَ) بعد وصوله إلى بِىّ (إلى فَجْرِ عَرَفّ) وصَلّ الصبح. ومَكّتَ بعد الفجر إلى طلوع الشمس 
على تَبيرء لما روينا من حديث جابر. (ته) دَقَمَ (ممْها) أي من مِئّ (إلى عَرَقَات) لما قَدّمناء ولِمًا روى ابن 
عُمر: أنّه يَببكَوٌ غدا مِنْ م حين طَلَّعَ المّبحُ في صبيحة صبيحة يَوْمِ عَرَفَةَ حتى أقى عَرَفَةً. .. المحديث. رواه 


أحمد وود داود. 


وينزل في عرفة مع الناس حيث شاءء, ويُكْره أن ينزل في موضع وحده. وقُوْبُ الجبل أفضل إِنْ م 
يكن هناك مزاحمة ومنكر. 

(وكُلهَ) أي جميع أجزاء عرفة (مَوْقِفٌ) ولذا سكت عرفات (إِلَابَطنَ عُرَنَةً) لما روى الطبراني والحاكم 
- وقال: على شرط مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله 84# قال: : «عَرََةُ كلا اراد لقنا 
عن بَطْنٍ عْرَئّة والمُزلقَُ كُلّها موق وادفعوا عن بَطْن مسر خواة ارت قاع «وكلٌ بق مَنْحَدُ إلا ما 
وراء العَقّبّة». ورواه أحمد عن جُبَبْرٍ بن مُطعم وزاد: «وكُلٌ فِجَاجٍ مِى مَنْحَرٌ وفي كلّ أيام التشريق ذَبْحٌ». 


(وإذا رَانَّت الشَّمْسُ خَطَبَ الإمَامٌ) في مسجد َرَة بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين. > يبتر فيهما إذا 
َرَغٌ المؤدّن من الأذان بين يديه. ويجلس بينهماء (كالجمُعَة) ويُعَلّمُهُم الوقوف بعرفة, ومُوْدَلِقَة وباقي المناسك. 
لحديث جابر: «فأجارٌ رسول الله يلتك حتى أقى عرفة؛ فوجد القبة قد ضعربت له بِنَهرَة فَتَرَلَ بهاء 
حتى إذا رَاغَتْ الشمش أُمَرَ بالقَضواء. فدِحّلت له. فأتى بطنّ الوادي فخطب الناس إلى أَنْ قال: ثم أَذَّن ثم 
أقام فصل الظهر, ثم أقام قَصَل العمعر, ول يُصَلّ يبنهما شيئاً... الحديث. رواه مسلم. وهذا معنى قوله 
(وجمَع بين ار والعَصّر) رَمَايَاُ لا روينا بأدَآنٍ وَإِقَامَتَيْنِ) يؤذن ويقيم للظهر, مم يقيم للعصر, وعليه 
الإجماع . 


55 كِتابُ الحَجّ 
وشرط اام والإخ 0 لاجو 0 َحَدِماء ثم ذَهَبَ إلى المْقِفٍ يِعْسْلٍ 


م 


عليد. أذ أهل عله وف أذ جَهل أها غرقة. . 


وإذا غَرَبَتْ أقى مُرْدلفَة 


(وشرط) هذا الجمع (الج)] عَهُ) في الصلاتين مع الخطيب (والاخْرَامٌ) بالج (فييا .فلا مَجُورٌ العقضر 
لِقَاقِدٍ أَحَدِهِما) واقتصرا على الشرط الثاني: وهو الإحرام كمالكِ والشافعيٌ. 


- 


١ت‏ ذَهَبَ إلى المَؤقِفٍ يِعُسْلٍ سُنَّ) لِمَا ذَكَدْنَا في باب القُشلء ويَقِفٌ الإمامٌ يقُوب الجسبل عند 
الصخرات السود الكبار التي أسفل اليك الذي يِوَسَطٍ عرفات, يقال له: إلالّ على وزن هلال. ويقال له 
أيضاً: جبلُ الرحمة, بحيث يكون الجبل قُبَالَتَهُ بيمين إذا استقبل القبلة. فقيل: هو مَوْقِفُ اللي فَلبكَق , 
فيكون مستقبلّ القِبْلّة. ويدعو الناسُ با أَحَبُوا مستقبلين للقِبِلّة: لا كما يَْعله العوام من استقبال الإمام. 
وتوْقَعٌ قَمُ الأيدي بَسْطأً على رواحلهم وهو أفْضَلُ من الوقوف قائاً علما في حديث جابر مكب اول الله 
لبد فجعل بَطْنَ قد القَصْواء إلى الصخرات. وجعل جبلَ المشاة بين يديه. واستقبلٌ القبلة فلم يِرَلْ 
واقفاً حتى غَرَبَتٍ الشَّمْس وذَّهَبَتِ الصَّفْرَةُ قليلاً حتى غاب الْقُوْصٌ. رواه مسلم, وأبو داود. وابن ماجة. 

(ويَكْن) في الوقوف حُضُورُ سَاعَةٍ) بسَرْط تَقَدّم إحرام (مِن زَوَالِ) يوم (عَرَقَهَ) لأله ميدق م 
يِف إلا بَعْدَما حمَعَ بين الظهر والعصر بعد الزوال؛ وجَوَّرَ أحمد الوقوف مِنْ أوّل يوم عرفة (إلى فَجْرٍ يم 
النّخْرِ ) وقد رَوَى أصحاث السّئَن الأربعة. والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط كاقّة أئمة الحديث - 
عَنْ عُوْوَةَ بن مُضَرّس قال: قال رسول الله يليك : «مَن سَهِدَ صلاتنا هذه أي صلاة الصبح يمرْدّلفة ‏ 


ل ا 


وَوَقَفَ معنا حتى ندْقَعَ. وقد وقف بِعَرَفَة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً. فَقَدْ ت#َحَجُّه وقَضى تَفْتّه». 
(وَلَوْ كَانَ نَائاً أو مَارَاً أوْ مُغْمىَ عَلَيْهِ أؤْ أَهَل) أي أحرم (عَنْهُ رَفِيقَهُ) يأر أو يغَيْر أَمْرِهِ. وهو 
قول أبي حنيفة, وقالا: لابد أنْ يكون بأثره (أَوْ جَهِلَ أمها عَرَفَُ) وهذا من كبال توسعة الله على عباده. 
ممص و ودر أن عشي على غيتنة» وإذا وبعد فربجَة أسرع :لا روئ 
البخاري من حديث ابن عبّاس أنه دَفَعَ مَعَ لق يوم عرفةء 2 فَسَيع النَيئ يَبِيَُة وراءه رَجْراً 
فنديداً. وديا لإزبل. فأشار 0 ب و 
- أي الإسراع -». 


كِتابُ الحَجّ ان 


20 5-35 7 كل 6 5 3 . < ني 4 32 كع 
- وكلّهًا مَوْقِفٌ إلا وَادِي تَخْسّر ‏ وصَلى العِشَاءَيْنِ في وَفْتِ العِشَاءٍ بأذآن وإِقَامَةٍ. وإِنْ أدى 
- ع 0-7 مه 2 
ا 1 و 5 0-4 ل 04 0-4 - 
المَغْبَ أعاد مَا 1 يَطْلّع النَجِرُ. ثم صَلى الفَجْرَ بعَلّس. 
_ ٍ 2 


(وكلهَا) أي جميع أجزاء المزدلفة (مَوْقِففٌ) أي مبيت, لأنّ التبيبت مُوْدَلفَ ليلة النّخر سَنَّة. (إلّا 
وَادِي تحْسّر) لما كد #درمو سيان عباس: «المثدَلِفةٌ كلها م مدق قف . وادفعوا عَنْبَطْنِ محَسّر». رواه البخاري. 
والأفضل أَنْ يَنْزِل قوب قُرّح, لأنّه مَوْقِفُ الى 2 وهو المعروف بِالمَشْعَرٍ الحَرّام, لما روي أنه لكو 
ما أَصْبَحَ وَقَفَ على قُرّح. رواه أبو داود. وقُرّح: اسم جبل بالمزدلفة. ولا ينزل على الطريق كيلا يَتَضَرَّرَ 
ولأسر بالشارة 

سل العِشَاءَيْنِ) أي المغرب والعشاء (في وَفْتِ العِشَاءٍ بأذَانِ) واحدٍ اتفاقاً (وإقَامَة) واحدةٍ 
عندناء إلا إذا فَصّل بينها: بصلاةٍ كان أو بغيرها وال 1 : بإقامتين مُطْلقاً . واختاره الطحاوي. وهو 
قول مالك والشافعيٌ الخافى الضحيسين عن أسامة ين ريو قال دَق رسول الله يت من عرقَة حتى إذا 
كان بالشَّعْبٍ نَرّل فبال فتوضّأ ولم يُسْيعْ الوضوء. قلت : الصلاة يا رسو الله. قال علبي : «الصلاءٌ أمامك» 

- أي مكاناً أو مانا فرك فليا ججاة المُؤدلقَة نَل فتوضأ فأسبعٌ الوضوء. م أقيمت الغلا عدن لفرت 

ثم أناخ كلّ إنسانٍ بير في منزله, ع ا 0 . وفي رواية : فلما جاء 
المزدلفة فصل بها والمَغْرِبَ والعِشَّاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ول يُسَبّح بينهما شيئاً... 

(وإذا أَذى المَغْربَ) في عرفات أو في الطريق ل 
الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقاً. فهو فسادٌ موقوفٌ, وذلك لأنّ الفجر إذا طلعَ فَاتَ وَقْت الجتمع. وبه قال 
الّوْرِي. وقال أبويوسف: يُدْرئه المَْربُ مع الإساءة, لأنْه أذّاها في وَفْتها المعهود. وبه قال مالك والشافعيٌ. 

ولنا ظاهر قوله يَلفْكَكٍ لأُسامَة: «الصلاة أَمَامَكَ». فإنّ معناه زمانها أو مكانها أمامك, لا نَنْس 
الصلاة. لأئّها حركاثٌ توجد مِنْ فِثْل المُصَلَّي فلا تتصف بالقَئلية قبل وجودهاء فإِنْ كان المراد به المكان, 
فقد ظهر اختصاص هذه الصلاة بالمكان, وهو المزدلفة, فلا يجوز في غيرهاء وإن كان المراد به الزّمان. 
فظهرٌ أنّ وقت المغرب في وقت الحج لا يدخل بغروب الشّمس. وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز. إلا أنّ 
خَبّر الواحد يوجبٌ العَملّ لا العِلْمَء فأمر بالإعادة ما بتي الوقت ليصيرَ جامعاً بين الصلاتين بالمزدلفة» إذ 
التأخير نا وجب إِيُمْكِنّه الجئع بينهم| بالمزدلفة, وبعد طلوع الفجر لا مكنه الجمع فَسَقَطَتْ الإعادة. 

(مصَلَّ النَجرَ بعلَسِ) ما في «الصحيحين» من حديث أبن مسعود قال: ما رأيثٌ النىّ لق 
صَلّ صلا لِعَْرِ ييقاتها إلا صَلائيْنٍ : صلاةً المَغْب ٠‏ والعشاء بجَمْع "وضل التعن تؤكز قبل ميقاها: ٠‏ يعي 


وَقفَ ودعا. 


د 


ٍ- م2 


وإذا أُسْفرَ أن مِى ورَمَى بره العمبَةِ مِنْ بَطنٍ الَادي سَبْعاً حَدْنَا وكير كل 


بعد النعر قل ميقاقا الساووة + يعني أنّه صَلَاضَا قبل الفجر, لما في البخاري: وصَلّ الفَجْرَ حينَ بَرَعْ 
-أي طَلَّعَ -. 

42 وَقَفَ) وكير وهَلّلَ ٠‏ ولى ٠‏ وصلَّى على النّ ا (ودَعا) لْحَاجَتِهِ ما شاء, لما في حديث 
جابر الطويل: : فَصَل القَجْرَ حين تَبَيّنَ له البح بأذانٍ وإقَامة نه رَكِبَ القَضواء حتى أت المَشْعَرَ الْحَرَامَ 
فاشْتفْيَلَ القبلةَ فَدَعَاهُ وكَبّره, وهَلَّلّه ؛ وَوَحَّدَه ولم يرل واقفاً حتى أَسْفَرَ جداً َدَهَمَ قَبْلَ أنْ تَطْلْعَ الشّمش 
اذيك زواه مشلم: 

(وإذًا أُسْفْرَ) أي صار في وقت الإشفار. (أنّ مِى) أي تَوَجّه إليها . ولو دَقَمَ يليل لِعُذْرٍ به: من 
ضَعْفٍ أؤ كِبرٍ لسري و أَذِنَ لضّعفّة النّاسِ أَنْ يدفعوا 
ليل . رواه أحمد: فإذابَلعَ بَطْنَ مُحْسّر أشْرّع إِنْ كانَ ماشِياً. وحَدَكَ دابّمَهُ إنْ كان رَاكِباً قَدْرَ رمية» ويقول: 
اللَّهْحَ لا تفنَا بعَضَبكَ 0 

(ورَمَى جَمْرَةَ العقبَة مِنْ بَطْنِ الوّادي سَئِعاً أي سَبْعَ حَصَيَاتٍ (حَذقا) وهو وهاه الععمةن 
اليَمْىٌ برؤوس الأصابع. يُقَال: الحَذْفٌ بالعصاء والحُدْفٌ بالحصى., الأول بالحاء المهملة, والثاني بالمعجمة. 

وقد ورد عن عبدالرمن بن يزيد عن أبن مسعود أنه َى جمرة العقيٍ ين بن الوادي يسع 
حصياتٍ يُكَبر مع كلّ حصاقٍء قال : ققِيل له: إنّ ناساً يَوْمُونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا إل غَيُْه 
َم الذي أنرلث عليه سورة لبقرة. 

(وكَ بكُلَ) أي مع كل حصاة لحديث جابر: : رَكِب القَضْواءَ حتى أق المَشْعَرَ الْحَرَامَ فاستقبلَ القبلةً» 
ودَغَاء وك هلله وَوَحَدَء فلم يرل اق حتى سر جدأ. فدفع َبلَ أن تطلع الشمش حتى أى بط 
مُحَسّر فَحَرَّك قليلاً ‏ أي ناقته - ُ م سلك الطريق الوُشطى التي تخرج على الجمرة الكُبْرى, حتى أقّ الجمرة 

2 ا “ 0 0 
التي عند الشجرة قَرَمَاها يسَبْعِ حَصَّياتٍ يكبر مع كلّ حصاة مثل حصى الخذف. رَمَى من بطن الوادي ثم 
انصرف إلى المنُحر. رواه مسلم. 

ولو رَمَى بأكبر ين حصى الحتذف, أو رمى من أعلى العَقبة لا من بطن الوادي جار لحصول المقصود 
وكان تاركاً للأفضل. ومِقْدارٌ اَي استحباباً أَنْ يكون بين الرامي وبين موض ضع السقوط حمَْةٌ أذرع فلو, 
وقفت الحجتاة ريا من الجتمرة اسان ولو ,قدت بيدا لذ ؤكدز القريت ثلاثةٌ أذرع, والبعيد ما فوقها. 


كِتابُ الحَجّ ٠‏ كنا 


ولا يقف عند جمرة اعقّبة للدعاء لما روي عن ابن عمر: أنه كان يري جمرة العقّبة من بطن الوادي 
ولا يقف عندهاء وينصرف ويقول: هكذا رأ يثُ النىّ لبك يَنْعلّه .رواه البخاري. 

) وقَطع تليَهُ) عندنا وعند الشافعي (بِأدها) أي بِأُوّلِ حصاةٍ رماها لما في الصحيحين من حديث 
ابن عباس أن أسامَة كان رِدْفَ النَىّ دق من عرفة إلى المُرْدَلفَةِ والقَضْلَ كان رِدْقَهُ ين مُرْدَلِفَه إلى 
مِقّ, وكلاهما قال: فلم يَرّل الت يبك يلب حتى رَمَى جره العقبة . وما في الكتب الستة عن الفضل بن 
عباس أنّ رسول الله يَبِبْكٌَ ل يرل يلب حتى رَمَى جرَةَ العقّبة. وفي ابن ماجة: فلن رَمَاهَا قَطَعَ الدَْيَة. 

( ذَبَحَ إن شاء) لأنّ المُثْرد لا يجب عليه دَمْ» بل يستحب له. وفي حديث جابر: فَتَحَرَ مَلبقٍ 
ثلاث أ وستين بدنة, ثم أعطى عَلِيا تحر ما َب أي ما بق من جل لثة - شه في هدي وقال اين 
جبّان. والممِخْنةٌ في أنه تق تحر ثلاثاً وستينٌ بَدَنة أنه كان له يَومَئِذٍ ثلاث وستون سنةً, فَتَحَرَ ِكل سَئَةٍ 
بَدَنَة. وروى ابنُ ماجة: أنّ رسول الله وليك5 دَبَحَ بقرةٌ عَمَنِ اعْتَمَرَ من نسائه في حَجةِ الوداع. ورَوى 
النُّسائي عن عائشة قالت: دَبَحَ عَنّا رسولٌ الله يلق يوم حَجّنا بقرةٌ. 

ثم قَصّرّ) بأن أَخَدّ من رُؤوس قَغر رَأدِ فار أل رجلاً كان أو امرأءً (وحَلْقُُ) أي الرجل 
(أفْضَلْ) لتقدهه في الآية لمحلقِينَ رُوُوسَكُم ومُقَصّرِينَ © [سورة الفتح, الآية 77]. ولما في الصحيحين من 
حديث ابن عمر: أن الي وَل قال: «رَحِعَ اله المُحَلقِينَ». قالوا: والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال: «رَحِمَ 
اله المُحَلَّقِينَ». قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «والمُقَصّرين». ولفظ البخاري فلا كان الرابعة قال: 
والمتشريدية 

(وحَلَ لَهُ) ما كان حظوراً منه (إِلَا النّْساء) لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «طَيَبْتُ 
رسول لله أي قبل أن يخرم ٠‏ ويوم النّخر قبل أنْ يَطُّوفَ بالبيتٍ بطيب فيه مِسكٌ». 

وفي شد أحمد» عن أم سَلمَة .عن اللي يد أنّه قال عشية يوم النّحر: «إنّ هذا يومٌ وُخّصَ 
لكي إذا رميق المجمرة أن تحلوا من كل ماكز مث عند إلا مِنَ النساو». 

تم طَاف لِلرّيارَة) وهذا الطواف رُكْنٌ (يوْماً مِنْ أيّامٍ الِّ) لقوله تعالى: «ويدكُرُوا أْم الل في 
يام معلومات عل ما رَوْتَهم ون يريع الأنعام فكُُوا ينها وأطيقوا البائن القَقِيرَ * أ لِيَقُضُوا تَنَتهُم 


ل لفن كِتابٌ الححج 


سَبْعَةَ بلا رَمْي ولا سَعْي :أن كان سَعى قبل . وأوّل وَقته بَعْدَ كَجْرِ ب يو يَوْمٍ النّخرِء وهُرَ فيه أفْضّل, 
لَهُ النّسَاكُ فَإِنْ أَخَرَ عَنَْاكرِهَ ويحجبٌ دم 


وَحَل 
اه 5 5 59 07 2 7-2 2 - 
وبَعْدَ زَّوَالٍ ثاني يَؤم النّخْرِرَمَى الجمارَ الققلات, يَبْدَأْ ما يي المسجدء ثم يما يليه ثم بالعقبة 
2 وهر لعل لس 
سَبْعاء وكبرٌ بكل ودّعاء 


وليُوقُوا ُدُورَهُم وَلْيِطّوَهُوا ابت المي 4 [سورة الحج. الآيتان 24 - *1] فعطف الطواف على الذبح 
لمؤقت بأيام النحر فيتوقت هو أيضاً بها (سَبعة طيقة) أريفة فدص . وثلائة واجبٌ (بلا رَمي ولا سَغي إن كان 
سَعَى قَبْلُ) أي قبل ذلك بأنْ كان سَعَى عقيب طواف القُدُوم. 

(وأوَلَ وَقْته) أي وقت طواف الزيارة (بَعْدَ فجْرِ يَوْمٍ النَّخْرِ) لأنّ ما قَبْلَهُ ين الليل وقثٌ الوقوف 
يمردلفة. والطواف مرتبٌُ عليه (وهُوً) اكرات اليا (فيه) أي في أُوّلٍ أيّام النّخر (أفْضَلَ) لما في مُسْلم 
عن ابن عمر: أنّه ولي قاض يَوْمَ الدّخر ثم رَجَعَ قَصَل الظهر بتّى. قال نافع: وكان ابن عمر يَفْعَلُ 
ذلك. 

(وحَلَ لَهُ النّسَاءُ) بإجماع الأُمةِ كذا ذكره الشارح. 

(َنْ أخَرَ) الطواف (عَنَْا) أي عن أيام النّحر (كُرِه) تحرياً. لأنه مُوْقّتٌ بأيامٍ النّخر (ويحِبُ دَم) 
عند أي حنفة كا لور وض امير عن وفه. وعددها لا بت حي». لله ما شيل عن شيء 

من أعمال يوم النَّْرِ قد ولا َم إلا قال: «افْعل ولا حَرج». (رأخية يان معنا لم1 ول اومن 

عدمه عدم مُ الكفّارة . 

(وبَغْدَ زُوَالِ ثاني يوم النّخر رَمَى الجرار الثّلاتَ, يدبا يلي المشجد) أي من منجد الحتئف (2 
ما يلِيه) الْستَى بالججئرة الؤشطى. 

(مم بالعقّبة سَبعاً وكير كلَ) أي مع كل حصاة يَزيههاء ووقف بعد كل من الأولين في الموضع الذي 
يقف فيه النّاسُء وحَدَ اللّة. وأنْتى عليه وَهَلّلَ وكَبّر (وَدَعَا) واستغفر لأبويه وأقاربه ومعارفه لما رَوَى 
االخاري ف ديسا بن عدا عن أبيد :أنه كان يرمي الجمرة الدنيا تع حصياج. يكُ على إثر 
كل حصاقء ثم يتقدم فَيُسْبل, ويقومٌ مستقبلٌ القبلة قياماً طويلاً. فَيدْعُو ويَرْقُمُ يديه. ثم يَزيِي الجيدرة 
الوسطى كذلك فيأخذ ذاتٌ الشّمال فيسهل, ويقومٌ مستقبلَ القبلةٍ قياماً طويلاً. فيدعو ويرفع يديه ثم ير 
الجَمْرَةَ ذاتَ العقبة من بَطْنَ الوادي ولا يقف عندهاء ويقول هكذا رأيثٌ رسول الله يليك يَنْعَلُ. 


كِتابُ الحَجَّ للقن 


ل ا 21 


ع 
.2 


هُ غَدَاكَدَلِكَ. ثم بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِنْ مَكَّثَ. وهْوَ أَحَبُ 

ويَسقْطُ يفره قَبلَ طُلُوع اليوم الرَابع , وإذاتَقَر إلى مَكَة نَل بالمُحصَّبٍ 

( غَدَاَ) يَفَْلُ (كَذَلِكَء ته بَعْدَهُ كَذَلِكَ) يفعل (إنْ مَكَثَ) قَيّدَ بذلك لأنه حير بَيْنَ النَفْر في اليوم 
الثالث أو الرابع ثتوله تعالى : «قَنْ تَعَجّلَ في يومَيْنِ قَلا إن عَلَيه و من تأخر فلا م عليه بن أ » [سورة 
البقرة, الآية ]٠ ٠‏ (وهوً) - أي المَكْث - إلى زوال اليوم الرابع (أَحَبُ حَبُّ) لِتَكْثرَ العبادةٌ وتزيدّ الطاعةٌ, ولما 
رَوَى أبو داود. وابن ماجة, وابن حبان» واشاكم -وفال عل عرسم عن عائشة قالت: : أقَاضَ 
رسول الله علق امن آخر دم حية عل الهو -أي في اد يه ا 

(ويَسْقْط) ان عد ارد قر رع فر عار ااه وعن أبي حنيفة. وهو قول الشافعي: 
ا ا لأن الف الوم لاني ليل لقول تعالى لفن عل 
خالف لسِّنَة وقالا: لا يصمٌّ 8 باليوم قار والثالث: وعليه الجمهور من السَّلّف والملف. 

تمز تَوتِيبٌُ الوَمي كما ذكرناء والمبيثُ يمه في ليالي الدي سُنّتانٍ عندناء لا واجبان. كما قال مالك 
والشافعيّ. 

ولنا أنّ عبَاساً استأدّنَ رسول لله يلافك في البيتوتة بمكة في ليامي الوَسي للسّقَايَةِ فأذِنَ له في ذلك. 
ولو كان واجباً كا رَخَّصَ له ره كها للسقاية كذا قالوه . وفيه أن تَوْكَ الواجب يِعُذْرِ مُسْقِطٌ للدم اتفاقاً. وقد 
00 سَبَقَ الإذن للضعفة في ترك الوقوف بمزدلفة على أنه يتل المخصوصية لأهل السقاية, فافهم . واللّه تعاال 
أعلم. 

وكُرِة تقديم التقّل رّمَنَ الِإقَامَةٍ بمنى للرمي. لما في «مصنف أبن أبي شيبة» عن عُمارَة: قال عمرٌ: مَنْ 
قَدَمَ تقَلَهُ مِنْ من ليلة النَفْرِ فلا حج له . وعن ابن شُرَخْبِيل .عن عمر قال: مَنْ مث فك قَدَّم مَقَلَهُ قَبِلَ النَفْرٍ فلا 
حَحٌ لَهُ. أي لا كال لمَجّه. لأنّه يشتغلُ به قَلْيُه. ورْمًا يَمْتعْه عن إنَام الوّمي . 

(وإذا تَقَْا مِنْ مت (إلى مَكَةَ نَرَلَ بالمُحَصّب) بتشديد الصاد المهملة المفتوحة ‏ ويقالٌ له: الأبطح, 
والبطحاء. وَالحَيْف, والبطحاء وهو ما بين الجبل الذي عنده المَقبرة والجبل الذي يقابل مصعداً في الجانب 
الأسسن وأنت ذَافِت إل فق مرتتعا عن يطن الوادى .وليشت المقيزة من المتكب: 


قال شمس الأئمة ف «مَبْسُوطه»: وكان ابن عباس يقول: ليس الفزولٌ فيه سنة ولكنّه موضعٌ ْلَه 


ف كِتابُ الج 


ساسم وت” ساس 6 


اف للصّدَرٍ سَْعَة بلارَملٍ وسَغي م خَرِب من ماء رمرم وبل العتَة. وَوَصَعَ وَجْهَهُ وَصَدْرَه 
َل المَلْترَمٍ, ويََشَجّتُ بالأشتار, وَدعَا يجْتَوداً وييكي وَيَتَحسَرٌ » 


رسول الله يلحك إتفاقاً. وبه قال الشافعي. لما في الكتب السئّة من حديث عائشة قالت: إِمًا نزل رسولٌ 
لله يك المُحَصَّب ليكون أسمح لخروجه. وليس بِسُنّة قَنْ شَاء نزله ومَنْ شاء لم ينزله. وفي مُسْلِم عن 
أبي رافع - مَوْلَ رسول اله رَبك - قال: ل يَأْمُوْنٍ رسول الله يلتك أن أنْزِلَ الأنطح حين خرج مِنْ 
مو ولكن جِدْتُ فَضَربْتٌ مُبَتّه. فَجَاء فدَرَلَ. قال أبو بكر: وكان عَل تَمَلِ النَىَ مَلْيْكق . 

(ث طَافَ للصَّدَرِ) عن البيت » وهو طوافٌ الوَدَاع اول ل اله 0 
وسَعْي) وهو واجبٌ على الآفاقي عندناء وعند الشافعيٌ في الأصح عنه . وقال مالك: هو سد لأنّه ينلد 
طواف لدو . ولنا ما في «الصحيحين» عن طاوس. عن ابن عباس قال: أَمَر الناس أنْ يكون أآخِدُ عهدهم 
بالبيت. إلا أنّه خُنّفَ على المرأة الحائض. وفي لفظٍ لِمُسْلم قال: كان الناس يَنْصرِفونَ في كل وَجْدِء فقال 
سول الله يلك : «لا ينفرن أُحَدٌ حتى يكونّ آخْرُ عهده بالبيت الطواف». وفي الترمذي والنَّسائي عن ابن 
عمر قال: من حي فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيّض رخّص هن رسول الله يي . ورواه الشافعي في 
«مسنده» وزاد فيه: وإن آخْرّ النسك الطوافٌ بالبيت. 

َم شَرِبَ مِنْ زَمْرّمَ) مُسْعَئِْلاً متضعاً. ويستق بيده إِنْ قدر لما في حديث جابر: فأتى يعني لبن 
يب بني عبدالمطلب وهم يسقون على رَمرَّ فقال: «انزعوا بني عبدالمطّلب فلولا أنْ يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكمء فناولوه دَلُوأً». ولقول ابن عباس: جاء النَمُ يلتق إلى رَمْرَم فَرَغْنا له دلوا 
قَشَرِب, تمي فيباء ته أفرغناها في رَمْرَّ. ثم قال: «ولولا أن تُغْلَبوا عليها لزعت بيدي». رواه أحمد في 
«مُسْنّدوِ» والطبراني في «معجمه». 


0201 


وكان ابن عباس إذا صَرِبَ ماء رَمْرّم قال: اللّهمَ إن أسألّكَ عِلْأًنَافِعَاً. ورْقاً وَاسِعاً. وشِفَاءً من كُلّ 
داءِ. رواه الحاكم في «مُسْتَدْرَكه» موقوفا. 


) يل العتّة) ال تفع عن الأرض تعظياً للكعبة للد 0 الشامل ا وصَّدْره 
ل ل ا ا 


000 ( أي يتعلّقُ (بالأْتَارِ) والتَصَىّ بالجدار (وَدَعَا يخْتبداً) ف الاعتذار (وينكي) ويكثر 
الاستغفار ٠‏ ويتعوّدٌ بالمَلِكِ الجبّار العزيز الغقّارء لما في «سنَن أبي داود» عن عَمْرو بن شُعَيب, عن أبيه قال: 


21 


طَنْث مَعَ عبدالله فَلنَّ جِمْنًا دُيْرَ الكعبة قلتُ: ألا تََعَوَدُ؟ قال: تَعَوَدُ الله مِنَ النّارِ ثم مَضَى حتى استلمَ 


كِتابُ الحَج ا 
6 كه شاد ووو اه نواه 
ويَزْجع القهقرَى حَتى يحرج مِنَ المشجد. 
ع 5-4 2 00 0 
[أَحْكَاءٌ خَاصَّةٌ بالمرأة] 


امرأُكالرَجْلٍ إلا أنها لا تَكْشِفُ رَأسهاء بَلْ وَجْهَهَا. وَلَوْ سَدَلَتْ شَيئاًعََيْهِ يحَافِياً نه 
جَار. ولا تُلَي جَهْراً. ولا تَسْعَى بَِنَ المِيلَيْنِ. ولا تَحلِقَ يَل تُقَصرٌء 
الحجرء وقَامَ بين الدْكِنٍ والباب, فَوَضَّعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وذْرَاعَئْهِ وكَفَئِدِ هكذاء ويَسَطَها بَشطاً 
هكذا رأيثٌ رسول لله وليك يَْعلّه. 

(ويَدْجِمٌ القَهْقَرَى) أي الرجوع إلى الوراء. وقيل: ينصرفٌ ويمشي ويلتفت إلى البيت كالمُتَحَرّنِ على 
فرَاقه (حَتى يَخْرٌجَ مِنَّ المَسْجِدِ) أي مِنْ أَسْفَلِهِ. قيل: من باب العُمرة وقيل: من باب المروة وهو المشهور 
بل المأثور. وفي «النوازل»: يقول إذا رجع: تَائُبون عَايدُونَ ِربّنا حَامِدُون, صَدق لَه وَعْدّه. ونّصَرٌ عبده. 
وهزمَ الأحزا وَحْدَّهُ الحمدٌ له الذي هدانا لهذاء وما كُنّا لِمبْتَِي لولا أنْ هدانا الله اللّهِمّ فكما هديتنا 
لذلك فتقبله منّا ولا تجعله آخر العهد بناء وارزقنا العود إليه حتى ترضى عا يِرَحمتك يا أَرْحَمَ الدامين. 


ثم قال: 


[أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بالمرأ ] 


(والمزأة كالوَجُلٍ إلا أنها لا تَكْشِفُ رَأَسَها) لأله عورة (َلْ) تكشث (وَجْهَهَ) لما وى الدَارَقطَيَ 
والبيهق والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله َلك : «ليس على المرأة إحرَامٌ إلا في وَجْهِهَا وكَمَيَا». 
قال الدَّارَقْطيَ: الصوابٌ وَفْقُه على ابن عمر. 

(وَلَوْ سَدَلَتْ) أي أرسلت, وفي نُسخة: أشدلت (شَيْئَا أي أَزْخَنْهُ (عَلَيْ) أي على وجهها (مُحَافِيا 
أي مُبعداً (عَنْهُ) أي عن وجهها (جَارّ) ذلك السَّدُْلُء لما رَوى أبو داود. وابن ماجة من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان ُكْبَانٌ يدون ينا ونَحْنُ مَعَ رسول ا ملفل حرماتٌ فإذا حَادُونا سَدَلْتْ إْدّانا 
جِلْبَاتا ين رأسها على وَجْهها. فإذا جَاورُونا كَشَفْناه. 

(ولا َلَيّ جَهراً) لأنَ صوتها عورةٌ وقد يُؤدي إلى فتنةٍ (ولا تَسْعَى بَيْنَ المْلَيْنِ) وكذا لا تَومْلُ في 
الطواف. لثلا يَنْكَشِفَ شيء ين بدّنها (ولا تَخلِ) رأسهاء لأنّ حَلْقَهُ مثْلهُ بها كَحَلْقِ الرجل لمن ولقول 
عل كّم الله وجهه: تبتَى رسول الله ملك أن تخ المرأةٌ رأسها. رواه القرمذي والنّساني. (بَلْ تُقَصّرُ) 
إقوله يَبْكَق : «ليس على النّساءِ الحَلْقُ. إنما على النّساءٍ النَّقْصِينُ». رواه أبو داود من حديث ابن عبّاس. 


14م كِتابٌ الحَجّ 
تَلْبَسٌ المخيط, وَل تَْدِبٌ الحجَرٌ في الرّحام. وحَبْضُّهًا لا يت إلا الطّراف . 


[مَن قَاتهُ الؤقوفٌ بِعَرَفَةَ ] 
وفَائَتُ احج طَافَ وسَعى وَتَحَلّلَ وقَضَى مِنْ قايل. 


فَصْلّْ [في القِرّانٍِ ] 
القرَانُ أَفْضَلٌ مُطَلَقاً 


(وتَلْبَسٌُ المَخِيط) والحُفٌ تَحَوْزاً عن الكَشْفٍِ. ولاتقرب الحجر الأسود في الزحام تَحدَزاً عن مماسّةٍ 
الرجال. (وحَيْضًا) وكذا نقَاسْها (لاينُ) شيئاً من أفعال الحج (إلّا الطَّرَاف) لِمَا روى البخاري في حديث 
جابر: أنّ ال يبك قال لعائشَة حين حَاضَتْ بسَرِف: «تْسَكِي المَنَاسِكَ كُلّها غَيْرَ أن لا تَطُوفي ولا 
صل حتى تَطْهُري». 

[من قَاتهُ الوقُوفٌ يعَرَقَة ] 

(وقَائْتُ الحَجٌ) وهو الذي فاتَهُ الوقوفٌ عرف حتى يَطَلُمَ القَجْرُ (طَافَ) وَقَطَعَ التلبية عند استلام 
حجر كالقمرةء لأنّه يَتَحَلّل بأفعايها (وسَعى وتََللَ) بأنْ حلق أو قصّر. (وقضّى) بإحرام جديدٍ د امن 
قَابل) ولا دَمَ عليه عندنا. 

لما رَوى الدَّارقْطَيَ من حديث ابن عباس وابن عمر أن رسول لله يلكو قال: «مَنْ وَقّف بعرفة 
بلي فقد درك الحجٌ» ومن فاته عرفاث يليل فقد فاته اللحج, َلْيَحِلٌَ يعُمْرةٍ وعليه احج ين قايل». ولم 
يذكر الب يلك اهدي ولو كان واجباً لَذَكَرَهُ. 

فَصْلّ [ في القِرَانٍ ] 

القران أَفْضَلٌ مُطْلَقاً أي ينا عَدَاه وهو الإفراد والقتع. 

ما في «الصحيحين» من حديث عبدالعزيز بن صبَيِبِ عن أنس قال: : سمعثٌُ رسول الله يللع يلي 
بالحج والعُمرة يقول: : «لَبّيك حجة وعمرةً» . وفيما الَف لمُشلم عن بَكْر بن عبدلله المّني عن ارج 
قال: سيعت رسولٌ الله َلك يلي بالحج والعُمرة جميعاً. قال بَكْد: فَحَدَُّ بذلك ابن عمرٌ قال: لي بالحج 
وَحْدّهء فلقيثُ أنسأ فَحَدَنْتُه بقَولٍ ابن عمر فقال أنسٌ: ما تعدوتنا إلا صِبِياناً. سمحت رسول الله يدق 
يقول: «لبّيك عمرة وحجّا». وفيها أيضاً: سمعثٌ رسول الله ع يقول: «لَبّيكَ عمرةٌ وحَجّأ». وفيها 


كِتابٌ الحَج ولم 


إنى أريد 


بم عدمى م الا 0 ع 5 
وهو أذ يل بح وعُوَةٍ ين ميات متا يول : اللَّهُهَ إن رِيدٌ الحجٌ والعُمْرَة إلى آخره. 


وطافّ للعُمْرَةِ سَبْعَةَ أ شْوَاطٍ يَرْمُلٌ للثلاة الأَوَلِ ويَسعى. 


عن أنس أيضاً قال: اغتَمرَ النّحُ لكك أزبّع عُمَر كلهنٌ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: عُمرة الحديبية 
في ذي القعدة. وعمرة من العام المُقُبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة من حيث قسم غنائم حنين في 
ذي القعدة. وعمرة مع حجته أي مقرونة -. 

والاليها الفوقرة ان ور دارا ليع افر لله [سورة البقرة الآية »]١41‏ فإنّإِعَامَهُ) 
أَنْ يخرِمَ بها من دُوَيْرةٍ أهلِهِ. كذا قَسَّرَهُ الصحابةٌ؛ وهو القِران. 

وفي «المبسوط»: وأهل الحديث جمعوا رواة نُسْك رسولٍ اش 321 فكانوا ثلاثين تقراً: عشرة منهم 
يزوؤن أنه كان قارناً. وؤعضرة أل كان مترداًء وعشرة أن كان مُتَعتّما نوق بين هذه الروايات فنقول: 
ّى رسول الله وَل أولاً بالعمرة فسمعَةٌ بعض الناس, ثم رواه. ثم لَبّى بعد ذلك بالحج فظنّوا أن كان 
متمتعاً فنقلوا كما وقع عندهم. ثم لَب بعد ذلك بالحج فسمعّةُ قومٌ آخرون, فظنّوا أنه مُْردُ بالحج. ثم لَتى 
بها فسمعه قوم آخرونء فعلموا أَنّه قار فَكُلٌّ تقل ما وقع عنده. والله أغلم. 

(وهُوَ) أي القران لغدً: الجتمغ. مَضدر قَرَنَ بين الشيئين نحو كَنَبَ كتاباً. وشرعاً: (أنْ يهل) أي يحرم 
(يحج وعُمْرَ عُْرَةٍ مِنْ ميقَاتٍ) ون المواقيت؛ ولم يُرد به الاحترارٌ عن أَنْ ؛ يمل بعمرة وحم قبل الميقاتٍ أو بعده. 
فإنّ الآفاقي إذا هَل بهما قبل الميقات أو بعده ‏ ولو بمكة ‏ يكونٌ قارناً لكنه مسىء. 5 ونا أراد به بيانَ أن 
القارن لا يكون إلا آفاقياً ولو تقديراًء وكذا لم ير د بقوله (مَعًَ) الاحتراز, وإنا أرادٌ به بيانَ الأول والأصل. 
حتى لو أَخْرَمَ بعمرةٍ من الميقات, ثم أخرمَ بحجَةٍ قبِلَ أن يطوف أزبعة أشواطٍ من العمرق أو أخْرَمَ ين 
لميقات بحجةٍ, ثم أخرمَ بعمرة قَبْلَ أن يطوف كان قَارناً. وهو قول الشافعي لفِغلِد يلك في حَجةٍ الداع . 

يعو قيب صلاةٍ م اإخرام: (اللُّم إن أي لح وال وفي نسخة بتقديم العمرة 5 
أؤى لِسَْيِ فعلها (إلى آخِرِه) أي فَيَسّرْهًا لي وتقبلهه| مّ. (وطاف للعٌمرَة سَبْعَةَ أشْوَاطٍِ) مُضْطيعَاً فيها 
(يَدِمُلَ للثلامّة ة الأُوّل) ويصلٍ بعد الطواف ركعتيه (ويسْعّى) بين الصفا والمروة» وبَُوولُ بين الميلين. 

ومن شرائط صحّة القران أن يطوف للعٌمرة َكُلَهُ أو أكْثرَهُ في أُشْجّر الحج . لايتحللٌ القارِنُ بعد عمرته . 
فلو طاف وقَصّر كان جنايةٌ على إحرام الحج وإحرام الفرة: »يجتب عليه 145+ لذن ملل القارق مخ 
العمرة إِما هو يَومَ الْخر. 


حفن كِتابُ الحَجّ 


ع8 عام وإسر|). صقت ليه 5-6 0 مرت و 21 ا م 
م يح قا م مَرّ. وذبح للقِرَانٍِ بَعْد رَمْى يَوْم النخْرٍ. وإن عَجَرَ القَارِنء صَامَ ثلاثة أيّامِ وَاجْرٌ 
5 0 2 
يَوْمْ عَرَفَةَ : 


يحي كا مَعٌ) في المفْرِدِء فييداً بطوافٍ لدوم بلا رَمَلِ واضطباع إلا إذا أراد تقديم سَعْي احج 
على وقتِهِ الأصلي وهو كونة بعد طواٍ القَرض ونا يقد القارنُ أفعالَ الُمرةٍ على أفعالٍ الحج لذن الله 
تعالى ذَكَرَهُ في قوله: طقن مَتّعَ ِالعُمْرَةِ إلى الح » [سورة البقرة, الآية 195]. 

ما رواه النّسائي في «السّنن الكبرى» من حديث ماد بن عبدالرحمن الأنصاري, ان إبراهيم نتن 
مدني المثفية قال: لدت مع أبي وقد جمع بين الح والعُمرةء فطاف طوافَيْنٍ وسَعَى سَعْيَينِ. وحَدَّئني أن 
عَلِيَاً فعل كذلك. وحَدَّئه أن رسول الله يلكي فل ذلك. وما ريه لتر عر عن مغر رن بان 
أنّ الب يليه طاف طَوَافَينِ وسَعَى سَعْمَينِ 

وما في «مصنف ابن أبي شيبة» عن زياد بن مالك أنّ عَلِيَاْ وابن مسعود قالا في القارن: يطوفٌ 
طَوَافَيْنِ. ويَسْعَى سَعْيَيْنِ. وما رَوَى حمدٌ بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة. عن منصور بن المعتمر. 
عن إبراهيم النَّخَّعي عا ا .عن علي بن أي طالب قال إذا أهللت بالحج والعمرة قط 
لما وَأ واشع للم سَغ سَعْيَينَ بين الصفا والمروة» قال منصور : فلقيتٌ يُجَاهِداً وهو تي يطُوافٍ واحد لِمَنْ 
قَرّن فَََيّه بهذا الحديث ققال : لو كنثٌ سمعتة م أَفْتٍ إلا يطُواقينء وأمًا بعد فلا أُفْتي إلا مهما ري 
قال ابن مسعود, والشَّعِْيء والنَّحَمِيه وجابر بن زيد. وعبدالرَحمن بن الأسود, والَّوْري. والحسن بن صالح. 

(ودْبَح) وجوبا (للقران بَعْدَ رَمْي ب يدم النَخْرِ) قبل الحلق في الحرم وأيام النحر. ويّسَنٌ أَنْ يذبح بمىّ 
شا أو سبع بعيرء أو بقرة لقوله تعالى قن قن بالشمرة إى الج فا اشتفتر مِنَ الذي » [سورة البقرة, 
الآية 143] والهدي ما يُنْدَى إلى اَم من شاقٍ أو بقرةٍ أو بعير. ولما في «الصحيحين» من حديث جابر 
قال : حَجَجْنَامعَ رسول الله وَلبْكَقٍ َتَحَوْنًا البعير عَنْ سَبِعَةٍ سَبْعَةٍ» والبقرة د عَنْ سبعةٍ. متم نحن ومالك ذَبْحَهِ قَبْلَ 
يوم النّحْرٍ لكونه دَمَ شْكْرٍ عندناء فيختصٌ بيوم لتر كالأُضحية. وأَجَارَهُ الشافعئٌ بناءً على كونه دَمّ 
جَبرٍ عنده. 

(وإن عَجَرَ لقَارِنُ) عن مدي بأ لا يكون في ملكه عن كفافه قَدْرٌ ما يشقري به الدَّم ولا هو في 
ملكه (صَامَ ثلاثةَ أيّام) يُستحب تواليها (َ) أنْ يكون (آخِرُهَا يَومْ عَرََة) بأنْ يصوم السابع والشامن 
والتاسع . وهذا بيانُ الأفضلء لأنّه غاية مايمكن في التأخير لاحتال القدرة على الأضْل وهو المَدْيء ويجوز 
أَنْ يصومها قيل السابع إذا كان قد أخرم بِالعُمرةٍء ويكون في أشهر المج وينوي من الليل. 


كِتابُ الحَجّ نف 
ً ٍ- 


لنق مده ع ن سه ساتتاى ىت 
وَسَبْعَةَ بَعْد حجه ايْنَ فإن فاتتٍ الثلاثة تَعَين الدم. 


قَصْلُ [في التَّمتّع ] 


ويحخلق أو يُقَصّرء ويَقطع ١‏ تأيه ف أُوّلِ طَوَافِهِ 


إذا رَجَعْمُ © [سورة البقرة الآية 147]. أي من من إلى مكة. 
مر اع رهام 


(فإن َانتٍ القَلائَ) بأ جاء يوم النُخر ولم يَصُنها بتامها (تعينَ لدّم) ولم يجزئه الصومٌ, لأنّه جيل 
خَلَفَاً عن الدَّم على خلاف القياس. فيراعى ما ورد فيه, وهو الوقوعٌ قَبْلَ يَوْم النّخر. 


(وسَبْعَةَ بَعْدَ حَجَّه) أي فراغ أعماله (أَيْنَ شَاءً) ولو بمكة من غير نيةٍ الإقامّة لقوله تعالى: لوسَبْعَةٍ 


َصْلّ [في اّمع ] 


(والنمتُُ أْضَلُ مِنَ الافْرَاِ) لأنّ فيه جنعاً بين العبادتين, ودماً لسك كما في القران» فيكون أ فْضَلّ 
ين الإفراد. وفي أمر الو يلت المُخرمين بالحجٌ أن يَتَحَلَلُوا عنه ويجْعلوه عمرةٌ إشارةٌ إلى أنّ اقيم 
أفْضّل ين الإفراد. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ الإفراد أفْضل ين القتّع, لأنّ الصتم وَقَعَ سَفَرْهُ 
للعمرة, بدليلٍ أنه بعد الفراغ منها يصيرٌ كالمكّي في حقٌ الإحرام. والحجٌ فَوْض والعمرة سنَّة, والسّفّر 
الواقع للقَوَضٍ أَعْل مِن السفر للسنّة. 

(وَهُوَ) أي القتع لَغةّ: الانتفاع. مأخودٌ من المتّاع. وصَرْعاً: (أَنْ يخْرِم) الآفاقي ليكونّ على الوَجْهِ 
المَشنُون (بِعْمْرةٍ مِنَ الِيقاتِ) وجوباً. أو مِن مكانٍ َبلّ ‏ وهو أفُضل - أو بعده. ويجِبٌُ عليه جِينئلٍ دَمْ 
(في أَشْجْر الحجُ) أو يحرم بٌمرةٍ قَبْلَ الأَشْجُرِ ويَطُوف ها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (ويَطُوفٌ, ويَسْعَى, 
ويَخلقَ أو يُقَصّر) إِنْ لم يَكّنْ سَاقَ هَدْياً وقد حَلَّ مِن إحرامه, أو يَبْقَ على إحرامه حتى يحرم بالحج يوم 
لويد ويَتَحَلَلُ من الإحْرَامَين بالحلق يوم النّخر. 

(ويَقْطَعَ التَبيَةَ في أوّلِ طَوَافِهِ) باستلام الحجر الأسود. وتَحُوهِ من أنواع شُرُوعِدِ لا عند مُشَاهَدَي 
للبيتٍِ كا قال مالك. وهو مروييٌ عن عُمَرَ يليه . ولنا ما رواه أبو داود. وصّكّحَهُ الترمذي من حديث 
عطاء عن ابن عبّاس: أنّ الو يلتق كان مُْكُ عن التلبية في العمرة إذا اسْئََمَ الحَجّر. 


لفن كِتابٌُ الحج 


ثم أخْرَم بلح يَْمَ الو وقبلَهُأمْضَلْ. وحَجٌكالفِْدٍ وذبَح, وإِنْ عَجَرَ صَامّ كالقَارنِ. فإذ 
أخْرّم ِسَوْقٍ اَي وهُرَ أفْضَلّْ - لا يَتَحلّلَء ثم يحرم احج كا مر. 

( شع اليه يوم الئاورية) :ين الوم اكد شار تكبا وميقاك الك للع الم زوقبلةا 
عندنا وعند مالك 7 ما فيه مِنَ المسارعة إلى الطاعة. 

(وحَج كالمُفِْدِ) ورّمَل في طواف الزيارة, لأنْه أَوّلُ طوافٍ في حَجّه وسَعَى بعده نفلاً ورَمَلَّ وسَعَى. 
ولو أخرم باح وطَافٌ نفلاً ورّكل وسعى قَبْلَ رَوَاحِهِ إلى م لا يَومُلُ في طواف الزيارة ولا يَسْعَى بعده 
(ودَبَحَ) لِمَا ذكرنا في القرَان بل هُو النّص في القرآن. 

(وإنْ عَجَرَ) عن الَدْي (صَامٌكالقَارِن) كمّيّدَ وكيفيّ ِن غَيْرٍ َوقٍ بينهماء إلا أنه إن صام الثلاثة بعد 
.إحرام العُثرة ولو قَبْل الطوافي لها جاز. 

لأنّه أذّاه بعد انعقادٍ سَبَبِهِء وهو الإحرامٌ م بالٌئرةٍء لأنّ تحَقْقَ سبب الهّذي نا هو بإِدْخَالٍ لمر عل 
الح في أ شُبُره. لا بشُرُوعِهِ في الحج. فيجورٌ الصّوْمٌ بعد انعقاد السبب اكعوار اللكزير علد جرع الطيد 
قَبْلَ مَْتِه. والمراد بالحج المذكور في النّصّ وَفْيّه. لأنّ نفسه لا يَصْلّحُ ظَْفاً. لأنّه عبارةٌ عن الأفْعَال. 
والفِغل لا يصنّح أنْ يكون ظَْفا للفِغل. 

(فإن أخرٌ رَم) المُتمتّع (بِسَوْقٍ المذي) بأن قَلَدَ يَدَئَْ َفلٍ 0 نَذْرِء أؤ جزاء صيدٍ, أو جناية كانت 
عليه في السَّنّة الماضية وتوجّة معها يُرِيدٌ الححّ. 

(وهُوَ) أي إحرام المتمتع يسو تؤق لدي (أفْضَل) مِنْه بعر سَؤْي. لأنْ الي يبك أَْدى مئة من 
الالو الحتيلة حالية نارح ون الشوط رجز نوه قوله «زلا يتحلن) أى عرق عل هران انفده 
حتى يَتَحَلَل من حَجّه 7 حَلّق لم يتحلل من إِحْرَامِهِء ولزمه دَمْ. وهو قول أحمد. 

ما في «الصحيحين» ين حديث ابن عُمر قال: نّم رسول الله يَلَكة في حجّةٍ الداع بالٌمرة إلى 
الحج وأَهْدى. فساق معه لدي مِن ذي الحكيفة. وبَأ رسول اله تلفق فأهَلٌ بالشئرة, ثم أهَلّ بالحَي 
تمن رسول الله يي بالممرة إلى الج فكان ين النَّاسٍ مَنْ أَهْدَى فساق ادي ومنهم مَنْ لم َمْدٍ 
نا قوم رسول الله م مع قال للنّاسِ : : «مَنْ كان مِنْكُّم أَهْدَى فإنَِّ لا يحلل مِنْ شيءٍ حَوْمٌ منه حتى 
يقْضِي حَجَّه, ومَنْ لم يَكُنْ نكم أَهْدَى فَلْيطّف بالبيتٍ وبالصفا والمروة, وليّقَصّر ولتخلل». 

(تم يحْرِمٌ) ثانياً (بالحجٌ كا مرّ) في المتمتع الذي لا يسوق اهدي . 


كِتَابُ الحج الف 


فَصْلْ [ني أخكام المكي وَمَن بغناةُ] 
لمكن يقر 07 د تَتَط 5 


فَصْلْ [ني الجناياتٍ ] 
إن يب محْرِمٌ عُضُواً كَامِلاً. 


رم 


7100 . وه ِ لوأف و 


الك ومن يمعناه من أهل داخل الميقات وإِنْ كانَ مسيرة سَفّ. وقد اختلف العلاكٌ في حَاضِرِي 
المَْجدٍ الحرام. فقال مالك: هم أهْل مَكّدَ خَاصٌة. وقال الشافعيٌ: هم أَهْل مكّة ومَنْ يكون مَنْزِلّه ين 
مك على مسيرة لا يبور فيها قر الصلاة يُْدُ قط) ولا يتمتغ ولا يقرنء لما صخ عن عُمَرَ: لبس لأَهْل 


مكة مَتُعٌّ ولا قِرَانُ. ومع هذاء فَنْ متم م: منهم أَوْ قَرَنَ صّحَّ وكان مُسِئياً و عليه دم جَبْرٍ لإساءته. ومن حُكُمٍ 
هذا الدَّم أَنْ لا يقومٌ الصّوْمُ مقامه حال العُسْرةٍ. 


- الو 
فطل [في الجناياتٍ ] 
5 اس ا أ 5 2 3 لايس ات 5 ا 1 57 3 7 
المُحْرِم إذا جَ عمدا بلا عذر. يجب الجزاءٌ والإثم» فلابدٌ من التوبة» وإِنْ جَنى بغيرٍ عَمْدٍ أو يعَذْرٍء 


فعليه الجزاء دون الإثم. 
ثم الجنايات فشمان: : مُوجِبٌ ب للدم ومُوجِبٌ ب للصّدقة, فأشار إلى الأوّلٍ ِقَوْلهِ :(إن طَيّبَ مخْرِم) 
مكل كرا كان أو أنق (عضوا كافان كالراس والتعد والكاق. وقال الثقيه أب قر شعي كر 


رس لَه 


الطَّيبٍ فى نفسه. كَكَقين من ماء الورد وكَفٌ من الغالية'2. وما استكثره الناش ين المسك. 

وفي «المحيط»: وإلى كلٌّ قول أشَار حمدٌ. والصحيح إِنْ كان الطيبُ قليلاً فالعبرةٌ بالعُضُو لا بالطيب. 
وإِنْ كانّ الطَّيبُ كثيراً فالعبرة بالطيب لا بالعضو. ولو طَيِّب في مجلس واحدٍ جميعٌ أعضائه, فعليه دَمٌ وَاجِدٌ 
لاتحاد اجلس. وإِنْ كان في مجالسء فلكل طِيب دَمٌ على حِدَةٍ, كَثَرَ للأولى أو لا عندهما. وقال محمد: 
عليه كقّارةٌ واحدةٌ ما ل يُكَثَْر للأول. 


.778 الغالية: نوعٌ من الطّيبء مُرَكَّبٍ من مِشك. وعدير عودٍ ودهْنِ. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


- كِتَابُ احج 


5 هدر بعى 4 د 7 4 ركع مر عم رم 5ه 56 ع 
أو ادّهَنَ أو لبس عَذِيطاًء أو سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمأًكَامِلاً. أو حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِء 


وفى «الغداية»: فإن خضب رأسه يحنّاء فعلي د لقوله يق : «التّاءٌ طِيبٌ». أخرجه النُسائي, 
والطبراني, والبييق. ولفظه عن خَوَلَة بنت حَكِيمٍ عن أمّها : أن رَسولٌ الله َلك قال: رول" ُطَيّي وَأنت 
حْرِمَةٌء ولا مسي الحنّاء فإنه طِيبُ». 

(أوِ ادّهَنَ) ‏ بتشديد الدال ‏ أي تَدَهّنَ دُهْنٍ فيه طِيبٌُ, كدّهْن البنفسج والورد والياسمين والبان, 
َرِمه دم إجماعاً. وفي «الحيط»: لو اذَّهَنَ بشحم أو سمن. فلا شيء عليه إجماعاً؛ لأنّه ليس بطيب أصلاً. 
ولو دهن شقاق رجليه بزيت أو داوى به جراحة. فلا شثىء عليه إجماعاً. أن الزيت طِيبٌ من وجه. 
وليس بطيبٍ حقيقةً, فإذا استعمل على وجه النّطيّبٍ لزمه الدَّمُ. ولو استعمل لإصلاح البدن لا يلزمه شيءٌ. 
توفيراً على الشَّمََيْنِ حقهما. 

(أَوْ لبس تخنيطا) ولو متعدداً في مجلس واحد: بقميص وَقَلْنسَوَة: وعامة, وقباء وسراويل. لذن 
جنس الجناية واحدٌ والمقصود واحدٌ. وهو الاستمتاع بلبس الخيط كحلق رأسه كلّه. فصارت كجناية 
واحدةٍ. 

(أَوْ سَثَرَ رَأْسَهُ) أي غَطَّاه (يَوْماً كَامِلاً) أؤ ليلد كاملة. وهو ظرف للفِعْلّين, لأنّ الارتفاق الكامل 
ق اللبسن وستر الرأس يدفع الحر والبردء وذلك بيَوْمٍ كامل. قال أبو يوسف وهو قول أب حنيفة أُوّلاً: 
أكْثرٌ اليوم كاليؤم. 

و وافيط زلو عن ربع رأسه يوماً أو أكثر. فعليه دمٌ. وفي الأقل صدقةٌ عندناء لا دَمٌ كما قال 
مالك والشافعٌ. واحتجًا أنه حظورٌ الإحرام وقد ارتكبهء فيجبُ عليه الدَمٌّ بنفسه لا بامتداده كسائر 
محظوراتٍ الإحرام. 

(أ5 حَلّقَ رُبْعَ رَأْسِهِ) أو لحيته طَوْعاً أو كَوْهاً. لأنّه حصل له ارتفاقٌ كايل؛ لأنّ مِنَ الناس مَنْ 
يحلق بعض رأسه, ومنهم مَنْ يحلق بعض لحيته. ولو كان مُكْرَها لا يرجع على الْمُكْرِه بشيء, لأنّ الدّم في 
مقابلة ما حصل له مِن الراحة. وصار كالغُرور في العُفْر: ‏ وهو بالضم: دية القَرْجٍ المغصوب, وصّدّاق 
الراقاح: 

ثم يجب عندنا صدقةٌ يثَلاثِ شَّعْراتٍ لِعَدَمِ كال الارتفاق. ويجب دم عند الشافعىّ اعتباراً بنبات 
والظاهر أنّه كذلك عند جواز التّحَلل في العمرة. 


(أؤْ عُْضْواً كَامِااً) بِأنْ حَلّقَ صدره. أو ساقّه. أو رقبته. أو عائته. أو إحدى إِنْطَيْهِ. أؤْ شّعْر مؤضع 
حجامته في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب في حَلّْق الحاجم الصدقة, لأنه وَلكقٍ 
اعتجة وهو قرم ولو كان خأ الملك فوسك الذم .ذا باقت: #لفكة , جيب رالد غيل يأثه ليد 
الصلاة والسلام احتجم في مَوْضع لا شّعْر فيه. أو احتجم لَعُذْرٍ لأنّه عليه الصلاة والسلام لايفعل ما يُوجب 
الدّم. كما لايفعل ما يُوجِب الدم لايفعل ما يُوحِب الصّدقة. 

(أو قَصَّ أَظفَارَ يد أ رِجْلٍ) للارتفاق الكامل (أو الكل في بْلِسٍ) لأتها حظوراتٌ من نوع واحدٍ 
فيتداخلء كإِيِلاجَيْنَ في جماع واحدٍ لا يلزم بها إلا مَهْدٌ وَاحِدٌ. وعند مالك والشافعيّ يجب أربعة دماء بناءً 
على عدم التداخل عندهما. فيد «ويمجلس» لأنه لو قَصّ أظفار كل يدٍ في مجلس. وَجَبٍ لكل يَدِ دم عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وللجمع دم عند محمد, لأنّ الجناياتٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحدٍء وهو القَّضّء في حُرمةٍ 
واحدة, وهي الارتفاق. فصارت كجناية واحدة إلا إذا كثَّر الأول قبل قَصٌّ الثاني, فيلزمه دم للثاني. 

وطما أنَّ هذه جناياتٌ متعدٌّدةٌ حقيقةً» لكنّها في المعنى متحدةٌ. وهو حُصولٌ الارتفاق من جانب 
القصٌّء وهو ثبي واحدٌ. فعند اتحادٍ المَجْلس جعلنا الكُلّ جنايةٌ واحدةٌ. 

(أَوْ طَافَ للقَوْض) جميعه أو أكثره (محْدِاً) بناءً على أن الطّهارة في الطواف عن الحدث الأكبر والأصغر 
واجبةٌ عندنا. وقال مالك والشافعي: لا يعتد بذلك الطواف بناءً على أنَّ الطهارة فيه عنهها شرط عنده كما 
في الصلاة لما رَوى الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يفك : «الطّوافٌ بالبيتٍ صلاةٌ. 
إلا أنكم تتكلّمون فيه, قن تكلم لا يتكلم إلا بمَيْر». 

ولنا قوله تعالى: طلْيَطُوهُوا بالبيتٍ العتِيق» [سورة الحج. الآية 1] من غير قَيرٍ بالطهارة. وفي 
«الإمام»: روى أحمد بن حنبل. عن محمد بن جعفرء عن شُعبَةَ قال: سألت حمّاداً ومنصوراً عن الرجل 
كرف اليك عل عي طهانة ذفلم عزيابه باسنا 

(أو غَيْرِه) أي غير طوافي القّْضء سواءٌ كان طواف قُدومٍ. أو صَدَرِء أو تَطَوُع (جُيبَاً لأ نقص 
الجنابة في غير القّوض كنقض الحَدّث في طواف القَّوض. (أو أقَاضٌ قَبْلَ الامّام) نهاراً. لأنّه لو أفاض 
قبل الإمام ليلاً لا شنيء عليه. ولو أفاض الإمامٌ تهاراًآرمه الدُّ, لأنّ رواة نك رسو الله يليك متفقون 
على أنه يك أفاضّ من عرفاتٍ بعد غروب الشمس وقال: «خُدُُوا ع مَتَايِككُم». 


نفف كِتابُ الحَجّ 


عرهة2 0 


اجباً. أو أكتره. أو قَدّمْ سكا عَلى آخَر, أو أخَّرَ طَوَافَ القَرْضٍ ءَ عَنْ أيّام النَّخْرِء أو 


اما 
كد 
١‏ 
4١‏ 
ما 
الاحممد 


وبمك أكْثَرِهِ بق محْرماً حَق يَطُوفَ, 


(أَْ تَرَكَ وَاجِباً) بأَنْ َرَكَ الوقُوفَ بِالمُزْدَلِقَةٍ ين غير عُذْرِ أو طواف الصّدَر لِقَيْرِ حَائْضٍء أو السعي 
للحج أو العمرة» أو رمي :يوم (أؤ أكْثرَه) أي أكثر واجب, بأَنْ ترك أربعة أشواطٍ ين طوافٍ الطسدن: أو 
من السَّعْي أو رك أرع عضياد اق النرم اللولء أواإخدى غشرة حضاة في بوم ين الأيام الأَخر. 
الماك يتحققٌ يِعُروبٍ الشَّمْسٍ ين آخِر ّم اليَمْي. ولو ترك رمي الجبار في الأيام كلها يلزمه دم واجِدٌء 
كما لو حَلّق جميعَ بَدَنِهِ في يخلِسِ واحدٍ. 

أذ قم نسكاً) أي عَمَلاً من أعمال احج ١عَلى)‏ نُك (آخَرَ) : ايكون عرد هقد وخودك تقرقة: 
بأن حَلّق قَبْلَ الّئيء أو نحر القارِنٌ أو المتمتع قبل الرمي, أو حَلّق قَبْلَ الم (أوأخَرَ طَوَافَ القَرْضِ) أو 
لمق أو الذَّبْم لِمَنْ يجب عليه. (عَنْ ام النّخرٍ) أو أخَّر رمي اليوم الأول إلى الثاني. أو رَمْي اليوم الثاني 
إلى الثالث, أو الثالث إلى الرابع . وهذا كلّه عند أبي حنيفة. 

لما رَوى ابن أبي شيبة والطحاوي من حديث ابن عباس أنّه قال: مَنْ قَدّم شيئاً في حَجّه أو أَخَرَه 
َلْمُئْرٍقَ لذلك دَمأً. وقال الطحاوي: فهذا ابن عباس أَحَدُ مَنْ رَوى عن اللي تليق أنه ما سَئْل يومئذٍ 
عن كور ننه ادا حرو خرن َج إلا قال: «لا حَرَج». فليس عنده مَعْي ذلك على الإباحة في تَقْدِم ما 
َدّمُواء ولا في تَأَخِيرٍ ما أخَرُوا ما كنا أنّ فيه الم ولكن معنى ذلك عنده على أن الذين فعلوه كان على 
الجهل بالحُكم فيه كيف هو. فَعَذّرهم وأمرهم ف المُسْتَاتَنٍ أن يَتَعَلّموا متَاسِكّهم. 

(أْ ترك أقَلَّهُ) أي أقل طواف القّوؤض, بِأَنْتَرَكَ ثلائة أشواط , أو شَْطين أو شَوْطاً إلا أن التقصان 
يرك الأقل نقصانٌ يسير فأشْبه النقصان بالحدث (فَعَلَيْه دَم) هذا جواب قوله : «إنْ طَيّسٍ مُحْرِمٌ عضوأ» وم 
عطف عليه وكذا إِنْ طافٌ للعُمرة يِغَيْرٍ طهارة. 
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(وبترْك أَكْثَرِِ) أي أكْتَرٍ طوافي القّوْضٍ في الج وهو أربعة أَشْوَ وَاطٍ (بَو بق تحْرمً) أي في حَقٌ النّساء 


و 


(حَت يَطُوفَ) أي إلى أن يطوف بذلك الإحرام, لأنّ توك أكثر الطواف كَتَْك كُلّه. توك كن هذا الطواف لا 
يجي بالدَّم. 


تسوه 


وإِنْ طَافَُ جُُباً فبَدنَةٌ. وإِنْ فَعَلَ أكَلَ مما ذُكِرَ. أ طَافَ غَيْرَ القَرْضٍ مُْرثاً. أئ تَرَكَ القَلِيل مِنَ 
الوّاجب, أو حَلَقَّ رأف غرة1 ل 


(وإِنْ طَافَهُ) كُلّه أو أكثره (جُنُباً) أو حائضاً أو تُقَسَاءِ (قَبَدَنَهُ) تحبُ عليه. أو فَعَلَيهبَدَنَّ كما روى 
ابن عباس . وهي عندنا بعيرٌ أو بقرةٌ. لأن الجنابة علطيو اقيق 12 تان بالبَدَنة إظهاراً 
للتفاوت في الجناية. وللأكثر حَُكْمْ الكل . ثم قيل : يجب الإعادة في الحدث الأصغر والأكبر والأصح كما في 
«اطداية» أنْ يؤمر من بمكة بإعادته في الحدث استحباباً. وفي الجنابة وجوياً . ونا كان ذلك صم لأ 
القن ق اللنذت بوت وق المكارة كدي فيض ارا سارت وبا فش الأغاط العين: 

فإِنْ أعاده وقد طاف مُحْدِئاً فلا دم عليه. سواءً أعاد في أيام النَّْرِ أو بعدها. وإِنْ أعاده وقد طافه 
نبا إن كان أيام النّخْر فلا دم عليه. ون كان يها فعليه دم للتأخير عند أبي حنيفة وسقطت الببدنة 
بالاتفاق. وإِنْ رجع إلى أَهْله في الحَدّث فالمستحبٌ يَعْتُ الشاةٍ لا الإعادة, لأنْه 3 للفقراء. وفي نقصانه 
خِفْدٌ وفي الجتابة عليه أَنْ يعود إلى مك بإحرام جديدٍ إنْ جاوز الوقت, فلو م يعد يَعْدْ وبَعَتَ هَذياً أ جِرَأه. 


م صرات عيات 


(وإن فَعَل أقل ” ان بان طَفت أقل ون خصر: أو ليش عزيكلاً أو سقر رأسه أقل ين يوم. أ 
حلق أقل من ربع رأسه. أو حلق بعض عُضُو غيره, أو قضّر أقل من حمْسةٍ أظفارٍ. أو َصِّ حْسة متفرقة. 
(أَوْ طَافَ غَيْرَ الفَوْض) أي فرض الحج (مُْدِثاً) سواء كان طواف الصَّدّرء أو القُدُومء أو التَطوّع, أو 
طواف العُمرة . ويلزم دمٌ لو طافها جُنُباً. لأنّه نَقْصٌ كثير, ثم كُلَّ منها دونّ طواف الزيارة قَيُكْتنى بالشاة. 
نا كلد + على رواية القُدُوريء واختارها صاحب «الداية» ومَنْ تبعه. 
تَرَكَ القبيل مِنَ الوَاجب) بأنْ تَرَكَ ثلاثة أشواط أو أقل من طوافي الصَّدّرء أو مِنْ السّعْيء أو 
ا عر امسا اس يود 
الاك ايه با تير ان 
(أ حَلَقَ رَأْسَ غير ) بأمروء أو بغير أشره. أو أَحَدَّ تَاربه. أذ فلم ار سواء كان ذلك الغير 
هك أو غرما واملة ناح من عموم قوله تعالى: «ولا تَحلِقُوا رُؤُوسَكُم » [سورة البقرة. الآية 155] 
حيث شهل معنى: لايحلق بَعْضْكُّم رأس بعض . كقوله تعالى: «إولا تَقْتّلوا أنْفْسَكُم » [سورةالنساء. الآية 5؟]. 
(تَصَدقَ اسزاتب كولةة : «وإن فعل أقل نا ذكر» وما عطف عليه (بنِضْفٍ ضَاع) ون بر أو يِصَاعٍ 
من عر أو شعير . 


واعلم أنّ كُلَّ موضع يجب فيه الصدقة المطلقة في الحج, أو العمرة فهي هذه. إلا ما يجب بِقَثْل جرادةٍ 


لف كِتَابُ الحَجّ 


وَوَطْوُه قَبْلَ وُقُوفٍ عَرَفَةَ أَفْسَدَ حَجَّهُ؛ 


أو قلةٍ أو إزالّة الشّعَء فَفِيها يُطْعِم شيئاً يسيراً. وقد وَرَد: «قَرَةٌ خَيْتٌ مِن جّرَادة» 017. 

(وإن طَيِّبَ عُضْواً) كاملاً أو قَصّ أَظَفَارَه. أو ليس المخِيط قَدْر يوم (أو حَلَقَ بِعُذْرِ ذبْحَ شاةً في 
الحرّم) فيه إشارةٌ إلى أن الواجب عليه الذَْحُ في الحرم لا غير ال كو 1 
لا يحبُ عليه شيء. (أو تَصَدَّقَ) في أي مَوْضِع شاء (بِعَلانَة ضوع طَعَامٍ) بإضافة أُضوّع . (عَلَى سدّة 
مَسَاكِينَ) كل مشكين نِضْف صاع من بد أو دقيق. . ويستحب أذ يصدق عل تاكن لدم 


م 


(أوضاء) ولو كان توسراء لكن يعنييث الث وتعيينها (ثَّلانَة أيَّام) في أي موك شاء ولو مُتَفَدقَد: 
لقوله تعالى: لقن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أو به أَذَىَّ مِنْ أب فيد قَفِذيَةٌ مِنْ يام أو صَدَقَةٍ أو نْسْكِ» [سورة 
البقرة, الآية ,]١57‏ وكلمة «أو» للتخيير. وفَسّرها رسول الله ل رفن سحي كاري من تحديت 
عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن كب بن عُجْرَة أنّ رسولٌ الله يَِِْكَ5 قال له: «لعلّك آذَاك هَوَامّك». قال: نعم 
يا رسول الله. فقال رسولٌ الله يلتك : «احلق رَأْسَكَ, وصّمْ َلاتةَ أنّام, أو أَطْهم سِنّةَ مسَاكينَ. أو انْسْك 
بشاق». 

وفي الكتب الستة: أنّ رسول لله ينك م يكَعْبٍ بن عُجْرَة بالحديبية وهو يُوقِدُ تحت قدر والقَمْل 
يتهافثٌ على وَجْهِهِ فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامُكَ هذه»؟ قال: نعم, قال: «فاحلق رَأْمَك وأَطْهِم فَرَقَاً بينَ ستةٍ 
مساكين. أو صم ثلاثة أيام, أو انْسّك نَسيكة». 

وإنا قلنا: إن الم ينص اَم والإطعامٌ والصيامٌ لا يصن بِ. لأنهما عبادةٌ فكُلٌ مكانٍ وزمان. 
والذَّبْحُ م يُغرف صَْعاً عبادة وقُربةٌ إلا في زمانٍ أو مكانء وهذا الذَّيْم لا يختص بزمانٍ فتعينَ اختصاصّه 
بالمكان. 

(وَوَطْوْهُ) أي جماعٌه بغيبوبة الْحَشَفَةٍ عامداً أو اسياً. طَائَعاً أو مُكْرَهَاً. في القبّل أو الدّبر (قَبْلَ 


2 عماس يل 


قوف عَرَكَة) أي قبل وُكُوفه بعرفاتٍ في زمائه (أَفْسَدَ حَجَّهُ) بالإجماع. لأنّ الجماع أقُوى مَحْظُوراتٍ الإحرام. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» موقوفاً على عمر .4١7 / ١‏ كتاب الحج .)٠١(‏ باب فدية من أصاب شيئاً 
من الجراد وهو حرم (/)ء رقم (1157). وانظر «نصب الراية» " / .١71/‏ 


كِتابٌ الحَج ام 


(وَمَضَى في حَجَّهِ) لإجماع الصحابةٍ على ذلك (وَذَبْح) شا أؤ شَارَكَ في سُبْع بقرةٍ أو جَرُورٍ. 

وروى أبو داود مُوْسَلاً: أنَّ رجلاً من جُذَام جامع امرأتّه وهما مُحْرمَانَء فسأل الرجلٌ الى يلكو . 
فقال: «اقْضِيًا حَجَكا واهْديا هَدِيل. 

(وقضى) بإجماع )و1 د َتَقَدَقَا في القَضّاءِ) وهو موي عن الحسن وعطاء إلا إذا خَشِيًَا المواقعة 
فيُستحب أَنْ يتفرّقا في الإحرام. المُرَاد بالُوقة :أ تأخدذ كل منببا ظريقاً د طريق الالخرء وقال مالك: 
يجب افتراقهم|ا في الإحرام عن الموضع الذي وَطِئها فيه. وبه قال الشافعيٌ في القديم: وجوباً. 

ولنا أن ن الافتراق ليس بسك في الأداء ٠‏ فلا يؤْمِرُ به في القضاء. فإِنْ قيل: رُوِي عن عمر. وعلي. 
وابن عباس أي قالوا : يفترقان 0 ال را لد ب لما قَدَّمناه من الدليل. 

(وبَغْدة) أي وقوف عرفة قَبْل الحلّق ( (تَجِبُ بَدَنَهُ) ولا يَفْسْد يَفْسّْد حَجَّهُ سواءٌ جامع عايداً أو ناسياً. 

ولنا على عدم الفساد ما في «السّنن الأربعة» ‏ وقال الترمذي: حسن صحيح ‏ عن عروة بن 
مُضَرّس قال: قال رسول الله ولك : «مَن شبد صلاتنا ذذه أي صلاة الصبح بِالمُرْدَلِقَة ‏ ووَقَفَ معنا 
حتى تَذَْع وقد وَقَفَ يترفة ِل ذلك ليلا أو تمارا ققد تم حَجُه 
هذه الصلاة, وأقّ عرفاتٍ قَبْلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فَقَدْ ته حَجُّدُ وقَضَى تَفْتَهُ) . وحققة التَمَام غير مُرَادةٍ 
لبقاءء طواف الزيارة وهو ركنٌ ايكون الراة بد الأشن ين الفساو. وعلى وجوب ابدٍَْ ما روي عن ابن 
عباس | بد شل عر هر وقع با هْلِهِ وهو يي قبل أَنْ يفيضّ ٠‏ فَأَمَرَه أن يَنْحَدِ ب يركذ . رواه مالك في «الموطأ» 
عن أب زبير المكّي. عن عطاء, عنه عنه 

وأشكذة ابن أي اعنية عن عظاء قال: ايل ابو غبائن عن وجل قنى العناكق كلها خب أله عرد 
البيت حتى وقع على امرأته . قال: عليه يَدَنَة : 

(وَبَعْدَ الحلّق) قبل الطواف (شَّاة) أو سَبْعُ بَدَنَةِ لأنّ الجناية حَقَّتْ لِوُجود اليل في حَقٌّ حَقٌّ غَيْرٍ النّساءٍ. 
ولواح بدد ظلوافة اليا وقبل الى فسليد ساء,الوجرد الماع .ف الاجرام ركذا ى واد الة»: وشروح 
لقُدُوري. وقيل: يجب بَدَنَةُ لإطلاق ظاهر الرواية لزوم البَدَنة بالجباع بعد الوقوف. مِنْ غير تَفُصيلٍ بين 
كوية قبل الخلق أن يعده: 


٠‏ وقَضى تَقَتَهُ» . وفي رواية: «مَنْ ؛ أدرَكَ معنا 


أفف كِتابُ الحَجّ 


موسه #ى 2 2 2 سيت ا 9 عام 01 2 مه ره م 
وإِن قل محْرِم صَيْداء أ دل عَلَيْهِ قات يجِبُ جَرَاوْهء أي ما قو عَدْلانِ في تَلهء أو 
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(وإن ككل ْم صَيْداً) أي حيواناً مأكولا أو غير مَأكول ذا قوائم. فخرج به مِثْلُ الحية والعرب, 
وسائر الهوام, متوحشاً في أصْلٍ اللقة. فدخل الحمام المستأنس. وخرج الإبل المستوحش. وكان تَوالدُه 
وتَعيسّه في البردّ فخرج به صيد البحر: وهو ما يكون توالدٌه ومثواه في الماء. لأنّ التوال هو الأصل, 
والكينونةٌ بعد ذلك عَارضٌ فاعتبر الأصل. فالبحريٌ حَلالُ للحَلالٍ والمُخرم, والبريٌ حَرَامٌ على المُخرم 
إلا ما استثناه انون يلكي . والأصْل فيه قوله تعالى: لأَحِلَّ لَكّم صَيْدُ الخ وطعَامُهُ متَاعاً لَكُم وللسيّارةٍ 
وحُوّم عَلَيْكُم صيدٌ البدّ ما دُمْتمْ حُدْماً» [سورة المائدة, الآية 17] أي مُحْرِمِينَء والمباح والمملوك فيه 
سواءء لأ الحيد خاء : 

(أَوْ دَلَّ عَلَيِه) بالإشارة أو غيرها في قله عَمداً أو سَبْواً. لأنّه ضمانٌ. فَأشْبَه غَرَاماتٍِ الأموال من 
حيث أن الضمان يَدُور مع الإتلاف غَيْرَ مُمَيرِ بالعمد. 

(قاتِلَهُ) المُخْرِم أو الحَلال بشروط منها: أنْ لا يكون القاتل عالماً بمكانٍ الصَّئْدِء ومنها: أَنْ يُصَدَّقَه 


ل" 


ال تخْرِماً إلى قَمْلٍ الصيدٍ. فإن دَلَّ نه حَلَّ فقتله المدلول. فلا جزاء عليه 


فى الدلالة: زمنباء أن ميق الدّ 
لكنّه أثم. 

(يحِبُ جَرَاوُْ: أي ما قَوَمَهُ عَدْلانِ في مَقتَلِِ) أي مكان قَدْله إِنْ كان له فيه قيمةٌ؛ بأنْ كان مُباعٌ 
ويُشْترى في ذلك الموضع (أنْ في أَفْرَبٍ مكان مِنْه) إِنْ لم يكن له في مكان قَمْله قيمةٌ وذلك لأنّ القيمة 
تختلف باختلافي الأماكن فيعتير مكان قتله أو ما قدب منه. 

أنّا وجوب الجزاء بالقتل فجمعٌ علي. وقد قال تعالى: «ياأيا الّذِينَ آمنُوا لا تَفْلُوا الصّيدَ وأئثم 
حُوُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعمّدَاَ فَجَرَاءُ مِدْلْ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعمِ يحَكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُم هديا بَالِعَ الكَعْبَةٍ أو 
َنَارَهُ َعَامٌ مَسَاكِينَ أو عَدْلٌ ذلك صياما ليَذُوقَ وبَالَ أمرو عَمًا الله عم سَلَفَ ومن عَاد فَيَْقِمْ اله نه واه 
عَزِيرٌ ذو الْتقَام4 [سورة المائدة, الآية 10]. وأمّا وجوبّه بالدلالة فقال الطحاوي: ول يُدْوَ عَنْ أَحَدٍ من 
الصحابة خلافٌ ذلك. 

(ليشْمَرِي) أي القاتل (يِ) أي با قَوّمَه عَدْلانٍ إن بَعَلَْ (هَْياً) بُزيا في الأضْحيةٍ من جَذّع الضأن 
أو نَ المغز. وهذا شرطً عند أبي حنيفة حتى لو لم يبلغ قيمةٌ الصيد إلا قيمة حل أو عَنَاتقٍ يتصدّقُ بهاء 
ولا يُذْبَح بطريق ادي عنده؛ لأنّ مطلق ادي يَنْصرفٌ إليه. كا في هدي المتعةٍ والقران» فإِنَّ ينمعرفٌ إلى 
ما يجزئ في الأضحية. 


كِتابُ الحَجَ فض 


(يذْبَحْ َك أي في أزضٍ المرّم. ويخرج عن المهْدة بمجرد ذبحه فيها. حتى لو أثلف, أو تُصُرّف 
فيه» أو سُرِق بعد الذّنْم لا يجبُ عليه شيء, فلا يلزم أنْ يتصدَّقَ بقيمةٍ لَْيِهِ عندنا ولو بعد النّحَكَّنِ من 


التصدّق به لسقوط التصدّق بقّواتِ محله. 

وإنّا لايجورٌ ذيحه إلا في الحرّم لقوله تعالى: طهَذْيا بَاِعَ الكعْبَةٍ 4 فلو ذبح شيئاً من الدماء الواجبة 
في الحَجٌ والعُفرة خَارِجَ الحَرّم لم يسقط عنه وعليه ذَنْمٌ آخَدُ في الحرّم. وذلك لقوله تعالى: ولا تَحلِقُوا 
رؤوسَكُم حَئٌّ يبع الذي عله [سورة البقرة, الآية 117]. ويجورٌ أن يتصدّق بلحم الذي على مِسْكِينٍ 
واحدء أو مَسَاكِينَ ومساكينٌ الحرم أَفْضَّل. 

(أَدْ طَعَاماً يَتصَدَّق) به في أّ موضع شاء. لأنّ الصدقة قُربةٌ غَيْدُ مؤقتةٍ بالمكان (كالفطرَة) بأن 
يُعطي كلَّ مسكين نصفٌ صاع من بْدٌ أو صاعاً من َمْرٍ أو شعيرٍ, لا أقَلَّ من ذلك ولا أَرْيّد. وفي «السراج»: 
يجوز أن يتصدَّىَ بالكل على مسكين واحدٍ. وفي «اللباب»: ولا يحوز أن يُطِْم لمسكينٍ واحد َكَل مِن 
نِضْفٍ صاع إلا أنْ يَنْضْلَّ. أو يكون الواجب أقلَّ منه. فيعطيه مسكيئاً واحداً. 

(أَوْ صَامَ) في أيّ موضع شاء (عَنْ) طعام (كُلَّ مِسْكينٍ يَؤْماً) بأن يَقُدّمَ المَْمُولُ طعاماً ثم يصوم 
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مكانَ طعام كل مسكينٍ يوماء فالقاتل بالخيارٍ ‏ ولو مُؤْيِرا ‏ بين الحذي والإطعام والصيام. وإِنْ لم يبلغ 
الهدي فهو بالمخيار بين الطّعام والصّيام (ومَا قَضَلَ عَنْد) أي عن طعام سكين بأنْ بتي أقل من نِضْفِ صاع 
مِنْ يي أو كَانَتْ قيمةٌ المقتول أقلّ من ذلك. بأنْ قَتَلَ عُضْفُوراً (تَصَدَّقَ به) على مِشكينٍ واحِدٍ (أو صَامّ 
يَوْما) كاملاً لأنّ صوم بعض اليوم غير مشروح. 

ثم اغلّم أن كَوْنَ القتل الخنطأ كالعَمد قولّ عمرّء وعبدالتحمن بن عوف, وسعد بن أبي وَقَاصء وبه 
أخذ علاؤنا. 

ثم الخبيارٌ للقاتل عندنا على ما قَدّمنا ككقّارة اين والفذية لِعُذْرِ. وجعله حمدٌ لِلعَدكّين كمالك 
والشافعي لقوله تعالى: ظيِحْكُمُْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم © [سورة المائدة. الآية 10] الآية, وأوجبوا إِنْ حَكا 
بدي نظيرٌ صَيدٍ ين الحيوان الأهلي صورةً, وإِنْ لم يكنا بالَدي وحَكّما بالطعام أو الصّيام. أولم يكن له 
نَظِيرٌ من الأهلي, فكما أطلق أبو حنيفة وأبو يُوسف من لزوم قيمته. 


من كِتابُ الح 
ون تَقَصَهُ يجِبُ ما نَقَصَ مِنْه . 


وإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيرٍ الامتتاع أو كَسَرَ البيْضّ فَقِيمتُهُ. وكذًا إن ذَبَحَ الحلال صَيْدَ الحَرَّم أو 
حَلَبَهُ. أو قَطَعّ حَشِيشَهُ, أؤ شَجَرَهُ 

(وَإِن تَقَصَهُ) أي إن تَقَصٌ المُحْرمٌ الصيدء بِأنْ جَرَحَهُ أو قَطَعَ عُضُوَه. أؤ جَذَّ شَْره. أ تَقَفَ ريشه. 
ولو ل جه عن حير الامتناع (يحِبُ) ين قيمته (ما َقصَ سِنْه) اعتبارا للجزء بالكل كا في حقوى العباد. 
وهذا إذا يرأ الصيدٌ وبق فيه أ الجناية . وأمًا إذا لم يَبْقَ فيه أنّدهَاء فلا ضمانَ عليه لِرَوَالٍ المُوجب. وقال 
أبو يوسف: يلزمه الصدقة للأم. ولو مات الصّيِدُ بعدما جَرَحه ضَيِن كُلَّه. لأنّ جُوحه سَببٌ ظَاهِرٌ لموته 

(وإن أخْرَجَهُ عن حير الافتناع) بأن تق ربشه كله أو قطع قوافه (أو كس لض ققِيمية) كاملة 
تب عليه. أما إذا أخْرجه عن حَير الامتناع وهو بالطّيران. أو بالعدو. أو يدُّخُول الجُخْرء فلأنّه فَوَتَ 
عليه الأمنَ بِتَفُويتٍ الاتمع فيغرم جزاءه. وأمًا إذا كَسّر يَئِضّهء فلأنّه أَصْلُ الصّيدء فيأخذ حُكَه. 
فعليه قيمةٌ البيض لا قيمةٌ مَآلِ البيض وهو الصّيد. وهو مَوْوِيٌ عن علي وابن عباس. وقد رَوى عبدالرَرّاق 
في «مُصَنَّفه عن سفيان الثَّوْريء عن عبدالكريم الجرّريء عن ابن عباس أنه قال: في بَيِضٍ النَّحَامِ يصِيبَهُ 
المُخرم تنه 

ولو كَسَرَّ بَيِضَةٌُ فخرجٌ منها قَرِخّ ميث يجب قيمةٌ الخ الحيّ, لأنّ الظاهر أنه مات بسببٍ كر 
البيضة ولا شيء عليه في البيض. 

(وكَذًا إنْ ديح الحلال صَيْدَ الحْرم) لزمه قيممه وَيْدِي بهاء أو يطعم. ولا يجرئه الصوم. وقال ذُقّر: 
يجزئه . (أْ حَلَبَهُ) لأنَ لبن الصيدٍ جزؤة فأخذ حُكْمَ كُلّه. ولو فَعَل المُخرمٌ ذلك لَزِمَهُ في القياس قيمتان, 
لوجود الجناية على الإحرام وعلى الحرّم. 


(أ5 قَطَمَ) حَلالٌ أو حرم م (حَشِيشَهُ) اوعية ١‏ (أذ شَجَرَهُ) لأنّه أزال عنه الأَمْنَ الذي كان 
يستحقّه , بسببٍ كونهِ منسوباً إلى ارم على الكثال . وذلك بأنْ د نَبَتَ بنفسِه ولا يكون من جنس ما يَدْبنه 
الناسٌ. فلو أَنْبَتهُ #النامن توا كان نون قد :ها كوه أؤ الا مل اقطعد» لأ تسورب إلى مالك كنذا ل 
نبت بنفسه, وهو مما ينتبه الناس بِأَنْ نبت يَذْرٌ وقع فيه منهم فلا شيء فيه. 


كِتابُ الحَجّ ضف 


ليك لماج ' قيدنا به لأنّه لو قَطْعَهُ غير مالك لزمه قيمتان . قيمةٌ بحَقّ الشارع, وقِيمةٌ بح 
المالك. وهذا قالوا: بت في يلك رَجُلٍ أ لان فقطعها إِْسانٌ عليه قبمتها لِك #وعليه متا لمق 
الشَّرْعء بمنزلةٍ ما لو قتل صيداً بملوكاً في الحرم. (أ ؤْ مُئْبَتً) -بضم المير وفتح الموحدة -سواء كان ما بريه 
لنَّاسُ أو ينا يَنْيْثُ بنفسه, لأنّ نحوه غير مضافي إلى الْمَرَم بل إلى الَثبت (أو جَاقًَ) -بتشديد الفاء أي 
يابساً. أنه يس بنام فكان حَطَباً. 1 


(ولا يُوْعَى الْحَشِيشٌ) أي حشيش المرّم. وجوّرَ أبو يوسف كالك والشافعي رَغْيَهِ لِدَفْم المخرّج 
عن الزائرين والمقيمين. 

(ولا يَقْطَّع شيئاً منه إِلَّا الاذْخرً) ‏ بالذال والخاء المعجمتين ‏ نبثٌ معروفٌ. روى أصحابُ الكتب 
الستةٍ من حديث أبي هريرة قال: «لما قَنَح الله على رسوله يلق مَكَةَ . قام فَحَمدَ اله وأنْئى غَليه ثم 
قال: إِنّ الله حَءِ حبس عن مَكَةَ الفيل - بالفاء. وفي زوايةة القتل أو:الفيل» على الشّك ح وشَلّط عليها رسولة 
والمؤمنين ونا أجلت لي ساعةٌ ين تجار ثم هي حرا م إلى يوم القيامة, لا يُعْضّدٌ شجرّها أي لا يُقطع - 
لاير صيدهاء ولايُمْتَ خَلاهاء ولاتحلٌ ساقطتها إلا لمنشد ‏ أي مُعَوَف ‏ فقال العباس: إلا الإذْخْرَء 
فإنّه لقُبُورنا وبيوتناء فقال وَلانْكَقٌ 3 الإذْخِر» وفي رواية للبُخَارِيَ: «إلا الإذْخِر إلا الإذخِر». مكرراً. 

(وبَِئْلٍ قَنكة) أي مِنْ بَدَنهِ. فإنه لو قل لَدَ مِنَ الأرض أو من غيره, لا شيء عليه. وكذا لو قتل 
حرمٌ قل غيره لا شيء عليه. ولو قال مُحْرِمٌ لحلال: افع عب هذه القَمْلّة. أو أَمَرَهُ بِقتهاء أو أشار إليها 
فقتلهاء فعلى الآمر الجاع والدلالةٌ فيها موجبةٌ كما في الصيد. 

(أذ) قل (جَرَاةٍ صَدَقَةُ إن قَت) كَكَنٌ من الطعام وكسرةٍ من خبرٍ. أما القَئْلة فلاُئّما متولدةٌ من 
بدنه. فيكون قَثْلُّها من قضاءٍ النَّقّثِء وفي إزالتها ارتفاقٌ, والقَّمْلتانٍ والثلاثُ كالواجدٍ. ولو قتل ألا كثيراً 
وهو ما زاد على الثلاث - بلغا ما بلغ أَطْعم نضفٌ صاع مِنْ بر . وإلقاؤها على الأرض كَمَئْلها. ولو وضّع 
نوبّه في الشمس ليقتلّ قله فا تت فعليه الجزا . ولو وضّع ثويه في الشمس وم يَقْصد قَثلَ القلٍ لا شيخ 
عليه, كما لو غَسَلَ ثوبّه فات القَمْل. 


وأمَا الجرادة فلأثها ون صَيِد الي لحا روى مالك في :«المؤطأ» من حديك يَحتَى ابن سعيد: أن ربزلا 
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وقرَادٍء وسّلحْفاةء وسَبّع صَائل . 


أل عمر عن جرادة قتّلها وهو محم فقال عمرٌ لكُب: تال حتى تَدْكُمَ فقال كعب: دِرْهَمٌ. فقال عُمَر: 
إِنْكَ لَتَجِدٌ الدَّرَاهِم لَتَمْرَةٌ حَيْنٌ مِن جرادة. وعليه كثيرٌ من العلماء. 

(ولا شَيءَ ِقَثْلٍ غُرَابٍ) في الحرم والإحرام, وهو العُراب الأبقع الذي يأكلُ اليف دون ما يأكل 
الرّرْع. تالبق : ما خالط بياضّة لون آخَرُ (وجدأة) "١‏ دُوَيِبَةَ على وزن عِنّبَة (وعَفْرَبٍ وحَيّةٍ َأَرَا سواء 
كانت أهليةٌ أو وحشية (وكَلْبٍ عَقُورٍ) وهو المعروف عند الناس. وبه قال الأؤزاعييٌ؛ وألحقوا به الذئب. 

رَوى مسلعٌ والبخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله يلك : «منس فواسِق يُقْكَأْنَ في 
اليل والوم + االثوات: والليداًة. .والتوك والفزة»: والكلة7التشوره :وى لق لففيل + والمتية ::والثراك 
لأْقع. والفأرَةٌ. والكلب العقُور, والمُديَا -وهي تصغير الميدأة ». وقال الشافعينٌ وأحمد والثوري: المراةٌ 
بِالكَلْب العَقُورِ: 0 عَاقِرِ أي جارح مُفْترسٍ غالباً. كالأسد. والَّمِه والذئب, والفهد. 

(وبَغوض) أي يَقَّ» ومُفْرَدُه تعوضة (وبَعُوثُ) بضمتين (وقُرَادِ)!؟) بضم أوله لأئّْا مؤذية بطبعها 
وليست بصيد ولا متولّدة من الَبَدّنَء وكذا الفلةُ, مؤذيةٌ أو لا. لا شيء في قَنلِها إلا أنّ الفل الذي لا يؤذي 
لا يقتل (وسُلَحْقَاِ) بضم ففتح فسكون: حيوانٌ معروف, وليس بصيدٍ لأنّه يؤخذ مِنْ غير حيلة, ولأنّها 
ين الحشراتٍ فَأَشْيَيَت الننافس والوَرّغات (وسَبُّع ضَائْلٍ) أي مستطيلء أو وَائْبِ من الصّؤْلة: وهي 
الحتئلة. وقال زفر: يجب فيه القيمة؛ لأنّ عِصْمَنّه لا تدُول بصولته. وهذا لو صال مَل على رجل فقتله 
يجب فيه القيمة. 

ولنا ما روى الترمذي من حديث أب سعيدٍ الخُذري: أنّ النَىَ يلق سْيْل ما يَفْثلُ المُخرم, فقال: 
«العَقْرب, والقُوَيْسِقة ‏ وهي القأرة تصغير القاننقة -. والقرات:والكلي العقورء والجدأة: والسّبّع العادي». 
والقّوْق بين السّبُع الصَّائْلء والجتمل الصّائل: أنّ السّبُع الصائل أَذِنَ مالكهُ ‏ وهو اللهُ تعالى - في قَثْلِهِ . والجمل 
الصائلٌ م يَأَذَنْ مالكه ‏ وهو العبد ‏ في قتله. 


,١64 الحيتأة: طائِدُ من الجوارح يَنْقَضٌُ على الْدَانٍ والدُّواجن والأطعمة ونحوها. المعجم الوسيط. ص:‎ )١( 
مادة (حَدَاً).‎ 


(؟) القٌرَاد: دُوَيْبة متطفّلة -ذات أرجل كثيرة - تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط ص: 774. 
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ولَهُ ذَبْح الحيوان الأهلي, وأكلّ ما صَادَه حَلالُ ودْبحَهُ بلا دَلالَة نحم وأَمْرِه. 


ملا يتجاوز جزاءٌ غَيْرِ الملأكولٍ شاةً. وأوجب ذُكَرْ قيمتةُ بالِعَة ما بَلَقَتْ ‏ اعتبارا بمأكول اللّحم. 
فإنّ الواجبّ لحقٌ الله تعالى مُعتيرٌ بالواجب لمق العباد. وهناك لا فرق بين مأكول اللحم وغيره. فههنا لا 
قَوْقَ بينها أيضاً. فإمًا أَنْ يقال تجب القيمةٌ ‏ بَلِعةَ ما بلغت في الموضعين جمِيعاً, أو لا يُجَاوَرُ بالقيمة شاةٌ 
0 . وحُجمّنا في ذلك: أنّ فما لا يؤكل لحمه وجوب الجزاءٍ باعتبارٍ معنى الصَّيْرِيّة فقط , لا باعتبار 
غَيْدُ مَأكولٍ وباعتبار معنى الصيدية يكونٌ مُرْتَكِباً حظورٌ إحرامه. فلا يلزمه أكُثر من شاة 
00 الإحرام. 

وأمًا في مأكول اللّحم فوجوبٌ الجزاء باعتبار عينه. لأنّهمُِْدُ للَحمد يفِغيد فتجب قيممه بالق ما 


ام مم 


بَلَعَتْء وكذلك في حقوق العباد. ووجوبٌ الضََّانٍ ليس باعتبار الملكِ بل العينُ فَيُقَدّرَبِقَدْر قيمة العين. 

(ولَهُ ذَبْمُ الحيوان الأَهْلي) إجماعاً. وهو الشاة. والبقرة. والبعير. والدجاجة, والبطّ. والأوز الذي 
يكون في المسّاكن والحيياض ولا يطير. لأنّ ذلك ليس بصيدٍ لِعَدَم التّوَحّش. والحَمَام صَيْدٌ ولو كان 
تسعآسا أو متدولاً. لألد ترك بأصل اللرلقة #والاستتناس غارض :فل تسب كالبسين]ة ند لاتأحدٌ 
حُهْمَ الصيدٍ في حَقٌّ الحُوَمةٍ على المُخْرم. 

(وأكن قاأضاطة علا راكذا دسح الونئدة تعطق عل ضاف أي وللشدم أن مأكل مااقتل 
الحلال فيه مجموع الاصطياد والذبح. سواءً صاده لأجل حَلالٍ أو لأجل مُحْرِم. فلو صاده حَلالُ فذبح له 
ْرِمٌ أو عَكْسه, فهو مَيْتَة. وهذا الحكم إذا صادّه حَلالٌ (بلا لال حرم وأمْرِه) وقال مالك والشافعييٌ: إذا 
صادَ حَلالُ صيداً لأجل مُْرِم, لا يحل للمُخرم أكُلّه. لما روى أبو داود. والترمذي. والنّسائي من حديث 
جابر بن عبدالله قال: سيعت رسول الله يتك يقول: «صَيْدُ الب لكم حَلالَ مالم تَصِيدُوه أو يُصَد لَكُم». 
والخطاب للمُخرمين. كذا ذكره الشارح. 

ولنا مارّوى مُسْلِمٌ من حديث معاذ بن عبدالر من بن عئان عن أبيه قال اا كل اه 
رعق تقرف عاطق لطر وطَلْحَة رَاقِدٌء قنّا مَْ أكل, وما مَنْ تَوَرّع, ؛ كَل انكبه أخبر. فَوَاقَقَ مَن 
أكَلَهُ وقال: أكَلْناه مع رسولٍ اه 92212 . 
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قال ابن الَهُمَام: وفي «مسند أبى حنيفة»: عن هشام بن عروة عن أبيه. عن جَدَّهِ الرّبَثر بن العوام 
قال: كُنَا كَحِْلُ الصَّيْدَ صَفِيفاً. وكُنًا تَعروَدُهُ ونأكلّه وَمْنُ محْرِمُونَ مع رسول الله بنك . واختصره مالك. 


وفي «آنَارٍ محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة. عن محمد بن المُنْكّدر. عن عُمْانَ بن محمد. عن 


ضف جناب الحَج 


َل 


ومَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ وَرُدَبَعَهُ إن ب وإلا جزى كَبَِعِ المُخِم صَيْداً لاصَيْداً 
مَعَهُ ذا أَخْرّم. ومَنْ أَرْسَل 0 إِنْ أَخَدَهُ حَلالاً ضَمِنَ: 


طلْحةَ بن عُبيدلله قال: َذَاكَزنا نم الصَئدٍ يأكُله لمخم والنَوك يفنا فارتفعث أصوائنا فاستيقظ 
سول الله ل ققَّال: : دق تنازدون؟» قلنا : في لم الصَّيِدٍ أكُلهُ الشخرم. فأمرنا بأكلك 

(ومَنْ دَخَلَ الحَرَمٌ بِصَيدٍ أَرْسَلَهُ) فيه. لأنّه بدخول الحَرَم صار مِنْ صَيْدِ فلا يجورُ التععرضٌ 0 
إذا دخل بنفسه. وفي المسألة خلاف مالك والشافعي: فلو أدخل الَجَل واليعاقيب الحرمٌ أحياء. يَثْبْثُ 
الأمرن فياه فلااحل تكاول هو مناء وهو مؤوعة عن عانطة :.واين عمرء والحسين بن علة. 

(وَرُد َيه أي ببع الحلال صيداً أدخله في الحرم (إنْ بَقي) الصيدٌ في يد المُشتري. سواء بيع في الحم 
أو الحلّ بعدما أدخله في الحرم (وإلا) أي وإِنْ لم يبق الصيد (جزى) البائع. لأنّ البيع فاسِدٌ لاشةاله على 
التعدض للصيد. فيجب رَدُّهُ وإرْسَالٌ الصيد إِنْ كان باقياً. وقيمته إِنْ كان فانياً (كَبَيْع المُخرم صَيْداً) من 
ا ا دن وتلزمُة القيمةٌ إِنْ كان قَانياً. لأنّ البيع فاسِدٌ لاشقاله 

د العو للا 

صَيْدأً صَيْدا) أي لا مزل الشخرم صيداً (مَعَدُه ا ا 1 

0 لأنّ الواجب عليه توك التعرّضٍ له, وليس في تَوْكِدِ في القفص تعر 
غايةٌ الأمر أنّه على مِلْكِهِ ولا معتبرّ ببقاء الملك دبل ولكيوول ملكه بالارسال» حى لو أرشله 5 
إنسانٌ يستردٌه إذا تحلّل ِن إحرامه. وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه ارسال لكن على وجدٍ لا يضيع 
ملكه: بأن يخليه في بيته. وإِنْ م يرسلّه حتى مات في يده لزمه جزاؤه. 

وأَنّ ذلك جرت به العادة الفاشية من لدن الصحابة. ومن بعدهم إلى الآن, يحخرمون وفي بيوتهم حمامٌ 
في أبراج» وعندهم دواجنٌ وطيورٌ لايطلقونهاء وهي من إحدى الحُجج. فدلث على أن استبقاءها في الك 
محفوظة بغيرٍ اليد ليس هو التعرض المُمْتَنع. ولم يَأمُرْهُ مالك بإرساله من يده أيضاً كما لو كان في بيته 
وقفصه. 

ومن أَرْسَل صَيد صَيداً) كائناً ١في‏ يد تِْمٍ) ففيه تفصيل : (إِنْ أَخَدَهُ) أي صاده ذلك المُخرم حال كونه 
(حَلالة ضّ كينا ليله عله ني جيم لتر .ل بن امه وهو لبان اجا لص معام به 


.]91١ الآية‎ 


كِتابُ الحَجّ نف 

-- اه ع 0000 >1 مانس 56 مو سه إلى 00 5 
دإذ تلم صَند مم تل مي وبجع آذه حلى قايلد ما ب محل القرد قعى القارن 
دَمانٍ إلا بجواز الوَفْتِ غَيْرَ ترم بهها. 


بق جزاء صَيْدٍ قَتَلَُ تمان . واَدَ لو َكَل صَيْدَ الحرّم حَلالان . 


وله أنه أتلف مِلْكّه بإرساله فيضمنه, وهذا لأنّ الصيد قبل إحرامه كان مِلْكاً له متقوماً. وم يبطل 
قوم ت#ؤقهابإخرامة .:بعى لو أرسل ثم وجده بعد الإحرام في يد شخص كان له أن زياأ عد منه, فالمرسل اتلف 
عليه مِلكاً متقوّماً له فيضمنه. 


(وإذ قتلَ مخْرِمٌ صَيْدَ تحْرِمٍ) فكلّ يجزي. لأنّ الآخذ متعرّضٌ للصيد بأخذه. والقاتل متعرّضٌ له 
ِقَدْله (ورَجَعّ آخِدُة) بها ضَيِنَ إذاكَّ بالمال (عَل قَاتِِ) ون كم بالصوم فلا . وقال رُقَرِ: لا يرجع. لأنّه 
في مقابلة صُنْعِه . ولنا أنّ القاتل قر بِقَدْله ما كان على شرف الزوال, لأنّ الآخذ كان متمكناً ين الإرسال 
فيضمن, كشُّهودٍ الطلاق قبل الدخول إذا رجعواء حيثٌ يرجع الزوج بما ضَّمِنه ِن نصفي المَهْر عليهم. 

(وَمَا بِهِ دمُ) واد (عَل المُفْردِ) بالحج أو العمرة (فَعَك القَارِنِ دَمَانِ) دم لحجته. ودَمٌ لعمرته لأنّه 
متلبّسٌ بإحرامين وقد جنى عليه وكذا مايقومٌ مقَامٌ الدّم من الصدقةٍ والصوم (إلَا يجوَازٍ الوَقْتِ) بكسر 
اجيم - أي بمجاوزة الميقات المكاني (غَيْرَ حرم بهما) فإِنٌ القارن يلزمه دَمٌّ واحدٌ عندناء لأنّ المستحق عليه 
عند الميقات إحرامٌ واحدٌّء وقد فوّته. وهذا لو أَخْرَمَ ين الميقات بالعمرةٍ ثم أحرم داخلّ الميقاتٍ بالحج 
لايجب عليه شيةٌ؛ لكن لو أحرم بالحج من الحلّ وبالعُمرة من الحرم أو بها من الحرّم. فعليه دمَانِ. 

وكذا قَطْم ١‏ شجر الحرّم, وتزك الوقوف ممرْدَِقَة والإفاضة قبل الإمام من عرفة, والحأق قَبْل الدّمي, 
والحلق قبل الذّبْح ونا عير المولى عق ناه لخر , وتأخير الذَّْم عنها. وترك الجمار. وتك أحد السَّغْيينَ؛ 
ويك طواف الصّدّرء عليه دَمٌ واحِدٌ في جميع هذه الصّورء لأنّها لاتتعلّق بإخْرامَئِهِ. وكذا لو نذّر حجّة أو 
عُمرةٌ ماشياً فَقَرَن وركب فعليه دم واجدٌ. وكذا لو طافّ للزيارة جُتُبأً أو على غير وضوء أو للعُمرةٍ كذلك, 
فعليه جزاء واحِدٌ وإِنْ طافٌ كما كذلك. فعليه جَرَاءانِ. 

(وَيُدقُ جزاء صَيْدٍ فَتَلَهُ نحْرِمانِ) لأنّ كلّ واحِدٍ منهها جَقَ على الصيدٍ جنايةٌ تَقُوقُ الدلالة. وهو 
عن ين أَنْ يكونَّ صيدّ الحم أو الحلّ. ولو كانوا عَشْرّةٌ فعلى كل واحدٍ منهم جزاء كاملٌ. (واتّمَد) الجزاءً 
(لَْ قل صَيْدَ الحرّم حَلالان) لأنّ الواجب فيه بَدَل الحل لا جزاء الفِغل. وهذا لا يتأدَّى بالصوم. فلا 
يتعدّدٌ الجزاء إلا بتعدّد المحلٌ, ولا تعدّد هنا. 


ا كتاث الشع 


ع 
ولدت ظبية أَخْرِجَّت من الحرم وماتا ْرَمَهُهاء وإِنْ أذى جَرَاءَها ثم وَلَدتْ 1 نجزه . 


(باع المُحْرِمٌ صَيْداً أو شَرَاهُ بَطَل) لأنّ في ببعه وشرائه تعرّضاً له. ولأنّ المُخْرم لا يولك الصيدٌ لا 
بالشراء. ولا بالهبة, ولا بالإزث. ولا بالوصية, فإِنْ قبضّه بعد الشراء دخَل في ضانه. فإِنْ هلك في يده 
زمه الجزاءً لجقٌ الله تعالمى, والقيمةٌ لالكه. وكذا لو وهّب عُحْرمٌ صيدا ِن حرم فهلّك عنده. فعليه جزاءان, 
لحقٌّ الله. وضمانُ لصاحبه, لفسادٍ الهبة. ولو ردّه المشتري على البائع فعليه جزاءً واحِدٌ حمّاً لله تعالى. 
لتعديته بالتسليم. 

(ولؤ دَبحَهُ) أي المُخْرم الصَّيِد (حَومٌ) على الذابع وعلى غَيْرِهِ. لقوله تعالى: وَحُرْمَ عَلَيِكُم صَيْدُ 
لبر ما دُمْتُمْ حُوْماً» [سورة المائدة, الآية 43] كذا عَلَّله الشارح, والأظهر أَنّه لِكَونِهِ كالميتة أو كذّبْح 
الجوسي. وكذا ما ذبَحَه الحَلالُ من صيد الَرّم. 

(ولَو أكلَ) المُحْرِم الذابح من الصيد (غَرَمّ قِيمَةَ مَا أكل) عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه إلا 
الاستغفار. وهذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء. وأما إذا أكل قَبْلّه فيدخل قيمة ما أكل في الجزاء اتفاقاً (لا 
حْرمٌ) أي لا يُعَدَم قيمة ما أكل مِن لحم الصيد مَحْرِمٌ (ل) يَدْبّح) باتفاقهم. ولو اضطر محْرم إلى أكل الميتة 
فقتل صيداً. فعليه الجزاء. لأن الإذن للمضطر بحلق الرأس مقيد بالكفارة, فكذا هذا. 

ودف ليه اخ تخد لزنا ول يُؤْدّ جزاؤها (وماتا) أي الظبية وَوَلَدُها في الل وكذا إِنْ م 
يعلم عودهما إلى الحرم (غَرَمَهُها) الخرج, سواءٌ كان خَلالاً أو حَرَاماً لأنّ الصيدّ بعد الإخراج من الحرم 
مستحقٌ الوَدٌ إلى مأمنه. وهو الحرم فسرى إلى الولد كالوقّ والحرية. 

(وإن أذّى جَرَّاءتَها) أي أعطى جزاء الظبية (ثم وَلَدَتْ) ثم مات (لّ يجزه) أي لم يُغط جزاء ولدهاء 
لأنّه صيد حل لانعدام أثر الإخراج في الظبية بالتكفير عنهاء حتى لو أنشأ القتل لم يَضْمن , ولو باعها بعدما 
أخرجها من الحرّم جاز. لأنّها مملوكةٌ له. ووجوبٌ الإرسال لا يُنافي الملك كما لو أخذها وأدْخَّلها الحرّم. 
إلا أنه يَكْره. لأنّ ابتداء الفغل وقع معصية, وكذا لو ذَبحها يحل أكلّها لأنْها في اليل . 

ويجوز صيد المدينة المشرّفة عندناء ونفاه مالك والشافعي. لما قوله يَكَر: : «إنّ إبراهيم عليه السلام 
حَوَم مكّة . وأنا حرم ما بينَ لايتئييا» يعني المدينة. وقال : «مَنْ رأيتّموه يصطادٌ في المدينة فخذوا ثيابه». 


قَصْلَّ في الاخصار 


ءً_ 2 عِِ 2 
إِنْ أَحْصِرٌ المُحْرِم بِعَدُوٌ أَوْ مَرَضء بَعَثَ بَعَثَ المُفْرِدُ دما » والقار 

وحجّتنا في ذلك ما رُوي في «الشمائل»: أنّ رسول الله يلكي أعطى بعض الصبيانٍ في المدينة طائراًء فَطَارَ 
مِنْ يده فجعل يَتَأسّف في ذلك. ورسول الله يد يقول: «يا أبا عُمَير ما فعل التُغَيْه -اسم طائر. 


فَصْلْ في الإخصارٍ 

وهو لغة: المَنْعُ مطلقاً. 

وشرعاً : مَنْعٌ أو عُذْرٌ شرعي عن الوقوف والطواف معأ في الحج. وعن الطواف لا غَيْر في العمرة. 

(إن أ؛ حْصِرٌ المُحْرِم عدوا مسلم أو كافر (أَْ مَرَضٍ) أو سَبع. أو حَهِس - ولو من غَيْرٍ سلطان أو 
كَسْرِء أو بموتٍ عحرمٍ أو ددج أو بِعِدَةٍ طلاق» أو هلاكٍ نفقة, أو راحلةٍ وعَجْزٍ عَنْ مشيء أو ضلالةٍ الطريق, 
أو مَنْع رَوْجَ في حج النَفْلٍ إِنْ أَخْرَمَتٌ بغير إِذنه. 

لأنّ الإحصار إِنّا يقال لغدٌ في المرض خاصّأً كما قال بعضهم. أو فيه وفي غيرو عامّاً. والأوّل ليس 
بالإجماع , فتعينَ الثاني. قال رسول الله يلكو : «من كير أو جُرح فقد حَلَّ وعليه الحج مِنْ قايل». قال 
عِكْرمَةٌ: فسألتٌ ابنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَّقَ. رواه أصحاب السّنَّن والدّاريِي؛ وقال 
الترمذي: حديث حسن, وزاد في رواية لأبي داود: أو مرض. 

وروى الطحاوي من حديث عبدالرحمن بن يزيد قال : أَهَلّ رَجُلَ بعمرة 2 قال له: عمَّير بن سعيد 
َلْرِعْ :قينا هو شار فق الازيى إذ طلع تعلية وك اهم بن مستعوة قسالزة. فقال : ابعثوا بالهدي, 
واجعلوا بينكم وبينه يومَ أمار ‏ بفتح الهمزة. أي وقته ‏ فإذا كان ذلك فليحلل ل 
وبه عن إراهيم. عن علقمة قال: َو صاحبٌ لنا وهو مْحْرِمٌ بعمرةٍ فذكرناه لابن مسعود فقال: يبعث 
بدي ويواعد أصحابّه موعداًء فإذا تُِرَ عنه حَلَّ. وفي الصحيحين عن عائشة: دخلّ النَىّ لبد على 
شباعة يدك الكيث فال حاء لسلك أردت اللخ الت :أؤلله با أجدن إل وبجيية : مقال اهنا دعن 
0 لسار . وفي البخاري: قال عطاء: الإخصار ين كل شيء يحبسه. 

بَعَتَ المفْرِة) الى أو الميرة (ذمأ) أو قيمته ليشترى يه ويُذيم وأذْقّ ما يجزئ فيه شاة 
اه تعالى: قا أَسْتَئِسَرَ منَ المَدّي » [سورة البقرة, الآية 115]. ولو بعث دمين يحل بأوهما. 
والثاني تَطَوُعٌ (والقَارنُ دمَي) لَه ْم بالحج والعمرة. فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهها “ولول ين اتنا 
للححٌ وأبّهها بالعمرة لم يضيرّه. 


هم كِتابُ الحَج 
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وعين يَؤْما يُذْبَحُ فيه. ولؤ قبل يَوْم النخْرٍ. وفي جل لا. وبذبحه يحل . 


(وعَيّنَ يَوْماً يُدْيَمُ فيه) لأنَّ التّحلّلَ موقوفٌ على الذبح لقوله تعالى: «ولا تَْلِقُوا رُؤُوسَكُمٍ حقٌّ 
يَبلُعَ اهذئ عله 4 [سورة البقرة, الآية 197] أي حتى يذبح في الحرم. فلابدٌ مِن عِلْم زمانه حتى يقع 
التحلّل بعده. حتى لو ظنّ المُخْصِرُ أنّ اهدي قد ذبح في الوقت الذي عيّنه ففعل شيئاً من محظوراتٍ 
الإحرام, ثم ظهر عدم البح إِذْ ذاك. لزمه مُوجَب الجناية. وكذا لو ذبح في الل على ظنٌ أنه الَرّم. 

(ولؤ قَبْلَ : يوم النّخْرِ) ؛ وقالا: لا يجوز ذَبْحُ دم الإحصار بالحج إلا في يوم من أيّام النحرء وهو قول 
مالك لأنّه دمٌ تحلّل عن الحج. فصار كالحَأق فيه. ولأبي حنيفة قوله تعالى : «فإن أُحْصِرْتمُ فا اشتئسر ين 
الحذي » وهو مطلقٌ في الزمان, ولأنّه دم كفارةٍ للتحلّل قبل أوانِه كدم الإِحْصّار بالعُمرة, وهذا لا يُباح 
التناول منه. ودمٌ الكمّارة لا يختص بالرّمان. 

(وفي حِلّ لآ) أي ولو بح الإحصار في أرض اليل لا ييزئ. لقوله تعالى : «ولا تدلُو روسكم 
حتى يَبلعَ المَدّيُ له 4. والمراد به الحم 0 تعالى: «ثم علا إلى البَيْتِ العَتيق » [سورة الحج. الآية 
]ولا قدبنا عن سيره و اللدوع !ييه يبعت بدي ويواعِدٌ أَصْحَابّه موعداً . وقال مالك والشافعي: 
حله حيث يحل ذنحه اس 1 لتر بع قوع ان عر أنّ رسول الله يَْكة خرج مُعتيراً فحال 
كقّار قريش بينه وبين البيت. فتَحّر هَذَيّه وخَلَقَ راش بالحديبية. رواه البخاري في الشهادات. 

عت بأنّ الحديبية نِصْفُها من الحرم ونصفها من الحل. ومضارب١"‏ رسول الله وَإبْكَقٍ كانت في 
الحل, ومُصَلّاه في الحرم, وما سبق ببعث الهدايا إلى جانب الحرّم منها وتُرت في الحرم. وقد قال الواقدي: 
الحديبيةٌ طَرَفُ للحَرّم على تسعةٍ أميالٍ ين البيتٍ. وعن الزّهري أنه يَْكَةَ تَحَرَ هَذْيْهِ بِالَرَمٍ. والله 
سبحانه أعلم. 

(وبدّجه) أي ببح الذي به بعت المخصر (يحل) أي جيل له أن يحل من إحرامه يفغل أدفى ما ينه 
الإحرام. إذ لا يخرج من الإحرام بمجرد الح إلا أنه لا حلق عليه ولا تقصير عوأن تمان لهس نوهد 
عند أَني حنيفة وتحمد ..ؤقال أبو يوست : عليه الحَلّق. وإنْ لم يحلق فلا شي عليه لأنّ اق ملب 
وأضعابة قروا بالحديبية لمزم مداو المدايا عَيلّها أن يحلقوا وحلق يَلفْكَق . ولحديث المِسْوّر 
ومروان: أنه يلعل عي قال لأضحابه : «قوموا فائحدوا ثم اخْلِقُوا. .» إلى أنْ قال: : فخرج فنحرّ بَدَنَةَ ودعا 
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كتابٌ الحَج يفرفنا 


وعَلَيْهِ إن حل مِنْ حَجَ حجًَ وعْمْرَةٌ ومِنْ عَمْرَةٍ عُمْرَةٌ ومن قِرَانٍ حَجُو وعمرد 
وإذا رَالَ إِحْصَارُهُ وأَمْكَتَهُ إذْرَاكٌ المي والحَج, تَوَجَّه. وإلا قَلَهُ أنْ يجل. 


ومَنْعْه عَنْ غ وُكْي الج مَككَةَ إِحْصَارٌ وعَنْ أحدهما لا. 


حلاقاً فحلّقه. فل| رَأُوا ذلك قاموا فَتَحَروا وجعل بعضُّهم يحلق بعضاً. حتى كاد بعضّهم يقتلٌ بعضاً غياً... 
الحديث. 
وهما أنّ الحتلق عُرِفَ قُربةً إذا كان مرتباً على أفعال السْكِء وم يُوجد أفعالهُ ههناء وأئره يف92 
بالحلتي ليعرفٌ المشركون عَرْمهم على الانصراف. فلا يشتغلون بِأمْرٍ الحرب. ويحصّل الأمن من كَيْد المشركين. 
(و) يجب (عَلَيْهِ) أي على المُخْصّر (إنْ حَلَّ مِنْ حَجّ حَجُ) لِلُرُومه بالشروع (وَعُفْرَةُ) لأنّه في معنى 
فائتٍ المج فإذا لم يأت بها قضاهاء وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وهذا إذا لم يقض الحج 
من عامه ذلك, وأَمّا إذا قضاه فيه. فلا تجب عليه العمرةٌ لأنّه حينئذ لا يكون بمنزلة فائت الحجٌ. 
(و)إِنْحَلَّ (مِن عُمْرَةِ) فعليه (عُمْرَهٌ) لقضاءِ رسول لله وَإْبْكقٍ وأضحايه عمرةً الحديبية التي أَخْصِرٌوا 
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فيهاء وكانت تُسمى غُمْرَةَ القضاء. وقال مالك والشافعي: لا يلزمه القضاءء لأنّه يِنْعَي تحزّل بالحديبية, 
ولم يأسن بالقفات (و) اوخل (مِنْ قِرَانِ) فعليه (حَج و عْمْرَنَانِ) لأنه صَمَّ شروعٌّه في الحج والعمرة. 
وماس تاه ويد ارب . لتراكه التحللّ بأفعال العمرة. 

(وإذا زَالَ إِحْصَارُةُ) بعد أنْ بَعَتَ الهدي, أو مايّشْترى به (وأمْكنَهُ إِذْرَاكَ الذي والحج) معاً (تَوَجّهَ) 
حت للحَجٌّ لزوال ل حصو المقصود بالحلق. وصّنّع بهذي ما شاءء لأنّه عَيِّنَهُ لجهة 
واسَتَفْقَ عنها. 

(وإلا) أي وإِنْ لم يُكنه إدراك المي والحج. بأ لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء أو أمكنه إدراك اهدي 
دون احج أو احج دون الذي (قَلَهُ أنْ يحل) يذَيْح ادي المبعوثء أما إذا لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء أو 
أمكنه إدراك ادي دون الحج فَلِعَجْزِهِ عن الحج. وإذا أمكنه إدراك الحج دون اهدي فلأنه لولم يتحلل 
0 

نكّهُ عَنْ عَنْ كف الحَج) أي الطواف والوقوف (مَكّة) أي ولو فيها (إِحْصَارٌ) لعَجْزِهِ عن أداء ركن 
: 07 . (و) مَنْعُهِ (عَنْ أحدهما) أي عن الطواف أو عن الوقوف (لا) أي لا يكون إِخصاراً. أما 

مَنْعْد عن الطواف وده ؛ فلن الحج يتم بالوقوفي, وهو باتي على إحرامه إل أذ يطوق وان ممع 
الوقوف وحده. فلأنّه يَتَحَلَلُ بالطوافي كفائت الح ولا حاجة إلى تحَلّله بامدّي. 


مانا كِتابُ الج 
فَصْل [في أخكام الحج عن العَْر ] 


ومَنْ عَجَرَ فأحجّ صَعَ ويقعٌ عَنْهُ إِنْ دَام عَجْرّهُ إلى مَوْتِهء 


َصْل [في أخكام الحَج عن القَْد ] 

(ومَنْ عَجَرَ أي عن حم الّؤض. فإنَ حج الثقل, لايشترطٌ فيه العَجْرٌ إِذْ بابٌ النَفْل وَاسِعٌ (فأحج) 
غيره. سواء كان ذلك الغير ذكرا أو أنثق ؛ َأ أو عدا مأذُوناً. حجّ عن تَفْسه أو م يحج (صَمَ) لكن يُكْره 
تا الأنق تعرة أو آم ع الأ كز وذ السو كراعة ايه وأنا م ل حم تعن انيد الكووة كراهة 
حرم. 

(ويقَُ عَنْهُ) أي عن العاجز الحخٌ لما في «الكتب الستة»: أبو داود عن عبدالله بن عباس.ء والباقون 
عن أخيه القَضْل: أنّ امرأةٌ من خَنْعَم قالت: يا رسول الله إِنَّ أبي أَدْرَكَنَهُ فريضةٌ الله في الحجّ وهو شيخ 
كبيرٌ لايستطيعٌ أَنْ يستوي على ظهر البعير؟! قال: «حُجّي عَنْه . وذلك في حجّة الوتاع, ولم يسآها مر 
هَل حَجّتْ عَن ليها أم لم تحج . ولا هَل هي حرة أو أمَة . وفي «السّنن الأربعة» عن أب رَزِين العَُيِلٍ 
قالعيا رش ول اله إن أن ميم كبر لامشطيع المسم ولا القترة ولا الطذن قال: «احجّج عَنْ أبيكَ واغتمر». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وإذا حي المأمور فأضْل الحج يقع عن الآمر في ظاهر المذهب. 

وأمّا حَج النَفْل فية فيقعٌ عن المأمورٍ اتفاقاً. وللآمر الثوابٌ بأنْ يصير المأمور جاعلاً ثواب فِعْلِهِ للآمر» 
وهدا جائة عند اهل الشنة: وهو أن تعمل الأنسان ثورات عمله لقتره: ضلاة كان أو ضوما أو صضدقة أو 
غيرهاء كقراءةٍ القرآنٍ والطوافٍ والعتاتي والأذكار ونحوها. لحديث عائشة وأبي هريرة؛ رواهما ابن ماجة 
بسنده عنهما: أنّ اللي ملك كان إذا أراد أن مُضحي اشترى كُبْسَينٍ عَظِيمَيٍ هين َيْنِ أفْرَتَيْنِ أَمْلْحَيْنٍ 

مَوْجُوأين يَذْبَمُ أحدهما عن ميم شود لِلِّ بالتوحيد. وشهد له بالبلاغ . ويذيح الآخَرَ عن محمد وآل 

حمد. وفي رواية الحاكم: فقرّب أَحَدَها فقال: «ياشر ال اللّهُمَ نك ولك اللّهمّ هذا عَنْ محمدٍ وأمل 
بيتد», ثم قَدَبٍ الآَخَرَ فقال: : «باءك شم الله. اللّْجَ هذا ينك ولك الله هذا عَمَنْ و حَدَكَ بن أنقي». 

(إِنْ دَامَ عَجْرُهُ إلى مَوْتهِ) فلو أَحَيجّ عن تَفْسه وهو محبوس أو مَرِيض. إِنْ مات به أجزأه الحجّ ون 
تَخلّص منه بطلّ إجزاؤه عنه فرضاًء فيبق نَفْلاً. وذلك لأنّ الحج فُرض في العمر مرّة فيُْتير استمرارٌ العَجْز 


كِتابٌ الحَحّ لكاروا 


ونوى عَنْهُ. ودَمٌ الإحْصَّارٍ عَلى الآمِرٍ والقِرَانٍ والجناية عَلَى الْحَاج. 


> 


وضَمِنَ الَثقَةَ إن جَامَمَ قَبْلَ وُقُوفِهِ. وإِنْ مَاتَ في الطّريق ٠‏ يجح مِنْ مَغْوِلٍ آمِره بثُلْثِ ما 
بق لا مِنْ حي 0 حَيْتْ مَاتَ. 


(ونوَى عَنْهُ) وَحْدَه على التعيين. حتى لو نوى احج عن الآمرين على التعيين ضين النفقة لكل منهيا 
وكان الحج له. ولو نواه عن واحدٍ منههما غير مُعَيّن وم عيّن أحدهما قبل طواف القدوم والوقوف ضيِن 
النفقة . 

(ودمٌ الإحْصَارٍ عَلَ الآمِر) إِنْ كان حَيَاً وفي ماله من تُلّندِ أو كلّه إِنْ كانَ ميتاً. لأنّه الذي ورّطَّه 
فيه, ثم يجب عليه مِن قابل بال نفسه. لأَنّه لم يت الأفعال يسبب الإحصار. وإًِا يقع ما هو مسمّى الحج 
عنه ولم يتحقق. ولو فاته احج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة, فهو كالمُحْصّر وعليه الحج ين قابل يمالٍ 
نفسه . 

(ودْمٌ القِرَانِ) ودم الجناية (عَلَ الحَاج) وأمّا دم الجناية فلآنٌ ا هو الجاني, وأمّا دم القران فلأنّه 
وجب شكراً للجَئْع بين النُسَكَيْن. والمأمور هو المختص بهذه النعمة. قالوا: وهذه تشهد لصحّة المّؤوي عن 
محمد ين أنّ احج يقع عن 9 والمراد قِرانٌ أَمَرَه واحدٌ به أو أَمَرَهُ اثنان: أحدهما بالحج والآخر 
بالعمرة وأذنا له في القران. أمَا لو أمّره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأدّنا له بالقران وقرن كان 
مخالفاً. إذ امامو بالإفراد مخالِفٌ بالقران وإن نواه للآمر عند أبي حنيفة, كالقتع للذمر بالأقراة: واما ييز 
مخافا أنه مأمور بأن يحج عنه من اميقات, والمتمتع يحج من جوف مكة فكان هذا غير ما أمره به. 


ييه 


(وضمِنَّ النفقة) وعليه التعاء لبا ل تست زرخ حاقع قاقر ودالان المأنون عواطم الصيقن: 
والجماع قَبْل الوقوف يُفْسِد الحج أمَا لو جامع بعد الوقوف فلا يَفْسّد حجّّه ولا يَضْمن النفقة. ولزِمه الدّم 
أنه دم جناية؛ ودم الجناية على اللأمور باح . 

(وإن مَاتَ) المأمور بالحج عن الميت ١في‏ الطّريق) أو سُرِقت نفقته (يحجُ من مَعْوِلٍ آهِرِو) وهو 
الميت عند أبي حنيفة (يدّْثِ ما بِقِ) من مال الميت على تقدير أن يكون الح عنه بوصيَةٍ منه (لا من حَيْتُ 
قات) أو ردت ننه كا قالاء وهو فول .الات واشافي. وهذا مي على اختلافهم فيتن ححٌ بنفسه 
ومات في الطريق, فإنه يوي بأ يحج عنه من منزله عند أني حنيفة, وعندهما ‏ وهو الاستحسان - مِن 
موضع مات فيه, أن سقّره لم يبطّل بموته. لقوله تعالى: طومَنْ يحرج من بَمْنهِ ا 
يُدْركْهُ المَؤثُ فَقَد وَكَمَ أَجْرْهُ عَلَ اللو » [سورة النّساء. الآية ,.]٠٠١‏ ولقوله يبك : «مَن خَرَج حَاجَاً 


8 كِتَابُ الحَج 


ولا يَجُورُ للهَدي إلا جَائِرُ التَصْحِيّة. وأكل مِنْ هَدي َطْوع ومُنْعَةِ وقِرَانٍ تقط. وخُضًا بيَوْم 
النّخرٍ لا غَيْدُمُماء والكل بالحرّم . 


فات كتب الله له أَجْرَ الحاجٌ إلى يوم القيامة. ومَنْ خَرَج مُعْتَمراً فاتَ كِب له أَجْدُ المُعتور إلى يوم القيامة, 
ومَنْ خَرَجَ غَازِياً في سبيل الله فات. كُتِبٌ له أجد الغازي إلى يوم القيامة». رواه الطبراني في «مُعغجمه», 
وأبو يَعْلَ المَؤصلي في «مَسْنّدم». 

ولأبي حنيفة أن الموجود من السفر بطل في حقٌّ أحكام الدنياء لما روى مسلم وأبو داود والقرمذي 
والنّسائي من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَلِبْكّ قال: «إذا مات ابن آدمَ انقطّع عملّةُ أي ثوابه إلا 
مِنْ ثلاث: صدقةٌ ا ولد 0 يَدْعُو له». 

من الغنم اقل الت ين لدأ يه 0 1-7 007 تايا َأ 2 رعلكي 

فاذبحوا الجدّعٌ ين الضّأنِ». والهدايا كالضحاياء لأنّ كلا منههما قربة متعلقة بالإراقة. فيكون في الجواز 
كذلك. فلابدٌ من السلامة من العيوب المذكورة في باب الأضحية. 

(وأكَلَ) استحبابا (ن هي تَطَوعٍ ومْةٍ وقَِان) لما في حديت جابر: م أمر من كل ةيطع ع 
فجعلت في قِذْرِ فأكلا - أي التي مَل والولي - من لحمهاء وشربا من مَرَقِهاء ولأنها دماءٌ نُسّك. 
ل مويه (ققَط) أي لا يجورٌ أ اه الهداياء لأنَّا دماء كقّارَات. 

(وخْصًا) أي هَذي المتعة واليران بوم النّخْو) أي بأيّامه. لقوله تعالى: «فَكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا 
البائيس القَقِير ث تم ليقضوا تََنَه تفََهُم وليُوفُوا د دُورَهُم وليَطُوقُوا بِالبَيْتِ العتيق » [سورة الحج. الآية 14]. وقضاء 
التَفَّث والطّواف مختصّان بيوم النحرء فيكون الأك ل كذلك, ولأتّهها دما نُسَكِ فيختصان بيو النّخر كالأضحية. 

(لا غَيْرهما) أي لا يختص هَدْيُ غير المتعة والقران بيوم النحر بل يجوز فيه وفي غيره. أما هدي 
الكفارة فلأنّه وجب لجبر النقصان فكان التعجيل به أولى. وأمّا هَدْيُ التَطوّع فلأنّ القربة فيه باعتبار أَنّه 
هَدْيء وذلك يتحقّق بالبلوغ إلى الحرم ولا يتوقف على يوم النحر. لكن الأفضل ذَنحه فيه. لأنّ معنى القربة 
في إراقة الدم فيه أظهر. 

(والكل) أي وخُصٌ دَبْحُ كُلَّ هدي تَطَوُعاً أو غيره (بالخَرّم) لقوله تعالى: ظهَدْيا بَالِعَ الكَعْبَةِ » 
[سورة المائدة, الآية 16] في جزاء الصيد. فكان أصلاً في كلّ دم وجب كفارةً. وقوله تعالى في دم الإحصار: 
«حقٌّ يبع هدي عله 4 [سورة البقرة؛ الآية 17] مع قوله تعالى في الهدايا مطلقاً: ته علّها إلى البئِتٍ 


كِتابٌ الحَجّ دلق 


وتَصَدَّقَ > َجْلّه وخطامه. ولا يُعْطِي أَجْرَ الجرّارٍ مِنْهُ, ولا يُرْكَبُ إلا ضََرُورَة. ولا يْلَبُ . وما 
عَطِبَ أو تَعيّب يفَاحِشِ ٠‏ فني الواجب أُيْدَلَهُ والمحِيبُ لَه 


العتتيق 4 [سورة الحج. الآية 16]. (وتَصَدَقَ بجُلّه) أي لِنِسٍ اهدي (وخطامه) ‏ بالكسر ‏ ما يُجْعَلُ في 
انف ارسي نو سوه 

(ولا يي جر الجرَّارٍمِنْه) لما وى الجماعة إلا الرمذي عن علي فته قال: أمَرني ييه أن أقُوم 
على بَدَنَةٍ وأقيم جلودها وجلاهًاء وأَمَرَني أن لا أعطِي الجزار منها شيئاً. وقال: «َمْنُ تُغطِيه من عِنْدِنا». 
ولو تصدق بلحمه على فقير غير الحرم جاز لأنّ الصدقة على كل فقيرٍ قُربةٌ مقصودة, ولإطلاق قوله 
تعالى: ظوأَطْعِمُوا البائيس الفَتِيسَ» [سورة الحجء الآية ؟]. 

(ولا يُوْكَبٌ) الهدي, لأنّه جعله خالص الله تعالى. فلا ينبغي أَنْ يصرف منها شيئاً لمنفعة نفسه (إلَا 
ضَرُورَةً) وبه قال مالك, لما روي مُسْلِمٌ من حديث ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر 
ابن عبدالله يُسْأَلُ عن ركوب ادي فقال: سمعثُ رسول الله يلك يقول: «ازْكَييًا بالمعروفي إذا أَلْجِنْتَ 
يها حت غية هر" 

وقد رُوِي أنّ الرجل كان أَجهّد نفسه. فأمَرهُ التو يَ بركويها إما مُتَرَحمَاً له بقوله: «ويحك», 
أو وعدا بقوله : «وثْلك», لثلا يُفْضِي عدم ركوبه إلى هلاكه. ولو نَقَصّ ادي بالركوبء أو حَمّله متاعاً 
عليه للضرورة ضَمِن بنقصانه ويتصدّق به على الفقراء. 

(ولا يحْلَبٌ) لأنّ اللّبن جزء الهدي, فلا يَنْتَفِعُ به هو ولا الأغنياء. ولو انتفع به أو دفعه إلى غَني 
ضَمِنّه لوجود التعدّي. (وما عَطِبّ) جكس الطاء د أي هلفا بخ لطديا ف الطرنق أو قري بن التطب 
حت خيف عليه الموت. أو امتنع عليه اشير ( شه تعيب بفَاحشِ) وهو ما هنع إجزاء الأمسية. كذهاك 
ثلث الأذن. أو العين. أو الذَّنَب (ففي الوَاجب أَبْدَلَهُ) لأنّه في الذّمة ولا يتأدّى بالمعيب: (والمَعِيبٌ لَهُ) 
لأنّه لم يخرج بتعينه لتلك الجهة عن ملكه ا 
وصَبَعَ تَْلَهُ بديه وضرب به صفحة سَنَامه لما روى أصحاب «السان الأربعة» من حديث نَاجِية بن جُنْدُ 
كسك رقن تك 45 سوردل نل اهار شن تلا حو ل 
وبين النّاسٍ». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


فك كِتابُ الحَجَ 


وإن شَبِدُوا بالؤقُوفٍ قَبْلَ وَفْتهِ؛ قُِلَثْ لا بَعْدَه. 


تَذَوَ نكا مكنا ءققى عق ينكرت القسن, 


(وإِنْ شَهِدُوا بالؤقُوف قَبْلَ وَقْتِه) أي قَبْلَ يوم الوقوف: بأنْ سَمِدُوا أنهم وقفوا يوم التوية (قُبلَتْ) 
شهادمهم, وعلى أَهْل عرفة إعادة الوقوف. لأنٌّالتدارك بمكن إذا ظهر خطؤهم. وصورة هذه المسألة مُشْكِلّة 
لأنّ هذه الشهادة لا تكون إلا يأ الهلال لم يرَ ليلة الثلائين من ذي القعدة, بل رُئُ بعدها وكان ذو القعدة 
نَامَأَ ومثل هذه الشهادة لاتُقبل لاحال كونٍ ذي القعدة تسعةٌ وعشرين. فصورتها بحيث لا يَأ نَّ ِشْكَال 
فيها: أن الناس وقفوا ثم عَلِمُوا بعد الوقوف أُنّْهم غَلِطوا في الحساب وكان الوقوف يوم القروية, فإن هذا 
المعنى وهو الغلط في الحساب قبل الوقت بحيث يكن التدارك. فالإمام يأمر الناس بالوقوفء فإن علم 
ذلك في وقت لايمكن تداركه فينبغي أَنْ يُقَال قد ته حج الناس. 

هذا خلاصة كلام المصنّف في «شرح الوقاية». فتكون الششهادة على هذا بمعنى العِلم. لكنٌ حمْلَ العبارة 
المذكورة على هذا المعنى تَكَلُكُ ظاهة. 

(لابَعْدَةُ) بأن شهدوا أنّهم وقفوا يوم النّحرء فإِنّ شهادتهم لاثقبل ويجزئ أهل عرفة حجّتهم, 
والقياس أنْ لا تجْئهِم كا لو شهدوا بالوقوف قبله. والقّرق أنّ التدارك فا إذا شهدوا بالوقوف قبل وقته 
ممكن وبعده غير ممكن, وفي الأثر بالإعادة حَرَجء وأيضاً العبادة قبل وقتها لا تَصِحٌ أَصّلاً وبعده تصح في 
الجعلة: 

(تَدَو حك مشا مكق )"دوين كته غو المراد بالكذفنه وفيق فى المشات :وكا يركن (خن تطوف) 

طواف (القّوْضَ) وهذه رواية «الجامع الصغير». وفي «المبسوط»: أنه نحي وعن أب حنيفة رمه الله تعالى 
أنّ مَشْيَهُ مَشْيَهُ مكروه. ووجه رواية «الجامع» أنه العم على صفة الكثال أن المقين أشئ على البدن فيلزمه 
الإيفاء وصار كالنّاذر صوماً متتابعاً. فإِنْ قيل: فقد كَرِه ه أبو حنيفة الحج مائيياً فكيف يكون صفة كبال؟ 
قلنا: : ها كرهَهُ إذا كان من مَظبّة سوء خُنّق الفاعل له كأن يكون صائاً مع المني, أو ممّن لايطيق المثي. 
فيكون سبباً لاثم من محادلة الرفيق؛ والخصومة في الطريق وإلا فلا شك أن المثي أفضل في نفسهي. لأنه 
أقرب إلى التواضع, وأدلٌ على التذلل لربّه. 

وظن ا فنا ند قال لكا كت عر ما أسفثُ على شيء إلا على أن لم أحج ماشياً ٠‏ فإ الله 
تعالى قدّم المشاة فقال تعالى: إيأتوك رجالاً وعَلى كُلَّ ضاير » [سورة الحج, الآية 7؟] وعنه يَلبكَل : 
«مَنْ حجٌ ماشِياً كيب له بكلَّ خطوةٍ حسنة من حسنات الحرم قيل: ما حسنات الحرم ؟ كلَّ حسنة بسبع 


مئة). 
ع 


كِتَابُ التكاح يقلن 


كتابٌ التُكاح 


ع8 


أمرّ وماض ك: زَوّجْن. 


و 
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يَنْعقد بإيجاب وقَبُولٍ لفظها ماض ك : زَوَجْتَ وتَرَوَجْتْ أو 


كتابُ التكاح 


ثم هو سنّةٌ حال الاعتدال في أصحّ الأقوال, لقوله يلبك: «أريعٌ من سُئَنٍ المرسَلِين: الحياء, والتعطّر, 
والسّواك, والتُكاحٌ». رواه الترمِذِيّ وقال: حَسَنٌ غريب. 

والأصح أنه يجب عند التَّوََانء ويُكره حال المخوف من الجور والعدوان. فهو أفضل من التخلُي 
للعبادة عندناء وعَكَسَه مالك والشافعيّ لقوله تعالى: «وسَيّداً وحَصُّوراً» [سورة آل عمران, الآية 99], 
فقد مُدِح يحيى عليه السّلام بأنه كان 0 والحتصٌور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على الإتيان. 

وحجتنا القسك بحال الي يلك في نفسه حيث اشتغل بالتزوّج حتى انتهى العدد المشروع المباح 
له. والاستدلال بحال رسولنا أولى من الاستدلال بحال يحيى. مع أنّه كان في شريعتهم العزلة أفضل من 
العِشْرَّة. وفي شريعتنا العِشْرّة أفضل من العٌْلة, لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا رَهْبَانِيّة في الإسلام»37". 

هذاء ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد, وكونه في الجمعةء لِمَا في سنن العَرمِذي عن عائشة 
قالت: قال رسول اله يلتك : «أعْلِبُوا هذا التكاح واجعلوه في المساجد. واضعربوا عليه بالدّقُوف». أي 
خارججه. وفي التّرمذي والنّسائ عنه يلتق أنه قال: «فصل ما بين الحلال والحرام ادك والصوت». قال 
الفقهاء: المراد بالدّفٌّ ما لا جَلاجِل له. 

(يَنْعقُِ) أي يرتبط عقد النكاح (بإيجاب) وهو ما يقال أوَلاً (وقبُولِ) وهو ما يُقال ثانياً (لنْظهما) 
أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك: رَدَجْتْ) أو أنكحتُ (وتَرَّوَجْتُ) أو نَكّحتء أو قبلتُ, أو 
رَضِيت. وإنفا اختير لفظ الماضي للإنشاء. لأنّه أدل على الوجود والتحقق, حيث أفاد دخولٌ المعنى في 
الثبوت والوقوع قبل الإخبار. 

(أو) لفظهما (أمد وماض) أي وُضِع أحدهما للإخبار والآخر للإنشاء (ك: روّجْنِي) أو رَوّج ابنتك 


)١(‏ قال العجلوني ‏ رحمه الله تعالى في كشف الخفاء ؟ / 7737: قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن في حديث 
سعد بن أبى وقّاص عند البهق: «إِنَّ الله أبدلنا بالدهبانية الحنيفية السمحة». 


5:5" كِتابٌ التكاح 


فقال: رَوَجْتُ وإذ ل يلا مغناء. وَقُوليا دا ويذيُرفت بلا مي بعد دادي و بذيرفتي كَتقِع 
ثراو لا قوطي عند الشّهُود : ما زن و شُوييم. . ويصح, بلط نكاح وَتَوِيجٍ وما وضع ليك 
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العيْنِ حالاً. وشُرِطَ سَماء كل مِنْا لفْظ الآخَرِء وحُضُورٌ حَرَّيْنِء أو حُةٌ وحَدتَينِء 


(فقال) الآخر: (زَوَّجْتُ). وفي «فتاوى قاضِيخَان»: ولفظ الأمر في التُكاح إيجابٌ. وكذا في الطلاق إذا 
قالت: طُلّقتى على ألف, فطلّقها كان تامّاً. 

(وإن ل يَغلدا) أي العاقدان (مَعْنَاه) أي معنى لفظ ما عقد به الموج ونحوه. 

(وَقَوهها): أي: وينعقد بقول العاقدين: (دَادْ و بذيرّفت)١'‏ بضم الرّاء (بلا ميم أي ولو بلا ميم 

(بعد دادي و ديرفت !"كم 5 بع وشِرّاء) أي وىا ف عقدههما بلفظ الماضي. 

(لا بقوليا عِنْدَ الشُجُو): أي الشاهدين: (ما زن و شوييم)!". 

(ويصِح) عقد النكاح (بلفظ جاع ع (وتذويج) أو كام إجماعاً. لأنها صريحة. واقتصر 
الشافعي في جوازه عليهما. 

(وما) أي بلفظ (وْضِعَ لِتَئلِيكِ العبْنِ) كُلّها (حالةً) كالقليك, واطبّة, وَالصَّدَقَة والبيع, والشراء. 
لأا سبب لليلك المُنْعةٍ في حل يقبلها بواسطة يلك الرقبة. فيكون من إطلاق الس وأرادة الكتيكن 
لقوله يَلِفْكَق : «مَلَكْيّكَها بما معك من القرآن». ولقوله تعالى: «وآخْرَأَةٌ مُؤْمَِ إن وَهَبَتْ نَفْسَبًا لني » 
[سورة الأحزابء الآية ».]5٠‏ ولأنٌ رجلاً وهب ابنته لعبيدالله بن عبد الحقّ بشهادة شاهدين. فأجازه على 


(وشُرِطَ سَآءٌ كُلّ مِئْيها) أي من العاقدين لفظ الآخر. لأنّ عدم سماع أحدهما لفظّ الآخر بمنزلة 
غَيِبته (وحُضُورُ حُرَيْنِ , أو حُرٌ وحُرئَينِ) وبه قال مالك خلافاً للشافعي. لأنّ عنده شهادة النساء في غير 
المال وتوابعه لا تُقبل. قال في المبسوط: واعقادنا حديث عمر يلي . حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين 
في النكاح والقُوقة. 


)١(‏ كلام فارسي معناه: الإيجاب والقبول. 
(؟) كلام فارسي معناه: أعطيت وقبلت. 
[فوة كلام فارسي معنأه: نحن زوجة وزوج. 


كِتابُ التّكاح ان 


ل 7 لما ا معاً لَنْظَّمًا. 
وصّعٌ عِنْدَ كَاسِقَْنِء ولا يَظْهَدْ عِنْدَ الدَعْوَى. 


لوي 6 
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(مُكَلَفَينِ مُسْلِمَيْنِ) لأنّ الششهادة ولاية لنفوذ قول الشاهد على غيره. ولاولاية للعبد والصبي والمجنون 
على غيره, ولا للكافر على المسلم. 

وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا. 

ولنا ما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أنّ النَى يتك قال: «البغايا اللاي يُنْكِحْنَ أْنْمُسَجُنَ 
بغير بَين. ولم يرفعه غير عبد الأعلى في التفسير. ووقفه في الطلاق. وروى أيضاً عنه أنه قال: ولا نكاح 
إلا يييَّته. وروى الدَّارَقْطْي أنه يد قال: «لا نكاح إلا بشُهُود». وقد قال وَل : «لا نكاح إلا بوَليّ 
وشَاهِدَي عَدْلٍِ وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجَرُوا فالسلطانٌ وَل مَن لا ولي له». 
رواه ابن جِيّان وقال: لا يصح في ذكر شاهِدَينٍ غير هذا الحديث. 


(سامِعَيْنِ معاً لقْظَهُّا) أي لفظ العاقدّينٍ معاً فلاينعقد بحضور أصمَّيْن, ولابحضور سامعين متفرقّين: 


بأن عَقَّدا بحضور واحدٍ ثم بعد غيبته عقدا بحضور آخرء وبأن عُقِد بحضورها فسمع أحدهما كلام العاقدين 
وم يسمعه الآخرء فأعاد العقد. فسمعه الآخر وم يسمعه الأول, أو بأن عَقّدا بحضورهما فسمع أحدّها 
كلام الرّوج والآخر كلام المرأة, ثم أعادا فسمع كلام المرأةٍ الذي كان سمع كلام الزوج, وسمع كلام الزوج 
الذي كان سمع كلام المرأة. 

(وصح) النكاح (عِنْدَ فَاسِفَينِ) ولو كانا حدودَين في قذفي. غير تائتين, لأنّ الفاسق من أهل الولاية 
القاصرة بلا خلاف, لأنّ له أن يُرَوّجّ نفسه. وعبدّه. وأْمَتَهُ. فيكون من أهل تحكّل الشهادة, وإن لم يكن 
من أهل أدائها. لأنّ كُلَاَ ِن التحكّل والولاية القاصرة لا إلزام فيه. 

(ولايّظهَم) أَدْ شَجَادَت) الدالٌ عليها فحوى الكلام (عِنْدَ الدَعْرَى) لأنّ أداء الفاسق مردودٌ, والنُكاح 
موقوف على تحمل الشهادة لا على قبوهاء ولم يجِزٍ الشافعيٌ شهادة فاسقين لما قدّمنا من قوله بكي : 
«لانكاح إلا يولي وشَاهِدَي عَذْلٍِ)», ولا شهادة الأَعْميَيْنِ في الأصح عنه. 

ولنا في انعقاده بشهادة الفاسقّين أصلٌ وهو: أن كلَّ ما يَصْلّح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه ينعقد 
النكاح بشهادته. وكلّ مَنْ يَْلّح أن يكون ولي في النكاح يَصلح أن يكون شاهداً فيه. وهذا الحديث إن 
صحّ مقيّداً بالعدالة, فالآخَّر وهو قوله: «لانكاح إلا بشهود» وهو الذي ذكره عند قوله: «مُكَلَفَينِ مُْلِمَيْنَ» 
مُطلقٌ عنهاء ونحن نعمل بِالمُطْلَتٍ والمقيّدِ جميعاً. 


هن كِتابُ التكاح 


وصّمٌ عِنْدَ أَبْتنهما أو أحدها . ولا تقل للقَرِيبٍ وصحٌ عند ذميّين. ولا تُقْبل على المسلم . والوكيل 
شَاهِدٌ إِنْ حَضَرٌ مُوَكَلُهُ كالوَل إِنْ حَضَرَتْ المولِيهُ بَالِعَة. 
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وحرم أَصْلَّهُ ودَرْعْهُ وفَدِعٌ أَضْلِه القَرِيبِء وصُلْبيهُ أَضْلِهِ البعِيدٍ. 


(وصَحٌ عِنْدَ آبْئَهَا) بأنْ وقعت القُرقةٌ بين رجلي وامرأة. ثم تزوجا بحضور ابنيهماء وبه قال الشافعي 
في الأصح. (أو) أب (أحدهما) أي أبتي الزوجء أو أب الرّؤْجة. 

(ولا تقل للقَريبٍ) لأجل التّمة, فإذا عقدا بحضور أبن الزّوْج. فإنكان هو المدعي ل تقب شسهادتهما 
له. وإن كانت الرّوْجِةٌ المُدَعِيَةَ قيلت شهادتهما لهاء وإذا عقدا بحضور أَبي الزوجة. فإن كانت الرَّوْجَةٌ 
المُدَّعِيةَ عَِةَ م تقيلُ شهادتهمالهاء وإن كان المدّعِي قيلت شهادته]ا . وإذا عقدا بحضور ابنمها الشقيقين لا تُقبَلُ؛ 
سواءٌ كان لدعي هو أو هي. 

(وصّحٌ عِنْدَ ذمُيينِ )ا كنكاح مسلم ذميدً (ولا تقْبلَ) شهادتهم| عند الدّْوَى (عَلى المسلم) لعدم صحة 
كناد الذقق عل :مثلم وتُقْبَلُ على الذَّمْية . وقال محمد وزُفَر: لا يَصِح العقد, لأنّه نكاحٌ لا يَصِحّ إلا 
بشهود. ولا يصح بشهادة الكافِرين. 

(والوكيل شَاهِدٌ إِنْ حَضَّرٌ مُوَكَلّهُ) لأنّه أمكنَ جعل الموكلٍ مباشراً للعقد. وكل من أمكن جعله 
مباشراً لشيء يُجعل مباشراً له حكماً ؛ كالز وج يتبعل واطباً بالحتلوة الصحيحة وكالجاهل بالأحكام في دار 
الإسلام عالماً قككنه من التعلّم فإذا وَكَلَ جل رجلاً أن يد وسنه: أو كلت امرأة رجلا أن يد جه فعقد 
الوكيل, بحضرة رجل أو امرأتين, إن كان الموكّلٌ حاضراً صحّ العقد. لأنّه يكن جعله مباشراً له. فيُجِعلُ 
مباشراً له. ويجعل الوكيلُ شاهداً. وإن كان الموكّل غائباً لا يَصِح العقد لعدم صحة جعله مباشراً. 

(كالوَلي إِنْ حَضَرَتْ الوية) بفتح لميمء وسكون الواور وكسر اللام. وتشديد التحتية, اسم مفعول 
من: وَلِي. (بَالقَةَ) أي حال كونها بالغد. والأولى أن يقول: مُكَلّفَة فإن للمجنونة البالغة حكمّ الصبية عند 
تزويجه لها بحضرة رجل اوائرارة» حي يقل الفقة إلا ورصير الول ك_اهد. 

(وحَرُمٌ) في حقٌ الدؤج (أضْلُه) أي أَصْلٌ القمج» وهي َع وجدّته لم أو لأبيه وإن علتء إن 
كان ذكراًء وأبوها كع اا اد از علاء إن كانت أن ل ولده. أعمّ من 
الذكو والأئق :وإ :شقل»نواينها وبق ولدهااوإن صقل دواين بنعيا وإن سَقَدَت 

(وقَْعٌ أَضْلِهِ القَرِيبٍء وصُلْيةُ أْضْلِهِ البَعيدِ) الأصل القريب: : الأب والأم. وفرعه: الإخوة والأخوات 
وأولادهم وإن سفلواء والأصل البعيد: الأجداد والجَدّات. وصُلْبِيمُهِ : العمّة وإن عَلَتْ والخالة وإن عَلَتْء 


كِتابُ التكاح يخن 


عد لد وة: عده وكل هرو راغا 


يعني .من عمّة أبيه وخالته فتحلٌ بنأث الأعرام. والعراتة والأنخوال والمنالات. والأضل في حرمة ذلك 
قوله تعالى: لحُردٍمَتْ نكمُم وبَائكُم وأخوائكُم واكم وحَالائْكم وبا الأخ ويَنَاتٌ الأّحْتٍ » 
[سورة النّساء. الية 75], وَالجَدَّاتُ أتَهاتٌ, وبناث الأولاد بناثٌ؛ إذ إِذ الم الأصل, والبنثٌ الفرعٌ فكأنه 
قال: 5-0 وَقُدِوعُكُم» فيكون من اليجاز المُوِسَل. 

00 رَوْجَته) بواء نشل يبؤوجعه أو لا. وسواء كا كانت الأَ| القَوْىَ أو البغدى وهي الجدّة. لإطلاق 
قوله تعالى: (وأَّهاتٌ نِسَائِْكُم 6 [سورة النّساء. الكية 78]. 

(وَبنْتها) أي بنت زوجته. حال كون زوجته (مَوْطُوءَهً) وهو شرط إجماعاً. سواء كانت البنت في 
حِجْرِه: أن كانك مع أنها فى بيه أو لم يكن فى حغره ه لقوله تعالى: طوَرَبائْبَكُمْ الاق في حُجُورِكُم مِنْ 
ِسائِكُمُ اللاقي دَخَلْمْ : بن قن ل تَكُونُوا دحلم بن لا ناح عَلَيكُم» [سورة النساء, الآية ؟؟]. ثم في 
تحريم البنت على الرجل بعد الخلوة المنخيعة بأمهامن غير الول اختلات: فقيل: يثبت. وهو قول أبي 
يوسف, وهو الأظهر. وعليه الأكثر. وقيل: لا يثبت. وهو قول محمد. 

اقلم اخهة ام دراه والريية ميك سيا السشد اف كول حي زايد عباتن ارح الاين 
مسعود حين ناظره عمرء وبه اخذ اكتنا. 

(وروْجَة أَضْلِه) أي أبيه وَجَدَّه وإن بَعُدَّه سواءٌ كان من قِبَلٍ أبيه أو من قِبل 5 وكذا مَوْطُوءته, 
أما الموطوءة فلقوله تعالى: «ولا تَنْكِحُوا ما نكم آباؤّكُم ين النّسَاءِ> [سورة النساءء الآية ؟؟]. وأما 
المعقود عليها عقداً صحيحاً. فللإجماع. ولإقامة ما يفضي إلى الوطئ مُقام الوطئ. 

(َ) زوجةٌ (فَرْعِهِ) وهي زوجة ابنه وإن سَفَّل , لقوله تعالى: وَحَلائل بكم لين من أضلايكم» 
وذَكَرَ الأضلاب لإخراج ابن الي . فإن حليلته لا تَحْدْم ؛ وكذا يوم الجمع بين الأختين يكاحاً وكذا فراشاً 
حتى لايججمع بين الأختين وطنا نهلك البين لإطلاق قوله تعالى: «وأَنْ تَمْمَعُوا بين الأّخَْينِ 4 [سورة النساء. 
الآية 6؟]» فإنّه في موضع رفع؛ ؛ عطفاً على المُحَرّمات. وهو قول علي وابن مسعود وعَبّار بن ياسرء فإنّه 
قال اعت لعي رار شيئاً إلا وَحَوم من الإماء مثله» إلا رجل يجمعهن يريد به الزيادة على الأربع. 

(وكلٌ هَذِهِ رَضّاعاً) أي وَحَوْمَ جميعٌ المذكورات إذا كُنَّ من الوّضاع. وفي «شرح الوقاية»: وهذا 
يشمل عدّة أقسام: : كبنت الأخت مثلاً. تشمل البنت الوّضاءِيّة للأخت النَّسَيّ. والبنث النّسَيَّة للأخت 
الوضاعيّة, والبنتَ الوضاعيّة للخت الّضاعيّة انتهى. 
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وَفْرْع مَرْنِيّته وممسوسته وَمَاسْتِهِ وَمَنْظُورٍ إلى فزجهًا الداخلٍ يشهوةء 


وأصل ذلك قوله تعالى: : (وأمهائكٌم اللّاق أَرْحَعْنَكُم وأحَوائُكم من الوٍضاعَة » [سورة النساءء 
الآية 7], وما في «الصحيحين» عن ابن عباس: أن نَ الي ملق أَِيدَ على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تل 
ل ! إنها ابنةُ أخي من الوّضاعة, وإِنّه يحْوْمُ من الوّضّاعة ما يِحْدْمُ من النّسَب». 


0,2 له 


(وَ)حَوْمٌ (قَوْع مَرْنِيه) سواء كان الفرع من زناه أو من غيره فالزنا عندنا يوجب حُرمةَ المصاهرة, 
حتى لو زفى بامرأةٍ حَدْمَت ت عليه أثها وبنتهاء وحرّمّت الموطوءة على أصوله وفروعه. 

لعموم قوله تعالى: ولا تَنْكِحُوا ما نَكَمَ آباؤكُم مِنَ النّسَاءِ» [سورة النساء, الآية ؟7؟]. 

وما ذهبنا إليه هو قول عمر. وابن مسعود, وابن عباسء في الأصح. وعمرانٌ بن حُصّينء وجابر, 
ل وعائشة؛ وجمهور التابعين: كالحسن البَضْري. والنَّخَمِي. والأؤزاعي. وطاوس, ومجاهد. وعطاء. 
وسعيد بن المُسَيِّبء وسلوان بن يسارء وحَمّاد. والنّوْرِي . وإسحاق بن رَاهُويّه. 

مكما تنبت حرمةٌ المصاهرة بالوطئ, تنبت بالمسٌ والتقبيل عن شهوة عندناء سواء كان في الملك 
أو فى غيره. وهذا معنى قوله : (و) فرغ (َنسُوسَتِ) (َ) فرع (مَاسته)ا سواء كان امش عمداً أ وكيوا : أو 
خطأً أو كُهاً. وسواء كان بحائل» أو وجد حرارة البدن. أو بلا حائل؛ لأنّه استمتاع, فكان كالوطئ. 
وقال مالك: القبلة واللُسبن يقومان مقام :الوط وغالف الشافعي أيضأ في ذلك حتى لو قبّل أمّه ثم أراد 
أن يتزوّج ابنتها يجوز عنده. وكذا لو تزوّج امرأةٌ وقبّلها بشهوة ثم ماتت, يجوز له أن يتزوّج ابنتها عنده. 

(َ) فرع (مَنْظُورٍ إلى فَرْجها الدَاخِلٍ). ولا يَتَحقَّىُ ذلك إلا إذا كانت مُتكِنَة (يشَجُوةٍ) متعلق باللُّمس 
والنظر على طريق التنازع. 

لما رواه في «الغاية التّئعانية» عن الب يل : «من نَظَرَ إلى فوج امرأةٍ بشهوة حَرْمَتْ عليه أَمّها 
وابنَتها»37". 

وحدٌّ الشهوة أن يشتهي بقلبه. ويَتَلَذَ به. وئميل أَنْ يُواقِعها. ولايُشترط تَحَدُكُ الآلة ولا اتتشارهاء 
وهو الأصح عند بعضهم. وقيل: يُشْترَطان. وفي «الخلاصة»: وعليه الفتوى. ويعتبر في الشهوة أن تكون 
غنل اللمسس والنظر» جئ لو وجد يفير شدهوة ثم اعتيى يمد الترك» لا عاق نيه الجرمة: ويشترط أن ل 
يُفِلَ عند الّمس والنظر. حتى لو أنزل لا يثبت حرمة المصاهرة وعليه الفتوى. لأنّ اللّمس والنظر حينئذٍ 
ليسا بمُفْضِيَيْنٍ إلى الوطئ, وما أثبتنا حرمة المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطئ. 


)١(‏ أخرجه البييق في «السنن الكبرى» 1١/1‏ بلفظ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حَدْمَت عليه أَمّها وابنتها». 
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واصْلهن. وما دون تشع سنين ليسَت بمشتهاة. 
ل 


يماع افر وها يكام اخزأق يا رت كرا م ل له اأخرى» ووَطآها 
مِلكاً. وَكذا وَطْوُهَا مِلكاً وَطْأْهَا نِكَاحاً ومِلكاً لانِكَاحَهَاء إن تكحها لا يأ أ واحدةٌ حت يحرم 


ع 
الأخرّى 


(و) حرم (أْصْلَّهُنَ) أي أصل مَرِْبتِهِ, وَتَنْسُوسَتِهِء ومَاسّتِهِ. ومنظورٍ إلى فرجها. 

(وَمَا دُوْنَ تشع سِنينَ لِيسَت يِمُشْتَهِاةٍ) وعليه الفتوى. وأما بنثٌ التسع وأكثر. فقد تكون مشتهاةً 
وقد لاتكون. وهذا يختلف بعِظّم الجّنّة وصِفَّرِها كما في «شرح الوقاية». 

(وجخرّم) بكسر الراء المشددة, أي ونع من تحريم (نِكَاحٌ امرأة) أي عَفْدُ أحدٍ عليها (وَعِدَّتها) من 
طلاق رجهي مأو بائن» أو عتتي إذا كانت أَمَّ ولد يكام امْرَأَ) أي عقدهاء وهو مفعول محم وجملة 

يما ُرِضّتْ ذكراً ل تح لَه الأخْرَى) صفة المرأتين (3 َطْأه) بالنصب عطف على مفعول يدوم , أي؛ 

ويحوّم نكاح امرأة وعدئها أيضاً وَطْءَ امرأة (مِلكاً) أي من جهة ا ملك ؛ إذا كانتا أيتهما قُرضت ذكراً م نحل 
له الأخرى, فلا يجوز الجمع بين الأختين كما وقع في النص, وعليه الإجماع. 

لما روى مسلم مفرّقاً وأبوداود والقرمذي والنْسائ يحموعاً من حديث أب هريرة قال: قال رسول 
لله ملك : : «لا تنك المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمّةٌ على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالهُ على 
بدت أختهاء ولا تكح الى على الصّفرَى , ولا الُغرى على الكبرى» .كرر النق من الجانبين لتأكيد 
لمكن :رادقم تدهم حواز ترم العمة على بنت أخيهاء والخالة على بنت أختهاء لفضيلة العمّة والخالة, 
كما يجوز تزوّج الحرّة على الأمة دون العكس. 

قيْدَ بقوله أيتها فُرِضَتْ ذكراًم تل له الأخرى أنه لو فُضت إحداهما ذكراًلم تل له الأخرى, 
ولو قُرِضت الأخرى ذكراً حلّت له الأخرى, مثل المرأة وبنت زوجهاء أو امرأة أبيها جاز الجمع بينههما. 

قدا وطق ها) بالرفع, . أي: ويحدم وَطْءٌ امرأة (مِلْكاً) أي من جهة الملك (وَطْأْهَا) بالنصب. أي 
وَطْأْ امرأٍ أخرى (نِكَاحاً ولكاً) يتميّزان. أي من جهتها إذا كانت بحيث لو فُرضت أيّتها ذَكرا م تيل له 
الأخرى. (لا نكَاحَهًا) بالتّصب عطفاً على وطلها, أي لا يحم وَطْءٌ امرأة يلكا العقدد على امرأة أخرى 
ل رت سوس «واغا ضير وطناً عبد توت حكه. وهو 
جل الطئ؛ وحكم الشيء يَمَْبه 

(فإن نَكَحَها) اه توي ا ا بالِلك والمعقود عليها (حتّ يحرم 
الأطدى)؛ أنا الفدكرية قطلافها واتقضاء عتعاز وأكا الملوكة فيمتقها أو يدق بعضباء أو يليك تعينها 


مو كتابٌ التكاح 


2 


و ل اد لِأَمَة مَعّ طَوْلٍ الحرّة. والمّحْرِمِ والمُحْرِمَة 


ال ا ا 
(وَصَعّ نكَاحٌ الكِتَابيّة) ولو كانت أَمَة. وفي الأمَةٍ خلافٌ سيأتي. والكِتّابية: : كافرةٌ د تعتقد كتاباً 
00 أو غيرهاء وإقا ضح اتكاحها لفوله عدا 9وَالمُخْصَنَاتُ من اين 0 


© [سورة المائدة, الآية 0] عطف على الطيبات في قولة تعال» لالبو أجل لَكُمْ الطَّيََاتُ 


7 المائدة, الآية 8]. 


(و) صمّ نكاح (الأمَةِ) مسلمةٌ كانت أو كتابية (مَعَ طَوْلٍ الحرّةٍ) أي مع القدرة على نكاح الحرّة, 
بأن يكون له مهرها ونفقتهاء لكن بشرط أن لا يكون تحته حُرَة فإنه لا يجوز حينئزٍ إجماعاً. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يجوز تزوّجٌ الأمة الكتابية مطلقاً. ولا تَرَوّجُ الأمةٍِ المسلمة إذا وَجَدَ طَوْلَ الحرّة. لقوله 
تعالى: لوَمَنْ ل يشقلع مِنْكُم طؤلاً أن يَنْكِحَ المُحْصَنَاتٍ المُؤْمِنَاتٍ قن مَا مَلَكَتْ أيمانكُم مِن فَتَيَاتَكُمْ 
المؤِْنَاتِ 4 [سورة النساء. الآية 8؟] أي: فليقزوّج والمراد با لحصنات هنا: الحرائر. 

ولنا النصوص المطلقة نحو قوله تعالى: لفَانَكِحُوا مَا طَاب لَكُم مِنَ النّسَاءِ# [سورة النساء, الآية 
7 وقول تمان “ارال كرجا وَرَاءَ ذَلِكُم # [سورة النساء. الآية ؟]. وأما الآآية السابقة فقد نقلنا 
عن ابن عباس أن المراد حال وجود نكاح الحرّة, وبه نقول. وهو معنى قوله يليك : «لا تنكم الأمَةٌ على 
الهو ("). كذا في «الهداية». 

(و) صح نكاح (المُحْرِم وَ) نكاح (المُحْرِمَة ة) باحج أو العمرة. وهو مذهب التَّوري. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يَصِحّ نكاحٌ المّحْرِم زوجأ كان أو وَلِيَأَ ولا نكاحٌ المُخرمة, لِمَا روى الجاعة إلا 
البخاريّ. فقال أبان: سمعتٌ أبي عمانَ يقول: قال رسول الله يلت : «لايذكح المُخرمٌ ولاينكم». 

ولنا إطلاق قوله تعالى لا وَرَاءَ ذَلْكُم » [سورة النساء. الآية 6؟] وري ما في 
الكتب السكة من حديث ابن عباس أن النَيّ اك تزوّج مَيْمُونَةَ وهو حرم زاد البخاري: وب بها وهو 
حلال. وماتت بسّرف. وهو ظرف للبناء والموت, وهو من أعجب التواريخ7"). 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في موطته ؟ / 07 577, كتاب النكاح (38). باب نكاح الأمة على الحرّة (؟1), 
رقم (19), 

ف وذلك لأنّ الي يليك بنى بالسيّدة ميمونة رضي الله عنها بسَرف. وقدّر الله أنَّما ماتت ت بعد ذلك بسَرف. 
فتح الباري 10 / .0٠١‏ 


كِتَابٌُ الاح زوم 


لى من زناء وَل تُوطأ حَت تَضّعَ. وَمَنْ ضُمّتْ إلى محَدَمَةِ لا نِكَاحٌ أَمَتهِ ومَالِكتِهِ وَلا كَافِرَةٍ 


() صم نكاحٌ (حُبك مِن زِنَا) وقال أبو يُوسف وزُفْر: لا يَصِحّء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 
لأنّ لحيل من الزّنا حترم, نح لاوز إسقاطه فَيَمنعُ صحة النكاح, كا يَمْنَعُ الْحَبَلُ من غيره اتفاقاً. 

ولنا قوله تعالى: لوأحِلّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ 4 [سورة النساء. الآية 4؟] وإنا يمتنع تزوّج الحبلى 
من غير الزَّنا لحرمة صاحب الماء. ولا حرمة للزاني! والخلاف فيا إذا كان الناكحٌ غير الزاني» وفيا إذا لم 
يكن الحملٌ ثابت النَّسَب من غير الناكح. فإنّه إذا كان الزاني هو الناكحَ يصح النكاح إجماعاً. وإذا كان 
المتل ثأبت اللسيبا غيل الناكح لايصح النكاح إجماعاً. 

(وَلا بوط أي ولا يطؤها الزوجٌ (حَت تَضّعَ) كيلا يَسقّ ماؤه زرع غيره. ولايلزم من حرمة الواطئ 
لعارض الحبّل فسادٌ النكاح. كا لا يلزم ذلك من حُرمته لعارضٍ الحيض والتّفاس. 

(وَ) صم نكاح (مَنْ ضَُكَتْ ضمّتْ) في عقد التكاح (إلى تحر بتصديد الراء المفتوحة. بأن ضمت إلى مُحَدَمَةَ 
أو وَتَيِيّه أو ذات زوج» أ تققد الحير» وعطل نكاح الأخرى. لأنّ بُطلان نكاح المُحَوّمة لايقتضي 
بطلانَ نكاح المَضمومة معها في العقد. والفرق بين هذا وبين الجمع بين خُرٌ وعبد في البيع. حيث يبطل 
ابيع فيهماء أنّ قبول العقد فيا لا يجوز. شرطٌ في صحة العقد فيا يجوز. وهو شرط فاسد.ء والبيع يبطل 
بالشروط الفاسدة, والنكاح لا يبطل بها. 

ثم المستى بكئاله لي صحّ نكاحها عند أبي حنيفة . وقالا: يَشْيِم على مهر مِثْلهما فها أصاب التي 
مك كانه نادرنا ماب الأحرق متطعنة, 

(لا نَكَاحُ) أي لا يصمّ للوّجل نكاح (أْمَتِ) لأنّ ملك الميْعة تابث له قبل التزوّج. فيؤدي إلى 
إثبات الثابت, إلا إذا كان هناك شبهة الحرية, فيرتفع بهذه القضية. 

(و) لا نكاح (مَالِكْتِهِ) لأنّ النكاح ما شرع إلا مثمرأً مراتٍ مشتركة بين المُتَناكحَين, وهذا كان لها 
أن تُطالب بالوطئ .كما له أن يُطالبها بالتّذكينء والمملوكية تُنَافيي المالكِيّة ٠‏ فيمتنع حينئذٍ وقوع مرة النُكاح 
على الشركة؛ ولو نكح العبد بنتَ مولاه جازء لأنّهها لا مِلْكَ لها في مال أبيها. 

(وَلا) نكاح (كَافِرَةٍ غَيْرٍ كار ِيَّه) ولا وطوها بملك البهين سواء كانت جحوسيّة, أو وثنيّة أو ضائيةة 
إن كان الصابىً ممّن لا كتاب لهء بل يعبد الكواكب أو الملائكة. كما قيل عن أبي يوسف ومحمد, لا إن كان 
نصراتياً يقرأ ِالربُور ويُعَظّم الكواكب كتعظيمنا القيلة كما قيل عن أبي حتيفة. 


ع كِتابٌ التكاح 


5 


وَلا أَخْرَى للد في عِدَةٍ رَابِعَةِ لبد في عِدُ ءِ عِدَةٍ ثَانِيّة. 


- 


وَلا يْصِحٌ أمةِ على حر أذ في عدا 


ما الجوسية. فلِمَا روى عبدالررّاق. وابن أبي شَئِبة في «مُصَتَمهِما؛ من حديث قيس بن مسلم» عن 
الحسن بن محمد بن علىي: أن النَىَ ملك كَتَبَ إلى بحوس هجر يَعْرضٌ عليهم الإسلام . قن أسلم قُيل 
منه. ومن لم مُسلِم ضربت عليه الجزْيّة ؛ غير تاكِحي نسائهم ولا آكِلي ذبائحهم. قال ابن القَطان: هو 
مرسلٌ, ومع إرساله فيه قيس بن مسلمء وهو ابن الربيع وقد اختّلِف فيه. وهو من ساء حفظه بالقضاء. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» من من طريق ليس فيها قيسء, عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله يبك كتب إلى حوس هَجّر... إلى أن قال: «لا تنكم نساؤهم, ولا تُوْكَلُ دبائِحُهُم». 

وأمّا الوثنية فلقوله تعالى: «ولا تَنْكِحُوا المُشْركَاتِ حَقّ يُؤِْنَّ» [سورة البقرة. الآية ,]11١‏ 
والمشركة لا تتناول الكتابية لاختصاصها باسم آخرء ألا ترى أن الله سبحانه عطف المشركين على أهل 
الكتاب بقوله: «لم يَكُنٍ الذِينَ كَتَووا من أهل الكِتَابٍ والمُشْرِكِينَ © [سورة لبي الآية ]١‏ والعطف 
يقتضي المغايرة. 

(وَلا) يصح نكاح (أَخْرَى للح في عِدَةٍ رَابعَةِ) سواء كانت عدّة طلاق رجعي أو بائن, كيلا يصير 
جامعاً بين حمس حُكداً. (و) تكاع اخرت (لْعبْدٍ في عِدَّةٍ تَانيَِ) لتلا يصيرَ جامعاً بين ثلائة حكناً؛ لأنّ 
المُعْتَدّةَ وإن كانت مُبَانَةَ بينونة غليظة , نكاحُها باق من وجه لبقاء النَّفَقَةِء والسَّكْىّ, والمنع من الخروج , 
واعتبار الفِراش, ولذا يتبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقلّ من سنتين. فصار كما لو تَرّوّجّ لمك أخرى 
والرابعةٌ في ِلك نكاحه. أو تزوج العبد أخرى' والثانيٌ في ملك نكاحه. 

(وَلا يَصِحٌ) نكاح (أْمَة) سواء كانت مُدَيرَةٌ أو 1 ولد أو مكاتبة (عَلى حرَةِ أو في عِدَّتهًا) أي عِدّة 
الحرّة. سواء كانت عِدَّةَ عن طلاق رجعي. وهو ا أو عن بائن. وهو قول 1 حنيفة. 

هما - وهو قول ابن أبي ليل -: أنَّ الحرام إدخال الأمة على الحرّة, وهو إِنَا يتحقق إذا كان مِلكّه 
باقياً عليهاء وهذه مُبَانةٌ فلا يكون متزوّجاً عليها. 

ولأبي حنيفة: أن يلك المُعْتَدَّة عن طلاق بائن باتي فنا وعنة فالختياط المنغ. كنكاح المرأة في 
عدّة أختها 5 في عدّة رابعة. 

وقال الشافعي: يجوز للعبد أن يتزوّج الأمةّ على الحرّة. وقال مالكٌ: يجوز تَرَوحٌ الأمة على الحرّة إذا 
رضيت الحدّة. 


كِتَابٌُ التكاح ا فقا 


وَلا حَامِلٍ تَبَتَ نَسَبّ ملهاء وَلا المتّعَة» 


ولنا على عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة ما روى ابن أبي شيبة وعبدالررّاق في «مُصَئَّفَئِها» عن 
الحسن قال: تبّى رسول اله يفك أن كح الأمةٌ على الحرة. وقال عل بلك : لا تنكم الأمة على 
الحّة. ونحوه عن ابن مسعود, رواهما ابن أبي شيبة. ثم علماؤنا والشافعيٌ قَصَروا العبد على 3 ثنتين . 
وقال مالك: له أن يتزوّج أربعاً. ومذهَيّنا مرويٌ عن عمر يليه قال: لا يتزوّج العبدٌ أكثرّ من ثنتين 
(ولا) يصح نكاح (حَامِلٍ تَبَتَ نَسَبُّ حملِها) بأن كانت مَسْبيّةٌ أو مُهاجِرَةٌ ذات حمْلٍ من حَزبي» 
روى ذلك محمد عن أبي حنيفة, واعتمده الكّوخي حرمة صاحب الماء بسبب ثبوت النَّسَب منه. وروى 
أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن المَسْبيّة . أو المُهَاجِرَة إذا كانت حاملاً من حر يجوز تزوّجها. ولا تُوطأ 
حتى تضع. واعتمد الطحاوي هذه الرواية. 


[ حكم نكاح المتعة ] 

(وَلا) يصح نكاح (المُمْعَةِ) وهو أن يقول لامرأة: أُمَتَعُ بك لمدّة كذاء أو: أََتَمُ بكِ كذا بكذاء ويذكر 
مد من الزمان. وقَدْراً من المال. فتقول: مَتَعُْكَ نفسي . روى مسلم من حديث إياس بن سَلّمَة بن الأكوع 
قال: رَخّصٌ رسول اله ينْكَي عام أؤطاس في المُمْعَة ثلاثاً. ثم نبى عنها. قال البييق: وعام أَؤْطّاس, 
وعام الفتح واحدء لأنّه بعد الفتح بيسير. انتهى. 

روى الترمذي عن ابن عباسء قال: إنا كانت المُنّْعّة في أول الإسلام. كان الرجل يقد البلدة 
ليس له بها معرفة, فيتزوّج المرأة بقَدْرٍ ما يرى أنه يُقير. فتَحْقَظٌ له ممّاعة. وْطْلِحٌ له شيئه. أي طبخه 
ونحوه, حتى إذا نزلات الآية: «إلا عل أَرْوَاجِهم أو مَا مَلَكَتْ أئمائيُم » [سورة المؤمنون. الآية 7] قال ابن 
عباس: كل فج سواهما حرامٌ. أي سوى الأزواج والسَّرَارِي. ١‏ 

قال الحازمي: ول يبنا أنَ الي يل أباحها هم وهم في بيوتهم وأوطانهم. ولذلك نهاهم عنها 
غير مرّة وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات. حتى حَدّمها عليهم في آخر سِنِيّهِ. وذلك في 
حَجَّة الوداع. فكان تحرج تأبِيدٍ لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار, إلا طائفة من الشيعة. 

وفي «صحيح مسلم»: «يا أيها الناس! إِِ كنت أَذِنْث لكم في الاستمتاع من النساء, وقد حَرٌم الله 
ذلك إلى يوم القيامة. فن كان عنده منهنٌ شي فَلْيْخَلَّ سبيله. ولا تأخذوا مما آتَنِتُمُوهُنَّ شيئاً». وفيه 
أيضاً: أنّ عليّاًسمع ابن عباس يُلَيّنُ في الممْعَةِء فقال: مهلاً يا ابن عباس. فإنَّ رسول الله يلتك نبى عنها 
يوم خيبر. وعن لحوم لمر الإنِيّة 


لق كِتابُ التّكاح 


قَصْلْ فى الأَوْلِياء والأكفاء 
َقَدَ نِكَاحُ خدّة مُكَلّفَةِ وَلّو مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بلا وَل 
(95) يقج تكاج (المُوَقّتِ) وهو نكاح إلى مذ م معكنة مُعَيِّنَةٍ طويلة أو قصيرة, وهو مختار تمس الأئة. 
وووك انين دو أى حنهة ا ند اد كر دةة لا سيط وديا لبانس النكاح برعا سال عالط 
«الختلف». وقال زُقَر: : يصح النكاح. ويَبِطُلُ التوقيت, لأنّ معنى النكاح | إسقاط حرمة البُضْع, والإسقاط 
لاببطل القووظ الفاسلة: فصاد ك] لى2ة اندها سيط أن تطلتها يعد شير 
ولنا أن نكاح العُوَقّت في معنى نكاح المُشْعّةء فلا يصح. كما لا يح يكاح المُمْعَةٍء إذ العبرة 
للمعاني, ألا ترى أنه إذا قال: جعلتّكَ وكيلاً بعد موتي, فإنه يكون وَصِّاً ولو قال: جعلتّك وَصِيّا في 
حياق يكون وكيلاً. وكذا الحَوّالة بشرط بقاء الذَّين على الأصيل كفالةٌ. والكفالةٌ بشرط براءة الأصيل 
حَوَالةٌ. ويؤيد هذا ما رُوي عن عمر أنه قال: لا أرى برجل تَرَوّجٍ امرأةٌ إلى أجَلٍ إلا رجمته . 
فَصْلّ في الأوْلِياءِ والأكفاء 
نَقَدَ نِكَاحُ حّة د مُكلْقد) سنواء كانت كنا [و يكرا ومنواء رَوَّجَتْ نفسّها أو غيرها (وَلَو مِنْ غَيْرِ 
ب ا م ا 
0 وشيخ الإسلام المعروف بخواهر رَادّه. 
وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد التُكاح بعبارة النّساء. لِمَا رَوَى أبو داود والتّرمذي وابن ماجة, عن 
ابن جُرَيج. عن سلوان بن موسى. عن الزُّهريّ؛ عن عُروة؛ عن عائشة. أنّ رسول الله يلحك قال: «أيما 
امأ نَكَحَتْ بغير إِذْنِ وَلتّهاء قيكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن دخل بها فالمهر بما 
اسل من فرجها -أي : لازم - فإن اشْتَجَوُوا - أي: اختلفوا ‏ فالسلطانٌُ ولي من لا ولي له». قال 
ولنا قوله تعالى: ظِحٌَّ نْكِحَ زَوْجأُ غَيْرَهُ4 [سورة البقرة, الآية 70؟] حيث أَسَدَ النكاح إليها. 
وقوله تعالى: «أنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُتَ » [سورة البقرة, الآية 17], وقوله تعالى: طقلا جُنَاحَ عَلَئِينَّ فيا 
فَعَأْنَ في أَنْقُيِمنَ » [سورة البقرة, الآية 174] وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عباس قال: 


كِتَابُ التّكاح ْ مهم 
7 قسمل. اه 14 2 58 8 7 لهت وسيم ه لس 
وَلَهُ الاعْترَاضٌ هْنَاء وروي بُطلانه بلا كفؤ, وَلايجِيرٌ وَل بَالِعَهَ وَلَو كَانَتْ بكراء 


قال رسول الله ربكو : «الأيمْ أحقٌ بنفسها من وَلِيّهاء والبِكْرُ تُسْتَأَذَنُ في نفسها. وإذْمْها ئها بالضم - 
أو سَكُوتّما». كا في رواية, والأيّم, بتشديد التحتية المكسورة: المرأةٌ النَّيِّب التي لا زوج لهاء وهي بالغةٌ 


لم 


عاقلةٌ. 

(وَلَهُ) أي لول (الاغترَاضٌ هُنَا) أي فا لو رَوّجَتْ نَفْسَها من غير كُُومِ بأن يَطْنْبَ من القاضي 
التفريق بينها لِنُحُوقٍ العارٍ له بمصاهرة غير الكُّفْء . وليس هذا التفريق طلاقاً. بل هو فسمٌ لأصل التُكاح. 
وهذا لا يجب عليه شيءٌ إذا لم يدخل, ولو سكت الوليٌ لا يكون ذلك رضاً. ولو خاصم لنفقتها أو لقبض 
مهرها كان ذلك رضاًء ولو وَلَدَتْ منه. فليس للوليّ حقٌّ الفسخ, لتلا يضيع الولد. 

(ورُوي بُطْلانهُ) أي بطلان نكاحها إذا رَوَّجَتْ نفسّها (بلا كقُو) روى ذلك الحسنٌ عن أبي حنيفة , 
وفي «المتَازيّة»: هذا أصحٌ وأَحْوَطٌ والختار للفتوى في زمانناء إذا ليس كل ولي يحْسِنٌ المرافعة إلى القاضي . 
ولاكل قاض يَعْوِل, ولذا قيل: الوقوف على باب القاضي في هذا التمان ل ققد هذا البأم أرق 

والمطلقة ثلاثاً لو رَوّجَتْ نفسّها من غير كُقُوْ ودخل بهاء ثم طُلّقها لا تل للزوج الأول على ما هو 
الختار من رواية الحسن. 

(وَلامُييرُ وَلِيَالِفَةَ وَل كَانَتْ يكثرا) وله أن يِب غير البالغة ولو كانت َي وقال مالك, والشافعي. 
وأحمد: وهو قول ابن أبي ليلى: يُجْبر الأبُ والجَدٌ البكرّ البالغة, لأا جاهلةٌ بأمر النكاح في الجملة, 
كاليبكُر الصغيرة. 

فدار إجبار الول عندنا على الصَّفَّرء كانت بكرأ أو تيأ وعندهم على البكارّة. كانت صغيرةً أو 
كبيرة: ومعنى الاجبار: أن يَنْفُدَ عقدٌ وَلِها عليها وإن أبَتْ أو رَدَّتْ. واحتجا بما في «صحيح مسلم»: 
«التيّبُ أَحَقٌ بنَشيها من وَليّهاء والبكرُ يَسْتَأمدُها أَبُوها في نفسها». باعتبار أنه خصٌ التيّب بأنها أحق. 
فأفاد أنَّ البكرّ ليست أحقٌّ بنفسها منه. فاستّفِيدَ ذلك بالمفهوم. 

ولنا ما رَوَيْنا من قوله يفكي : «والبكر تُسْتَأَذَنُ في تَفْسهاء وإِذْمها صَهأتهُا». وما روى أحمد. بو 
داود. وابن ماجة, والنَّسائ من حديث ابن عباس رضي لله تعالى عنهها: أنَّ جاريةً يكرا أتتٍ النئّ ل 
فذكرت أنَّ أباها رَرّجها وهي كارهة, فَخَيرَها التو يلك . وهذا حديث صحيح. فإنّه ُحَمَجّ لرجاله في 
«الصحيحين» . 

وما في النّسائي عن عبدالله بن يزيد. عن خَنْسَاء قالت: أَنْكَحَن أبي وأنا كارهةٌ وأنا يكد. فَشَكوتُ 
ذلك إلى الي يي فقال: «لاتُنِْحْهَا وهي كارهة». ولكنْ ذكرٌ البخاريّ أنها كانت تَيّباً! قال ابن القطان: 


كه؟ كِتابٌ التُكاح 


0 و4 02 - 


وَصَئمًا و 2# وَبُكَاؤْها بلا صَوْتِ :دن وَمَعَدُ رذحن اشقدائف أذ 1 بُلوغ الخير بشزط 
تَسْمِيَةِ تشيئة الج لا ار 


وَلَوْ اسْتَأدنَ غيدُ و َي أفْرَبَء فَرِضَامًا بالقَوْلٍء كَالميْبٍء وَالرَائْلَ بَكَارَئَا يرَناً أو غَيْرِ جماع 


وى 


ا 


وتَرَوّجَتْ خَنْسَاءُ بن هَوِيَتْء وهو أبو لَبَابَة بن عبدالمُنْذِر. صَرَّح به في «سان ابن ماجة». 

وفي «سنن لدّارَْطْيَّ» عن جابر أن رجلاً زوّج ابنته وهي بكدٌ من غير أمرها فَأْد تت النَىّ لفق 
فَقَوّقَ بينهما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها أنّ رجلاً زوّج ابنته بكرأً. فكرهّث ذلك. فردٌ النَبئّ 
يبيد نكاحها. وفي رواية قال: كان النْويُ يليك يَنْتَزِعٌ النساء من أزواجهنٌ شيباً وأبكاراً بعد أن 
يُرَوَجَهُنَ الآباءٌ إذا كَرِهْنَ ذلك. “وضحع الدَّاوقْطَيَ إرسال الحديث الأول وَوَصّل الثاني. 

(وَصَمْمّها) أي صَمْتُ البكر (وَضِحْكُهَا وَبُكاؤها يلا صَوْتٍ: إِذْن» وَمَعَه) أي مع الصوت (رَد) 
لأنّه إذا خَرَجَ الدّمع من عينها من غير صوت البكاء لم يكن رداًء بل هو تَحَرّنٌ على مُقَارَقَةٍ بيت أبويها 
(جِينَ اسْتئدَانه) أي وقت استمذان الوليّ البكرّ (أَْ بُلْوِعْ الخَبرٍ) لها مع رسول الولي, أو مع فُصُولي. 

أمّا كون ّمت من البكر إن ا في الكتب الستة من حديث أبي هريرة أنّ النَومْ يق قال: 
«لا تنْكَحُ اليم حَقٌّ تُسْتَأْمَدٍ أي يُطْلَب أمرها صدريحاً ‏ ولا تُنْكح البكر حتى تُسْتَأْدّن», قالوا: يا رسول 
الله ! وكيف إِذْها؟ قال: «أن تَسْكتَ». 

اقوط تمي تَسْمِيَةٍ الروْع) على وجه يَخْصل ها به معرفة . لتَظْهِرَ رغبتها فيه أو عنه. (لا المَهْرِ) أي لا 
رط د العر انا لأنّ للنكاح صحَةٌ بدونه. 

(وَلَوَ اسْتَأدنَ) البكْر (غَيرُ وَل أقْرَبَ) بأن كان الأب كافراً أو عبداً, أو استأذنها وَل غيره أولى 
منه, كالأخ مع الأب (قَرِضَامًا بَالقَوْلِ) لاحتال أنَّ سكوتَها لِّْه المبالاة بكلامه, لا لرضاها به. 

(كَالتيْبِ) سواء استأذنها وَل أقربٌ أو غيره, فإن رضاها بالقول حقيقةً بأن تقول: رَضِيتٌ, وحُكماً 
ع 7 0 ع روم ع ع 
بان تمَكنَ من نفسهاء أو تطلبَ مهرّها أو نفقتهاء لِمَا روينا عن أبي هريرة في الكتب الستة. 

(وَالرَائْلٌ بَكَارََا برَنًَ) لم يتكررء ولا أَقِيرَ عليها به الحدٌّء وأما إذا تكرر منها الزّناء أو أقيرَ عليها 
بسبه الحدٌٌء ليس لا حكمٌ البِكْرٍ اتفاقاً. (أَوْ غَيْرٍ جماع) كَوَنْبِ أو حيضة بِدُفْعَةِء أو جراحة. أو تَعْنِيسِ 
وهو: طول مُكْثِ من غير تَرَوّج. فالزائل مبتدأ. بكارتًّا مرفوعٌ به على الفاعلية, وخبر المبتداً. 


كِتابٌُ التكاح ين 


كالبكْر. وَقَوه : رَحَدثُ أَوْلَ من قوله: ا تيل بنكة عل شكونها, وَلَاتَحْلِفٌ هِي إن م يقم 
وَلِلْوَل إنكاح الصّغيرٍ والصّعغيرَةٍ وَلَو تيبا 


( كالبكر) يعني أنّ من زالت بكارتها بزناً أو بغير مُحَامَعَةٍ حَكْنهَا حُكْمٌ البكرٍ في أنّ سكوتّها عند 
استئذانها إذنٌ» أما مَن زالت بكارئها بغي الجاع فلأئها بكر جيقة. لزنا لسع تع الجاع أو مصيب 
ها إذ البكارة عبارة عن وَل الشيء. ومنه يقال لأوّل النهار: يُكْرَة» وأول الثُمار: بَاكورة. 

(وَقُوهًا) أي قول الكْر عند مُخَاصَمَة الرَّوج:(رَدَدتُ) عند الاستئذان, أو عندما بلغني الخبرُ بالتزويج 
(أُوْلَ مِنْ قَوْلِه) أي قول الزوج: (سَكّث) ولم يدي . 

أن الزّْج يدعي تَلّك بُضِْها وهي تدفعه. فتكون مُلْكرة في المعنى. والقول قولُ المثكر. كما لو 
اذّعَى أصلّ العقد وأنكرث هي, وهذا لأنّ العبرة للمعاني لا للصُّوَرٍ والمباني, فإنّ المُوْدَعٌ إذا قال: رددثٌ 
الوديعة وأنكر صاحب الوديعة, كان القولُ قولّه لأنّهِ يُدْكِر الضان من حيث المعنى. 

(وَتْبل يَيِننهُ) أي بين 0 (على سَكُوتهنا) وتَقَدّمُ عل بينتها ابا ردت» لأن بعتت مذيث شي اللدوم: 
المُنْيثٌ مُقَدّمُ على النَافي. كا هو مُقَدَرٌُ في الأصول (ولا تَحْلِفُ هِي إِنْ 1 يُقِم) الزوجٌ البيّّه على سكوتها. 
وعندهما تخْلِف. وهو قول مالك. والشافعي. وأحمد. وفي «عيون المذاهب»: وبه يف . وفي «فتاوى قاضيخان»: 
إن الفتوى على قوهما في التكاح. 

(وَللُويَ) أبأكان أو جَدَأً أو غيرهما (إنكاحٌ الصَّغِيرٍ والصّغِيرَةٍوَلَوْ) كانت (تَيًّ) وقال الشافعي: 
إن كانت الصغيرة تَيباً. لا يجوز لأحد أن يُرَوّجهاء لأنّ الثيت تُشَاوَر, ولا يُعْمَيرُ إِذما قبل البلوغ. فيجب 
الانتظارٌ. وإن كانت يكرا جاز للأبٍ والجدٌ أن يزوّجهاء ولا يجوز ذلك لغيرهماء بناءً على أنّ علّة الولاية 
عنده البتكارةٌ. وعندنا عدمٌ العقل, أو نقصائه, لأنّه المؤثّدِ في الولاية على مالاء وعلى نفس الغلام وماله؛ 
وعلى اليجنونة باتفاق. 

ولنا قوله تعالى: «وإِنْ خِفُْ ثم أل تُقْسِطُوا في اليُمئ > [سورة النساء, الآية ] الآآية, معناه: في 
نكاح اليتامى, وإِا يتحقق هذا الكلام إذا جاز تكاح اليتيمة. وقد ثُقِل عن عائشة في تأويل الآية أنها 
أنزلت في يتيمة تكون في حِجْر وَلِيّها ٠‏ يرغب في مالا وجماهاء ولا يُقْسِط في صَدَاقهاء فَنُمُوا عن نكاحهن 
حتى يبلغوا بهنّ أعلى سَئَّتِنَ في الصّدَاق. وقد زوج رسول اله يَليُكع ابنة عمّه حمزة من عمر بن أبي 
سلمة, وهي صغيرة, وقال: «ها الخيارٌ إذا بلغت». وقد روي عن علي موقوفاً ومرفوعاً: «الإنكاحٌ إلى 
العصّبات». والآثار في ذلك مشهورة عن عمرء وعلي؛ وابن مسعود, وابن عمرء وأَبي هريرة. 


مم كِتابٌ التّكاح 
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إن رَدَجَهُها الأبُ أو الَدٌََرِم. وَفي غَيْرهما فَسَعَ الصّعِيرَانٍ حِينَ يلعا أذ ليا يالك بَغدة. 
7 تُ البكر رضاً هُنَاء ولا يمْمَدُ خِيارُهَا إلى آخر المَجْلِسٍِ وإِنْ جَهِلَتْ به. بخِلافٍ ال 
وخِيَارُ الغلا والثيّبٍ لا يبِطّل يلا رضاً صَرِع أو دلالةٍ. وَلايبطُل يقيامه] عَنِ المَجْلِسٍء وَ 


2 - - 
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القضاءٌ لفش: مَنّْ ب 0 
- 


َه إن دَدَجَهُها) أي الصغيرَ والصغيرة (الأبُ أو الجَد لَزِم) هما كايا الوأي والشفقة. فيلزم 

ل باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

(وَف غَيْرِهما) أي غير الأب والجد من الأولياء. ولو كان إمامأ أو قاضياً. وعند مالك والشافعي 
وأحمد في غير الأب (فسَعْ الصّغِيرَانٍ حِينَ بَلعا) إن أرادا (أ5ُ) حين (عَلَ ِالنْكَاحٍ بَعْدَهُ) أي بعد البلوغ, 
لأنّ العقّدَ صدر ممّن هو قاصيرٌ الرأي كالأم. أو الشفقةٍ كالقاضي. فيثبت لما الخيار إذا ملكا أنفته] . كالامّة 
المُرّوّجة إذا فقت وعَلِمَتْ بالزواج. 

ولو فْسِخَ لكام بخيار البلوخ, فإن كان قبل الدخول فلا شيء للمرأة. وإن كان بعده فلها المهر 
كاملة 0 .أله يع من الأنى ولا طلاق إيها. 
كبا أن ل 

(وََايْتهُ ااا أي خيار فسخ اليكر (إلى آخِرٍ المَلِس) بل ينل بمجوّد السكوت (وإِن جَهلَتْ 
به أي أن ها الخيار ل أو بأنّه لا يمد إلى آخر المجلس إذ جهلها ليس بعذرء لأنّ الدار دارٌ العلم, 
وهي مُتدَدَعَةٌ للتعلّم ؛ وجهلها لأصل النّكاح عذرٌء لأنّ الولي يَنَْرِدُ به. 

(بخخلان المُعْكَقَة) بعد التزويج. فإن خيارها يد إلى آخر المجلس. ويَبْطّل بقيامهاء لأنّ خيارها 
ثبت بإعتاق ا لامها 00 ا الول. 
تل بارضا مي بأد يول:: رصت ضي» أو لابن فل ما يدل على الرضا من ن قَبْلَة 0 

) ادال ماين َن اليس لما دنا . والحاصل: أنها إذا بلغت ثيباً. قَوَقْتٌ خيارها العُمُوُ 
أن ستيه عدم الرضاء فبيق إلى أن يُوجِدَ ما يَدُلّ على الرضا بالنكاحء وكذا الغلام. 

)و شُرِطٌ القَضَاءٌ له فسخ مر" مَنْ بَلَعْ) من صغير أو صغيرة رَوّجههما غير الأب والجَدٌ » واختارا عند البلوغ 


فسمّ النكاح. لأنّ السبب مُمْتَلَكٌ فيه بين العلماء, فنهم من أىَ. ومنهم من رأى الفسخ, ولأنّ سبب فسخها 
النكاح وهو ترك الولي النظرء بحكم عدم الشفقة لا يُوقَُ على حقيقته. فكان ضعيفاً في نفسه. فيتوقّف 
على القضاء. كالرجوع في الهبة, بخلاف خيار المُخْيّرة. فإن سببه تخييرٌ الزوج. 

(لا مَنْ عَتَقَتْ) أي لا يُشترط في فسخ نكاح الأمة المزوّجة إذا عَتَقَتْ وبلغها الخبرٌ واختارث فسمّ 
النكاحء قضاءً القاضي لأنّ سبب فسخها زيادةٌ الولك. وهو مقطو به. لأنّالرّوج كان يملك مراجعتها في 
قُوْءَيْنِء ويلِك عليها تطليقتين. وتنقضي عدتها في حيضتين. وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان بموتٍ أحدهما 
قبل فسخ القاضي . لأنّ أصل العقد صحيح. والملك الثابت به قد انتهى بالموت. 

(والوَّلُ العَصَبَةُ) أي بنفسه. وهو :كل ذكَر يَتّصِل بلا تَوشْطٍ أن . (عَلى تَوْتِيهم) أي فى الإرث. 
والمحتجْب . فالأقرب يجب الأبعد. 5 
ثم جد وهو أب الب, ثم الأ لأبوين, ثم لأب, ثم بَنُو الإخوة كذلك. ثم الأعمام كذلك, ثم يتُوهم كذلك, 
ثم أعمام الأب كذلك. 

(بِشَّرْط حُرَيَةِ وَتكْلِيفِي) أن العبد, والصبي , والمجنون لا ولاية لهم على أنفسهم, فكذا على غيرهم. 

(وَإِسْلامٍ في وَلَدٍِ مُسْلِمٍ) ذكراً كان أو أثثى؛ لأنّالكافر لا ولاية له على المسلم لقوله تعالى: لوَلَنْ 
مجْعلَ اله ف لكافرين عل الؤمنه سيلأ» [سورة النساء, الآية :]١4١‏ فإنّ هذا يقتضي نف السبيل من كل 
وجه. لأنّ النْكِرة 5 في موضع النني تَعُمّ 

و أي إذا لم يوججد للصغير ولي عضي فالول فى التزويج (الأخ) عند أبى تحنيقة: خلافاً هنبا 
لحديث: «الإنكاحٌ إلى العصَبَات», وحجة أَبي حنيفة حديث ابن مسعود في إجازته في تزويج أفرائه ايكيا 
قآن اي 3 جار كوي ديو 2 عر لولاية الأٌمومة: 

ثم ذو الرّحِم) وهو هنا كل قريب ليس بعصّبة ولا أَمْ. 

(الأَقْرَبُ فَالأَفْربُ) فق فتقَدُمُ البنثُ ثم بنثُ الابن ثم بنثُ البنت تم بنثُ ابن الابن مم الأْخثُ لأب 
و 2 لأب. ثم أولادٌ الأ ذكورهم وإنائهم سواء. ثم أولادهنَ, ثم الأعبام. ثم العرّات, ثم الأخوال؛ ثم 
الخالات. ثم بناثٌ الأعمام. 


ول الموالاة. ثم قاض في مَنْشُوره ذلك . 
والْأَبعَد يُرَوُج بِعَيية الأقْرَ قا ينظ الكّفْء الحَاطِبُ خَيرَهُ وَعِنْدَ البغض أَذْقٌ 
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[الكفاءة فى 1 
وَتُعتَيرٌ الكَفَاءَةٌ فى ألتَكَاح 


(ثممَوْلَ المُولاة) على روايتهم) عن أبي حنيفة, وهو من وَالى غيره على أنّه إن جَن, فَأَرْشُهُ عليه. 
وإن مات, فيراّه له. لأنّه مؤْمِّدِ في الإرث عن ذوي الأرحام. فكذا في ولاية النكاح. 

2 قَاضٍِ في مَنْشُورِهِ) أي في المكتوب الذي له من السلطان بالولاية (ذْلِكَ) أي تزويج الصغار, لما 
رويناه من 00 5-0 : «السلطانٌ وَإِي مَنْ لا وَل له»(3". 

(وَالا بْعَدُ يُرَوّجُ بعَيِبَةِ الأقرب) وهو مقدَّمٌ على القاضي عندناء خلافاً لمالك والشافعي. وهو رواية 
فوسف مانا ٠‏ ولا يبطل عقده بمجيء الأقرب. بل تَبطّل ولايته. لأنّ الأقرب لعدم الانتفاع به 
-لأجل غَيبته كالمعدوم؛ فيتعيّن من يدق وإذا حصل المقصود ين ن يلق لا يبطل بعد حصوله. كُنَاقِدٍ 
المله إذا تيَكم وضل ثم وجد الماء) لا بظل ضصلاته: 

والعَيبَةٌ التي يُرَوّج الأبعدٌ فيها هي : : (مَا) أي مُدَّةٌ ( يَنْتَطرِ الكفْع الخخَاطبُ خَيْرَُ) أي خبر الأقرب. 
وهذا مختار مس الأغة السَّرْحَيِي ومحمد بن التَضْل, والإسْبِيجَابي, وصاحب «اطداية». لأنّ الولاية 
نظريةً, ولا نر في ولاية الأقرب على وجدٍ يَقُوتٌ بفواته الكُفْء. 

(وَعِنْدَ البَعْض) من المتأخرين كالقاضي أب علي النَّسَفِّ وصَّدْر الإسلام البَردَويّء وهو قول محمد 
ابن مُقاتل. وسُفْيان النّوْرِيء وعليه فتوى الصدر الشهيد والوَلْوَالجيّ. وقال في «الكافي»: وعليه الفتوى. 
(أَذقَّ مُدَةِ السَّفّر) وهي ثلاثة أيام ولياليهاء واختار القُدُورِيُ, وحمدٌ بن سَلّمة العَئِيَة المنقطعة. بأن يكون 
في بلد لا تَصل إليه القافلة في السئة إلا مرةً. وفي «الواقعات»: أن أكثر المشايخ اختاروا قَدْرَ الشهرء ‏ وهو 
مَروييٌ عن أبي يوسف ومحمد ‏ لا يُجْيَل مكاه. كما روي عن زُفْر وبعض مشايخنا. 


[الكقّاءة فى ي الذكاح ا 
وَتُعتَيرٌ) للمرأة على الرّجل (الكَفَاءَةٌ) أي المساواة (في بي التكَاح) أي في ابتدائه. حتى لو زالت الكفاءة 


)00 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1 


كِتابُ التّكاح | لضن 
تَسَبَاء فَقُرَيْشٌ بَعْضّهُم كُيْرُ لض وَالعَرَبُ بَغطُ بَعْضُهُم كُْوُ يتغض » وَفي العَجَم إشلاماً. 


بعد العقد لا يُّفسخ النكاح لأجلهاء كالمبيع إذا تَعيِّبِ عند المشتري. 

وإِمًا تُعتبر الكفاءة لِمَا روى أحمد. والنّسائي عن عائشة أنها قالت: جاءت فتاه إلى النَى وَلنْكق 
فقالت: يا رسول الله. إن أبي رَوّجَني ابن أخيه ليرفع بي من خّسِيسته! فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: إني قد 
أجزتٌ ما صنع أبي, ولكن أردتٌ أن تَعلمَ النّساءٌ أنْ ليس للآباء من الأمر شيءٌ. وروى الترمذي في «جامعه» 
وكذا الحاكم وصححه ‏ عن علي بن أبي طالب أن النئ تبتك قال له: «يا علي ثلاث لا تُوْحُرْهَا: 


- 


الصلاة إذا أَنَتْ - أي حضدرت. وفي رواية: آَنَثْء أي حانت ‏ والجئّازة إذا حَضَرَتْ, والأثم إذا و جَدَّتْ 
ها كفُواً». بصيغة الغيبة أو الخطاب. والله تعاال أعلم بالصواب. 

(نَسَبَا أي من جهة النَّسَبِء لأنٌّ التفاخر يقع بذلك السبب, وروى محمد في كتاب «الآثار» عن أبي 
حنيفة, عن رجل. عن عمر بن الخطّاب أنه قال: لأَمْتَعَنّ فَرُوِجَ ذواتٍ الأحساب. إلا مِن الأكفاء. 
وَالأَحْسَابٌ: جمع حَسَبٍ: بفتحتين, وهو: ما يَعُدَّه الإنسان من مفاخر آبائه. ولقوله يلك : «لا َنْكِحُوا 
النّساءَ إلا الأكفاء, ولا يُرَوّجْهنَّ إلا الأولياء. ولا مَهْرَ دون عشرة دراهم». رواه ابن أبي حاتم عن جابرء 
وحَسّنه البَعَوِيٌّ. 

(فَقرَْلُ) وهم أولاد النّذْر بن كِتَائَة (بَحْصْهُم كفو لتغض) لأنه ل ززع ابنته رُقيّةَ من عهان, 
ولما ماتت زوّجه أختّها م كُلنُوم ولذا قيل له: ذو النُورَئن اارغفاق قرشي أموييٌ لا هاثمي . ورّوّجٍ علي 
ابنته أَءٌ كُلنُوم بنت فاطمة بنتِ رسول الله جنك لعمر وهو عَدَوِيَ لا هاثمي. 

(وَالعَربُ) من غير قريش (بَعْضُهُم هم كيو لبغض) ويُستئنى من ذلك بنو بَاهِلة بن قيس بن سعد بن 
عَيْلان ‏ بالعين المهملة ‏ وأنهم ليسوا بأكفاء لمن عداهم من العرب لِسّتِهِمِ عند العرب. وبّاهلة في الأصل 
اسم امرأةٍ من هَمْدَانء نسب وُلْدّها إليها. 

وروى البَدّار ف مُسنده» من طريق خالد بن مَعْدَانء عن مُعاذ بن جَبَلء قال: قال رسول الله يلكو : 
«العَرَبُ بعضّهم أكفاءٌ لبعضٍ » والمواللي بعضّهم أكفاءٌ لبعض». وسكت عنه, وقال عبدالحق: إن ابن مَعْدان 

ا ا ل ا 0 انتم 


خض 1 كِتابٌُ التُحاح 


َذُو أيَوَيْنِ في الإشلام كُثُوٌ لِذِي آباوفيه . لا ذو أب كُفوا هاء وَلَا مُسْلِم بَفْسِهِ لَهُ. وَحُريَةَ وهي 
كالإسشلام فيا فها ذَكَرْنا. ودِيائَةٌ فَلَئْسَ فَاسِق كُفْواً لِينْتِ صَايٍ مالا فالعَاجرُ عَنِ المهْرٍ لعجل 


2 مو رم 2 للْمكد 


والتَقََة غَيُْ كفو لْمَقِيرَةِ, وَالقَادُِ عَلْهما كُمُوٌ للْعَييّة. 


والحاصل: أن العرب يُكتىٌ فيهم وجود أصل الإسلام من غير مراتبه المذكورة, بخلاف الأعجام, 
ئها معتبرة في إحكام الأحكام ٠‏ ويَدّلَ عليه تَرَوّجُهُ عليه الصلاة والسلام ب: بنك أ بكنء ٠‏ وتزويحٌ بنتيه 
عان. وفاطمة علا روج عم أمٌ كوم بنت عل من فاطمة رضي الله عنهم. 

(قَذُو أبَوَيْنِ) أي من العجم (في الإشلام كفو لذي آباءٍ فيه) لوجود المساواة بينهما . أن صل 
القت بالأب» وقاقة بالمحد زفلة تسن الزيادة: 

(لا ذو أب) أي ليس من له أب في الإسلام (كُنوَا )ا أي لمن له أبوان فيه. ذكره ه الشارح. 
والصواب : لِذِي أبوين ولِذي آباء في الإسلام . لعدم المساواة . وقال بق سفت : هو كُفُوعٌ. 

(وَلا مُسْلِمَ بِنَفْسِهِ لَهُ) أي وليس مسلمٌ بنفسه كُفَُاً لذي أب في الإسلام لعدم المساواة بينهها. 
وح ريه وهي كالإسلام) فيا ذكرناه من أن ذا أبوين في الحرية كُمُوُ لذي آباء فيهاء وليس ذو أب 
فيها كوا لذي أبوين قلاف لأبي يوسف, ولا حُرَ بنفسه كُفُوَاً لحر بأبيه. 

(وَدِيَّانَة) أي تقْوىء لأمها من أعلى المفاخرء لأ المرأة عير بفسق زوجها ما لا تغير بضعة نسَبه. 

(فلَِسَ فَاسِق) وإن ل يكن مُغلد (كنواً لِينْتِ صَايِِ) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وكذا أحد 
أعوان الّكّمة لا يكون كُنُوْا لامرأة من أهل البيوتات. إلا أن يكون مهيبا في الناس ٠‏ وعن أبي يوسف: إذا 
ين الفاسق بفسقه يكون ن كُقَُاً لبنت الصالم. وهو قريبٌ من قول محمد: أنّ الفاسق كُقُوٌ لبنت الصالح. 
إلا إذا كان مُسْتَحَنَاً به. كأن يَخرْج سكرانَ» ويلعبَ به الصبيان. 

وفي «امحيط»: الفتوى على قول محمد. لأنّ التقوى من أمور الآخرة. ولا يَقُوتٌ النُكاح بفواتها. 

(ومّالاً) بأن يْلِك من المهر ما تعارفوا تعجيلّه. لأَنّهبَدَلُ البضع. وبأنْ يَكْسِبَ نفقة كلّ يوم وما يحتاج 
إليه من الكسوة,. لأ بذلك يتر الازدواج, وهو صحيح على ما في «المُجْتّبَى». 

(قَالعَاجِرُ عَنِ المَهْرٍ المُعَجّلٍ لتقف غَيْرُ كفو للمَقِيرَة) قال المُصَئّف: وإنما قال: : للفقيرة, لدفع مَنْ 
تَوَهّم أنه يكون كُنُواً ها ؛ ويلزم من كونه غير كفو للفقيرة ة أن يكون غير كُقُوْ للغنية بالطريق الأولى. وأما 
الصغيرة التي لامطِيقُ الوَطَىّ ٠‏ فالعاجز عن النفقه كُفُوٌ هاء لأّئّها لا نفقة لهاء وكذا لو كان يد نقتا ولا يجد 
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(وَالقَادِدُ عَلْمَّ به كُْوٌ لِْعَيّ) ولو كانت ذاتَ أموالٍ عظيمة لأنّ مصالم النكاح تنتظم بهما. 


م«ل 


كِتابٌُ التكاح ول 


هم 2 ع امس # ع و 
وَحِرْفَةٌ فَحَائِكُ أو حَجَامٌ؛ أو كَنَّاسُ أو دباغ, ليس كفوًا لِعَطارٍ وَمْحُوهٍ. 


وإِنْ تَكَحَتٍ الَأ بأْكَلَ مِن مَهْرِهَا فَلِلْوَيّ الاغْترَاضٌ حَقَ يم مَهْرَ مِفْلِهَاء أو يُفَرقَ. 


7 5ع وس 
[نكاح الفضولى ] 
وَوْقِفَ نِكَاحٌ القُضُولَ عَلَ الإجارّة. وَيَتَوَْ طَرَق التُكاح وَاحِدُ غَيُْ قُضُولءٌ. 


(وَحِرْفَةً) أي صناعة (فَحَائِكٌ أو حَجَامٌ. أو كنَّاسُ أو دياع ليس كُيُواً لِعَطَار وَححُوو) من يرا 
أو صَرَّافٍ. وهذا قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف, لأنّ الناس يفتخرون بشرف الصناعة, 
ويُعَيُرون بخسيسها. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم اعتبار اليزقّة, لأنّها ليست بلازمة, لأنّ التَحَوٌل 
من خسيسها إلى شريفها ممكنٌ. وفيه: أنّ التعيير بات ولو بَعْدَ التغيير 

(وإِنْ نَكَحَتٍ المَأة) كوا (بأكَلٌ من مَهْرِهَا) أي من مهر مِثلها. بمقدار لا يََُايَنُ فيه (فَلِلْوَي) أي 
للعصََة لا لفيره (الاغترَاضٌ) وإن ل يكن عَدْرَماً كاين العم عند أبي حنيفة (حَق 2 الزوجٌ (مَهْرَ مِفلِهًا. 
أو يُفَدَقَ) بين نفسه وبينهاء بأد ن يُطلّقها عند القاضي. لأنّه يد فيه. وكلّ من المخصمين يتشبث بدليل, 
فلا تقطع الخصومة إلا بفصل مَن له ولايةٌ عليهما. 


[نِكَاح الفُضُول ] 

(وَوُقفَ نكَاحٌ الفُضوى) وهو هنأ اوح التكاح أو قبل عن غيره بغير إذنه, لأنّه عقرٌّ صدر 
من أهله ٠‏ وهو عاقلٌ بالغ مضافاً إلى حلّه. وهي أنثى من بنات أدم» ليست بِخْرَمٍ. ٠‏ ولام مُعْتَدّةِ ولا مُشْرِكَةٍ, 
ولا زائدةٍ على العدد المنصوص. فيْصِحٌ ويُوقف (عَل الاجارّة) تمن عقد عنه. لثلّا يَلحقّه الضرر, فإذا أجازه 
استند إلى أول العقد وصار كأنّه أَذِنَّ في العقد. 

قوق أرودا رسكو 4و دعن ال شيية أننا عاك عنت خبيدافة رق جَحْسْرٍ . فات بأرض الحبشّة. 
فزوّجها النَّجَاسٌِ ال يل . وأمهرها عنه أربعة آلافٍ درهم . وبعئها مع شُرَخْبِيل ٠‏ قبل يلكو . 

(وَيتَوَكُ) عندنا ومالك (طَرَقي النَكَاح) وهما الإيجاب والقبول (وَاحِدٌ غَيُْقُضُول). 

وإذا تَوَلْ طَرَقَيْهء فقوله: زَوَّجْتٌء يت 0000 517 
لايتول واحدٌ طرفي عقدٍ التُكاح, كا لايتولٌ طرفي عقد البيع. 


لض كِتَابُ التكاح 


أَقَُ المهْرِ عَشْرَهُ دَرَاْهمْ 


ولنا أن العاقد في النكاح سفيرٌ ومُعَير. وهذا لا ترجع حقوق النكاح إليهء والواحدٌ يَضْلح معبراً عن 
الجانبين, ولذا لا يَستغني عن إضافة العقد إليه, والعاقد في البيع أصيلٌ, ولذا ترجع حقوقٌ البيع إليه 
استغنى عن إضافة العقد إليه. والواحدٌ لا يصلح أن يكون أصيلاً من الجانبين, لِتَبايْنِ الحقُوقٍ المُفْضِية إلى 
أحكام متضادّة, بأن يكون مُطالباً وقطالباء وخصليا ومصلاء ومُخَاصِاً ومُخَاصَهاً. 

وقد روى البخاريّ أن عبدالّحمن بنّ عَوْفٍ قال لم حكير ابنة قَارِظ أَمْعَلِينَ أمرك إليَ؟ قالت 
نعمء قال: : تَرَوَّجْتَكِ. فعقده بلفظ واحد. 

وروى أبو داود عن عُثيَة بن عامر أ يلك قال لرجل: «أتَرْضَّئ أن أَرَوٌجَكَ فلائة»؟ قال: نعم, 
وقال للمرأة: «أَتَوْضَيْنَ أزوّجَكِ فلانً»؟ قالت: نعم, فزوّج أحدّهما صاحِبّه. وكان تمن شبد الحُدَيبيّة. 


قَصْلّ في المهْر وأحْكَامِهِ 

(أَقَل المَهْرِ) عندنا (عَشْرَةُ دَرَاهِمٌ) أي وزنها من فِضة مضيروبة, أو تبْرهاء أو ما يُساوي وزن 
عشرة دراهم من نَقْدٍ أو متاع. قال حمد في «الأصل»: بََمّنا أنّ أقلّ المَهْرٍ عشرةٌ دراهم, عن على وعبدالله 
ابن عُمَرء وعامر وإبراهيم. 

ما روى الدَّارَفْطْيَ والبييق في «السنن الكبرى» من طُرْتٍ ‏ إلا أنها ضعيفة عن جابر: أنّ النويّ 
ل قال: «لا مَهْوَ أقلّ من عشرة دراهم». وما روى الدَّارَفَطْىَّ ثم البييق ف «شتنهم|» عن داود 
الأؤديّ. عن الشّعِْيَ. عن علي قال: : لا طم اليد في أقلّ من عشرة دراهم. ولا يكون لمهي أقلّ من عشرة 
دراهم . إلا أن ابن حِبّان ضَّكّف الأؤْدِيّ. وأخرجه الدَارَقْطَْيَ عن جُوَيبر عن الضحّاك .عن التَزَّال بن 
سَبْرّة عن علي. فذكره. وجُوَيبر ضعيف. ورواه أيضأ من طريق آخر عن الضحاك ولكن في سنده محمد 
ابن مروان أبو جعفرء قال الذَّهَحٌ: لا يكاد يُعْرَف. انتهبى. 

ولايخن أنّ تعدّد الطّرق يق إلى مرتبة الحسّن, وهو كافٍ في الحُبّيّة . 

وأمًا ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام : «التَِس ولو خاتّاً من حديد». وما في 
الذي وابن مَاجَة عن عبدالله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه: أنّ الب يلك أجارٌ نكَاح امرأةٍ على 
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كِتابُ التكاح لض 


فَتَجِبُ العشَرَة إن مى دُوتهاء وإن سَنى غَيْرَهُ الى عند مؤت أحدتاء أو عند خَلوَةٍ صَّتْ. 
ع ٠‏ - 5 كال ل 05 مره ليما وعم -ه ا 
وهى: أنْ لا يُوجَدَ مان وَطَى حساً أو شَرْعاً أو طَبعاً. كَمَرَضِ ؛ مْنَعُْ. وصّؤم رَمَضَانَ. 


وما في «سنن أب داود» عن جابر أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «من أعطّى في صَداقٍِ امرأةٍ يلا 
نيه سَويقاً أو قراً. فقد استَحلٌ» أي البضع . 

فالكل محمولٌ على المُعَجَّل, لأنّ العادة ل ا 0 
عرص وه ا ا ل 
فأعطاها درعه, ثم دخل بها. ومعلوم أنّ الصَّدَاقَ كان أرْبَعَ مَِةِ درهم فِضة. 

(فَتَجِبُ العَشّرَه) استحساناً (إِن سم دُوتَهَا) أي أقلَّ منها عيناً أو قيمةٌ. كنوب يساوي خمسة, إن 
دخل بها أو مات عنهاء وأمًا إن طلّقها قبل الدخولء فلها خمسة. 

(وإن سَمّى غَيْرهُ) أي غير دون عشرة دراهم, وهو عشرة دراهم أو أكثر منها. 

(فالتشق)واعبء أ فيعن المسكئ (عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهما) لأنّ النكاح يُعْقّد يعْفَّد للأبد. ويموت أحدهها 
تقّر ذلك. 

(أَوْ عِنْدَ خَلْوَةٍ صَحَّتْ) قال ابن المُنْذِرِ: هو قول عمر. وعلي ٠»‏ وزيد بن ثابت, وعبدالله بن عمر, 
وجابرء ومعاذ. وقول الشافعي في القديم. وقال في الجديد ‏ وهو قول مالك -: يجب على الزوج إذا طَلّق 
بعد التَلوَة من غير وَطِيْ نصفٌ المُسَمّى. لقوله تعالى: 9وَإِنْ طَلْْتْمُوهٌنَّ مِنْ قَبلٍ أَنْ تَسُوهُنَ 4 [سورة 
البقرة» الآية /71؟ ]. 

ولنا قوله تعالى: 9وَكَيْفَ تَأَخُدُوئَهُ وَكَدُ أقْضَئْ بَعْضّكُم إلى بَْض » [سورة النساء. الآية ١7؟].‏ والمراد 
منه الخلوة, لأَنّه لايِسّ امرأةٌ عادة إلا في الحتلوة الصحيحة؛ فكان إطلاق اسم المَلْرُوم على اللّازم, وَالمُسَبّب 
عن الببب ف الخو لمعيف نيت المكن ظاهراة 

ولتأيّدهِ بالنص ؛ وبما روى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المُسَبّب : أن عمر 
ابن الخطّاب قَضَى في المرأة إذا تَرَوّجها الرجلٌ »أنه إذا واج خِيّتٍ الشُعُورُء فقد وََبَ الصَّدَاقُ, دَخَل بها أو لم 
يدخل». رواه الدَّارفْطَيَ والشيخ أبو بكر الوَاي ف اند وبالاجماع فقد حكى الطّحَاويٌّ إجماع 
الصحابة فى هذه المسألة. 

(وهي) أي الخلوة الصحيحة (أَنْ لا يُوجَدَ مان وَطَيْ جساً أو شَْعاً أو طَبْعً) لأئَّا قائمة مقام 
الوَطَىّْ, فلايْدَ من عدم المانع منه. (كَمَرَضٍ يْنَعُهُ) يَتَعُهُ) أي الوطئٌ َأ يكون الرنسل مزيضا :أو مكوق المرأة 


م كِتابُ التكاح 


وصّلاةٍ فَرْضٍ وإِخرَامٍ, وحَيْضٍ ونِقَاسٍ, بخلاف الب والعنةِ ولخصاء ونِطْفُهُ بطَلاتي قَبْلَّمَاء ون 
ل يسم فالميعةٌ قَبلَهَا 


مريضةً مرضاً يضير بالزوج إذا وَطَنَهَا. وهذا نظير المانع الحسيّ (وصّؤْم رَمَضَانَ) لأنّ الوطئٌ فيه موجب 
للقضاء والكقّارة. وقَيّد به. لأنّ صوم التطوّع. والنَّذْر والقضاء. والكقّارة لايمنع صحَة الْمَلُوَة على الصحيح. 

(وصّلاة فَرْضِ) لأنَّ إفسادها موجب للقضاء في الدنياء والعقاب في العقْيى . وقيّد بالفرض, لأن 
النافلة والواجبة لا قنع صحة التَلوَة . (وإخْرَام) بحج فرض» أو نفل, أو بعَُمْرَةٍ لأنّ إفساد الإحرام 
موجب للمضيٌ فيه. وللقضاء. والدّم . وهذه اللاثة نظير المانع العم 

(وحَيْضٍ ونِفَاس) نظيران للمانع الطَّئِِيَ . وفيهما أيضاً المانع الشرعيّ. 

(يخلاف الجبٌّ) وهو قطع الذّكر والأَنْمَيَينِء فإنّه ليس بانع من صحة المَأُوة عند أبي حنيفة (و) 
0 ا د ار ل 30 
ا ا نالك وليه نار 
يفيه بقوله: ما دونهن إذا جاء العَجْرٌ من قِبَلِكُمْ. 

(ونِطْفُهُ) أي ويجب نصف المُسمّى (بطّلاق قَبْلَهَا) أي قبل الَْلوّة الصحيحة لأنْا بمنزلة الوطئ. 
الوا جد د له ا وو 
0-0 5350 ول يمُجودْ علماؤنا لعافت لوول ل أو لمعتو إبلقاطً ا عاق 
مالك. 

(وإن 1 يُسَمّ) المهر حال العقد. أو نفاه (فَالمُبْعَةُ) واجبة. أو فيجب المعَة إذا حصلت القُّزقة من 
لال الأ الو الصسيحة وبه قال الشافعي. لقوله تعاللى: إلا جْنَاحَ ع عَلبِكُم إن طلقم 
لتقام عا 1 نكو هُنَ أو تَفْرضُوا كن مضه ومتعُوهُن» [سورة البقرة» الآية "!] فقد أوجب الله المئعة 
في نكاح ليس فيه قَوْضٌ, وقد وقع الطّلاق قبل المَسٌّ. 

وَالمُنْعَةُ: دِْعٌ وجمارٌ ومِلْحَفَةُ. وهذا التقدير مرويّ عن عائشة, ورواه البييقي عن ابن عباس , وبه 
قال سعيد بن المُسَيِّبِء والحسن. وعطاء, والشّعْي. 

وفي «الطداية»: : الصحيح أنه يعتبر حال الزوج عملاً بالنص. وهو قوله تعالى : عل المُوسِع قَدَرُهُ 


كِتابُ التكاح خض 


ومَهْرٌ اميل يَْدَهَا. 


00 


وصّعٌ التكاحٌ يلا ذِكْرٍ مَهْرِء ٠‏ ومَعَ نَقْهِ وبِسّيءٍ غير مَالٍ مُتَقَوَ و ٠‏ ويبْهُولٍ جِنْسِه ويحجِبُ مَهْرٌ 
ملكا مد أوْ صِلَته؛ 


وعَلَ المقتر قَدَرُّهُ» [سورة البقرة, الآية 15؟] وهو اختيار أبي بكر الّازي . وفي «الْبَدَائُع» قيل: يعتبر 
حاهما كالنفقة. 

(و) يجب (مَهْرُ المثْل بَعْدَهَا) أي بعد الَلوَة الصحيحة, وكذلك بعد موت أحدهماء لما روى أصحاب 
السنن الأريعة. وقال الترمذي: حسن صحيحء من حديث عَلْقَمَة قال: سَئْلَ ابن مسعود عن رجلٍ تزوّج 
امرأة وم يفرض لا صَدَاقاًء ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صَداق نسائهاء لا وَكْسَ 
ولا شَطّط . أي لا نقص ولا زيادة. وفي رواية لها الصّداق كاملاً. وعليها العدّة. وها الميراث. فقام مَعْقِل بن 
سنان الأُشْجَعِيَ فقال: قضى رسول الله يتك في بَووَعٌ بنت وَاشِقٍ -امرأةٍ منّا -مثل ما قضيت. ففرح بها 
اجن تس 

(وصّعٌ التُكاح بلا ذِكْرٍ مَهْرِ) بأن عقدا النكاح ساكتين عن المهر لقوله تعالى: لفَانْكِحُوا مَا طَابَ 
لَكُمْ © [سورة النساء.الآية 1], وهو لغة لا يُ يُنِْ إلا عن الانضام والازدواج فيتم بالمتناكحين, فلو شر طنا 
التسمية فيه ازدنا على النّص . (و مَعَ نَفْيهِ) بأنْ عقداه على أن لا مهر لقوله تعالى: «ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ 

كارع تشوض اواتر طر 1 ريه [سورة البقرة, الآية 7؟] حيث حكم بصحة الطلاق 
مع عدم التسمية, وصحة الطلاق يستدعي صحة النُكاح. وهو لا يُنافي كون المهر يجب شرعاً لقوله تعالى: 
لاحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنْ تَبتعُواه [سورة النساء الآية 14]. ووافقنا الشافعيّ في المسألتين, وخالفنا 
مالك في الثّانية. 


(وبَيْءٍ غَيْد مَالٍ تق كن ترج مسلم مسلمة على ميت م . أو على خمرٍ. أو على خازيرٍ, 
أنه ميا مالم يصح تسميته. فكان كا لولم يسئيا شيئاً . (ومجهول جِنْسِهِ ل 
ثوب. أو على دار لأنّه لََا سمّى مجهولاً لا يصح عِوَضاً كان حك اام فده شيئاً 

(ويجحبُ مَهْرٌ اليثلِ) في هذه الصّور كلها (كا مرّ) في قوله: وإن ل يُسَمٌ بعد الَلُوة 52000 
على جنسه أي بمجهول صفته دون جنسه. كأنْ تزوّجها على عبد. أو فرسٍء أو ثوب هرويً. أو مكيل, 
أو موزونٍء غير الدراهم والدنانير ما عْلم جنسه دون صفته. 


عن ٠‏ كِتابُ التُكاح 


االرضط أ بيط . وَلَوْ كَانّ بخِدْمَةِ مَةٍ الروْجٍ العَبْدِء ٠‏ تحب هي . وَلَوْ كان بهذا العبدِ أو هَذَا العَبْدٍ 


ع هوم 


فَهْرُ المثْلٍ إِنْ كان بَيْنَبَا. ويحِبُ الأَخَّسٌ لَوْ دُونَهُ. والأعرٌ لو كان فَوْقَهُ 
وإن طَلَّقَ قبل الوطي واْخِلوَة قَضْفُ الأَحَسٌ . 
وإِنْ نَكَحَ بأل عَلَى أن لا يخْرِجَها, 


(فالوشط) ولعب أو فحت الؤقط مق ذلك المنتقى: لأن فيه غدل للرتجل' والمرأة. 57 فيمثة) 
أي قيمة الوط وعْبَنُ المرأة على قَبُول أئهها دفع الرّوج لأنَّ الوسط أصل تسميته. وهو لايرف إِلَّا بالقيمة, 
فصارت أصلاً إيفاءً. ولو بالغ في وصف الثوب, يجب الوّسَط أو قيمته في ظاهر الرواية؛ لأنّ الثياب ليست 
من ذوات الأمثال. (وَلَوْ كَانَ) التُكاح (يِحِدْمَةِ الرَّ دج العَبْدِ) بأن تز وج عبدٌ امر أةّ بإذن مولاه على خدمته 
مدة معينةٌ (تَحِبُ هِيَّ) أي الشومة: لأله لكاتهدمها باذن مولاه. صار كأنّه خدم مولاه. 

قيّد با لخدمة, لأنّه لو تزرّج على تعليم القرآن. يجب مهر المثل, لأنْه سمّى ما لا يصلح صَداقاً لكونه 
عبادة. فصار كما لو سمّى تعليم الإيمان, أو الصلاة, أو الصوم. 

(وَلَوْ كَانَ) التُكاح (بِهَذَا العَبْدِ) الأبيض (أَؤْ هذا العَبْدِ) الحبشيّ. بأن تزوّجها على أحدهماء 
وأحدهما أؤْكّسُ من الآخر. أو تزوجها على ألفٍ. أو على ألفين انَهُْ الل يجب (إنث كان) مر امثل 
(يَِئُّا) بأن كان أقل من الأعرٌ وأكثر من الأخسش. (ويحِبٌ الأَحَسٌ لَوْ) كان مهر المثل (دُونَهُ) أي 
الأخسٌ. (و) يجب (الأعرٌ لَوْكَانَ) مهر المثل (فَوْقَهُ) وهذا كلّه عند أبي حنيفة. 

وقالا: يجب الأقل في الأحوال الثلاث. لأنّ الأقلّ متيقّنٌ والفضل مشكوكٌ فيه. فيجب الأخذ 
بالمتيقّن, كبا فى في المع , والإعتاق . والطّلاق على ألفي أو ألفين. 

ولأبي حنيفة: أن الواجب بالأصالة في ياب الذكاح مهر المثل لأُنّه الأعدل إذ المُسَكَى قد يكون 
أكتونين كنم لتم رفو ركون أفل متجاء. افا يقد ُعْدَلُ عنه إذا صكّت التسمية. وهنا لم تصح لجهالة 
المسمّى . والمتلع . والإعتاق, والطلاق على مالٍ ليس لواحد منها مُوجِبٌ صل يُصّار إليه. فيتعين الأخذ 

(وإن طَلّقَ قبل الوَطي. فَنِضْفُ الأحَسٌ) باتفاقهم سواء كان مهر المِثْل دون الأخسّء أو فوق 
الأعو: أو يعبناء لح العلقة قبل الداخول كمه المثل بعده. ونصقك الأحتين يزيد غلى الفقفة عاد فيجب 
نصفه. (وإن نَكَحَ بأ لفِ) وشرط لها مع المسمى شيئاً ينفعها كأنْ تزوّجها بأل (عَلَ أن لا يُخْرِجَها) من 
البلد. أو على أنْ لا يتزوّج عليها. أو على أن يُدْدِي ها هدية. 


كِتابٌ التُكاح احضن 


ع مه 


أو بأل إِنْ أَقَامَ بها. وبألْمَيْنِ إن أخرَجَ» فإن وَفى وأقام فألف, وإلا قَهْرُ المِقلٍ, لا يُرَاهُ على 
أَلْمَيْنِ ولا يُنْقَصُ عَنْ ألفٍ. 


إن َك دين العبديْنِ وأحَدًا حُدٌ فَلََّا العَبْدُ فَمَط إِنْ سَاوَى عَشْرَّةً. وإِنْ شَرَط البكارّة 
وعدت تا لرم الكل. 


(أو) نك بأقل. على تقدير . كالإقامة مثلاً. وبأكثر على مُقابلِهِ من الإخراج, كأنْ تزوّجها (بأ لف 
إن ام بها وبأ لقَيْنِ إن أَخْرَج) أو يألف إن م يكن له امرأة. وبألفين إن كانت حوة أو بالق إن كانتت 
مولةة الأصلويالنين إن كانت ده اللكاح :يوان كان شترط عدم روج . ٠‏ وعدم المسافرة فاسداً 
لكونه منعاً من الأمر المشروع. لأنّ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

(فإنْ وَفى) بالشروط في المسألة الأولى (وأقام) في المسألة النّانية (فألفٌ) لرضاها بذلك (وإِلا) أي 
وإنْ لم يف بالشرط في المسألة الأولى. ولم يقم بها في المسألة التانية (لَهُْ المِغْلٍ) أمَا في المسألة الأول 
فباتفاق, لأنّه سمّى ما ها نفع فيه وقد نفاه. فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به. وأمّا في المسألة الثانية 
فعند أبي حنيفة يجب مهر المثْلٍ (لا يُرَادُ عَل أَلْقَيْنِ) لأئّا رضيت بها (ولا يُنْقَضُ عَنْ ألفٍ) لأنّه رَضِيَّ 
به. وعندهما الشّرطان معاً جائزان. 

(وإن كح َذَيْنِ العئِدَيْنِ وأحَدُهُمَا حُرٌ) جملة حالية (قَلَهَا الع فَقَطْ إِنْ سَاوَى عَشْرَة ون م 
يساو عشرةٌ فلها كال العشرة. وهذا عند أبي حنيفة, لأنّ الإشارة تر طب قار له قال: 
تزوّجتك على هذا الح وعلى هذا العبد. وقال أبو يوسف: لا العبد و قيمة الحرٌ لو كان عبداً لعا لو 
ظهرا حون وجبت قيمته| عنده. فكذا إذا ظهر أحدهما حرأً. ولأبي حنيقة أن لعيد يلح مهراً لكونه 
مالاً. فيجب, ووجوب المسمّى المساوي عشرة يمنع وجوب شيء آخر. 

(وإن شَرَطَ البكَارَة ووُجِدَث ثَيباًلَِم الكُلُ) لأنّ البكارة لا تصير مستحقة بالتكاح. 

(وق الاح الفَاسِدِ) كتزووج الدّختين معاً. والتزوّج بغير شهود. وتزوّج الأخت في عِدّة الأخت. 
وتروج العدة من الغير, وتزوّج الخامسة في عدّة الرابعة. وتزوّج الأمّة على الدّة : (إنْ لا يَطَأ لا يجِبُ 

كن 4) سسواء خلا ها, أو ل يخل . حتى إذا فرّق القاضي بينهما قبل الدخول فلا مهر لحاء وكذا بعد الحَلْوَة. 
لذن وسو اال ف,النكاح الفاسنا لبن [لعقة , لعدم صحته. وما هو لاستيفاء منافع البُضع . 


وإِن وَطِئْ يَنْيْتْ النّسَبُ مِنْ وَقْتِ الوط وَمَ مَهْرُ اليل لا يُرَادُ عل اكوم يُعْتَيْرُ مَهْرُ مِثْلِهًا مِنْ 


َم ييا سن جملا ومالً. وعفلاً وذينا: :ويلداء ضكرا كاذ اننا 06 ل يُوجَدُ عض م 
ين الأجَانِبٍ. لا الم وقَوْمِهَا إن ل تَكُنْ من قَْم أييهًا. 
صَمَّ خَْانٌ وَليَا مَهْرَها ولَوْكَانَتْ صَغِيرَة لعجل والُوَجِلَ بُينا قَذَاكَ ولا فالمَعَارَفُ. 


كد موقت 0 00 ار د وق 
0 . وعندهما: من وقت النكاح كا في النكاح الصحيح. وتنبت الدَّة تحّزاً عن اشتباه النَّسَبِ من وقت 
التفريق, لأئَّا وجبت لشيهة التكاح. ورَفْعُها بالتفريق. () ينبت (مَهْرُ الِفلٍ لا يُرَادُ عَل المُسَمّى) لأنها 
أسقطت حقها في الزيادة لرضاها يدونها. 

يعت مَُْ ًا من وأا كأخواتها لأبياوعتاقا ووتاعية لقو ل ار متعوة كاه :مل 
نسائها. ولأنّ مهر المثل قيمة البِضْع, وقيمة الشيء يُعْرَفُ بجنسه. وجنس الإنسان قوم أبيهاء (سِنَا) أي 
عمراً وقت التَرَوُج (وجّمالاً) أي حُشناً (ومّالاً وعَقْلاً) أي كثرة وقلّة (وديناً) أي ديانة (وبَلّداً وعضراً) أي 
مكاناً وزماناً (ويَكارَة وثيَايَةً) وأدباً وخلقاًء لأنٌ المهر باعتبار هذه الأوضاف يزيد وينقض: 

(فَإِن 1 يُوجَدْ) مثلها في تلك الأوصاف (مِمْهمٌ) أي من قوم أبهها (فينَ الأجَانِبٍ) يعتبر مهر مثلها في 
ل ل ل 

وفي 0110( يكون و ا رجلين: اورخل وانزادة: 

(وصَحّ ضان وَلبَا مَهْرَهَا ولَوْكَانَتْ صَغِيرَة) وكذا ضمان وليه مهرهاء لأنّ الول أهل للالتزام, وقد 
أضاف الضَّهان إلى ما يقبله ‏ وهو المهر - فيصح. ثم للمرأة أَنْ تطالب الولي. أو الزوج إِلَّا إذا كان صغيراً. 
فليس لا أَنْ تطالب إلا بعد بلوغه. 

(والمعَجّلُ والمْوّجَلَ) أي المقدّم والمؤخّر من المهر (إن بِيّنا) أي عُيّنَا (قَذَاكَ) أي فا يناه هو المعجّل 
والمؤجّلء سواء بينا تعبجيل الجميع أو تأجيله مسقطأ أو غيره. أو تعجيل البعض وتأجيل البعض (وإلا) 
وإن م يبيّنا (فَالمُتَعًا رَفُ) فإن كانا في موضع يُعَجّلُ فيه البعض. ويؤَّجّلُ الباق إلى الطّلاق. أو الموت. بُنْظد 
كم يكون المعجّل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف ذلك القوم, فَيُْجَلُ ذلك مُعَجَلاً والباقي مؤْجّلاً. 


كِتابُ التّكاح ْ فق 


قَبْلَ أَخْذِ المحَجّلٍ ما مَنْعُهُ م مِنَ الوطيّ والسّفَرِ ينا ؛ وَلَوْ بَْد وَطْيْ يرضاها بلا سُقُوطٍ النَّفقَةِ. 
والسَّمَدُ والْخْرُوجٌ لِلْحَاجَة جد بلا إذيه وبَمد أخْذِه يَتقنَاء ويل : لا يُسَافِرٌ يبتاء وبه يُقْق . 


عسي إكدس|ر مك يه تحر ج سك سوبت سه قال لّه 0 
إن بَعَث إِلبَا فقالث: هو هريّة. وقال : مَهْرٌّء فالقؤل له 3 24 ين للأكل . 


) قَبلَ أخْذٍ المُعجّلِ) الذي بتناه أو تبيّن بالقرف (هَا منْعَه مَنْعُهُ مِنَ الوَطَيْ وَ) من (السّفّرِ بهَا) حقٌ 
تقيضه ليتعيّن حمّها في البَدَلِ كا تعين حقّه في المبْدل. قيّد بالمعجّل, لأها لاتمنع نفسها قبل أخذ المؤبجل . 
سواء كان جميع المهر أو بعضهء وسواء كانت المدة قصيرةً أو طويلة. وسواء كان التَأجيل في العقد أو بعده. 
وفي «المَانيّة» : ليس ها الامتناع بعد حلول الأجل أيضاًء لأنّ العقد لم يوجب ها حقّ الامتناع في المؤجّل, 
فلا يثبت طا بعده. 

اولك كان المنع (بَعْدَ وَطيْ) أو خَلْوَة صحيحة (يرّضاها) وهو قول أبي حنيفة, أو بغير رضاها: 
بأن تكون مكرهة أو صبية؛ أو تجنونة, وهو قوهم جميعاً . وقالا: ليس ها منعه بعد الوَطْئء أو الْحَلْوَة 
برضاها. وفي «الإيضاح» : إِنّه قول أبي حنيفة أولاٌ (بلا سُقُوط النَقَقَ) أي مع عدم سقوط نفقتها . والمعنى 
لايسقط بذلك المنع عن الرّوج نفقتهاء وهذا عند أبي حنيفة, لأنّ المنع بحقّ. حيث ليس عن نشوز. وعندهما: 
لا نفقة لها. 

(والسَّكَمُ) هو بالرفع معطوف على منعه, أي وقبل أخذ المعجّل لها السفر (وَالخُوُويُ) من منزل الرّوج 
(للْحَاجَة) وزيارة أهلها (بلا إِْنِه) لأنّ حَقَّ الْحتبس لحق الاستيفاء منهاء وليس له حق الاستيفاء منها قبل 
الاقاء هاء 

(ؤكلة أخدى أى لفقل النقليا) ويسافر بها حيث شاء. وكذلك إذا كان جميع المهر مَخلدٌ لقولة 
تعالى: أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ سَكَنْمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ 4 أي أسكنوهنٌ مكان بعض سُكْنَاكُم بقدر سعتكم (وقيل: 
لايُسَافِرُ مها إلى غير بلدها الذي نكحها فيه (وبه يُفْت). قال الفقيه أب اللَيثِ في «النَوَازِل»: سَيْلَ أبو القاسم 
- يعني الصّفّار عن امرأة يريد زوجها إخراجها من البلد ولم يُوَكُ ا جميع مهرها! قال أبوالقاسم: لها أن 
لاتخرج من بلدها إلى بلد آخر. سواء أَوْقَاهَا المهرء أو م يُوَفُها لفساد الزّمان. 


[ حكم هديّة به الخطبة ] 


(إن بَعَتَ ينا أي امرأته شيئاً (فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَةٌ وَقَالَ: مَهْدُ) أو هو من المهر (فَالقَوْلٌ لهُ) مع 
نف لذن الات احا مد فقا ن أعرف بجهته ٠كما‏ لو أنكر التّمليك أصلاًء 0 
إسقاط ما في ذمته (إلا فما هي ين للأكْل) كالديز. والترئه الخد المطبوخ, والفواكه التي لا تبق 


فف ٠‏ كِتابٌ التكاح 
0 5 55 2 
فصل في نكاح الرَّقِيّقِ والكافر 
لم م رو ك2 341 2 - ءِ أ 5 0 1س 2م الت 
نكاح القن وا تب والمدَبر والآمة وأم الوَلدٍ يلا إِذنٍ السَيّدٍ مَوْ قوفٌ, إن أَجَارَ تَقَذْ ورد 
يَطَلَ. وإذًا أذنَ بيع القن لِلمَهْرِء ويَسْعَى الْآخَرَانِ. والاذن بالتَكَاح يَعُم جَائْرَهُ وفَاسِدَة. 


ٍِ 30 0 2 596 

وقال بعض الحقّقين: والذي يجب اعتباره في ديارناء أن جميع ما ذكر من الِنْطّة, والدقيق, والشّكر, 
وباقيها يكون القول فيه قول المرأة» لأنّ المتعارف في ذلك كلّه إرساله هدية, فالظاهر مع المرأة لا معه, ولا 
يكون القول له. 

كرةث وه 200 6 
فصّل في نكاح الرَّقِيْق والكافر 

(نَكَاحٌ القِنٌ) وهو العبد الذي ليس فيه حرّية بوجه. (و) نكاح (المُكَائبٍ والمُدَبّرِ والأمَة وأمٌ 
الوَلّدِ بلا إِذْنٍ السّيّدِ مَوْقُوفٌء إِنْ أَجَارً) السيد (تَقَدَ وإنْ رَدَّ بَطَلَ). وأجازه مالك بدون إذنه. 

ولنا قوله تعالى: صرب الله متلا عَبِداً تنلوكاً لا يَقْدِرُ عَلَ شَيءٍ» [سورة النحل, الآية ه] 
والتُكاح شيء, فلا يملكه العبد بنفسه. وما روى أبو داود والترمذي ‏ وقال: حديث حسن ‏ من حديث 
جابر قال :قال رسول الله يبط : «أيما عبد تروّج بغير إذن مولاه فهو عاهر». أي زانٍ. ورواه الحاكم في 
«المُسْتَدْرَك» وقال: حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

(وإذًا أذِن) المولى بالتز ويج لعبده فتزوّج (بِيع القن لِلمَهْرِ) وكذا المُكَّاتَبُ إن عجز عن الكتابة. لأنّ 
المهر بسبب إذنه ظهر في حقّه, وتَعَلّقَ برقبة عبده, وصار كدين اسْتَدَانه العبد المأذون له في التجارة. 

(ويسْعى الآخَّرَانِ) أي المُكَاتبُ والمُدَيّد. ولا يباعان فيه لعدم احتالهما النقل من ملك إلى ملك 
حال قيام الكتابة والتدبير. فَيُسْتَوْقَ من كسبهما لا من أنفسهيا. قَيْدَ بإذن المَؤلى, لأنّ العبد, أو المُدَبّرء أو 
المُكَائب إن تزوّج بغير إذن التؤلى, ودخل ثم فرّق المَؤلى بينهياء لا يُطَالَبُ واحد منهم بالمهر إلا بعد 
العِدّق . 

(وإِذْن) أي إذن المولى لعبده (بالتّكاح) سواء عيِّن المرأة. أو لم يعينها (يَُهُ جَائْرَهُ وفَاسِدَةُ) عند أبي 

حنيفة , حتى يباع العبد في مهر التّكاح الفاسد. فيتوقف ترزوّجها ثانياً ضحيخاً على الاجازة: 


كِتابُ التّكاح ش رف 


ته 


ومن رَوَج أمتهُ ليجب لَه التو ولا تققّه إلا بها ا الود م إن ظَفِرَ وله إِنْكَاحٌ عَبْدِه 


وَأَمَته كَذهاً. 
“ره 6 #* ام 0207 ا( 
وخيرت أمَهَ ومكاتبة عتقث. تحت حر أو عبد 


ع 


(ومَنْ روج أمَتَهُ) إذا كانت قِنَأَء أو مُدَيّرَة: أو أمَ ولد (لا يجب عَلَيه الَو نَهُ) مصدر بوأته منزلاً أي 
أسكنته إياه: وهى أن يحل المولى بين الأمة وبين زوجهاء بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها. حتى لو كانت 
الغ لهي وضع رد ببولها: لذ يكون الل تبون . ونا لا يجب على المولى إذا زوج أمته تَنِوئتهاء 
لأنّ حقّه أقوى من حقٌّ الرُوج ٠‏ وإن حقه في رقبة الأمة واستخدامهاء وحق الرّوج في القع بها. وتبوتها 
يبطل استخدامها. واستخدامها لايْبِطِلُ القتّع بها. (و لاتققّها على زوج الأمة مّة المذكورة (إِلَا بها)أي بِالتَبُوِئّه, 
لأنَ نفقته عليها جزاء الحبانها :ولا يوجد احعاسيها إلا يتوتتها. 

(ويطأ ال إجْإِنْ ظَفِرَ) بها خالية من خدمة مؤلاها . وأمًا المُكَائبة فلها النّفقة والسَّكْىَ . وإن لم يوجد 
التّبوئة. والفرق يبنها وبين الأمة 0 م الولد أن المولى لا يلك استخدام المُكَاتبَة. فلا تحتاج إلى 
َبْوئَةٍ المَؤلى, ويلك استخدامهن فَيَحْتَجْنَ إليها. 

(وَلَهُ) أي للمؤلى (إِنْكَاحْ عَبْدِهِ) الذي ليس بمكاتب صغيراً كان أو كبيراً (وَ) إنكاح (أْمَته) كذلك 
(كَدْهاً) أي بلا رضاهما. وليس معنا أن يحملهها على النُكاح بضرب أو نحوه. بل أن ينفذ تزويجه عليهما 
يدون تاضاء وهَدا ظاهن الرواية. 

(وخَيرَت أمَهٌ) سواء كانت مُدَيرَة أو أَمَّ وَلَدِء زوجها المؤلى برضاها أو بدونه. (ومُكَائبَةٌ عُيِقّتْ) 
واحدة منهما سواء كانت تحت حُدَ أو عبد. وقال الشافعئّ: لا خيار للأمّة إذا عُبَقَّثْ وزوجها حُنَّء ويه قال 
مالك وأحمد. ١‏ 

ومفكناً الخلاف اختلاف الروايات في حرّية زوج بَرِيرَة وعدمهاء فا يدل على أنّه حُدٌ: ما روى 
الجماعة إلا مسلياً من حديث إبراهيم. عن الْأُسْوّدٍ. عن عائشة ‏ واللّفظ للبُخاريّ ‏ أَنّْهما قالت: يا رسول 
لله إن اشقريثُ بَرِيرَة لأعتقها - أي قصدت شراءها لذلك وإنّ أهلها يشترطون ولاءها - أي هم فقال: 
«أعتقيها ٠‏ ما الولاء لمن أعتق». قال: فاشترتهاء فأعتقتها. قال: وير رّتء فاختارت نفسهاء وقالت: 
لو أَعْطِيتٌ كذا وكذا ما كنت معه. أي مع زوجها. قال الأسود: وكان زوجها خُرَاً. ورواه البخاري أيضاً 
من حديث الحَكم ٠‏ عن إبراهيم. وفي آخره قال الْحَكّم: وكان زوجها حرا . وأخرج النّساّ عن علقمة, 
والأسود أنْهما سألا عائشة عن زوج بِيرَة. فقالت : كان حرا يوم أَعْيقّثْ . روى ابن سعد في «الطّبقات» 
عن عامر الشّعبيّ: أنّ النَئ ملكو قال لبريرة لا عْتَقّتْ: «قد عْتِقَ بضعك معك ٠‏ فاختاري». فهذا حكم 
مُطلق فلا يقيّد بما إذا كان زوجها حراً. 


31 ْ كِتَابُ التُكاح 


6 هه 


اس اه َ 2ك كعر كه ره رده أاسية 
وإِنْ تُكِحَت بلا إِذْنٍ فَعْبقَتْ تَقَدَ يلا خيار ها . وما ممّى فَلِلسّيّدٍ لو ؤط فعتقث . وَإِنْ عتقث أؤلا 
قَلَهًا. وَرَوْجّ الأَمَةِ يَعْزْلُ بإذن سَيّدهاء والحدّة بإذنها. 


وإِنْ وَطِئ أَمَةَ ابْنَهِ فَوَلَدَتْء فَادْعَاهُ م بع اتقلئة: وض أ الوه فق فيليا عد قا: 


0 


(وإن نكِحَث) أمّة (بلا إِذْنِ) من مولاها (فَعْتِقَتْ نَقَدَ) النكاح (بلا خِيارٍ َا) لصدوره من أهله 
مضافاً إلى حلّه . وتوقّفه على إذن المؤلى قد زال ا (ومًا مى) من امهر (فَلِسَيٍ َو دُطْنَتْ فَعْتِقث) 
بعد الوطئ, لأنّ الروج استوفى منافع تملوكة للمولى. فيجب البَدّل. (وَإِنْ عَتَقَتْ أُوَلةً) أي غيل الوَطئ 
(قَلَهَا) أي فا سمّى للمرأة, لأنَّ الرّوجٍ استوفى منافعَ مملوكة للأمة, فيجب البَدَل ها. 

(وَرَوْجٌ الأمَةِ يَعْزِلُ) أي يجوز أن يعزل عنها عند الوَطئ (بإذن سَيّدِها. و) زوج جُ (الحرّة) يَعْزِلُ عنها 
(بإذنها) وقال أبو يوسف ومحمّد: لايعزل الرّوج عن الأمّة إلا بإذنهاء لأنَّ لها حقأ في قضاء الشّهوة. 
والعزل يحل به. ولأبي حنيفة: أن العزل لخنوف الولد وهو حق المؤلى, والحرّة دون الأمّة. 

(وإن وَطِئ) الأب الحدٌ المسلم (أَمَةَ 5 انه + قَوَلَدَتْ قَاذَعَاهُ) الأب. وكانت في ملك الابن من وقت 
الوطئ إلى حين الدعوة (تَبَتَ نَسَبْهُ وهي 1 وَلدِهِ) لِمَا روى أبو داود. والترمذي ‏ وقال: حديث 
عس ا عانق قالته قال درول انه لتكلا لزان من أطيت ها أكل الرل عن اكسيةةرولنه عرد 
كيد ووو ا داودء وابن ماجة من حديث عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه. عن جدّه: أنّ رجلاً أق الت 
لي فقال: يا رسول الله إن لي مالاً ووالداً. وإن والدي يحتاج إلى مالي, فقال: «أنت ومالك لوالدك؛ إن 
أولادكم من أطيب كسبكم, فكلوا من كسب أولادكم». انتهى . وإذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه نفقته 
بلا رضاه لصيانة نفسه, كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. 

وَجَبَ قِيمَمَا) والفرق بين هذاء وبين الطعام والكشوّة حيث لا يجب قيمتهم| إذا استعملها الأب 
07 ن الحاجة إلى الاستيلاد دون الحاجة إلى الطعام والكِسْوّة. فيملك الأب الطعام والكِسوّة من 
مال ابنه من غير قيمة, ولا يملك الأمَة إلا بقيمتها. (لّا مَهْدْهَا) أي لا يجب مهرها خلافاً لزُفَره لأنّ ملك 
الأب يثبت في الجارية قبل الوطئ حتى لا يكون الأب زانياً. وحينئزٍ لم يقع وطئ الأب إلا في ملك نفسه. 

(ولا يجِبُ قِيمَةُ وَلَدِهَا) لأنّ الأب لَمَا ملك الجارية بالاستيلاد. كان الولد حادثاً على ملكه. فكان 
حُد الأضل. 


كِتابُ التّكاح ا 


مث رك 5ه ع ست م ص ركه > 26 < 2 وماسع ا تهت م 
اللا ل وا ين ارا اواو و و 
1 2 5-4 0 7 6س سم -- َه 3 فيو 
والولّدٌ ظُ حَرٌ يقرَابته 5100 يَتْبَعٌ خْيرٌَ الآبَوَيْنِ ديناء وعِنْدَ عَدَمِهمَا يَتبع الذارّء والمَجُوسِئٌ شَرّ 
مِنَ الكتَابي . 


(وَالجَدٌ) أب الأب (كالأب بَعْدَ مَوْتِه) لقيامه حينئذٍ مقام الأب. وهذا إذا كان العُلُوق بعد موت 
الأب. حتى لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر من موت الأب. فادَّعاه الجدّ لم تصمٌ دعوته. (وإِنْ تَكَحَها) 
أي إن تزوّج الأب أمّة ابنه (صَّمّ) لأنّ جارية الابن لا ملك للأب فيها ولا حق ملك. لأنّ ملك الابن فيها 
من كلّ وجه بدليل حلّ وطئهء ونفاذ عتقه. فلا يملكها الأب من وجه. وإلا اجتمع ملك شخصين في حل 
واحد في زمان واحد. وإذا لم يكن للأب فيها حق ملك., جاز له تزوّجها كجارية الأجنيٌ. 

(و1' نَصِرْ أ وَلّدِه) إذا أتت منه بولد خلافاً لزُفَر وكذا إذا استولدها بنكاح فاسد. لأنّ انتقالها إلى 
ملك الأب لصيانة مائه. وقد صار مصوناً بدونه. (ويحِبٌ مَهْرُهَا) لالتزامه بالنُكاح (لَا قِيمَمَا) لعدم ملك 
القبة. 

(والوَلَدُ حر بقَرَابته) لأنّ الأمة ملك الابن. وولدها من أبيه أخوه, فيتبعها في الملك ويَعْتِقُ عليه. 

(والطَفل ينب خَيْرَ الأبَويْنِ دِيناً) لأنّ ذلك أنظر له. فيتبع الأب إذا أسلم الام ! ذا علقت اوعتة 
عَدَمِها) أي عدم الأبوين بأن وج لقيطا (يَْبع ارا لأنّ الظاهر أنّه من أطفال أهلها . (المَجُوسِيٌ ع ف 
مِنَ الكتَابي) فالطل متنا يتبع الكتابي, لأنّ حلَّ الذبيحة وجواز المناكحة من أحكام الإسلام, فيرَ رجح 
بها كا بركم لاما . وإغا لم يقل والكتابيّ خير من المجوسييّ, لأَنّه لا خير في الكتابي لكن شرّه أقلّ من 
شر الجوسي. 

[ نِكَاحٌ الكفَارٍ ] 

واعلم أن ن نكاح الكقّار أبقاه علماؤنا والشافعي. وأبطله مالك في المشهور عنه. لأنّ خواتة يفش إل 
شروط هي معدومةٌ في أنكحتهم. فيجب فسادها ٠وغنه‏ أله نا جور مه ما لو اإتدؤةه بعد الأسلام. صحء 
وإلا فلا. 

ولنا قوله تعالى: طوامْرَأثّهُ حَمَالَةَ الحتطب » [سورة المْسَدء الآية ] ولولا انعقادٌه لّمَا أخبر بأنها 
اغراتهةة وقوله َلك : «ولِدتُ ون نكاح لا من سفاح»١".‏ ولولا صحّته لَمَا اقتخر بهء فنكاحهم جائز 


)0( لم نمجده بهذا اللفظ. ولكن روى الطبراني في «المعجم الكبير» الرفرة رقم )٠١8١11(‏ بلفظ: «ما ولدني 
من سفاح أهل الجاهلية شيءء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام» ورواه البييق في السنن الكبرى 7 / ١15.ء‏ ورواه 
عبدالرّرٌاق بلفظ: «إفّ خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح». 


ام كِتابُ التّكاح 
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وإِنْ أَسْلَم المتَدَدّجَانٍ بلا شُجُودٍ أ في عِدَةٍ كَافِر مُعْكَقِدَيْنِ ذَّلِكَ نَ قا عَلَيْهِ وقُدّقَ مُمَرَوْجَانِ 
تَحْرَمَانٍ أَسْلا. 

وفي إسلام رَوْج المَجُوسِيّة أَوْ امْرأَة الكَافِرٍ عُرِضٌ الإسْلامٌ عَلى الآخَرِء فإ أَسْلّمَ قَهِي لَهُ 
وإلا فُرّقَ بَبْتَاء 


8 


1 


عند أبي حنيفة مطلقاً. وإن تزوّجوا بمحارمهم, حتى يحكم لا بالتفقة إذا طلبتء لأنّا أنا أن نتركهم وما 
يدينون . واستئق صاحباه من الجواز المَحْرَم والمُعْمَدّة. لأنهم تبع لنا في الأحكام, ولكن لا نتععدض لم إلا 
أَنْ يُسْلِمُوا أو يَتَرافعوا إلينا لالتزامهم حكمنا حينئذٍ. 

(وَإنْ أَسْلَمَ المُتَرَدّجَانِ يلا شُجُودٍ أو وُفي عد عِدَةٍكَافِرٍ مُغْتَقِد معتقد ب دَيْن ذَلِكَ أقِدَا عَلَيْه) أي بق صحيحاً بعد 
إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كِتَابيّة 

أن عدّة لكوافر لا يكن إثبتها حقّاً للشرع, لأنهم غير مخاطبين بالفروع. ولا حقّاً للرّوجٍ وهو 
كافر, لأُنّه لا يعتقد العدّة. 


000 


(وقَدقَ مَُدَوجَانِ تخرمَانِ) - بفتح الميم والواء -كبا تزوّج محوسييّ أمّه أو ابنته (ك أْلا) أو أسلم 
أحدهماء لأنّ نكاح المحارم بين الكقّار باطل عند أبي يوسف ومحمد, وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره 
القُدُورِيَ. ولو لم يُْلم المخّمان المتزوجان, لا يَُرّق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعاً. لأنّه ما 
جاز في اعتقادهم, لا نتعرض هم ما داموا عليه. وبمرافعة أحدهها لا يحصل رضى الآخر. فلم يتحقق 
شرط الالتزام في حقّهء فلا يحْكَمُ عليه ولا على الرافع لاستلزامه الحكم على غير من التزمه. 

(وفي إشلام زَوْج المَجُوسِيّة) أو الوثنيّة (أو امرأة الكَافِرِ) في ديارناء بحوسيّاً كان أو وثنياً أو كتابياً 
(عُرِض الإسْلام عَلَ الآخَرِ, فإن أَسْلَم قَهِي لَهُ) ولايتَعَوَضٌ لهماء لأنّابتداء التُكاح صحيح, فلأن يبق أؤلى 
(وإلا) أي وإِنْ لم يسلم سواء كان بالغا أو صبيّاً مييزاً (فرّقَ بَيئّا)ء وقال الشافعي: لايُْرض الإسلام 
وتَبِينُ المرأة في الحال إن كان الإسلام قبل الدخولء ويقَدّق بينهما بعد ثلاث حِيَضٍ إن كان بعده لتأكد 
الملك في الثاني دون الأوّل. 

ولنا ما في «الموطّ» عن ابن شهاب: : أن ابنة الوليد بن المُغِيرَة كانت تحت صَفْوَان بن أَمَيْدَ وأسلمت 
يوم الفتح وهرب زوجها صَفُوَانء بن أمية من الإسلام, فلم مُدَدِنْ صلق بينه وبين امرأته حي أسلم 
صفوان واستقرّت عنده امرأته بذلك التُكاح. 


كِتابُ التّكاح فض 
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وهوَ طلاقٌّ إن أبى. ولا مَهْرَ ها إن أَبَتْ إلا للمؤطوءة. وفى دارهم ثبين بمضِىّ ثلاث حيّض قبل 
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وذكر الطّحَاوِي وأبو بكر بن العربي: أنّ عمر بن الخطّاب فرّق بين نصرانيٌ ونصرائيئة أسلمت بإبائه 
عن الإسلام. ومن أدلتنا ما رُوِي أنّ دُهْقَانة نهر الملك أسلمت, فأمر عمر أنْ يُعْرَض الإسلام على زوجها. 
فإن أسلم وإلَا قََقَ بينهما. وأنّ دُهْقَاناً أسلم على عهد عل. فعَرَض الإسلام على امرأته فأبت, فَقََقَ 
بينهما. ونا يُقَدَقُ بينهما إذا أبت هي الإسلام لإصرارها على الخبث, والخبيئة لا تصلح للطيّب 

(وهُوَ) أي تفريق القاضي بينها (طلاق) بائنٌ (إن أبى) الزوج وليس بطلاق إن أبت المرأة. وقال 
أبو يوسف: ليس بطلاق فيهما. وفائدة الخلاف: عدم انتقاص عدد الطّلاق بِالقُوقَةَ عنده. وانتقاصه بها 
عندههما . (ولام 7 مَهْرَ ها إِنْ أَبَتْ) لوجود القُوقّة من قبلها . كالمطاوعة لابن زوجها . (إلا للْمَوْطُوءة) فإنّ لها 
المهر كلّه لتأكده بالدخول. قيّد بإبائها. لأنّ تفريق القاضي بإباء الرّوج قبل الدخول يوجب نصف المهر. 

(وفي دَارِهِم) عطف على مقدر يتعلّق بإسلام ‏ وهو في دارنا ‏ أي: وفي إسلام زوج الجوسية, أو 
0 كر : 0 سواء بي لجان فها أو خرج أعدها إلينا ذا دق لخر نينا ل سواء 
اميه مقانها. 

(وتَيينُ) الحربية من زوجها (بتبَايٍُ الدَارَيْنِ) سواء سي أحدهماء أو م يُسْتء بل خرج إلينا مسلياًء 
أو اميك أو اتقتاما: م أسليه أو ضار ميا (لا الكى) أىءلا مين بالكى . وقال الناففى + وفئ فون 
مالك -: تبين به ولاتبين بتباين الدّارين. 

ولنا: أنّ مشركي مكّة صالحوا رسول الله يلتق عام الحدَيْبيَة أنّ من أتاه من أهل مكّة ردّه إليهم. 
ومن أتى أهل مكّة من أصحابه فهو لهم . وكتبوا بذلك الكتاب وختموه. فجاءت سُبَيْعَةُ بنت الحارثٍ 
الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب. والبِي كلك بالحُدَيْيّة فأقبل زوجها مُسَافِر المَخْرُومِيَ» وقيل: صَيْق 
ابن الرّاهب. وكان كافراً. فقال: يا محمد أَزدٌد عله امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن تردٌ علينا من أتاك منّاء 
وهذه طينة الكتاب لم تف بعد. 


فأنزل الله تعالى بياناً بأنّ هذا الشرط إِا يكون في الرجال دون النساء: يا أثَا الَّذِينَ آمَُوا إذَا 
جَاءَكُم المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَ لله أعْلّمُ بِإِيَانهنَ فَإِنْ عَلِمتمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَوْجِعُوهُنٌ إلى 


يفن كِتابُ التكاح 


وارْتدَاد كل نا فَسْحْ عَاجل, ثم لِلْمَوْطَوءَةٍ كل مَهْرِها ولِغَيْرِها نف لَوْ ازْتَدٌ وَلَا قي 
َو ارَْدّتْء وبّق النّكاحُ إِنْ اْئدًا مَعَاً ألا مَعاً. وَسَدَ إِنْ أَسْلّمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَر. 
الكُفّارٍ لا هُنَّ جِلّ هم وَلَا هُمْ يحلُونَ كن وَآنُوهُمْ ما أنْمَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَنِكُمْ أن تَنْكِحُوهُنٌ ذا آتيتمُوهُنَ 
أَجُورَهُنٌ وَل تَسِكُوا بعِضّم الكَوَافِرٍ4 [سورة الممتحنة, الآية ]٠١‏ أي بعقد نكاحهنٌ. فاستحلفها رسول 
لله يل فحلفت, فأعطّى زوجها ما أنفق عليها من المهرء وتزوّجها عمر. 

وكان رسول الله يَْكَل يَتَحِنُ المهاجرة بأن يحلّفها: بالله ما خرجت من بغض زوج بالله ما خرجت 
رغبةٌ من أرض إلى أرض. بالله ما خرجت إلا حُبَاً لله ولرسوله. 

6 ساعرطاظك و 5 2 اه مم ع 0 507 2 لم 
(واؤتداد كل منهما) اي من الزُّوجين (فسشخ عاجل) عند أبي حنيفة وابي يوسف. لان الود منافية 
للتّكاح لمنافاتها للعصمة, والطّلاق يستدعي قيام النُكاح, فلا تكون القُرْقّة بالددّة طلاقاً. والإباء تفويت 
الإمساك بالمعروف, فيجب التّسريم بالإحسان. وهذا تتوقف القُوْقَة بالإباء على القضاء. ولا تتوقف الفرقة 
بالودّة عليه. 

5 00 كثة ره 5 2 0 50 0 7 0 

(م للْمَوْطْوءَةٍ كل مَهْرِهَا) سواء ارتدٌ الرّوج؛ أو هيء لأنّ الوطئ مَوْكّدٌ للمهر (ولِغَيرِها) أي لغير 
الموطوءة (نِطْفُهُ لَْ ارْتَدً) الرّوجء لأنّ الوق من قله قبل الدخول (ولا مَيءَ لَوْ ارْتَدّتُ) الرُّوجة. لأنّ 
لقوق من جهتها قبل الدخول. (وَبَقٍ النّكَاحٌ إِنْ اْئدَا معَاَ سلما مَعاً)ء وقال رُقَُ: لا يبق. وهو القياس. 
لأنّ فى ردتهما ردّة أحدهماء وهى منافية للتّكاح. 

وواخة الاستحسان: أنهما لم يختلفا في دين ولا في دارء فلا تقع الفقة بينهياء كما إذا أسلم الرّوجان 
الكافران معاً. وما تركنا القياس لاتفاق الصّحابة. فإن بني حنيفة ارتدّوا بمنع الزكاة, فاستتابهم أبو بكر 
ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة بعد التّوبة, ولا أحد من الصحابة سواةٌ. 

(وقَسَدَ) النّكاح (إنْ) ارتدًا معاً ثم (أَسْلَم أَحَدْمُمَا قبْلَ الآخَرِ) لأنّ البقاء على الودَّة كإنشائها. فإن 
كان ذلك قبل الدّخولء فلا شيء للمرأة إن كان المسلم هو. وها نصف المهر إن كان المسلم هي . وإِنْ كان 
بعد الدخول فلها المهر كاملاً سواء كان المسلم هي, أو هو. 

ولا يصمّ أنْ ينكح مرتدٌ مسلمة, ولا مرتدّة, ولا كافرة أصليّة. لأنّ النُكاح يعتمد الملّة. ولا منّة 
للمرتدٌ. فإنّه ترك ما كان عليه وهو غير مُقَجّ على ما اعتقده, وكذا حكم المرتدّة. 


كِتابُ التكاح لذن 
وك لرَوْجَاتِ في القَشمٍ سَوَاء إلا المَُوكة, ولا نضْفُ ار وَلَا قَسمَ في السفَرٍ 


(وكل التّوْجَاتِ في القَئْم) بفتح القاف, أي المبيت عندهنٌ للصّحبة والمؤانسة لا في المُجَامعة 
والحبّة (سَوَاءُ) قيّد بالرّوجات: لأُنّ السراري وأتّهات الأولاد لا حقّ هن فيه. والاختيار في مقدار الدور 
للرّوجء لأنّ المستحق طن التسوية دون طريقهاء ولا فرق بين ذلك بين القديمة والجديدة, والتيّب واليكرء 
والمسلمة والكتابيّة. والصحيحة والمريضة, والرَْقاء والجنونة التي لا يخاف منهاء والصغيرة التي يمكن 
وطؤهاء والمّحْرِمّة, والمؤلى والمُظاهر عنها. 

قال لحك : والمَجْبُوبٍ والحَصِيّ والعنّين في القَّسم سواءٌ. وكذلك الغلام الذي يحتلم وقد دخل 
بامرأته . (إلا المتلوكة) مع الحرّة بأن تزوّجها ثم تزوّج الحرّة (وهًا نَضْفٌ الحَرَة) سواء كانت قِنّأً أو 
مُدَيّرة, أو مُكَائبَة, أو 3 ولد لِمَا روى عبدالرَرَّاقِ, وابن أي شَيْبَ في «مصنفيهما». والدَّارَقْطَيَ. واليوة 
في «سننيهما». عن عل أنّه قال: إذا نُكِحَتْ الحرّة على الأمة فلهذه الثلثان, وهذه الثلث. : 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد: إذا كانت الزوجة الجديدة ثيّباً أقام عندها ثلاثاً. وإذا كانت يكرا أقام 
عندها سبعاً. ثم يدور بالسّوية بعد ذلك. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: لفَإِنْ جنم ألا تَعدِلُوا فوَاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكَتْ أَئمائَكُمْ ذَلِكَ أن أن لا 
تولرا»: [سوره التساء الآية *1] أي أن لا حجورواء وقولة: عاق ؛ 9وَلخ تنتطيقوا أذ تغرلوا بين اللْسَاءٍ 
وَلَوْ حَرَصٌْ: قلا تمِنُوا كُلَّ اميل » [سورة النساء, الآية ]١74‏ معناه لن تستطيعوا العدل والتّسْوية في 
الحبّة, فلا تميلوا في القّسم. 

وما روى أصحاب السّنن الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلافك : «من كان له امرأتان, 
فَالَ إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشِقُه مائلٌ». أي ساقط أو مطلوج بها روا ارضا عو عائحة انا 
قالت: كان رسول الله يَلانكَقٍ يقسم فيعدل, ويقول: اللّهمٌ هذا قَسْمِي فيا أملك. ولا تلمني فيا تملك ولا 
أملك». يعني القلب. وهذا مطلقٌ كما ترى, ولأنّ القَّسّم من حقوق النُكاح, وقد ثبت الاستواء في ذلك. 
والقديمة أولى بالتفضيل, لأنّ الوَحْشّة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها. 

(وَلَا قَسْمَّ في السَفَرِ) وهو مذهب مالك. لأنّ حقهنٌ يسقط بالسفرء وهذا كان له أَنْ ل يستصحب 
واحدة منهنٌ. قَيْدَ بالسّفرء لأنّ المرض منه أو منهنّ لايسقط القسم لِمَا في السّنن عن عائشة قالت: بعث 
رسول لله كلت إلى النّساء - يعني في مرضه ‏ فاجتمعن. فقال: إن لا أستطيع أن أدور بينكنٌ. فإن 
رأيتنٌ أن تأدنّ لي فأكون عند عائشة فَعَلْتنُ» فاذنُ له 


لقا كِتَابُ التُكاح 
00 ل ا ا اقلم لم 
والفؤزعة أؤلى: ويصح تَرْك القئم ويصح الرُجوع. 


(والقْعَةٌ أؤل) تَطَييباً لقلويينَ وقال مالك والشافعيّ: واجبة, لِمَا روى الجماعة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يلتك إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه, فأيَتيُنَ خرج سهمها. خرج بها. 

ولنا: أن القسم في الحَضّرٍ لم يكن واجباً عليه يَلَتكَي فضلاً عن السفر. وإِمًا كان يقسم تَفَضلاً 
عليينٌ وتطييباً لقلوبينّ. 

(ويَصِحُ) للمرأة (تَرِكُ القَئمِ) بأن تب يومها لصاحبتها. لأنَ الَسْمّ حقّها ولها تركه, ولما في 
الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت امرأةٌ أحبٌ إليّ أن أكون في مِشلاخها من سَوْدَةٌ بنت زَّمْعَة من 
امرأة فيها جدّة, فلًا كبرت قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. وكان يليك ينيم لعائشة 
يومين: يومهاء ويوم سَؤْدَة. 

(ويّصِمٌ) للمرأة (الوّجُوعُ) فير وهبت من قسمهاء لأنْا أسقطت حمّاً م يجب بعد فلا يكون مُلْزِماً. 
كَالعَارِيَّة يرجع فيها المُعِيدُ متى شاء. 
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يَنْبْتَ بمْصّةَ في حَوْلِينِ ونضفٍ فقط أمُومَّة المرْضِعة وابوّة زوج لبَنها منه للرّضيع . 
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كتابُ الرّضاع 

(يَئْبْتُ بضَّةِ) وهو مذهب جمهور العلماء. حكاه ابن المُنْذِرٍ عن على. وابن مسعود, وابن عمرء وابن 
عباس . وعطاء. وطاوس. والحسن. وابن المُسَيِّبٍ ومَكْحُولء والزّهْرِيٌ, وقتادة. والمحكم. وحماد. ومالك, 
والأؤرَاعِيّ. (في حَْلَيْنِ ونضْفب) فيكون المجموع ثلاثين شهراًء وبه قال أبو حنيفة, وهو مختار صاحب 
«الهداية» لقوله تعالى: وَحََلهُ وفِصَالَّهُ تَلانُونَ شَبْراً» [سورة الأحقاف. الآية ,]١6‏ وظاهر هذه الإضافة 
5 3 5 ع« ً 0 ثم 5000 0 
يقتضي أن يكون جميع المذكور مده لكل واحدةٍ منهاء إلا انْ الدليل قد قام على أن مدّة الحبل لا يكون 
أكثر من سنتين, قَبَقٍ مدّة الفِصّال على ظاهره. وقال الله تعالى: طفن أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مَنْجا وتَشَاوُرٍ» 
[سورة البقرة» الآية 1 ] الآآية, فاعمُيِرَ التراضي والتّشاور في الفصال بعد الحولين, وذلك دليل على جواز 
الإرضاع بعدهما. (فَقَطْ) قيّد به لأنّ ارضاح بعد الحولين ونصف لا يثبت به حرمة سواء قُْظِمَ الصبيٌ؛ أو م 
يُفْطّم عند أبى حنيفة. 

وقال أبويوسف ومحمد: وبه يُقْقّ , كا نصّ عليه في «العيون». وهو قول جمهور الصحابة والتابعين, 
ومختار الطُّحاويّ. ومذهب مالك والشافعي: أنّ مدّة الإضاع سنتان لظاهر قوله تعالى: لوالوَالِدَاتٌ يُوْضِعْنَ 
أوْلادَهُنَ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أراد أنْ يت الوَضَاعَةَ » ولا زيادة بعد القام والكئال وقوله تعالى: وَفِصَالَهُ 
في عَامَينِ» [سورة لقبان, الآية ,]١4‏ وقوله يلبق : «لا رضّاع بعد الفِصّال». رواه عبدالرّرٌاقَ عن عل 
مرفوعا وموقوفا. 

ورواه الطَبَرَانيَ بسنده عن علي قال: قال رسول الله يبتك : «لا رضاع بعد فِصَالٍء ولا يمر بعد 
خُلم». 
(أمُومَةُ المُرْضِعَة) هذا فاعل يثبت (وأَبُوَّة رَوْج لبها مِنْهُ للرَضِيع) اللام متعلّقة ب: يثبت. وقيّد 
الرّوج بكون لبن المُوْضِعَة منه. لأنّ المرأة لو بانت من رجل وهي ذات لبِنٍ منه. فتزوّجت يآخر وأرضعت 
بذلك اللّبن ولداًء م يكن ولداً للتّاني من الّضاعء بل يكون ربيبة منه. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يثبت الوّضاع إلا بخمس رضعات. يكت الصَّىَ بكل واحدة 


د كِتَابُ الرّضاع 


فَيَحْدمَا نِ مَعَ قَوْمِها عَلَيْهِ كَالنّسَبٍ وَفْرُوعُهُ والرَّوْجَانٍ عَلَمهِهاء تل أخْتْ أخيه رضاعاً كا في 


النّسَبٍ . والاحتقَانُ يكبن المدأةٍ وَليْنِ الَجُلٍ وَمَا خُلِط يَطعام لا يحرم 
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منهاء لِمَا في «صحيح ابن حبّان» عن عبدالله بن الرُبيرء عن أبيه قال: قال رسول الله يلكو : «لاتحرّم 
المصّة والمصّتان, والائلاجة والاملاجتان». 

ولنا إطلاق قوله تعالى: وأَمَهَائكُمْ اللّاتي أَرْضَعْتَكُمْ وأَخَوَائَكُمْ مِنَ الوَضَاعَةٍ 4 [سورة النساء. 
الآية 11] من غير تقييد بعدد. فاشتراطه فيه زيادة على النّصّء وهي لا تثبت بخبر الواحد. وما في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس وعائشة: أنّ الب يق قال: «يحْدْم من الرّضاع ما يَخْرْم من 
النْسَبِ)»: 

وأمّا ما رواه الشافعيّ, فدفوعٌ بالكتاب كما تقدّم. أو منسومٌ بدليل ما رُوي عن ابن عبّاس أنه 
سَئْلَ عن الرّضاع. وقيل: إِنّ النّاس يقولون: : لا نحم الررضعة ولا ال[ضعتان. فقال: : كان ذلكء فأمًا اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرّم. وقال ابن مسعود: آل أَمرُ الضاع إلى أن قليله وكثيره يحَدمْ. 

(فَيَحْدْمانِ) أي المرأة التي أرضعت, والرّوج الذي لبن الّضاع منه (مَعَّ قَوْمِهها) وهو أصول المرأة 
التي أرضعت. وفروعها من ذلك الرّوج أو غيره. وإخوتهاء وأخواتهاء وإخوة أصوها وأخواتهم وأضول 
الرَوجء وفروعه من تلك المرأة أو غيريها وإخوته, وأخواته. وإخوة أصوله وأخواتهم اعَلَيْه) أي على 
الضيع (كَالنّسَبٍ) أي كما يدم الم والأب مع قومها على الولد من النُسب. 

(وَ) يحوْم (فدُوعَةُ) أي فروع الوّضيع (وَالزّوْجَانِ) أي زوجته إن كان ذ ذكراً وزوجها إن كانت أن 
(عَلَيي) أي على أبيه وأمّه من الرتضاع. 

(وتحيلُأَختُ أخيو) من الرضاع بأن يكون لرجل أح من الرّضاع له أختٌ من النسب ٠‏ فيحلّ لذلك 
البّجل أن يزوج بتلك الأخت من السب ١ك‏ في النّسَب) أي كا تحلٌ أخت أخيه من التسب ان كن 
لرجل أخَّ من أب له أختٌ من أمّ. ؛ فَيَحلٌ لذلك الوّجل أن يقزوّج بتلك الأخت من الأَم. 

(وَالاحْيقَانُ) مبتدأ. أي احتقان الرضيع (ِبلَيّنِ المَرْأةٍ وَلبَنِ الرَجُلٍِ) نفسه إذا شربه الرضيع (وَمَا 
خُلِط يطََامٍ) سواء طيخ أو لاء وسواء كان الطعام غالباً أو مغلوباً (لا يكم خبر المبتداً وماعطق عليه 
أي لاتث تنبت المُوّمة, أمّاالاحتقان فلأنه ليس بغذاء. وفيه خلاف محمد لأنّه يصل إلى الجوفء وهذا يفسد 
به الصوم. وأمًا لبن الرّجل فلأنّه ليس بلبنٍ حقيقةً. وأمًا المخلوط بالطعام, فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. 

لأ المائع إذا خُلِطً بغيره يصير تابعا له :4 عن للا آم اسمن كام اماد اقس انقو 
- وهو التَعْذّي - بالطعام لا باللبن. 


كِتابٌ الرّضاع ردان 
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إن اذم ضَعَتْ ظَرَّمََا رَضِيعَةَ عه ضِيعَة حَرُمَنَا, ولا مَهْرَ للكبِيرَةٍ إن 1 توطأً. ولِلْرّضِيعَة نِصفَهُ. 
وَرَجَعَ به عَلى الموْضِعة. إِنْ قَصَدَتْ الفَسَادَ. 


(وَ) ما خلط (يِغَيْرِه) أي بغير الطعام سواء كان ماءًء أو دواءً» أو لبِنَ شاةٍ أو امرأةٍ أخرى (تُعْثَيرُ 
العلبَةُ) لأنّ المغلوب كالمعدوم مع الغالب. وحدّم به مالك والشافعيّ لأنّه موجودٌ فيه حقيقة, وفيه إشكالٌ 
على قواعدنا أيضأ من حيث إن مصّةً واحدةٌ تحدم فأي فائدة في اعتبار الغالبية والمغلوبية. 

(ومحدم الاسْتِعَاطٌ) لأنّ به يصل اللّبن إلى المعدة على وجه يحصل به الغذاء. وهو مشتقٌ شتقٌ من السّعُوط. 
وهو الدّوّاء يصب في الأنف. (وَ) يحرم (لَبَنْ البكْر) اتفاقاً (والميْمَة) وبه قال مالك, خلافاً للشافعي. ولو 
ارتضع صبيان لبن بميمة, هلم يكن ذلك رضاعاً, لأنَّ ثبوت الحرمة بطريق الكرامة وذا مختصٌ بلبن الآدمية. 
(وَإِنْ أَرْضّعَت) امرأة رجلٍ (صَرٌتهجَا) حال كونها (رَضِيعَةً) أن كان متزوّجاً صغيرةٌ وكبيرة فأرضعت 
الكبيرة الضعيرة 1 غروفة عل التو لأنه يضق عادها وين أ ويتنها رضاعاً رعو عر م كا جمع بينهها 
نسبا. 

(ولا مَهْرَ لْكَبيرَةٍ إن 1 يُوطَأ) لأنَ الوه من قِلها قبل الّخول إلا إذا كانت الكبيرة حنونة أو 
مكرهةً أو نائُةٌ فارتضعتها الصغيرة, كان لها نصف المهر (ولِلَْضِيعَة نطْفُهُ) لأنّ الوق قبل الدّخول لا من 
قبَلِها. (وَرَجَعَ الرّوْج ب به) أي بنصف المهر الذي للصغيرة (عَلَى المُوْضْعَة) أي الكبيرة (إِنْ قَصَدَتْ القَّسَا) 
بأن أرضعتها بلا حاجةٍ عالمةٌ بأنها منكوحةً لزوجهاء وأنَّ إرضاعها مفسدٌ لنكاحها. ولو أخطأت أو 
أرادت الخير بأنْ خافت على الرضيع الهلاك من الجوع لم يرجع به عليها. والقول في ذلك قوها إن لم يظهر 
منها تعدّد الفساد, لأنّه لا يُعْرَفُ إلا من جهتها. 

ويثبت الرّضاع عندنا بشهادة رجلين, أو رجل وامرأتين. 


9 كِتابُ الطّلاق 


يَقَمُ مِنْ مُكَلّفٍ فقط. وَلَوْكَانَ سَكْرَانَ 


(يَقَُ) الطّلاق (مِنْ مُكلّفٍ) أي من كلّ زوج عامل بالغ (فقط), ولا يقع من المولى والأب على امرأة 
عبده, وابنه. ولا من الصَّئٌ واجنون. والمعتوه : وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام, فاسد التدبير, إل 
أنه لايضرب ولايشتم كالمجنون. وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراً والجنون ضدّه. والمعتوه 
من يستوي ذلك منه. روى ابن أبي شَئْبّة. وعبدالرَرّاق في «مصنفيهم|» عن عل أنّه قال: كلّ طلاق جائرٌ 
إلا طلاق المعتوه. وروى ابن أب شَيْبَة عن ابن عباس أنه قال: لايجوز طلاق الصَّيّ. وروى عبدالرّرّاق 
عن علي قال: لا يجوز على الغلام طلاقٌ حتى يحتلم. 

شيل قول المصنف: «من مكلف» الأخرس إذا أشار بالطّلاق, لأنّ إشارته قامُةٌ مقام العبارة. ويَعُجُ 
المَكْرَه أيضاًء وهو قول ابن عمرء والشَّعِيّ والنّخَصِيَّ» والزّهْرِيٌء وقَتَادَة, وأبي قِلابّة. وسعيد بن جُبَيْر, 
وابن المُسَيّب, وشُرّي, لِمَا روى محمد بن الحسن بسنده. والعٌقَئِقٌ في كتابه من حديث الغازي بن جبّلة 
عن صَفْوَان بن عمرّان الطَّائٌ: أن رجلاً كان نامًاً. فقامت امرأته فأخذت سكيناً فجلست على صدره 
فوضعت السكّين على حلقه وقالت: لَيُطَلَقَقٌّ أو لأَْجنّكَ. فناشدها الله. فأبت فطلّقها ثلاثاً. فأ النَىّ 
َي فذكر له ذلك. فقال: «لا قَْنُولَ في الطّلاتي» أي لا إقالة. ْ 

وقال مالك والشّافعيٌ وأحمد: لايقع طلاق المُكْرّه. وهو مرويّ عن عمرء وابنه. وعلي» وابن عباس, 
والزّيرء وعمر بن عبدالعزيز, والحسن. والضّحّاك. وعطاء لِمَا روى ابن حِبّانء وابن ماجة. والحاكم 
- وقال: على شرط الشّيخين ‏ من حديث ابن عباس: أنّ التي يتيك قال: «رُفِعَ عن 5 الخطأ. 
والنّسيان. وما أَسْتُكْرِهُوا عليه» عي اذ ٠‏ المراد به إِمّا حكم الدّنياء وإمّا حكم العُقبى, والإجماع على 
أن المراد حكم الآخرة من المؤاخذة: فلا يراد الآخر معه. 

(وَلَوْكَانَ) المُكلّتُ (سَكْرَانَ) بخمر أو نبيذٍ بخلاف بَنْج وأفيون ودواءٍ ولبن الرِمّاكء وبه قال مالك, 
والثّوْرِيَ» والأورَاعِيّ» والشافعيّ» وكذا رُوي عن سعيد بن المُسَيِّبٍ. وعطاء. والحسن. والنّحَّعِيّ . وابن 
سيرين ومحاهِد, والشغي. والزُهرِيٌ, وعمر بن عبدالعزيز. وسُلَبّان بن يَسَار. وروى عنهم ابن أب شَيْبَة 
في «مصنّفه». وقد أجاز عمر طلاق السّكْران بشهادة نشوة. 
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الل ل د دل ور الذي طلنه لقث اللدخول يها وار 


اليس وَالَايلٍ ا 1 بعد ال ط 


(أَو) كان (عَبْداً لا مِنْ سَيّدِهِ) أي لايق الطَّلاق على العبد من سيده لِمَا روى ابن ماجة في «سننه» 
من طريق ابن طَيِيعّة. والدَارَفْطَيٌ من غيره. عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى النيّ لكي فقال: يا 
رسول الله سيّدي زوّجني بأَمتِه, وهو يريد أَنْ يُقَوّقَ بيني وبينهاء فصعد الني 2 ل انبر فقال: «يا أيه 
التّاس. ما بال أحدكم 5 عيدة عن أمتهو ثم رين أ لام تي نا اللفتجن اح بالكاف. 

(وَ) الطّلاق من (تَائم) أنه لا الفتيار له أخملا فصان كالتون. 

(وَأَحْسَنُهُ) أي أحسن أنواع الطلاق (طَلْقَهَ فَقَطْ) أي واحدةٌ (في طُهْرٍ لا وَطْءَ فيه) أو في حمل 
استبان. قال محمد في «الأصل»: : بلغنا عن إبراهيم النّخَّعِيّ. عن أصحاب رسول الله يبك أنهم كانوا 
يسَتحيوان أن لا يزيدوا في الطّلاق على واحدة حقّ تنقضي العدّة. ون هذا أفضل عندهم من أن يطلّق 
الّجل ثلاثاً. عند كل طهرٍ واحدة. ولأنّه أبعد من النّدامة حيث أبق لنفسه مُكْنَةَ التنّداركَ بالمراجعة في 
العدّة, وبتجديد النكاح من غير تحلل بزوج آخر. 

(وحَسَنُهُ وَهُوَ) المعروف بأنه (السّي) فالأحين أول بأن يكزى شئنا (طلقة ال كوت الطلاق 
العَيْرِ المَدْخُولٍ بها وَلَوْ في حَيْضِ) وقال زُقَر: يكره ار . وعلماونا والشافعيّ 
م يحصروا الطّلاق الشُّيٌّ في الطّلقة الاعندة ودعي بالف فا تولةا عال 41 2 حَسَنَُةُ حال كونه 
الِلْموْطُوءةٍ تفْرِيقُالقَلاثِ) طلقاتٍ (في أطهار لا وَطْءَ فيها فِيمَن تحِيضٌ)» قيل: يوْحّر الطّلقة الأولى إلى 
آخر الطهر كيلا تتضرر المرأة بتطويل العدّة. وقيل: يطلتها عَقِيب الطهر كيلا يبتلى بالإيقاع عر عَقِيبَ الوقاع. 

(وأَشْجُِ) عطف على أطهار, أي وتفريق الثلاث في أشبر (في الصَّغِيرَة). (وَ) كذا في (الآيسّة) 
لإقامة مة الشّبر مقام الحيض في حكم عدتهها )٠‏ في الحَامِل) لأنْما لا تحيض فكانت كالصّغيرة والآيسّة في 
3 نّ إيقاع الطّلاق ابتداء. وفي حق تفريقه. (وَلَوْ بَعْدَ الوَطء) فيهنٌ لأنّ كراهة طلاق ذوات الحيض في 
مووي الوطء لتوهم الحبل واشتباه العدّة. وهذا غير موجود هنا. 


ان كِتَابُ الطّلاق 
00 نم عي الله وج يه . 61امء 000 سا م لز دوم وده موه 9 م6 م 
بِدَعِيّه وَاحِدة في طهْرٍ وَطْنّتَ فِيه. أو حييض مَوْطْوءَةٍ وَما فَوْقَهَا بلا رَجْعَةِ ينه في طَهْرِء ويَوْجٍ 
2 م و كيه 
إنْ طَلّقَ في الحَيْضِ فَإذا طَهْرَتْ طَلَّقَ إن شَاء. 
وطلاق الحَرَة ثَلانَ والأمَة تنْنَانِء وَلَوْ رَوْجُها خلاقَهُماء 


(وبِدَعِيّه) أي بذعي عُ الطّلاق (وَأْحِدَهٌ في طْهْرٍ وُطِنّتْ فيه أ) في (حِيِضٍ مَوْطُوءة) أي مدخواريها. 
أن امب للّلاق هو امحاجة إلى التُخاص عن الكاح. فإن ود دليل الحاجة لا يكره ويكون سي 00 
"١‏ يوجد دليلها كره ويكون يِدْعِياً. ورغبة الرّجل ف المرأة تقل بعد وطئها وفي حيضهاء فإذا طلّتها بسعد 
الوطءء أو في الحيض, لم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء لاحتال أن يكون ذلك لنفرته عنها لا للحاجة 
للتخلّص عن نكاحها. قيّد بالموطوءة لأنّ غيرها يطلّق للسّنَّة في حالة الحيض كما تقدم. 

(وَمَا قَوْقَهَا) معطوفٌ على قوله: واحدةٌ. أي فوق الواحدة. سواء كانت ثنتين أو ثلاثاً. جملة أو 
مفرقا بلا رَجٍَْ) وبلا تجديد تزوج. بن أي بين ما فوق الواحدة من الثنتين والثلاث (ني طُهْرِ) ظرف 
لرجعة, لأنّه رَبك أمر ابن عمر بالتفريق, والإيقاع جملة يضادّه. فيكون مُقَوّتاً للمأمور به. فيكون بدعة. 
قيّد يعدم الوّجعة لأمْها لو تخللت بين التطليقتين في طهر لا يكون الطلاق بِدعيّاً عند أبي حنيفة. ويكون 
لتع يد احا حي ع سيد ار 

ويَجع) استحبابكا قال القُدُورِيٌ ووجو في في الأصمّ , عملاً بحقيقة الأمر ؛ ودفعاً للمعصية بالقدر 
دكد» دا لشم نل طول أي( يال ا و طَلَّقَ إنْ شَاء) هكذا ذكره 
لطحاويّ أنه طلقا في ار الذي بلي الحضّة التي طلقا فيها . وذكر محمد في «الأصل»: أنها إذا طَهُرَت 
وام 0ه 

ووجه ما في «الأصل» ما في الكتب الستة. عن ابن عمر: : أنه طلّق امرأته وهي حائض 5007 
رسول الله يلت فقال: 24 مُه فليرًاجئها ثم ليَنيكْها حتى تَطْهر, ثم تحيض فتطهرء ا 
فليطلتها طاهراً قبل أن ن يمَسّهاء فتلك العدّة التي أمر لله». أي في قوله: «تَطَلَقٌوهُنَ تين [سورة 
الطّلاق, الآية .]١‏ 

(وطلاق اله ثَلانَةٌ والأمة بنْتّانء وَلَو) كان (رَوْجْهُا خلاقه) بأن كان زوج الحرّة عبداً. وزوج 
الأمة حرّأًء فعندنا يُعْتَبدُ عدد الطّلاق بالنّساء. وهو قول النَّوْرِيّ وأحمد وإسحاق, وهو مروي عن علي 
وأبن مسعود. 

لإطلاق ماروى أبوداود, والقرمذي, وابن ماجة, عن عائشة قالت: قال رسول الله ولق : «طلاق 
لآمّة تطليقتان وعدتها حيضتان». وفي رواية: «قَرٌان». 


5 5 ل و عم - و وو 8 2 
ةا 0 أنتِ طالق. ومطلقة. وطلفتك. وتقع به رَجَعِيَّة 
2 95 00 كم كر موه 
بَدَا . وَإِنْ ذَكْرَ المصْد فثلاث إن تَوَاهاء وإ فر جعية 
7 4 هَ 55 7 0 ابن ركع م 2 000 32 ء 2 مع ا عي 
وَصَحَ إضافة الطلاقٍ إلى كلهًا وإلى مَا يَعَبِر به عن الكل, كرَاسُكِ أو رَ كء أو رُوححك, 


(وصَرِيِحُهُ) أي صر الطّلاق (مَا اسْتُعْيلَ فيه دُونَ غَيْرِهِ مِثْل: أنْتِ طَالِقٌ ومُطَلْقَةُ) بتشديد اللام 
المفتوحة (وطَلَّفْتُكِ) ولا يحتاج إلى نيّة الطّلاق عن التُكاح بإجماع الفقهاء إلا داود. فلو نوى بشيءٍ من 
ذلك الطّلاق عن القيد لا يُصَدَىُ قضاء. لأَنّ خلاف الظّاهر, ويِصَدَّىُ ديانةٌ لاحتال كلامه ذلك. 
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(وَتَقَمٌ به) أي بالصريم واحدة (رَجْعِيةٌ أبَدَا) سواء لم ينو شيئاً أو نوى واحدة بائندٌ. أو أكثر. أمًا 
وقوع الوَجْعَةٍ بالصّريم فلقوله تعالى: طالطّلاقُ مَدَئَانٍ فإشساكٌ مرو أؤ تَسْرِيم بإِحْسَانٍ» [سورة البقرة, 
الآية 5؟1] فأئبت الوَجْعَةَ بعد الطّلاق الصَّريم. وأمًا عدم احماله نيّة الدنْعَيْنِ والثلاث. فلأنه وليك أمر 
ابن عمر أَنْ يراجع امرأته. وم يستفسره أَنّه نوى الثّلاث أم لا. ولو كان الصّريم يحتمل النَّيّة لاستفسره. 

وقال مالك والشافعيّ ورُفَّر: يحتمل الصّري النّيّة لأنّه أقوى من الكنايّة. وهي تحتملها فكذا هو, 
- وهو قول أب حنيفة الأوّل . لأنْه إذا صَمَّ نيّة النّلاث في قوله: أنتٍ بائنٌُ؛ فلأن يصح في قوله: أنتٍ 
طَالِقٌ أؤل. 

ولأنّه نوى ما لايحتمله لفظه, فلايُعْمَل بنيّته ميلم لأنّه قصد بالّفظ تنجيز ماعلّقه الشَّرْعَ باتقضاء 
العدّة عند وجوده بقوله تعالى: 9إِذَا طلقم النّسَاء فَبَلفْنَ أجَلَهُنَّ فأْسيِكُومُنَّ مروف أؤ قَارِقُوهُنَ 
ِمَعْرُوفٍ » [سورة البقرة. الآية ,]7١‏ والإجماع على ذلك. فيردٌ عليه قصده لاستعجاله ما أَخَّره الشّرْع. 

(وَإِنْ ذكَرَ المَصْدَرٌ) بأن قال: أنتٍ الطّلاق, أو أنتٍ طالقٌ الطّلاق, أو أنتٍ طالقٌ طلاقاً أو أنت 
طلاقٌ. خلافاً لللّحاوي في هذه المسألة من حيثٌ العددٍ (قَقَلاتُ) للحرّة (إنْ تَوَاهَا وإلا) أي وإن لم ينو 
التلاث سواء لم ينو شيئاً أو نوى ثنتين (فَرَجْعيّة) أمَا وقوع الطّلاق بالمصدر فلأنه يذكر بمعنى طالقٌ أو ذو 
طلاق. كعدل بمعنى عادل, أو ذو عدلء أو مبالغة كرجل عدل. 

وأمّا صحة نية التّلاث للحرّة دون الثنتين فلأنٌ المصدر جنسش يقع على الواحد ويحتمل الكلّ. 

(وَصَعَّ إضَافَةُ الطّلاقٍ إلى كُلّهَاا أي جملتهاء كأنتٍ طالقٌ (وإل مَا) أي بعض منا يعد عن 
الكُلَّكَرَأَمَكِ) هو بالرفم على الحكاية: أي كقوله: : رأسكِ طالقٌ (أَؤْ رَقَبَتّكِ) وكذا عُتّقّكِ (أؤْ رُوحُكِ) 


4" كِتابُ الطّلاق 


و وَجْهُكِء أ قَدْجُكِء وإلى 1 00 لا ل اليد وَالرّجْلٍ وَالظّهْرِء والبطن. 


2 ةل 
وبَعْضٌ الطَّلفَةِ طَلقَةٌ وَ ثنان في اثنين اثنان. وتصح نيّه «مّع» وابتداء | لعَايَةِ يَدْ لخد 


م 


وكذا نفسك (أَوْ وَجْهُّكِ أَوْ قَرْجُكِ) وكذا بدن وجسدك. لأنّ الطّلاق يقع بإضافته إلى كلّهاء فكذلك يقع 
بإضافته إلى شيءِ يُعَبُ به عنه. 

(و) صمّ إضافة الطّلاق (إِلّ جُرْءِ) من المرأة (شَائْع كَنِضْفُكِ) أو ربعكٍ. أو ثلثك. أو جزء من ألف 
جزءٍ منكِء لأنّ المرأة لا تحتمل التجزئ في حكم الطّلاق؛ وذِكر بعض ما لايتجرّأ كذكر كلّه (لا إلى اليَدِ) 
أي لاايصمّ إضافة الطّلاق إلى جزء غير شائع لا يُعبدُ به عن الكلّ كاليد. 

(وَ) لا إلى (الرّجْلِ) وكذا ادر . 

3 )لا إلى (الظّْرٍ . وَ) لا إلى (البَطْنِ) في الأظهر فيهما أنه إضافة الطّلاق إلى غير مله فلا يقع كما 
لو أضاف إلى البزاق أو الظّثر. وهذا لو أضاف النّكاح إلى اليد لا ينعقد. ولو أضافه إلى جزء يُعَبّنُ به عن 
الكل ينعقد. 

(وبَعْض الطَلَِْ طَلَقَهُ) لأنّ ذكر بعض ما لا يتجرّأ كذكر كلّه. صيانةٌ لكلام العاقل عن الإلغاء 
(واثنان فى انين اثنان) ادن ف اللرق أو الخعريث . وقال رك وا حسن بن زياد: إن نوى الطعرب يقع 
ثلاثأ لعرف الحساب, وهو قول مالك والشافعيّ . (وتصح ز نِيّةُ «مّع») ونِيّة الواوء ويقع النّلاث دخل بها أو 
لم يدخل. لأنّ كلمة «في» تأت بعنى مع كقوله تعالى: ظفَادْخُلِي في عِبَادِي » [سورة الفجرء الآية 19؟], 
قال بعض أهل التأويل: أي مع عبادي. وقوله سبحانه: لوَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَيّعَاة ته في أُصْحَابٍ الجَنّة » 
[سورة الأحقافء الآية 17] ولأنّ الفآرف يقارن المظروف ويتصل بهء كما أن المعطوف يقارن المعطوف 
عليه ويتصل به وفيه تشديد عليه فتصحٌ نيّته. 

(وابْتداءٌ العْايَة 6ل ف الطّلاق والإقرار عند أبي حنيفة (ل" انْتهاوهًا). وقال أبويويلف ومحمد: 
يدخل ابتداؤها وانتهاؤها. وقال رُفَر: لا يدخل ابتداؤها ولا انتهاؤها. (ومَا يَيْنَ) إذَا ذَكِرَ بعدها غاية (ك:. 
مِنْ) في ابتداء الغاية. قيّدنا بما تقدّم, لأنّه لو قال: أنتٍ طالقٌ ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة, يُوْوَى ذلك 


كِتابُ الطّلاق ا 


(وأنْتِ طَالِقٌ في مَكََّ) أو بمكّة. أو في الدّار. وإن لم يكن في مكّة ولا الدّار. وكذا في الشّمس والظلٌ, 
وفي ثوب كذاء وكذا إذا قال: أنتِ طالقٌ مريضة (تَنْجِيرٌ) أي تطليقٌ في الحال, لأنّ الطّلاق لا اختصاص له 
بمكانٍ أو ظرفٍ أو وصنبٍ دون آخر. لأنّ المطلقة في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفي مطلّقة في غيره. ولو قال: 
أردت في دخولك مكة مثلاً. صدق ديانة لا قضاءً. 

ومعنى قوطهم صُدّق ديانةٌ: أنه لو استّفتق المفتى يُفْقَ على وَفْق ما نوى. ومعنى قوهم: لا يصدق 
قضاء: أنّه لو رُفِمَ إلى القاضي يَحَْكُم عليه بظاهر كلامه ولا يَلتفت إلى ما نوى لمكان التّمة. 

(وفي دُخُولِكِ مَكَّةَ) كما إذا دخلت مكة ٠‏ وفي لبك ثوباًكذا أو في مرضك أو في صلاتك (١تَعْلِيقٌ)‏ 
فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل. لأنّ كلمة «في» تدخل على الظأرفء والفعل هنا - وهو الطَّلاق - غير 
صالم للظرفية. فيحمل علي المصاحبة كا في قوله تعاى: «فادْخَُلٍِ في عِبَادِي 4 [سورة الفجر. الآية 5؟], 
أو على معنى الشّرط جازاً لمناسبة بينهماء وهي أنّ اقرف سابقٌ على المظروف. كما أنّ الشرط سابقٌ على 
المفرروط! 

(وَيَقَعٌ) الطّلاق (عِنْدَ الفَجْر في: : أنْتِ طَالِقٌ غَداً أَوْ فى في غَدِ) لأنّه وصفها بالطّلاق بالغد. فيقع في أول 
جزءٍ منهء وهو طلوع 1 الاي وهو قول الشافعيّ. 

(ونصِحٌ) عند أبي حنيفة (نيهُ نيه العَضْرِ) مثلاً ( (في الثاني فَقَطْ) وعندههما : لا تصمٌ في الثاني كما لا تصح 
في الأوّلء وهذا في القضاء. وأمّا في الديانة فتصمٌ نيّة العصر في المسألتين عند الجميع . ولأبي حنيفة أنّ غداً 
يقتضي الاستيعاب نحو: لأَصُومَنٌ عمري ودهري, وسرت ص0 وانتظرت يوماًء فإذا نوى البعض 
كان جحازاً. فلا يُصَدَّى قضاءً إذا كان فيه تخفيف له. وفي «غل» لا يقتضي الاستيعاب نحو: لأصومنٌ في 
عمري وفي في دهري. وسرت في فَوْسّخْ, وانتظرت في 10 .وإنما وقع الطّلاق في | لجزء الأوّل لضرورة عدم 
المُرّاحِم, فإذا عيْنَ آخر الَّبار كان التعيين القصديّ و من الضروريٌ. 

(وَيَقَُ) الطّلاق (الآنَ) أي في الحال (في : أنْتِ طَالِقٌ أُمْس)إن نكح فيه أو قبله. لأنّه أضاف الطّلاق 


)١(‏ القَوْسَخ: مقياس من مقاييس المسافات, مقداره ثلاثة أميال - ٠٠٠٠١‏ ذراع - 0044 متراً «معجم لغة 
الفقهاء» ص ”1؟. 


:لخن كتابٌ الطّلاق 


ع 


وإِن نَكَمَ بَعْدَهُ فَلغْوُء وَيَقَمُ آخر العُمُرِ في: أنْتٍ طَالِقَ إِنْ ل أَطلَقكِء ويَقَعْ حَالاً في: مَىَ ل أَطَلَقْكِ 
وشكت: 


وفي «إذا» يُتَوَى فإن يَنُو فك : «إن» عِنْدَ أبي حَنيفة . 


في الحال مستنداً إلى أمسن , وهو يلك الطّلاق في الحال, ولا يلك الاستناد إلى أمس, فيقع ما يهلكه. ويلغو 
ما لا يملكه . (وإن تكح بَدة) أي بعد أمس (قلَُ) لأنّه أسند الطألاق إلى زمان لا هلك فيه إيقاعه. فلا 
0 يلرام ا 


(وَيك 


التطليق (فى ا ل ادن 
الحياة . 
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(وَيَقَعُ) الطّلاق (حَالاً في:) أنتٍ طالقٌ (مَ 1 أَطْلفْكِ) أو متى مالم أُطلّقكِ (وسَكَتَ). لأنّه أضاف 
الطّلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التطليق. وقد وُجْدَ. وكذا يقع حالاً في: أنْتِ طَالِقٌ مالم أُطلّقكِ. لأنّْ كلمة 
«ما» تكون للوقت كقوله تعال عكاية عن عيبى عليه البلا ما دَّمْتُ حَيّا» [سورة مريم, الآية ]"١‏ 
والشّرط كقوله تعالى: لاما يَفْتَح الله لِلنَّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مْسِكَ ا وَمَا ينيك قلا مُوْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» 
اسووة ا ؟] وهي هنا للوقت, لأنّ التطليق لايد لدهن الزفة. 

(وف إذا) بأنْ قال: أنتِ طالقٌ إذا م أُطلّقكٍ. أو إذا مالم أُطلْقك (يُتَى) بتشديد الوا المفتوحة, أي 
يُسْألُ عن نيّته ويعمل بما في طويته. فإن قال: نويت الظرف - وهو الوقت ‏ يقع الطلاق في الحال. وإنْ 
قال: نويت الشّرط يقع في آخر العُمْرء لأنّ لفظ «إذا» يحتملهما لاستعماله فيهما. (فإن [' ب يَنْو) شيئاً (فَكّ : 
«إن» عِنْدَ أبي حَنِيفَة) لا ينَعُ الطّلاق إلا آخر العُمّر. وبه قال الشافعيّ وفي قول 0 0 عند أبي 
يوسف ومحمدء فيقع الطّلاق حين سكت, وبه قال مالك, والشافعيّ في الأصحّ. وأحمد في رواية. لأنّ كلمة 
«إذا» لا تكون شرطاً إلا في الشّعر كما هو مذهب البصيريين من النّحاة. ومنه قول القائل: 
اسْتَفْنٍ ما أَغْنَاكَ رَبّكَ بالفِقى وِإِذَا تُصِبِكَ خَصَاصَةٌ فَتَجِّلٍ 


ولأبي حنيفة أن «إذا» قد تكون للشرط كا هو مذهب الكوفيين. فإذا كانت هنا للشرط لا تطلق 
المرأة في الحال, وإن كانت للوقت تطلق فيه. فوقع الشّك في الطّلاق في الحال. فلا تطلق فيه. وإِنًا لم يخرج 
الأمر من يدها بالقيام من الجلس في قوله: إذا شئتٍء لأنّ الأمر صار في يدها بيقين. فلا يخرج بالشكٌ. 


كِتابُ الطّلاق وم 


.م 
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واليوْمُ للنَارٍ مَعَ فغل ممْتَدٌ ك: أَمْرْكِ بِيَدِكِ يَوْمْ يَقَدَم ديد وللوَفتٍ المطلتي مَعَّ فَعْلٍ 


ل ماة َ 5 

(والِيَوْم للنهار) وهو من طلوع الشمس إلى الغروب, وهذا هو المعنى العَزني. 

وأمّا الشّرعيّ فهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جَرّم الشّمسء وكل منهما حقيق. ومعناه 
الجازي هو مطلق الوقت . (مَعّ فِغْلٍ مُتَدّاء وفي نسخة: : يمتدّ. وهو ما يقبل التوقيت (كأمْرُكِ بِيدِكِ يَوْمْ 
يَقْدَمُ زَيْدٌ) فإن الأمر بالك عد لق لد القيت .وف شرح الوقاية»: أن المراد بالامتداد امتدائٌ يمكن أن 
يستوعب التّبار لا مطلق الامتداد. لأنهم جعلوا التكلّم من قبيل غير الممتدٌ. ولا شكٌ أنّ التكلّم قد يتدٌ 
وَغَاناً طويلاً. لكن ل عند يحيت: يستوعب التهار. 

(وللوَفْتٍ المُطْلقٍ مَعّ فِعْلٍ لا هتدّء كأ نت طَالِقَ يوم يَْدمُ رَيْدْ) لأنّ اليوم يطلق ويرَاد به التّهار, 
كما في قوله تعالى: طإِذًا نُودِيَ للضّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجْمْعةِ 4 [سورة الجمعة, الآية 4] ويطلق ويُراد به الوقت 
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كا في قوله تعالى: لوَمَنْ يُوَهِمْ يَوْمَئِذِ دُبْرَهُ6 [سورة الأنفال, الآية ]١7‏ بدليل أن من فر من الزحف ليلا 
أوهارا تق الرعيد: 

فيحمل مع الفعل الممتدٌ كالصّوم والسّيِر والرّكوب وتخيير المرأة على انما ومع غير الممتدٌ كالطّلاق 
والعتاق على مطلق الوقت رعايةً للمناسبة واستعمال العرف. وهذا التفصيل إذا لم يكن له نيّة 

(وفي أنْتِ طَالِقٌ غير المْدْخُولَة يَمَعْنَّ) وهو قول عمر وعلىي وابن عباس وأبي هريرة وجمهور العلماء. 

(وبالْعطفٍ) نحو: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ, أو بالتكرير من غير عطفي نحو: أنتِ طالقٌ طالقٌ 
طالقٌ (تَبِينْ بالأوّلِ) وكانت الثنتان فيا لا يملك. وهو قول علي وابن مسعود وزيد وإبراهيم. 

لأنّ الواو لمطلق العطف وليس في آخر الكلام ما يغيّر وله من شرط أو استثناء وكان كل واحد 
إيقاعاً على حدة. فتّبِين بالأوّل, ولم تبق حلا للثّاني لأنْا غير معتدّة. 

(كّا) تين بالأوّل (لَوْ علََّ وَكَدَمَ الشَّرْط) بأن قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ 
واحدةٌ واحدةٌ وواحدةٌ, أو فأنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ, فإنه يقع بدخوها طلقة واحدة, وهذا عند أبي حنيفة 
وهو وجه في مذهب الشّافعيّ. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليل 
والقاضي أبو اليب - من أصحاب الشافعيي -: يقع الكلّ. 


ذضن | كِتَابُ الطّلاق 


وفي: : أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ قَبْل وأ حدة أ لاتحي ع ره 0 
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الموطوء 5 يُنْنَانِء وفي 0 وَبَعْدها وَمَعَها وَمَعّ انان وان أشات بالأطبع يُعْتب يُعْتيِر عَدَهُ المنشورّة. 


وإِنْ أَشَارَ ِظُهُورِمَا فَا لضْمُومة . 


(وَيَقَعُ 24 إن أَمَّرَ القّدطُ) لأنّ آخر الكلام إذا كان فيه ما يغيّر أوله كالشرطء توقف أوّل الكلام 
على آخره. ولم يكن فيه تعاقب في التعليق: فلا يكون فيه تعاقب في الوقوع. 

(وفي أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ قبل واحدة أَوْ يَعْدَهَا وَاحِدَة, يَقَعُ وَاحِدَةٌ في غَيْرٍ الموْطُوءَةء وفي الموْطُوءَة) 
أي المدخول بها (ثنتان) لبقاء المحلّيّة فها , بعد وقوع الأولى. بخلاف غير المدخول بها. (وفي قَبْلَِا) 
موطوءة كانت أو غير موطوءة بأن قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ. (وَ) في (بَعْد) بأنْ قال: أنتٍ 
طالقٌ واحدةٌ بعد واحدة, (وَ) في مَعَهَا وَ) في (مَعٌ) بأَنْ قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ معها واحدةٌ. أو أنتِ طالقٌ 
واحدةً مع واحدةٍ يقع (انّْنانِ) أمَا وقوع اثنين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع» فلأئّا موضوعة للمقارّنة. 

وأمّا وقوع واحدة في غير الموطوءة وثنتين في الموطوءة بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ظاهر , وبكلمة 
«بعد» إذا أضيفت إلى ضميرٍ. ووقوع ثنتين في الموطوءة وفي غيرها | بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ضمير.ء 
وبكلمة «بعد» إذر أضيفت إلى ظاهرٍء فلأنٌ كلمة «قبل» و«بعد» إذا أضينعًا إلى ضميرٍ كانتا في المعنى صفةٌ 
لِمَا بعدهماء وإذا أَضِيَنا إلى ظاهرٍ كانتا في المعنى صفةً لِمَا قبلهما. فإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبل واحدةٍ 
كانت القبليّة صفةٌ للواحدة الأولى فتبين بهاء وغير الموطوءة ل تبق تحلاً للثانية, بخلاف الموطوءة فيقعان فبها. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةً بَعدها واحدةٌ كانت البعديّة صفةً للواحدة الثّانية» فتبين غير الموطوءة 
بالأولى. ولم تصر حلا لثانية, بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واححدةٌ 
كانت القبلية صفةً للواحدة الثّانية, وليس في وُشعه تقديها على الأولى. وفي وسعه إيقاعها في الحال» فيقع 
مافي وسعه. فيقع ثنتان . وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ بعد واحدةٍ كانت البعديّة صفة للواحدة الأولى فيقتضي 
الكلام وقوعها بعد الثّانية. وليس في وسعه ذلك فيقعان جميعاً. 

(وإِن أَشَارَ بالأضبّع) أي ببطون الأصابع إلى عدد الطّلاق (يُْتَبَرُ عَدَدُ المنْشُورَةِ) ولا يصدق قضاءً 
في نيّة المضمومة (وإِنْ أَشَارَ بظُهُورِهَا) بأنْ جعل ظهر الأصابع إلى الأ وبطتها إلى نفسه (فَالْضْمُومَة) 
معتبرةٌ وإن كان في الأصل أنْ تقع الإشارة بالمنشورة, هكذا ذكر شمس الأمّة في «شرح الكافي» عن بعض 
المتأخرين . 


كِتابٌُ الطّلاق وم 
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وإن وّصف الطلاق بالشدة, أو الطول. او العرضء أو شَمَبَه : يَدل على هذاء فثلاث إن 
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وكتايته ما يحت َي تو : اخْرُحِي , وَأذْهَي , وَقُومِي ٠‏ يحختمل رَدا. ونمحو: خَلِيّة, 


رم 


بريّة» بَائن به _- بت حَرَام» يَصْلْحُ سبَا 


والمذكور في «الظْهِيرِيّة» وسائر الكتب: أنّ المعتبر المنشورة مطلقاً. حتى لو قال: عَنَيْتّ المضمومة 
لايْصَدَقُ قضاءً. ومما يدل على اعتبار عدد المنشورة مطلقاً ما رَوَى البُخاري ومسلم من حديث جَبَلّة بن 
سْحَيم أنّه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النّىّ # لق : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وخنّس الإبهام 
في الثالثة. ولولا اعتبارٌ عدد المنشورة لكان الشهر إحدى وعشرين يوم لا تسعة وعشرين يوماً. 

(وإن وَصَفَ الطَّلاقَ بالشّدَة) بأَنْ قال: أنتٍ طالقٌ بائْنٌ أو البَنّةُ أو أشدّ الطّلاق. أو أكبّر :أو 
أعظّمه. أو أسوأه, أو أفحشّه. أو أخبتّه. أو طلاق الشّيطان. أو طلاق البدعة, أو ملءِ البيت أذ الول 
أَوْ العَض) أي بهما: بأن قال: أنتِ طالقٌ طلقدٌ طويلةٌ أو عريضةً؛ (أَوْ شِبْيه 4) أي الطلاق (مَا لعل 
هذا) مدعل نا الى الشقة 1 أو العرضء بأن قال: أنتِ طالقٌ كالجبل أو كألفٍ (قََلاثٌ إِنْ 
نَوَاهَا) أي الّلاث (وإلا) أي وإِنْ لم ينو شَيئاً أو نوى واحدةٌ أو ثنتين (قَبَائئَة) واحدة, لأنّ وصف الطّلاق 
بِالسَّدّةٍ والطّول والعرض وتشبببّه بما يدلّ على ذلك إِنما هو باعتبار أثره وذلك بكونه بائناً. والبينونة 
نوعان: خفيفة. وغليظة. فإذا نوى الغليظة صحّت نيّته. وإذا نوى الثنتين لاتصمّ نِيّتهماء لأنّ البيئونة 
جنسش يحتمل الأقل والأكثر دون العددء والثنتان عددٌ. 

(وكِتَايثُ) وهي لغدً: ضدّ التصدري. والمراد بها عند الفقهاء هنا (مَا يحْتلُّ) أي لفظ يحتمل الطّلاق 
(وغَيْرَهُ) فيفتقر إلى نيّة في حالة الوّضا وعدم مذاكرة ة الطّلاق. وكذا الكتابة المستبينة في لوح : عداد أو في 
رملٍ ونحوه يحتاج إلى نيّة أو دلالة حال . فلو كتب رسالة على رسم الكتابة بأن كتب: :عا بعد .يا فلائة إذا 
بلغك كتابي هذا فأنتٍ طالقٌ ؛ فإنه يقع به الطّلاق .ولا يصدق قضاءً في عدم النيّة لدلالة الحال في الكلّ. 

(فَتَخو : حرج جي . وَاذْهَِي» وَقُومِي . يحْتَملَّ رد]) لسؤال المرأة الطّلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه. 
سانا لجنو اق الطاذق بأن يريد رجي لأ طلّقتك. وكذا البواق (ونحو: خَلِيّة بَرِيّة يَائْنُ» بَنَّهُ, 
حَرَامُ يَضْلُمُ سبّاً) للمرأة بأن يُراد خَلِيَةٌ من الدير. بَرِيَّةٌ عن الطاعة أو عن المحامد. وبائنُ عن الؤُشد 
والدين, وبَتَدٌ عن الأخلاق الحسنة. لأنّ البين والبثٌ بمعنى القطع. حرامٌ في الصحبة أو العِشرة. ويصلح 
جواباً لسؤالها الطّلاق: بأن يراد أنتٍ خَلِيّة أن طلّقتكِ وكذا البواقي. 


كن كِتاتُ الطّلاق 


وتَمُو: اغْتَدّي. وَاسْتَبْري رَيِمَكِ. أنْتِ وَاحِدَةٌ. أنْتِ حُرَةٌ. الْتَارِي, أمْرُكِ بِيَدِكِء وسَرَّحْتُكِ. 
وفَارَقتُكَ. لا يحتملههما. 
ني الرّضاء يتوق الكل عَلى اليّ. وني القَضَب الْأَوّلانِ, وَفي مُذَاكَرَةٍ الطّلاتٍ الأول قط 


هه اس 6 اسن« 


فإنُ نَوَى الثَّلاتَ يَقَعْنَ وإلا فَبَائنَة. وفى اغْتَدّىء واسْتيْرق رَحِمَكِء وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةٌ 


55 


56 2 3 2 ل ع مع كفل _ 2 00 


9 


فَارَفْتُكِ ٠‏ لاتطها) أن ار سوال الرأكه وال ها ًا يملع جو انا وس في أَخَرَ 


(َني الوّضاء) وهو أن لا يكون غضبٌ ولا مذاكرة طلات (يَتَوَقّكُ الكل عَل النِيِّ) للاحجال وعدم 
دلالة الحال (وَفي القضَّب) يتوقّف القسمان (الأَوَلانِ) على النيّة لأنّ الأول لما احتمل الرَدّ والثّاني السَبّ. 
وقع الشّك في الجواب. فلا تطلّق إلا بالنيّة. (وَني مُذَاكَرَةٍ الطّلاق) يتوقّف (الأَولْ فَقَطْ) أي ولا يتوقّف 
الأختران: 


أمّا توقف الأوّل فلأنّهِ لَمَا احتمل الدّدَّ والجواب. والوّدٌ أذنى من الجواب لأنّ لد دف والجواب 
رفعٌ, حمل عند عدم النّيّ على الوَد. وأمّا عدم توقّف الآخرين فلأنٌ الظاهر منهما عند مذاكرة الطَّلاق 
إرادته» فلا يتوقفان ن عندها على الي «والقول قوله في تركها مع هينه لأنها عاتملة فإن أنكر الّيّ في مذاكرة 
الطّلاق م يصدق قضاءً فيا يصلح منها جواباً فقط .ولا يصلح سيّأ ولا ردأ أو يصلح جواباً وسبّأ أيضاً. 
وصُدَّق فا يصلح جواباً وردّاً. وإن أتكرها في حال الغضب لم يصدق فيا يصلح جواباً فقط. ويصدق فيا 
عداه. 

(فإنُ نَوَى الثَّلاتَ) بهذه الألفاظ من الكنايات كلّها سوى ثلاثة ألفاظ تذكر بعد ذلك بمنزلة الاستثناء. 
وسوى لفظ اختاري كا ساق يَقَعْنَ) الثلاث. (وإلا) أي وإن م ينو الّلاث : بأن لم ينو غناء ار تر 
واحدة أو ثنتين (قْبَائنَهً) عه فيقع ا بائنةٌ. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجعيٌ إن م ينو 
النلاث. والمسألة مختلفٌ فيها بين الصحابة فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رجعيّ. رواه عبدالرَرّاق في 
«مصنّفه». محمد بن الحسن في «آثاره». وقال علي وزيد بن ثاب وعامّة الصّحابة: الواقع بها بائنٌ. وإنما 
لاتصمٌ نيته اثنتين عندنا خلافاً لزُفَرء لأنّ معنى التوحيد مراعئّ في ألفاظ الوحْدَان وذلك بالفردية أو 
الجنسية, والمثق بمعزلٍ منهما. 

(وفي اعْتَدي) وهو قوله ملك لسَوْدَة حين أراد أن يطلّقها: اعتدي (وَاسْتَبْرٍئي رَِمَكِ) لأنّه بمغزلة 
التفسير لِمَا قَبْلَهُ (وَأنْتِ وَاحِدَة) يقع (رَجْعِيّة). 


كِتابُ الطّلاق وم 


(وَيَقَ) الاق البائن (بإشئاد لبُوئَةِ لحُومَةٍ إل يْه) بأنْ قال: أنا منك بائرنٌ, أو قال : أنا منك حرامٌ 
ونوى الطّلاق كما يقع بإسنادهما إلى المرأة (لا الطّلاق) أي لايقع بإسناد الطّلاق إليه شيءٌ بأن قال: أنا 
منكِ طالقٌ وإِنْ وى الطّلاق. وهو قول أحمد. 

ما روي أن امرأةٌ قالت لزوجها: لو كان إل ما إليك لرأيت ماذا أصنع ؟ فقال: جعلت إليك ما إلي. 
فقالت: طلّقتك فوع ذلك إلى ابن عباس فقال : خَطَأ اله اها هلا قالت: طلّقت نفسي منك. ثم الطلاق 
وأقغ ين لنت جامرأق» أو: لست زوجك: إن توى الطلاق عند أبى حتيفة خلافاً هيا 

ويَلحقٌ الطّلانُ الصريم مئلّه: ك: أنتٍ طالقٌ أنتٍ طالقٌء ويلحق البائنَ أيضاً: ك: أنتٍ بائنٌ أنتٍ 
طالقٌ؛ ويلحق البائنٌ الصريم: ك: أنتٍ طالقٌ أنتٍ بائ: ولا يلحق بائناً مئله: ك: أنتٍ بائنٌ أنتِ حرامٌ. 


(تَفُوِيضُ طَلاقِها إِلَها) بن قالّ لها: طلَّق نفسك (يَتَقيَدُ ِمَجْلِس عِلْعِهَا) غائبةٌ كانت أو حاضرة, 
فتطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك. وإِنْ قامت منه أو أخذت في عمل آخرٍ, خرج الأمر من يدها .لما 
ا :إذا ملكيا أمزها فتفرقا قبل أَنْ ينقضي شي ة 

ير ذا وما رقع ١‏ بها عن رحن عيداك ادال : إذا خيّر التجل امرأته. فلم تختر في بجلسها ذلك فلا 
خيار لها . وما رَوَى أيضأ هو وابن أب شَئْيَة عن عمر بن التَطّاب, وعفان بن عمّان أنهما قالا: أيما رجلٍ 
ملّك امرأته أمرها وخيّرها ثم افترقا من ذلك الجلسء فليس ها خيار وأمرها إلى زوجها. وأسنده ابن أبي 
حي عو عيا زو بعر و بن العاصء وقد قال به عطاء ومجاهد والَعِْيَ والنَحَمِيَ والأؤرَاعِيَ وسشفيان. 
إل أن يَقُولَ: كُلّمَا شنْتِء أو مَقَ شِنْتِ,. أ إِذَا شِئْت) فإنّه لا يتقيّد مجلس عِلْمها. لأنّ هذه 
الألفاظ عامّةٌ في الوقت. فصار كأنّه قال: طلَّق نفسكِ أيّ وقت شِمت, وفي كُلَا شِمْتٍ طا أَنْ توقع ثلاث 
طلقاتٍ متفرّقات, وليس ها أَنْ توقعها جملةً, لأنّ «كُلا» تعجٌ الأفعال والأزمان عمومٌ انفرادٍ لا عموم 
اجاع , إلا أن المين تنصرف إلى الملك القائم. فلا تلك الإيقاع بعد وقوع القلاث إذا رجعت إليه بعد زوج 


آخر. 


لضن كِتابُ الطّلاق 


و ا 0 5 7 عموييء 
شِنْتِء بخلافٍ: :إن فلن رز يرج عبد . وإلى غيرها لا يَتقيّد ويَزْجع, والمَجْلِسٌ إفا يحْتلِف 


سم م 6 


بالقيام. أو الذّهَابٍء أو الشُرُوع في قَوْلٍ أو عَمَلٍِ لا يَتعلَقُ يما مَضَى . 


ره 7 ا 00 357 20 -- - 
وقُلْكْهَا كبئتهاء وسَيْرٌ دابَتهَا كَسَيْرِهَا. وَني : اخْتَارِي بنيّة التَفُويض فَمَالَتْ : اخْترْتُ, لا يَقَعٌ 
5 

إلا بَائنَه 


لاف إن شِمْتِ) فإّه يقد بمجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت (ولا يَرْجِعُ) من فوّض 
الطّلاق إلى امرأته (عَنْهُ) لأنّ التفويض فيه معنى الهين. فإنه تعليق طلاق المرأة بتطليقها. والبمين تصرّفٌ 

(وإلى غَيْرِها) عَطْفٌ على «إليها» أي وتفويض طلاقها إلى غيرهاء سواء كان ضَرَّتهها أو شخصاً 
آخر (لا يَتَمَيَدُ) بالجلس. لأ ذلك توكيلٌ بالطّلاق وأمرٌ بإيقاعه. والتوكيل والأمر لا يقتضيان قور كاير 
الشارع, وكباقي الوكالاات. (ويزجع) الرّوج عنه مق شاء. لأنْه ما استعان بغيره ليكون انعرف له لا 
عليه ل 
(ل يكبا َضّى) من النفويض, دن ما ذكره دليل الإعراض .2 

(وقُلْكّهَا) أي الشفينة التي هي فيها وقت علمها بالتفويض (كَبَيَْا) لأنّ جريان القُلْكِ لا يضاف إلى 
راكبه. فثبت لها الخيار ما دامت في يحلسها كالبيت (وسَيْرُ دَابَّتهَا كَسَيْرِهَا) لأنّ سير الذَّابّة يُضافٌ إلى 
راكبهاء لأنّا تسير باختياره, فلو وقفت ل يَبْطل خيارهاء ولو نزلت بطل وكذا لو ركبت وكانت نازلة. 

(وَفي: اخْتَارِي بنيّة الَفْويضِ) قيّد به لأنها تحتمل الأمر باختيار كِسوة أو مأكل. فلابدٌ من نيّة 
التفويض (فَقَالَتْ : اخْتَدْتُ) تفسي, أو: أنا اختار نفسي (لا يَقَعْ إلا بَائِئَهً) وكان القياس أنْ لا يقع شيءٌ 
وإن نوى الطّلاق, لأَنّ لا هلك الإيقاع بهذا اللفظ. فلا يملك التفويض به إلى غيره إلا أنّ هذا القياس تُرِكَ 
باتفاق الصحابة على وقوع الطّلاق وإن اختلفوا في صفته. 

وقال الشافعيّ: يقع رجعيٌ. وهو قول أحمد, لأنّه أدنى ما يكون من الاختيار. وقال مالك: يقع 
ثلاثاً. لأنّ الثلاث أت ما يكون من الاختيار. 

ولنا: أنَّ اختيارها لنفسها إنما يتحقق بزوال ملك الرّوجٍ عنهاء وزواله إِنا هو بالبينونة. وهي لا 
تستلزم الثلاث. وليس في اللفظ ما يدلٌ عليهاء فلا تقع وإن نواها. لأنّ الاختيار لا يتنوع, قَبَق محوّد نيّة 
العدد وهي لا تصح, بخلاف أنتٍ بائنُ لأنّ البينونة تتنوّع. 


ع 


كِتابُ الطّلاق نض 
ا 0 ل ل قم للك سه و# ل كه بي كه صمس 
وشُرط ذَكْرُ النّفس من أَحَدِهِمَا أو قَوْلَّهُ: اتَاري اخْتِمَارَةٌ» فَتَقُولُ: اخْترْتُ, وَلَو كَدَرَها 
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تلاثاً قَاخْنَارَتْ إحدَاهًا قَتَلاتٌُ. وَلَوْ قَالَثْ : طَلَقَتْ تَفِييء أو اختزث تَفْبِي بِتَطلِيقة. قَبَائئه. وَلَوْ 


9 
ونام اىاصه 
ا 


َالَ: أمْرك بِيَدِكِ يني الَفوويضٍء فَطلقَتْ تَفْسها فَبَائِنَهُ. وَإِنْ نَوَى الثَاتَ يَقَعْنَ. 

(وشرط ذِكْرُ النَفْسِ مِنْ أَحَدِهما) متصلاً أو منفصلاً في المجلس. وقال مالك والشافعيّ وأحمد: 
لايُشْتَرَطٌ (أَوْ قَوْلّهُ: اْتَارِي اخْتِيارَة) أو تطليقة, أو ما يكون كناية عن ذلك في أحد كلامها (فَتَقُول: 
اخْتَرْتُ) أو: أختار نفسي . والقياس في قوها: أنا أختار نفسي عدم الوقوع كما قال الشافعي, لأنّه وَعْدَّء 
كبا لو قال: طلّق نفسك. فقالت: أنا أطلّق نفسي , حيث لا تَطلَقُ. 

ووجه الاستحسان أنّ الكلام جُعِلَ جوابا بالسُّنّهَ وهي ما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت : لما 
أمِر رسول الثم يلافك بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إنٌّ ذاكدٌ لك أمراً إلى أن قالت: فقلت: ففى هذا أستأمر 
أبويٌ؛ فإ أريد الله ورسوله والدَارَ الآخرة». ثم فعل أزواج الل مَل مِثْلَ الذي فعلت. وفي لفظ 
لمسلم: كلاء بل أختار الله ورسوله. واعتبره رسول اله 22 جواباً. 

(وَلَوْ كَدرَهَا تّلاثاً) بأن قال لها: اختاري اختاري اختاري (فَاخْتَارَتْ إحداهًا) بغير لفظ التطليق 
بأنْ قالت: اخترت الأولى. أو الوسطى. أو الأخيرة, أو اخترت اختيارةٌ, أو باختيارق أو مرةٌ» أو يمرةء 
أو دفعةٌ, أو بواحدة (قَقَلاثُ). قيّدنا بغير لفظ التطليق, لأا لو قالت: اخترت التطليقة الأولى تطلّق 
واحدةٌ باتفاتي. وقآن أبن ترسف وعند: اذااقالك + احتوت الأول أن الرسلن أو الأخيرةتطلى واحدة: 
وهو اختيار الطّحاويّ. 

(وَلَو قَانَتْ: طُلّقْتُ نَفْيِىء أو اخْتَدتُ تَقْيِي بتطليقة: قَبَائئَة) كذا في «المَنِسُوط». و«الجامع الكبير». 
و«الزيادات», و«جوامع الفقه». وعامة نسخ «ا جامع الصغير» سوى «جامع صدر الإسلام». فإن فيه ما 
في «الهداية»: أَنّه يقع طلقةٌ رجعية اعتباراً لما أتت به من صري الطّلاق. وفي «الفوائد الظهرية»: هذا سهرٌ 
وقع من | لكاتبء لأنّ المرأة تتصرّف بحكم التفويض وهو عندنا تطليقة بائنة. 


(َلَْالَ: هك ِكب افويض قطلقث نَفسها) بأن قالت: طلقت نفسي واحدة. أو ا خترت 
نفسي بتطليقة (قَبائنَةً) أي فيقع طلقةٌ بائنة (وَإِنْ نَوَى) الرّوج (القّلاثٌ) فقالت: اخترت نفسي بواحدةٍ 
(يَقَعْنَ) لأنّ الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد لكونه تمليكاً كالتخيير, فصار كأئَّها قالت: اخترت نفسي 


رَةٍ واحدةٍ وبذلك يقع الثلاث. وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاثُ. وقال الشافعيّ وأحمد: رجعية. 


للك كِتابٌُ الطّلاق 
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في: أَمْرُكِ بِيَدِكِ في تطليقة, أوْ اخْتَارِي ل جعِيّة . وني : أمْرُكِ بِيَدِكِ اليَوْم 


9 
ميد 


1 000 لا يَئْق بَعْدَهُ. وَإِنْ قَالَ: :اليم وَبَغد غَدِء يتك لمان . 


0-000 0 


و الي ا . وفي: طََّق تّلاثاً فطقت واجِدةً يَقَعُ لا في 


وَلَوْ أَمَرَ بالبائن أ الرَّجْعِىٌ فَعَكَسَتْ يَقَعْ ما أَمَرَ به 
0 ِ 0 0 


(وَفي أَمْدْكِ بيَدِكِ في تَطلِيقَةِ فاخْتَارَتْ) نفسها (قَرَجْعِيةُ) لأنما تتصرّف يجَغْل الرّوج. وهو نما جعل 
ها تطليقةٌ صريحة, والصّريم يعقب الرّجعة. 

(وَني: أمْرُكِ بيَدِكِ اليَْمْ وَعَداً يَدْخُلْ اللَيْلُ) لأنّه م يتخلل بين الوقتين المذكورين وقثّ من 
جنسسهما لم يتناوله الأمر. فكان أمراً واحداً (وَإِنْ رُدّ) الأمر من المرأة (في اليَْم لا يَنِقَ بَعْدَهُ) أي في الغد. 
كما لا يبق في آخر التّبار إذا قال ها: أمرُكِ بيدكِ اليوم وردّت في أوّله. 

(دإذ قال ا بيدك 0 00 اليل هناء وإن 3 
يقن وإل) أي وإن لش ثلا أل نو عي ا ا عد جِعيَّةٌ) أي 
فيقع طلقةٌ رجعيةٌ (وفي : طَلّْقِ) نفساك (ثّلائاً) فطقت واحدةٌ (يَقَُ) واحدةٌ. وهو قول الشافعيّ وأحمد. 

لأنّا ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة, لأنّ من مَلّك شيئاً ملك أيّ جزءٍ من أجزائه (لا 
في عَكْسِهِ) أي لا يقع شيء في: طلَّق نفسكِ واحدةً. فطلّقت ثلاثاً. وهذا عند أبي حنيفة, لأنّها مخالفة, 
فكانت مبتدئةٌ لا بحيبة. وذلك أنه فوّض إليها واحدة, فأتت بغيرها وهو الثلاث. 

(وَلَوْ أمَرَ بالبائْنِ أذ الرّجْعِي فَعَكْسَتْ) بأن الا ع 1 
نفسكٍ طلقةٌ بائنةٌء أو قالت وظلقت نقفى نطلقة بائنة فى واب : طلّق نفسكِ طلقةٌ رج جعيّة (يَقَمْ ما 
اوج كذا في «الحداية». والمذكور ف «الرّانة»: أنه إذا عكست م يقع أصلاً. 


6 
مس مم 2ب عب دض 


(وَالشَرْطُ في أنْتِ طَالِقٌ إن شِنْتِ مَشِيئَةٌ مُنَجرَة) أي غير معلّقة بشيءٍ بأن تقول: : شئلتء من غير 


أذ تلق (أو مُعَلقة يما قَدْ عْلِمْ وجُودَهُ) نحو شئت إن مضى أمسء أو إن كانت السّماء فوقناء لأنّ التعليق بما 
عَلِمَ وجوده تنجيز . فقوله :القرط مضا وجفعة خس:. ومعلنة عط عل حتكزة هر ضدة شه 


كِتابُ الطّلاق لم 


لا مَا يُعْلَمُ وُجُودْهُ بَعْدُء كا لَوْ قَالَتْ: شِئْث إِنْ شِنْت. فَقَالَ: شنْت. 


2 ودب 
م 


َفي : كلا شِنْتٍ تُطَلّقُّ ثَلااً مُتَرقَة لا بَعْدَ الّحلِيلٍ . وَفي : كيف شِئْتٍ تَقَعْ بَائئَةُ أو ثلاث إِنْ 
نَوَتْ وَل مُتَالِفْهَا ن نيِّتْهُ وَإِلا فَرَجِعِيّةٌ وفي :ما شِنْتِ من ثلاث ما متها 


ل لظ 
فصّل فى التغليّق 
- ٍ- 


كد اركف 0 )1 
طُ صِحَة التَْلِيق الملكُ» أ الإضَاتَة ليه 


(لا مَا يُعْلَمُ وُجُودْهُ بَعْدُ) ذلك كا لو قالت: شئت إن كان كذاء لأمر لم يجيء بعد. وكا لَوْ قَالَتْ: شِنْتُ 
ار حال تان راردا واو كالمو الملل فل يوعد اقرط 


(وَفي) أنتِ طالقٌ 517 ا نت طلا المرأة نفسها (ثلاثاً مُتَقَدّقَدً) لا يحتمعة. لأنّ كلمة كلما تفيد 
عمومٌ الأفعال عمومَ م انفراد لا عمو م اجّاع. ولو طلّقت ثلاثاً بكلمةٍ واحدة لا يقع شيءٌ عند أبي حنيفة, 
ويقع واحدةٌ عند أبي يوسف ومحمد, بناءً على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة كما قالاء أو ليس بإيقاع لها 
كما قال. 

(لا بَعْدَ التَخْلِيلِ) حت لو قال : أنتِ طالقٌ كلّا شئت. فطلّقت نفسها ثلاثاً متفرقةٌ ثم عادت إليه بعد 
وي أحْنّ ثم طلقت نفسهها لم يقع شيء, لأنّ التعليق ينصرف إلى الملك القاثم. وهذا ملك جديد ليس في 
كلام الرّ وج ما يدل على الإضاقة إليه. وبهذا قال مالك والشافعيّ في قول. 

(وَف كيف شِدْتٍ تم بَائِنَةٌ أو ثّلاثُ) وفي نسخةٍ : أو ثلاثاً(إن توت وَل تاها ينها جملة حالية, 
بأن شاءت واحدةٌ بائنةَ ونواها الرّوج أو لم يكن له نية؛ أو شاءت ثلاثأ ونواها الرّوجء أو لم يكن له نيّة, 
لوجود المطابقة بين مشيئتها وإرادته إذا نوى. (وَإِلَا) أي وإن لم يكن ها نئّة. أو كانت وخالفت نينه نيتها, 
بأن نوت واحدةٌ ونوى ثلاثاً. أو نوت ثلاثاً. ونوى واحدةً (فَرَجْعِيّةً) أي فتطلق رجعيّة (وفي) لق (مَا 
شِنْتٍ مِنْ ثَلاثْ) طا أنْ تطلّق (ما دُوئَهَا) واحدةٌ أو ثنتين. وليس لا أَنْ تطلّق ثلاثاً وهذا عند أبي حنيفة, 
رقو كول الشافي ونيد 


# ع ل 
فصل في التعْلِيْقٍ 
(شَرْطُ صِحَةِ النَِّيقٍ الِلّكُ) بأن يكون المعلّق مالكاً لما علّقه في وقت التعليق, كأنْ يقول في 
التعليق لمنكوحته: إِنْ دخلتٍ الدّار فأنتٍ طالقٌ. (أَوْ الإضَافَةٌ إِلَيد) أي إلى الملك, بأنْ يعلّق على نفس 
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وا لَقَاطدة : إِنْء وإذّاء وإذا مَاء وَمَتى نوكل ركلا وووَال كلك ل تتطله: ٠‏ قف غَيْرٍ 
«كُلّا» إن وُجدَ الشَّرْطُ مَدَة في املك يَنْحَلَ إلى جَرَاءِ وإِنْ وُجدَ في غَيْرِ الك لا إلى جَرًا 


الملك نحو: إِنْ ملكت طلاقكِ فأنتٍ طالقٌ, أو على سببه نحو: إن تزوّجتكِ فأنتِ طالقٌ. 

لما رواه في «الموطأً»: أنّ عمر بن الخطّاب. وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعود. وسالم بن عبدالله, 
والقاسم بن محمد. وابن شهاب. وسُلَيْان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرّجل بطلاق المرأة قبل أن 
ينكحهاء ثم أثم ‏ أي حنث -إِنّ ذلك لازم له إذا نكحهاء أي قبل الْحِنْث. 

وروى ابن أن شَيْبَة ف «مصئّفه» عن سالمء والقاسم بن محمدء وعمر بن عبدالعزيز. والشّغيء 
والنَّخَعِيّ والزّهْرِيٌ والأسود وأبي بكر بن عبدالرحمن, وأبي بكر بن عَمرو بن حَرْمِ. وعبدالله بن عبدالرحمن, 
ومكحول الشَّامِيّ في رجلٍ قال: إِنْ تزوّجت فلانةً فهي طالقٌء أو يوم أتزوّجها فهي طالقٌ, أو كلّ امرأةٍ 
أتروّجها فهي طالقٌ. قالوا: هو كا قال. وفي لفظ: يجوز ذلك عليه أي يقع ‏ وقد نقل مذهبنا ‏ وهو قول 
عمر وابنه وابن مسعود ‏ أيضاً عن سعيد بن المُسَيِّبٍء وعطاء. وماد بن أبي سليان وشرّئح رحمهم الله . 

وروى عبدالرَرَاق في «مصتّفه» عن مَْمّر. عن الزُهْرِيّ أَنّه قال: في رجل قال: كل امرأةٍ أتزوّجها 
فهي طالقٌ وكل أَمَةِ أشتريها فهي حرةٌ. : هو كنا قال..فتال لذ مكتر؛ أواليين قدا جاء: نلا طلاق قبل 
التُكاح, ولا عِدْق إلا بعد الملك»؟ قال: إِنا ذلك أن يقول الوّجل: امرأةٌ فلانٍ طالقٌ, وعبدٌ فلانٍ حُدٌ 

(وألْقَاظُُ) أي ألفاظ التعليق المتداولة عند الفقهاء (إِن, وإذاء وإذا مَاء وَمَتى, وَمَىَ مَاء وكل. 
وكلّا) وهنا ألفاظً أ للشرط لم يبحثوا عنها كثيرٌ بحثِ وهي: مَنْء ومّاء وكَيقاء وأئِينَء وغير ذلك. 
وعدّوا كل واحدٍ من ألفاظ التعليق باعتبار أنّ الحكم يتعلّق بالفعل الذي يلى مدخوها نحو: كل مَنْ دخلّثُ 
منكنّ الدّار فهي طالقٌ, فإنه لا تطلّق غير التي تدخل. ؛ 

(وَرَوَالٌُ المِلكِ لا يُبِطِلّهُ) أي لا يبطل التعليق إذا لم يوجد الشّرط: بأن طلّق امرأته دون الثّلاث 
وراجعها. ثم وُجِدَ الشرط فإنّه يفزل الجزاء. بل ينحلٌ ابهين لوجود الشّرط وإن لم يكن في الملك. فلو قال: 
إن دخلتٍ الدّار فأنتِ طالقٌ. ثم طلّقها واحدةٌ وانقضت عدّتهاء ثم“ تزوّجها فدخلت الدّار طَلَّتْ لأنٌّ التعليق 
بات لبقاء محلّه . 

قفي غَيْر «كلا») من ألفاظ التعليق (إن وُجد د الشَّرْطٌ م مَرَة في المِلْكِ) المعلّق فيه ولو بعد عقدٍ ثان 
فيه (يَنْحَلٌ) التعليق (إِلَ جَرّاءِ) لأنّ غير «كُلََّاه من ألفاظ التعليق لا يدلّ على التكرار, وقد وُجِدَ الشّرط 
في الملك. فيقع الجزاء المعلّق عليه. (وَإِنْ وُجد) الشّرط مرةً (في غَيْرٍ اليلكِ) ينحل التعليق لوجود الشرط 
(لا إل جَرَاءِ) لعدم امحليّة. 
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- - سم 2 
ل ل َك 8 ك2 م مكدر يه ؟ كوه موك يديه أس م 2 
إن حضتٍ فأ نتٍ طالق وفلانة صدقث ف حَقهًا فقط . فيُحكم بَعْدَ ثلاثة أيّام بالطلاق فى أدَّها 
ع - - - 2 6 - َ 3-7 
دع كع 0 
وفى: إن حضت حَيْضَهُ ب يَقَعُ إِذا طَهْرَتْ ٠‏ وق : إن صَمْتٍ يَوْما إذا غرَبَتِ الشمسش, بخلاف 


وني «كلما» يذل فد اثلاث قلا يق لاق (إن تَكحها بد َوْجٍ آخر) وقال دقر يقع لأن 
«كلما» لعموم الأفعال. قال تعال « كل ؟ : نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْتَاهُْ و6 [سورة النساء. الآية 05]. 
ولنا : أن التعليق والعموم باعشبار الملك الموجود. وقد زال ذلك الملك فييطل (إلَا إ6) دَخَلَتْ) كُلَّا (في 
لُروّج) نحو :كُلّا أتروّجُكِ فأنتٍ طالقٌ إن الجزاء يقع إن نكحها بعد زوج آخر. لأنّ انعقاد هذا التعليق 
على مآ يولك عليها من الطّلاق بالمَرَوّي, وهو غير محصور. 


آ كه 


(وَإِنِ اخَْلَا في وُجُودِ الشَّرْطِ فَالقَوْلُ لَه) أي للرّوج لأنّهِ ينكر وقوع الطّلاق. وهي تدّعيه. والقول 
قول المثكر. (إلَا مَعَ ته لأثها أوضحت دعواها بالبينة. 

دفي شَرْط لا يُْلَمُ إلا مها تحو: إن حِضْت فَأنْتِ طالِق وثلائة) فقالت: حضت. وكذّبها الروج 
مدقت في حَقّهَا نَقَطْ) أي ول تُصَدَّى في حقّ فلانة (لَيْحْكَمْ بَغْدَ ثَلادَ يام بالطّلاقي) أي بوقوعه (في 
50000 . ومذهب الشّافعيٌ عند انقضاء يوم وليلة دوق وعواق منسه وعراقول عل : عند 
أوّل رؤية الدّم. والقياس أنْ لا تُصَدّى لأنّا تدّعي حِنْتْ الزّوج» وهو يُنكره. 

ووجه الاستحسان أنها مأمورةٌ بإظهار ما عندها لقوله تعالى: وَل يهل كد أن يَكْتْنَ مَا خَلَقَ الله 
في أَرْحَايهنَ * [سورة البقرة» الآية 4؟1] ولو لم يكن قوها فيه مقبولاً لم يكن لأثرها به فائدة. وإِما لا 
تصدق في حقّ فلانة لأا متَّهمةٌ فيه. ولو صدّقها الزّوج طلقت ضَرّتها أيضأ لثبوت الحيض في حقها 
بتصديقه. ولّمَا كان أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام, فإذا استمرٌ الدمٌ إليها عُرِفَ أنّه حيضٌ. فتطلق عندها 
طلاقاً مستنداً إلى أوله. حتى لو كانت غير مدخولٍ بها وتزوّجت عند رؤية الدّم. صم نكاحُها. 

(وفي: إِنْ حضْت حَنْضَةٌ) فأنتٍ طالق (يد يقَُ) الطّلاق (إذ طَهْرَتُ) لأنّالحيضة اسم لرابوالض: 
ولاتحصل إلا بانتهائه وهو الطهر . ولو قال لحائض : وإذا حِضْت فأنتٍ طالقٌ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض 
(وَفي: القت يزنا فأنْتِ طالقٌ فصامت يقع الطّلاق (إِذَا غَرَبَتِ الشّمْسٌ) لأنّ ذكر اليوم ب 00 
كمال الصّوم, وذلك بغروب الشّمس (بمخلافٍ إِنْ صّمْتِ) فأنتٍ طالقٌء فنا تطلق بأوّل الشّروع في الصّوم 
اوجتود ركق الضوه وعدم ما يدل غل كاله 


: 2 جد م ام 25 124ل دهم بومسه إيك م 24 به 9 
إن صئئت وإِن عَلَقَ طَلْقَهَ بولادةٍ ذْكَرٍ وَطَلقَتَينِ بأنْقَ. قو تبأ و يَدْرِ الأوّل: طلقث وَا 0 


2 
هاا 4ج 2 000 


ا ٍ 2 3 الى اك 2 01 9 0 
ضَاءَ وَِنْتَيِْ تَترَها والْقَضَت العِدَّهٌ بالثّاني. وإن عَلَّقَ بِشَيْئَيْنِ يَقَعُ الطّلاق إن وُجدَ الثاني فى الملْكِ . 
5 00 ضرت 26 م هع 50 ًُ 
والتَّنْجِينُ يُبْطِلُ التَّلِيقَ فَلَوْ عَلَقَ كم عجَرَ الّلاتَ, 
0-7 و - 
الشزط لا يقَع. 
وإِنْ وَصَلَ: إِنْ شَاءَ الله بكلامه بَطَلَ. 


و 


عَأَدَتْ إلَْهِ َْدَ اليل . ثم وجدَ 


(وإن عَلّقَ طَلقةَ بولادة كر وَطلْفتيٍ بأنْقَ) بأن قال: إن ولدتٍ ذكراً فأنتٍ طالق واحدة. وإنْ 
ولدت أَنْق فيئمَينٍ (قوَلَدمُ) وَل يَدْرِ الأوَّلَ) كأنئ كانت الولادة ليلا (طُلقتْ وَاحِدَةٌ قَضَاءً) لتيقّها (َينْتينِ 
تَعَزّها) أي تباعداً عن الحرمة واحتياطاً حتى لو كانت عنده بتطليقة لايتزوّجها (وَانْقَضَتْ العِدّة بالثَّاني) 
بيقينٍ لأنّ الحامل تنقضي عدّتها بوضع حملهاء فإن ولدت الذّكر أولاً القضت عدّتها يوضع الأنثىء وإن 
ولدت الأنثى أولاً اتقضت عدّتها بوضع الذّكَر. 

(وإن عَلّقَ) الظلاق (بشَيِتَنِ يَقَعُ الطَّلاقّ إنْ وُجدَ النَّانِ في المِلكِ) سواء وُجدَ الأول فيه أو لا. 
حت لو قال: إن كلّمتٍ أبا عمرو وأبا زيدٍ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً. ثم طلّقها. ثم انقضت عدّتهاء فكلّمت أبا 
عمرو. ثمّ تزّجها فكلّمت أبا زيدٍ طلقت ثلاثاً. قي بوجود الثاني في الملك. لأنّه لو وٌحِدَ في غيره لا يقع 
الطّلاق باتفاق. سواء وُحِدَ الأرَّلُ في الملك, أو في غيره. 

(وَالتَنْجِينُ) أي تنجيز الّلاث (يُبْطِلُ التغلِيقَ) أي تعليق الثلاث (قَلَوْ عَلّقَّ) بأنْ قال: إِنْ دخلتٍ 
الّار فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً (ثم عجٌرَ لنَاثَ) بأن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل دخول الدّار. (تمَ عَادَتْ إِلَيْهِ يَعْدَ 
التّحلِيلٍ ثم وْجدَ الشَّرْطُ) بأنْ دخلت الدّار (لا يَقَمُ) الطّلاق المعلّق. وهو قول الشّافعيٌ الجديد ومالك 
وأحمد. وقال ذُفَر ‏ وهو قول الشافعيّ القديم -: يقع. 

(وإن وَصَلَّ: إِنْ شَاءَ الله بِكَلامِهِ يَطَلَ) كلامه عند أبي حنيفة ومحمد. وبه قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق. وأبو عُبَيْدّة. وبعض أصحاب الشافعيّ. 

لأنّ موسى لقِةٍ قال: سَتَجِدن إِنْ شَاءَ الله صَايراً6 [سورة الكهف, الآية 18] ولم يصبر. وما 
روى أصحاب السَنن الأربعة من حديث أيُُوبٍ السَّخْتِيانٌ. عن نافع , عن ابن عمر: أنّ رسول الله 22 
قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء اله فلا حِنْتَ عليه». ولفظ أبي داود والنَّسائ: «فقد استثنى». 
قال الترمذيٌ: حديثُ حسنٌ. قيّد بالوصل لأنْه لو فصل إن شاء الله عن كلامه لايبطل كلامه. وأراد بالوصل 
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م ماب 5 2 و م 
فصل [في طلاق المريض الفارٌ ] 
من غَالِبُ حَالِه الماك كَمريض عَجَرَعَنْ إقَامَةِ مَصَالِهِ خَارِجَ البيْت وَمَنْ بَرَدَ أ قُدم 
يتل لقصاص أن جم ريض رض الت كل أبن رج رِ رضاها وما وَل يقير ذلك 
السَّبَبٍ, وَهِيَ في العدَة تَرِثُ. 


ما يقابل الفصل غير الضَّروريّ. فيشمل الفصل الضَّروريّ كالفصل لتنفس أو عُطّاس أو جُشَاء أو يقل 
لئان 
52 ل آذه 5 - 
فطل [في طلاق المريض الفارٌ ] 

(مَنْ غَالِبُ حَالهِ اللاكُ) مبتدأ (كمَرِيضٍ عَجَرَ عَجَرَّ عَنْ إِقَامَةٍ مَصَالحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ) سواء عَجَرَ عن 
قامتها داخل البيت أو م يعجز (وَمَن اَن في الحرب. عطفٌ على مريض (أَذ كد لبقتل لقصّاصٍ أذ 
رَجْمِ) ونحوهما (مَرِيضٌ) خبر المبتدأ (م مَرَض المَوْتٍ) احترارٌ عَمّن أبانها في مرضه ثمّ صمّ ثم" مات ولأنٌّ 
الغا في هذه الأشياء الهلاك. 

(فَلَوْ أيَانَ زَّوْجَتَهُ) أي الحرّة المسلمة بِأَنْ طلّقها طلقةٌ بائنة أو ثلاثاً (بغَيْر رضًاهًَا) قيّد به لأنّه لو 
أبانيا بأميهاء «رواك يله باحزارها نندها نبي اتوي اورقا أو كلد أو ادباو ارسق 0 
ترث, لأنّا رضيت بإبطال حقّها (وَمَاتَ) في ذلك المرضء أو في تلك المبارزة, أو ذلك التقدي (وَلَوْ بغَيْرٍ 
ذَلِكَ السَّبَبٍ) بأنْ مات في ذلك المرض بغيره. وفي تلك المبارزة بمرضء وفي ذلك التقديم بغير القتل أو 
الرّجم. لأنّ الموت قد اتصل به في مرضه الذي طلّقها فيه فيكون فاراً. 

(وَهِيَ في العدَةِ) قيّد به لأنّه لو مات بعد الهدزة لا ترث. (تَرِثُ) وفي نسخة: ترئه. وهذا جواب 
لو. وبه قال مالك كما في الطلاق الوّجعيّ. وقال الشّافعيّ في الجديد. وأبو ثور وابن المنذر: لا ترث. وهو 
اناس 

ولنا أنّ الرّوجية سبب إرثهاء والرّوج قصد إبطاها فيردٌ عليه قصده بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة 
لبقاء بعض الأحكام. فقد رُوِيَ أنّ عبداكّحمن بن عوف لما بَتّ طلاق امرأته ‏ تماضر بنت الأصبغ بن 
زياد بن الخصّين الكلبيّة ‏ في مرضه. ومات عبد اله حمن وهي في العِدّة وَدَتَها عمانُ بمحضَّيرٍ من المهاجرين 
والأنصار وقال: ما اتَبَمْئّه. ولكن أَرَدتُ السّنّة. 

ورُوِيَ عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عُمر وأَبيّ بن كعب رضي الله عنهم: أنّ امرأة الفارٌ تَرِتُ 
ما دامت في العدّة. وعن إبراهير: جاء عُرْوَة البَارِقّ إلى شُرَيِم من عند عمر بخمس خصال منها: ما إذا 
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وَمَنْ هَُ في صَنت القتالء أَوْ هم أو حُبِسٌ لِقَثْلِ صَحِيحٌ . وَلَوْ تَصَادَقًا في مَرَضِهِ عَلَى طلاقِها. 
رَها بَدَيْنِء أ وُأُوْصَى اي 
وإن عَلقَ بَيُنونتبَا بشرّط ووّجدَ في مَرَضِهِء تَرِتُ إن عَلَقَ بفِغْله أو بِفِعْلِهًا . وَلَا بْدَ ها مِنْهُ 
طَلَّقَ المريض امرأته ل د ب 
القَرَارية كانت تحت عان بن عفّان يِه ففارقها بعدما حُصِرَء فجاءت إلى علي بعدما قُيِلَ وأخبرته 
بذلك. فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقهاء وورّثها منه. 

وبه قال النَخَّعي والشَّي وسعيد بن المُسَيِّبِء وابن سيرين, وعُوْوّة. وشُرَّي . وطَاوّس. والتّوْرِيٌ. 
وابن 0 0 
ا ا ا حبس ا 
في مَسْبَعَةٍ ‏ وهي أرضٌ كثيرة السّبّع - أو في مخيفٍ من عدو. أو حُصِيرَ في حصن أو دارٍ (صَحِيحٌ) خبر 
المبتدأ. والمراد به صحيحٌ في حقّ الطّلاق حتى لو طلّقها في حال من هذه الأحوال. ومات بذلك السبب 
وهي ف العدّة لا ترث, لأنّه لا يغلب في مثل هذا الهلاكُ. 

(وَلَوْ تَصَادَكَا) أي الرّوج والمرأة (في مَرَضهِ عَلى طَلاتِهَا وم مُضِىّ عِدَتهَا) بأنْ يقول: كنت طلّقتكِ 
رصي ا 0 وصدّقته أذ أيَائما م أ 5 بد التصادق أ أو الإبانة 0 
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حنيفة لانت أعني التصديق والابانة, وعند أبي يوسف ومحمد في 0 


(وإن عَلّقَ) اوج يننا بشَرْطِ ووْجدَ) ذلك الشّرط (في مَرَضِهِ) سواء كان التعليق في الصّحّة 
أو كرض (تَرظ إن علق بففله) سواء كان القمل 2 له منه يذ أوعنا لاب مند, لالد قصد إيطال نعقها 
بالتعليق وبمباشرة الشّرط في المرض فيردٌ عليه. قيّد بالبينونة, لأَنّه لو علّق الرّجعيّ ورئت في الأحوال 
الماضية كلّها إذا مات في عدّتها (أَوْ بِفِعْلِهَا وَلَابدَلَا مِنّْهُ) كالأكل والشُرب وكلام الأبوين وقضاء الدّين 
واستقضائه. سواء كان التعليق في الصّحَّة أو في المرض, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد وهو قول رُفر : إذا كان التعليق في الصّكّة والشّرط في المرض لا ترث. لأنّه لم يوجد 
من الرّوج صنع بعد تعلّق حقّها بماله. وإِنَا المرأة أبطلت حمّها بإتيانها بذلك الفعل. وهما: أنّ الرّوج ألجأ 
إلى المباشرة, فينتقل إليه الفعل كما في الإكراه. 
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قَصْلْ [ف الدَجْعَة ] 


نصِح الرَّجْعَهُ في العدَةٍ وَإِنْ أَبَتْ إذَا ل تبن حَفِيقَةَ أو غَلِيظَةٌ بنَخْو: : رَاجَعْتَكِء وبوطئها 
ومَسّبًا شوق وتظرو إل قَرْجِهًا ب بِشَّهُوَةٍ. 


وفي مبسوط فخر الإسلام: الصحيح في هذه المسألة قول محمد. قيّد الفعل بكونه لابدّ لها منه. لأنّه 
لو كان لها منه لابدٌ لا ترث. سواء كان التعليق والشّرط في المرضء أو كان التعليق في الصّحّةٍ والشّرط في 
المرض لأنّها رضيت بالشّرط فصار كا لو طلّقها بسؤالها (أْ) عَلَّقَ (عَيْرهِمَا) أي بغير فعله وفعلها بأن 
علّق بينونتها بفعل أجنييّ أو بمجيء وقتٍ (وَكَد عَلّقَ في المَرَضِ) قيّد به. أنه لو علّق في الصّخَّة لا ترث 
لأنّ المعلّق بالشّرط كالمَُجّزٍ عنده حكماً لا قصداً. ولا ظلم إلا عن قصدء فلا يردٌ تصصرفه. والله أعلم. 


فَضْلْ [في الدَجْعَةٍ ] 


(تِصِحٌ الدَجْعَةٌ) بفتح الرّاء وبكسرها (في العِدَّة) لقوله تعالى: لفإمْسَاكٌ دوف » [سورة البقرة, 
الآية 75؟]» ولأنّ اّجعة استدامة ملك التُكاح, ولا ملك بعد انقضاء العدّة. والدليلُ على بقاء الملك مطلقاً 
أنه يولك التتصرفات كالظّهار والإيلاء. وأنََّما يتوارثان. وأنّه يل وطؤها بعد الرّجعة, وهي ليست يسبب 
لحل الوطئٌ ترد عق 0 شتير بها موزنولا اها ٠‏ وهذا معنى قوله: (وَإِنْ أَيَتْ) أي المرأة لقوله 
تعالى: لوَبْعُولتُنَ أُحَقٌ بَرَدِّنَّ في ذَلِكَ © [سورة البقرة, الآية +7؟] أي زمان العدّة. وعليه إجماع أهل 
العلم (إذا لا تَبن) لم تصلر بائنة (خَفِيفَةَ) وهي طلقةٌ بائنة وي لل مر . والئنتان في 
الأمة (بِتَحْو : رَاجَعْتُكِ) وازْتَجمْمُكِ ورَجّغْتُكِء ورددتك. وأْمْسَكْتُكِ. ومَسَكْمكِ أو رَاجَعْتٌ امرأقٍ إن 
كانت غائبةً. وهذا صر الرّجعة. 

وأماكتايتا ننحو: أنتٍ عندي كا كُنتِء وأنتٍ امرأتي إذا نوى الرّجعة (وبوطثئها) في ذَرْجها أو دُبُرها, 
وعليه الفتوى. (ومَسّبًا بِشَجْوَةٍ ونَظَرِهِ إلى فَرْجِهًا) الداخل (بِشَّهْوَةٍ) قيّد بالفرج لأنّ النظر إلى دُبْرها ليس 
برجعة. لأنّه بوطنها ويكل فمل يختض بالكاح يكون مستدياً ملك التُكاح, كَوطَئْ البائع أمته إذا كان له 
الخبيار. ولو لَّمَست زوجها بشهوة أو نظرت إلى فَوجه بشهوةٍ وعلم الزّوجٍ بذلك وتركها. فهو رجعة. 


.4 كِتَابُ الطّلاق 


قامس 04 


وَنْدبَ إِفَْادْهُ عَلَى الدَجْعَةِ وَإِغْلَامُها بها وَأَنْ لا يَدْخْلَ عَلَيَْا حَن يُؤْذِنها إن 1 يَقُْصدْ 


ومثة مُعْتَدهُ الَجْعِيٌّ ٍِ 0 


(وَنُدِبٍ إِشْبَادُهُ عَلَى الرّجْعَة) بأن يقول لائنين من المسلمين: اشهدا أن راجعت زوجتي. وبهذا 
قال مالك. والشافعيّ في الأصمّ, وأحمد في رواية. وقال القاضي أبو بكر بن العلاء. وأهل الظاهر : يجب 
الإشهاد لقوله تعالى: لوأَشْبِدُوا دوي عَدْلٍ مِنْكُمُ 4 [سورة الطلاق, الآية ؟] حيث أمر بالإششهاد. والأمر 
للوجوب. 

ولنا: أنَّ النصوص الواردة في الرّجعة ليست مقيّدة بإشهادٍ لقوله تعالى: طفَإِذًا لعن أَجَلَوُنَ فَأْسْيِكُوسُنّ 
َعرُوفٍ أو فَارِقُوسُنَّ بمدوف » [سورة الطلاقء الآية ؟], وقوله تعالى: «وبُعُولممُنَ أَحَقّ بِرَدّصِنَ 4 [سورة 
البقرة» الآية 4؟1]» وقوله تعالى: طفإِمْسَاكٌ ببتعروف» [سورة البقرة, الآية 14؟] وقوله: قََا جُنَاحَ 
عَلَييا أ نْ يَترَاجَعا » [سورة البقرة, الآبة ,]1١‏ وقوله وليك : : «مّوْ ابنك فليراجعها» .'١7‏ وهو مرويّ عن 
ابن مسعود وعمار بن ياسر. 

(وَ) تدب (إِعْلَامُهًا) أي إعلام الرجل المرأة (يهَا) أي بالرّجعة, لأنّها إذا لم تعلم ربا تزوّجت بآخر 
بعد انقضاء عدّتها. قال الطَحاويّ في شرحه: والرجعة على ضربين: سُهْحٌ وبِذْعِيٌ. فالسّمْحٌ أن يراجعها 
بالقول, ويُشْبِدُ على رجعتها ويُلِمهاء حتى لو راجعها بالقول ول يُشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفاً 
للسّئّة. وقال الحاكم الشهيد: وإذا كَتّمها الطّلاق. ثم راجعها وكتمها الرّجعة. فهي امرأته. غير أنه قد أساء 
فيا صنع. ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدّتها وتزوجت بآخرء فهي امرأته ويّقَرّقُ بينها وبين القَاني 
سواء دخل بها أو " يدخل. 

(5َ) ندب (أنْ يَدْخُلَ عَلَهَا حَوّ حَت يُؤْذْئَا) أي يُغلِمها بدخوله. بِأَنْ يخفق نعله أو يتنحنح (إِنْ ل يَقْصِدْ 
رَجْعَمَها) أنه قد يقع بصره على موضع يصير به مراجعاًء فيحتاج إلى طلاقها ثانياً فيطوّل عليها العدّة. 
وتتضرّر بامتداد المدّة. 


(ومُعْتَدَة الوَجْعِيٌّ تَعَرَيُّ) لأنّ النكاح قائمٌ إلى انقضاء العدّة. وهذا يجري التوارث بينهماء وتطلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 4 / 747-1740, كتاب الطلاق (17). باب قول الله تعالى: «يا 
م النَّي...» ,)١(‏ رقم (0101). 
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َلَهُ وَطَؤهاء ولا يُسَافر يجا حت يد على رَجْتها. 
صدَّقَتْ في مُضِيّ يّ عِدَتهَا إن أَمْكَنَ. وني بَقَائها وتَكْذِيهًا إِخْبَارَهُ بِالدَجْعَة في 3 
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وَلا تيل حرّة بَعْد ثلاث. ولا آم بَعْدَ ينين حَتَ يَطُأَهَا الغ أو 


طلقة أخرى إذا قال: كل امرأة لي طالقٌ . ولأنّ التَريّن رتما كان حاملاً له على الرّجعة وهي مستحبّة مستحيّة . (وَلَهُ 
وَطُؤُّها) ويكون به مراجعاً لأنّ الرّوجِيّة قائةٌ لأنْه تعالى سمآه بَعْلاً بقوله تعالى: «وبعُولَتهنَ أَحَقُّ برَدسِنَ 
في ذَلِكَ 4 [سورة البقرة, الآية ؟1] ولأنّه هلك مراجعتها بالقول من غير رضاهاء والأجنيّ لايقدر على 
ذلك. (ولا يُسَافِرٌ با حَتَ) يراجعها و(يُشْبِدَ عَلَى رَجْعَتها) على سبيل الاستحباب, لأنّ بالإشهاد يُتقرّر 
ملك الرّوج اتفاقاً. ١‏ 

(وصَدَّقَتْ في مُضِيّ عِدَتَا إِنْ أَمْكَنَ) مُضِمها (وَني بَقَائهَا) واْتلِفَ في أقل مدّة تُصَدَّى فيها احرّة 
الحائض في انقضاء عدّتها: فقال أبو حنيفة: سنّون يوماً. وقال أبو يوسف ومحمد: تسعةٌ وثلاثون يوماً 
وقال مالك: أربعون يوماًء وقال الشافعيّ: أكثر من اثنين وثلاثين يوماً. 

(و) في (تكْذِيا إِخَْارَه) أي وصدقت المرأة في تكذيبها إخبار الرّوج بعد العدّة (بالدَجْعَةٍ في العدّةٍ) 
بان قال بعد العدّة: كنت راجعت فيهاء وكدّيته. 


ويجوزأ أن ينكح الرّجل مبانته في العدّة وبعدها لبقاء الحل. وما م مُنع الغير من نكاحها في العدّة 
لاشتباه النَمَبِء وهو نا يكون عند اختلاف المياه. ولا اختلاف ههنا. 

(وَل تل 05 لطلّقها قبل الدّخول بها أو بعده (يَْدَ بَعْدَ ثلاث وَلَا أَمَهُ) لمطلّقها كذلك (بَعْدَ بِنْتَيِنِ 
حَتَ يَطَأْهَا) ولو بغير إنزال. أو في حيض أو صوم أو إحرام (بَالِعُ أو زافق وهو القريب :ين البلوع. 
وقيل: الذي تتحوّك آلته ويشتهي الجماع. 
ا 00 الفاسد لذن المطلق يحمل على الكامل . وقال 00 0 


الفاسد يحلّ. وحيّ (نْضِى عِدَةٌ طَلَاقه) أو عدّة موته لقوله تعالى: فَفَإِنْ طَلْمَهَا قَلَا تحل َدُ مخ بَقدُ حَقٌّ 
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التّكَاحٌ ا فك ول .وإنذ قالتء عَللت: والمدة عقيل ولت عل طن 


صِدْقُها حَلَّ لَهُ نكا 


تَنْكحَ رَؤْجاً غَيَْهُ4 [سورة البقرة, الآية 11] المراد الطلقة الثّائة. والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرّة, إذ 
الوّق مُتَصَّفٌ لجل الحل. 

والوطئّ شرطٌ عند الجمهور لما في السّنَن إلا أبا داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة رِفَاعَة القّرطِيَ 
إلى الى م2 فقالت: كنت عند رقّاعة فطلّقني وبَّثّ طلاقي, فتزوّجتٌ بعده عبدالّحمن بن الزَّبيْ ون 
ما معه مثل هُدْيَة الوب , فتبكم لق وقال: «أتريدين أَنْ ترجعي إلى رفاعة»؟ قالت: نعم. قال: «لا 
حجٌّ تذوق عُسَيْلَتَهُ ويذوق من عُسَيْلَتكِ». وفى لفظ للبخاري قال: كَذَّبَتْ والله يا رسول الله . إن لأنقُضُّها 
نفضي الأديم. ولكتّها ناشدٌ تريد أن ترجع إلى رقاعة. فقال رسول الله مَل : «فإن كان ذلك لا تين له 
حي يذوقّ من عُسَئْلَتِكِ». قال: وكان مع عبدالكّحمن ابنان له من غيرهاء فقال يلكو : «بَنُوكَ هؤلاء ؟». 
قال: نعم. فقال لها: «هذاء وأنتٍ تَرْعْمِين ما تزعمين. فوالله لَمْ أشبهُ به من العُراب بالعُراب». 

(لنكَاح بقَْط التّلِيٍ) بن يقول هو : تزوّجتك على أَنْ أُحَلَّلَكِ أو تقول هي تزوّجتُك على أن 
تُحَللني (يُكْرَهُ ويلُ) بضم فكسر أي ينبت الميلٌ. قيّد بشرط التحليل. لأ لولم يكن بشرطٍ بل كان 
يد لأ يكرح قال الغدغد :وكات عل ذلك إن كان سيدا لاملا . 

أروى النُسائ, وأحمد. والقرمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ, أنّه قال وليك : «لعن الله المُحَلّلَ 
وَالمُحَلّل له». 

وأنّ شرط التُحليل في التُكاح شرطٌ فاسدٌ والنّكاح لا يفسد بالشّروط الفاسدة. فهذا الحديث 
يقتضي صحّة النُكاح والحل للرّوجٍ الأول والكراهة. 

(وإِنْ قَالَتْ) المُطلّنة ثلاثاً (حَلَلْتُء (والمُدَةٌ تَحْتَمِلُ) بأن ذكرت لكل عِدَّةٍَ ما يمكن. وهو شهران 
عند أبي حنيفة لله » وتسعة وثلاثون يوم عندهما (وعَلّبَ عَلَ ظَنَّهِ صِدْقهًا حَلَّ لهُ نِكَّاحُهًا) لأنّ الذكاح 
إمَا مد دُنْيُويَّء وقول الواحد فيه مقبولٌ كالوكالة, وإمّا مد دييّ وقول الواحد فيه مقبولٌ كالإخبار بطهارة 
شيء, ونجاسة الماء. ورواية الحديث. وسُيْلَ الصّفَّار ونجم الدّين النَّسَقّ عن امرأة سمعت الطّلاق الثلاث 
من الرّوج. ولامتنع عنها هل يسمه قثن ؟ قالا: يسعها عند إرادة قرياتها. وهكذا أفتى السيّد أبو الجاع . 
وقال: الإسييجابي: لا يسعها. 


كِتَابُ الطّلاق هلق 


000 ع ده ير مم ءًَ ٠.‏ 6 ا اث م مملاه لأ ام 
الايْلاءٌ: حَلف يمنع دود جَةَ أَرْبَعَةَ أَفْمُ شهر حرّةء وشهرين | ٠‏ فإن قرتها في المدةٍ حَنْثُ. 


7 مر © . وولة 0 
ويحِبُ الكَفَارَةُ فى الحلف بالله, 


(والرّوْجٌ الثاني مد دِمُ مَا دُونَ الثّلاثِ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو طلّقها واحدة. واتقضت 
عدّتهاء وتزوّجت بآخر وطلّقها. وانقضت عدّتها منه. ثم تزوّجها الأوّل يملك عليها ثلاثاً إن كانت حرّة. 
(خِلاقَاً ِمُحَمّد) فإنّ عنده لا هدم فيملكها الأوّل إذا عادت إليه بعد زوج بما بق من الثلاث. 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: ما روى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة. عن حنّاد بن أبي سُلَوْانء عن 
سعيد بن جُبَيْر قال: كنت جالساً عند عبدالله بن سد بن مسعود إذ جاءه أعرابي. فسأله عن رجل طلّق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم اتقضت عدّتها وتزوّجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم مات عنها أو طلّقها. # 
انقضت عدّها فأراد الأوّل أن يتزوّجهاءعلى كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عبّاس وقال: ما تقول في هذا؟ 
فقال: ْم الرّوجُ الثاني الواحدة والتّنتين والثلاث واسأل ابن عمر. قال: فلقيت ابن عمر فسألته. فقال 
كلما قال ابن هقاس 
- و - 
فصل [في الإيلاءٍ ] 
(حَلِفٌ) بما يوجب الكفارة أو الجزاء (يْنَعُ وَطَىّ الرَّوْجَة) مسلمة كانت أو كتابية (أَرْبَعَةَ بَعَدَ أَشْجُرٍ) أو 
أكثر حال كونها (حُرَّة). وإن كانت تحت عبدٍ (وشَهْرَيْنِ) حال كونها (أمَهُ مَهّ) كوالله لا أقربك أربعة أشهر. 
أو واشلا أقريك:: فد بالوهعة لأن الشخصن لا يكون خولياً من أمنف لذن قولة مال + «للرين يو لوة هرذ 
نِسَائَهن تَرَيْضٌ أزبعة أَشْبْرٍ » [سورة البقرة, الآية 77؟] لا يتناول إلا الرُّوجات. ويصمٌ الإيلاء من المطلّقة 
ميد جيّة. ولقوله تعالى: لوبُعُولمجنَ 4. والبعل : الزّوجٍ حقيقة. 
فَإِنْ قَرِيهَا) أي وطها الأوع في االثه اي فى ارينة أهر ى الثزة موق تهرين لي الأمة (حَنِثَ) 
ا دفي الحَلِفٍ بالله) وهو قول مالك » والشّافعيّ في الجديد, وأحمد. لأنّ هذا النوع 
من الحليف مُوحِبٌ للكقّارة عند الحنث. 


ل كِتَابُ الطّلاق 


ف غَيْرِهِ 0 ويَسقط الإيلاءٌ وإلا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍء وسَقَط الحَلِفُ الموَّقّتُ لا الموَبَدُء فَتَبِينُ 


ع 


بأخدَى إن مض ذ ع أغرى بف يكام كل اير ل أرى كذ بغ .رت الث بذة 
تلاث؛ لا الإيلاء. 


(وَ) يجب (في غَيْرِو) أي في غير الحلف بالله وهو التعليق (الجَرَاءُ) لتحقق موجبه (ويَشْقطٌ الإيلاءم 
بإجماع العلماء لانحلال البين بِالِنْث. 

(وَإِلَا) أي وإن م يقربها الرّوج في المدّة (بَانَتْ بوَاحِدَةٍ) ولا تتوقف القُوقة بينهما على تطليقه إياها. 
أو تفريق الحاكم بينهها عندنا. وقال مالك, والشافعي, وأحمد يُوقَكُ حت يطلّق. 

ولنا أنّه تعالى ذكر عزية الطّلاق بعد ذكر المدّة. وهو إشارةٌ إلى أن ترك الفيء في المدّة عزية الطّلاق 
عند مُضِبّها. وقد رُوِيَ عن رسول الله يلكي أنّه قال: «عزية الطّلاق مُضِّ أربعة أشهر»7١".‏ وقد أضافه 
إلى الرّوجء فدلّ أن الطّلاق يت به من غير حاجة إلى قضاء القاضي. ومعنى قوله تعالى: «فإنّ الله سمِيعٌ 
عَل» لإيلائه علي 0 رواه عبدالرّرٌاق في «مصنفه»: حدّثنا مَعْمَدُِ عن عطاء المخْرَاسَانِيٌ. 
عن أبي سَلّمَة بن عبداليّحمن أنّ عهان بن عفّان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة 
أشهر فهي تطليقةٌ واحدةٌ. وهي أحقٌ بنفسهاء وتعتدٌ عدّة المطلّقة. قال: وأخبرنا مَعْمَوُء عن قتّادة: أن 
علياً. وابن عبّاس قالا: إذا مضت أربعة أُشجُرٍ فهي تطليقةٌ. وهي أحقٌ بنفسهاء وتعتدٌ عدّة المطلّقة. 

(وسَقَط الَلِفُ الموّقّتُ) بأربعة أشهر في الحرّة. وبشهرين في الأمة, لأنّ البين لا تبق بعد مُضِيّ 
وقتها. (لا الموَيّدُ) أي فلا يسقط الحَلِفٌ المؤيّد نحو: والله لا أقربك. وإن لم يقل أبداً عند أبي حتيفة. خلافاً 
هما حيث قالا: لابدّ من ذكر الأبد. أو ما يقوم مقامه. وإِمًا لم يسقط لعدم ما يبطله من حِنْث أو مُضِيٌّ 
وق 


.ره 


س2 
مده 


(قََبِينُ سق إن مَضْتْ أخْرى) وهي أربعة أشهر في لحز وشهران في الأمة (بَعْدَ كع 
تَانِ) من الحالف ربلا فْءِ) أي بلا قربان 42 أَذْرَى) أي 0 تَبين خرن (كَذَلِكَ) أي إِنْ مضت المدتان 
5 يكاح (ثالث) من الحالف يلا فِءِ (وبّق الحلف ‏ بَعْدَ) بَعْد) وقوع طلقاتٍ (ثلاث) لبقاء المين. 

(لا الايلاٌ) أي ولا يبق الإيلاء. لأنّه بمنزلة تعليق الطّلاق مضي الرّمان, فلا يبق بعد استيفاء الملك 
كما لو قال: كلما مضى أربعة أشهر فأنتٍ طالقٌ. 


)١(‏ أخرجه البييق في السنن الكبرى 1/ 4/!, كتاب الإيلاء. باب من قال: عزم الطلاق... 


كِتابُ الطّلاق دلق 
فإِنْ قَرِنا كَقَرَ وَل تَبِينْ بالإيلاء. 


وَلَوْ عَجِرَ عَنْ القِّءِ بَالْوَطيْ يلَرَض أَحَدِِمَا أؤْ غَيْرِ. فََيوهُ أنْ يَقُو ل: فِنْتْ إِلَهاء فإن قَدِرَ 
قبل لدو تمي باْوَطيْ . 

وفي : أنْتٍ علي حرام إن توَى الظَّهار أ الات أ الكزت. فا لوي . إن نَوَى التّحْرِم 
1 از ىد 0 كل 
فإيلاة. وإِنْ تَوَى الطّلاق أو 1 يَنْو شيا شيْمًا فيه. و وكا ودر حَرَامء ٠‏ وفي : حلال الله علي 
حرام. وفي اذل السلمية عل رات فا يد 


اف 7 ره (كَقَرَ) لبقاء اين 0 لؤوالة: 
عَجِرَ عَنْ اليَءٍ بَالْوَطيْ) من وقت الإيلاء إلى مُضِيّ أربعة أشبر في الحرّة وشهرين في الأمّة 

0 0 أ غَيْرِ) أي لغير المرض: بأنْ كانت رتقاء أو صغيرةً, أو في مكان لايعرفه. أو كان 
يحبوياً. أو حَتيتاء أو أسيراً في ذاز الحرت» أو ييته وبينها: مسيرة أربعة أشهر (فََيْوْهُ أَنْ يَقُولَ: فِنْثُ إِْبَا) 
أو: رجعت إليهاء أو: راجعتها. أو: أيطلت إيلاءها. وسقط الإيلاء على المذهب عندناء ولكن لا يمَْثْ إلا 
بالوطئ . 

(فإن قَدِرَ) على الجاع (قَبْلَ المُدَّةِ) بعد فيئه باللسان (قَقَيوْهُ ِالْوَطيْ) لأنه قير على الأصل قبل 
حصول المقصود يِحَلِفه ؛ فصار كالمتيمم إذا رأى الماء وهو في الصّلاة (وفي: أنْتِ علي حَرَام) يرجع إلى نيته 
إن ذَ نَوَى الظَّهَارَ أو اتات أو الكَذْب فا نَوَى). وقال محمّد : إِنْ نوى الظّهار لا يكون مظاهِراً لعدم ركن 
الظّهار. وهو التشبيه بِالمُحَوّمَة على التأبيد. 

ولنا: :أن هذا اللفظ يحتمل الظّهار ِمَا فيه من معنى الحرمة فإذا نواه صيحت تنه (وإن تَوَى التَحْرِم 
فإيلاءٌ) لأنّ تحريم الحلال ين عندنا لقوله تعالى لذي يما الي لم حم ما أحَلَّ اله لكَ نتفي مَوْضَّاتَ 
أَرْوَاجِكَ والله غَقُورٌ رَحِم قَدْ قَوَضَ الله لَكُمْ َل أَممانكن » [سورة التحريم, الآيتين ١‏ -؟]. 

(وَإنْ تَوَى الطلاق, أو 1 يَنْو و شَْئاً فيه) أي في: أنتٍ علي حرامٌ؛ (وَكَذَا في : كُلَّ جل عَلنَ حَرَاءٌ وفي 
حلا الله َل حرام وني: حلا المسلمين عل حرام ةما إن نوى «بأنتٍ علي حرامٌ» الطّلاق» فإِنٌ 
التتحريم من ألفاظ الكنايات, والواقع بها بائنٌ. وأمًا إذا لم + ينو شيئاً فجَعَلّه المتقدّمون إيلاءً. وهو مخنتار 
صاحب «مواهب الرحمان». وصرفه المتأخَُرون إلى الطلاق البائن, ؛ وهو مخنتار الفضل, والإسكاف. وأبي 
بكر بن أبي سعيد. والفقيه أبي جعفر النْدُوَانِيّ. قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. لأنّ العادة جرت أنّْهم 
يريدون بهذا اللفظ الطّلاق. والله أعلم. 


د كِتابٌ الطّلاق 


اه لتو 5 00 
فضل [في الخلع ] 
لا َأسَ بالخلع عِنْدَ الْحَاجةٍ ا يَصِحٌ هرا وَهَُ طََاقبَائْنُ. وَيحِبُ علا َه وكُرة أخْذةُ 


إن نَشَرّء والمضل إِنْ نَشَرّتْ. 


ره # 1 الم 
(لا بَأْسَ بالخلع عِنْدَ الحَاجَةِ) لقوله تعالى : «فإن يلك ألا تيتا خة حُدُودَ الله قلا جْتَاحَ عَلَئَِا فيا 
افتَدَثْ - [سورة البقرةء للآية 9] دولنا قي #ضحيح ده عباس: أن امرأة ا 
تت الت ملق فقالت: : نابت بن قيس ما أعِيب عليه في خُلَّقِ ولا دينٍ ؛ ولكني أكره الكفر في 
إند. هرافة : «أتَددينَ عليه حديقته»؟ قالت: نعم. . قال يلتق : : «اقبل الحديقة وطلكوا تطليقة). 
وفى «مصئّف ابن أبي شَيْبَة» مكان: «اقبل الحديقة وطلّقها»: فأمره أونيا خةنيها ديه ولا يزداده 
(يمَا يَصِحَّ مه مَهْرا) أي بجنس ما صَلَّح لا بمقداره (وَهْوَ طَلَاقْ بَائْنٌُ) عند جماهير الأئمّة من السلف 
والخلف. وقال أحمد وإسحاق بن رَاهُويّه والشّافعي في القديم: فُوْقَةٌ بغير طلاتي. 


ولنا: ما روى عبدالرّرّاق, وابن أبي شَيْيَة في «مُصنّقّهم|)». عن ابن جُرَيْجٍ عن داود بن أبي عاصم, 
عن سعيد بن المُسَيّب: أن الي يد جعل الممُلع تطليقة. وما روى الدَّارَقْطَيَ والبَئيْقَ في سننيهماء وابن 
عَدِيَّ في «الكامل» من حديث عَبَاد بن كَثِير. عن أيوب. عن عكرمة, عن ابن عباس: أنّ الى يبدو 
جعل المخُلع تطليقةٌ بائنةَ لكن عاد ين كتيز فيه كلام إلا أنه يَنْجَيرُ بحديث ابن المُسَيِّب وإن كان 
مرسلاً. فإن مرسَلّه حُجّةٌ إجماعاً. ورَوَى مالك. عن هِشَّام بن عَوْوّة. عن أبيه. عن جُنْهانَ مولى 
تين ع أ د الأشلميّة: ئها اختلمت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسد. فأتها عثان في 
ذلك فقال: هي تطليقة. 

(وَيَحِبُ عَلَا بَدلهُ) أي ويجب على المختلعة عوض الخْلْع لأنّه واجبٌ بالتزامها. 

وكرة) للرّوج (أَخْذُه) أي البدل منها (إن نَشَرً) هُوَ وكرهها. 

(والقضل) أي وكزة للزوج أخذ الزائد على ما أعطاها (إِنّْ نَشَرَتْ) هكذا قال القُدُورِيٌء وهو رواية 
«الأصل». لما روى ابن أن شَيْبَةَ وعبدالررّاق في مصنفيهماء عن حفص, عن ابن جُرَيْجِ. عن عطاء قال: 
جاءت امرأةٌ إلى الننَ يتح تشكو زوجهاء فقال: «أتَددينَ عليه حديقته التي أَصْدَقَكِ»؟ قالت: نعم 
وزيادة. قال: «أمًا الزيادة فلا». ومااأخرج لدّارَقطِيَ في «سننه» عن حَجّاج. عن ابن جْرَيْج قال: أخبرني 


كِتَابُ الطّلاق ينث 


ال ار دَكَمَبَائِنُ إِنْ قَبلَتثْء وَيَخَمْرٍ أو خنزير لا يجِبُ شَيءٌ لِلرّوْج وَوَفَعَ 
0 0 5 عق 2 5 ا و 
َإِنْ طَلَبَتْ ثلاث بأ لفٍ وَطَلَقَها وَاحِدَةٌ» فَبَائنَهُ ِثْْثِ الأألف, وفي عل أ لْفٍ رَجْعِيةُ بلا مَيْءٍ 


عِنْدَ أب حَنِيفَة. 


0 0 فى 2 اس - ىَ. 1 5 11 8ن 1 03 و 
واكم مضه حَمَهَا يَصِحّ رُجُوعْهًا وشَرْط الخِيَارٍ اء ويَقْتَصِرٌ عَلى المَجْلسء ويم 
في حَمَّهِ؛ حَت الْعَكّسَ الأحْكَاب 


أبوااؤيل: أذ ايت بق قلس بين تماش كانت عند زيب بنك عدا بن أى ابن شلول: ركان أصندتها 
حديقة وكرهته, فقال النَيَ يبب : «أتردّين عليه حديقته التي أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادة. فقال اليّ 
َل : «أمًا الزّيادة فلا». 

وروى وَكِيع عن أبي حنيفة, عن عَّا بن عِْرَان الَمْدَاء عن أبيه. عن عل أنه كر أن يأخذ منها 
أكثر ما أعطاها. وذكر عبدالرّرّاق عن علي: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. 

(وإن طَلّقَ مَالِ) بأ قال : طلقتكٍ بألفي (أَوْ عَل مَالِ) بأن قال : أنتِ طالقٌ على ألن (وَقَمَ بَائِنٌ 
قَبلَتْ) ولزمها امال 0 : طلّق المسلم أو خالع فر أو خازِير) أو ميتةٍ و و 
لأنّ المُسمّى لا يجب للاسلام, وغيره لا يجب لعدم الالتزام (وَوَقَمَ بَائِنُ في الخلع وَرَجْعِيّ في الطّلاق) لذن 
الإيقاع معلّق بالقبول. وقد وجِدَ. ولَمّا بطل العوض كان العامل في الأوّل لفظ الخلع وهو كناية, والواقع 
بها بائرنٌ. وفي الثاني لفظ الطّلاق, وهو يُعْقِبِ الّجعة. 

(وَإِنْ طَلَبَتْ كلاثا) بأن قالت: : طلقني ثلاث (بأ لف وَطَلَمَه وَاحِدَةً) في المجلس (قْبَائِنَهُ) فيقع بائنة 
(بدُنْثِ الألفٍ) لأنّ الباء تصحب الهوّض وهو ينقسم على المعوض. (وفي :) إِنْ طلبت ثلاثاً (عَلَ ألْفٍ) 
فطلقها واحدةً يقع (رَجْعِيه ويه بلا تَيءٍ عند أبي حَزِيَة) وبالألف عند مالك. ويقع بائنة بتلث الألف عند أبي 
يوسف وحمد والشّافعيٌّ (والخلع مُعَاوَضَةٌ في حَقهَا) لدفعها البدل فصار كالبيع (يَصِحٌ رُجُوعْهًا) إذا كان 
م الخِيَارٍ ا) عند أبي حنيفة في المسألتين. 

و يمسر يَتّصِرٌ) الع من جانيها (عَل المَجْلِس) أي مجلس المرأة عند أبي حنيفة وأصحابه, فلا يتوققف 

إيجاءها عاررة ار كان غائباً. (ويمين في حَقَِ) لأنّه يوقع الطّلاق بشرط قبوها. (حقى الْعَكَسَ الأحْكامٌ) 
قلا يصمح رجوعه, ولا شرط الخيار له. ولا يقتصر على المجلس من جانبه, فيتوقف إيجابه على ما وراء 
الجلس لو كانت غائبةٌ 


لك | كِتابُ الطّلاق 


- 0 


َعَاء إلا في مُقُوعِ الطّلاقي. وَكَذَا إن قبِلَثْء وَعَلَ أنَهُ ضَامِنٌ 


لأنّ الخلع من جانبها بمنزلة البيع , لأنّه تقليك مالٍ بعوضء وهذا لو قالت: اختلعت نفسي منك بكذا 
ثم رجعت أو قامت من المجلس قبل قَبوله بطل. ولو كان غائباً فبلغه فقبل كان ياطلاً. 

(وَالعَبدُ مَغِْلَتها) أي بمنزلة المختلعة, فيصم شرط الخيار له عند أبي حنيفة فيا إذا أعتقه مولاه على 
مال. ويَبطُل عند أبي يوسف ومحمد لأنٌّ العتق يِينٌ, وقَبولٌ العبد المال شرطًٌ له. والخيار لاايصمٌ في البهين» 
فكذا في شرطها. ولأبي حنيفة: أن ذلك من جانب العبد في معنى البيع. فيصم شرط الخيار له كالبيع. 

(وَيُسْقِط اللْمُ) على مال معلوم (والمُبَارَأَة) وهو أنْ مُبْرِئَ كلّ منهها صاحبه. وترك الهمزة منه 
خطأ كذا في «المغرب» (حُقوقٌ التُكاح) الواجبة من الجانبين (عَمْهها) فلا يسقط ما لم يتعلّق بالنُكاح. كثمن 
ما اشترت من الرّوج, ويسقط ما يتعلّق به. كالمهر والتّفقة الماضية. قيّدنا به لأنّه للمختلعة, والمبارأة: 
التفقة والسَّكْئ ما دامت في العدّة. ولا يسقطان إِلَا بالذّكر. وأمّا نفقة العدّة فإن شرطت فيههما تسقط 
إجماعاً. وإلا ل تسقط إجماعاً. 


ولو أرأته عن | لشفقة والشّكْت صحت البراءة عن الفقة. ولم تصح عن الشكتى لأن الفقة حها, 
والشَّكْيَّ حقّ الشّرِع, لقوله تعالى: وَل تخْرِجُوهُنَّ مِنْ يوحن ولا يجن إلا أن يَأتِينَ ِفَاحِسَةٍ بيده 
[سورة الطلاق, الآية ]١‏ فلو أبرأته عن مؤنة السَُّكْىَ صم بأ المت أ كان أذ فيفك لكي 

ثم الإبراء عن التّفقة نما يصخ في ضمن عقد المُلْع تبعاً للخُلْع إجماعاً. حتى لو أسقطت نفقتها بعد 
الخلع بإيراء ازقع هنا لا يصح لعدم استحقاقها إلا يومأ فيوماً. (وإن خَلّمَ الأبُ صَبِيتَهُ يميا لَعَا) ذلك 
الخلع (إِلَّا في) حَقّ (55 قوع الطّلاقي) يعني أنّه يلغو في حقٌ المال دون الطّلاق وهذا في صم الروايتين, 
وهو قول الشافعيّ 00 . وفى الرواية الأخرى يلغو في حق الطلاق أيضاً كذ يَلُْو المثلع في حقّ 
المال دون الطّلاق إن قلَتْ) شَرْطَ الزّوج البَدَلَ عليها وهي تُميْزة تعرف أنّ الخلع سالبٌ والتُكاح جالبٌ. 

ل 0 
المال) أي بِذْلَهُ. 


كِتَابُ الطّلاق َلك 


الظّهَار: تَشْبِيهُ ما يضاف إِلَيْهِ الطَّلاقٌ من الرَّوْجَةِ جما 2زم لله تلز ون فر عتروة »ومو 
يحرم وَطْأَهًَا وَدَواعِيهِ, حَتَ يُكَفْرَ. وَني: أنْتِ عل كأمّى. صَمَّ : ِيهُ الكَرَامَةِ وَالظّهَارٍ وطاق 


قَضْلٌ [في الظّهارٍ ] 


(الظّهَار) في الشّرع : (تشبية) المسلم (مَا يُضَافٌ ِلَيْه + الطّلَاقٌ مِنْ الرّوْجَة) جَة) بأنْ يشَمْبَهًا أو عضواً 
كريد عنها ؛ أو جزءاً شائعاً منها (يم يحرم إل النَظْرُ مِنْ عُْضْو حَْرَعِهِ) وهي الحرّمة عليه مؤبدا ِتَسَبٍ, 
مكدر اموق . وقيّد بما يضاف إليه الطّلاق لأنّه لو قال لامرأته يدك أو رجلكِ عل كظهر مي لا 
يكون مظاهرا :وكيد بالؤوينة لأثة لوال لأضد ل يكرن مظاهراًء لقوله تعالى: طالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ 
مِنْ نِسَائِهِمْ 8. 
(وَهُوَ) أي الظّهار (يحَيّمُ وَطْأَهَا وَدواعِيه) بشهوة كمس وقُبلةٍ بشهوةٍ ١ح‏ يُكَفْرَ) لما روى أبو 
داود من حديث خَّوْلَة بنت ثعلبة قالت: ظاهر مي أؤس بن الصّامت. فجئت رسول الله يَبيْككة أشكو 
إليه وهو يجادلني فيه ويقول: : «أد نَق الله فنا هو ابن عمّك». فا بَرِحْتُ حقّ أنزل الله تعالى : وقد شيع الله 
َوْلَ التى مُجَادِلكَ في رَوْجِهَا » [سورة الجادلة, الآية ]١‏ الآية, فقال عليه الصلاة والسلام: «يعتق رقبة». 
قالت: لايجد قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: إن شي كب لا يستطيع أن يصوم. قال: بطم 
سين مسكيناً . قالت: : ليس عنده شيءٌ يتصدّق به . قال: «فإن أعينه يعَرَقِ من قَرٍ» . قالت: يا رسول الله 
وأنا قات قي آخر. قال :عات اذفى لأس ع عند نتن سس عيناً. وار جع إل ابن تلن 
(وَف ؛ أت عل كأئتي) أو معل أي (ص ييه لكر مَةِ) لأنّ إرادتها بمثل هذا الكلام : نع () صَحّ 
نيّة (الظّهارٍ) لأنّ التشبيه بجميع الأم تشبية بظهرها لكنّه يس بصاريم فيفتقر إلى الي (3َ) صم نيّة نيّة (الطّلاق) 
لأنّه كناية, كما لو قال مراع ونوى به الاق يكون طلاقاً بائناً. 


(فإن 5 أ يَنُو 


قول محمد, ورواية عن 0 يوسف. ووجة 0 مذهب ٠‏ العأفلق: وإبلاة ف قول. مالك, عله ورواية عن 


و 
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وف أنتِ علي حَرَامٌ كامي مَا نوى مِنْ ظهَارٍ أو طلاقء فإِن م يَنْو به فإيلاءٌ عِنْدَ أبي يوسف »2 
لمم 
وظهَارٌ عند محمّد 
ع وا ان عه م دمض ص 


(وَن: أنْتٍ عَليَ حَرَامكَمّي) لزمه (ما نَوَى مِنْ ظِهَارٍ) لِما فيه من التشبيه بالحرمة (أو طَلَاقي) 
لأنّ أنتِ علي حرامٌ من كناياته. فإذا نواه طَلّقَتْ بائناً ويكون التشبيه بالحرمة للتأكيد دون الإكرام لأنّه 
تصريم بالمٌرمة . كذا قالوا. 

(فَإِنْ لينو به) شيئاً (فإيلاء عِنْدَ أبي يُوسُْفَء وظهَارٌ عِنْدَ نحَكَد) وفي في «جامع قاضيخان»: والأصحّ 
أنه ظهارٌ عند الكل ؛لأنَّ التحري المؤكّد بالتشبيه ظهارٌ وكذا ذكره لتَعزَائِيَ نَ أنه ظهار من غير خلاف. 
(وَفيِ) قوله: 0 علي كَظَهْرِ شي لِنِسَائِهِ يحب لِكُلَّ كفَارَة وهو قول الشَافمِيَ الجديد كا لو ظاهر 
مراراًء ولو ف مجلس واحدٍ. وقال مالك, وأحمد. وأبو ثور: يجب كفارةٌ واحدةٌ. ولا يَبطّل الظّهار بطلاقها 
ثلاثاً. حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر كان الظّهار على حاله لا يقريها حتى يكمّر. وكذا بشرائها ‏ لو 
كانك اعد عفدنا لاهن مهنا 

(وَهِيَ) أي الكقّارة (تحِبُ ِالْعَوْدِ أي ي يا لعَرْم على وَطَيُها) وهو ظاهر مذهب مالك وجعله في «الموطأ» 
العزم على الوطئ والإمساك. ومذهب الشّافمي أَنْ يسك عن طلاقها عقِيبَ الظّهار في زمانٍ يمكنه طلاقها 
فيه وفى في «الينابيع»: إذا رَضي أنْ تكون محّمة ولا يعزم على وطئهاء لا تجب الكقارة. 

(وَهِيَ عق رَكبَِ) صغيرة أو كبيرةٍ, مسلمة ةِ أو كافرةٍ لا مرتدة. 

لأنّ المنصوص عليه الرقبة» وهي اسم لذاتٍ ملوكة من كل وجِدٍ وقد وُحِدّتء وليس في النّص ما 
يبيّن عن صفة الإيمان والكفرء والتقيبد بصفة الإيمان يكون زيادة. والزٌيادة على النّص نسحٌ. فلا يثيت 
بخبر الواحد ولا بالقياس. 

(لا قَائْتَ) أي لا عِتقٌّ فائتٍ تِ (جنْس المَنْفَعَة) لأنّه هالك معهئ (كَالأَعْمَى والمقُطُوع يَدَاه أو رِجْلَاة 

أو إنيامَاة): لفوات منفعة البطشن لأن قوته بإبهاميه (أذ يد وَرِجْلٍ مِنْ جَانِبٍ) لفوات منفعة المشيّ من 


04 


أنه لم ودطليه :قد يا جاتب لكثه لكان من انين لذ ف الاختلال فس المتقطة دون فاقيا 


كِتابُ الصّلاق ث3 


والمَجْنُونٍ والمْدبّرٍ والمكَائَبٍ أدّى بَعْض بَدَلِهِ ونطف عَبْدٍ مُشْتَرَكِء ثم بَاقِيِهِ يَعْدَ ضمآنه 
تفي عبرو ته يَاقِهِ بعد وَطَيها. . ون عَجَرَّ عَنِ العثقي صَامَ شَهْرَيْنِ ولائ. لَيْسَ فِييا رَمَضًا مَضَان 
0 

وَكَذَا إِنْ وَطِنَهًا ليْلاً عَمداً أ يَْماً مُطلقاً. 


(و) لا (المَجْنُونِ) المُطبّق (والمُدَيرِ) أي ولا عتق المُدَبّر أنه اس ستحقّ الحرّية بوجه وقوله تعالى: 
ؤفَتَحْرِيدُ رَقَبَةِ> [سورةالمجادلة, الآية ؟1] يقتضي الكمال. وإنشاء الحرية من كلّ وجه اكاك أ م الولد. 

(و) لاعتق (المّكَانَبٍِ) حالكونه (أذَى بَعْض يَدَلِهِ) لأنّ إعتاقه حينئزٍ ببدل, وبه لا تتأدى الكقّارة 
لأا عبادة: فلابدٌ أن تكون خالصةً» ومتى كان بعضه بعوض لم يكن خالصاً لأنّه يكون تجارة, ولأنّ 
الصّحابة اختلفوا في رقّه بعد أدائه بعض البدل . فكان عل يلك يقول: يَءْ يَعْتِق بقدر ما أدّىء وابن مسعود 
يقول: إذا أدّى قيمة نفسه يَعْتِقُ..واختلافهم في رِقَّهِ شبهةٌ مانعةٌ من جواز التكفير به. 

(و) لا عتق (نِضٍْ عَبْدٍ مُشْكرَكِ) عن كَقّارته (ثم) عتق (بَاقِيهِ بعْدَ صَمنِ) وقال أبو يوسف ومحمد: 
تجزئه إن كان مُوسراً (وَ) لا عتق (نِضْفٍ عَبْدِو) عن كفّارته (ثم) عتق (بَاقِيهِ يَعْدَ وَطَيّها) لأنّ عتق باقي 
العبد وقع بعد المسيس. والمأمور به هو العتق قبل المسيس . وهذا عند أبي حنيفة, لأنّ العتق يتجزأ 

(وإن عَجَرَ) المُظَاهِر (عَنِ العثْقٍ) بأنْ لم يملك رقبة ولا تُنها وقت التكفير وهو قول مالك . وقال 
أحمد: وقت الوجوب. وللشّافعيَ ثلاثة أقوال: وقت التكفير. ووقت الوجوب, وأغلظ الحالين. 

(صَامَ شَجْرَيْنِ ولَآءٌ) أي متتابعين لقوله تعالى: لقنل يحِدْ قَصِيَامُ شَجْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ 4 [سورة الجادلة, 
الآية 4] (لَيْسَ فِمِ) ولابينه) (رَمَضَانُوَلَا الأيَّم المَنْهِيُّ) وهي: يوما العيد وأيّام التشريق؛ لأنّ رمضان 
لايجوز فيه للصحيح المقيم صيام غيره بالإجماع. وصيام يوم العيد وأيّام التتشريق مَنْبِيّ عنم. ولو صام 
شهرين بالأجِلّة جازء وإنْ كان كل شهرٍ تسعة وعشرين يوما. وإِنْ صام بغير الأهلّة وافطر لتقام تسعة 
وخمسين يوماً فعليه الاستقبال. 

لإ أفطه) في اليرين ال 0 
0 وق يقن اللنيت ار أ (مُطلقا امم ا د أ قيد العمد 
في وطئ التى ظاهر منها ليلاً وقع في هذا الختصصر تبعاً «للهداية». وهو فيها قيدٌ اتفاقّ لا يخْترز يه عن 
شيءء لأنّ العمد والنسيان في الوطئ بالليل سواء. 


لذ كِتاُ الطّلاق 


وَإِنْ عَجَرَ أَطْعَمَ سئَّينَ مشكيناً, كلا قَدْرَ الفِطرَةٍ أو قِيمَنَهُ. وَإِنْ عَدَاهُمْ وَعَشَّاهُمْ وأَشْبَعَهُ أو 
أعْطى مَنَّ بد ومَتَوَيْ قر أو شَعِيرِء أو وَاجداً شَجْرَيْنِء جَارٌ. وَفي يَوْم قَدْرَ الشَّهْرَيْنٍ لا. 
2 

فصل في اللعانٍ 

(وَإِنْ عَجَرَ) المظاهر عن الصوم لِكبَرٍ أو مرض لا يُْجَى زواله (أَطْعَم) هو أو نائبه (سّينَ مشكيناً) 
لقوله تعالى: لقن ل يَسْتَطِعْ فإِطَعَامٌ سِنّينَ مشكيناً» [سورة الجادلة, الآية 4] (كُلَد) أي يُطْعِمْ كل مسكين 
(قَدْرَ النِطرَة) نصف صاع من بُرٌ وهو مُدَانء أو صاعاً من رٍ أو شعير (أو قِيمتَُ) لأ المعتبر دفع حاجة 
اليوم عن المساكين, فكان كصدقة الفِطْر. وقال الشّافعيّ: يُطْعِم مُدَاً(١)‏ من غالب قوت البلد من الحبوب. 
وقال مالك: يطعم مُدَأً ْدٌ هشام, وهو مُدَان بد النىَ يلتق . وقال أحمد: يجب من الب مُدّء ومن التّمر 
والشعير مُذدّان. 

(وَإِنْ غَدَاهُْ) أي ستّين مسكيناً (وَعَشَّاهُمْ) أي بأعيانهم (وَأَشْبَعَهُم) قليلاً ما أكلوا أو كثيراً. 
ولابدٌ من الإدام إنْ أطعمهم خبن الذَّرّة أو الشعير بخلاف خبز الب (أ ذ أغطى) كلّ واحد (منَ بر وهو 


- 
#موا سر ةق ممه 


رطّلان : ربع الضّاع”") .على قول أبي حنيفة (وَمَنَوَيْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أ) أعطى (وَاحِداً شَهْرَْنِ جَارَ) وبه 
قال مالك. 


(وَفي يوْم) أي ولو أعطى واحداً في يوم (قَدْرَ الشَهْرَيْنِ لا) يجوز إلا عن يوم, سواء أعطاه ذلك في 


يوه دق أوجل كَقَعَاتء لأ الواجن عليه التفريى الخاض :ول يوجدء كالحاجٌ إِذَا رمى الجمرة ه بسبع 
حصياتٍ دفعةٌ واحدةً يحتمعةً لا متفرقةً لا يْزِئُهُ إلا عن واحدة. 


- الو 2 
فصل في اللعان 
هو عندنا شهاداتٌ مؤْكّداتٌ بالأهان. مفْرونةٌ باللّعن في جانب الرّجلء ومقرونةٌ بذكر الغضب فى 
جانب المرأة, قائُةٌ مقامَ حدّ القذف في حقّه, ومقامَ حدٌّ الزّنا في حقّها. 


)١(‏ الد: مكيال - رطلان عند الحنفية - ؟١.٠‏ لترأ - 4١0,4‏ غراماً. ويساوي رطلاً وثلثاً عند الأمّة 
الثلائة - ٠.3417‏ لتراً - 06 غراماً. معجم لغة الفقهاء. ص .1١7‏ 

(1) الصّاع: مانية أرطال على قول أبي حنيفة. والمَنٌُ: رطلان. الموسوعة الفقهية “؟ / 305 ,!"١-‏ ومقداره 
بالمقياس الحديث: 77١1.0‏ غراماً عند الحنفية, و 7١171‏ غراماً عند الحنفية. انظر «معجم لغة الفقهاء» ص .77١‏ 


كِتابُ الطّلاق حلت 
مَنْ قَدَفَ يالرّنا رَوْجَتَهُ العَفيفةَ وَكُلَّ صَلّمَ شَاهِداً أو ؛ نَقَ وَلَدَها وطَالَبَتْ به: لَآاعَنَ 


وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن رسول الله ولتق أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام» 
ولا بين العبد وامرأته». فهذا نص على اشتراط أهليّة الشّهادة فيهما. وفي الآية إشارة إلى هذا فإِنّه تعالى 
قال: (ِوَالذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ وَل يكن كْمْ شُبَدَاء إلا أنْقسْجُمْ 4 [سورة النور الآية 7] استثنى أنفسهم 
عن الشهداء فتبت أن الرّوجٍ شاهدٌ لأنّ المستثنى يكون من جنس المستثنى منه, ثم نصّ على شهادته فقال: 
ظِفَتَبَادَةٌ أَحَدِمِمْ أرْبَعُ سَبَادَاتٍ بالله 4 فنص على الشّهادة والهين. 

فقلنا: الكن هو الشّهادة المؤكدة بالبمين. 

(مَنْ قَذَفَ) أي رمى (بالرّنا) صريحا (رَّوْجَتَهُ) بأنْ قال ها : رأيتك ترنين, أو أنتٍ زانيةٌ» أو يا زانية 
(العَفيفّة) عن الزِّنا وهي التي لا تكون زانية ولا متهمة بز كمن يكون ها ولد لا يكون له أبٌ معروفٌ. 

(وَكُل) من الرّوجِين (صَلمَ شَاهِداً) أي مؤدّياً للشهادة على المسلم, فلا لعان من مجنونٍ ولا محدودٍ 
في قذفيٍ لأئّها لا يصلحان لأداء الشهادة ولا لتحمّلهاء ولا من تملوكِ وصبٌ لأنهما لا يصلّحان لأداء 
الشهادة وإِنْ صَنّحا لحمّلها. ولا من كافر لأنّه لا يصلّم لأداء الشهادة على المسلم. 

(أَوْ نَقَ) الزّوج (وَلَدَهَا) الذي وُلِدَ في فراشه. 

(وَطَالْبَتْ به) أي بموجب القذف لأنْه حقّها لدفع عار الزِّنا عنها كا في حدّ القذف. 

(لاعَنَ) خبر المبتدأ وهو مَنْ قذف. وإنا يُلاعن لِمَا روى البُخاريّ. ومسلم, ومالك في «الموطّأ». 
وأبو داود. وابن ماجة من حديث ابن شِبَاب عن سَمْل بن سَعْد السَّاعِدِيَّء أن عُوَمْرِ العَجْلانيّ جاء إلى 
عاصم بن عَدِيَء فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه. أم كيف يصنع؟ 
سل لي يا عاصم رسول اله يلي فسأل عاصم رسول الله يي . فكره رسول الله يَلنِكة المسائل 
وعابها فلا رجع عاصم إلى أهله. جاء عُوَيْر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ؟ فقال عاصم: كَرِه 
رسول الله المسائل التي سألته عنها وفي نسخة سألتها ‏ وعابها. فقال له عُوَئِر: ولله لا أنتبي حقٌّ أسأله 
عنهاء فأقبل عُوَئِر حبّ أقى رسول الله يليك وهو وسط النّاسء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد 
مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه. أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يلت : «قد أنزل الله علي فيكَ وفي 
صاحبتك قراتاء قاذهب فأث ما قال سبل لاعن ونا مع الآاس عند سول لله يك .فلا فرغا 
قال عُوَئِدِ: كَذَبْتّ عليها يا رسول الله إنْ أُمْسَكْمهَاء فطلّقها عُوَئِرِ ثلاثاً قبل أَنْ يأمره رسول الله يلبق . 
قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّة المتلاعنين. 


2 له عار > عم عق و س) مم مه 0 

يَبْدَأْ الرّوْجٌ قَيَقُول أربَعاً: أَشْبَدُ بالله أني صَادِق فيا رَمَيْتها به مِنَ الرَّنَاء أو نَفي الوَلَدِء و 
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ل ا به مِنَ الرّنَا. ثم تقول أرْبَعاً: أَشْبَدُ بالله إِنّه كَاذْبُ 


ما رَمَانٍ به وَفي الخامسَة : : غَضَّبُ الله عَلَمْبَا إن كان صَادِقاً فما رَمَانٍ بَه. 


يَُدَقْ القاضي بَيِتُ. تين بطَلقَةِ وني نَسَبَ الولَدِ عَنْهُ. 

وصفة اللّعان ثابتةٌ بالكتاب: (يَبْدَ د الّي) لألّه لدعي والحّجّة تُطلب منه أَوّلاً (فَيَقُولَ أَرْبَعا 
ي أربع مراتٍ (أَشْبَدُ بالله) أي أقسم به (أذي صَادِقَ) أو لَمِن الصادقين (فيا رَمَيْتّا بهِ مِنَّ الرِّنا) إِنْ كان 
رماها بالزِّنا (أو) فيا رميتها به من (نَف الوَلَدِ) إِنْ كان رماها بنني الولد (وَني الا مسة لَنْتدُ اله عَليد ا 
كَانَ كَاذِباً) أو من الكاذيين (فما رَمَيْتها به مِنَ الرّنا) أو نفي الولد. ويشير إليها في كلّ مرّة. 

4 تَقُولُ) المرأة (أزبَعاً: أَشْبَدُ بالله أنّه كَاذِبٌ) أو من الكاذبين (فما رَمَاني به) أي من الرّنا إن كان 
ا أو فها رماني به من نني الولد إن كان رماها بنفي الولد (وَي الْحَامِسَةٍ غَضّبٌ الله عَلَهها إِنْ كَانَ 
صَادِقاً) أو من الصّادقين (فما رَمَاني به) من الرّنا أو نفي الولد. وتشير إليه في كلّ مرّة. وإِنا خُصّت المرأة 


امك ع - 


بالغضب. لأنّ النّساء يستعملن اللّعن كثيراً فلا يبالين به بخلاف الغضب. 

( يُقَرَقَ القَاضِي بَبْنَجُ)) ولو سألاه أنْ لا يفّق (قتَبِينُ طَلقَة) وتستحق تحق نفقة العدّة كالمعتدّة من 
طلاتي أو فسخ, والشفريق رواية عن أحمد . (وينْنٍ) القاضي (نّسَبَ الولَدِ عَنْهُ) أي عن الرّوج بأن يقول: 
فين تسو هذا للد خية و الدفقة اشر يعدها قال : فقت بينكما لِمَا روى الدَارَقْطْنيَ في «سننه» بإسنادٍ 
جِيدٍ من حديث ابن عمر أنّ الى يبك قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ». ولقول عل وعبدالله : مضت 
السّنّ أن لا يجتمع المتلاعنان ذا رواه الدَّارَ قطني أيضاً. ١‏ 

وقد روى أبو داود حديث سَمْل بن سَعْدٍ السّاعِدِيٌ المتقدّم. وقال: فطلّقها ثلاث تطليقات, فأنفذه 
رسول اله يَبِبكَكة وكان ما صنع عند رسول الله سَنّة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله وَلبْكَقٍ 
فضت السّنّة بعد في المتلاعنين أَنْ يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً. فنى هذه الألفاظ كلّها دليلٌ على أنّ القوقة 
رهم باللعان: وال السمان.:وكذا ماق المسيعين من حديت اين عم أن رجلا لاعن امراته على عه 
رسول الله يلك . فرق عليه الصلاة والسّلام بينهها وألحق الولد بأمّه. وفي رواية: بالمرأة. 
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وإِنْ أن عَنِ اللَعَاد 


6صرةت ب اوس كوس م موي 3 000 َ 52 اه 520-00 1 0:3 
وإن كان عبدا أ كافرا أؤ كانَ مخدودا في قذفيٍ, حد الزو 0 
رك أ هت 4ع يكن 1ه رس هك أد وه :5 ا 1 3000 
كافِرة, أو مخدودة في قذني. او صَبيّة او مخنونه, أؤ زَانِيَة قلا <ّ حَد عَليْه وَلَا لِعَانَ. 


2 عرة_ 


َالْتلاعِنَانٍ لا يجْتَمِعَانٍ أيّدأ ون أكُدّبَ نَفْسَهُ حُدّء وَحَلْ للرّوْج نِكَاحْهَا. 


(وإِنْ أنَ) الرّوج (عَنٍ اللَعَانِ حِسَ) لامتناعه عن حقٌّ وجب عليه وهو قادرٌ على أدائه. فيُسْيس 
لإيفائه (حقٌّ يُلاعِنَ) فَيُوَيْ ما عليه (أَنْ يُكَذّبِ نَفْسَهُ) فيحدّ لإقراره على نفسه بالتزام الحدّ. (وَإِنْ أَبَتْ 
حُبِسَتْ) لأئّها امتنعت عن إيفاء حقٌّ هي قادرةٌ عليهاء فتحبس لإيفائها كسائر الحقوق ١حَقَ‏ ثُلاعِنَ) 
ُو ما عليها (أؤ َه دقهُ) فيرتفع سبب اللّعان, وإذا صَدّقته ننى القاضي نسَبِ ولدهاء ولم يحدّها لأنّ 
تصديقها ليس إقراراً قصداً بصريم الزّناء فلا يعتبر في وجوب الحدّ بل في درئه. 


(وإن كَانَ) الرّوج لم يَضلّح شاهداً بأنْ كان (عَبْداً) وهي حرّة (أَوْ كَافًِ) وهي مسلمة. وصورته: 
5 يكونا كافرين فَتُسْلم الرّوجة. ويقذفها قبل عرض الإسلام (أَؤْكَانَ تَخْدُوداً ف قَدْفٍِ) وهي من أهل 
الشّهادة ا ار كدعا من أنه ليفك عن مرجي 
ولقوله تعالى: (وَالّذِينَ يَدْمُونَ المُحْصَّنَاتٍ 0 توا بأزئعة حْبَدَاءَ فَاجِلِدُوى: انين جَلدَة» (سوزة 
النورء الآية 4] وَإِنْ ١‏ سل مَهٌ أو كَافِرَة) بأن تكون ذميّةَ (أؤ تَحْدُودَةٌ في قَدْفٍ أو 
صَبيّةُ أ يحْنُونَةٌ أذ رَانِيَةٌ فلا حَدَ عَلَْد) لعدم إحصانها كبا لو قذفها أجنيّ (وَلَا لِعَانَ) لعدم أهليتها 
للشباء 

(وَالمُتَكَاعِنَانٍ لا يْتِعَانِ أبّداً) روى ذلك الدَّارَقْطْيَ عن عل وابن مسعود وابن عبّاس موقوفاً. 
وأخرجه مرفوعاً من حديث ابن عمر. (وَإِنْ أَكْدَبّ) الرّوج (نَفْسَهُ) بعد اللعان قبل التّفريق أو بعده (حُدَ) 
لإقراره بوجوب الحدٌ عليه. قيّدنا الإكُذَّابٍ بكونه بعد اللّعان, لأنّه لو كان قبله بعدما أبانها لا حدّ عليه 
ولا لعان, لأنّ قذفه كان موجباً للّعان. فلا ينقلب موجباً للحدّ, (وَحَلٌ للرّوْج) بعد إكذاب نفسه (نِكَاحُها) 


عند الى حنيفة وحمد. 


00 4ك 


زفق كِتابُ الطّلاق 
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وَكذا إن قَذف غيرَهَا فَحُده أو زَنَتْ فَحُدث. ولا لِعَانَ بِقَدَفِ الأخرّس, وَنن الحمل, وب : زَنِيْتِء 


وَمَنْ نَقَ الوَلّدَ زَّمَانَ التهنئة» أو زمان شراء آلَةٍ الولَادَةٍ صَمٌ وبَعْدَهُ لا يَصِحٌ. وَلَآعَنَ 

لأنّاللّعان شهادةٌ. وهي تبطل بالرجوع. (وَكَذَا) حَلَّ نكاحها (إِنْ قَذْفَ) الرّوج (غَيْرَهَا) بعد التّلاعن 
(فَحُدَ أؤ َنَتْ فَحُدَتْ)لأنّ بقاء أهليّة اللعان شرط لبقاء حكنه من عدم اجتاعههما. وقوله: فَحُدّت قيدٌ 
اتفاقي لأنّ زناهما من غير حدّ يسقط به إحصانهاء بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حقٌّ مُحَدٌ 
القاذف. 

(وَلَا لِعَانَ ِقَدْفِ الأخْرّسٍ وَنَقٍ الحَمْل) أمّا الأخرس فلأنٌ اللعن يتعلّق بالتُصريم كحدّ القذف, ولا 
صريم للأخرس.ء فقذفه لا يُغرى عن شبهة, والحدود تسقط بها. 

وأمًا عدم اللّعان بنفي الحمل -وهو قول أبي حنيفة آخراً وأحمد. والتّوْرِيَّ» والحسن البَصْرِيٌ وا لشَغي. 
وابن أب لَئْل ‏ فلعدم التَّييقن بقيام الحمل, لاحتّال أنَّ ما بها نفمٌء فلم يكن قذفاً. 

(وب: زَنَيْتِء وَ: هَذَا الحَل مِنْهُ) أي من الرّنا (تَلَاعَنَا) في الحال لوجود القذف بذكر صر الرّنا 
(وَك نتف الْحَمْلَ) أي نُسَبه باللعان قبل الوضع. وقال مالك والشّافعيٌ: ينتنى الحمل لأنّه عليه الصّلاة 
والسّلام نَقَ الولد عن هلال, وكان قَذّفْها حاملاً. ولنا: قول ابن الْجَوْزِيّ: إن أحمد. وابن جُرير أنكرا لعان 
هلال بالحمل. وقالا: إِنا لاعن رسول الله يلك أي أمرهما باللّعان لا جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
اللّعان بالحمل ؛ لكان الحمل منفيّاً من الرّوج غير لاحتي به أَشبهه أو لم يُشبهه. وقد قال يليو : «إن 
ارقي اعت دوق بيخة اع حمس السّاقين - أي دقيقهم| -فهو خلال, وإن جاءت به أسود جثداً 
فهو لشَرِيكِ», فجاءت به على النّعتَ المكروه. 


آ- 


(وَمَنْ نَقَ الوَلَدَ رَمَانَ التهنئة» أو زمان شراء آلَةِ الولَاهة) وهو ما يحتاج إليه لأجلها عادة, فإنهما 
كزمان الولادة . قيل: إن مقصورٌ على ثلاثة أيام. وقيل: على يوم أو يومين» وقيل: على سبعة (صع) نفيه 
(وبَعْدَهُ لا يَصِحٌ) نفيه (وَلَاعَنَ فمهما) لوجود القذف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصمّ نفيه في مدّة التّفاسء لأَنّ الَف يحتاج إليه؛ كيلا يقع في نفي ولده. أو 
استلحاق غير ولده. وكلاهما حرامٌ. فقد قال رسول الله يل حين نزلت آية الملاعنة: «أيا امرأة, 


كِتابٌ الطّلاق وفك 


د).ة م2 3 2-0 82 م و ار ص يمه مه السثريهث >مدادئ )اهو 
وَإِنْ نقى أول التؤامَينِ وَاقر ب خْرٍ حدء وَي عَكسِه لاعنء وَيَثِبتَ نسَبَهما فيهما. 
كل بي 0 
فضّل في العنين 
عير عَس 0000000 ع ررم 2 - 2 2 عي 0 0 
إخأقة آنه [ يط أجلة اناك سلنة فرك :تزتطان وآثا؟ خنضها ونهاء ل هذه عضن 


أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم, فليست من الله في شيء, ولن يدخلها الجنة. وأئا رجلٍ جحَد ولده وهو 
ينظر إليه, احتجب أللّه مله يوم القيامة وفضحه الله على رؤوس الأوّلين والآخرين». روآه أو داود, 
والنسانُ. 


0-0 
06 


ثم في كلّ موضع لزمه الولدء لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأمة الأربعة وأصحابهمء (وَإِنْ نَّقَ أَوَّل 
التَوْأمَيْنِ) وهما الولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر (وَأْقٌَ بالآخَّرِ حُدَ) لأنّه أكذب نفسه بدعوى 
التاني, لأنّهها خلقا من ماءٍ واحدٍ (وَن عَكْسِهِ) وهو ما إذا أقرٌ بالأوّل ون الثاني (لَاعَنَ) لأنّه قذفٌ بنفى 
الثاني (وَيَئْبْتُ نَسَبنُا) أي التّوأمين (فييم) أي في المسألتين لاعترافه بأحدهماء وهما من ماءٍ واحدٍ. وله 
تعالى أعلم. 

هو شرعاً: -عندنا من لا يصل إلى النّساء مع وجود الآلة, أو يصل إلى التَّيب دون البكرء أو إلى 
بعض النّساء دون بعضء وذلك لمرضٍ به, أو لضعفي في خِأقته. أو لكبرٍ في سنه. أو لسحرٍ سُحِرَ به. 
فيكون عِنَيناً به في حقّ من لا يصل إليها لفوات المقصود في حمّها.ء كذا ذكره قاضيخان. وسواء يقوم ذَكَرُهُ. 
أو لم يقم . 

(إِنْ أقَه) الرّوج أنه يَطَأْ) امرأته بعدما دخل علها (أَجُلَهُ الحاكم) بعد طلبها. حيٌّ لو وجدته 
ِنَينَاً وم تطالب مدّة. م يبطل حقّها. لأنّ عدم المطالبة ربا يكون للتّجربة والامتحان لا للرّضا. ولأها 
ربا لا تقدر على النُصومة في كلّ زمان. (سَنَةَ قِيّةً) ابتداؤها من وقت المُصومة وهو ظاهر الرواية. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة شمسيّة. وهو اختيار السَّرَّخْبِيّ وقاضيخان احتياطاً. والأوّل هو الصحيح. 

(وَرَمَضَانُ وأيّامُ حَيْضِهًا مِنَْا) أي من السنة, لأنّ السنة لا تخلو عنها (لا مد مَرَضِ أحَدِهِمَا) لأنّ 
السنة قد تخلو عن المرضء وعلى هذا فتوى المشايخ. 


1,3 كِتَابُ الطّلاق 


فَإِنْ 1 يَصِل فيا قَدَقَ بَِنَهُا إن طَلَبْتَهُ وا لمر ا 
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َإِنْ اخْتَلَقَا وَكَانَتْ تثب أو يكرا لعسَاء وَكَلنَ: كك خلت: 

روى عبدالرّرّاق, وابن أي شَيْبَة عن سعيد بن المُسَيِّبِ قال: قضى عمر في العِنّين أن يؤجّل سنة. 
قال مَْمّر: وبلغني أنّ التأجيل من يوم تخاصمه. وزاد ابن أبي شيبة وقال: فإن أصابهاء وإلّا فقوا بينهماء 
وها الصّداق كاملاً. وأسندها محمد بن الحسن في «آثاره»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا إسماعيل بن مسلم 
امَك . عن ا لحسن, عن عمر: أنّ امرأة أتت فأخبرته أنَّ زوجها لا يصل إليهاء فأجّله حولاً. فلم انقضى 
وم يصل إليهاء فخيّرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهها عمر. وجعلها تطليقة بائنة. 

روف لجان الي هي تادر جو تعره اقح كل كروما الزن ول الاير فق 
بينها . وروى ابن أي شي عن حُصَيْن بن قييصّة, عن عبدالله بن مسعود قال: يؤجّل العنين سنة فإن 
جامعها, وإلا فرق بينها وسنت عن القجيدة 5 بنحوه. 

وما أجَلوه سنة, لأنّ المرض غالباً يكون لغلية البرودة: أو الحرارة, أو الرطوبة. أو الدبّوسة, 
وفصول السّنة مشتملة على هذه الأربعة. فسى أَنْ يوافق فصل منها طبعه, فيزول ما به من العارض 
باعتدال الطبع . 

فتى مضت السّنة ولم يَرّلء فالظاهر أنه قد استحكم. وأنّ حقّها قد فات. فيفرّق بينهباء وهذا معنى 
قوله : (قَإن ل يَصِلْ) الرّوج المرأة (فيها) أي في السّنة (فَوّقَ :) الحاكم (يَِته] إن طَلْبمْهُ) أي الشفريق لأنّه 
خالص حمّهاء فلاب من طلبها حتى لو لم تطالبه بعد مُضِيٌّ الّنة التي جلها الحاكم لطلبهاء لا يَبِطّل 
حقّها من التّفريق لما قدّمنا. ولو تزوّجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها خيار لرضاها بحاله. ولو تزدّج 
امرأَةٌ أخرى عالمةٌ بحاله, فنى «الأصل»: لا خيار طاء وعليه الفقوى لِعِلْمها بالعيب. ويه قال أحمدء 
والشّافي في القديم. 0 

(َتِين طَلْقة) وهو قول مالك؛ وقال الشّافعيّ وأمد: بفسخ, لأنْها قُزقة من جهتها. قلنا: بل هي 
لكة من جيعد لأنّ فعل القاضي مضافٌ إليه لنيابته منابه لامتناعه عن الإمساك بالمعروف. 


(وَهَاكل المَهْرِ ِنْ خَلَا ِبَا) ونصقه إن لم يخل بها. وقال الشّافعيٌ: لا يجب شيءٌ من المهر ولا المتعة. 
لأنه فسخ عنده (وَتحِبُ العدّة) وبه قال مالك والشّافعيّ وأحمد. 


م 


١د‏ كفي الوصول إليها قبل التأجيل (وَكَانَتْ تيب حين تزوّجها (أَوْ يكراً َنَظرَت التّسَاءُ 
إلها بعد الاختلاف (وَقُلْنَ: نَيبٌّ) ويكفي قول الواحدة, والاثنتان أحوط احَلّفَ) أمّا في المسألة الأولى: 
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ىً 0 8 00 0 7 م 0 2 000 م م 
حَلَفَ َل بطل حَقّهَاء وإ نكل أذ ٠‏ كنَ: : بكر أ 0 اختلهَاء فَالتْسِيب هُنَا كه 

و 
.ريطن جلها مه . حَيْثُ بَطَلَ حَقهَا ِبه. كما لو اخْتَارَنْهُ وَخُيْرتْ هُنَاء حَيْتُ أجل قَهَ. 
وا 0 ب الآخَر. 


فلأنٌ المرأة تدّعي استحقاق القُّْقة عليه, وهو أنكرها ولأنّه متمسّكٌ بالأصل ‏ وهو السلامة ‏ فيكون 
القول قوله مع يمينه . وأمّا في الثانية: فلأن التَُابة وإنْ ثبتت بقول النّساء. ليس من ضدرورة ثبوتها وصولٌ 
الرّجل إلى المرأة لاحال زوال بكارتها بشيءٍ آخرء فيحلف. 
ش (فَإِنْ حَلَفَ) في المسألتين (بَطَلَ حَقهَا وإنْ كا ل السام (أَوْ قُلْنَ: بكْرٌ) فيا إذا كانت بكراً 
(أَجّلَ السَّنَة) وقالوا: ويُعرف أنها بكدٌ بأن يدفع في فرجها أُصغْرُ بيضة. فإن دخلت بلا عنفٍ فهي ثيّبُ 
وإلا فبكد. وقيل: إن أمكنها أن تبول على الجدار. فَيِكْدُ ولا فثيبُ. وقيل: تكسر البيضة وتصبٌ في 
فرجهاء فإن دخل ما فيها فيّبٌ وإلا فبكرٌ. 

ام مم الفا في الوصول إليها (فَالتفْسِييُ هُنَا كا مَرّ) فإن كانت تبأ أو بكرأ وقالت النّساء: 

حلف (وبَطل حَقها) وهو التفريق هنا (يحَلفِهِ حَيْثُ) أي في موضع (بَطَل حَقها) وهو التأجيل؛ (فيه) 

وفي نسخة: : ثم أي فما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. (كمَا لَوْ اخَْارَنْهُ) أي كما بطل حق الّوجة لو 
اختارت زوجها ( حورت الرّوجة (هُنَا) أي فا إذا كان الاختلاف بعد التأجيل (حَيْتُ أجل الزوج مه 
أي فيا إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 

والحاصل: أنّها إذا كانت ثيباً. فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه, فإِنْ نَكَلَ في الابتداء لا يوّجلُ 
السّنة» وإن نَكَلَ في الانتباء تخيّر المرأة. وإن كانت يكراً بقول النساء يؤجل في الابتداء, وتخيّر في الانتهاء. 
(وَالحَصِيُ كَالْعِنينٍ فيو) أي التأجيل لأنّ الوطئ منه متوقمٌ (وَفي المَجبُوبٍ) أي مقطوع الذّكَر (قَوَّقَ حَالاً 
بطَلَيهًا) إذ لا فائدة في التَأجيل, لأنَّ الوطئ منه غير متوقع. 

(وَلا يتخيّر أحدهما) أي أحد الرّوجين (بعَيْبٍ الآخَرِ) سوى ما تقدّم. فلا مُفْسَحُ التكاح عندنا 
بجنونٍ وجُدَام وبرصص به أو بهاء وقّوْن ورَتَّقٍ بها. والقؤن ‏ بسكون الرّاء : عُدّةٌ غليظةٌ, أو لحمةٌ مرتفعةٌ. 
أو عظمٌ يمنع سلوك الذّكّر. والوَتَقُ - بفتحتين : مصدر قولك: امرأة رَتْقَاء: لا يكن جماعها لارتياق ذلك 
الموضع ‏ أي لانسداده ‏ ليس لها خَّرقٌ إلا المبَال. 

وأجَازه الزّهْريٌء وشُرَيِم وأبو ثور بجميع العيوب كالبيع. وأجازه مالك والشافعي وأحمد لكلّ من 
الرُّوجين بكلّ من العيوب الخمسة, ولا شيء لها قبل الدّخول, وها مهر المثل بعده. 


3ك كِتابُ الصّلاق 


ٍ- و 1 
فَصْل في العدةٍ 
العدَّهُ لحدَةٍ تَحيْضٌ للطّلاق والفشخ ثَلاثُ جيّض كَوَامِلء 


ونفاه أبو حنيفة وأبويوسف, وهو قول عطاء, والنَخَعِيّ وعمر بن عبدالعزيز, والأؤرّاعِيَّء والتَوْرِيء 
وابن أبي ليلى. 

فإنّ تأثير وجود العيب في تفويت تام الرضا إِنَا يوجب الود في عقد يشترط فيه الإّضاء ولزوم 
التُكاح لا يتوقّف على تام الرضا. ألا ترى أنْه لو ترج امرأة بشرط أنها بكرُ شابّةٌ جميلة فوجدها ثيباً 
عجورا تسا عا عماء بكاء: ذا فى ماذل وو اف هائل: ولعات قائل >وعقل زاتان: أو مدرضة الذي 
والسّلّ مما لا يْوءَ منه عند الأطباء. فإنه يجوز بلا شك لأحد من العلماء. وأنّه لايثبت له الخيار وإن فقد 
رضاف وغليه الاستاك بعززك أى برعم باحسان :وال المسعتان. 


قَصْلْ في الِدّةٍ 

(العدّة) مبتدأء ولام (للحُرّة) متعلقٌ به (تَحيْضٌ) نعت لا أو حال عنها (للطّلاق) أي لأجل الطلاق 
عن دخول أو خَلوة, (و) لأجل (الفشغ) لخيار بلوغ, أو عِدْقء ولِلّك أحد الرُوجين, ولتقبيل ابن الزّوج 
بشهوة, ولارتداد أحدضماء ولغدم الكقاءة: لأنّه في معنى الفرقة بالطلاق في وجوب تَعَدُفٍ بَرَاءة الّحم 
ثلاث حيّض) خبر المبتداً (كَوَامِل) قيّد به لأنه لو طلقها وهى حائض لا يحتسب بذلك الحيض. ولو بق 
من الحيضة الثالئة شيء لم تَنْقَضٍ عِدَّتمَاء وذلك لأنّ الحيضة الى احدة لا تتجرّى. وما وُجد قبل الطلاق 
لايحتسب منها فلا يحتسب ما بق ضرورة . وبه قال ابن عباسء وشُرّيج, وإبراهيم يم النّحَعِي . 

وقال مالك والشافعي: ثلاثة أطهار. 

ولنا أن الاستبراء بحميضة. كما رواه أحمد وأبو داود في سبايا أوطاس » وأصل العِدَّة للاستبراء. فيكون 
بالحيض. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: أُمدت معد أنْ تعتلٌ بثلاث حيّض. ومذهينا قول 
الخلفاء الأربعة, والعبادلة, وأ بن كعبء ومعاذ بن جبلء وأَبٍ الدّْداء. وعٌبّادة بن الصامت, وأبي موسى 
الأشعريّ, ومغْبَدٍ الجهّني. وعبدالله بن قيس. وطائفة من التابعين: كسعيد بن المُسِيّبء وابن جُبَيرء وعطاء. 
وطاوس, وعِكْرٍ مة» ومجحاهد, وقتادة, والضّحاكء والحسن, ومُقاتِل» وشّرِيك, والشوري: والأوزاعي, 
وايى شراقة ».والشذى. وكدا:«الأحسى»والكساق»والفواى» والأحئن- .ورواه اللحاوى عن ابن عمره 
وزيد بن ثابت؛» فتعارضت الرواية عنهما. 


.)7١9//( باب خيار الأمة إذا أعتقت (5؟). رقم‎ ,)٠١( كتاب الطلاق‎ ,51١ / ١ سنن ابن ماجة‎ )١( 
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كأمْ وَلَّدٍ مَاتَ مولاها أو أعتَقّها . أو مَوْطُوءَةٍ بشْمهةٍ أو نكاح فاسدٍ في الموت والقُْقَة ولَنْ لا 


تحيضٌ لِصِفَرٍ أو كبر أو بلغت بالسن وم تحيض ثلاثةٌ أشهر. وللموت أ 
تحييضٌ : حَيِضَتَان . 


ربعة أشبر وعشرء ولَآمَةِ 


رك وَلَرِ) أي كما تعتد بئلاث حيض كوامل : ولد (مات مولاها أو أعتّقّها) وهي تمن تحيض 
وليست حاملاً. ولا تحت زوج. ولا في عدّة زوج. لأنا لو كانت تحت زوج أو في عدّة زوجء لم يلزمها 
موا الموك عد 

(ومَوْطُوءَة) أي كموطوءة (بشبةٍ) كما لو رُقتْ إليه امرأة فوطئها وهو لا يَعْرِفها (أذ يكاج فاسدِ) 
كالمؤقت, والدكاح بغير شهود. ونكاح الأخت في عدّة أختهاء ونكاح الخامسة في عدّة الرابعة (ف الموت 
والقُرْقَة) أي لأنّ الوطئ بشبهة كالنكاح الفاسد. والنكاح الفاسد كالصحيح ولا نَقَقَ هاء لأنّ العدّة هنا 
تُعرف براءةٌ الحم لا لقضاء حق الدُكاح, والحيض هو المعرّف ولو في الموت. 

لما روى محمد بن الحسن في «الأصل»: عن علي. وابن مسعود, وإبراهيم المي مهم قالوا: 006 
الولد ثلاث جيض . وكذلك روى الحاكم عن علي وان مسعود, وعطاء. وروى أيضاً أنّ عمرو بن العاص 
مر أمٌ ولد أَغْتقَتُْ أن تعتدّ بئلاثِ حيض. وكتب إلى عمر بذلك. فكتب عمر إليه بحسن رأيه. 


) لمن لا تحيض) اي. والعدّة من طلاق أو فشخ لحرّة لا تحيض (لِصَِرٍ أو كِيرٍ أو يلغت بالسن 
2 : ثلاثةٌ أشهر) أما التي لا تحيض لكبر فلقوله تعالى : «واللَاقي يَيِشْنَ من المحيض ين نِسَائَكم إن 
ازتَبمُ فَعِدَّئمْنَ لاثةٌ أشجّر» [سورة الطلاق, الآية 4]» وأمًا التي لا تحيض لصغر والتي بلغت بالسنٌ وم 
تحضء فلقوله تعالى: طواللّاق 1 يِضْن » [سورة الطلاق. الآية 4] أي فعدّتهن ثلاثة أشهرء فَحُذِفَ 
لدلالة ما تقدّم عليه, والنص يتناول الصغيرة. 

(وللموت) أي وعدّة الحرّة لأجل موت زوجها وهي ليست بحامل (أربعة أشجّر وعشر) من حين 
ممت يك امسر ل لا و ا 
كد ن الرّوج أو عبداًء حاضت أو م تحض لقوله تعالى: والذيت يُتَوَفُونَ نكم ويَذَُوَْ أَْوَاجاً ينيص 
أنفُيِبِنَ أزْبَعة بعد أشجر وعَشْرأ» [سورة البقرة, الآية 154], ولقوله يلتك : «لا يل لامرأة ا 
واليوم الآخر أن تَحِدٌ على مَيّتِ فوق ثلاث. إلا على أزواجها أربعة أشهر وعشرأ». والمعتبر عشرة أيام 
وعشرة ليال من الشهر الخامس عندنا. 

(6)العدة [لأمة تحيض) للطلاق والفسخ: سوك كانت تا أو مذيرة: أو م ولد أو مكائية. أو معتقة 


ع 


البعض على قول ابي حنيفة (حيضتان) لما روى أبو داود. والترمذي, وابن ماجة من حديث عائشة: أن 
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ولمن ل نض , أو مات عَنها رَوجهاء نِصْفُ ما للحّدة. ولِلْحَامِلٍ الْدَةٍ والأمّة, وإِنْ مات 
عَنْها رّوجُها وَضْعُ حملها. ولمن حَبِلَتْ بَعدَ مَوت الصَّى عِدَّةُ الموت. 


لبن ملك قال: «طلاق الأمةٍ تطليقتان, وعدتها حيضتان». ولأن الي مُنضّفٌ لقوله تعالى: فين 
يضف ماعل التعشدات نه القذاب #4 [سسورة النساء, الآية 7 

وروى البييق. عن الشافعي. عن رجل من تُقيف أنّه سمع عمر بن الخطّاب يقول: لو استطعت 
لجعلتها حيضة ونصفاً. فقال رجل: فاجعلها شهراً ونصفاً. فسكت عمر. قلت: وهذا من كال حِلّْمه مع 
جمال علمه. 

(ولن) أي ولأمة (م تحِضْ أو مات عَنها زوجها نِضْفُ ما للرّة) فألتي لم تحض لصغر أو كبر أو 
بلوغ بالسن شهر ونصفء ولتي مات عنها زوجها شهرانٍ وخمسة أيام, لأنّ كلا من الثلاثة الأشهر والأربعة 
الأشهر وعشرة أيام قابل للتنصيف. 

(و) العدّة (للحامل الحَرةٍ والأمة وإن مات عَنها رَّوجُها) وفي بعض النُسخ: وإن مات عنها صبىّ» 
يعني بأن ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر (وَضعٌ حمليها) وإن لم يلحق به لعدم مائه. لأنّ قوله تعاللى: 
(وأولاثٌ الأَحْمَالٍ أجِلّهُنَ أن يَضَعْنَ حمْلَهنَ 4 [سورة الطلاق. الآية غ] لا فصل فيه بين الممُدَة والأمةء ولا 
بين المطلقة والمفسوحة, والمتوفى عنها زوجها والموطوءة بشيهة, ولا بين الحمل الثابت النَّسَب وغيره. 

وروى الشيخان: أن عمر بن عبدالله بن أرقم دخل على سُبَيْعة بنت الحارث الأسلمية فسأها حديثه. 
فأخبرته أنها كانت تحت سعيد بن خَؤْلة ‏ وهو من بني عامر ابن لؤيء وكان ممّن شبد بدراً ‏ فتوفي عنها 
في حجّةالوداع وهي حامل. ااي ع ا رع ل ا اي 
فدخل عليها أبوالسنابل بن بَمْكّك ‏ رجل من بني عبدالدّار - فقال لها: مالي أراكِ متجملة, لعلّكِ ترجين 
التكاح, وله ما أنتِ بناكح حتى قر عليكِ أربعة أشهر وعشر قالت سُبَئعة: فلا قال لي ذلك, جمعت علي 
ثيابي حين أمسيت, فأتيثُ رسول اله وَلبْكقٍ فسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حللتٌ حين وضعتٌ 
حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسأ أن تتزوّج حين وضعت وإن كانت في 
دمهاء غير أنّه لا يَقْربما زوجها حتى تَطْهُره وهو قول عمر وابنه. 

(وَ) العدّة (لمن حلت بعد مَوت) زوجها (الصَّي) بأن ولدت لسنّة أشهر فصاعداً من موته. وهذا 
عند الجمهور. وقيل: أن تلد لأكثر من سنتين (عِدّةُ الموت) أربعة أشهر وعشر للحرّة. وشهران 0 
أيام للأمّة, لأنا ليست حاملاً وقت موته. فلآ تدخل في قوله: «وأولاث الأحمالٍ أَجلّهنٌ أن يَضَعْنَ 
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ولا نَسَب في وَجْهِيه . ولامرأة الفارٌ للبائن ن أبعد الأجلين, وللرّجعيٌ ما للموت. 


ولمن أَعبَقّثْ ثْ في عدّةٍ رجعيٌ ‏ كَعدّة حُرّةِ وني عدّةٍ بائن أو موت كأمَةٍ. وآيسَة يِسَهٌ رَأتِ الم 
ام 3 4 سس ريم رك 2مء - 
يَعدَ عِدَّة الأشبر, تستأنفٍ بالحيّض كا تستأنفُ بالشّهور مَنْ حاضّت حيضة ثم أيست, وعَلى 


27 و 


معتده 20 بشم ة عِدَةٌ د أخرى . وتداخّلتاء 


حملَهُنَ 4 [سورة الطلاق, الآية 4]. (وَلا نَسَب) ثابت (في وَجْهِيه) أي وَجِْهَيْ حَبَلٍ امرأة الصَِّي. وهما 
حَبَلها قبل موته, وحَبّلها بعده, لأنّ النَّسَبٍ يعتمد الماء, ولا ماء للصّى. 

(وَ) العدّة (لامرأة الفارٌ) وهو الذي طلّق في مرض موته ونحوه (للبائن) بئلاث أو بواحدة (أَبعّد 
الأجلين) من عدّة الوفاة وعدّة الطّلاق. بأن تتريّص أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت. فيها ثلاث 
حِيض من وقت الطلاق. وقال أبو يوسف: تعتد بثلاثة أقراء؛ لا أبعد الأجلين. وهو قول مالك والشافعي. 
لذن العدّة وجبت في حياته, فتكون بالأقراء. 

ولنا أن فها قلناه احتياطاً. فكان أولى: (وللرجعيّ) عطف على البائن (ما للموت) لأ احاح 
ام من كل وجه. وقد 32 بالموت. فتدخل ف عموم قوله تعالى : والّذِينَ يمُتَوَقُونَ نكم ويَذَرُونَ 
أزواجاً يَتَرَيَصْنَ بأنْقْيِبِنٌ أربعة أشهر وعَشْراً» [سورة البقرة» الآآية 14 77]. 

(ولمن) أي والعدّة لأمة (أَعتقّثْ عتَقّتْ في عِدَةٍ رجعيٌ ؛ ع . كعدّة حُدّة) فتعتد بثلاث جيضء أو بثلاثة أشهر 
من وقت الطّلاق. لأنّ النكاح لم يرل عنها بالرجعة؛ وقد كَمُل ملك الرّوج عليها بالعتق. والطّلاق في مِلْكِ 
كامل يوجب عدّة الحرائر (وفي عِدَّة بائن أو موت كأمَّة) لأنّ التكاح زال بالبينونة أو الموتء فلم يَكمُل 
ملك الرّوج بالعتق فلم يقع الطلاق في ملك كامل, فلا تنتقل عدّتها إلى عدّة الحرائر. 

(وآيسَةٌ) مبتدأء أي منقطعةٌ دم الحيض في سن الإياس وهو: خمسة وخمسون سنة, وعليه الفتوى 
(رَأَتِ الدَّم) على عادتها أو حَبلت من زوج آخر (بالجيض) بكسر ففتح, ويفسد نكاحهاإن كانت تزوّجت» 
لأنّه تين أنها من ذوات الأقراء. وهذا هو الصحيح. (كَا تستأنف بالشّهور) أي اتفاقاً (مَنْ حاضّت) من 
عدّتها (حيضة) أو حيضتين (ثم أيسَتُ) أي بالسنّ, تحرّزاً عن الجمع بين الأصل والبدل. 

(وعلى م مُْتَدَا من طلاق أو غيره (وُطِنَت بشبهة) كبا لو تزوّجها وهو لا بعلم أنها معتدّة الغير, أو 
وجدها على فراشها وقال النساء: إنها زوجتك (عِدَّةٌ أخرى) وأما إذا علم أنها امرأة الغير, أو معتدته؛ فلا 
تجب العدّة, حتى لا يحرم على الرّوجٍ وطئها وبه يُّفْتِى كا في «الذخيرة» (وتداخلتا) أي العدّتان. فتّحْسَب 
بالدّم الذي تراه في العدّة الأخرى من العدّتين. 


1 كِتابُ الطّلاق 
فإذا تت الأولى انقضى بَعض الثّانية. 


وعِدَّةُ التُكاح الفاسِدٍ عقيب تفريقه, أو عَزمه تَركَ الوطئٌ. وتنقضي العدّة وإِنْ جَهِلّت. 
إن تكح معناته ون بائي وطلق قبل الوظم: وت عَلنة مهن تا6 وجذة م مُستقبلّة, وَلَا عدّة عَلَ 
ذميَة طلّقها ذِمّيّ , 


(فإذا ّت الأولى انقضى بَعض القّانبية) حتى لو كان الوطئ بشبهة بعد حيضة من العدّة. لزمها ثلاث 
خيفن أغن لتكون الخيطة الثالثة تكئلةً للعدّة الثانية. ولو كانت العدّة من وفاةٍ فوطئت يشبهة تعتد 
بالأشهر, وتَحْتّسب بما تراه من الحيض فبها من العدّة الثانية تحقيقاً للتداخل بِقَّدْر الإمكان, وهو قول معاذ 
ا 

لأنّ المقصود التعدّفٌ عن فراغ الرّحم, وقد حصل بالواحدة فتتداخلان, وإن العدّة يحوّد أجل. 
والآجال إذا اجتمعت تنقضي بدّة واحدة. كرجل عليه ديون إلى أجل, فإذا مضى حلت كلّهاء وإنا قلنا 
نما أجل لقوله تعالى: «وأولاتٌ الأحمالٍ أجِلْهنَّ أنْ يَضَعْنَ حملهنَ 4 [سورة الطلاق, الآية 4]. وقوله 
تعالى: «فإذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فأْمِكُوهُنَ 6 [سورة اليقرة. الآية ,]77١‏ وقوله تعالى: «حَقٌّ يَمْلّعَ الكتابُ 
أجله © [سورة البقرة, الآية 170] وسبّاه تريصاً وهو الانتظار. وهو يكون بسبب الأجل كالانتظار في 
المطالبة بالدَّين إلى انقضاء الأجل. 

(وعِدَةٌالنُكاح الفاسِدٍ عقيب تفريقهء أو عزمه ترك الوطئ) بأن يقول: تركتك. أو خلَّيت سبيلكٍ, 
أو مايقوم مَقام ذلك؛ لا مجرّد العزم أو بعدم الجيء إليها. وقال رُفّر: من آخر الوطآتء وبه أخذ أبوالقاسم 
الصّفّار (وتنقضي العدّة وإِنْ جَهِلّت) المرأة ذلك. بأن لم تعلم وقوع الطلاق أو الموت حتى مضت المدّة, لأنّ 
العدّة أجل وهو لا يشترط العلم بانقضائه. 

(وإِنْ نكم مُعتدتّه من بائن) بما دون الثلاث (وطلَّق قبل الوطء. وجب مهرٌ تام وعدّةٌ مُستقبلّة)7) 
عند أ حنيفة وأبي يوسف 10 عن أحمد. وقال رُقَر: يجب نصف المهر أو المُّْعَة ولا عدّة عليها. 
وقال حمد: صف امهر أو المُمْعَة وعليها تام العدة الأُولى؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 

(ولا عِدَّة) عند أبى حنيفة (عَلى ذميّة طلقها ذْمّىّ) لا يعتقد العدّة. أو مات عنها. وعنه: أنها لا 
توظأ إلا يعد حيضة. وعنه: أنها لا برَوح إِلّا بعد حيضة. 


)١(‏ المقصود هنا: الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها. 
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وَلا حربيّة خرجت إلينا مُسْلِمَةَ إلا الحامل. 


وتَحِلٌ معتدٌةٌ البائن والموت : كبيرةٌ عاقلةً. مسلمة, بتّرك الرّينة, ولئس الْرَغْمَن 11 لعَصّفر 3 


وقال أبو يوسف ومحمد: تعتد لأنّ في العدّة حقّ الزوج وإن كان فيها حقّ الشرع, وهذا يجب على 
الصغيرة, والكتاييّة مخاطبة بحقوق العباد. 

ولأبي حنيفة : أن الذميّة غير مخاطبة بالفروع «فلاجب المذه عليه فى الدرع وروجها غير مُعتقد 
للعدّة. فلا يجب عليها لحق الزوج. وأما لو اعتقدها وجب علبها العدّة اتفاقاً. 

(وَلا) على (حربيّة) منكوحة (خرجت إلينا مُسْلِمَةٌ) أو ذمّية ثم أسلمت. أو خرجت مستأينة #" 
أسلمت. أو صارت ذمّية (إلّا الحامل) لأنّ في بطنها ولداً ثابت النسب. 

لأنّ قوله تعالى: إولا جُْنَاح عَلَيكُم أنْ تنكحوهنٌ 4 [سورة الممتحئة, الآية ]٠١‏ مطلقٌء وأنّ العدّة 
فيها حق العبد, والحربي مُلحَق بالجماد. حتى صار محلاً للتملك؛ فلا حُومة لفراشه. 

(تحد) بكسر الحاء وضمها. ومصدره الميدّاد. والأفصح أن من الإحداد, أي وُظهر المرّن (معتد معتدة 
البائن) بئلاث أو خُلْع. إن كانت حرّة, وبائنين أو خلع إن كانت أهة: 

وقال مالك والشافعي: لا تح معتدّة البائن, ولنا أنه وجب إظهاراً للتأشف على قَوْت نعمة النكاح 
الذي هو سبب لصونها وكفاية لمؤنها. والإبانة فيها ذلك الفوت, ولأنّه من أسباب رغبةٍ الرجال فيها وهي 
منوعة منهم مادامت معتدّة . ولا أسئده الطحاوي في «آثاره» : عن إبراههم مم النّمَعي أنه قال:المطلقة, 
والمُختلعة, والمتوق عنها زوجهاء والمُلاعنة : لا تختضب. ولا تتطيّب » ولا تلبس ثوباً متضبوغاً: ولا 
يخرجن من بيوتهن. وهو تمّن أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى, فيجوز تقليده. 

(و) تحن معتدة (الموت : كبيرة, عاقلة, مسلمةٌ) فلا جداد على صغيرة, ولا كافرة, ولا يحنونة. 

لأنّه عبادة. فلا يجب إلا على المخاطبين بهذا. ولذا قال يلك : «لا يحل لامرأة تؤْونٌ بالله واليوم 
الآخِرٍ...» الحديث,. حيث شرط الإيمان بخلاف العدّة: فإن فيها حقّ الرّوجِيّة. 

(بترك الزّينة) أي المي والحرير. (و) بترك (لّئْس المُرَعْفَر وَالمُعَضْفرٍ) إلا أن يكون خَلّقاً لايحصل 
به الرّينة. وإن لم يكن ها إلا ثوب مصبوغٌ فلا بأس بأن تَلْبَسَه من غير أن تقصد الرّينة يلّئْسه لأنّها 
لاتجد بدا من ستر عورتها. وإذا لم تجد سواه فقصودها السّتر لا الزّينة. والأعمال بالنيّة. 
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والدهن. والحناء. والطيبء, والكخل. ! بعُذرء لا مُعتدّة عتق ونكاح فاسد. 
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1 1 م وه 
ولا تُحَطَبُ مُعتدَةٌ إلا تَغْرد 


(و) بترك (الدّهن) بالأدهان الطيّبة باتفاق, وبالرّيت والسيرج الخالصين خلافاً لمالك وأحمد. (و) 
مك (النّاء والطَّئِبِ وَالكّحْلٍ إلا بعُذر) من جِكّة, أو مرضء أو قْل. ولا قتشط ممُشْطٍ أسنانه ضيقة, 
لأنّه لتحسين الشعر وتزيبنه؛ بخلاف الواسعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به. 

وذلال ونعري الةا دعل التزق عتها ورعياتها روك الداع إل اللزمذي عن حنمن عن 2 
عَطِيّة قالت: قال رسول الله يك : «لا تميل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تِد على ميت فوق ثلاث 
ليال, إلا على زوج أربعة أخهن عضرا ولا تلبس نويا مصبوغا إلا وب عَصُبٍ ‏ وهو عبرت من البُرد- 
ولا تكتحلٌ ولا تس طيباً, إلا إذا طَهُرَت تُبْدّة من قط أو أظفار». والقّشْط: ضرب من الطيبء وقيل: 
العود. والأظفار: جنس من الطيب لا واجد له من لفظه, كذا في «النهاية». وفي لفظٍ للبخاري ومسلم: وقد 
رُخّص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضها في تُبْدّةٍ من قُسْط أو أظفارٍ. وزاد مسلم من حديث 
حَقْصة: «إلا على زوجهاء فإنْها عد عليه أربعة ع وعشرأ»: 

(لا) تحد (مُعمّدةُ عِتقٍ و) معتدّة اكع فاسدِ) لأنّ اليدّاد لإظهار التأسف على قَوَات نعمة النكاح , 
ول يدها ذلك. ولأ زوال الرَقّ نعمة اننا قنز التايب له لفك مزالم هق ين اشر 
الوّقء والنكاحٌ الفاسد معصية, فيلرّمُها الشّكْدِ على فَّؤته لا التأسف. 

(ولاتْطَبُ مُعتدّة) مطلقاً. لقوله تعالى: «ولا تَعْزِمُوا عُْدَة التُكاح حَقٌّ يَبْلُمَ الكتابُ أجلّه » [سورة 
البقرة, الآية 0"؟؟], م ال اجا كن لين 
النّساء أو أَكُننتٌ في أَنفُسكُم عَلِمَ لله أنّكُمْ سَتَذْكُرُوَنَ ولكن لا تُوَاعِدُوهّنَ برا إلا أنْ تقولوا قَؤ 
مَعْدوفاً» [سورة البقرة, الآية 8"0؟]. 

وصفة التعريض ما روى البخاري في كتاب النكاح: عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولا جُنَاح 
عَلَيكُم فها عَوَضْتْم به ين خِطَبَةٍ النّساء» قال: يقول: إن أريد التزويج, ولَوَودتُ أنه تير لي امرأةٌ 
صالحة. وعن القاسم أنّه يقول: إِنْكِ علي كريمة, وإ فيكِ لراغبء وإنّ الله تعالى لسائق إليكِ خيراً. أو نحو 


هذا. انتهى. 


5 فق 


ولا توج مُعْتَدَهُ الرّجعيّ والبائن مِن بّيتها أصلاً. 


ع 4 


وتَرْجٌ مُعْتَدَهُ الموتٍ في الملّوين, وتبيثُ في منزها. وتَغْتَدُ في ممنزها وقث القُْقّة والموت, 
إلا أن تُخْرَج , أو خاقّت تَلَفَ مالهاء أو الانهدامّ» أو لم تَحِدْكِرَاءَ البيت. ولا بد من سُترَةٍ بينهها في 
البائن, وإن ضاق المنذل عَلَمْهاء فالأولى خُروجُه وَكَذا مع فسْقه. 


(ولاتخرج معتدّة الرّجِعِيّ والبائن مِن بّيتها أصلاً) أي لاليلاً ولا نهاراً لقوله تعالى: «لامُحْرجُوهُنٌ 
من بُيوتهن ولا يَخْوِجْنَ إلا أن بفاحشّة مُبيّنَة 4 [سورة الطلاق, الآية ]١‏ قال التخعي: هي نفس 
الخروج. وبه أخذ أبو حنيفة لله . وقال ابن مسعود: هي الزّناء فتخرجٌ لإقامةٍ الحدٌّ. وبه أخذ أبو يوسف. 
وقال ابن عباس: أن تكون بَذِيّ اللسان على أحماء زوجهاء فتخرج من مسكن الزّوج. 

(وتخرجٌ مُعْتَدَُ الموتٍ في المَلَوين) أي في الليل والنهار (وتبيت) أكثر الليل (في مغزها) لأنّ نفقتها 
عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكّسْب بالنهار وبعض الليلء بخلاف المعتدّة عن طلاقء فإن نفقتها على زوجهاء 
حتى لو اختلعت نفسها على نفقتهاء كان لها الخروج نهاراً في رواية لضرورة معاشها. وفي رواية: لا تخرج 
لأا أسقطت حقّها برضاها. 

(وتعد بَعْتَدُ) المعتدة (في مَغْزِها) الذي يضاف إلمها بالسكنى (وقتت الفْوقَ والموت) حتى لو طلقها وهي 
زائرة وجب عليها أن تعود إلى منزها فتعتد فيه, (إِلَا أن تخرج) بأن كان نصيبها من دار اميت لا يكفيها 
وأخرجها الؤدنة من نصييهم (أو خافّت تَلّف ماهاء أو الانهدام, أو لم تجد كِرَاء البيت) لأنّ الواجب 
يتقيّد بالاقتدار مع هذه الأعذارء وقد قال الله تعالى: إفاتّقوا الله ما أستطعتم » [سورة التغابن» الآية 15]. 

وإِما تعتدٌ في منزها لما روى مالك في «الموطأ» وأحمد. وأبو داود. والنَّسائي. وابن ماجة. والطّحاوي. 
والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح .: أن فُرئعةَ نت مالك أخت أبي سعيد الممُدّري لما قُتل زوجها جاءت 
إلى الي ير قالت: فسألت رسول اله يي أن أرجع إلى أهلي. فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يميكه. 
ولانفقة. قالت: فقال رسول اله يلك . : «نعم», قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت بالحجرة أو بالمسجد ناداني 
رسول الله وَببكَية أو أمرني فنوديت له, فقال: «كيف قلت؟» قالت: فرددت عليه القصّة التى ذكرتٌ له 
من شأن زوجي. قال: «امكثي في بيتكِ حتى يبلعٌ الكتابٌُ أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة ا وعشراً. 
قالت: فلا كان عمانُ أرسل إل فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه. 

(ولابدٌ من سُتَرَةٍ بينهما) إن كان سُكُناها في منزل الرّوج (في البائن) بئلاث أو بخلع حَذَّرا من المدّلوة 
بالأجنبية (وإن ضاق المنزلٌ عليهم)) أي على المعتدة ومطلِها (فالأؤلى خروجُه) لا خروجُهاء لقوله تعالى: 
لولايخوِجْنَ 4 [سورة الطلاق, الآية ]١‏ وكذا الحُكْم مع فِشقه. لأنّ مُكتّها في مغزل الزوج واجب. ومُكثه 


نارق كِتابُ الطّلاق 


وَحَقَنَ أن مكل بينبها امرأة قادرة عل الكلولة: 
ولو أبائهاء أو مات عنها في سَفرء وليسٌ بينها وبين مِصّرِها مَسيرَة سفرء رجعث إلى 
5 2 5 5 0 8 2 2 5 

مصدرهاء وإن كانّت تلكَ مِن كل جانب. فإن كانت في مفازة خْيرت, والعَوْدُ أحمَدٌ. وإن كانّت فى 

ا 2 - ِّ ع وم 50 0 
ل 5 يس ككل 0 200 
مصر تعتل مه, ثم مخرج بمحرم. 
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اي لي 
وحَسَنٌ حَسّنَ أن يجبعل بينهما امرأة قادرة على الحيُلولة) بأن تكون ثقة تحول بينههاء لحصول المُكْثٍ في 

منزل ا منه. فلا يحتاج إلى خروج أحدهما. 

(ولو أبائّهاء أو مات عَنها في سَفر) سواء كان في مفازةٍ أو مصرٍ (وليس بينها وبين مصرها) أي 
حلّها الذي خرجت منه (مسيرةٌ سفر, رجعثٌ إلى مصرها) سواء كان بينها وبين مَتصدها مسيرة سفر أو 
لم يكن. كان معها حرم أو لاء وكانت في مصر أو في مفازة. أما رجوع التي لم يكن بينها وبين مقصدها 
مسيرة سفر, فعلى سبيل الأولوية؛ لتكون عِدَّتها في منزهاء وأا رجوع التي بينها وبين مقصدها مسيرة سفر 
فعلى سبيل الوجوب. لأنّ رجوعها ليس فيه إنشاء سفر, ولأئّها تصير بالرجوع مقيمة؛ وبالمُضِي مسافرة. 

قيد بالإبانة أو الموت, لأنّه لو طلقها رجعياً لم تفارقه, لأنّ الزوجية قائمة بينها (وإِنْ كانّت تلك) 
أي مسيرة السفر (مِن كُلّ جانب) من جانبي مصصرها ومقصدها (فإن كانّت في مفارّة خُيْت) بين الرجوع 
والمُضي للضرورة, سواء كان معها ولي أو لا لأنَّ ما يجخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يخاف عليها في 
الخروج منه. وقال التَّرَخْسي: تختار أقرتهما. (والعود أَحمَدُ) لتعتدٌ في منزها. 

كانت و يتيز نا كا ىو المسرحة ام حنيفة, سواء كان معها حرم أو لا (ثم تخرج 
خْرّم) وقال أبو يوسف ومحمد : وهو قول أب حنيفة ء! ِل أولاً: إن كان معها حَحْرَم . فلها أن لا تعتد َه 
وتخرج مع عَدُرْمها. 

وى ظلق 3و اتوي من أهل البادية امرأته وأراد الانتقال بها إلى مكان آخر للماء والكلاء لمواشيه, 
لا ينقلها لوجوب القرار عليها في موضع طُلقت فيه إلا أن يلحقها بعدمه ضر بي بقركه ٠‏ فينقلها حينئذ 
دفعاً له. قال الله تعالى : (وما جَعَلَ عَلَيكُم في الذّيْن من حَرَج » [سورة الحج, الآية 8/ا], وقال رسول الله 
لبك : «لا خَرَرَ ولا ضرار»(7". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سئنه ؟ / 7/814 كتاب الأحكام (17). باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره (17), رقم 
(1940). والإمام أحمد في مسنده ."١1 / ١‏ 


كِتابٌ الطلاق نوف 
قَضْل [في الحَضَانَةٍ ] 


م . طُلّقت أو لا ته أمّها وإن عَلَتء ثم أ أبيه. ثم أخته لب و 


فَضْلّ [في الحَضَانَةِ ] 


(الحَضَانَةُ) وهي تربيةٌ الولد الصغير (للأم) بإجماع اهن القليميونا زوق أبر ايف شدي ار 
ازق حُعيب عن بيه عن مده عبدالله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول لله إن ابني هذا كان بطني له 
وعاء. ونديي له سقاء. وحجري له جواء, وإِنّ أباه طلقني وأراد أن ينزِعّه ميّ. فقال لها رسول الله 
يلك , : «أنتٍِ أحقٌ بِهِ ما لم تدكحي» . وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن سعيد بن المسيّب :أن عمرَ طلق أَمّ 
ل ا ا ا ا 
إل أو بكر فقال له ابو بكر: مَسْحُها وحِجْرها وريحها خير له منكَ. حتى يَشِبٌ الصبيّ فيختار لنفسه 

وفيه يعن الكاحرين عبد سرح اشاب لتر ده م سوا در عتم 
عمر بأخذ ابنه. فأدركته الشّحُوس امرأة عاصم الأنصارية ‏ وهي أَمّ جميلة ‏ فأخذته فترافها إلى أبي بكر, 
فقال لعمر: خَلٌّ بينها وبين ابنهاء فأخذته. 

بلا جَبْرها) إذا أبت سواء (طُلقت أو لا) إلا أن لايكون له إلا هي أو لا يقبل غيرهاء لقوله تعالى: 
«وإن تعاسرتم فسؤاِعٌ م لَه أخرَى » [سورة الطلاقء الآية 1] وإذا اختلفا فقد تعاسرا 4 أتها) أي ثم 
لم الم بأن يات الأ أو تزوّجت بغير ذي رَحِم عَْرم, أو لم تكن أهلاً للحضانة (وإنْ عَلَت). وإنا 
ل ا ل 


7و 
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أمٌ الأب 5 أخته) 3 حك 1 لد (لأّب 0 4 ذه 4 و قال 00 نِينَ وابن شري من الشافعية. 
لأنّ الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي الم أولى: وجِهّة الأبوة تصلح للترجيح, فكانت مرجّحة. م 

خالّته) أي خالة الولد (كَذلك) أي تقدّم التي للأب والأم على التي للأمّ. والتي للأمّ على التي للأب. هكذا 

ذكر في كتاب التكاح في الأصل. 

وفي كتاب الطّلاق: تُقَدَم الخالة على الأخت للأّب. لأنّ الخال بمنزلة الأمّ لما روى البخاري في 


هذ كِتابُ الطّلاق 


عَكَنُه عَمتَه كذلك .يشرط خرنتهن , فلا حقٌ لأمَة ولا م وَل :والدكتة والمشلمة حى يعقل دينا. 
وبنكاح غَيرٍ عَم سقط حَقهاء ومخرم لا. كأمذكَحت عَمّه. وجدّة جدّه. 


ويعودٌ الحقّ بزوال نكاح سقط به ثم للعصّبَاتٍ عَلَى تربيتهم. لكن لاتُدْفع صبيةٌ إلى عَصَبَةِ عَصَبَة 
غير تخرمٍ. كمولى القّاقة. وابن العم 


حديث عمرة القضاء: أنّ الت يلك قال : «الخخالةٌ بفزلةٍ الأم» ووجه الرواية الأخرى أن الاعتبار بقرب 
القزاة ولد حت اكري من المالة بمنزلة , لأنها ولد الأب. والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الخالة والدةٌ». رواه الطبراني في «معجمه», وأبو داود في «سننه» عن عل بلفظ: : «الخالة 35 

(ثم عَمَتُه كذلك) لأب وأ , ثم لم ثم لأب. وفى «المحيط»: وأما بناثٌ الأعمام والعرّات, والأخوال 
والخالات فبمغزل عن حق الحضانة. لأنّ قرابتنَ لم تتأقّد بالمحرمية . وفي «البدائع»: لا حق للرجال من 
قبل الأَمّ (بشرطٍ حرم مد يستهن) لأنّ غير الحرّة مشغولة بخدمة المولى ٠‏ فلا تتفرّغ للولد. 

فلا حي لأة ول م ول ولا مّرة ولا مكاتة في ولدها قبل الكتاية. 

(وَالدّمَيَه كتابية كانت أو يحوسية في ولد المُسلم (كالمسشلمة) لأُنّ الشفقة لا تختلف باختلاف الدِّين 
١ح‏ يعقل) الصغير (دِيْنَاً) أو يُخاف عليه أن يألف الكفر, فإنّه ين منها. وقال الشافعي وأحمد: لا جضانة 
للذكية: وهورواية عى مالف: 

(وبنكاح غير مخْرّم) من الصغير من ها الحضانة (سَقَط حمها) من الحضانة لحصول الضرر للصفير, 
فإنَ زوج الأم ينظر إليه شرا وينفق عليه تنزراً ٠‏ ويتبرّم بمكانه ضرراً فلا تر في الدفع إليها خطراً قال 
ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم لقوله ربق في الحديث المتقدّم: : «أنتِ أحقٌ به ما لم تنكحي»7". 

(ومطرّم لا أي بنكاح ترم لايسقط حقّها من الحضانة (كأم تحت عمّد) أي عَم الصدير (وجَدَقا 
كحت (جذم وخاله كعة عه أو أخائيق أببة: وعثة تكست خالة أو أحاة من أكى لاتقاء الصرر 
حينئذ عن الصغير (ويعودٌ الحق) من الحضانة (بزوالٍ نكاح سقط به) حقٌ الحضانةٍ لزوال المانع مع قيام 
السببء كالنَاشِزة تسقط نفقتّها بالنشوزء وإذا زال بعَْدِها إلى مغزل الزوج عادت, وبه قال الشافعي 
وأحمد ومالك في رواية. 

(ثم) الحضانة (للعَصّباتِ) بعد النساء (عَلى تربيتهم) في الإرث. (لكن لا تُدْفع صبيةٌ إلى عَصَبَةٍ 
غير ترم كمولى العتّاقة, وابن العمٌ) تحُزاً عن الفتنة. 


.7١ا/‎ / أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟‎ )١( 


كِتَابُ الطّلاق فق 
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3 م والجَدّة أحقٌ به حقٌى يأكل ويشرّب. ويَلْبَسَء ويستنجي وَحْدَهُ وبالبنتٍ حقٌّ تحيض. 
وعَن محمد حقٌ تُشتَّهى » وهو المعتبرٌ لفساد الزّمان. وغيرههما حي تُشتهى 


ثم التذبير في ذلك إلى القاضي يدفعه إلى ثقة تخضنّه حتى يستغني. 

(ولا) إلى (فاسقٍ مَاحِنِ) وهو مَن لا يبالي قولاً ولا فعلاً. أنه غير مأمون عليهاء ولا إلى غير 
مأموئة أيضاً من النساءً . وفي «السوطل : لو اجتمعت إخوة أو أعبام في درجة , فأولاهم أكثرهم صلاحاً 
وورعاًء فإن اسنّووا فأكبرهم سِنَاً (ولا يخي طِفْلُ) غلاماً كان 5 جارية. 

لما روى مالك في «الموطأ» من حديث يحيى بن سعيد, عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر 
مرأة من الأضار فولدتاله عاضاً, ثم فازقها عمرء:فركب مه يوماً إلى قباء: فويهد انينه يلعب يقناء 
المسجد. فأخذه بعضّده فوضعه بين يديه على الدايّة. فأدركته جدّة الغلام فنازعته ياه فأقبلا حتى أتيا أبا 
بكر فقال عمر: أبفي وقالت المرأة : بهي . فقال أبو بكر: خلٌّ بينه وبينها ؛ فا راجعه عمر الكلام . وروأه 
البييق وزاد: ثمّ قال أبو بكر: سمعت رسول اله ملف يقول: «لا مُوَلّه والدة عن ولدها». وفي نسخة: 
«على ولدها». وقوله: «لا تولّه» بضم ففتح فتشديد لام مفتوحة : أي لا تُخير. ولأنه طفل غير رشيد ولا 
عارف بمصلحته, فلا يعتمد اختياره كسائر تصصرفاته. 

(والأم والجدّة أحقٌ به) أي بالصّي (حتى يأكل ويشرّبٌ, ويلبَسّ . ويستنجيّ وحدة) وقدّر اللخصّافٌ 
ذلك بسبع سنين, اعتباراً للغالب وعليه الفتوى . 

وأما المعتوه فلا يخ ويكون عند الأمْ, ئها أشفق ى غلية وإماكان للذب أن يأخذ عاقلاً متميزاً 
لأنّه يحتاج إلى التخلّق, بأخلاق الرجال وآدابهم فى الأخوال: والأب أقدر على ذلك من الأ والجدة؛:ولو 
انيم الت عن أخذه أجينه لأنّ نفقته عليه. 

(وبالينت) عظف عل لابه أي والأم والجتة أحقّ بالبنت (حقٌ تَحيضّ) لأنّها قبل الحيض تحتاج 
إلى معرفة آداب النساء من العَزْلء والطبخ , والغسل اولك ولك أقدر على ذلك » وبعد الحيض تحتاج إلى 
الصيانة والأب أقدر عليهاء وإلى التزويج وهو إلى الأب دوتهما. 

(وعن تحمّد) في «نوادر هشام»: (حتّى تُشتّهى) وبنت إحدى عشر سنة تُشتهى في قوطم جميعاً. 
وقال أبو الليث: بنثٌ تسع سنين, وعليه الفتوى. 

(وهو) أي قول محمد (المعتبرٌ لفساد الزّمان) على ما في «غياث المفتي» (وغيرهما) أي غير الأمّ 
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قل الى ع2 0-0 
فصل في ثبُوت النسَبٍ 
0 
أقل مّدَة الحمل ستة ُ شير وأكْترها سَئّتان. 


والجدّة من الأخوات, والخالات, والعنّات أحقٌ بالبنت (حقّ تُشتهى) وفي «الجامع الصغير»: حتى تستغني 
كبا في الصبي . والأول هو الصحيح. 

(ولا تساف مُطَلََّةٌ) اتقضت عدّتها (بوَلّدها) لما في ذلك من الإضرار بالأب (إلَّا إلى وطَنها الذي 
نَكّحها فيه) لأنّه التزم المقام فيه عرفاً وشرعاً. لما روى ابن أبي شيبة وأبو يَْلى المَؤْصِلي في ا 
أنّ عمان صل بنى أربعاً ثم قال: قال رسول الله وَليكَو : : «من تأمّل في بلدة فهو من أهلهاء يصلي صلاة 
لقيمء وق تأهلثٌ منذ قدمت مكّة» (وهذا) السفر بالولد (للأُءٌ فَقَط) فليس لغيرها أن تسافر به إلا بإذن 
أبيه, ولا له أن يسافر به في مدّة الحضانة لغيره لأنّ في ذلك ضنرراً بالحاضنة وإبطالاً لحقّها. 


(أقَلْ مُدة الحملٍ سّةُ أشجُر) باتفاق العاء. ولأنّ الولد يُنْفْ فيه الوح عند مضي أربعة أشهر» 
ويتم خَلْقُه بعد ذلك في شهرين, لحديث ابن مسعود في الأربعين١".‏ وقد رُوي أن عبدّالملك بن مروان وُلد 
لستة أشهر. ولما قدمنا أن رجلاً تزوّج امرأةٌ فولدت لستة أشهر. فهمّ عهان أن يرجمهاء فقال ابن عباس: 
أما إِنّا لو خاصَمَئْكُم بكتاب الله لتَصَمْتَكُم. قال الله تعالى: «وحمله وفِصَاله ثلائون شَبْراً» في 
الأحقاف7", وقال الله تعالى: طوفِصَاله في عامّين» [سورة لقان الآية ]١4‏ فإذا ذهب للفصال عامان لم 
يبق للحمل إلا ستةٌ أشهرء فَدَرأ عمانٌ الحدّ. وأئبَتَ النََسْب من الرّوج. وهكذا رُوي عن عليّ. فإقدامٌ 
عئان على إقامة الحدٌ يدل على أنّه لا يكون أقلَّ من ستةٍ أشهر. 

(وأكْرُها) أي أكثر مدّة الحمل (سَئّتانَ) وهو قول التّوري, والضّحّاك بن ماحم وأحمد في رواية, 
لما روى الدَّارقطني والبييق في سُتَنَهما من حديث عائشة: أنها قالت: ما تزيدٌ المرأة في الحمل على سنتين, 


)١(‏ أي «الأربعين النووية» الحديث الرابع. 
(؟) سورة الأحقاف. الآية: .)١6(‏ 
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فيثبثُ نسبُ ولد مُعْتدَّةِ الرّجْعى. وإن جاءت به لأكثرٌ مِن سَنَّتِين ما لم تقد بمضى العدَة فَتَنِيْت 
التّجعةٌ. ولأقلّ منهها لا. 


مه اككثر ركو" ا 0 و ركه م مسل” 2 جه 2 
ومبتوثّة ولدته لأقل منهما لا لتامههما ! بدغوة, ويحمّل على وَطيْها بشبهة في العدة, 


5 3 مو 50 5 09 م‎ ٠. 
وإذا جَحَدَ ولادة زوجته, تثبت بشهادة امرأة.‎ 


قدر ما يتحوّل ظل عمود المْزل. وهو محمول على السماع. لأنّ مثلّه لا يُدرك بالرأي. وهذه العبارة مَكَلُ 
في القلّة. لأنّ ظِل عمود اليغْزل حال الدوران أسرعٌ زوالاً من سائر الأظلال. 

(فيثبثٌ نسبٌ ولدٍ معتدّة الدَجعى. وإن جاءت به لأكثرٌ مِن سَسّتين) من وقت الطّلاق, أمّا إن 
جاءت به لأقل من ستة أشهرء فلأنّه كان موجوداً وقت الطلاق. فكان من عُلوقٍ قبله. وتّبين بالوضع 
لانقضاء عدّتها به بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر وأقل من سنتين. فلوجود العُلوق 
في التكاح أو في الدّة. وتّبين من زوجهاء لانقضاء عدّتها بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر من 
سنتين, فلأن العُلوق بعد الطلاق؛ فيحمل على أنه راجعهاء إذ الظاهر من حال المسلم أنّه لايزني. 

(ما ل ثقِر بِمُضِيّ العدّة) في مدّة تحتمل. وأما لو أقرت بِمُضِيّها ثم جاءت لستة أشهر أو أكثر من 
وفك الإقزار ل يفيت تشيم لاسيال دوك اليل يدكاح جديد: مخلاف اما لو جداوت به الأقل من سيثة 
أشهر. حيث ثبت نَسَبُه لظهور كَذِبها (قَتَمْت الرّجعةٌ) إن جاءت به لأكثر من سنتين, لأنّ العُلوىَ بعد 
الطلاق, والظاهر أنّه منه لانتفاء الرّنا عن المسلم, فيصير بالوطء مراجعاً. (ولأّقلٌ منهما) أي من السنتين 
(لا) أي لا تثبت الرجعة لاحتال العُلوق قبل الطلاق واحتاله بعده. فلا يصير مراجعاً بالشكَّ. 


(ومبتُونَة) بالجر عطف على المعتدّة. أي ويثبت نسب ولدٍ مبدوتة (ولدَنْه لأقلّ منهها) أي من 
سنتين من وقت الطلاق. لأنّه يحتمل الوجود عند الطلاق. فيحمل عليه احتيالاً في ثبوت السب (لا 
لِتَمامِهما) لثبوت الحمل بعد الطلاق. ووطهء المبمُوتة حرامٌ (إلا بِدَعْوَة) لأنّه التزمه. ثم في رواية: يشترط 
تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشترط (ويحمَلَ عَلَى وَطئها بشبهة في العدَةٍ إذا جَحَدَ) الرجل (ولادة 


زوجته تقبثٌ) الولادة بشهادة امرأة) وأما النّسَب فيثبت بالفراش. حتى لو نفاه يُلاعن. وإذا جَحَدَ ولادة 


معتدّة. فثبوثّها بشهادة رجلين. أو رجل وامرأتين. أو بوجود حَبَل ظاهرء أو اعترافه بالحّل. أو تصديق 
الورّئة عند أبى حنيفة. وقالا: لا يُكتى بشهادة حرّة مسلمة ثقة. كتعيين الولد بالحّة الثقة اتفاقاً. 
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فَضْل في الَقََةِ والكسُوَةٍ والسّكقى 
تب التّفقةٌ والكسوةٌ والسُّكْتى عَلَ الرَّوْج. ولو كانَ صَغيراً لا يقدِرٌ عَلى الوطء للعزس 
مُسلمةً أو كافرةٌّ كبيرة أو صَغيرة تُوطأ بِقَدْرٍ حايها. فتجبٌ في الور يْن نفقّةٌ اليسَار والمْسِرٍ ين 
نفقةٌ الاعسّار. وفى اموسر والُعيرَة وعَكْسه بين الحالين 


م 


فَضْلُ في التَمَقَِ والكسْوَةٍ والشّكيٌٍ 
وأسباب النفقة ثلاثة: الرّؤجيةء والقَرَابة: والملّك. 


(تجِبُ التّفقةٌ والكسوةٌ والسّكْى عَلى الرّوْج) بالإجماع. وبالكتاب. وهو قوله تعالى: طلِيُنْفِقْ دو 
سَعَةِ من سَعَتِه 4 [سورة الطلاق, الآآية 1]. وقوله سبحانه وتعالى: لوعَل المَوْلُودٍ لَهُ رِرْمَهُنَ وكِسْوَممُنَ 
بالمؤوف » [سورة البقرة الآية 171] أي على من يُولد له وهو الوالد. وقوله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَ مِنْ 
حيث سكنت مِن وُجْدِكُم 4 [سورة الطلاق. الآية 1]. وبالسّئّة وهو قول رسول اله يلبق في حجّة 
الوداع في حديث جابر الطويل على ما رواه مسلم وأيو داود: «استوصوا بالنساء خيراً فإَّْنٌ عَوَانٌ أي 
مراك لك اتخذْ َوه بأمانة الله. واستَخللتم فُرُوجِهنٌ بكلمة الله. وإنّ علمهنّ أنْ لايُوطِيُنَ فُرْشَكُم أحداً 

وأن لايأذنٌ في بُيوتكم أحداً تكرهونه, فإذا عن ذلك فأضرِئُوهن ضرباً غير مُتر» وإنّ هن عليكم 

نفقتّهنَّ وكِسْوَتهِنٌ بالمعروف». (ولو كان) الزوج (صغيراً لا يقدِرٌ عَلى الوطء) خلافاً لمالك. 

ولنا أنّ العجز من قِبَله. فكان كالمجبوب, (للعؤزس) متعلقٌ بتجب. وهو متناولٌ لمّن مَنَعت نَفْسَّها 
قبل الدخول حتى تقيض المعجّل وهو قوهم, أو بعده وهو قول أب حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرةً) أي 
ذمية, لإطلاق النصوص. غنية أو فقيرة (كَبيرةٌ أو صَغير تُوطأً) أي قابلة لأنّ توطأ وإن لم تزف إليه في 
ظاهر الرواية. وعليه الفتوى. وأما غيرهما ممّن لا قدرة له على وطئها. فلا نفقة لها سواء كانت في مغزل 
الرّوجٍ أو لم تكن. 

لأنّ النفقة لاحتباس مستحق بعقد النكاح ينتفع به الزوج في الجماع ودواعيه. والصغيرة لا تصلّح 
لذلك. حتى لو كانت مُشتهاة يمكن جماعها فيا دون الفرج. وجبت نفقمها. 

(بِقَدَرِ حاليها) أي حال الرّوج والمرأة. وهذا اختيار الخضّاف. وعليه الفتوى. وهو قول أحمد 
(فتجبٌ في المُوسِرِيْن نفقَةُ الِيَسَار أي الغنى والسّعَة. (و) في (المُعْسِرين نفقةٌ الإعسَار) أي الفقر 
والقناعة (وفي المُوسِرٍ والمُعسِرّة وعَكْسه) وهو المُعسِرُ والمُوسِرَة (بينَ الحالين) أي دون نفقة التسار 
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ا 11 كلاه وماق اوماة ا آَ ري فد 

ولو فى بَيتِ أبهاء أو مَرِضْت في بَيتِ الرّوْج. لا لناشرَةٍ خَرّجَّت مِن بيته. ومحبُوسَةٍ بِدَيْن. ولا 
و ا ال ري "3 50 

مَرِيضَةِ لم تزف ومغصوبة كزها وحاجة لا معه. 


ولو كانّت مع قَلّها نفقةٌ الحَضَرٍ لا السَّفّر ولا الكرّاء. 


وفوق نفقة الإعسار بلا إسراف ولا تقتير, إذ خير الأمور أوسطها. قال الله تعالى: لوالَذينَ إذا أَنقَقُوا ل 
يُسْرِقُوا وَل يَقْممُوا وكان بين ذِكَ قَوَامأ» [سورة الفرقان, الآية 70]. 

وتجب النفقة أيضاً (ولّو) كانت هي (في بيت أييها) ولم يطلب الزّوج انتقالها إلى منزله. لإطلاق 
النصوص. وعن أبي يوسف ‏ وهو اختيار القُدُورِيّ وبعض المتأخرين من علاء بلخ -: أَنّْا لا تستحقّ 
النفقة حتى ترَفٌ إلى منزل الرّوج. وكأنهم بَنُوا أمرها على العرف. 

(أو مَرِضّت في بِيتٍ الرّوج) بأن رُقّتَ إليه صحيحة فرضت في بيته. والقياس: أن لا نفقة لها إذا 
كان ذلك المرضٌ مانعاً من الجماع. ووجه الاستحسان: أنه يتنس بها ويتميّع بمسّهاء ومانع. المرض 
عارضء فأشبه الحيض. 

(لا) تجب النفقة (لناشِرّةٍ خَرَجَّت من بيته) الذي تسكن معه فيه. أو مُنِعت من الدخول إلى منزها 
الذي يسكن معها فيه بغير حقٌ. وإِما اعتبر في الناشزة عدم الإقامة في المغزل لأنّ الظاهر أنه يقدر على 
وطء المقيمة, لأنّ البكر لا تُوطأ إلا كذهاً. 

(و) لا (محبُوسَةٍ بِدَيْنَ) عليهاء سواء كانت تقدر على قضائه أو لا (ولا مَرِيضّةٍ لم تُزفَ) إلى الرّوج 
لعدم الاحتباس والاستمتاع. وفي «الذخيرة»: ولو عرض اها فلها النققة لأنّها غير مانعة نفسها 

من الزوج بغير حقٌ ٠‏ ويمكن | لجمع بين الروايتين يتين بأن تحمل الثانيةٌ على مرض غير مانع من الجاع . ٠(و)‏ لا 

(مغصوبة كَْهاً) وعليه الفتوى. وكذا لا نفقة لامرأة معتدة لوطءٍ وقع بشبهة. لاحتباسها عنه لمانع من 

(و) لا (حاجَّة) أي لاتجب على الرّوج نفقةٌ امرأتِه الحاجّة مَعَ غيره إن كان عَحْرَماً ها (لا معه) وهذا 
عند أبي حنيفة وتحمد. خلافاً لأبي يوسف: حيث لا نفقة الححَضَرٍ (ولو كانّت) حاجّة (معهُ فَلّها نفقةٌ 
الحضَرِ) اتفاقاً. بأن يعتبر قيمة الطعام فيه. (لا) نفقة (السَّفّر) لأنّ زيادة القيمة في السفر يسقط بما حَصَلَّ 
ا من المنفعة به (ولا الكرّاء) لأنّ المُستَحقٌّ هو النفقة وليس الكراء منها. 
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وعَلّيه مويما ته خادم واحدٍ ها ققَط لا مُغيراً في الأْصَمّ . ولا يفرّق بينهما لعجزه عَنهاء 
يومد بالاستِدَانَةِ عليه ومن قُرِضَتْ لعَسَاره فأيتر مم تَقْقَةَ يَسَارِه إن طَليَتْ. 


(وعَلَي موبيرً) إذا كانت امرأته حرة (لَقَُ خادم واحدٍ لا ققّط) عند أبي حنيفة. وحمدء ومالك, 
والشافعي, وأحمد. وقال أبن تومن قلق حا نون :دخا لداخل البيت, والآخر لخارجه. ثم الخادم إن 
كان تملوكاً ها استحقّ النفقة عندهم. وإن كانت حرّة ومملوكة لغيرها اختّلف فيه. ولا يبلغ نفقة خادمها 
نفقتها. حي قالوا: يُفرض لخاديها أدنى ما يفْرض ها على الزوج المُغير. 

(لا مُعيماً) أي ليس عليه نفقة ة خادمها إذا كان معسراً. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. (في 
الأصَمّ) : احترز به عن قول محمد: إِنّهِ تجهب عليه نفقة خادمها إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء كما لو كان 
موسا وونية الوك أن استعمال المخادم لزيادة التنقم. فيعتير في حال اليسار دون الإعسار, ولأنّ المُعسر 
يلزمه أدنى الكفاية, والمرأة قد تكتفي بخدمة نفسها كذا قرر الشرّاح. 

(ولا يفرّقُ بينهها لعجْزِه عَنها) أي عن النفقة الراتبة والكسوة (وتُوْمَرُ) المرأة (بالاستِدانّة عَليه) 
أي على الرّوجء بأن تأخذ الطعام على أن تقضي مُنّه من مال الزوج. وفائدة هذا الأمر مع فَوْض القاضي 
ا النفقة أن َكُتها أنْ تُحيل رب الدّين على الرّوجء وأنّ ترجع بالدَّيْن على تركته إذا مات وهذا عندناء 
وهو قول عطاء بن يَسَارء والحسن البصريء, والثوريء وابن أبي ليلى. وابن شبْرّمة, وحمّاد بن سلوان. 
والظاهرية. 

لقوله تعالى: إوإِنْ كانّ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَئْسَرَةٍ» [سورة البقرة. الآية .]18١‏ وهو مُطْلق في 
كلّ مُعْسِرٍ بحق, وقوله تعالى: «وأَنكِحُوا الأيَامَى مِنْكُم والصَّالجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا قرا 
يُفْنِم الله مِنْ فَضْلِدِ 4 [سورة النور. الآية 57] عي عغل النثر غير مالع من تكاج ابتداءً. فلأن يكون 
غير مانع منه بقاءً أله وقولة سبضائة يله يكلث انه له نَفْسَا إلا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بَغد عْسْرٍ يُشرأً» 
[سورة الطلاق. الآية ] حيث دلّ على أن مَنْ لم يقدر على النفقة ل يُكلّْها. فلا يفّق لعجزه عنهاء ولأنّ 
في التفريق إبطال ملك الزوج. وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقّها وهو أهون له فكان أولى وأحسن. 

(ومَنْ قُرِضَتْ) النفقة (لعَسَّاره فأيسّر قم وفي بعض النسخ: مم (تَفْقَةَ يَسَارِه ِنْ طَلَبَتْ) المرأة, 
ومن فرضت ليساره فأعسر,ء فعليه نفقة عَسَارهء لأنّ القضاء بالنفقة كان باعتبار حاطماء وقد تبدّلت حاله, 
فتبرّلت بتبدّها. 
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وتسقط في مده مَضّتء إلا إذا سبق فَرْضٌ قاض, أو رضيا بقَيءِء فتجبٌ لما مقضى ما داما 
حَيِينِ . فإن مات أَحَدُههماء أو طُلّقّها قَبلَ قَبْض سَقَط المفروض. إلا إذا استداتت بأمر القاضي. 
0ن . مات أحدهما قَبْلّها . ونفقةٌ عرس القِنٌ عَلّيه » يُباع فمها مرَّة بَعد شري 


(وتسقط) نفقة الرّوجة (في مدّة مَضّت) لم ينفق علبها الزوج فيهاء سواء كان غائباً أو حاضراً 
وامتنع من الإنفاق (إلا إذا سَبَقَ وض ل لات اورشنا بشَّيِءِ) أن اتفقت مع الزوج على مقدارء (فتجب 
امنى) من هانى المسالنية ها 210 حَيّينِ. فإن مات أَحَدُهُا أو طَلَقَها) الرّوج (قبلَ كب قَيْض) النفقة. 
وبعد فرض القاضي. أو التقراضي على شيء (سَقَطَ المفروض) وكذا ما تراضيا عليه, لأنّ الصّلة لا تتم إل 
بالقبض. وعندهما: لا يسقط. لأنّ الأعواضّ لا تسقط قبل القبض. 

(إلّا إذا استدانّت بأشر القاضي) فإنه لا يسقط. ذكر ذلك الحاكم الشبيد في «مختصره», وذكر 
الخصّات: أنه يسقط. والصحيح الأوّل, لأنّ استدانتها بأمر القاضي بمنزلة استدانة الزوج بنفسه. وهو لا 
يسقط بموت أحدهها فكذا هذه. لأنّها صلة بقدر الكفاية جزاء على الاحتباس. كرزق القاضي في بيت 
المال, فلا بدٌ من التسليم كاهبة, أو التأكيد بقضاء أو تراض, بخلاف المهر فإنه مطلق. 

(ولا ُسترةٌ) نفقةٌ أو كسوةٌ (معجلة مُدَة. مات أحدههما) أو كلاها (قَبْلّها) أي قبل مضى المدّة. 
سواء كانت تلك النفقة قائمة. أو هالكة. أو مستهلكة. وقال محمد والشافعى وأحمد: يحتسب لها بنفقة ما 
مضى, وترد ما بق من النفقة إن كانت قائة وقيمتّها إن كانت مستهلكة. ولا ترد إن كانت هالكة بالاتفاق, 
لأئّها أخذت مالاً للقصود الزوج. ول يحصل له. فكان له أن يسترده. كبا لو عجّل ها نفقة ليتزوّجهاء 
فاتت قبل ذلك .كذا في «الذخيرة». 

(ونفقةٌ عرس القِنَ) أي العبد الذي لا حرّية فيه بوجه (عَلَيه) أي على القِنٌّ إذا تزّج بإذن مولاه 
(يُباع فيها مدّة بَعدَ أخرى) حيٌّ لو اجتمع عليه نفقة بعدما ينع مرّة, بيْع ثانيا وكذا ثالثاً. إلى ما لايتناهى, 
إلا أن يفديه مولاه لأنّها دين في ذمته, وقد ظَهّر وجويّه في حقّ المولى فيتعلق برقبته, كدّين التجارة في 
العبد المأذون. 

(وفي دَيْن غيرها) أي غير النفقة كالمهر (يبَاع) القن (مرّة واحدةٌ) إذا عجز عن أدائه ولم يَقْدِه 
مولاه. والفرق أن دين النفقة يتجدّد في كلّ زمان, فيكون ديناً آخر حادثاً بعد البيع, ولا كذلك سائر 
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وتجِبٌ سُكناها في بيتٍ ليس فيه أحدٌ مِن أَهْلِهِ . ولو ولدّه من غيرها إلا برضًاها. وبيثُ مفردٌ مِن 
دار له عَلَقٌّ كفَّاها . 
وله منعٌ والدّمها وولّدِها مِن غيره من الدخول عَلَمهاء لا من النّظر إليها وكلامها متى شاؤوا. 


وقيل : لاتمنعُ من الخروج إلى الوَالِدّينء ولا مِن دُخحُوما عليهاء كل جمعة. وفي تَخْرّم غيرهما 
كل سنة, وهو الصّحيح . 


لف ان داء 00 5 0 عق لم ل 1 
وتفرّض نفقة عِرْسٍ الغائب وطفله وابويه في مال له. من جنس حقهم فقط عند مُوْدع أو 
ع عِِ 2 
مُضارِب. أو مديون إن أقرّ به وبالتكاح, 


(وتحِبُ سُكناها) أي سكن المرأة على الزوج (في بيت) بالملك, أو الإجارة, أو الإعارة. أو بالوقف 
عليه. (لّيس فيه أحدٌ مِن أَهْلِه) ساكن معها (ولو) كان (ولدّه من غيرها) لأنّ السكنى حقها. فلا يشترك 
معها غيرهاء كالنفقة (إلَا برضًاها) لأنّ لها إسقاط حقها. 

(وبيثٌ مفردٌ مِن دار لهُ) أي لذلك البيت لغَلَّقُ) ومرافق (كَنَاها) لحصول مقصودها (وله منعٌ 
والدّيها وولَّدِها مِن غيره من الدّخول عَلّها) لأنّ البيت له. فله المنع من الدخول فيه (لا من التّطر) أي 
ليس منعهم من النظر (إليها و) لا من (كلامها متى شاؤوا) حذراً من قطيعة الرّحم بما لا ضعرر عليه فيه. 

(وقيل: لا يمنع) الرّجلّ امرأته (من الخروج إلى الوَالِدينء ولا ينع والديها (مِن دُخُوهها عليهاء 


كل جمحة, وفي تَحْرَم غيرهما) أي غير الوالدين لا يمنع من دخوله عليها (كلّ سنة, وهو الصّحيح) احترز 
به عن قول محمد بن مُقاتل الرّازي: لا يمنعٌ المَخْرّم كل شهر. وعلى هذا خُوُوجِها لزيارة عمتها أو خالتها. 


وعن الحسن : لا يّنعها عن زيارة الأقارب في كلّ شهرين أو ثلاثة. ولا يمنغ حارمها من الدخول عليها كلّ 


مع 


(وتُمِرَض نفقةٌ عِرْس الغائب و) نفقة (طفله و) نفقة (أبويه في مال له) أي للغائب (من جِنُس 
يوا بان يكين ذلك تال طلبأما أو دراه أو مناتين» أن كياب من عاد :ها من يده لذن تففت وابدية 
بدون القضاءء فكان القضاء إعانة هم. لا إيجاباً مبتدأ. إذ القضاء على الغائب ثمتنعٌ (فقط) أي ولا يُفقرض 
نفقة غير من ذُكر من المحارم. لأنّ نفقتّهم لا تجب إلا بالقضاء للاختلاف فيها. 

(عند مُوْدَع) هذه صفة ثالثةٌ لمالء أو حال ثانية. والظرف الأول وهو «له» صفة لمال. (أو مُضارِبء 
أو مديونٍ إن أقده) أي بالمال (وبالتكاح) وبطِفْلِهِ وأبويه. قيّد به لأنّ أحداً منهم لو أنكر المال أو التكاح, 
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أو عَلِمْ القاضي ذلك. ويحلُها أنه لم يُعطِها النفقة. و يُكْفِلُهاء لا بإقامة بين ليفرض عليه. ويَأمُرها 
بالاستدانة . ولا يقضى بالنّكاح. 

وقال زُّر: يقضى بالنفقة لا بالنّكاح . وعَملٌّ القضاة اليو على هذا للحاجة . و لَطْلّقَة الدَجْعيٌ 
والبائن, والمفرّقة بلا معصية. كخيار العدْقٍ والمُلوغ والتفريق لعدم الكفاءة: التَفقةٌ والسّكْت, 


فأقامت المرأةٌ البينة على ذلك, لا يَفْرض ها القاضي. لأنّ بينتهَا لا تُقبل, لأنّ أحدا منهم ليس خصاً عن 
الغائب في إثبات الزوجيّة, ولا المرأةٌ خصماً في إثبات حقوق الغائب في ماله. وإذا ثبت في حقه تعدّى إلى 
الغائب (أو عَلِم) عطف على أقر, أي أو إن علم (القاضي ذلك) أي المال. والنكاح, والنّتَب. لأنّ علمه 
حُجةٌ يجوز القضاء به في حل ولايته. 

(ويحلُّّها) أي القاضي المرأة (أنّه) أي الرّوج ١م‏ يُعطها التَفقة. ويُكْفلُها) أي ويأخذ منها كفيلاً 
أيضاً. لاحتال أَنَّا استوفت النفقة. أو طلقها الزوج وانقضت عدّتها. 

(لا بإقامة بينِ) على النكاح, ولا إن لم يُخلّف مالاً. فأقامت بينة, أي لا يَفْرض القاضي للمرأة 
النفقة إذا أنكر المُودَعٌ. أو المُضَارِبُء أو المديون النكاح. فأقامت البيّنة عليه, أو أنكر المال. فأقامت 
البيّنةَ عليه (ليفرض عليه) أي على الغائب (ويَأمُرها بالاستدانة) عليه. وهو قول أب حنيفة وأبي يوسفء 
الآخر وقول محمد. والأصح قبوله البينة. وهو قوهم| الأول وبه قال زُفّر. 

(ولا يقضي بالنّكاح) لأنّ في ذلك قضاءً على الغائب (وقال ذُقْر: يقضي بالنفقة لا بالنكاح. وعَمل 
القضاةٍ اليوم على هذا) الذي قال رُفَر: (للحاجة) والّفت بالناس. ولا تحتاج المرأة على قول رُفَر إلى إقامة 
لبينة أنّه م يترك ها نفقة (و مطل لرَجْعيٌ, والبائن, والمفرّقة بلا معصية, كخيار العدْقٍ والبُلوغ والتفريق, 
لعدم الكفاءة) أو بإسلام المرأة وإباء الز 7 أو باللعان, أو بالإيلاء. أو بالعنّةء أو بالجث (التّققة و السّكْنى). 
وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور: لانفقة للمطلّقة ثلاثاً أو على عِوَضٍء إِلّا إذا كانت حاملاً فبالإجماع 
لقوله تعالى: «وإن كُنّ أولاتٍ حَمْلٍ فأنفِقُوا عليهنَ حتى يَضَعْنَ حَْلهُنَّ 4 [سورة الطلاق» الآية 1]. 

ثم دليلهم ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشَّعبِي عن فاطمة بنت قَيْس قالت: طلقني 
زوجي ثلاثاًء فخاصميّه إلى رسول الله يَلَبَكةِ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتدٌّ في بيت ابن 
5 

ولنا إطلاق قوله تعالى: «أَسْكِنُوهنٌ مِنْ حيثُ سَكَنْممْ مِن وُجْدِكُم 4 [سورة الطلاق. الآية 1], 
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لا لُعْتدّة الموتٍ والمفرّقة بمعصية كالرّدة وتقبيل ابن الرّوْج. وردّهٌ مُعتدّة الثلاث تُسقِط التَقَقة, 
لا تمكيئها ابنّهُ. 

ونفقةٌ الطّفل فقيراً عَلى أبيه. 
وما روى مسلم من حديث أبي إسحاق قال: حدّث الشَّعبِي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله وَلقْكقٌ 
قال: «لا سكنى طا ولا نفقة». فأخذ الأسود كفا من حصى - وفي نُسخة: حَصْبَاء ‏ فَحَصَّبَه به وقال: 
ويلك تُحَدّث مثلٍ هذا. قال عمر: لا نتركُ كتاب الله ولا سنة بينًا بقولٍ امرأة. لا ندري أحفظت أم نسيت. 
ها السَّكْنى والنفقة, قال الله تعالى: «ولا عْرِجُوهُنَ مِنْ بْيُوتمِنَ © [سورة الطلاق. الآية 1]. فقد أخبر أن 
سئّة رسول الل يَلنْظقٍ أن ها النفقة والسكنى. ولا ريب في أن قول الصحابي: «من السئّة كذا» رَفْعٌ. 
فكيف إذا كان قائله عمر. 

وقد صرح البييق والدّارقُطني بزيادة قوله: سمعت رسول الله يتك يقول: «للمطلّقة ثلاثاً النفقة 
والسكنى». 

(لا لمعْتدّة الموت) أي لا نفقة لهاء لأنّ احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج. فإن التريّصٌ منها 
عبادة. وطهذا لا يراعى فبها التعدّف عن براءة الوَحِم با حيض مع إمكانه. (والمفرّقة) أي ولا نفقة للمفوّقة 
بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالرّدة. وتقبيل ابن الرّوْج) بأنْ فَبَلنْهِ بالشهوة في عصمة أبيه, أو عدّته 
من الرجعي, لأنّما حبست نفسها بغير حق, فصارت كالنّاشِزة؛ بل أشدّ منها لإزالتها النكاح بالكلية. 

(وردَّةٌ مُعتدّة الثلاثٍ تُسقطّ النَّفَفَة لا تمكيئها) أي لا يُشقط النفقة تمكين معتدّة النلاث (ابنَُّ) أي 
ابن الزوج, أنه لا أثر حينشئٍ للّدة. إلا أن المرتدّة ئس عر نابول ننقة للتسيزية لاف الممكة ابن 
زوجها. 

(ونفقةٌ الطّفل) حال كونه (فقيراً عَلى أبيه) لأنّه تعاللى أوجب نفقة النساء على الرجال لأجل أولادهنٌ, 
لقوله تعالى: وَل المَولودٍلهُ دْمهِنَ وكِسونٌ بالمعؤوف > [سورة البقرة. الآية 57] لأنَ ترتب الحكم 
على الوصف يُشعر بِالعِلّيةِء فلآن تجب نفقة الأولاد أولى. والمولود له هو الأب ولأنه تعالى أوجب على 
الأب نفقة طفله من اللبن وغيره وقت الرضاع بقوله: «فإن إِرْضْعْن لَكُم فآتوهنٌ أج ورهن 4 [سورة 
الطلاق, الآية 7], فيجب بعده بجامع الفقر والعَجْز. 

ونفقة الإرضاع على الأب لا يشاركه فيها أحد.ء فكذا نفقة الأولاد الصغار. وكذا يجب عليه نفقة 


كِتَابُ الطّلاق 4 
ل 00 عع 
و 

1ع كك ل ور زا مثة : ِ 5-5 
مَنْكُوحَة لَهُ أو معتدة مِن رَجِعى لتَرْضِعَّه. لم يجِرْ وفى لبوق ساد وَلارضاعه بَعد العدة أو 
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انه من غيرها صح. وهى أحق من الاجنبيّة إلا أن تطلبَ زيادة أجر. 

2 الل ٍ- 1 2 


طفل ابنه فقيرين (لا يشاركّه) أي الأب في نفقة طِفْله (أحدٌ) من الم ونحوها (كنفقة) أي كا لا يشاركه 
أحد في نفقة نفقة (أبويه, وعِرْسِه) وعن أبي حنيفة أن نفقة الطفل على الأب والأّم أثلاثاً بحسب ميرائهما. 

(ولّيس على َم إِرضاعٌهٌ) قضاءً, لأنّه من النفقة وهي على الأب. قيدنا بالقضاء لأنّ عليها إرضاعه 
ديانةٌ. كخدمة البيت من الكَنْسٍء والطبخ, والمتبز (إلا إِذَا تعينَتْ) بأن لم يوجد غيرها. أو وجد ولم يقبله 
الطفل . أو كان الأب مُعيراً فإِنّهما نحن على إرضاعه صِيانة للولد عن الضياع. 

لأنّ الإرضاع كالنفقة, ونفقة الصغير على الأب دون الذم, فكذا الإرضاع, وربما لا تقدر عليه لعذر 
ب اقلق أجرت تضررت, وقد قال الله تعالى: «لا تَضَّارٌ والدةٌ يوَلّدِهًا 4 [سورة البقرة, الآية *78؟] أي 
بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. كذا قرّروه. والظاهر أن الأعذار تمنع الإجبار من غير خلاف للاضرار. 

(و يستأجِرٌ الأب مَنْ يَدْضْعْهُ عندها) إن أرادت ذلك لأنّ لها الحضانة (ولو استأجَرّها) أي الأب 
الأسال فزنها لكوع لَهُ أو معتدّةٌ مِن رَجعي لتدْضِعه م يجِرْ) لأنّ الإرضاع مُستَحَقَّ عليها ديانة 
بقوله تعالى: «والوَالِدَاتٌ يُرَضِعنَ أُولادَهُنّ حَوْلَيْنِ 4 [سورة البقرة, الآية 17] واستئجار الشخص لأمر 
متكَىٌ عليد لايجوز. 

(وفي) استئجار الم (لمبتُوتةٍ) المعتدّة (روايتان) الجواز, لأنّ النكاح قد زال فالتحقت بالأجانب. 
وعدمه وهي رواية ا حسن عن أبي حنيفة, لأنّ العدّةَ من أحكام النكاح, وهذا يجب ا النفقة والتُكنى. 
ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إليهاء ولا أن يشهد ها. 

(وَلارضاعِه) عطف على لِتُرضعه, أي ولو استأجرها بَعدَ الهدّة) لإرضاع ابنه منهاء أو لابنه من 
0 وهي في نكاحه (صح). ان الإرضاع ليستل سح نّ عليها (وهي) أي الم بعد العدّة (أحق مِن 

جنبيّة) لأئّما عليه أشفق, ولبنها له أوفق. وهي به أرفق, فكانت أحق (إلَّا أن تَطلْب) اذم (زيادة 

ا لال اك تكون الأجنبية ترضعة بغير أ والأم بأجرء لقوله تعاللى: 
وِلأمْضَائ وَالدةٌ يولَدِهَا ولامَؤلُودٌ لَه وَلّدِهِ» [سورة البقرة. الآية 117]. قالوا: مُضارّة الأب إلزامه الزيادة 
على أجرة الأجنبية, وقد قال الله تعالى: طوإِنْ تَعَاسَرْتم فَستُرضمٌ م لد أخرى » [سورة الطلاق. الآية 1]. 
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ت- 1 م برل 4 2 7 
ونفقةٌ البنتٍ بالغةٌ والابن زَمِناً عَلى الأب خاصّة, وبه يُفتى. وعلى الموير يّسَار الفِطرَةٍ 
نفقةٌ أصولِه الفقراء بالسّويّة بين الاب والبنت. ويُعتبر فيها القُربُ والجزئيةٌ لا الاثُ. ففي مَنْ 
لهُ بنث وابنٌ ابن عَلى البنت. وفى ولدٍ بنتِ وأخ عَلى ولَّدِهًا. 
ع 1 0000 2 


عث*. ع 1 دا وسدعك 4 مره 2 ؟: 5 2 
0 اه 20000 08 8 0 
ونفقة كل ذي رحم عَمْرَمٍ صَغْيرء أو بالغ فقيرَةٍء أو ذَكرٍ زَّمِنِء أو أعمى. عَلى قَدْرٍ الإزثِ» 


(ونفقةٌ البنتٍ بالغةً) ليس ا زوج (والابن) بالغاً (رّمِناً) إذا كانا فقيرين. وكذا إذا كان أعمى. أو 
ذاهِبَ العقل فقيراً. أو طالب علم لا مهتدي إلى الكّشب. (عَلَ الأب خاصّة) لأنّه لا يشاركه أحد فى مؤنة 
رضاعهما صغيرين. فكذا في نفقته| كبيرين (وبه يُفتى). ومختار الحّصّاف وهو رواية الحسن عن أَبي حنيفة: 
ئها تجب أثلاثاً: ثلثان على الأب وثلث على الأم. 

(وعلى الموير يسار الفطرّة) وهو أن ِلِكُ نصاباً من أي مال كان فاضلاً عن حاجته الأصلية, 
لأنّه المعتبر لوجوب المواساة في الشرع ولو كان كسوياً. وهذا عند أبي يوسف. وعند محمد: تقدير اليسار 
هنا بأن يَفضُلَ عن نفقته ونفقة عياله شهرا إن لم يكن من أهل الميرّف. وعن نفقتِه ونفقة عِياله كل يوم إن 
كان من أهلهاء وجعل في «الهداية» الفتوى على قول أبي يوسف. 

+ع ار مامه وأجمداده, و عار 0 0 


تل الراك ونفقة ذوي الأرعام. 
(ويُعتبر فمها) أي في نفقةٍ نفقةٍ الأصول . وفي بعض التّسخ : «فيه», أي في هذا النوع من النفقة (القَبُ 


والجزئيةٌ) لا الإرثء وهذا يجب مع اختلاف الدّين. 

(فني مَنْ لهُ بنثُ وابنُ ابن) كلها (عَلى البنت) للعلّتين (وفي ولد بنتٍ وأخ عَلى ولدمًا) قال 
الحخلواني : لو كان الأب لكر اكيب الور ك1 لوكي 
د انه ره لجان ا ا ا ا اا ا 
أحماساً. لأنّ في قوله تعالى: لوَعَلَ الوَارثِ مِثلٌ ذلك » [سورة البقرة, الآية 777] إشعاراً باعتبار المقدار, 
ولأنّ الغُوْم العم . وشْرِطت الحرمية لقراءة ابن مسعود: «وعلى الوارثِ ذي الوَحِمٍ المَخْرم مثلٌ ذلك» 
فقيّدَ المطلق به. (أو ذْكَرِ زَّمِنء أو أعمى : عَلى قَدْرٍ الإرْثِ). لما قدّمنا من قراءة ابن مسعود: «وعلى 
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ويُعْتَُ أهليةٌ الازث لا حقيقَته ٠‏ فنفقة مَنْ لَهُ خال وابن ع عَم عَلَى الخال ولا نَفَقَهَ مَعّ الاختلافٍ 
دِيناً إلا للرّوجة والأصولٍ والقُروع, ولا مَعَّ الفقرٍ إلا ها وللقُدُوع . ولا للغف إلا لها. 
وباع الأب عَرْضٌ ابنِه لا عَقَارَه لنفقته: 


الَارثِ ذي الرّحم المخرم مِثْلْ ذلك» فقي المطلق به. ولأنّه الذي يحرم قطقد . ومنعٌ النفقةٍ مع يسار المنفق 
يؤدي إلى قطيعة الوَحِمٍء وهي من الملاعِن. قال لله تعالى: <أُولَيِكَ لذِيْنَ لَعَبمُ لله » [سورة النساء. الآية 
9] وقد ورد: «الوّحِمٌ معلقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وصلني وَصَلَّه الله, ومَّنْ مَطْعَني قَطَعَه الله». رواه مسلم عن 
عائشة. 

(ويُعْتيرٌ) في نفقة ذي الرحم الحرم (أهليةٌ الازث لا حقيقتّه) لأنَّ حقيقة الإرث لا تُعلم إِلّا بعد 
الموت, وحينئذٍ تسقط النفقة (فنفقةٌ مَنْ لَهُ خال وابنٌ عَم عَلَ الخال) لأنّه ذو رحم محرم. يمكن أن يرث 
من له النفقة بناءً على توريث ذوي الأرحام, بأن يموت ابن العم قبله. 

(ولا نَقَقَةَ) تجب (مَعْ الاختلافٍ ينا إلا للرّوجة والأصول) الأبوين, والأجداد, والجدّات (والفر وع) 
الولد وولد الولد. أما الزوجة فلأن نفقتّها لاحتتباسها بح مقصودٍ بعقدٍ التُكاح. وذلك يَعتَمدُ صحة العقدٍ 
دون اتحاد الملّة. وأما الأصول والفروع فلأنَ نفقتهم باعتبار الجُرئية. وجُرَءٌ المرء في معنى نفسه. وكا 


لاتمنع نفد نفقّةَ نفسِهِ بكفره, لا ؛ يمنع نفقَة جزئه . 
(ولا) نفقة تجب (مَعّ الفقر) وفي بعض النُسخ: ولاعلى الفقير (إلا لها) أي الزوجة. (وللقُُوعٍ) الصغار. 


وقيل: إذا كان فقيراً َنأ أو أعمى. تجب نفقة أولاده في بيت المال كنفقته. (ولا) نفقة تجب اللغنيّ إلالها) 
أي للزوجة, لأنّ نفقتّها جزاءٌ احتبايهاء وهو موجود في الغنية. 


(وباعَ الأبُ) عند أبي حنيفة لنفقتِه بتَدذْر حاجته (عَرْضٌ ابنِه) الكبير الغائب, لأنه إذا كان حاضراً 
لا يبيع الأب عَوْضه اتفاقاً. وإذا كان صغراً يبيعه اتفاقاً. والمراد بالوض هنا ما يُتقل (لا عَقَارَه) أي لا يبيع 
الأب عفار ابنه (لنفقته) متعلق ب: باع. والقياس أن لا يبيعَ التَوض أيضاً إذا كان الابن كبيراً. وهو قول أبي 
يوسف ومحمدء لأنّ ولاية الأب زالت ببلوغ الابن رشيداً. 

ولأبي حنيفة - وهو وجه الاستحسان - أنّ للوالدٍ أن يتملّك مال ابنه عند الضعرورة, ونفقة نفسه 
منها. ولأنّ ولاية التصرّف وإن زالت بالبلوغ عن عقلء فولاية الحِفْظ ثابتة. لأنّ ولاية الحفظ تثبت لر. 
لايثبت له ولاية التصرّف. كالوصي في حقٌّ الوارثٍ الكبيرٍ الغائب له ولاية الحفظ وبيع الأروض» فالاب 
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لا لِدّين لَهُ عَلّيه سواهاء ولا الأمُ تبيع ماله لنفَقّتًا. وضَمِنَ مُودَعٌ الابن لو أ ثفقها عَلَ أبويه بلا 
أئر قاض. لا الأبوان لو أنفقا مالّهُ عندهما. 


اس اع ار أ 


وإذا قْضِي بنفقة غير العزس ومَضّت مُدَهُ سَقَطّت, إلا أن يَأذْنَ القاضي بالاستدانة. 
وبعد البيع يصيرٌ الفن من جنس حقّه. فله أن يأخذ منه قذر النفقةٍ. وإِمًا لا يبيع العقّار لأنّه مُعدٌ للانتفاع 
به مع بقائه. ويحصل مقصود الأب من النفقة باستغلاله. فلا يجوز له بيعه إلا بكمال الولاية. وهو عند صِثَرِ 
الولد أو جُنُونه. 

(لا لِدين) أي لا يبيعٌ الأب عَوْض ابنه لأجل دين (لّه) أي للأب اعَلَيه) أي على الابن (سواها) 
أي سوى نفقة الأب, إذ لا ضضرورة في ذلك (ولا الأَم تبيع مالّه) أي مال الابن مطلقاً (لنقّقّها) لأنّ َلك 
مال الابن مخصوص بالأب, لقوله يَكة: «أنْتَ ومالك لأبيك»7". وفي «الذخيرة»: أنّ في الأقضية جواز 
بيع الأبوين عَوْض ابنهما. وهكذا ذكر القدوري في شرحه. بل ينبغي أن تكون هي بالجواز أولى لِضَعْفِها 
وكبال حاجتبهاء ولقوله يَليْكَق : «أمّك, ثم أَمّك. ثم أباك. ثم الأقرب فالأقرب»7". 

(وضَمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعْ الابن لو أنْفقها) أي الوَدِيْعة (عَلَى أبويه بلا أمْر قاض) لتصرّفه 
في مال غيره بدون إذنهء بخلافيٍ ما إذا أمره القاضي لعموم ولايته. وإذا ضَّمِنَ لايرجع على القابض. لأنّه 
مَلّكَ بالضمان. فَظَهَرَ أنه كان متبرّعاً. (لا الأبوان) أي لا يضمن الأبوان (لو أنفقا مالَهُ) وديعة (عندهما) 
أن تفقتيا واجبةٌ عل الأابق بدؤن القضاء: فاسعوفيا حتهيا: 

(وإذا قْضى بنفقة غير العزس) وهم: الولد والوالدان, وذوو الأرحام (ومَضّت مدَهُ سَقَطَت) وبه 
قال الشافعى وأحمد. لأنّ نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة. فتسقط بحصوها. (إِلا أنْ يَأَذنَ القاضي) لِمَن له 
النفقة (بالاستدانة) على الغائب واستدان عليه. لأنّ للقاضى ولايةٌ عامّة. فصار إذنه كإذن الغائب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ؟ / 775. كتاب التجارات ,)١7(‏ باب ما للرّجل من مال ولده (14). رقم 
(591), 

4 أخرجه مسلم في صحيحهٍ ؛ / 15174, كتاب الب والصّلة والآداب (45). ياب بر الوالدين... :)١(‏ رقم 
)١5658-5(‏ بلفظ : «أمّك ل أمك .م مَك وك ,م أدناك أدناك» . 
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ونفقةٌ المَئلُوك عَلَى سَيِّدهِ فإن أبى كَسَبَ وأنقّق, وإن عَجَرَ عه أَمرَ بتبعه. 
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(ونفقةٌ المَدلُوكِ) ذكراً كان أو أن مدبّراً أو أَمّ ولد. لا مكائباً لالتحاقه بالأحرار (عَلَ سَيِّد) 
للإجماع, ولقوله يت : «هم إخوانكم. جعلهم لله تحت أيديكم. فن كان أخوه تحت يده. فليُطيئه مما 
يأكل , ولأيسه مما يلتبس. ولا تُكلقُوهم ما يَفْلُِم . فإن كلَنْتموهُم فأعينُوهم». رواه الشيخان. وزاد أبو 
داود: «من لم يُلائمكم منهم فَبِيعُوه. ولا تُعذّبوا خَلْق الله». ولأنّ نفعه له والعُوْمٌ العم . 

(فإن أبى) السيّد عن الإنفاق عليه (كُسَبّ) المملوك (وأَنقَقَ) على نفسه. نظراً له ببقاءِ نفسه. ولسيّده 

ببقاء ملكه ٠(وإن‏ عَجَرَ عنة) أي عن الكسب: بأن كان صغيراً. أو رَّمِناً. أو أعمئٌ, أو جاريةً لا يؤجر 
بها ٠‏ مر بتبعه) إن كان 5 قن لأنّ المملوك من أهل الاستحقاق, وفي بيعه إيفاءً حقّه بدون إيطال حق 
المولى. لقيام ثمنه خَلّفاً عنه. بخلاف المديّر وأمٌ الولد. حيث يُجبر على الإنفاق عليهما إذا عَجَا عن الكسب. 
لأئهها عاجزان ولا يقبلان النقل من ملكه, ومنفعته| له فيجبر على نفقتهماء وبخلاف سائر الحيوانات حيث 
لا يجبر على بيعهاء ولا على الإنفاق عليهاء لأنَّا ليست من أهل الاستحقاق. والمَقْضِي له لا بدٌ أن يكون 
من أهله. ولكنه يُفتى فيا بينه وبين اله تعالى بأن ينفق عليها أو يبيعهاء ويكون آمُاً معاقباً في جهنم بحبسسها 
عن البيع مع عدم الإنفاق عليها. 

فني الحديث: «امرأة دخلتٍ النار في هر حبستها حتى ماتت, لا هي أطلقتها فتأكل من خَشَاش 
لأرض. ولا هي أَطعمَتها». 
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كتابٌ العتاقي 
وهو يَصِعٌ من حَرٌّ مُكلّبٍ بِصَريٌ لَفْظِهِ بلا نيّة:ك: أنت حُدُ أو مُعتقٌ أو : عتيقٌ, أو : 
أعتقتّك. أو : محر أو: حَرَّرئّك, أو هذا مَؤلاي, 


كتابٌ التاق 

وهو في الشرع: قوةٌ حُكدية يَصيرٌ بها المرءٌ أهلاً للشهادة والولاية, وإثبات هذه القوة يُسمى إعتاقاً. 
فلا يَتَجَرّى كالعتتي والدّقء لقوله نهد : «من أعتّق شِفْصاً له في عبدٍ. فَخَلاصُّهُ عليه في ماله إن كان له مال, 
وإن لم يكن له مال قوم عليه فاستسعى العبد به غير مَشْقُوقٍ عليه». رواه الستة في كتبهم. وهذا عند أبي 
يوسف ومحمد. 

وعند أبي حنيفة : هو إزالة الملّك عن المملوك, فيتجزئ عنده. وكذا الكتابةٌ والتَّدبِين فإّهما يتجزيان 
عنده؛ لأنهها من قُدوعه. وذلك لظاهر قوله يلك : «من أعتّق شركاً له في عبد. وكان له مال يَبلُعُ فَنَ 
العبد. قُوّم العبدٌ عليه قِيمَةَ العدل. فأغطى شركاءَهُ حِصَّصَجُم وعَتَقَ عليه العبدُ. وإِلا فقد عَتّق منه ما عَمَقّ» . 
زوه اليعة ين حديت اين عش 

وهو مندوب إليه بالكتاب والسئة وإجماع الأمة. 

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: «وما أَذْرَاكَ ما العَقَّبةٌ فك رَقَبَِ> إلى قوله : لأُولئِكَ أصحابٌ المَيْمَنَةَ 6 
[سورة البلد, الآيات .]١18- 1١1‏ 

وأمًا السّنّة: فا في الكتب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول اله ولت : «إيما امرء مسلم أعتق 
رقبةٌ مؤمنة؛ أعتق اله بكلٌ عْضوٍ منها عضواً من أعضائه من النار. حتى القَْج بالقرج». 

وأمًا الإجماع: فإنه ليس لأحد في استحبابه النزاع. 

(وهرَ) أي الإعتاق (يَصِحٌ مِنْ حٌَ) لأنّ المملوك لا مِلّك له. والعتقُ لا يقع إلا في الملك (مُكلّفٍِ) أي 
عاقلي بالغ ولو كافراً لأنّ العتق تببرّع, وليس واحد من الصبي والجنون بأهل له. 

(بِصَرجٌ لَفْظِهِ) وهو لفظ يدل على العتق بالوّضع. (بلا نيّة. كأنت حٌُء أو مُعتق. أو عَتِيق, أو 
أعتقئّك, أو تُحرّرٌء أو حَرَرئُك) لأنّ هذه الألفاظ موضوعة للاعتاتي شرعاً وعرفاً. فلا يفتقر إلى نيّة. (أو 
هذا مَؤْلاي) أو هذه مولاتي لأنّه وصف لولاية العَتّاقة السفلى. فيَعْتِقُ من غير نيّة. لأنّ المَؤلى لا يكون 


كِتابُ العتاق ود 
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أو: يا مَؤلاي. و: رأسُّكَ حُرٌّ وتَخوه. مما عبر به عَن البَدَنِ. ويكتّايته إنْ نوى, ك : لا مِلكَ لي 
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علِيك. و: لاسّبيل ولا رق. و: خرجت عن ملكى, وخليت سَبيلك. ولآمّته: قد أطلقتك, وب: 
هذا ابنى للأْصْعّر والأكير. 


هنا بمعنى المَوَالى فى الدّينء لأنّه يحارٌ لا دليل عليه, ولا بمعنى الناصر. لأنّ المالك لا يستنصر بمملوكه, 
ولا معنى ابن العمّ, لأ الكلام في العبد المعروف التّتَب. 

(أو يا مَؤْلاي) وإن لم ينو به العتق, لأنَّ نداءه بهذا الوصف يقتضي تُبوته. وإثباته من جهته ممكن. 
فيثبت تصديقاً له. وكذا لو قال: يا عَتِيق, أو يا حرّء إلا إن كان إسمه وناداه به. لأنّ مراده حينئذٍ الذات 
دون الوصي. 

(و رأَسُكَ حُرٌ توه مما غبر عن البَدَنِ) كالوجه. والرّأس. والرّقبة. وأما الفَوْج فيختص بالأمّة 
لقوله يلكي : «لعن لله الفْروجَ على الشّروجٍ»7", لأنّ التحرير يقعٌّ في جملة الأعضاء. فلا بدٌ من الإضافة 
إلمهاء أو إلى ما يُعبر به عنهاء حتى لو أضافه إلى غير ذلك, كاليد والرجل لا يقع عندنا. 

(وبكتايته) عطف على «بصريم لفظه». وكناية العتق لفظ غير موضوع له يحتمله وغيره (إِنْ نوى) 
الإعتاق. قَيّد به. لأنّ أحد المُحتَمَلِين لايتعيّن إلا بالنيّة إزاحة للاشتباه والاحتال. (ك: لا مِلكَ لي عَلّيك. 
ولا سَبيل) لي عليك أو إليك (ولا رِق) لي عليك. (وخرجت عَن ملكي . وخَلّيتُ سَبِيلّك) لأنّ كلا من 
هذه الأشياء يكون بالبيع . وبالكتابة, وبالعتق, والمُحتملٌ لا يتعيُّ فيه جهة بلا نيّة. فلا يعتق بدونها. 

(ولأمَتِهِ) وكذا لعبده (قد أطلقتك) لأنّه بمنزلة : خلّيثٌ سبيلك (وب: هذا ابني) عطف على «بصريم 
لفظه» أو على قوله: بكنايته, ىما صرّح به المصنّف في «شرح الوقاية». (للأْصْفَّر) سنا من مالكه (والأكبَرٍ) 

أما الأصغر إذا كان يولد مِدْلّه لمثله ولم يكن ثابت النسب من غيره. فلأنه تَبَتَ نسبّه منه. فَيعْتِقُ 
عليه وإن لم ينو. وإذا كان لا يولد مثله لمثله. أو كان ثابت النسب من غيره, فلأن الحرية لازمة للبئوّة إلا 
أن تكون الأَمْ أمّة الغير. والإقرار بالشيء إقرار بلوازمه. فيكون هذا مجازاً عن الحرّيّة فيعتق وإن لم ينو. 
لأنّ المجاز متعيّن. وأما الأكبر فالمذكور قول أبي حنيفة. وأما عندهما: فلا يعتق لأنّه محال. فَيْردَ كا لو 
قال: أعتقتك قبل أن أخلق. أو قبل أن تُخْلق. 


الفووجٍ أن يركبن السروج». أخرجه أبن عَدِي بإسناد ضعيف. 


1.6 كِتابُ العتاق 
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(لا) يعتق (ب: يا أبني و: يا أخي) على ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أي حنيفة: أنّه يعتق. 
والظاهر الأول. لأنّ المقصود بالنداء استحضار المُنادّى, فإن كان بوصف لا يمكن إثباته من جهة المُنادِي 
نحو: يا ابنى كان جرد الإعلام دون تحقيق الوصف لتعذره, وإن كان بوصف يمكن إثباته من جهته نحو: يا 
حر كان لإثبات ذلك الوصف. 

(ولا سُلْطَانَ) عطف على يا ابني, أي ولا بلا سلطان (لي عَلّيك) عندنا وإن نوى بها العتق لذن 
السلطان عبارة عن اليد. وقد يبق الملك دون اليد. كما في المكاتب. بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك, لأنّ 
نفيّه مطلقاً بانتفاء الملك. 

(ولفظ الطّلاق) أي ولا يعتق بلفظ الطّلاق صصريحه (و) لا (كِنَايَتِهِ) ولو (مَعَّ نيّة العتق) وهو قول 
مالك ورواية عن أحمد. 

لأنّه نوى ما لايحتمله لَفْظّهء فهو كا لو قال لها: كلي واشربي ونوى العتق. (وأنتَ) أي ولا ب: أنت 
الكو مب ال ب ا لوا عن . فوقع الشكٌ في الحريّة, 

يعتتق. وقيل: إذا نوى العتق يَعتِقٌء كبا لو قال لامرأته: أنتِ مثلٌ امرأة فلان, وقد كان فلان آلى منهاء 

0 (بخلاف ما أنت إلا حٌّ) حيث يعتق, لأ الانتعباء من التق إتبات عل وه التاأكيد, 
فكان في هذا إثبات الحرية بأبلغ وجه. 

(ومَنْ مَلَكَ ذا رَحِم تَحْرَمِ) أي ذا قرابة (منةٌ) بسبب الوّحِم . ولافرق في هذا بين كون المالك صبياً 
أو يحنوناً ركد امرك ضفي أو كيزا . مسلا أو كافراً في دار الإسلام. 

وبمذهبنا قال أحمد. والحسن البصعري. وجابر بن زيد. وعطاء. والشَّعىَ والزهري وحمّاد. والحَكّم. 
والثئوري. والنْخَّعي؛ والليث. وروي عن عمر وابن مسعود ولا يُعرف لما مخالفٌ في الصحابة. والدليل: 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَلَكَ ذارَحِمٍ عْرَمٍ منه فهو حرٌ». رواه أحمدء وأبو داود. والقرمذيء وابن 
ماجة. والحاكم في «مستدركه» عن سَمْرَة. وفي «النهاية» لابن الأثير: وبه قال أكثر أهل العِلّم من الصحابة 
والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحايّه وأحمد. 


كِتابُ العتاق هه 


أو أعتق لوجه الله تعالى؛ أو للشّيطان, أو للصَّم. أو مُكْرّهاً. أو سَكْرَانَ. أو أضاف عتقه إلى 
اموي رو باو را رياو ل 
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(أو أعتق) عطف على مَلّك (لوجه الله تعالى, أو للشّيطان, أو للضَّم) لأنّ العتق صَدَر من أهْله في 
حله. فيعتبر وتلغو تسمية جهته, (أو) أعتق حال كونه (مُكْرّهاً. أو سَكْرَانَ) في الأصح لوجود ركن 
العتتق من الأهل في امحل كما في الطّلاق. 

(أو أضاف عتقه إلى ممِلك) نحو إن مَلكتٌ عبداً فهو حرٌ وبه قال مالك. وخالقّنا فيه الشافعي وقد 
ينا ذلك في كتاب الطلاق . (أو) إلى (شرط) نحو: إن قَدِمَ فلانٌ فأنت حدٌ (ووٌّجد) ذلك الشرط (عَتّق) 
أي عليه . ليكون في الخبر ضمير عائدٌ على المبتدأ الذي هو: «مَنْ مَلّك» وإما عتق في التعليق إذا وُجد 
الشرط. لأنّ العتق إسقاط. فيجري فيه التعليق. وهذا لا خلاف فيه. 

(كعبد) أي كعتتي عبد الْحَرْبِي خَرَجَ إلينا مُسْلياً لما روى أبو داود في الجهاد. والترمذي في المناقب 
وقال: حسن صحيح غريب. عن علي قال : خرج عدا إلى الي ملب يوم الْحدييبيية قبل الصلح. فقال 
مواليهم: يا حمد. واللّه ما خرجوا إليك رَعْبةٌ في دينِكَ وإنما خَرجوا هر من الزن فقال ناس دقو 
يارسول الله. ردّهم إليهم. فغضِب رسول اله لَك وقال: «ما أراكم تَنْتّهَون يا معشرٌ قريش حتى يبعث 
لله عليكم من يضرب رقابكم على هذا». وأبى أن يردهم وقال: «هم عُتَقَاءٌ الله سبحانه وتعالى». 

وروى عبدالرّرٌاق في «مصنفه» في الجهاد عن مَعْمر. عن عاصم بن سلوان, عن أبي عنان النَّهْدِيء 
عن أبي بكرة: أنّه خَرَجَ إلى رسول الله يلتك وهو محاصر أهل الطائف بثلاثئة وعشرين عبداً. فأعتقهم 
رسول اله مَلاكَقٍ فهم الذين يقال لهم: العّقاء. 

(والحئل ب شه أكذا ولا سفن حك (ق النيلك) وهو كَكٌن الشخص من التصرّف فيه, (و) في 
(الرّق) وهو الذي جعله الله تعالى جزاء الاستنكاف عن طاعة الحقّء (وفي العتتي. و) في (قروعِي) أي 
فروع العتق وهي: :لكان نو امومية للفو اكديين: لذن المتفل وإ كان لوقا مهاد اه واس لقزلء 
تعالى ين مَاء ات يَخوجُ ِن بَْنِ الضُلْبٍ والشَرَائِيِ نب »> [سورة الطارق. الآيتين > -2] إلا أن كون هذه 
َم يقيني في الجملة. دون كون هذا أباء + ومن هذا لكا سخ يداف بن تلام قاد تعالى : <ِاِينَ آتَتِنَاهُم 
الكتاب يَعرقُوئَهُ كا يَعْرُِونَ أبناءهُم » [سورة البقرة» الآية ]١57‏ قال: «لَمَعرفتي بمحمد يَليكَوة أشد من 
معرفتى بابنى. قال عمر: كيف ذلك. فقال: أشهد أَنّه رسول الله يت حق من الله تعالى. وقد نَعَنَهِ في 
كتابناء ولا أدري ما تصنع النساء. فقال عمر: وفقك اله فقد صدقت». 


1465 كِتابٌ العتاق 


فَضصْل في عِنْقٍ التغض وغَيْرِهِ 
إن أعتّقَ بَعْضٌ عبده صَحَّ ٠‏ وسَعَى فيا بق. وهر كالمكائب بلا رَد إلى الرّق لو عَجَرّ. 


وقالا: عَتَقَ كُلهُ. ولو أعبّقَ شريكٌ حَظَّهُ أعتق الآخر. أو اشكشعاة أوتطتية المفيق مزيرا 
قيدة اخطه لا كيرا 


وهذا المعنى ينبت نسب ولد الزنا والملاعنة من أَمّه دون أبيه. فكان ماء الم أولى بالاعتبار. 
(إلَا أن وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حُبٌّ) لأنه مخلوق من مائَه فيعتقٌ عليه ولا يعارضها ماء الأمة, لأنّ 
ااا 1 لقال 5 الغيز الأ كراد ها ابجع لجار زرييد ا جارراما ندم: 


فضل في عِنْقِ البَعْضٍ وغَيْرهِ 
(إن أعتّق) مولى (بَعْضٌ عبده) سواء عيّن ذلك البعض بأن قال: رُبْكُك حرٌ. أو أبهمه بأن قال: 
بعضّك حر (صَعٌ) عند أبي حنيفة. ولَزم المولى تفسير المبهم بأنه: نصفه, أو ثُلئه. أو نحوه (وسَعَى) العبدٌ 
مولاه (فيا يقي) لأنّ مالي بعضه احمٌّيست عنده. فيسعى لفك رقبقد . والااستسعاء : أن يؤاجره ويأخذ قيمة 
ا ل ل . ويخرج إلى العتق بسعايته, إلا أنّه (يلا 
رَدٌ إلى الرّق لو عَجَرَ 
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(وقالا:) إن أعتق بعض عبده (عتقَ كله) ولاايستسعيه. وهو قول مالك والشافعي. وأحمد. وقتادة, 
والثوريء والشّعبى. وعلى هذا الخلاف تدبيرٌ البعض. لأنّه نوع من الإعتاق وقد مرّ أوّل الكتاب. 
(ولو أعتّقَ شريكٌ حَظَّهُ) أي نصيبّه (أعتق الآخر) حظه إن شاء لقيام يلكه (أو اسْتّسْعاه) أي 
العبد. لاحتباس ماليته عنده أو دّره, لأنّ التدبير نوعٌ عتق, أو كاتبه, لأنّ الكتابة استسعاء. (أو ضَمِنَ 
المعتّق) حال كونه موسراً (قِئِمة حَظّه) أي حظ الآخر يوم العتق, لأنّه جنى على نصيبه بما مَنَعَه من التصرّف 
فيه, بما عدا الإعتاقّ وتوابعه (لا مُعْراً) أي لا يضمن المعتّق حال كونه معسراًء بل إن شاء الآخر أعتق 
لبقاء ملكه. وإن شاء استسعى لاحتباس ماليته عند العبد. وله ولاء نصيبه لوجود عتقه من جهته. 


كِتابٌ التاق /ا1 


والوّلاءٌ لها إن أَعمَّقَ أو استسعى, وللمعتق إن ضَمِنَهُ ورّجعَ به عَلى العَبْد. 

وَقالا: لَهُ ضمائه غنياً. والسّعايةٌ فقيراً فقط . والولاءٌ للمعتق فى الوجِهَين . 

ومن مَلَّك ابِنَهُ مَعَ آخَرَ عَتَىَ حِصُّهُ وم يضمن . وقالا: ضمن غنياً إلا في الارث . وإن قال 
لعبدَيْه : أُحَدُكّ) حُرٌّ فخرج واحدٌّ ودخل ثالثٌ, 


(والوّلاءٌ لهما) أي للمعتتي وللآخر (إن أعتّقَ) الآخر(أو استسعى) لصدور العتق من جهتهم| (وللمعتق) 
وحده (إن ضَمِنَهُ) الآخر لصدور العتق كلّه من جهته, لأنّه ملك نصيب الآخر بأداء ضَأَنِه (ورّجع) المعتِقُ 
(به) أي بما ضمنه (عَلى العَبْدِ) لقيامه بأداء الضان مَقام الآخرء وقد كان للآخر استسعاء (قالا: لَّهُ) أي 
للآخر (ضمانّه) أي تضمين المعتق حال كونه (غنياً) من غير رجوع على العبد (والسّعايةٌ) حال كونه (فقيراً 
فقط) أي وليس له السعاية حال كونه غنياً (والوّلاء للمعتتق في الوجهين) لحصول عتق العبد كلّه من جهته. 

ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 

أحدهما: أن الحريّة تثبت في الكلّ بعتق بعضه عندهماء ولا تثبت عنده وقد بيّناه فها قدمنا. 

وثانههما: أن يسار المعتقي لا ينع السّعاية عند أبي حنيفة, ويمنعها عندهماء لما روى أصحاب الكتب 
الستة من حديث سعيد بن أبي عَرُؤْية . عن قتادة. عن النَضْر بن أنس. عن بشير بن تَبِيكٍ. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يفكي : «من أعتق شِقْصاً له في عبدٍ. فَخَلاصُهُ في ماله إنْ كانَ لَهُ مال فإن لم يَكُنْ لَُ 
مال اشتّسعي العبدٌ غير مَشْقُوقٍ عَلَيْه». ووجه الدلالة أنه قَسَمَ والقِسْمَةٌ تنافي الشركة في الإعتاق. 

ولأبي حنيفة: أن ماليةَ نصيبه احتّيست عند العبد. فله أن يُضَّمُّنّه. غير أن العبد فقير فيسعى. 

(ومن ملك ابنَهُ مَعٌ) مالك (آخَرَ) بشراء, أو هبة, أو صدقة, أو وصية, أو إرث. وصورته: أن تموت 
امرأة وها عبد. وهو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها (عَتَّقَ حِصَّنه) أي زال ملْكه عنها (ولّ يضمن) لشريكه 
سواءٌ علم الشريك أنه ابنه أو لم يعلم, لأنّ هذا ضمان إفساد في ظاهر الرواية. فيدار الحكم على سببه. 

(وقالا: ضمن) الأب حال كونه (غنياً) وسعى الابن حال كونه فقيراً (إلّا في الارث) ١١‏ فإن الأب 
لايضمن باتفاقهم (وإن قال لعبدَيْه) في صحته: (أْحَدٌكّا حُدٌ فخرج واحدٌ) منهما (ودخل ثالتُ, فأعاد) 


)١(‏ جاء ف هامش ال لخطوط: صورته: أمرأة ماتت وطا عبد هو ابن زوجها ‏ فتركت الزوج والأخ, فورت 
الأب نصف ابنه. فعتق عليه. لا يضمن حصّة أخبها اتفاقاً. لأنّ الارث ضروري لا اختياري للأب في ثبوته. 


1.4 كِتابُ العتاق 


- 


5 مسرم لم ل وض وراس ا ل 5 5 . 5 2 م 
فَأَعَادَهُ ومات بلا بيان, عَتَقَ يمن ثبَتَ ثلاثة أربّاعه . ومن كل من غيره نصفه . وعند محمّد: عتق 
رمم م ه6>ه)” 
رَبْع مَنْ دخل. 
علو كرت : 1 7 د 5 3 3 

وإن قال ذَلِكَ فى - مرضه ولم يبز وارثُ -: جعل كل عبد سبعة وعتق ممّن ثبت ثلاثة. 

ا ََ مه م 8 5 
ومن كل مِنْ غيره سهمان. وعند حمّد: جعل كل سِنّه وعتق تمن خرج سهمان, ومن ثبت ثلاثة, 
6 كيو مس 7 1 5 
وممن دخل سََهِم, وسّعى كل في الباقي. 


أي كرره وقال: أحدكما حُدَ (ومات) العؤلى (بلا بيان) لمراده (عَتَقَ ين تَبَتَ) وأعيد عليه القول (ثَلانَةُ 
أربّاعِهء ومن كُلَّ مِن غَيرِه) وهو الذي خرج والذي دخل (نِصفه) لأنّ الإيجهاب الأول دائد بين الخارج 
والثابت. فيتنصّفٌ بينهماء والإيجاب الثاني دائرُ بين الثابت والداخلء فيتنصّف بيهماء لكنّ النصفٌ الذي 
أضات الثابت شائع فيه فا أصاب النصف الذي عَتّق بالإيجاب الأول لغا. وما أصاب النصف الفارغ وهو 
اربع بق, فيعتتق ثلائة أرباعه ونصف كلّ من الداخل والخارج. 

(عندَ حمّد: عَمَقَ رُبْعُ مَنْ دَخَلَ) لأنّ الإيجاب الثاني لما أؤجب عِنْقَ الب من الثابت أوجبه من 
الداخل, لأنّه متنصّف بينهما. 

(وإن قال) ذلك (في مرضِه) ومات بلا بيان (ولم يز وارثٌ) ولا مال سوى العبيد الثلاثة وقيمتهم 
متساوية (جعل كُل عبد سبعة) من الأسهم متساوية عند أبي حئيفة وأبي يوسف, كسهام العتق عندهما 
ليصير الجموع أحداً وعشرين, فيستقيم الثّلث والتُلئان لأنّ الع في المرض وصية وهي من الثلث (وعتق 
مّن ثبت ثلاثة) أسهم (ومن كل مِنْ غيره سهبان. وعند محمّد: عل كلّ) من العبد (سنَّ) كسهام العتق 
عنده, ليصير الجموع انية عشر فيستقيم الثلث والثلثان (وعتق ممّن خرج سهمان. وحمّن ثبت ثلاثة 
وممّن دخل سم وسَعى كُلّ) من الثابت وغيره في كلّ من مسألتي الصحة والمرض (في الباق) منه باتفاق. 

ولو أعتق عبيده الثلائة في مرض موته وليس له مال غيرهم عتق من كل منهم ثلثه. وسعى في 
ثلثيه من قيمته للورثة إذا لم يجيزوه. لأنهم لما اشتركوا في سببه بإيقاعه عليهم, لم يَجْرِ حِرْمَان بعضهم. بل 
يُورّع بينهم بالسوية ولا يُقرع بينهم عندنا كا قال مالك والشافعي. واحتجا بحديث عمران بن حُصَيْن: 
«أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فدعاهم رسول اله يلتك فجرَّأهم 
أثلاثاً. ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرقٌ أربعة». رواه الجماعة إلا البخاري. 

وأجاب عنه أصحابنا أن هذه واقعة جزئية حتملة للاختصاص بد يلايك . فيحمل على الاختصاص. 
ولايجعل أصلاً كليّاً؛ لأنّه يلزم منه أن يزيد الوصية على الثلث إذا كانت قيمة الإثنين عشرة آلاف, وقيمة 
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والوطءٌ والموثث بيانٌ في طلاقي مُيَمٍ كببع وموت» وتذْبيرٍء واستيلاد. وهبَة , وصدقة 


23 6 


مُسَلَّمَدين ف عِثْقٍ مم دون وطءِ فيه . 
والشَّهادةُ بالعتق الهم باطلةٌ, لا الطّلاق الهم . 


الأربعة مائة أو أقل أو أكثر, وهو مخالف لقوله يلك : «الثلث والثلث كثير». فلا يترك قوله العام بفعله 
الحتمل للخصوص., بل يحمل فعله على الخصوص . وقوله على العموم جمعا بين الأدلة, ولا دليل على أنّه 
فعل ما فعل على وجه العموم لا المخصوص. حتى يخصص عموم قوله بعموم فعله, هذا هو التحقيق عندنا. 
واللّه ولي التحقيق, وهو أعلم بالصواب. 

ولا يبعد أن يقال: إِنْه يلكو أعتق اثنين بالشيوع, وأرق أربعة كذلك, أي أعندى تلهج وأرق 
ثلثيهم. بدليل ما رواه الطبراني في «الأوسط» عن أب أمامة الباهلي, قال: أعتق رجل في وصيّة ستة 
رؤوس لم يكن له مال غيرهم, فبلغ ذلك رسول الله يت فتغيظ عليه, ثم أسهم فأخرج ثلثهم. 

(والوطءٌ والموثُ بيانٌ في طلاق مُبِيّم) كا إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء غد فإحداكما طالق, 
فوطء إحداهما أو ماتت, ثم جاء الغد . فإن غير الموطوءة وغير الميتة تتعيّن للطلاق . أما كون الوطء بياناً 
في الطلاق المبهم. لما سيأتي. وأما كون الموت بياناً فيه. فلأن الميتة لم تبق بالموت محلاً للطلاق: فتتعيّن 
الأخرى له. 

(كبيع) أي كا يكون البيان ببيع صحيح ؛ أو فاسد مع القبض ؛ أو بشرط الخيار (وموتء وتَدْبيرِ 
واستيلادٍ, وهِبَةٍِ. وصدقةٍ مُسَلمََين) أي مقبوضيتين (في عِنْقٍ مُه حتى لو قال لأمتيد عدا كا » 
أو قال: إذا جاء غد فإحداكا حرّة, ثم حَصَلَ في إحداهما واحد من هذه الأشياء. فإن الي لم يحصل فيها 
ذلك تتعيّن للعتق. أما الموت فلأنه أخرج محلّه عن أن يكون محلا للعتق. فتتعيّن الأخرى له. وأما البيع 
وباقي التصرفات فلأن نفاذها يستلزم قيام ملك المين. فصار كا لو صرح بأنها المملوكة (دون وطءِ فيه) 
أي ليس الوطء في العتق المبهم بياناً. وهذا عند أبي حنيفة, ويه قال أحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون بياناً في العتق المبهم, كالطلاق. وبه قال الشافعي ومالك في رواية. 

(والقّهادةٌ) على أحد (بالعتق المهم) أي بأنه أعتق أحدّ عبديه أو أمتيه في صحته (باطلةٌ) أي 
مردودة وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: مقبولة, وبه قال مالك والشافعي وأحمد. قيّد 
بالعتق الميهم. لأنّ الشهادة بالعتق المعين مقبولة باتفاق. (لا الطّلاتٍ الميسَم) أي لايبطل الشهادة على رجل 
أنه طلق إحدى نسائه. بل يجبر على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم. 


لق كِتابٌُ العتاق 
الى 18 0 1 
قَصْل في الَْلِفٍ بالعثتٍ وبه عَلى مَالٍ 


ويَعتقُ ب : إِنْ دَخَلْث الدَارَ فَكُلَ عَبدٍ لي يومئذ حُرٌء مَنْ لَهُ حين دَخَل » مَلّكه وقت الْحَلِفٍ 
ا 


رباع 95 7 0 شيل و 


00 14 ع ع. د دي ءَ 00 2 
والمعلقٌ عتقه بالآداء ماذون. إن أدى عتقء لا مكاتبٌ. 


فَضْلّ في الحَلفٍ بالعشتٍ وبه عَلَى مَالٍ 


(ويعتِقٌ ب: إِنْ دَخَلْثُ الدَار) ونحوه (فَكُلُ عبد لي يومئذٍ حُدٌ مَنْ) تعين هو (لَهُ حين دَخَل) الدار 
ولو ليلاً سواء (مَلّكه وقت الخَلِفٍ أو لا) كا تُطَلَقُ: ب: إِنْ دخلتٌ الدار. فكلّ امرأة لي حينئذٍ طالق. مَنْ 
هي امرأته حين دخل الدارء سواء كانت امرأته وقت الْمَلِفٍِ أو لا. وهو قول مالك. 

لأنّ المعتبر قيامٌ اليلك وقت الدخولء, لأن معنى «يومئذ» يوم إذ دخلت الدار. فحذف منه الفعل 
وعوض منه التنوين . (وبلا «يومئذ») بأن قال : إن دخلتٌ الدار فكلّ عبد لي أو أملكه حرٌ, ب يعتق (مَنْ) 
هو (لَهُ وقتَ حَلِفِهِ فَقَط) أي: ولا يعتق من هو له بعد الحَلِفء لأنّ قوله: أملكه للحال. وكذا كلّ تملوك 
لي لأنّ الام للاختصاص. وهو مملوك له في الحال. وإلا لكان هو وغيره سواء. فيكون الجزاء عتق مَنْ 
هو في ملكه في الحال. 

(لا الحمل) أي لايعتق حمل الأمّة ة الذّكر (كُل تملوك لي ذَكَرِ حرٌ) سواء ولد لستة أشهر من وقت 
القول أو لأقل منها . قيد الأكر لأنَالمالك لو م يَذْكِْه تعيق ادم فيعتقُ الولد تبعاً ها (ومَن أعتق) بصيغة 
المفعول (على مال) مثل أن يقولٌ سيدٌ لعبده : أنت حو على ألف (أو) أَغيِقَ (به) أي مال كل أن يقول: 
الك ة يأل (فَقَبلَ) العبد (عَمَقَ) ولزمه المال, لأنّ هذا معاوضة, فيئبت حكمها بالقَبول للحال. كما في 
البيع والتّكاح (والمال دَيْنٌ عَليه) يصح به الكفالة, أنه يسعى فيه وهو حرّء بخلاف بدل الكتابة. حيث 
لاتصح به الكفالة, لأنّه يسعى فيه وهو عبدٌ والمَؤلى لا يستوجب على عبده ديناً. 

(والمعلّقُ عِتَقّه بالأداء) بأن قال له سيّده: إن أدّيت إل كذاء فأنت حر (مأذونٌ) له في التجارة, لأنّه 
لايتمكّن من الأداء إلا بالاكتساب. (إن أَذَّى عَتَقَ) لوجود الشرط. 1 

(لا مكاتبٌ) أي ليس المعلق عِتَقّه بالأداءٍ مكاتباً. وهذا لو مات وترك وفاءً, كان المالُ لمولاه ولا 
يؤْدّى عنه. ولو مات المولى فالعبدٌ رقيق يُورَث عنه مع ما في يده من أكسابه. 
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وفي أنت حر بعد موتي بألفٍ. إن قبل بعد موته وأعتقه الوارث. عَتَقَء وإلَآا لا. 
وإن حرّره عَلَى خدمته سنةً, عَتَّقّ. ويخدّمُه سنةٌ. فإنْ مات مَولَاهُ قَبْلها يجب قيمته . وعند 


و 2 
م 5 11 كو كا 2م 42 
مَنْ | عتِقَّ بعد موته مطلقاء أو إلى مُدةٍ غلب مَوته كَبْلها : مُدَبّرٌ لا يُباع ولا يُو هب 


(وفي أنْت حدٌ بعد موتي بألفٍ) أو على ألف (إن قَبلَ) العبدٌ (بعد موته) أي موت مولاه (وأعتقه 
الوارث) أو الوصي. أو القاضي (عَمَقَ» وإلا لا) أي وإن لم يقبل العبدٌ بعد موت مولاه. بل قبل قئله. أو 
قبل بعده وم يُعتقه الوارث, ولا الوصي » ولا القاضي : لم يعتق. 

(وإن حرّرٌه) مولاه (عَلَى خدمَتِه) أي على أن يِخدّمَه (سنةٌ) مثل أن يقول: أنتَ حرٌ على أن تخدّمني 
سنة, فقبل (عَمَقَ) لأنّ هذا عِتَقُ على عوض. والعِتق على عوض يقع بالقَبُول قبل الأداء (ويحِدٌمُه سنةٌ) 
قيده بعل لأثه لقال إن شر كك تنه لايق الايد غنم ميد حى لو دم أقل امنيا أو«أعخطاه 
مالا عن خذمته لا يعتق. 

(فإنْ مات) مَؤلاه, أو مات هو (قَبْلها) أي قبل المؤذمة (يجِبُ قيمتّه) عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


(وعند محمّد:) يجبٌ (قيمة خدمته). 


اق أعتهة) بسيعة المهول: ورنتق» تكره طرق مدا (بعد مره أي موث نجذء ملفل كان 
قال له: أنت حب بعد موتي (أو) مقيداً (إلى مُدَةٍ غَلَبَ مَونّه) أي موث سيّده (قبْلها) كإن مث إلى مِنَةِ 
سنة, فأنت حرّ, ومثل المَؤْلى لا يعيش إليها غالبا (مُدَّر) خبر المبتدأ (لا يباغٌ ولا يُوهبٌ) ولا يخرج عن 
ملك مولاه إلا إلى الحتدية. وبه قال مالك. 


وقال الشافعي وأحمد وداود: يُباع عند الحاجة. وكذا يُوهب ويُّتَصدَّق به. لما رواه الشيخان من 
حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُيّر لم يكن له مال غيره - 
فبلغ ذلك النَئَ لتك فقال: «مّن يشتريه مث ؟». فاشتراه تُعيم بن عبدالله يان يئة درهم, فدفعها إليه. 


3ك كِتابُ العتاق 


ويُستخدم ويُستأجَرٌء والمدئرة تُوطأ تنكم . وإن مات سَيِّدْهُ عق مِن ثلث مالهء وسَعَى فها 
زاد . وإنأ ستغرّق المديب دَينّهء فق كلّه . 


أن قال ان عت 3 ضرف هذا أن :ف هذه الكتدة هد ننه 
وإن إن م في مرصي وف هده 4ع ضح ال 


ولنا أن قوله تعالى: لأَوْفُوا بِالعُقُودٍ» [سورة المائدة. الآية ,]١‏ وما روى الدَارقُطني من حديث 
عبيدة بن حسان. عن أيوبء. عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلكو : «المدبّر لا يُباع ولا 
يُوهبء وهو حر من تُلْثِ المال». وقد رواه حمّاد بن زيد. عن أيوب. عن نافع, عن ابن عمر من قوله, 
وهو الصحيح لثقة حمّاد وضَّعْفٍ عبيدة. 

وأَجِيْبَ عن حديث جابر يجوابين: 

أحدهما: أنّه حكايةٌ فِغْل. فلا عموم له. فيكون تَُمولاً عن المُدبّر المقيد. وهو يجوز بيعُه عندنا. إلا 
إِنْ بَنُوا أنه كان تر ماقا ون لايقدرون على ذلك. 

وثانيهما أنه محمولٌ على بيع الِذمة والمنفعة دون الرقبة. لما روى الدَّارقُطني قال: قال أبو جعفر: 
سمعت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خذمته :«انتهئ : 

(و) المدبّر (يُستخدَم ويُستأجَرٌ. والمدبّرة) زيادة على ذلك (توطأ) وقال الزّهري ومالك في رواية: 
لا توطأ. وقال الأوزاعي: إن كان لا يطأها قبل التدبير لا يَطَأها بعده (ومْكح) لأنّ ملك المولى ثابت له 
وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق العبد. وولد المُدبّرة مديّر. على ذلك نُقِلَ إجماع الصحابة 
كذا في «الهداية». 

(وإن مات سَيدم) عَمَقَ (ين ثُلثِ ماله) أي مال سيّده من التّركة يوم موته فإن ع كان ن التلْثُ مساوياً 
لقيمته أو أزيد منهاء عَمّق المدبّه كلّه . وإن كان أنقصٌ منها عق منه بحسايه. أي بقدر ثلّ الأُركة بان 
(وسَعَى فوا زاد) أي على ما انعتق منه. وهو ما بق من قيمته مدبراً . أمَا عتِقٌ المدبّرٌ من اثلث فلحديث 
ابن عمر السابق. وأما سعيه فيا زاد على ما عتق منه, فلأن المديّر كالمُوصّى إليه. وهو لا يَسْلّم له شىء إِلَّ 
إذا سَلِمَ للورثة : 

(وإن استغرّق المدبّه د دنّه) أي دين مولاه (فني كُلَّه) أي فى في جميع قيمته يسعى, لأنّ لين مقدمٌ على 
التبرّع. ولا يمكن نة نقض الِتق حقيقةٌ؛ فيجب نقضه معن برد قيمته فيسعى في قيمته (وإن قال: إن مِثّ في 
مرضي هذا) أو في سفري هذاء أو في هذا الشهرء أو في هذه السنة. أو إلى عشر سنين (صح بيعٌه) وما 
يوجب انتقاله عن ملك مولاه قبل وجود الشرط. لأنّ الموت على تلك الحالة لما لم يكن كائناً لا حال لم 


0 0 0000 ينه 


ولا يثبثُ نَسَبُ الولد الأَمَةِ إلا بدَغوة. 


ينعقد السبب للحال؛ فبق كسائر التعليقات, (وإن وُجد الشّرْط) وهو موت المَؤْلى على الوصف الذي 
فكر اعفاد اتسنا مآلاً (عَتّقَ) من النْثِ (كالمدبّر ) اتفاقاً. 

(وأمَةٌ ولدث من سَيّدِها) مبتدأ موصوف (فادّعى) سيّدُها ولدها (أو مِنْ ذوج فَنَكها) زوجها 
(أك ولد اهبر الود ره م الولد يَصدّىُ لغةَ على الزوجة وغيرها من لها ولد . وعرفاً يختص بالأمة التي 
ينبت نسب ولدها من مولاها . وقال مالك والشافعي: لا تصير الأمة أم ولد إذا ملكيا وها دنا ولدت 
منه بِرِقٌ نَّ (وحكثها) عند الجمهور ( كالمدبّرَة) فها سبق. 

لما روى أبو داود من حديث سّلامة بنت مَعْقِل امرأة من خارجة قيس غَيْلان قالت: قدم بي عمّي 
في الجاهلية فباعني من الحُبَاب بن عمروء فولدتُ له عبدالرحمن, ثمّ هلك فقالت امرأته: والله الآن تباعين 
في دَينهء فأتيت رسول اله يلك فذكرت له ذلك. فقال رسول الله يلك : «مَنْ وَل الحبباب؟» فة 
أخوء أب و لسر كفت يق شرن قيعت إليدافقال : «أعتقوها فإذا سيغتم برقيق قم علي ور ل 
قالت: فأعتقوني ٠‏ فقدم على رسول الله يَكَةْ رقيق. فعوضهم غلاماً ارو الو او ين 
عمر أنه قال: «أيما وَلئدَةِ وَلَدَتْ من سيّدها فإنه لا يبيعهاء ولا بهيّباء ويستمتع بها ما عاشء فإذا مات 
فهي حرّة». 

ل ل ا 17 ال 0 


وَلَدَثْ بو تاها فا باهو إذاماكه إلا 0 ل ا موته». وروى 00 عن ابن عمر عن النَّ 
ليق , :“أن انين ل ين انه أمهات الأولاد وقال: «لا يُبعْنَ, ولا يُوهبِنَ, ولا يُوريْنَ» يستمتع 
بها سيد يا ٠‏ فإذا مات فهي حرّة». 

إلا أتها) أي م م الولد (تَعتِقُ عند مّوته) أي موت سيدها (مِن كُلُ ول نسَعْ لِدَيْنه) لإطلاق رسول 
لله يبك قوله: «أعمَقَهًا ولثها», وقوله: «فإنّها حرّة بعد موته» (ولا يثبث نَسَبَ الولد) من سيّدها 
المعترفٍ بوطتئها (إلا بِدَعغوة) بكسر الدال على ما هو المشهور. أي بدعوى أن ولدها منه. وبه قال الثوري. 
والشّعْيء والحسن البصري. وقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت نُسَبه إذا قد بوطئها وإن عَرَّل عنها. 


1454 كِتَابُ العتاق 


و 


ثم بلا دِعْوَةٍء لكن ينتق الولدٌ بالنّف . 


فَصْلَّ في الولاء 


مَن عَتَقَ بإعتاق, أو بِفَرْع لّهء أو بملك قريبه إِيّاه قَوَلاوْه لسَيّدِهء وإن شَرَطّ عدمه. 
2 - 2 - و 


ولنا ما روى الطحاوي عن ابن عباس: أنّه كان يأتي جارية, فحملت فقال: ليس مثى. إن أتيتها 
إتياناً لا أريك يه الولة يق كان يعؤل عنها ب وعن. زيد ين قابت: أذ كانايطأ ايه فارسيةٌ ويعرل 
عديار قات زولد قا عتى الر لد وعلدهاء وعيه :| تددفال انق شلمت ؟ قالع + متك :قال كنت تنا 
وصل إليك ما يكون منه الحملء ولم يلتزمه زيد مع اعترافه بوطئها. 

(ثم) إن جاءت بولدٍ بعد الاعتراف بالأوّل ينبت نَسَبهُ (بلا دِعوَةٍ) لأنّه لما ادّعى الأوَلَ تعيّن الولد 
مقصوداً فيها. فصارت فراشاً له. كالمقصود علبها بالنكاح, وهذا لو أعتقها. أو مات عنهاء يلزمها العِدّة 
(لكن ينتني الولدُ بالنّفْ) أي بمجرّد نفيه بلالِعان. لأنّ فراشها ليس بقوي. وهذا يلِكُ المَؤلى نقله بالتزويج, 
يخلاف المنكوحة 556 لا ينتفي ولدها إلا باللعان لتأكّد فراشهاء ولذا لايملك الرّوج نقلها بالتزويج. 


5 ع 
فضل [في الولاءٍ ] 
وهو بفتح الواو والمد مشتقٌ من الولايّة وهو المقاربة. 
وفي الشرع: عبارة عن عَصَبةٍ مُتراخية عن عُصوبةٍ النسبٍء يرث بها المُعتق ٠‏ ويلي أمر التُكاح, 
والصلاة عليه وهو نوعان : وَلاعٌ عتاقة, ويُسمّى ولاعَ نعمة, قال الله تعالى: «واذ تقول للَّذِي أنْعَمَ الله 
عَلّيه # أي بالإسلام «وأنعَمَت ل ت عَلَيْهِ » [سورة الأحزابء الآية /ا] أي بالعتق وهو زيد بن حَارِثة . وولاء 
الموالاة. قال الله تعالى : لوالْذِينَ عَقَدَ عَقَدَتْ أعائكم فآ تُوهُم تَصِيْمهُم 4 [سورة النساء, الآية "], وإِنما ذَكَرَ 
المصنفٌ ولاء العتاقة 00 0 
0 (أو بلك قرييه إيه. كولاه لسَيّدم) ذكراً كان أو 7 00 1 غيره. 
(وإن شَرَط عَدمه) أي نفي ولائه لسيده . لما روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة : أنها 
لما اشترت يَرِيْرَة اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم. فسألت عائشة الى ملكو فقال: «أعتقيهاء فنا 
الوّلاءٌ لمن أعتّق» وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 


كِتابُ العتاق 5 


ومن أعتّقَ أَمَةٌ زوجُها قِنَّ قَوَلَدَتْء قَلّه ولاءُ الوَلَدٍ, فإن أعيق + جَدٌ وّلاء ابنه إلى قَوْمِه . إن 
كان بين إعتاتي الأمّ وولادتها أكثرٌ ثرُ من نِصْف حَوْل . وَالُعِتِقٌ عَصَبَةٌُ قَدَّمُ النسَبِيةَ عليه. وهو عَلى 
ذِي الرّحِمء 


وما رواه الشافعي في «مسئده» عن محمد بن الحسن .عن أبي يوسف القاضي - يعقوب بن إبراهيم - 
عن عبدالله بن دينارء عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَلَق : «الولاء لْمَةٌ كلّشمة النّسَبء لا يُباع ولا 
يُوهب» ل لق اد ٠‏ منها : ما رواه الطبراني عن عبدالله بن أبي أؤقَ. ومنها: ما رواه الحاكم في 
«مستدركه», والبيهق عن ابن عمر. وفي رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: «الولاء لمن أعتّقّ». وفى 
رواية الشيخين, والثلاثة عن عائشة: «الولاء لمن أعطى الوَرِقَء وَل التّعمة». ْ 

(ومّن أعتّقَ أَمَةٌ زوجُها قِنَّ) فولدت لأقل من نصف حَؤْل من وقت الإعتاق. أو لأكثر منه (قَلّه) 
أي للمعتتي (ولاء الوَلِ) لأنّ أباه د لا ولاء له. وقد دخل هو مع الأُمّ في عتقها لاتصاله بها حين العتق أو 
بعده, فيتبعها في الوّلاءٍ إلا أن ولاءها لا ينتقل في الأقل من نصف الحَؤل أبداً: نا تقينا بوجود الولد وقت 
العتق, فلا ينتقل ولاؤه عن مولى الأَمّ. 

(فإن أعنق) لقن بعد الم (جَرَ) الت (وَلاءَ ابنه إلى قَوْمِه) أي مواليه (إن كان بين إعتاق الأ 
وولادَتها أكثرٌ مِن نِصْفٍ حَوْل) لأنّه وقت الإعتاق لم يتيقّن به. فلم يعتق قصداً بل تبعاً. بخلاف الأوّل. 
وهذا إذا لم تكن معتدّة, لأنّا لو كانت معتدّةٌ وولدث لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق. ولأقل من 
سنتين من وقت الفراق. لا ينتقل ولاؤه لأنّه كان موجوداً عند عتق الأمّ. وهذا ثبت تَسَبه 

فقد روى مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبدال دمن أن لزي بن العوّام اشترى عبداً فأعتقه 
وللعبد بَنُون من امرأة حر فقال الزبير: هم مَوَال وقال موالي أَمّهم : هم مواليناء فاختصموا إلى عثان 
7 عفّانء فقضى للرُبير بولائهم . وهذا لأنّ الولاء لْحْمَةٌ كلّحمةٍ النّسب ٠‏ وهو إلى الأآباء . وكما أن السب 
يكون للأمٌ عند الضضرورة ثم ينتقل عنها إلى الأب كولد الملاعنة يُسَب + إل اشام إذا أكذب الات ينقانية 
انتقل عنها إلى أبيه. فكذلك الوّلاء يكون لموالي الأم عند الضرورة, ثم ينتقل عنهم عند زواها إلى موالي 
الأب. 

(والمعتِقٌ عَصَبَةٌ) بنفسه يأخذ ما بتي من أصحاب الفروض إن وُجدواء وجميع المال إذا فقدوا. لأنّه 
أحيا العبد بالإعمَاقٍ» فأشبه إحياء الأب بالولادة. (قَدَمْ) العصبة (النَّسَبِيةَ عليه) وهم: مَنْ لا فرض له. 


ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى (وهرَ) أي المعتق قُدّم (عَلى ذِي الرَّجِم) ونا قدَّمَ المعيِق على ذي الرحم 


كع كتابٌ العتاق 


فإن مات السيّدُ ثم المعتَّقٌ, فولاؤه لأَكْرَبٍ عصبة سَيّده على الترتيب. ولا ولاء للنّساء إلا ما 
أَعْتقن كا فى الحديث. 


لما روي النسائي وابن ماجة من حديث عبدالله بن شدّاد. عن ابنة حمزة بن عبدالمطلب قالت: مات مولى 
لي وترك ابنة له. فقسّم رسول اله يلتك ماله بيني وبين ابنته. فجعل لي النصف وها النصف. 

وفي «مسند الدارمي» عن الحسن: أنّ رجلاً أنى النئ يلق برجلء فقال: إن اشتريت هذا فأغتقه. 
فا ترى فيه؟ قال: «هو أخوك ومولاك قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكر فهو خير له وشر لك. وإن 
كفرك فهو شر له وخير لك». قال: فا ترى في ماله؟ قال: «إن مات ول يَدَع وارثاً فتملك ماله». 

(فإن مات السيّد ثم المعتَق, فولاؤه) أي إرئه الأَْرَبٍ عصبةٍ سَيّده على التّرتيب) الذي يُذكر في 
الفرائض, لقول عمرء وعلي»؛ وابن مسعود. و بن كعب, وزيد بن ثابتء وأبي مسعود الأنصاريء وأسامة 
ابن زيد: الولاء للكَبْر. وبه أخذ علماؤنا. 

(ولا وَلاءَ للنّساء إلا ما أْتقن) لما روى البيهق عن علي, وابن مسعود. وزيد بن ثابت: نّم كانوا 
يجعلون الوّلاء للكَبْر من العصبة ولا يؤْرّثون النساء من الولاء إلا ما أعتفْن أو أَعتّىّ مَّنْ أعتقن. وما روى 
الى أى شيعن اللبنين أله قال ولالا ورك الساء من الولاء إلا ما أعش أو اعت من أعتش ينوعن تعب 
ابن عبدالعزيز أنه قال: «لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقُنَ أو كاتبْنٌَ». ورُوي نحوه عن ابن سيرين, 
وابن المسيّب, وعطاء. والنّخَّعي. 


تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله: كتاب المكاتب 


فهرس الموضوعات 


نواقض المسح على الحقّين 270101101111011( 


وفععة ةو من ء ةم مم6 


لا 


154 


الأوقات المستحبّة 
الأوقات المكروهة 
باب الأذان 
باب شروط الصّلاة 


فصل في صلاة الجماعة 
فصل فيمن سبقه الحدث في الصّلاة 
كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصّلاة 
فصل فيا يفسد الصّلاة وما يكره فيها 


فصل في مكروهات الصّلاة ما ما 0 
فصل في الوتر والنوافل 

فصل في النوافل ا 
لو أفسد نفلاً لزمه قضاؤه 0 
فصل في صلاة التراويج وود ا ولف ا 


فصل في صلاة الكسوف والمنسوف والاستسقاء 
فصل في إدراك الفريضة 


ا ا ا ا 000 


ا ا ا 0000 


000 


ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا 000 


وامم هف وه و و ةا ةرو فون نوينيم موقا ةو انون وق ة نموم ةم نية نفام ةم فر افة ف ورور ةن روه م انلامو ةف هم مره 


ا ا ا ل ا 000 


فافوو ف ووم وو ةفقوو مو ف يفنيو ووو ور فوفر هو موف ومو ووو ووو مويه و ااال 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ل ا 00000 


ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا 0 


واففاواة ةو ووو وو ووم رو ة وو م فم رمه ف نوراه مو ممم من 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


واواففف وف ةو و و وو ورور ة ايفن ةف ووو تبر و وتنم ممه 


واففم ةم ووو م وو ووو ة ويم مقف مه ة ةا م ف ةن فانم م فم م و ممه 


وافواء رو ووو يه و ووو هاور رن و ووو يورو ة رتوو وروم ووو وو و مر ة ففر ريه و رمه نه ارا ر انر ف تارتن 


فقوم ءءء وموم و ةم و ووو ةر ووو وو روف فر فون ف افر رن لوقن 


واوافافار م ووو فوفرلا واااو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 00 


ففافة ةة ء ان ةر رار ةو وان م ةنرم وء ايه مفاء نر ةو ارارم مقن 


فهرس الموضوعات 45 
فصل في قضاء الفوائت 0101 1[ 1011111 
فصل في سجود السّهو 0 
فصل في موجبات سجود السّهو ا 0 00 
فصل في الشك في الصّلاة توس ووو لمجو الس و م لا 
فصل في سجود التلاوة ا 00 
فصل في صلاة المريض ل ا 
فصل في صلاة المسافر ا 0 
باب في صلاة الجمعة ا 
فصل في شروط وجوب الجمعة ا [ز[ذ[ [ [ 1 000011111 
شروط أداء الجمعة ا 
فصل في صلاة العيدين وتكبيرات التشريق 10 ا 
باب في الجنائز ا 1 
الصلاة على الميّت اك البح ألو وماد ملم وا ولط اقل ا 11 
باب الشّهيد م ا ا اذ[ 1[ 1 اا 
باب صلاة النوف 00000 
باب الصّلاة في الكعبة ا ااا 

كتاب الرّكاة 0001 
زكاة الماشية 0001 اا 0 
زكاة الفرس لمك ناوي ترد حمطا توف احا سكا م 116 
نصاب الذَّهب والفضّة 1 ااا 
دفع القيمة ا ا ا 
فصل في أحكام العاشر ااا ان 
فصل في زكاة المعادن اا ااا 1 1ط 
فصل في زكاة اللمخضراوات 0001010101 0 0 ا 
فصل في مصرف الزكاة 0 0 ا 
فصل في صدقة الفطر اا 
شروط وجوب الفطرة مما 3 ماف ط جو لاد طق وام وامم اخولطاو و 10 


كتاب الصّوم 1011101111 ا 
فصل فيا يفسد الصّوم وفما لا يفسده ل اا 
فصل في الاعتكاف 000000 اا 

لوه ومو قد لفطو جع ا واس سوب سساو م لا 
فروض الحجٌ ًٌ00001 00 
واجبات الحجّ 0010 000 
أحكام العمرة ا ا و ا 
مواقيت الإحرام 0 
سنن وآداب الحجّ ا و 
أحكام المفرد و ا رواسالا 
محظورات الإحرام 0 
مباحات الإحرام رمانا حصي و وه ال ا ا ا ا 
أفعال الحجّ 1 
أحكام خاصة بالمرأة ب1ذ1د00001000012121 00 0 0 0 
من فاته الوقوف بعرفة 0 
فصل في القران رجور سنتججج اسمسبسا التو ااام ل 
فصل في القتّع ااا ااا 
فصل في أحكام المكّي ومن بمعناه مرت لم ا سج اا ا ا 
فصل في الجنايات ااا 0 
فصل في الإحصار 0 
فصل في أحكام الحجّ عن الغير 11[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ ااا 

كتاب التُكاح ااي ااا ااا 0 
حكم نكاح المتعة سو ا ل 
حكم النُكاح المؤقت 1 اا 
فصل في الأولياء والأكقّاء 100000 [ 1 111111[1[11 
الكفاءة في التكاح 1[ 1[1[15[1[ز1[15151[ز[1[|ز[ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 00 


نكاح الفضولي 0ك 


حكم هدية الخطبة 1 


نكاح الكقار 000 


وواففة ةم ةو ءافوو ةو ووم ةو مف رو رمه وروم وو ف رن م ومنو 


واوم وو ة ف وو ة ةيه ومو ةم ووو ة ور موه ور ووو رن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وافاففاة ف ةو ةو و وف ووو و ف ة و ةو فهرو افا روه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


فاوافاف اه ووه ف اي وو وم يه و فة ةم ف ةو اوور م فور ء ووو فو و رارف و ةم من ف هلمن 


ا ا ا ا 1 000001 


فصل في التعليق 00 


فضا تق التجعة 00000 


فصل في ثبوت السب 3171111 


فصل في الولاء 0 


وففووام ةف ةو فوفر ة ة ووو م نيو فو م يوم وار نوه ف ف وار ف ور ةرون ةر ررقن 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 01 


واواف ووو ة وو رفور وف ور مف ورف و ووو اوور ووو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


0 


لمج الش جمد الذواكتف 


ا الثاقيتف 


2 وو تك النالسة: 
الاب الأيان ابيع الشفعة _ القسمة_الححبة _الزجاة العَاسية لوده _ الوْض_الور_اللفالة 
اخوالة ‏ الووّالة . الشركة الضارية_المزليعة _المساتاة . إصاوالواات الوقن _اكلراصية ‏ لٌثرية 
الزّبائ _ الأْضحية_الصَيرُ - التقيط واللَوَطه وام اللفقور _القضاء -الشصارةإززقار لتر 
الصاع ‏ الحرود _الَرَوّة لاد الجنايات لمات لياه اير لمأن رع الوضّايا ‏ الحنوّك 


و 72 
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4 ع0 * ل ىك اسلا ل التي 5 8 
الكتابّة : إعتاق المملوك يدا حالاً. ورقبة مالا. فإن كاتب قِنْهُ ولو صغيرا يَغقل بمال حال, 
0 58 ع 5 ىن حع 2 5 و 2 عبرم - 
أو مُتَجّمء أو مُوْجَّلء أو قال: جعلتث عليكَ ألفا تؤدمها غُيُوماء أَوَهَا كذاء وآخِدّها كذاء فإن 
أدّيتَه فأنت حرٌ, وإن عَجِرْتَ فقِنٌ. وقَبِلَ العبدٌ. صَمَّ وخَرّج مِن يَدِه دون مِلْكه, 


2 
0 المكاتب 
وشرعاً: 7 المملو 0 يدا حالةً) 9 أي تصرّفاً 0 (ورقبةً مآلاً) أي باعتبار المآل. ولذا قيل: 
المُكاتب طار من ذُل العبودية ولم ينزل بساحة الحرية. ومنه قوله تعالى: طوالَذِينَ يَبتَقُونَ الكتاب ينا 
و دي عَلِمْمُ فيهم خَيْراً» [سورة النور, الآية 7], والأمر للندب عند عامّة العلماء. 
يعتق مالم يؤد جميع يع البدل . والأصل فيه مارواه عَمرو بن شُّعَيب, عن أبيه. عن جدَّه :أن نسل 
لله 3 قآل رين كاف عيدو هل سنة ووه خا داعا إلا عدر أواق :قوزر فق دوو أمهاب «النان 
الأأربعة» بألفاظ ماري زا رقن اليس درهماً. 
(فإن كاتب) السيد قُِّ ولو) كان التن (صغيراً يَغقل) أي العقد. لأنٌّ الكتابة لا بد فيها من القَبُول, 
ومن لايعقلٌ العقدّ ليس بأهل له (بمال حال) أي معجل, مثل : كاتبتّكَ بمئةٍ حالة. (أو) بمالٍ (مُنَجَم) أي 
مقسط. مثل : كاتبتك بمئة تؤدي بها كلّ شهر كذاء (أو) بال (مُوْجّل) مثل. كاتبتك بمئة تؤدّيها بعد شهر 
(أو قال: جعلتُ عليكَ ألفاً تؤدّمها ُيُوماً متفرقة : (أَوَهًا كذاء وآخِرُها كذاء فإن أديتَه فأنت حدٌء وإن 
عَجِرْتَ فقِنٌ. وَقَيِلَ العبدٌ. صَمَّ) العقد. هذا جوابُ الشَّرطٍ الأوّل. وقيد بالقبول, لأنّ هذا إلزام. فلابدٌ 
من التزامه وهو بالقبول. 
(وخَرّج) القِنٌ إذا صحت كتابته (مِن يَدِه) أي يد سيده. ليتفّغ لتحصيل البدل. وهذا ليس له منعه 
من الخروج والسفر وإن شرط ذلك في كتابته (دون مِلْكه) أي م يخرج من ملك سّيده لما روينا. ولأنّها 
عقدٌ المعاوضة, والمبادلة ومبناها على المعادلة, وهذا إذا عَجَرَ عن أداء بدل الكتابة يصير قِنّاً. 


5 كِتابٌ المُكاتب 


وعتق يَجاناً إن أعتّق. وعَرِمَ السيّدُ العفْرَ إن وَطِىَ مكاتبتّه والأزش إن جنى عليهاء أو على وَلَدِها, 
أو ماها. 
وصحّت على حيوان ذكَرَ جِنْسَه فقط , ويؤدي الوَسَط أو قيمتّه. وفّسدّت عَلى قيمته وعَلى 


.٠. ًَ ٠.‏ :2 ا - ً« . 5 5 2 دن 
خمْرء أو خنزير من المسْلمٍ. وصّح لكاتب البيعٌ والشراءٌ والسّفْرٌ وإنكاح أمَتِهء وكتابة قِنّه. 


(وعتق) المكاتب (يَجمَاناً) أي بلا عِوّض (إن أعتّق) لأَنّه ما القزم البدلّ إلا ليَصِلَ له العتقء وقد 
حصل. (وغَرِمٌ السِيدٌ العُقْرَ) بالضم: دِيّةُ الفرج المغصوب. وصداق المرأة كذا في «القاموس». وقال بعض 
الشراح: أي قدر ما تُستأجر به المرأة على الزّنا لو كان الاستئجار حلالاً (إن وَطِئّ مكاتبئّه) لاختصاص 
المكاتب بمنافعه وأكسابهِ (والأرشٌ) أي وغَرِمٌ المولى أيضاً أزشّه. أي ديه (إن جنى) السيد (عليها. أو 
على وَلَّدِها. أو مافًا) أيإن تعدّى على مالها ضمنه, لأنه بعقد الكتابة صار كالأجنبي منها. ومنفعة بُضعِها 
ملحقه بجّرئها. فيجب عليه العُقر بوطئها. وينتفي الحدٌ للشبهة. 

(وصحّت) الكتابة (على حيوان ذكْرَ جِنْسَه فقط) أي وم يذكر نوعه, ولا وصفه, كعبد أو جارية, 
لأنّ الكتابة مبنيّة على المساهلة, فلا تفسد بيسير من الجهالة, كالنكاح . وصارت كجهالة الأجل في الكتابة . 
(ويؤدي الوَسَط) من ذلك الحيوان (أو قيمتّه) والخيار للعبد. 

(وفّسدّت) الكتابة (عَلَى قيمته) أي قيمة القِنٌ. لأنَّا مجهولةٌ القدر لاختلافها باختلاف المقومِين. 
ومجهولة الجنس لأنّها تعتبر بجنس المْن. وهو النقدان, ولم يتعيّن واحد منهماء فكانت جهالة فاحشة. 
فصارت كا إذا كاتبه على ثوب أو دابّة (وعَلى حمْرِء أو) على (خغزير من المُسلم) لأنّ واحداً منهها ليس 
تقوم في حق المسلم» فلا يصير مستحقّا له باتتسمية. وتسميةٌ ما ليس بمتقرّم فبا يحتاج إلى تسمية البدل, 
تُوجب فساد العقد كالبيع, بخلاف النكاح حيث لايفسُدٌ بتسمية أحدهما, لأنّه لايحتاج لصحّته إلى تسمية 
البدل, حتى يجوز بلا تسميته. 

(وصَع للُكاتب البيعٌ والشَّراءٌ) لأنّ تحصيل المال بهم غالباً (والسّفرٌُ) لأنهها قد لا ينفعان في الحضر 
وإن شرط عليه المولى عَدَمَه استحساناً, لأنه شرط مخالف لما اقتضاه العقد من مالكيّته يدا (وإنكاحٌ أَمَته) 
لاكتسابه مهرّها وسقوط نفقتها عنه. بخلاف تزويج المكاتبة نفسّهاء لأنّ ملك المولى قات فيها يمنعها من 
الاستيلاد والاستقلال. ولأنّ فيه تَعِيبهاء وقد تعجر فيكون في ذلك ضدررٌ على المولى ( وكِتَابة قِنّ) استحساناً 
لأنّها من الاكتساب. فيملكها كالبيع. 1 
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5 عم 


وله ولاؤه إِنْ أَدّى بعد عتقه. ولسيِّدِهِ إن أدى قَبْلّه ٠لا‏ تَرَدّجُهُ ولا هبتّه ولو بعوّض ولا 
تَصَدُقه. إلا بتسير. وتكّلُةُ. وإقراضّه. وإعتاقٌ عَبْدِهء وبَيْعٌ نَفْسِ عَبْدٍ منه. وإنكاحٌه . والأبُ. 
وَالوَصِيٌ في رقيق الصّغير كالمكاتب. 


عا أ ل ب 1 ده 1_1 2 0 م 
وإذا عَجَرَّ عن أداء يم إن كان له وج سيصل إليه لا يقجره الحاكم, ويمهله إلى ثلاثة 
أيّام, وإلا عَجَّرّه. وفَسَحَها يطلب سيد ذه أو سك سَيّدُه برضاهء وعاد رقّه . 


(وله) أي للمكاتب (ولاؤه) أي ولاء قِنّه الذي كاتبه (إنْ أَذّى) ذلك القخٌّ كتابته (بعد عتقه) لأنّ 
الوّلاء لمن أَعتّّ, وهو أهلٌ للولاء عند عِتقٍ قِنّه بالأداء. ومِلْكُه فيه تام, فيثبت له (ولسيّدهِ) أي لسيد 
المكاتب ولاؤه (إن أدى قَبْلّه) أي قبل عتق المكاتّبٍ, لأنّه لما تعزّر جعل المكاتب مُعْتِقاً لعدم أهليّته للاعتاق, 
خَلَقَّه فيه أقرب الناس إليه وهو مولاه. كالعبد المأذون إذا اشترى شيئاً لا يُلك, لعدم أهليته. ويخلفه فيه 
مولاه (لا تَرَدُجُه) لا يصلح للمكاتب أن يتزوّج بغير إذن مولاه. لأنّه ليس من الاكتساب. لما فيه من 
شَغْلٍ ذمتِهِ بالمهر والنفقة, ولأنّه مملوكه رقبة (ولا هبتّه ولو يعوّض) لأثها تبرّع ابتداء. وهو لا يملكه. 

(ولاتَصَدّقه) لأأنّه تبرع خض (إلَا بتبسير) لأنّ ذلك من ضيرورات التجارة: إذ لا يهد بُدَاَ من 
ضيافة وإعارة ليجتمع عليه التجارة. ومن ملك شيئاً. َلَكَ ما هو من توايعه وضرورته. (و) لا (تكفُلة) 
بمال أو نفس. (و) لا(إقراضه) لأئهها تبرّعٌ حض. وليسا من ضنرورات التجارة ولا من الاكتسابء (و) 
لا(إعتاق عَبْدِه) ولو بمال. لأنّه إسقاط الملك عن العبد بدين في ذمته وهو مفلس. فليس من باب 
الاكتساب. ولأنّه فوق الكتابة. والشيء يتضمن ما دونه لا ما فوقه ولا يِثُله (و) لا (يَيْعٌ نَفْسِ عَبْدٍ منه) 
لأنه عِتقٌ بمال (و) لا (إنكاحٌه) أي تزويج عبده, لأنّه تعييب له ونقص لاله بلزوم المهر والنفقة. 

(والأبُ, وَالوَصِيٌ في رقيقٍ الصّغير كالمكاتب) في هذه التصرّفات, فيملكان تزويج أمته وكتابّة 
عبده. لأنّ في ذلك نَظَراً له. ولا نَظَرَ في سواهما والولاية نظرية. (وإذا عَجَرَّ) المكاتب (عَن أداء غَيْم. إن 
كان لهُ وجهٌ سيصل إلّيه) منه شيء. بأن كان له دين يَقيضّهء أو مال ب تقد عليه إلا يج «الحاكم) بطلب 
مولاه (ويْئهله إلى ثلاثّة أيّام) لأنّ السّنّة في الكتابة التأجيل والتيسير. والثلاث هي ضرِيَتْ لإبلاء الأعذار, 
كإمهال النصم للدفع, والمديون للقضاء, ولا يُزاد عليها. 

(وإلا) أي وإن م يكن له وجه سيصل (عَجَّرّه) الحاكم في الحال (وفَسَخَها بطَلبٍ سَّدِه أو) فسخها 
(سَيده برضاه) أي رضا المكاتب. لأنّ الكتابة تقبل الفسمَ بلا عذر بالتراضي. فع المذر أولى. (وعاد 
ِقه) أي أحكامه كبا كانت, لأنّ الكتابة قد انفسخت. 


" كِتَابُ المُكاتّب 
2 ا سس 1 36 11 


وما في يد لِسَيِه فإن ماث عَنْ وفاء ل تْسَعٌ وقضى اتدل من مالد. وحكم هوته حرا 3 
والارثٌُ منه. وعَتَقَ بَنِئْه وُلِدُوا في كتايته أو شَرَاهم «أر كرت هووانة حفر أو كبيراً مِدَةِء 
وطَاب لِسَيّدِِ إن أذّى إليه من صَدَكَدِ فَعَجَرَ. 


7 9 2 4 ]| 
ولا 0 :5 2 موت اليد وادى البَدل إلى ورّئته على نجومه. 


(وما في يَدهِ لسَيّده) لأنّه ظهر أنّه كَسْبُ عيده. الإوعاها الكاف عو وفار لل امتع خ كتابته, 
لأنها عقدٌ معاوضة لا يُفسخ بموت أحد المتعاقدين. وهو المولى. فلا ب تفسخ بموت الآخرٍ (وقضى البَدل) 
أي بدل الكتابة (من مالهء وحُكم بموته حُرَاً) لأنّ البَدَلَ بموته انتقل إلى تَرِكَتِه كسائر الديون, فإذا أدى 
منها صار كأدائه بنفسه قبل الموت (والارثٌ منه) أي وحُكم بإرث ورثيه منه ما بق من ماله (وعَنّقَ 
بَنئِه) أي وحُكم بعتت أولاده حال كونهم (وُلِدُوا في كتايته أو شّرَاهم, أو) حال كونهم (كُوتِبَ هو وابنّهُ؛ 
صغيراً) لأنّ هؤلاء يتبعونهم في الكتابة, فيتبعونه في عتقها. (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كبيراً بِءَةِ) 
أي بكتابة واحدة. لأنّمها صارا باتحاد الكتابة كشخص واحد, فإذا حكم بعتق أحدهها في وقت. حكم 
بعنّقٍ الآخر فيه. 

(وطّاب) ما أدى المكاتب (لسيِّدِِ) الذي ليس بمطرف للصدقة (إن أذّى إليه مِنْ صَدَقَةِ) تصدّق 
بها عليه (فْعَجَرّ) لأنّ الملك قد تبدّل. وتبَدّلُ الملكِ كتبدلٍ العين. أشار إلى ذلك النَىَ يلكي في حديث 
بَريْرَة حيث قال في اللحم الذي تُصدّى به عليها: «هو ا صَدَقَةٌ ولنا هدية»27, وصار كالفقير يموت عن 

صدقة أخذهاء حيث تطيب لوارثه الغني. وكالفقير إذا استغنى حيث يَطَيْبُ له ما أخذه من الزكاة حالة 

الفقرء وكابن السبيل إذا أخذ الصَّدقَدَ نم وصل إلى ماله ومعه شيء منهاء حيث يَطِيبٌُ له لأنّ المُحَدَمَ على 
الغني هو الأخذ. وهو ليس بموجود تمّن أخذ حالة الحاجة ثمّا ستغنى 

(ولا تنفّسِعٌ) الكتابة (بموت السّيِّ) لأئّما حقٌ العبد. فلاتبطلٌ بموت سيده كالتدبير. وأموميّة الولد. 
وأجل الدّين إذا مات الطالب (وأدّى) المكاتب (البدلَ إلى ورّثته عَلَى تُجومِه) لأنّ النجوم أجل الكتابة, 
وهو حق المطلوب. فلا يبطل بموت الطالب, كأجل الدّين بخلاف موت المطلوب. لأنّ ذمّته خَرِبت وانتقل 
الذّين إلى تركته وهو عين. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ؟ / 1144 1156. كتاب العتق ,)7١(‏ باب إِنا الولاء لمن أعتق. 


كِتابُ المُكاتب : 
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وإن أعتَقّه بعضهم لا يصح. وإن أعتقوه عَتَقَ يجاناً. 


(وإن أعتّقّه) أي المكاتب (بعضهم) أي بعض الورئة (لا يصع) لأنّه لم يَلِكْه. إذ لم يقبل النقلّ من 
يلك إلى ملك. ولا عَِقَ بدون الملّك (وإن أعتقوه عَتَقَ يجَانً) والقياس: أن لا يعتق. لأنهم لم يملكوه. 
ولهذا لا يكون للإناث منهم الولاء فيه. ولو ملكوه لكان الولاء طنّ. ووجه الاستحسان: أنّ هذا إبراءٌ عن 
بدل الكتابة لأنّه حقّهم. وقد جرى فيه الإرث. أو إقرار بالاستيفاء منه. فتبرأ ذمته فيعتق. 


عم 
كتابٌ الأ يمان 
هي ثلاثُ: فحلقه َل فغلٍ أو تلك ماض . كاذباً عمداً. غَمُوسٌ, يأثم به. وظاناً أنه حو 
وف شبد ل ٠‏ يُرجى عَفُوه . . وَل آتِ مُنعَقِدَة. 1 
وكَفّر فيه فَقَط إن حَنِتَ 


كتابٌ الأ يمان 


(هي) أي مين التي اعتبرها الشارع وارنث عليها الأحكام (ثَلاثُ: ( وإلا فطلق البمين أكثر من 
الثلاث. كالمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترئّب الأحكام علها ترتّبُ المؤاخذة على القّموس, 
وعدّمها على اللّغو. والكقّارة على المُنعقدة. 

(فحَلِقُه) مبتدأ (عَلَ فِعْلٍ) أراد به المصدر أعم من أن يكون قائماً بالعقلاء أو بغيرهم. نحو: والله لقد 
هَبَتِ لت (أو تَرْكِ) أي عدم فعلٍ (ماض). وفي «الإيضاح» و«التحفة»: أن البمين العَمُوس يكون على 
الحال أيضاً. نحو: والله ما هذا علي دَينٌ :وهو يمل خلاقه. والتخقيق أله داخلٌ فى.ماض كا 

(كاذباً عمداً) حالان من الضمير في حَلِفِه (غَمُوسٌ) خبر المبتدأ. وسمّيت هذه البهين غموساً لانفياس 
صاحبها في الإثم. ثم في النار (يأثم به) أي بهذا الحلف. لما روى البخاري من حديث عبدالله ابن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله ملكو : : «الكَبائرٌ: الإشراك بالل , وعقوقٌ الوالدين. وقتلٌ النَفْس, والهِينُ 
العَمُوس». وروى ابن حِيِّان في «صحيحه» من حديث أبي أُمَامَة قال: قال رسول الله يَلايْكَقٍ : «من حَلَفتَ 
على يِينٍ هو فيها فَاجرٌ لِيقمَطِعَ بها مال امرءٍ مسلم حَرّم الله عليه الجنّة. وأدخله الله النار». 

(وظانًاً) عطفٌ على كاذباً. أي حَلِقُه على فِغْلٍ أو نَوْكِ ماضٍ حال كونه ظاناً (أنّه حقٌ وهو ضِده) 
أي غير حقٌّ (لغوً) رُوِي هذا عن ابن عباس وعن رُرَارة بن أبي أؤقَ. وفي «المعرفة» للبيهقي: نحوه عن 
عائشة قالت: هو حَلِفٌ الرجل على علمه. ثم لا يجده على ذلك. وفي «مصنف عبدالوٌرّاقَ» نحوه عن مجاهد 
قال: هو أن الرجل يَحلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك. وليس كذلك. وهو أيضاً قول مالك. (يُرجى عَفُوُه) 
كذا قال محمد. وعبارته: فهذه بين تَرِجُو أن لا يؤَاخْدٌ الله بها صاحبها. 

(وعَل) فعل أو ترك (آتِ) أي مستقبل (مُنعَقَدَةٌ) وإعادةٌ «على» لطول الفصل. 

(وكمّر فيه) أي في الحلِفٍ على آت (فَقّط) أي ول يُكمّر في القَمُوس (إن حَنِثَ) لأنّ الكقّارة لرفع 


كِتابُ الأُمان 0 
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القسَمْ لله أو باسم من أممائه: كالرّحن, والرّحيٍ. والحقٌ؛ أو بصفةٍ يحلفُ بها من 
صفاته : كعرَّةٍ الله وجلاله , وكبريائه. وعظمته, وقدرته, 


الذَّنب الحاصل بِالِنْث. وذنبُه حصل بأصل يمينه. فيجب عليه التوبة والاستغفار. وقال الشافعي: يُكمّر 
في الغموس أيضاً وهو قول الرّهريء لقوله تعالى: لا يُوْاخِذٌ كم اله باللّغو في أئمانِكُم ولكن يُوْاخِدَكُمْ يما 
كَسَبَتْ قُلُوبِكُم 4 والقموس مكسوبةٌ بالقلب. 

ولنا قوله تعالى: «ولكن يُوَاخِدَكُم بما عَقَّدتم الأيانَ فكمَّارَئُه إطعامٌُ عَشَّرَةٍ مَساكين » [سورة المائدة, 
الآية 48] حيث رتبت الكقّارة على المعقودةٍ والغموس غير معقودة. ومذهبنا قولابن مسعود. وابن عباس, 
وابن المُسيّب, والحسن البصدري. والأورّاعِي. والثوري. والليث. وأبي عُبيد. ومالك. وأحمد. وقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد جيد عن رسول الله يلتك في حديث طويل قال فيه: «خمسٌ ليس طن 
كقّارة: الشرك بالله؛ وقتلُ النفس بغير حق ودب مؤمنء والفِرارٌ من الزّحف. وين صابرةٌ يتقطع بها مالا 
بغير حق». ويؤكده قول ابن مسعود: كُنَا تعد بين الغموس من الأيمان التي لا كفارة فيها. 

(ولو سَيُواً) وفي معناه النسيان, بل أولى (أو كَرْهاً) بخلاف النائم. فإنه لا يصح يمينه كما في «المجمع» 
(حَلَفَ أو حَنِثَ) خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في الحَلِفٍ بطريق السهو أو الإكراه. وخلافاً للشافعي في 
أصحّ القولين ؛ ولأحمد في رواية في الحنث بطريق السهو أو الإكراه. لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ عن 
مقي الخلا والنّسيان وما الدككرهوا علي 

ولنا أن الشرط هو الفعلٌ وقد وجد. والفعل الحقيق لا يصير معدوماً بالنسيان والإكراه. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام حين حَلّف المشركون صفوان وابنه: «نَفي هم بعهدهم ‏ ونستعينٌ الله عليهم» فبين أن 


الهِينَ طوعاً وكرهاً سواء. 
وقوله: «رُفِعَ» حمول على رفع الإثم. وهو لا يقتضي عدم الكقّارة كما حُقق في فعل الخطأ والنسيان 
في الصلاة ومحظورات الإحرام. 


(والقسَمُ بالله) أي ثابت بهذا اللفظ الشريف (أو باسم من أسمائه) المنيفة (كالرّحمن. والرّحَيٍ 
والحقٌّ) والخالق, والذي لا إله إلا هو ربٌ السماوات والأرض ورب العالمين. سواء تعارف الناس الحَلِفٌ به 
أو لم يتعارفوا (أو بصفة يحلفُ بها) عرفاً (من صفاته : كعزّةٍ الله. وجلاله . وكبريائه. وعظمته . وقدرته) 
المراد بالاسم هنا اللفظ الدّال على الذّات مع صفة, وبالصفة اللفظ الدال على الصفة دون الذات. 


1 كِتابٌ الأثمان 


وغضبه. وسخطه. وعذابه. 


. 
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وقوله: لعَمْرٌ الله. وَأيْمُ الله. وعَهْدِ الله. وميثاقه. وأقيم. وأحلفٌ. وأشبّد. وإن لم يَقل: 
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بالله. وعَلن نَدْرٌء أو يمينء أو عَهِدٌ وإن لم يَضْف إلى الله, 


(لا بغير الله) أي لا يصح القَسَمُ بغير الله (كالبَيَ, والقرْآنِ والكَعبَة) لحديث ابن عمر المتٌفق عليه: 
أنّ رسول الله يتخي قال: «ألا إِنّ الله تعالى تتاكم أن تحلفوا بآبائكم. فن كان حالفاً فلْيَخْلِف بالله أو 
ليضصمّت». 


(ولابصِفَةٍ لا يحلف مها عرفأكرحته. وعلمه. ورضائه. وغضبه, وسخطه. وعذابه) وهو اختيار 
مشايخ ما وراء النهرء وهو الأصح. لأنّ مبنى الأيمان على عُوْفِ أهل الزمان. وَالحَلِفٌ بها غير متعارف. 

(وقوله) مبتدأ (لعَمْرٌ الله) أي لبقائه. وهو بفتح العين إذ لا يُستعمل في القسم بضمها. وهو مبتدأ 
خا حذوف تقديره: قسمي أو يميني. قال الله تعالى: لِلعَمْرُك إِنّهم آفي سَكْرَتهم يَعمَهون », (وأيم الله) 
والمعنى والله. وهو حلف متعارف بها. فقد قال مد حين طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد: «إن كنتم 
تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وَأَي الله إنْ كان لخليقاً بالإمارة». رواه البخاري. 

(وعَهْدٍ الله. وميثاقه) وكذا ذمته وأمانته. والو او في هذه الألفاظ للقسم , فما بعدها بحرور بها. وقال 
الشافعي: لا يكون هذا النوع ييناً إلا بالنية. ولنا أنَّ العهد غلب استعماله في المين. والميثاق. والذمّة. 
والأمانة بمعناه. ويدل عليه قوله تعالى: «وأوفوا بِعَهْدِ الله إذا عَاهَدْتم 4 [سورة النحل, الآية ]3١‏ ثم قال: 
«ولا تَنْقُضُوا الأَيانَ بَعدَ توْكِيدِها » [سورة النحل, الآية .]9١‏ لكن قد ورد: «من حَلَفٌ بالأمائّة فليس 
مِنّاه. رواه أبو داود عن بُرَئْدّة. 

(وأقيم. وأحلف. وأشهد. وإن آ يمل : بالل الوا في هذا وما بعده للعطف لا للقسم لأنّ الحالف 
يقول: أة قيِمُ لأفعلنٌ. وقال رُقَر والشافعي: لايكون يميناً إلا إذا قال: بالله. نوى الهِينَ أو لم ينوه. (وعَليّ 
نَدْرٌ) وقال مالك: لا يكون يميناً إلا إذا قال: بالل ونوى البمين. 


1 5 31 د صَلَالْميَاته .. اه .5 ِ 
ولنا ما في السّنن من حديث ابن عباس أنّ رسول الله يلي قال: «مَنْ نذر نذراً لم يُسمّهء فكقّارته 
- و 
كفارة يمين». 


(أو) علي (يِين, أو) علي (عَهِدٌ وإن لم يَضْف إلى الله) لأنّ معناه علي موجب يمين وموجب عهد. 


كِتابُ الأيُمان س١‏ 
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وإن فَعَلَ كذا فَهْوَ كَافِرٌ وإن لم يكفر عَلَقَهُ بماض أو أت وسَوْكنْد ميخورّم يخْدَايٍ قَسَمّ. 
وحمّاً. وحقّ الله. وحُرْمَته وسَوْكنْد خُورَمْ بحُدَاي يا بطلاق زَّنْء وإن فعله فعليه غَضَّبّه. أو 
سخطّه, أو لعنثّه, أو أنا كاوه انارق + شار مر أو آكل ربا لا. 

(وإن فَعَلَ كذا فَهُوَ كَافِرُ) وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا يكون يميناً. لأنّه علق بالفعل ما 
هو معصية, فصار كا لو قال: إن فعلت كذا فأنا زان. 

ولنا أن تعليق الكفرٍ بفعل, تحريمٌ لذلك الفعل, وتحريم الحلال يمين كبا سيأتي. والفرق بين هو كافر 
وبين هو زان أنّه لا يكون زانياً عند الله بمجرّد قوله: هو زانء ويكون كافراً بقوله: هو كافر. فقول القائل: 
إن فعل كذا فهو كافر يِينٌ. 

(وإن ل يَكفْر) سواء (عَلَقَهُ ماض أو آتِ) رُوِيَ ذلك عن أبي يوسف. وقال محمد بن مقاتل: يَكْثر 
إذا علقه بماضء لأنّه علق الكفر بموجود.ء والتعليق بالموجود تنجيز. فصار كما لو قال ابتداءً: هو كافر. 
والصحيح أنّه إذا كان عالماً أنه يِين لا يكف فيهماء وإن كان جاهلاً أو عنده أنه يكفر في الماضي أو بمباشرة 
الشرط فى المستقبل يكفر فيهما. لأنّه لما أقدم على الفعل وعنده أنّه يكفر, فقد رضى بالكفر. 

لما رُوِي عن ابن عباس أنه قال: من حلف بالتهوّد والتنصر فهو يمين. وأما ما في الصحيحين من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلَفَ على يمين بملّة غير الإسلام كاذياً متعمّداً فهو كما قال». فالظاهر أَنّه 
خَرَج تخرَج الغالب, فإنّ الغالب ممّن يحلف بمثل هذه الأيهان أن يكون من أهل الجهل لا يُغرف منه إلا لزومٌ 
الكفر على تقدير الِنْث, لا من أهل العلم والخبر. فإن تم هذا وإلّا فهي شاهد لمن أطلق القول بكفره. 

(وسَوْكَئْد مِيخُورَم بَْدَايْ) أي أقسم بالله بلسان الفارسي . وكذا الحكم بسائر ألسنة العجم (قسَمٌ) 
هذا خبر المبتدأ الذي هو قوله: لعَمُْ الله وما عُطف عليه (وحقّاً) أي قوله: حقاً (وحقّ الله. وحُرْمَّته 
وسَوْكنْد خُورَمْ يحُدَاي) أي بصيغة الاستقبال (يا بطلاق زَّن) يعني سَؤْكُنْد خُورَمْ بطلاق زن (وإن فعله) 
أي كذا (فعليه غَضَبُه) أي غضب اله (أو سخطّه, أو لعنته) أو حرم الله عليه الجنة أو عذَّبه بالنار (أو أنا 
زان: أو شارق» أو شارب خر: أو آكل رباً) أى لذ يكون قتا أماحقاً فلأ يراد بد تحقيق الوعيق: 
وأمّا حق الله فلأنّه يراد به واحدٌ الحقوق, ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «هل تدري ما حقٌ الله 
على عباده». 

وأمّا الغضب والسّخط واللعنة. فلأنّه يرادٌ بها آثارّها وهى النار. ولأنّه دعاء على نفسه. قال الله 


1 كِتابُ الأئُمان 
وحُرُوفُ القّسّم : الواو. والباء. والتاء. وقد تُضمّر: ك: الله لأفعلنٌ. 


تعالى: طويّذْعٌ الإنسانٌ بالشّرّ دُعَاءَهُ بالخير» [سورة الإسراء, الآية .]1١‏ ولأنّ واحداً من هذه الأمور لم 
يتغارق المخلف يد وفيد عق ألهالأتد لو قال والمتق يكون قبا لأ تد هن أسبائه سيخانه: ونا قولة آنا 
زانٍ ونحوه فلعدم استلزام وجود الشرط وجو ما فعله جزاء من الزّنا ونحوه. لتوقفه على فعل مستأنف. 

(وحُرُوفٌ القَسّم : الواوء والباء. والتاء) كقوله: والله, وبالله. وتلله. لأنّ كل ذلك معهودٌ في الأيمان 
ومذكورٌ في القرآن. قال الله تعالى: «والله رَبّنا ما كنا مُشركين» [سورة الأنعام, الآية *1], ليَدْلُِونَ بللم 
ما قالوا» [سورة التوبة, الآية 14]. «تالله تفتوٌ تَذْدٌدْ يُوسُفَ »6 [سورة يوسفء الآية 8]. وأصل هذه 
الحروف الباء. ولذا تدخل على الظاهر والمضمر نحو بالله. وبه. ويجوز إظهار الفعل معها نحو: حلفت بالله . 
قم بالله. والواو ملحَقّة بهاء وهذا لا تدخل على المُضمّرء ولا يجوز إظهار الفعل معها. والتاءٌ ملحقة 
بالواو وتدخل على لفظة «الله» خاصّة. ورواية تَرَبٌ الكعبة شَادّة. 

(وقد تُضمَر) حروف القسم (ك: الله لأفعلنٌ) وينصب الاسم حينئذٍ على إسقاط الخافض واتصال 
فعل الحلف به كقوله تعالى: طواختار مُوسَى قَوْمَه 4 [سورة الأعراف. الآية ]١64‏ وهو أكثر استعبالاً. أو 
يُخفض على إضار الخافض ويقاء أثره. وهو قليل شاذ. 

هذاء وإن وصل إن شاء الله بحلفِه بَرّء لما روينا في الطلاق من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلّفَ 
على ين فقال: إن شاء الله فقد استئنى». رواه أبو داود والنّسائ والحاكم في «مستدركه» عن ابن عمر. 
وكذا إذا نَذّرَ وقال: إن شاء الله مُتَصِلاً لا يلزمه شيء. 

والاتصال شرط عمل الاستئناء في الإبطال, فلو انقطع بتنفّس أو سعال ونحوه لا يضر. وعن ابن 
عباس أنّه كان يَجُدّز الاستثناء المنفصل إلى ستة أشهر . وقيل: إلى سنة. 

ودف أن حمّد بن إسحاق صاحب «المغازي» كان عند المنصور. فكان يقرأ عنده المغازي وأبو 
حنيفة كان حاضراً. فأراد أن يغري الخليفة عليه, فقال: إن هذا الشيخ يخالتٌ جدَّكَ في الاستنناء المنفصل, 
فقال: أَبلَعَ ِن قدرك أن تخالف جدّي؟ فقال: إن هذا يريد أن يُفسدَ عليك مُلكك. لأنّه لو جاز الاستثناء 
المنفصل. فبارك الله لك في عهُودِكَ إذاً. فإن الناس يُبَايعونك ويحلفون. ثم يمخرجون ويستثنون. ثم يخالفون 
ولا يخشّونء فقال: نِعُمَ ما قلت. وغضب على محمّد بن إسحاق وأخرجه من عنده. 


ار 
[ كفارة لِيَمِينِ | 
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وكقّارته: عِتقُ رقبة» أو إطعامٌ عشرة مساكين -كما هي في الظّهار ‏ أو كِسْوَئهم. لكل 
0 5.4 يمه ع م 00 3 ٠.‏ سلسم اس 5 4 - ء 
نوب يسثّر عامّة بَدَنِه فَلَمْ جر التّرَاويل, فإن عَجَنَ عَنها وقت الأداء. صامَ لاثة أيّام ولا 
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[ كقَارَءُالِيَمِينٍ ] 

(وكقّارته) أي كقّارة القّمَم واحد من ثلاثة. ويتعيّنُ بفعل العبد أحدها (عِتَقُّ رقبة) أي عبد أو أمَة 
(أو إطعامٌ عشرة مساكين كما هي في الظّهار) الظاهر أنه قيد للأخير. ويحتمل أن يكون طما. وقد تقدّم 
أنه بطعم كلّ مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره. (أو كُسْوَتهِم, لكلّ) من العشرة (شوبٌ 
يسكّر عامّة بَدَنِه) قيص أو إزار ورداء. أو قَبَاء أو كِسَاء على الصحيح. وفي «الحيط»: وهو ظاهر الرواية. 
وفي «المبسوط»: أدنى الكسوة ما يجوز فيه الصلاة. وهو مرويٌّ عن محمد لله . 

(قَلَم تجُر السّرَاويل) أي فقط. وإِلا فهو جائرٌ مع انضام الرّداء اتفاقاً. وعن محمد : لا يجوز السراويل 
للمرأة. لأنّ المعتبر رد العُي بقدر ما تجوز به الصلاة. والسراويل تجوز فيه الصلاة للرجل دون المرأة. 
وعن ابن عمر لا يجزئ أقل من ثلاثة أثواب: قيص. وإزار. ورداء. وعن أبي موسى الأشعري: ثوبان. 
وذلك لقوله تعالى: طفكمّارته إطعامٌ عَشَرَوَ مَساكِينَ من أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُون أَهلِيكُم أو كِسْوَتّهم أو تَحرِيد 
رَقَبَةِ [سورة المائدة, الآية 84] ففي الآية بدأ بالإطعام لأنّه أهون على الأنام. فيكون تَرقّياً في الكلام. 
وعكّس الفقهاءٌ إِيَاءٌ إلى بيان الأفضل. فتأمّل. 

(فإن عَجَنَ عَنها) أي عن العتق والإطعام والكسوة. (وقت الأداء) وعند الشافعى: وقت الوجوب 
(صام ثلاثة أيّام ولاءً) أي متتابعات. وقال مالك والشافعي في قول واحد في 0000 بين التتابع 
وعدمه. لإطلاق قوله تعالى: لقن ل يِذ قَصِيامٌ قلائةٍ أيَام 6 [سورة المائدة, الآية 85]. 

ولنا قراءة ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاثةٍ أيام مُتتابعات» وهي كالخبر المشهور. 

ولم تر الكقارة (بلا نْثِ) أي لم تجزرئ قبل الحنث. سواء كانت بالمال أو بالصوم. 

وقال مالك وأحمد: تجزئ. وقال الشافعي: إن كانت بالمال تجزئ» وإن كانت بالصوم لا تجزئ . 

ولنا أنّ الكقّارة لسَتر الجناية ولاجناية قبل الحنث, لأنّ عقد الِينٍ بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً. 
لأنّه أمْكُ مشروع, فإن في عقدٍ البين تعظيم اسم الله تعالى. والمشروع لا يوصف بالذنبء ونا الذنبُ في 
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ومَنْ حَلَفَ عَلى مَعصيةٍ, كَعَدَمٍ الكّلام مَعَ ييه حَيث وكقد . ولا كقّارَة في حَلِفٍ كافرٍ وإن 
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>. كه مه 
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وَمَنْ حَدَمَ مِلكّه لا يحْدٌم عَلّيه . وإن استّباحَه كَفْر. 


هتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث, فاستحال التكفير قبل الحنث كالطهارة قبل الحدث, فلا يصح كفارة 
ا 0 
ومَنْ حَلَفَ عَلى مَعصية, كَعَدَمٍ اكلام مَعَ أَبَوَيْه) أو أحدهما (حَنِثَ) أي ينبغي أن يِحدَتَ في الحال 

ل , لأنّه يجب الب في الْحَلِفٍ على فل الفرض ودوك المعصية, ويجب الحنث في 
عكسه. لقوله يق : «مَن حَلفَ أن يطيع الله فليُطفه. ومَنْ حَلَفَ أن يعصيه فلا يفصه» ويرجّح البر في 
الْحَلِفٍ على فعل المباح. لقوله: «واحقّظوا أَيَانَكُم 4 [سورة المائدة, الآية 84] أي عن الحنث. ويرجّح 
الحنث في الحلِفٍ على ترك فعل القّْبة لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن والله إن شاء الله لا أحلف على يمِينٍ 
فأرى غيرها خيراً منها. إلا كقّرت عن يينى وأتيثٌ الذي هو خير». رواه الشيخان, وفي لفظ: «أتيت 
الذي هو خير وكمّرت عن يميني». ولعلّ معنى: «كفرت عن يميني» في اللفظ الأول: نويت التكفير عن 
يمينى, أو قدم للاهتام. واللّه تعالى أعلم بحقيقة المرام. 

(ولا كَقَارَة في حَلِِ كافر وإن حَنْثَ مُسْلِاً) وقال الشافعي: يلزمه الكمّارة بالمال دون الصوم إذا 
حنث كافراً. لأنّه أهل لليمين, وهذا يُستحلف في الدعاوي والخصومات. 

ولنا قوله تعالى: طفَقَاتِلوا أَعَةَ الكُفْرِ ّم لا أئمانَ لم » [سورة التوبة, الآية ؟١]‏ ولأنّه ليس بأهل 
لليمين, لأنّ المقصود منها الب تعظياً لاسم الله تعالى, والكافر ليس من أهله, لأنّه هتك حرمة اسم الله 
تعالى بإصراره على الكفر. والتعظيم مع الهتك لا يجتمعان. 

(مَنْ حَرَّم) على نقسه (مِلكّه) من طعام, أو ثوب. أو أمة. أو غير ذلك (لا يَحْوُم عَلّيه) لأنّ ذلك 
قلب المشروع., ولاقدرة له عليه (وإن استَبَاحّه) أي عامله معاملة المباح, بأن أكل الطعام, أو لبس الثوب. 
أو وطء الأمة (كَفَرَ) كفارة يمين. وكذا لو قال: طعام فلان. أو ثوبه. أو أمته على حرام. فهو يِينٌ. لأنّ 
ظاهِره الإنشاء. إلا أن يريد به الإخبار عن الحرمة. 

لقوله تعالى : ويا أثها اليل حرم ما أحَلّ اله لَكَ تَبْتَغي مرضاث أَرُْواجِكَ والهُ غَقُورٌ رح 
قَدْ فُوَضَ لله لَكُمْ تحلّة أمَانِكُم » [سورة التحريم 22 -1] وسبب نزول هذه الآية ما في البخاري 
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رتو مان ل 0 ك5 2 عا بيرم ا > ثماء َع 0 5 000 00 ل 
وَمَنْ نَدَّرَ نَذْرا مُطلقاء أو مُعَلْقَا بشَرْطِ يُرِيْدُهُك: إن قَدِمَّ غَائِي , قَوْجِدَ وَفىء وَبما 1 يُرِدْهُ كا: إِنْ 


تت وَقَ أو كَفْرَء وهوا لصَّحِيْح. 


٠. ٠. ٠.07 5‏ 0 0 0 و 0 
2 ف 2 2 9 عِِ 3 عا ره 0 
مَنْ حَلَفَ لا يدخل بيتاً يحدثُ بدخول ضُفَة. لا الكَعبَةِ أو مَسجدء أو بِبِعَةِ: أو كَنِيسَةٍ» أو 
َ 8 وس 
دهليز, أو ظلة باب دارء 


عن عائشة أن النَيَ يلي شَرِبَ عند زينب بنت جحش عسلاً. فعلمت به عائشة فتواصت هي وحفصة 
أيه وفي رواية: أيْتّناء دخل عليها الب يلمك ذلتقل: إن أجدٌ منك ريم التغافير, أكلت مغافير؟ فدخل 
على إحداهما فقلت له ذلك, فقال: «لا بل شربت عسلاً عند زينب ولن أعود». (وَمَنْ نَذَّرَ تَدْوَاً مُطْلَقاً) 
أي غير معلَقٍ بشرطٍ كأن يقول: له عَليٍّ صوم شهر. أو حجَةٌ؛ أو صَدَقَةٌ أو صلاءٌ ركعتين ونحوه نما هو 
طاعةٌ مقصودةٌ لنفسها ومن جنسها واجب. (أو مُعَلّقا بشَّرْطٍ يريده) أي يريد وجوده لجلب منفعة أو 
دفع مضيرٌة (كإن قدم غائي) أو شف الله مريضي أو مات عدرّي فللّه عَليّ صوم سنةٍ, أو عتق مملوك أو 
صلاة. (وَقّ) ما نذر. ولايخرج عن العهدة بالكمّارة في هذين بلا خلاف. (و) معلّقً (بها يردم من الشّرط 
(كإن رَنَيْتُ) أو شربتٌ فللّه علي كذاء أو نذرٌ (وَقَ) بما نذر باعتبار الصّيغة في ظاهر الرواية (أو كَقَرَا عن 
يهينه باعتبار المعنى المقصود) (وهُرٌ) أي التفصيل المذكور) (الصّحيح) كا في «الهداية» وحاصله: أنه إن نذر 
نذراً معلّقاً بشرطٍ لايريده. فالوفاء عند الثلاثة, وبه أفتى أبو علي السغدي وغيره. وعن محمد ما ذكره من 
التفصيل. وعن أبي حنيفة: أنه رجع إليه, وأفتق مشايخ بلخ به. وهو مختار السّرخسي وغيره. وبه ورد 
الأثر عن بعض الصّحابة كما في «امحيط» وغيره. 


عن ال د جا ا لوه ا 0 04 
قَضْلٌ في المَلفٍ في الفعل أو الّكِ من الول الموج وغَيْرِهِما 


(مَنْ حَلَفَ لا يدخل بيتا) وهو ما أعدٌ للبينُوتة (يحدّتُ بدخول ُفَّة) لأتها تبنى للبيتُوتة فيها في 
بعض الأوقات, فصارت كالبيت الصيق. 

(لا الكَعبَةِ) أي لا يحنّت بدخول الكعبة (أو مَسجدء أو بِيْعَةِ) وهي معبد النصارى (أو كنيسَةِ) 
وهي معبد اليهود (أو دِهْلِيز) بكسر الدّال: وهو ما بين الياب والدار (أو ظْلَ باب دار) وهي الساباط(١)‏ 


)١(‏ الساباط: سَقِيفة تحتها تمرَ: المُغْرِب في ترتيب المعرب ١‏ / 4/ا, مادة (سبط). 
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كما في : لا يَدْخُل دارأ فَدَخَلَ دارا خَرِيَة ٠‏ وف : هذه الدّارء يحنت إِنْ دَخَلَّهَا مُنيَدمَةَ 2 ضَحَْرَاف أو 
دنا ليت أخرى. ار وفك عل شطخها. 


وقيل: في عُرفنا لا يحْنَتُء كما لو جُعلّت مَسْجداً؛ أو حَماماً. أو بُستاناً. أو بيتاً. أو دَخَلَها 


عد هدم الجام. و : كهذا البيت ودخله مُنَْدِماً صَحراء. أو بعدما بُني بيتاً آخَرَء أو هذه الدَّارَ. 
فوقف في طاقي الباب لو أَغلِق كان خارجا: 


الذي يكون على باب الدار. لأنّ واحداً من هذه الأشياء لم يُبْنّ للبيتوتة. فلا يكون بيتأ 

(كيا) أي مثل ما لا يحنث (في: لا يدْخُل داراً) وكذا عا بل أو 0 خَرِبَةً) لأنّ الدار 
وإن كانت إسماً للتروصة أدير عليها الحائط. إل أن البناء كالصّفّة فيها. ولذا يقال: دار عامرة, ودار غامرة. 
والصّفة في المنكّر من كلّ وجه معتبرة, ليحصل بها تمييزه, فتعلقت الهين بدار موصوفة لصفة, فلا يحنت 
بعد زوال تلك الصفة. 

لوق لابدحل (هذء الذازه دك إن َحَلها مجدمة تعر أن تنذما ميك أخرى) لان الداز 
هنا معينةٌ والصّفة في المُعينٍ إذا لم تكن باعئةً على المِينٍ غير معتبرة, لعدم الاحتياج إليها وتعين الموصوف 
بدونهاء فتعلّقت الهِينُ بذاتٍ الدار دون صفتها. 

(أو وَقَفَ) عطف على دَخَلَها. أي ويحنّث إن وقف (عَلى سَطْحها) لأنّ سطح الدّار منها. ولذا لا 
يجوز الوقوف للحائض والجّب على سطح المسجد. وبه قال بعض الشافعية. 

(وقيل في عُرفنا) أي في عرف العَجَم (لا يحنَثْ ٠قها)‏ أي مثل ما لا يندَث (لو جعلّت) الدَارٌ التي 
ابعل كا تعدا أن ينانا أو بيتاً) أو نهراً. لأنّ إسمها تَبَدّلء وتَبدّل الاسم كتبدّل العين, 
فبقاء الاسم دليل بقاء المُسئّى, وزواله دليل زواله. 

(أو دَخَلّها) أي الدار (يَعد هدم الحبّام) الذي جعلته الدّارء سواء بق صحراء أ وجل قارا أخرئ: 
لأنّه بالانهدام لم يعد له اسم الدار. وعودٌه له ببنائه داراً أخرى مُنرّل مَنْزِلَةَ اسم آخر. نظراً إلى تبدّلٍ السبب. 

(و: كهذا البيت) أي وكا لا يَخْنّث إذا حَلَفَ لا يدخل هذا البيت (ودخله) حال كوزه (مُنْيَدِماً 
صّحراءً) لزوال اسم البيت عنه, فإنه لا يُبات فيه حينئذ. ولو بقيت الحيطان دون السقف يحنّثء لأنّه 
يبات فيه (أو) دَخَلَّه (بعدما ني بيتا آخَرّ) لأ اسم البيت لما عاد إليه بعد زواله عنه بالانجدام, صار ممفزلة 
سم آخر. (أو) لا يدخل (هذه الدَارَ) أو هذا البيت (فوقفٌ في طاقي الباب) للمحلوف عليه أو عتبة له 
وكان الباب بحيث (لو أعْلِقَ كان) ذلك الواقف (خارجاً) عن الدار أو البيت, فإنه لا يحنّثء لأنّ غَلْقَ باب 
الدّار أو البيت لاحراز ما فيهماء فا كان داخلاً عنه فهو فيهماء وما لا فلا. 
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ا 09 ا للطام 


هم رت »وس 
حتى ٠.‏ 


وفي ا الدّارَ لابدٌ مِن خروجه ِأَهْلِه ومّتاعه اجمع, 
بخلافٍ الِضْرٍ والقَيَة 


(أو: لا يَسْكُنّها) أي الدّار (وهو ساكها. أو :لا يليّسه) أي النوب (وهو لايسّه. أو: يكب 
أي المركوب (وهو رَاكبه, فأحَّدَ) أي فشرع فوراً (في الُقْلة) عن الدّار (وترّع) الثوب (ونرّل) عن الدابّة 
(بلا مُكث) لا يحنث. وقال زُفْر: يحنث لوجود الشرط. وهو تحققه بعد فراغ حَلِفِه هن الشكق واللين 
والؤُكوب وإن قلّ. 

ولنا أنّ اببين تعقدٌ لبن فيُستئنى منها زمان تحققه بعد فراغ حَلِفِهِ من السّكنى, لأنّ مواضع الضرورة 
مستثناة عن قواعد الشرع. وهذا لأنّ البرّ مأمور به والحنثٌ منهيٌ عنه لقوله تعالى: «واحفظُوا أئانَكُم » 
[سورة المائدة, الآية 84]. والظاهر أن يَقصِدَ المأمور به. 

(أو: لايدخل) هذه الدّار وهو فيها (فقّعَدَ فيها) ولو يام لايحنث (إلَا أن يدج كه يَدْخُلَ) استحساناً 
لأنّ الدخول مما لا يمتد. فإنّه الانتقال من خارج إلى داخل, فلا يكون لدوامه حكم الابتداء. والدليل عليه 
قوله تعالى: طقَلَا تَنْعد بعد الذَّكْرَى » [سورة الأنعام» الآية 8] أي لا مَكُث قاعداً . وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لامث بع النّطرة النّظْرَةٌّ. فإن الأولى لك والثانية عليك»(3", بخلاف الُكنى. والنّبس » والركوب». 
والقعود. والقيام والنظر ونحو ذلك مما يمتدء فإنه يكونْ لدوامه حكم الابتداء. 

(وفى: لا يَسْكُنُ هذه الدَّارَ) أو المَحَلَّة أو هذا البيت الابد) عند أبي حنيفة (مِن خروجه بِأمْلِه 
ومتاعِد أجمع . حم يدّث بوَتَدٍ يِق) وبه قال أحمد. وقال مشايخنا: لا يحدّث ببقاء نحو الوتد الكْتّسَة, 
لأنّه لا يُعد به ساكناً. وعند أبي يوسف: لابدٌ من خروجه بأهله وأكثر مَتاعهِ وعليه الفتوى. كذا في 
«المحيط» و«الفوائد الظهريّة». لأنّ تقل الكل قد يتعذَّرٌ وببقاء الأقل لا يُعد ساكناً. وعند محمد: لا بدٌ من 
خروجه بأهله ومتاعه الذي يقوم به ضَرُورَاهُ, لأنّ بقاء ما وراءَ ذلك ليس بسُككْنى. وفي «شرح المجمع»: 
واستحسنه المشايخ وعليه الفتوى. وهو أصمّ ما يُفتى به من التصحيحين كما ذكره الطرابلسي . 

(بخلان المِضْرٍ والقَريّة) فإنه لو حلف لا يسكن هذا المصصر فخرج منه وترك أهله ومتاعه فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه ؟ / .1٠١‏ كتاب النكاح (؟١).‏ باب ما يؤمر يه من غض البصر (41), رقم 
(014). 
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وحَذث في لا بج أو يل وأخرج بافزودلةإن أخرع بلا فرقم أو راضيا. ومثله 
لا يدخل أقسّاماً وحكناً . ولا في: لا يخرجٌ إلا إلى جنارّة, إن خَرَجَ لها ثم أتى إلى أمر آخر. 


وحنث في: لا يخرجٌ إلى مَك , فَخْرَجَ م يُرِيدّها ورّجَعَ» لا في: لا يأتمها حََ يَدخْلّها. وَذَهَابُه 
كخْروجه في الأصمٌّ وف : ليأتين مَكَّةَ وم يأتها لايحنّث إلا في اخر حياته. 


لايحْنّث فيا رُوي عن أبي يوسف. وتقله أبو الليث في «أماليه». لأنّه لا يعد ساكناً فيهاء لأنّ الرجل قد 
يكون ساكناً في مصرٍ وله في مصرٍ آخر أهل ومتاعٌ. والقرية قيل بمنزلة الدّار. وقيل بمنزلة المصير. وهو 
الختار. 
(وحَنِث في لا يَْرْجُ لو ميل وأخرج بأمرو) لأنّ فعلّ المأمور يُضاف إلى الآمر. فصار كا إذا ركب دابّة 
فخرجت (لا) يحنثُ (إن أخرج بلا أمرِو) سواء كان (ُكْرَهَ) أي غير راض (أو راضياً) لأنّه م يوجد منه 
خروج لا حقيقةٌ ‏ وهو ظاهر ‏ ولا حكياً لأأنه لم يأمر به. وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في رواية. 

(ومثله) أي ومثل «لا يخرج» (لا يدخل أقسَاماً) بفتح همزة. جمع قسم بكسر أوله وهي ثلاثة 
دود ا زنذكيها ار زايا لرحكا. ووو انراوزل ترقت ى عرق لون ااه :لا 
الانتصال سن الباطن إل الظاهر و. وهواموجوه بالنسبة 7 الجنازة دون الأمر الآخر ٠‏ فإن الموجود في حقّه 
الإتيان. وهو الوصول, وهو ليس بخروج. والدوام على الخروج ليس بخروج أيضاً لعدم امتداده. 

(وحنث في : لايخرج إلى مَكّة فَخْرَجَ م يُرِيدُها) وجاوز عمران مصره (ورّجّعَ) لتحت الشرط وهو 
الخروج إلى مكة ؛ وما قيدنا بمجاوزة العمران, لأنّه لو رجع قبل مجاوزتها لا يحنث الأن اتروع السك 
سفرء وهو لايتحقق إلا بمجاوزة العمران. (لا) يحنت (في) حَلِفِهِ (لا يأتيها) أي مكة اَن يَدخُلّها) لأنّ 
الإتيان هو الوصولء قال الله تعالى: لفأَيَياهُ فقولا نا رَسُولا رَبك » [سورة طه, الآية /417]. 

(وَذَّهَابه كخُروجِه) فإذا حلف لا يذهب إلى مكة. فخرج يريدها حَنِتَ (في الأصمٌ) وهو قول 
محمد بن سَلّمة. وقال نصر بن يحيى : هو كإتيانه, فلا يحنّث حتى يدخلها لقوله تعالى: :اذا إلى فِعَونَ 
إِنَدُ طَّنَى * فَقُولا لَه [سورة طه. الآيتين 47 4غ]. ووجه الأول قوله تعالى: ظإنَا يُرِيدٌ اللّهُ ليُذهِت 
عَنْكُمٌ لجس أهْلَ البتيتِ » [سورة الأحزاب, الآية *7] ليزِيله. 

(وفي: ليأتين مَكَّة ولم يأتها) ومضى عليه مدّة (لا يحدّثُ إلا في آخِر حياته) لأنّ شرطً الحنث فوت 
الإتيان, وهو لا يتحقق إلا في آخر جزء الحياة لأنّ ابر مرجوٌ ما دَام حيّاً. 
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وحَنْتٌ في : ليأتينّه غداً إن استطاع, إن لم يأته بلا مانع كَمَرَضٍ, أو سُلطان, وذَيّنَ ند نيه 
الحقيقة . وشّرِط لليرٌ في :لاج إلا بإذنه. لك خروج إذٌ» لا في : إلا أن آذَنَ وللجنث في : إن 
خَرَجْتِء وإن: ضَرَبْتِ لْرِيْدةٍ خروج, أو ضربٍ بد فغلّهُا فوراً. وفي: إن تغدّيث, بعد تَعَالَ 


َه 


تغد معي ' تَعَدّيه مَعَه. 


(وحَنِث في: ليأتينّه غداً إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته بلا مانع كَمَرَضٍِ, أو سُلطان) لأنّ 
الاستطاعة في العف سلامَةُ الأسباب. والآلات, وارتفاعٌ الموانع الحسّيّةء فينصرف اللفظ إليها عند 
الإطلاق. ومن ذلك قوله تعالى: «وله عَلى النّاسِ حِحٌ البيتٍ مَّن اماع َيه سَبيلاً» [سورة آل 0 
الآية 197] وفسشره التي يلد بملك الزّاد والّاحلة. وقوله سبحانه: وأَعِدُوا م ما استَطَفتم مِنْ قُوّة 
[سورة الأنفال, الآية ]٠١‏ وفسّرها لني يلبق بالّمي. 

(ودْيّنَ نِيّة الحقيقة) أي صُدٌَّق ديّانة إن قال: نويت حقيقة الاستطاعة, وهي القدرة الحقيقية التي 
يحدنها الله تعالى للعيد حال قصد اكتسابه الفعل, بعد سلامةٍ الأسباب والآلات, ولا تكونٌ إلا مقارئة 
للفعل. وإِمًا صُدَّق ديانةً لأنّه نوى محتمل كلامه لا قضاء. لأنّه نوى خلاف الظاهر. 

(وشرط للبرٌ في: لا تفرُج) امرأته (إلَّا بإذنه لكل خروج إِذنٌ) حقٌّ لو خرجت بإذنه موّة, ثم 
خرجت مرّة أخرى بلا إذنه يحنث, لأنّه استّئني من الحلوف عليه خروجاً ملصوقاً بالإذن. فكلٌ خروج 
لايكون كذلك فهو داخل في الهين. 

(لا في) لا تخرج (إلّا أن آذَنَ) أي لا يُشقرط لكل خروج إذن في: لا تخرج إلا إن أذن. حتى لو 
خرجت بإذنه مردة» ثم خرجت مرّة أخرى بلا إذنه لا يحنث, لأنّ: «إلا أن» بمعنى حتى فما يتوقت. قال الله 
تعالى: «إلا أن يحاط بكم » [سورة يوسف, الآية 17]. أي حتى يحخاط بكم. 

(وللجئْث) عطف على للير أي وشرط للحنث (ف: إن خَرَجْتٍِ. وإن: ضََرَبْتِ) فأنت طالق الريْدةٍ 
خروج) في الأولى (أو ضرب عَبِدِ) في الثانية (فِعلُهها) أي فعل الخروج وفعل الضرب (فوراً) أي في 
الحال. وهو في أصل اللغة مصدر فارت القِذْر إذا عَلَتَ, استُّعيرت للسرعة والحالة التي لا لبث فيها. حتى 
لو جلست ثم خرجت أو تركت ضَرْب العبدٍ. ثم“ ضربته لم يحنث. لأنّ مراد المتكلّم الخروجٌ والضربٌ في 
تلك الحالة, فيتقيّد مها. والاعتبار بالعرف. 

(وفي: إن تغْدّيتٌُ) عطف على في إن خرجت. أي وششرط للحنث في: إن تغدّيثٌُ من غير أن يقول: 


2 
ته 


معك أو معه. فعبدي حر (بعد) قول القائل (تَعَالَ تقد مَعي ‏ تَعَديهِ مَعَه) فوراً. 
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وكق مُطْلَقْ التَغْدّي إِنْ صم اليُوم. ومَرْكٌبٌ المأذون ليس لمولاه في حَقٌ الحلفٍ. | 
يَكُن عَليه دَيْنٌ مُستغرق, ونواه. 
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ويُقَيّدُ الأكل من هذه النَّخْلَةِ بتَمرهاء وهذا البرٌ بأكله قَضْماً. وهذا الدّقيق بأكل خُبْرهء فلا 
يدث لو استفه ىا هو. 


لأنه عقد كلامه على غداءٍ معيّن وهو الغداءٌ المدعو إليه الذي بين يديه. لأنّ كلامه خرج عَخْرَج 
الجواب. والغداءٌ في السؤال معين وكذا في جوابه. 

(وكقٌ) في الحنث (مُطَلَقٌ التغدّي إِنْ ضَمّ اليّوم) بأن قال: إن تغديت اليوم فبعدي حدٌ بعد قول 
القائل: تعال تغدٌ معي , لأنّه لما زاد على الجواب كان مبتدثاً لا حيباً حذراً عن إلغاء الزيادة. 

(ومَرْكُبٌُ) العبد (المأذون ليس لمولاه في حَقّ الحَلِفٍ) فلا يحنث مَنْ حَلَفَ لا يَركبُ مركب فلان, 
وهو شين له عبيد: فرك الجالف مركت عيده المأذون. 

(إلا إذا ل يكن عَلّيهِ دَيْنُ مُستغرق) لرقبته وكسبه. بأن لم يكن عليه دين أصلاً. أو كان دين لا 
يستغرق (ونواه) أي والحال أَنّه قد نوى احالف مركب المأذون, فإنه يحنّث حينئذٍ وهذا عند أبي حنيفة, 
لأنّ الملك عنده للعبد إذا كان عليه دين مستغرق فلا يدخل في ينه نواه أو لاء وللمولى إذا لم يكن عليه 
دين مستغرق لكنّه يضاف إلى العبد. فيدخل إن نواه. 

(وَيَْيدُ الأكل) في: لا آكل (مِن هذه النَّخْلَهِ) وها مر (بتَمَرِها) فيحنث بطليها وبسرها ورُطَبها 
ودبسها الذي يسيل منه. وبه قال الشافعي وأحمد. وأما لو لم يكن للنخلة كد فيتقيّد الأكل بتمنهاء إذ 
النخلةٌ لا تؤكل؛ فتعذر العمل بالحقيقة. فيصير إلى المجاز. لكن شرط أن لا يتغيّر بصنعةٍ حادئّة. فلهذا لا 
يحنث بخَلّها والدّبس المطبوخ منهاء لأنّ ذا مضاف إلى فعل حادث, فلم يبق منسوباً إلى الشجر, فلم يصح 
ان يدخل في المجاز. 

(وهذا البرّ) أي ويُقَيّد الأكل من هذا البر (بأكله قَهْماً) وهو الأكل بأطراف الأسنان, فلا يحنث 
بأكل خبزه ولا سَوثْقه. وهذا عند أبي حنيفة, وبه قال مالك والشافعي +وقال:أبو يوسف : يحنّث بخيزه لا 
بسويقه. وقال حمد: يحنث بهما. وأما القَمْم فَيحنّث به عند الكلّ إلا أحمد. وفي «الفوائد الظهيريّة»: إن 
هذا الخلاف إذا لم يكن له نيّة. فأما إذا نوى فيميئه على ما نوى باتفاق لأَنّه نوى حقيقة كلامه أو محتّمله. 

(وهذا الدّقيق) أي ويقيد الأكل من هذا الدقيق (بأكل خُبْزِهِ) وعصيدته. لأنّ عينَ الدقيق غير 
مأكول لاتستراق يهل ما تخد سد ريه قال خالك وأحزد ( فلك دك لو الببدد ك] هوا لذن اقيق 
مهجورة في الاستعبال عادة. فسقط اعتبارها. 
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وأكل الشُواءِ باللّخم ء والطّبخ بما طح من اللّخم, والرّأسٍ برأس يُكْبَسٌ في الثاني ويْبَاعٌ 
في مطيره . والشّحْم بة بشحم البطن, وَالخيزٍ بحُيزٍ الِرّ والشعير لا خُيزِ الأ زر ببلدٍ لا يُعتاد. 


والفاكهّة بالتقاح, والمسيين: والبطيخ لا العنّب والوّمّان والدُطَبِ والقنّاء والخيّار. 


(وأكل الشّواء) هو بالرّفع عطف على الأكل. أي ويقيد أكل الشواء (بِاللّحْم) لأنّه المتبادر دون 
البيض المشوي, أو الباذنجان, أو الجوز. وهو قول أحمدء إلا أن ينوي كل مشويء فتصح نيته لأنَّ فيه 
تشديداً عليه (والطّبخ) عطف على الشواء. أي ويّقَيدُ أكل الطبخ (بما طْبِحّ مِن اللَّحْم) لأنّه المفهوم في 
العف ولابد أن طبخ بلماء. لأن لقي اليابس لا يُسمى ليا 

(والدّأس) أي وِيُقَيّد أكل الّأس (برأس يُكْبَسٌ في التَتَانير) أي يُدخل فيها (ويُبَاعٌ) ذلك الّأس 
المتعارف (في مِضَّيرِه) أ في بلده من الإبل والبقر والغنم . وكان أبو حنيفة أولاً يقول: إذا حلف لا يأكل 
رأساً يحنث برأس الغنم والإبل والبقر. ثم“ رجع وقال: يحنّث برأس البقر والغنم خاصة. وقالا يحنّث برأس 
الغنم خاصّة, وهذا اختلاف عصيرٍ وزمانٍ لا اختلاف حجة وبرهان. كان العرف في زمانه أولاً في الثلاثة, 
ثم في البقر والغنم. وفي زمانهها في الغنم خاصّة 

وفي زماننا يفتى بحسب العادة كما ذكره المصنّف. 

(والشّحْم) أي ويقيد يد أكل الشحم (بشحم البطن) حتى لو أكل شحم الظهر. وهو الذي خالطه لحمه 
م يحنّث وهذا عند أبي حنيفة . وهو قول مالك والشافعي في الأصح . وقال أبو يوسف وحمد: يحنث بشحم 
الظهر أيضاً. وهو وجه في مذهب الشافعي. ورواية عن أحمد. 

(الخيز) أي ويقيّد أكلُ الخبز (بحْيزِ البرّ والشّعير) لأنّه هو المعتاد في غالب البلاد. وقال مالك 
والشافعي : يحنث بأي خبز كان (لا خُبزٍ الأرُرٌ) أي لايقيد أكل الخبز بخيز الأَرُرٌ ولا بخبز الذرّة (ببلدٍ لا 
يُعتاد) فيه. أمّا لو كان ببلد يعتاد خب الأرّز كطّبرستان أو خبز الذرّة كرّبيد. يحنث به. وكذا لو كان من 
أهل بلد لا يعتادون أكل خبز الشعير. لا يحنث. (والفاكهّة) أي ويقيد أكل الفاكهة (بِالتفّاح , واليشميش, 
والبطّيخ) والخوخ. والتين, والسفرجل, والكُّمَئْري ونحو ذلك (لا العنّب) أي لم يقيد أكل الفاكهة بالعنب 
(والدُّمّان والوْطَبٍ والقنَّاء والخيّار). 

وقال أبو يوسف وحمد: العنب والكُمان والرطب فاكهة, وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهذا إذا 
م يكن له نية. فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. وفي «الحيط»: العبرة للعُوف فا يؤكل عادة على 
سبيل التفكّه. ويُعد فاكهة في العرف يدخل في البمين. وما لا فلا. 
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والشرْبُ مِن تهر بالكَع منه. فلا يحدَثْ لو شرب منه بإناءء بخلاف الحلف من مائه. 
2 


وتحليفُ الوالي رجلاً يمه بكل داعرٍ أى“بحالٍ ولايته. والضَّرْبُ والكشوة. والكلام, 
والدّخول عَلَّيه بالحياة لا العُسْل. 


وَالقْرِيتُ بما دون الشّيْر فى ليفطين ننه إل قريب »+ والشهر بَعيد: 


(والشرْبُ) بالرفع عطف على الأكل, أي ويقيّد الشرب إذا حَلَْفَ لايشرب (مِن تَهر) كوجلة (بالكرْع 
منه) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كا تتناول الدابّة, (فلا يحدّثُ لو شرب منه بإناء) وهذا عند أبي 
حنيفة . وقالا: يحنث به كالكرع. وهذه المسألة مبنيّةٌ على أنّ الأولى اعتبار الحقيقة المستعملة وهو قول 
أن حنيفة لله , أو عموم اليجاز المتعارف, وهو قوطما. 

(بخلاف الحلف) لا يشرب (من مائه) حيث يحنث بالشرب منه بإناء أو بغيره اتفاقاً. لأنّه بعد 
الاغتراف منسوب إلى ذلك النهر وهو الشرط. 

(وتحليفٌ الوالي) بالرقع عط على الأكل أي ويقيد تحليفٌ الوالي (رجلاً لِيُعلِمَه بكلّ داعر) بدال 
مهملة, أي مفسد فاجر (أقى) إلى البلد (بحال ولايته) متعلق ب: يُقيّدء ونا يتقيد لحل بذلك لذ" غرض 
المُستحلف دفعٌ شرّ الدّاعر وغيره بالضرب ونحوه. فلا يفيد إعلامه بعد زوال ولايته, لعدم قدرته على ذلك. 

(والضَّرْبُ) أي ويُقيد الضرب. (والكِسوة, والكّلام. والدّخول عليه بالحياة) أي بحياة الحلوف 
عليه. حتى لو فعل به هذه الأشياء بعد موته لم يحنث الحالف. لأنّ هذه الأشياءَ لا - تتحقق في الميت من 
الحالف. لأنّ الضرب هو الفعل المؤلم. ولا يتحقق في الميت الإيلام. والمراد بالكلام الإفهام وأنّه يختصٌ 
بالحيّ من الأنام, وبالكشوة عند الإطلاق القليك, ولا تليك من الميت. 

(لا العُشل) أي لا يقيّد المُسْل بالحياة في حَلِفِه لا يغسل. وكذا الحمل والمس لا يتقيّد بحال حياته 
لتحقق الكل في حال حياته وتماته. ولو حلف ليضربنّه بالسوط حتى يموت أو حتى يقتله يراد به أشدٌ 
الضربء لأنه المراد في العرف, وليضربنه بالسيف حتى يموت أو يقتله الحقيقةٌ وهو الموت. والله سبحانه 
أعلم: ْ 

(والقريبُ) أي ويقيد القريب (بما دون الشَّجْر في) حَلِفِهِ اليقضين دَينّه إلى قريب . والسّبْر بَعيدٌ 
وم يقدرهما الشافعي وأحمد بشيءٍ لوقوعها على القليل والكثير. وما 3 بحنثه إذا مات قبل أن يقضيه 
مع القكّن. ولعلّهما أخذا من قوله تعالي: «إلى أَجَلٍ قريب » [سورة المنافقون, الآية .]٠١‏ 
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وما أَصْطْبعَ به فإدام. وكذا الملْحُ لا الشّواء. 

لا يْدثُ في : لا يأك من هذا البُسر فأكله رُطَباً أو من هذا الرُطب. أو اللَّين فأكله قراً. 
أو شِيْرَازاً. أو بُشراًء َأكل رُطَباً. أو لحا تأكل سمكاً. أو لحا أو سّحباً. تأكل ألْيَد. 

ولا في: لا يشتري رُطباً. فاشترى كبّاسة بُسر فيها رُطَب. وحَنث لو حلف: لا يأكل رُطَباً 
أو مسرا أو لافطا ولا شرا فاكل مذييا: 

ولنا أن كلا منهها أمر إضافي فيعتبر فيه العّذفء وهو بما قلناء إلا إذا كانت له نيةٌ فيُحمل عليه (وما 
اصْطَبعٌ به) بصيغة المفعول. أي عُمس فيه كالخل, والرّيت, والمَرّق (فإدامٌ) يحنث به إذا حلف لا يأكل 
بإدام. 

(وكذا المِلْحٌ لا الشّواء) قال ابن الأنباري: الإدام ما يُطَيبُ المخبز ويُصلِحه ويَلمَذّ به الكل. وهو 
يعم المائع وغيره. وأما الصّبْْ فختص بالمائع وهو ما يغمس فيه الخيز ويلوث به. 

(لا ينث فى) حَلِفِهِ (لا يأكُلٌ من هذا البسر فأكله دُطُباً. أو) لا يأكلٌ (من هذا الدُطب. أو اللّبنء 
فأكله) أي أكل ذلك الكُطب حال كونه (قراً. أو) أكل ذلك اللبن حال كونه (شِيْرَازاً) وهو اللبن الخائك إذا 
اسيّخْرِجَ ماؤه. لأنّ صفة البسريّة والكطبيّة واللّبنيّة داعية إلى المين. فتّقيْدُ بها. (أو) لا يأكل (بُشراً 
فأكل رُطَباً) أو لا يأكل رُطباً فأكل بُسراً لأنّه م يأكل الحلوف عليه. 

(أو) لا يأكل ١لحباً‏ فأكل سمكاً) لأنّ خلاف العرف. إلا أن يَيُْويَهُ. وكذا كل ما يعيش ف الماء. وهو 
ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. : 

(أو) لا يأكل (لحماً أو) لا يأكل (شّحاًء فأكل أليَهً) لأنا نوع ثالث. فإئها لا تُستعمل استعمال 
اللحوم ولا استعبال الشحوم, وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: هي لحم, وبعضهم: هي 
شحمء وهو قول أحمد. 

(ولا) يحنت (في: لا يشتري رُطباً. فاشترى كبّاسة بُسر) بكسر الكاف: عنقود النخل, أي عِذْقه 
(فيها يُطب) لأنّ ما اشقراه غير ما حلف عليه والقليل تبعٌ للكثير. 

(وحَنِث) عند أبي حنيفة يِل (لو حلف: لا يأكل رُطَباً أو) لا يأكل (بُسراً أو لا) يأكل (رُطباً ولا 


تبر فأكل مدنا بكسي النون «:وقال أبو يوفك :وهو قزل الالتظلعوي :له عت إذا تغلت له ياك 
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أو: لا يأكل لحياً. فأكل كبداً. أو كَرشاً. أو لحم خنزير. أو إنسان. 

والقَدَاء: الأكل مِن طُلوع القَجر إلى الظهرء والعَضَّاءِ مِنهُ إلى نصف اللّيل. والسَّحُور مِنهُ 
إلى الفَجر. 

وفي: إن لبشْتُ؛, أو أكلتُ؛ أو شربت: ونوى مُعيّناً لى يُصدّق أصلاً. ولواحم توي أو 


رطباً فأكل بُسرأ مذئباً. أو حلف لا يأكل يُسراً فأكل رُطبأً مُدَنْبأُ لأنّ الطب المُذْنْبٍ لايُسِمَى يُسرأ 
عرفاً والبُسر المُذْنْب لايُسمى رطبأ عرفا وهو المُعتبدُ في الأمان, ولأ المغلوب في مقابلةٍ الغالب كالمعدوم. 

ولأبي حنيفة وهو قول الشافعي وأحمد: إِنْ أكل الدُطب المذنّب أو البّسر المذنّب فهو آكل بسر أو 
رطبء فيحنث به وإن كان قليلاً. 

(أو: لا يأكل لحماً) عطف على: لا يأكل رُطباً. أي وحنث لو حلف لا يأكل لحياً (فأكل كُبداً) أو 
طحالاً (أو كَرٍ شأ والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحنث, وبه قال أحمد. لأنّ ننه افيا أسماء 
تخصّهاء فلا تكون لحاً عرفاً. ولنا أنها لحم حقيقة, فإن وها من الدم, وتستعمل استعمال اللحم. وفي 
«المحيط»: هذا في عُرف أهل الكوفة, وفي عرفنا لا يحنث. لأا لا تُعَدَ لحباً. ولا ُُستعمل استعمال اللُحوم. 

(أو) أكل (لحم خنزيرء أو) لحم (إنسان) حنث وبه قال مالك وأحمد والشافعي في وجه. لأنّه لحم 
حقيقة وإن كانت حراماً كالمغصوب. والهِينُ ينعقدٌ على الحرام منعاً وحملاً. وإِنْ وجب الحينثُ في الحمل. 
بخلاف النذر بالمعصية, لقول رسول الله وَببْكُك : «لا نَذْر في معصية الله»0". 

(والقدَاء) أي وأكل الغداء (الأكلٌ مِن طُلوع القُجر إلى الظّهرء والعَشَاء) أي وأكل العَشَاءٍ الأكل 
(عنَذ) أ من الظهر (إى:نضف اليل ,:والشكور) الأكل (منة) أي .من نضف الليل (إق'الفجر) وله تيعد 
أن يحمل يمين كلّ أحد على ما عُرِف من عادته, إذ قد يختلتُ العُرف فيا بين أهل بلدته. ولو أكل اللقمتين 
أو أكثر لا يحنث. حتى يأكل أكثر من نصف الشَّبّع , وبه قال الشافعي. 

(وفىي: إن لت أو أكلث؛ أو شزيث:» وتو مُعَيّنَاً) أي ثوباً معيناً أو طعاماً معيناً. أو شراباً 
معيناً (لم يُصدق أصلاً) أي لا قضاءً ولا ديّانة. وقال الشافعي: يُصدّى ديانَةَ وهو رواية عن أبي يوسف, 
ومختار الحتصّاف. (ولو ضَمَّ ثوبً) في إن لبستٌ (أو طعاماً) في إن أكلت (أو قراباً) في إن شربت (دُيّن) أي 


,)7( ... أخرجه مسلم في صحيحه 17 / 1777 1771, كتاب النذر (17). باب لا وفاء لنذر في معصية الله‎ )١( 
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وتَصَرُر البرّ شَرْط صِحَّةَ الحلف. خلافا لأبى يوسف, فنْ حَلّف لأشربن ماءَ هذا الكؤز 
2 و 5 عد 2 فز 31 ءا و 00 2 ند 7 ديك ص 
اليوم. ولا ماء فيه أوكانّ فَصُّبَّ فى يومه. لا يحنث . وإِنْ أطلق عَن الوّقتٍ فَكَذا في الأوّل دون 


0 كوي لوطا اها ١‏ ل عرق لقت ال 0 ا 
الثانى. وفى تحو لَيَصْعَدَنَ السّماء. أو لَيَقَلِيَنَ هذا الحجرّ ذهباء أو لَيَقَتلّنَّ فلانا عالماً بموته انعقدٌ لتصرّر 
البرٌ. وحَنث للعَجزء وإن لَّ يعلم قلا. 


.و 


ع وه 6 ' 
ومّد شغرها وخنقها. وعضها كضيرها. 


صُدَّق دِيّانة, لأنّ الذكرة في حيز الشرط نعم فتصح نيّة التخصيص. ولا يُصدّق قضاءً لأنه نوى خلاف 
الظاهر. وهو العموم. وفيه تخفيف عليه. 

(وتَصَوّر البرٌ قَرْطٌ صِحَّةَ الحلف) عند أبي حنيفة ومحمدء. وهو قول مالك. ووجه في مذهب 
الشافعي (خلافاً لأبي يوسف) وهو وجه في مذهب الشافعي. لأنَّ حل المين خبٌ في المستقبل قَدَر الحالف 
أو عَجَرْ. ولأبي حنيفة حل المي المعقودة خبرٌ فيه رجاء الصدقء لأ نا تعقدٌ للحظر أو الإيجاب, أو لإظهار 
معنى الصدق, وذلك لايتحققٌ فيا ليس فيه رجاء الصدق (لَنْ حَلّف لأشربنٌ ماءَ هذا الكُوْز اليوم, ولا 
ماءَ فيه) سواء عَلِمَ أنَّ فيه ماءً أو لم يعلم (أو كان) عطف على لا ماء. أي أو حلف لأشرينٌ ماء هذا 
الكوز اليوم وكان فيه ماء (قَصّبَّ في يومه. لا يحنث) عند أبي حنيفة ومحمد, لاستحالة البرٌ أمّا الأول 
فظاهر, وأمّا الثاني فلآن البنّ في المؤقّت يجب أن يكون في آخر الوقت. وهو مستحيل فيه. ويحنث عند 
أبي يوسف في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم. حتى يجب عليه الكقّارة إذا مضى ذلك اليوم. 

(وإِنْ أطلق عَن الوّقتِ) بأن قال: لأشربنٌ ماء هذا الكوز بدون ذكر اليوم (فَكّذا في الأرّل) أي 
لايحنث فيا إذا لم يكن في الكوز ماء عند أبي حنيفة وحمد رحمهما الله. لأنّ ابهين لم ينعقد لاستحالة البرّ 
للحال. ويحنث عند أبي يوسف (دون الثَّاني) وهو ما إذا كان في الكوز ماء فصب, فإنه يحنث فيه باتفاق. 

(وف) الْحَلِفٍ على مكن غير واقع بحسب العادة (تحو لَيصْعَدَنٌ التّماء, أو َيَقِْينَ هذا الحجرّ ذهباً, 
أو لمكن فلاناً عالماً بموته) لأنه حينئزٍ يراد قتله بعد إحياء الله تعالى. وهو ممكن غير واقع (انعقد) مِينّه 
(لتصوّر البرٌ) فى الجملة, فإنّ الصعود إلى السماء ممكنٌ, لأنّ الملائكة يصعدون, وكذا صَعِدَ بعض الأنبياء. 
وكذا يحول اللسمد ذه بتحويل ان كمال وكذا قل فلان الذي علم مويه يأن يميد انمالك فيه الميأة 
(وحَنْث) عَتِيبها إن كانت الهِينُ مطلقة» وإن كانت مؤقتة فعند مضي ذلك الوقت (ِللعَجْزِ) الثابت عادة. 

(وإن لم يُعلم) بموته (قَلا) ينعقدٌ عِينه. لأنّه حينئذٍ يُراد به قتلّه مع تلك الحياة. وخا كان ميتاً كان 
قتله مع تلك الحياة ممتنعاً. (ومَدُ شّغْرها) أي المرأة (وخَنقّها وعضّها كضربها) يحنث به إذا حَلَفَ لايضرئها. 
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وقَطنٌ ملكه بعد: إِنْ لَبِسْتُ من غَْلِكِ فَهديٌ, فَعَرَلنه ونسج ولس هَديٌّ. وخاتم ذهب حَلي لا 
خاتمٌ فِضّة. وعندهما عقدٌ لوو لم يُرصّع حُلِيٍ. وبه يُقَ. 
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لأنّ الضَرْب اسم لفعل مؤلم وقد حصل. وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا يحنث. وقال مالك: يحنث بهء 
وبما يؤلم قلبها: من سب أو شتر. وقيل: هذا مقيّدٌ بحال الغضب, بخلاف حال الملاعبة, لأنّ ذلك حينئذٍ 
بمازحة. 

(وقْطنٌ) مبتدأ (ملكه بعد) قوله: (إن لَيِسْتُ من غَزْلِكِ َهديّ) أي فهو صدقة على فقراء مكّة 
(فَعَوَكنهِ ونج ولس هَديٌ) خبر مبتدأ. وهذا مذهب أبي حنيفة ِل وهو قول الشافعي. وقال أبويوسف 
وحمد: لا يكون هَدْياً إلا إذا غَزّلته من قطن في مِلْكِه يوم الحلف. 

(وخاتمٌ ذهب حَلَيُ) بفتح وسكون: ما يُلبس للزينة, وجمعه حلي بضم فكسر فتشديد ياء. فحنت 
بلبسه إذا حَلَفَ لا يَلبَسُ خُلِياً. لأنه لايُستعمل إلا للقزيّن, ولذا لايحلٌ للوّجلء فكان كاملاً في معنى 
اللي فدخل تحت اسمه (لا خاتم فِضّة) أي ليس خاتم الفضة يحي لأنّه يُستعمل لغير التزيّن. وهذا حل 
للّجال. فلم يكن كاملاً في معنى اللي , فلم يدخل في مطلق اسمه. وفي «جامع قاضيخان»: قال مشايخنا 
إذا كان خاتم الفضة مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال, بأن لم يكن فيه فص. حتى لو كان فيه فص حنث. 
انتهى . ولعلّه مقيدٌ ِقَصٌّ فيه زينة, وإلا فقد ثبت في شمائل رسول الله وليك أن خائّه له فَسَّ. 

(وعندهما) وكذا عند مالك والشافعي وأحمد (عقدٌ لولو) وياقوت. وَرَبَوْجَدِء وزُّمُوّدٍ وبَلَخْش 0( 
يُرضّع) أي لم يركب بذهب وفظة (حُلِيُ) يحنث بلّئْسه إذا حلف لا يَلبَس خحُلياً (وبه يُقْقَ) لأنّ التُحلي به 
على الانقراد معتاد. ولقوله تعالى: لوتَسْتَخْرِجُونَ مِندُ حِلْيَةَ تلبَسُوئها» [سورة فاطرء الآية .]١‏ وأا 
يُستخرج من البحر اللؤلؤ. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. لأنّ العادة لل تَوْرٍ بالتحلٌ باللؤلؤ ونحوه إلا مرصّعاً. 
والمعتير في المين العُرف لا الحقيقة. ولعلٌ هذا اختلافٌ عصر وزمانٍ لا حجةٍ وبرهان. فكان في زمانه لا 
يُتَحل به إلا مرصعاً. وفي زمانها تُعورف التحلي بالسّاذج منه كالمُرَصّع, وهذا كان المفتى به قوهما. 

(ومن حَلّفَ لا ينام على هذا الفرَاش. قُنَامَ عَلَى قِرَام) بكسر القاف: سأ فيه رقم ونقش (قوقه) 
أي فوق الفراش (حَنْتَ) لأنّ القرام تبمٌ للفراش, فيُعدٌ بنومه عليه نائماً على الفراش (لا) يحنثُ (مَنْ جَعَلٌ 
قُوقه) أي فوق الفراش (فراشاً آخَّر) لأنْه لا يعد نائاً على الفراش الأسفل. وقال أبو يوسف: يحدّث. وبه 
قال الشافعي, لأنّه نائم عليهما حقيقة وعرفاً. وصار كمن حلف لا يكلم فلاناً فسلّم على جمْع هو فيهم. 


كِتابُ الأثمان 4" 
أو حَلَفَ لا يَوْلِسٌ عَلَى الأرض. فَجَلّس عَلَى يساط. أو حَصِيرٍ. 
وَلّو حال بِينّهِ وبّينها لباسه حَنِتٌ, كَمَن حَلّفَ لا يجلسٌ عَلِى هذا السّرير فجلس عَلى يِسَاطٍِ 
نُوقه. بخلاف جُلوسِهٍ على سرير آخر فوقه. ولا يفعله يقعٌ عَلى الأبد. ويفقله عَلى فعله مرّة. 
وب: علق اشي إلى بَيتِ اللو, أو إلى الكّعبةِ يجب حجٌ أو عُمرةٌ مشياً. ويجبٌ دَمْ إن رَكِب , 
ولا شيء ب : عل الخروج أو الذّهابٌ إلى بيت اللو. أو لمعي إلى الحرام , أو المسجد الحرام, 


(أو حَلّفَ) أي ولايحئّث مَنْ حلف (لا يَيْلِسُ عَلَى الأرض. فَجَلّس عَلَ يساط , أو حَصير) فوقها. 
لأنه لايُسمى جالساً على الأرض عادة (وَلُو حال بِينّه وبّينها لباسه حَنِث) لأنّ لباسّه تبع له. فلا يعتبر 
حائلاً (كَمَن حَلّفَ لا يجلسٌ عَلِى هذا السّرير. فجلس عَلى بِسَاطٍ قوقه) فإنّه يحنث, لأنّه يُعدَ جالساً 
على السرير عادة (بخلاف جُلوسِهِ عَلى سَرير آخر فوقه) فإنه لا يحنّث, لأنّه لا يُعد جالسأً على السرير 
الأسفل (ولا يفعله يقعٌ على الأبد) أي آخر عُمُرِهء لأنّه نفى الفعل مطلقاً. فيقتضي عدمه في جميع العمر, 
ضرورة عموم النني, إذ وجوده في جزء منه ينافي العدم في جميعه. 

(ويفعله) يقع (عَلى فعله مرّة) واحدةٌ؛ لأنَّ الفعل يقتضي مصدراً كرا والنكرة في الثّفي تعم. وفي 
الإثبات تخص. والواحد هو المُتَيفّن لعدم اقتضائه التكرار ونا يحنث بوقوع اليأس عن الفعلء وذا بهلاك 
الفاعل أو حل الفعل (وب: علي المتشي إلى بِيتِ الله. أو إلى الكّعبةِ) أو إلى مكة. (يِجِبٌ حي أو عُمرَةٌ 
مشياً) وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول. والقياس أن لا يجب عليه شيء لأنْه القزم المثني وهو ليس 
بقُربة مقصودة, والنذر بما ليس بقربة مقصودة غير لازم. ووجه الاستحسان أن هذه العبارة كنايةٌ عن 
إيجاب الإحرام شرعاً. فصار كا لو قال: علي الإحرام بحجّةٍ أو عُمرةٍ ماشياً. 

(ويحجبٌ م م إن رَكبّ) لما روى الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح الإسناد عن الحسن. » عن 
عمران بن حُصين قال: ما خطبنا رسول الله يلكو خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المُمْلة. وقال: «إن 
من المثلة أن ينذر الرَجلُ أن يحجّ ماشياً فن نذر أن يحجّ ماشياً فليّهد هدياً . وروى أحمد في «مسنده» عن 
عكْرمة عن ابن عبّاس: : أن ن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية, فسأل الب يلي فقال : «إنّ الله 
عرّ وجلّ عومٌ عن نذر أختك لتركب ولتهد بدئة». 

(ولاشيء ب : علي الخروجٌ أو) علي (الذَّهابٌ) أو السفر أو المُضي. أو السير (إلى بيت اللّه) باتفاق 
أمُتناء لأنّ القزام الإحرام بهذه الألفاظ غير متعارف. (أو المشي) أي ولا شيء ب: علي المشي (إلى الحرام , 
أو) إلى (المسجدٍ الحرام) عند أبي حنيفة, لأ التزام الإحرام غير متعارف بهذا الكلام. ْ 


0 كِتابٌ الأثمان 
أو الضَّفًا والمرُوَة. 
ولا ب يَعتتق عبدٌ قيل له : إن ل أحجّ العام فأنت حُرِّء فَهَّيِدا بِنَحْرِهِ بكوفة. 


وَحَنْثٌ بصوم سَاعَةٌ في : لا يَصوم, لا لو ضمّ يوماً أو صوماً حت يتم يوماً. وبركعة في: 
لا يُصلي, لا بما دونها. ولو ضمّ صَلاةٌ شفع لا بأقل. وبولد ميْتِ في: إن ولدت فأنت كذا. 
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(أو) إلى (الضّفًا والمَرْوَة) أو بقعة أخرى من الحرم كالمّزدلفة. وعرفات ومنى باتفاق أُتنا. وبه قال 
نالك ولو تدر اللمواء إن سهد القة 98918 أو إل اسع الأفمى الاش ء علية الأب لا تتقصيد 
باسك اسار السام 7 ١‏ 

(ولا د يعتق) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (عبد قيل له) أي قال السيد له: (إن لم أحج العام فأنت 
حُرٌ) ثم قال السَيّد: حججت,. وأنكر العبد وأتى بشاهدين (فَشّهِدا بنَحْرِهِ) أي بأنّ السَيّد نحر أضحيته 
(بكوفة) وقال محمد: يعتق لأنّ هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية. ومن ضرورته انتفاء 
الحج. فيتحققٌ الشرط. وطما: أَنّ هذه شهادة على النفي» فلا تقبل, كما شهدا أنه لم يحج. 

(حَنثٌ بصوم سَاعةِ) ثم أفطَر (في: لا يَصوم) لوجود الشرط وهو الإمساك عن المفطرات مع النيّة 
على قصد التقرّب. فإذا أصبح صَائاً فقد وجد ذلك. ولذا يقال: صام فلان ساعة ثم أفطر. ووجود الإفطار 
بعد ذلك لا يرفع الِْنْث المتقرر. 


(لا) أي لايحنث (لُو ضمّ ونا هونا أي بأن حَلَفَ لايصومٌ يوماً. أو لاايصومٌ صوماً (حقٌ 
َع يوماً) لأنّه في الأوَل ذكر اليومّ وهو صريم في تقدير المدّة. وفي الثاني أكّد الصوم, ينصرف إلى الكامل. 
وهو الصوم المعتبر شرعاً. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(و) حَنِتَ (بركعةٍ في : لا يُصلَي) واختلف المشايخ فقال بعضهم: يحنث بالسجدة, وقال بعضهم: برفع 
الرأس متها (لا يما دونها). والقياس أن يحنّتَ بالافتتاح اعتياراً بالشروع في الصوم. ووجه الاستحسان أن 
الصلاة عبارة عن: القيام, والقراءة, والركوع. والسجود. فا لم يتحقق كلها لم يُسم صلاة, ألا ترى أن لا 
يقال: صل رُكوعاً ولاسجوداً وإِما يقال: صل ركعة. (ولّو ضمّ صّلاةً) بأن حَلَفَ لايُصلُ صلاة (قَبشَّفع) 
يحنث (لا بأقل) لأنّه أكّد الصلاة, فتنصرف إلى الكاملة. وأقلها عندنا ركعتان للنبي عن البُتيراء. 

(و) حنث (بولد ميْتِ في : إن ولدت فأنت كذا) لأنّ الولد الميْتَ ولدٌ حقيقةٌ وعرفاً وشرعاً. وهذا 
تنقضي به العدّة. ويكون الدّه الاق بعده نقاساً: وتضهن الأمد ايه أ ولك 


كِتابُ الأيُمان ١‏ 
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وعَتَقَ الح في: إن ولذتٍ فهو حر إن وَلَدَتْ ميّتا ثم حَيّا. وفي : ليقضين ديته اليوم وقضاه زيُوفا. 
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أو تتبرجة: أو مُستحقة. أو باعه به شيئا وقبضه. بَرّ. ولو كان سَتوقة أو رّصّاصا أو وهب له لا. 


وفي : لايقيضٌ دين درهماً دون درهو حَنثَ بقبض كله متفرّقاً. لا ببَعْضِه دُونَ باقيه أو 
كُلّهِ بوزئين ل يَتخلّلها إِلَا عَمَلُ الووزن. 


0 


(وعتق ا حيّ) عند أ حنيفة (في: إن ولدتِ فهو حر إن ولت ميتاً م حيّاً) وقال أبو يوسف 
وحمد: لا يعتق. لأنّ الشرط قد تحقّق بولادة الميت. فتنحل الهين لا إلى جزاء. لأنّ الميتَ ليس بمحل 
الشفئة وهى الجزاء. ولأى حليقة ]4 : أنه لاجمل الخرية وضقاً للمولود, تقيد الي واد الحم : نر 
إلى هذا الوصف. إذ الميت لا يقيله. وأَنّ الحياة تثبثٌ فيه مقتضوم. صوناً لكلام العاقل عن اللغوء ألا ترى 
أنه لو قال: إن ولذتٍ ولد مئْتاً فهو حُرٌ كان لغواً. 

(وفي: لَيَفُضِيّنَ ديئّه اليوم) كلمة «في» متعلّقةٌ بالفعل المتأَخَّرِء وهو قوله الآتي: «بَرّ» (وقضاه رقا 
أو نَبَيْرَجةً) الزُيوف: ما زيّفه بيت المال. ولكنّه يروج فيا بين التَجَار. والنبْرجة: ما يُببرِجُه الَجار. 
والمُسامحٌ منهم يتجوّزه, والمُشتقضي منهم لا يتجوّزه لغش فيه. 

(أو) قضاه (مُستّحقّة) للغير (أو باعه) أي المديون الدائن (به) بدينه (شيئاً وقبضّه) أي الدائنٌ ذلك 
الشيء (يَءَ) في يمينه. لأنّ ازوف والنََّْرجِةَ دراهم حقيقة, إلا أنها معيبة, وَالعَيِب لا يُعدِم الجنسية, ولأنّ 
فض الدراه المتشلقة صحيح . 

(ولو كان) الذي قضاه بأن ظَهَرَ المدفوع (سَنُوقة) بفتح السين, أزداً من النّببرجة (أو وُصّاصاً) 
بضمٌ أوّله (أو وهب له) أي وهب الدائنٌ الدّين للمديون (لا) يبر. لأنّ الستُوقة والؤُصاص ليسا من جنس 
الدراهم. 

(وفي : لا يقيضٌ دَينّه درهماً دون درهمء حَنِثَ بقبض كله متفرّقاً) لوجود شرط الجئْثِ. ٠‏ وهو 

قبضٌ الكل بوصف التفرقة, أنه أضاف القيفة إلى دين مُعدّف بالاضافة إليه, فيتناول كلّه [(< » ب بتغضه) 
أن هت لوق بض 1 (دُونَ باقيه) حتى يقيضه, لعدم وجود الشرط. وهو قبض الكل بوصف 
التفرقة إذا لم تقبض باقيه. ووجود الشرط إذا قبض باقيه. فإذا قيض بعضه في أول النهار وبعضه في آخره 
حنث لوجود الشرط (أو كُلّه) أي م5 أو أكثر (لّ يَتَخَلّلهِما) عمل (إلَّا عَمَلُ الوّزن). 
وقال زُفْر: يحنث في هذه الصورة لوجود التفريق حقيقة 

انان هناك عد عر و لنت لسار كد اق ناور ا ٠‏ فنزعه في 
الحال. ولأنّه قد يتعذّرٌ وزنٌ الكل دُفعة واحدة. فيصير هذا القذر مستثنى من اليمين. 


نف كِتابٌ الأيُمان 


ولا في إن كان لي إلا مئة, فكذا ولم يلك إِلّا خمسين, ولا في لا يَشَّمٌّ ريحاناً إن شمّ ورداً أو 
ياسميناً. والبَتفسَج والوّرد على الوَرّقٍ. 


او ل لاه 2 
فضل في حَلِفٍ القْلٍ 
حنث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نافاً. بشرط إيقاظه . وفي: لا يُكلّمه إلا بإذنه. إن أَذْنَ و 
يعلم به ف ل 


(ولا) يحنث (في إن كان لي إِلّا مئة) أو غير مئة, أو سوى مئة (فكذا) أي فعبده حُرَ مثلاً (ولم يولك 
إلا خمسين) أو ما هو دون المئة, لأنّ المقصود من هذا المين في العف نف ما زاد على المئة» فلا يحنث بملكها 
أو بملك بعضها. (ولا) يحنث (في لا يَنَمُ ريحاناً إن شم ورداً أو ياسميناً) لأنّ ارّيحان اسم لما تكون لساقه 
رائحة طيّبة. والورد لما تكون لورقه رائحة طيّبة لا لساقه. والياسمين ليست لساقه رائحة طيّبة كذا في 
«المبسوط». 

(والبَتَفْسَج) بفتح الباء (والوّرد) حمولان (عَلى الوَرّق) لا على دهنههاء حتى لو حلف لا يشتري 
َنفسجاً أو ورداً ولا نيّة له فاشترى ورقّهما يحنث. ولو اشترى دهنها لا يحنث للعرف. وقيل: يختص 
الميِنْتُ بشراء دُهنه, والياسمين كالورد لا يتناول الدّهن, لأنّ دُهنه لا يُسمى ياسميناً بل زنبقاً. 


م و - 
فضل في حَلِفِ القؤْلٍ 
(حنْث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائاً) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية (بشرط إيقاظه) أي 
بتكليمه, لأنّ النائم كالغائب, فإذا لم ينتبه كان بمنزلة من ناداه من بعيد. بحيث لا يَسمعٌ صوتّه فلا يحنث. 
وإذا انتبه علمنا أنّه أسمعه صوته. فيكون مكلّاً له. فإن ناداه نائماً بحيث يسمع لو كان منتبهاً لا يحنث في 
الأظهر. وقيل: هو على الخلاف, فعند أبي حنيفة يحنث لأنّه يجعلٌ النائم كالمنتيه. وعندهما لا يحنث. 
(و) حَنِتَ (في: لا يُكلّمه إلا بإذنه. إن أَذِنَّ ول يعلم به فكلّمه) وهو قول مالك وأحمد ووجه في 
مذهب الشافعي. لأنّ الإذن من الأذان وهو: الإعلام لغ قال الله تعالى: طوأَذَانٌ من الله ورّسوله » أي 
إعلام. أو من الوقوع في الإذن. وكل ذلك لا يتحقق إِلّا بعد العلم. 


كِتابُ الأمان 5 
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وفي: لا يكلم صاحبّ هذا الثوب, قبّاعه وكلمه . وفي: لا يُكلم هذا الشاب فكلمه شيخا. 
وفى: هذا حَدٌّ إن بِعْنّه أو اشتريته. إن عَقَد بالخيار. وفى: إن لَّ أبغه فكذاء فأعبّق أو دبّر. 


وبفغل وكيله في حَلِفٍ التُكاح. والطّلاق. والخلع. والعتتي. والكتابة. والضُلح عَن دَمٍ 
عمدء واهبة. والصّدقةٍ. والقزض. والاستقراضء والإيداع, والاستيداع, والاستعارة, والإعارة, 
والذَّبْم. وضَرْب العبد. وقضاءٍ الدّين وقبضه. والبناءِ. والخياطة, والكسوة. وال محملء لا في 
البيع والشراء. والإجارة. والاستئجار. والصّلح عَن مال والخصومة, والقسمة. وضَرّب الولد. 


(و) حَنِثَ (في: لا يكلّمُ صاحبّ هذا الوب قَبَاعه وكلّمه) لأنّ الإنسان لا يُعادي لمعنى في ثوبه. 
فتعلّقت المين به. 

(و) حَنِثَ (في: : لا يُكَلّم هذا الشّاب فكلّمه) وقد صار (شيخاً) أو كهلاً. لأنَ الوصف المذكور ليس 
بداع إلى قن »ولا 5 العاف 0 اليل ويتعلّق المين بالذات. 
اعوط ويه قال مالك .والشافمي في 3 وه 0 0 العتق الذي هو البيع. 7 هذا ا (اشتريته, 
إن عَقَد) شراءه (بالخيار) لنفسه. وبه قال أحمد والشافعي في وجه. 

(و) حَنِتَ (في: إن ل أبغه فكذاء فأعتّق أو ديّر) لحطف لومعم البيع لفوات محلّه 
كا لو مات الحالف أو العبد. ولا خلاف فيه على الصحيح. (و) حَِتَ (بفِغْل وكيله في حَلِفٍ التكاح , 
والطّلاق. والخلع, والعتقء والكتابة: والصّلح عَن دَمٍ عمرِ, واهبةٍ, والصّدقة والقضء والاستقراض, 
والإيداع. والاستيداع, والاستعارة, والإعارة. والدَبْح. وضَرْب العَبد. وقضاءِ الذين. وقبضه. والبئاء. 
والخياطة والكسوة. والحمل) لأنّ ما كان من هذه الأشياء حكمياً أي غير حسّي. كان الوكيل فيه سفيراً 
ومعيراً. ولذا لايُستغنى عن إضافتها إلى الموكّل, ولو باشّرّه بغير إذنه لا ينفذ عليه. فصارت مباشرة الوكيل 
كمباشرته. 

وما كان منها حسياً كذبح الشاة وضَرْب العبد. فإن المالك له ولاية ذلك ومنفعته رَاحِعَةٌ إليه. 
فيُجعل مباشراً. إذ لا حقوق هذا الفعل ترجع إلى المأمور. 

(لا في البيع) أي لا يحنثُ بفعل وكيله في حلف البيع (والشّراء, والإجارة, والاستئجار, والصّلح 
عَن مال, والخصومة. والقسمة, وضرب الولد) لأنّ الفعل لم يوجد من الموكل حقيقةٌ ‏ وهو ظاهدٍ ولا 
حكماً. وهذا لم ترجع الحقوق إليه. بل إلى الوكيل. 


4* كِتابُ الأثمان 
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ولافي لايتكلُم فقرأ القرآنء أو سيّح. أو هل أو كير في صلاته أو خارجها . ويوم أكلمٌه 
عَلى الملّوين . وصعٌ ييه امار ولي كَل على اليل . وإلا أَنْ للغاية : كَحَتى ء ففي: : إن كلّمتُه إل 


ملع 


أن يَقَدمٌ زيد يد أوحق: اخنت إن كلمه قبل لدوهه: 
وفى : لا يُكلّم عبده أو امرأته أو صديقّه, أو لايدخل دَارَه إن زالت إضائَتُهِ وكلّمه. لايحّث 
القين: 


ليما فى 


والفرق نين حيرف العذ وضريه الولد أن لحرت كفل - حِسِيّ لا يحكم بنقله عن الوكيل إلى الموكّل 
إلا إذا صصح التوكيل. وصحّة التوكيل تكون ف الأموال, فيصح ف العبد دون الولد, ألا ترى 93 من حلف 
لايضرب رجلاً حرّاً. فأمر به فضُرب لا يحنث, لأنّه لا يمَلِكُ ضربه, فلا يصحٌ أمره. إلا أن يكون الآمر 
قاضياً أو والياً. لأئّهما لكان ضَرْب الأحرار حدّأ أو تعزيراً. 

(ولا) يحنث (في) حلفه (لا يتكلّمُ فقرأ القرآن؛ أو سبّح, أو هَلَّلء أو كَبّر في صلاته) اتفاقاً (أو 
خارجها) وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده وقول أحمد. لأنّه لايُعد متكلّياً في العُرف بل قارئاً. واختار 
القدُوري: أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنث. وإذا قرأ خارجها يحنث. وقال الشافعي: لا يحنث بقراءة القرآن 
في الصلاة وخارجهاء ويحنث بالتسبيح, والتهليل, والتكبير في الصلاة وخارجها. 

(ويوم كله حمولٌ (على المّوين) أي اليل والتّبار لما تقدّم في كتاب الطّلاق من أن اليوم إذا قن 
بغير ممتد يراد به مطلق الوقت. ومنه قوله تعالى: «ومن يُوهُم يَومئذٍ دُبرَه4 [سورة الأنفال, الآية 15] 
(وصح زر نِيَةٌ التّبار) دِيَانةٌ وقضاءً, لأنّه نوى الحقيقة المستعملة . وعند أبي يوسف : لا يصح قضاء. لأنه 
نوى التخصيص في كلامد, وفيه تخفيفٌ عليه. (ولية كلم على الليل) خاصضة صّة. لأنّ اللّيل ضدّ انار قال 
الله تعالى: وهو الذي جَعلَ اللَّيل والمََّار خِلْقَة4 [سورة الفرقان, الآية 17] والنهار مختصٌ بزمانٍ الضوء. 
فيكون الليلٌ مختصّا بزمان الظلمة . (وإلا أن للغاية يَةَ كَحَقّ) لأنّ حقيقة «إلا» للاستثناء وهو معتذر فيها هنا 
مع أن لعدم محانسة ما بعدها لما قبلهاء وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إنّ ما بعدهما مخالفٌ لما 
قبلهما. 

(ففي : إن كلم إلا أن يَْدْمَ زيدُ. أو حتٌّ) يقدم زيد (حَنتَ إن كلّمه قبل شُدُومو) لا إن ن كلّمه بعد 
قدومه. لأنّ المِينَ باقيةٌ قبل الغاية ومنتهية بعدها (وفي : لا يُكلّم عبده) أي عبد فلان أو عبد نفسه (أو 
امرأته أو صديقّه) بخلاف قوله: زوجة فلان أو صديقه كما في «المبسوط». (أو لا يدخل ذدَارَه) أو لايأكل 
طعامه, أو لايلبّس ثوبه, أو لا يركب دابته (إن زالّت إضاقَتُه) بيع العبد والدار ونحوهماء وبطلاق المرأة, 
وغداوة الضديق (وكلمه لا يحدّث في العَبدِ) ونحوه مما هو مُشتملٌ على إضافة مِلكِ. كالدار في لايدخل 


كِتابُ الأيُمان أن 
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أشار إليه بهذا أَوْ لاء وفي غيره إن أشار بهذا حَنِتَ وإلا فّلا. وحِيّن ورَّمانٌ بلا نِيَّ نصفٌ 
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سَنة, نكر أو عرّفٌ ومعها ما نوى. والدهر ل يدر مُنكرا. وللابد معرّفا. 


داره؛ والطعام في لا يأكل طعامه. 

(أشار إليه بهذا أو لا) لأنّ شرط الحينث كلامه لعبد تملولكٍ لمن أضيف إليه ولم يوجد. أما إذا م يُعيّن 
العبد بإشارته أو غيرهما فظاهر وهو بالاتفاق, وأما إذا عَيّنه فلآن العبد لسقوط منزلته لايُعادى لذاته. بل 
لِمَن أضيف إليه. فتكون الإضافة فيه معتبرة, وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. (وفي غيره) أي وفي غير 
العبد مما هو مشتمل على إضافة نسبة كامرأته وصديقِه (إن أشار بهذا) أو بهذه أو عَيّنَ (حَنْثَ) لأنّ الحو 
مجر لذاته (وإلآ) أي لم يشر ول يُعين (قلا) أي فلا يحنث, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
حمد: حلنث. 

(وحينٌ وزمان بلا نيّة نطف سنة) سواء (نُكَرَ) بأن قال؛ لا أكلقه حيناً أو زماناً (أو عُدفَ) بأن 
قال: لا أكلّمُه الحين أو الزمان. وبه قال أحمد. وقال مالك: سنة. وقال الشافعى: أدنى مدّة. وهو ساعة. 
لأنّه المُتيّن. 

ولنا أن الحين يطلق على الساعة, قال الله تعالى: فَسْبِحانَ الله حِينّ عُسونّ وحينّ تُصبحونّ » 
[سورة الرّوم, الآية ]١7‏ وبه أخذ الشافعي. وعلى أربعين سنة, قال الله تعالى: «هّل أت عَلَ الإنسانٍ 
حِينٌ مِنَ الدّهر »4 [سورة الإنسان. الآية ]١‏ والمراد بالإنسان آدمء وبالحين أربعون سنة, وهي مدّة كونه 
لق بين مكّة والطائف, حال كونه من طين إلى أن تنفخ فيه الروح وفسره بعضهم بسّنة, وبه أخذ مالك. 
وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى : توق أكلها كُلَّ جين » [سورة إبراههم الاية 6] قال سعيد بن جبير. 
وقتادة, والحسن. وهو رواية عن ابن عياس : هي النخلة فكث من الأطلاع إلى الأصرام ننه أكتيصض: 
تجطلناة:علية لات الوسط ,قاذ غير الأمور أوسطهاء والزمان قضاه: 

(ومعها) أي ومع النيّة (ما نوى) مُتَكراً أو معّفاً. لأنّه وى محتملّ كلامه. (والدَّهْر ل يُدْر) عند 
أبي حنيفة, أي 7 جوف اقند بخال ريه (شذكر )قال : لا أدري ما هو في حكم التقدير. لأنّ الدّهر مخالف 
للحين والزمن. إذ مُعَدَفُهُ يقع على الأبد. بخلاف الحين والزمان. فلم يلحق بهما قياساً. والعُرف لم يعرف 
استمراره للاختلاف في الاستعمال, قال الله تعالى: «وما يُْلِكُنا الدّهر» [سورة الجاثية, الآية 4؟], وقال 
يبك : «لاتسبُوا الدهرء فإِنَاللّه هو الدّهر» أي خالقه فكان محملاً. والتوقف في الجمل علامة كبال العلم. 
وعندهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على سنة. وعند الشافعي: على أدنى مدّة. 

(وللأبد) أي جميع العمر (معبّفاً) باتفاق إذا م يقترن ينيّة, لأنّه تعاى قال: هَل أنى عَلَ الإنسانٍ 


له كِتابٌ الأثمان 
وأيّام مُنَكْرَةٌ آلائةٌ, وأيّام كثيرة, والأيّامء والشَّهور عَشرة. 

لي ال ل 
فإن ضُمٌ وحده تق القَالتُ ٠‏ وفي : آخِر عَبدِء إن اشترى عبداً ومات لم يعد يعتق, فإن اشترى عبداً 
ثم آخر. مه مات عَتَّقَ الآخَدُ يوم شَرَى مِن كُلّ ماله. 


و 
وعندهما: يوم مات من ثُلّثه . 


حِيْنٌّ مِنَ الدّهر» [سورة الإنسان. الآية ]١‏ فقد جعل الحينَ جُزءاً من الدّهرء فيبعد أن يُسِوّى بينهما في 
التقدير. (وأيّام مُنكرَةٌ ّلاثةٌ) لأنّها أقلّ الجمع المُدكر. ولو حلف لايتزوّج نساءئً. ولايشتري عبيداً يقع 
على الثلاثة بلا خلاف. (وأيّام كثيرة, والأيّام والشّهور) والسّنون. والجُمع. والدّهور. والأزمنة 
(عشرة) عند أبي حنيفة. وعندهما: أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة, والشهور ستة. والسّنون وغيرها 


ع 


للابد. 

(وفي: أَوّل عبدٍ أشتريه خُرٌ إِنْ اشترى عَبداً عَتَقَ) وهو ظاهر (وإن اشترى عبدين) معأ ثم 
آخَرء فلا أصلاً) أي فلا يَعتِقُ واحدٌ منهباء لأنّ الأول اسم لمفرد سابق, وهو موجود في المسألة الأولى 
دون الثانية (فإن ضَعٌ) كلمة (وحده) بأن قال: أوّل عبد أشتريه وحده فهو خُرٌء فاشترى عبدين معا ث# 
آخر وحده (عَتَقَ الّالثُ) لأنّ معنى وحدّه منفرد. والثالتُ متّصفٌ بهذه الصفة وهي الانفراد في الشراء. 
(وفي: : آخر عبدٍ.) أشتريه فهو حُرٌ (إن اشترى عبداً ومات) المشتري (لم ب يعتق) العبدٌ لأأنه ليس بآخر 
عوج فار الانكن لذية كن مل سانى ةبارق ذا 

(فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات) المشتري (عَنَقَ الآخَمُ) لاتصافِه بالآخرية, لأنّ له سابقاً. 
وهذا الحكم ظاهرٌ, ونا ذَكَرَه ليَبني عليه قوله: (يُوم شّرّى) يعني أنّ عِتقّه يكونٌ من يوم الشراءء لاستناد 
العتق إليه (من كُلَّ ماله) إن كان الشراءً في الصحة, وهذا عند أَبي حنيفة. (وعندهما:) عتق (يوم مات 
من ثُلنه) سواء كان الشراءٌ في الصحّة أو في المرض, لأَنّ الآخرية ‏ وهي الشرط - تثبت بعدم شراء غيره 
بعده. وهذا يتحقق عند موت السيد فيفتقر العِتق على زمان موته. ولأبي حنيفة أن الآخرية تثبت للثاني 
كبا اشتراه. إلا أنّ هذه الصفة يعرض عليها الزوال. لاحتال شراء غيره بعده. فإذا مات ولم يوجد من 
يُبطلهاء تبيّن أنّه كان آخراً منذ اشقراه. فيعتق من ذلك الوقت. 


كِتابُ الأيُمان ا" 
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ولا يصيرٌ الرّوج فارّا لو علق الثلاث به. خلافا لما. وب : كل عبد بَشرني بكذاء فَهِوَ حر عَتَقَ 
00 تم 300 2 5 02 5 
أوّل ثلاثة بشروه. متفرّقين. والكل إن بشروه معا. 


وسَقَط بشراء أبيه لكفّارته هى. لابشراء عبد حَلَّفَ بعتقه. ولا مستولدة بنكاح عَلَّقَ عِّقها 


(ولا يصيرٌ الرّوج فارًّ) عند أبي حنيفة. فلا ترث منه (لو علَّق الثّلاث به) أي بالآخر بأن قال: 
آخدُ امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقٌ ثلاثاً. فتزوّج امرأة. ثمّ أخرى في صحته ثم مات, لأنّ طلاقها عنده يستند 
إلى وقت تزوّجهاء ثم#إن كان دخل بها فلها مهر للدخولٍ بشبهة ونِصْفٌ مهر للطّلات قبل الدخول. وعدّتها 
بالحييض, ولا حِدّاد عليها (خلافاًللما) فإنّ عندهما يكون الزوج فارّاً. فقرث منه, لأَنها تطلق في آخر 
حياته. ولا مهر واحدء وتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق والوفاة. ولو كان الطلاقٌ رجعياً تعتدٌ بعدّةٍ 
الوفاة. وعليها الحدّاد. 

َّ :كل عَبدِ بَشَّرنِ بكذاء فَهِوَ حُرٌ) الباء في ب : كلّ تتعلّق بقوله: (عَتَقَ أوَّل تّلائة بشّروه) أي من 

د متفرّقين) لأنّ البشارة اسم لخبر سار صدق نض لمك بعال مي بذلك لأنّ يَشَرّة الوجه 
ا بالسّار من العرف (والكلٌ) عطف على الأوّل أي وعتقّ الكل (إِنْ بشّروه مَغاً) لتسقق 
البشارة منهم. قال الله تعالى: لوبَشَّرُوه يعُلام عَلِم * [سورة الذّاريات, الآية 18] فنسبها إلى جماعة. 

وذلك لما رُوي أنه يَلِنْكَق مر بابن ا يقرأ القرآن فقال: «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً 
طرياً كبا أَنزل. فليقراً بقراءة ابن أَمّ عبد» ١١‏ فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي لله عنهها بالبشارة, فسبق 
أبوبكر. فكان ابن مسعود يقول: متى ذكره: بشّرن أبو بكر وأخبرني عمر. 

(وسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي) أي كفارته. وهي فاعلٌ سقط. فكان الأولى أن يقول: ويسقط 
بشراء أبيه كفارة ابنه. وكذا حكم كل ذي رحم محرم منه . ووجهه أن الشارع جعل شراء القريب إعتاقاً. 
لاروى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله يلك : «لن يجري ولد والدّه إلا أن 
يده مملوكاً فيشتّريه فيعتِقَهُ». وذلك لأنّه يلتق أخبر أنّ الإبن قادرٌ على إعتاق الأب. فيكون قادراً 
تصديقاً له عليه الصلاة والسلام فا أخبر. 

(لا) أي لاتسقط (بشراء عبد حَلَفَ بعتقه) إذا نوى بالشراء كفّارته, لأنّ النيّة لم تفترن بعلّةِ العتق» 
وهي البين. (ولا) بشراء (مستولدة بنكاح) حال كونه (عَلَّقَ عِثّقها عن كفارته بشرائها) بأن قال لأمّة 
غيره التي استولدها بنكاحه: إن اشتريدكِ فأنتٍ حُرَةٌ عن كقّارة يميني, ثمّ اشتراهاء فإِئَّها تعتق لوجود 


./ / ١ المقدّمة رقم (158). والإمام أحمد في مسنده‎ 44 / ١ أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 


5 كِتابٌ الأثمان 

2 م 2 ٠.‏ 3 - 
عَن كفارته بشرائها. . وتعتق ب : إن تسرّيت أمّهَ فهي حرَّة. من تسرّاها وهي في مِلكِهِ يوم 
حَلّف, لا مَنْ شَرَاها فتسرّاها. 


وعتَقَّ ب :كُلّ تملوكِ لي حي تهات أولاده ومُدبرُوه وعبيده. لامكا تَجُوه إلا بنيّتهم وب : 
هذا حٌُّ أو: هذا وهذا لعبيده امهم . وخْيرٌ في الأُولِيين كالطّلاق . 


ولام دَخل على فعل يقع عن غيره كبيع » وشراءء وإجارة, وخياطة, وصياغة وبناء اقتضى 
5 2 و1 2 3 2101 3 5 04 رص بع 
أَمْرَه لِيَخْصّه به فَلّم يحنّث فى : إن بعت لَكَ ثوبا, إِنْ باعّه بلا أمره. مَلَكّه أو لا. 


الشرط. ولايجزئه عن الكقّارة. لأنّ حرّيّها مستحقّة بالاستيلاد. فلاتضاف إلى البمين من كلّ وجه (وتَعِتِقٌ 
ب: إن رت ان لق ناجيت نان ري ردير قل اوقل عاك ولد واي 


(لا مَنْ شَرَاها) بعد قوله: إن تَسرّيتٌ أمَة فهي حُرَةء (فتسرٌ اها). وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 
وقال ذُكَر: تعستق لأنّ التسرّي لايصح إلا في اليلك فذِكرٌ التسرّي كذكره. (وعَقَقَ ب : كل تملوك لي خرٌ, 
نماث أولادو ومُديُوه وعييه لأنْه كلهم رقب ويا لا مكاتوم أي لا. يعتق بكلٌ مملوكِ لي حك 
مكاتبوه (إلّا بنيّتهم) لأنّ مِلكَ المولى فيهم ناقصٌ, لخروجه عن ملكه يداً. فلايدخلون في مطلق المملوك 
وهو الكامل إلا بالثئة. 

(و)عتق (ب: هذا حٌُ أو: هذا وهذا) بالواو (لعبيده الِثهم) في الحال (وخير في الأيين كالطّلاقي) 
بأن قال لنسائه: هذه طالق أو هذه وهذه. حيث تطلق الثالثة ويُخير في الأُولّيين لأنّ الكلام لإيجاب 
الإعتاق في أحد الأؤلّيين. وتشريكٌ الثالث فها ب سِئْقَ له الكلام. فصار بمنزلة أحدهما حُ. وهذاء فالمعطوف 
عليه هو المأخودٌ من صدر الكلام لأحد المذكورين بالتعيين. 

(ولَامُ دَخَلَ عَلَ فعل) أي تعلق بفعل (يقع عَن غيره) أي غير فاعله بأن كان مما يجري فيه النيابة 
والتوكيل. وهو كلّ فعل تملك بالعقد (كبيع , وشراءء وإجارة. وخياطة. وصياغة وبناء اقتضى) ذلك اللام 
(أَمْرّ) أي توكيله بالفعل (ليَخْضَّه به) لأُنّ اللام للاختصاص, وأقوى وجوهه اليلك. فإذا دخلت على 
الفعل أوجبت ملكّه. وذا بأن يفعله بأمره ليقع ذلك الفعل له (قَلَم يحّث في : إن بعت لَكَ ثوباً. إن باعَه بلا 
أمرِه) من الخاطب, سواء (مَلَكّه) المخاطب (أو لا) لأنّ تقدير الكلام: إن بعت ثوباً بأمرك, ولم يوجد الأمر. 


كِتابُ الأمان كل 


٠. 7‏ - مه 5 0 5 - 0 1 ع 
وإن دخل على عَِنِ أو فعلٍ لا يقعٌ عن غيره كاكل, وشرب, ودخول, وضرب الولد اقتضى 
1 2 2 7 عِِ 5 5 
ملكه. فحنت في: إن بعث ثوب لك إن باع ثوبّه بلا أمره. وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول: 
ا ا ا 5 000 
عِْسِه : نَكَحْتَ عل طلّقت هى. وصحٌ نيه غيرها ديَّانة. 


(وإن دخل عَلِى عَيْنِ أو) على (فعل لا يقعٌ عَن غيره) وهو كل فعل لاممُلك بالعقد (كأكل , وشرب , 
ودخول, وضرب الولد اقتضى) دخول اللام (ملكه) ذلك العين لا أمره بالفعل (فحنِثٌ في: إن بعت ثوباً 
لكء إن باع ثويّه بلا أمره) من الخاطب وكذا حَْتَ في: إن أكلت لك طعاماً وأكل طعامه بلا أمره. سواء 
علم به أو لا. لأنّ الام لما دخلت على العين أوجبت ملكه, ولما دخلت على الفعل الذي لا يقع عن غيره 
أوجبت أيضاً ِلك العين, لأنّ هذا الفعل لمّا كان مما لا يُلك بالعقد. وجب صَرّْف اللّام فيه إلى ما يُلك 
بالعقد. وهو العين, وقيّد الضرب بالولد لأنّ ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة. فصار نظير الإجارة دون 
الأكل والشرب. 

(وفي كلّ عِرْس لي فكذاء بعد قول: عِرْسِه: نَكَحْتَ عَلَي. طلّقت هي) أي عِرْسُّه. يعني أن مَنْ 
قالت امرأئّه: تزوّجت عَلِ. فقال: كلّ امرأة لي طالق تطلق امرأته. 

ووجههء وهو قول مالك والشافعي وأحمد أنّ العمل بالعموم واجبٌ ما أمكن. وقد أمكن ههنا فيعمل 
به. وذلك أنه زادَ على الجوابء إذ جوابه أن يقول: إن فعلتٌ فهي طالق. فكان ذلك مبتدثاً. وجاز أن 
يكون فائدتها إيحاش المرأة وإغضابها وإلحاق الغيظ بهاء حين اعترضت عليه فيا أحله الشرع له. (وصحٌ 
نِيِّهُ غيرها دِيّانةً) لأنّه نوى محتمل كلايد لا قضاءً لأنّه نوى تخصيص العام وهو خلاف الظاهر. والله 
تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضمائر. 


8 4 - ً_ . عةم #8 2 اه 52 
باد مَل يمال يراض . وَيَنْقِدُ بإيجاب وَقَبولٍ, فلي مَاضِ , 


اعلم أنّ المقصود من بيان كتاب البيع بيانٌ الحلالٍ الذي هو بيعٌ شرعاً, والحرام الذي هو الباء 
ونحوه من العقود الفاسدة. وهذا قيل لحمد رحمه الله تعالى: ألا تصنّف شيئاً فى الرُّهد؟ فقال: قد صنّفت 
كناب البيع: ْ 

ومراده: يَينْتّ فيه ما يِل وما يم . وليس ارهد إلا اجتناب الحرام, والرغبة في الحلال. 

ثم (هُرَ) في اللّغة مشتركٌ بين إخراج النيء عن المِلكِ بمالٍ ٠‏ وبين ضدّهء وهو إدخال الشيء في ؤِ 
الملك بمال. ومن هذا القبيل حديث: «لا يعْ أحدٌكم على بيع أخيه». أي: لايشتري على شرائه. كذا في 
«الصحاح». 

وفي الشّرِع: (مُبادلةُ مَالٍ يمالِ) أي على وجه القليك (يقَرَاض) لقوله تعالى: «إلا أنْ تَكُونَ مجَارَ 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 4 [سورة النساء. الآية 14]. 

وهو عقدٌ مشروعٌ بقوله تعالى: لوَأحَلّ اله البيْعَ وَحَدَمَ الِيَا» [سورة البقرة, الآية 10؟]؛ وبالسّنّة 
وهي كثيرةٌ شبيرة؛ وبإجماع الأمّة على جوازه. 

(ويَنْقِدُ) البيع (بإيجاب) أي: إثباتٍ؛ والمراد به ما يُذْكَّر أولاً من كلام المتعاقدين, لأنّه يُتِيتٌ خيار 
القبول للآخر. (وَكَبُ كول) راهوما لكر آخراً من كلامهم|, أو ما يقوم مُقامه من قبض المبيع .كبا لو قال؛ 
بعتك هذا بدرهمء فقبضه المشتري ول يقل شيئاً. 

والمعنى أنه ينعقد بمجموع الإيجاب والقَبّول, ولابدٌ أن يكون أحدهما يدلّ على الإيجاب ك: أعطيتك, 
و#نسلت لك هذا يكذ والآحرخل القبرل 6 اخدتودرطيت .و أجرث 

شط سما المتعاقدين كلامها (ِلَقْظَيْ مَاض) ك: بعت و: اشتريثُ. وإِمًا شُرِطً الماضي فيهم| 
لأنّ البيع إنشاء تصرّفي, والإنشاء يُعْرَفُ بالشّرعء لأنّ الواضع لم يضع له لفظأ خاصاً؛ والشَّرِعٌ يستعمل 
فيه اللّفظ الذي وْضِعَ للإخبار عن الماضي . 


ليهكفن 


كِتَابٌ البَيْع ل 
وَبتَعاط مُطلقاًوَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدُ قَيلَ الآحَرُ كل ابيع كل الثم أؤ تَرَلك. | لا إذا بين مَنَ كُل. 


وَمَا ل يَقْبلْ بَطَلَ الإِيبَابُ. إِنْ رَجَعَ المموجبُ, أو قَامَ أحَدَُُا. ذا وجا لَزم. 


(وَبتَعاطِ) أي: وينعقد أيض ا بمعاطاةٍ وهي ههنا إعطاء البائع المبيعَ للمشقري على وجه البيع والتمليك. 
وإعطاء المشتري القن للبائع كذلك. بلا إيجابٍ ومَبُولٍ. 

(مُطلقاً). أي: سواء كان المبيع خسيساً. ؛ وهو: ما تكون قيمته دون نصاب السّرِقة, أو نفيساً وهو: 
ما تكون قيمته مثل نصابها أو أكثرء وبه قال الخْرَاسَانِيُونَ. وقال الكَدْخِيٌ والِراقِيُونَ: ينعقد به في 
السك للغاد>ووج العوسن لعدتهاء 

(وَإِذَا أَوْجَبٍ وَاحِدُ) من المتعاقدين البيع (قبل الآخ): :واتحداً كان الآخر أو معدا (كل المَيبع 
بكل الَّمَنِ أو تَرْكَّ). وليس للعاقد إن كان واحداً. ولا لواحدٍ إن كان العاقد متعدّداً. أن وبلق يعض 
المبيع ببعض القن لتفوّق الصَفْقَةٍ عليه. فإنّ رضاء المُوجِبٍ ببيع ذلك البعض وحده غير معلوم, والّضا 
7 ع الجموع ليس رضا بيع بعضد ود إذ قد بم عي الّديء إلى الجيّد ويبيعهم| جميعاً معاً. فيفوت غرضه. 

(إِلَّا إِذَا بَين) المُوحِبُ هَنَ كُلَ) ما قَلَ الآخر وما ترك, لأنّ ذلك دليلٌ على رضاه بالتفريق. ولأنّ 
الإيجاب حينئذٍ في معنى إيجابات متعدّدة. 

(وَمَا1 يَقْبَل) الآخر (بَطَّلَ الإيجَابُ إِنْ رَجَعَ الموجبٌ) مشترياًكان أو بائعاً (أو) إِنْ (قَامَ أَحَدهُما) 
أي أحد العاقدين عن اجلس. أمّا إن رجع المُوجب. فلأنّ الإيجاب لما لم يفِد حكم البيع بدون القَبّول. 
كان للموجب أن يرجع قبله لملُوٌ رجوعِهِ عن إبطال حقّ غيره, فإذا رجع بَطَلَ إيجابه. 

(َإذا وْجدَا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح الَزِمٌ) ولا خيار لواحدٍ من العاقدين. ويه قال 
مالك. وهو رواية عن أحمد, ومختارٌ النَخَّعِيَّ والنّوْري. قال شارح: وقال الشافعيّ: لا يلزم. بل لأحدهما 
الخيار ما دام الجلسء وبه قال أحمد. 

لنا ماروى مالك من حديث ابن عمر أن الى مَلإبكَقٍ قال: «مّن ابتاع طعاماً فلا يبعه حقٌّ يستوفته». 
ووجه الدلالة أَنّه وتِكَك عبر عن المنع من البيع باستيفاء المبيع فإذا استوفى جاز البيع, سواء استوفى في 
الجلس أو بعده. والبيعٌ لا يجوز إلا بعد ثبوت الملك وارلا الا والسلام لحبّان بن مُنْقِذ وكان 
يُْبنُ في البيع -: «إذا ابتعت فقل: لا خلابة. ولي الخيارٌ ثة أيام». . فإنْه يدل على لزوم البيع بالإيجاب 
والقبول؛ ولأنّ في إثبات الخيار لأحد المتابعين إظالجيق الانخر: وهو بير جاتر لقوله 7 يلق : لا ضَرَّرَ 
ولا ضيرّار». ولأنّ البيع عقد معاوضة, فيلزم بالإيجاب والقبول كالنّكاح. 


3 كِتابُ البَيْع 


وَيُعْرَفُ ابيع بالإشَارَةٍء لا ذِكْرِ القَدْرِ والوَضي. إلا في السَلَم , وَالنََّنُ بأَحَدِها. 


- 


حَالٌ 


تت اليه بقن + ومُوَجّلٍ بأجَلٍ مَْلومٍ. وَلا يََد ارات إقافى لجنس بالج . 


مد 


ىم ا ا تي 


وأمّا ما رواه أصحاب الكتب السّنَّة ‏ واللفظ للشيخين ‏ عن نافع, عن عبدالله بن عمر أنّ النَيّ 
يلي قال: «البيّعانٍ كلّ واحدٍ منهما بالنيار على صاحبه ما لم يتفرّقاء إلا بيع الخيار أو يكون بيعهما ببعَ 
خيار». 

فقال حمد بن ا حسن ‏ وهو منقول عن إبراهيم يم التَّعيّ -: مُؤَوّلُ بأنّ المراد بالخيار فيه خيار القَبول, 
فَإنّ أحدهها إذا أوجب كان لكل منهما قبل القبول الخيارٌء ماداما قٍِ الجلس وم يأخذ أحدّهسا في عمل 
آخر. وفي لفظ الحديث إشارةٌ إليه. فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة. وعلى هذاء فالتفرّق بالأقوال لا 
بالأيدان. 

(وَيُعْرَفُ المبِيعْ بالاشَارَةِ) إليه أي: إذا كان محسوساً. (لا بذِكْرٍ القَدْرٍ والوَضْفب), أي: لا حاجة 
بذكرهما حينئلٍ. والمعنى: يُشْترَطُ لصحّة البيع معرفةٌ المبيع بما ينني جهالته, قطغاً للمنازعة. فإن كان حاضراً 
يُكْتَنى بالإشارة. لأنّ بها كفايةٌ في التعريف, فإذا قال: بعتك هذه الصَّبْرّة من الِنْطّة. أو هذه الثياب ‏ وهي 
بجهولة العدد ‏ بهذه الدّراهم, ‏ وهي مرئية له فقيل جاز البيع ولَزِم. لأنّ الباقي جهالة القدر. وهي لا 
تغيرٌ لعدم منعها من السليم والتسلّم. 

إلا في السّلّم) فإنّ المبيع فيه لابدٌ من معرفة قدره ووصفه, على مايجيء في بابهء إن شاء الله سبحانه. 

(وَ) يعرف (الثّمَنُ بأُحَدِهِما) أي بالإشارة أو بذكر القدر والصفة. فيعررف بالإشارة إِنْ كان معيّناً بها. 
وبذكر القدر والصفة 0 

(وَيَصِعُ ابيع بِقَمَدِ بكَمَنِ حَالَ) وهو الأصل (ومُوّجّلٍ أْجَلٍ مَعْلومٍ) لإطلاق قوله تعالى: ِوَأَحَلَّ اه 
البَِع » [سورة البقرة, الاآيقاً 1] ؛ ولِمَا في البخاري عن عائقة من أن مإ اشترى طعاماً من بهوديّ 
إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد. وفي لفظٍ للصحيحين: طعاماً بنسيئة . ولقوله عليه الصلاة والسلام في 
السّلم: «من أسلف في تمر. فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم. إلى أجل معلوم». وعلى ذلك انعقد 
الإجماع. 

(وَلَا يَصْرٌ الجرَافُ) بتثليث الجيم, والضم أشهرء وهو البيع بالتذسء أو بالظآن بلا كيل ولا وزنٍء 
وهو فارسيّ مُعَوَبٍ كزاف بالكاف العَجَميّة (إلا في) بيع (الجنس بالجنْس) لِمَا روى الجماعة إِلَّا البخاريّ 


2 حي ا م 


من ديت غتادة بن الضامت أن رسؤل ال 22232 قال «الذحن بالذّعب: والنضة بالفضة: والئة بالق 
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رع 1م لت ىر الك 0200 00 سباعميةٌ + رام 
وَمُطْلَقٌ لمن يحْمل عَلى الأزوّجء فَإِنْ اسْتوى رَوَاجٌ النَقُودٍ فَسَدَ إِنْ اخْتَلََتْ مَالِيّتها. 


هه 


َإِنْ بيع دو أفْرَادٍ كل وَاحِدٍ بِكَذَا فَِنْ | تَتقَارَتْ صَحّ في وَاحِدِء وإِلا فلا أضْلاً . وَإِنْ بَاعَ 
صُبْرة على أنها مِيَّهُ صاع بن فإن نَقصَ أَحَدَ المشمّري بالحصّةٍ أو مَسَحْ, وَإنْ رَادَ لاع . 
والشّعير بالشّعير. والقر بالقرء والملح بالملح, مثلاً بمثل سواءٌ بسواء, يدأ بيدٍء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيرِ». 

(وَمُطْلَقَ القَّحَنِ) وهو الذي ل يُقيّد في صلب العقد. أو في اجلس بوصفيء ولا بنقدٍ بلدٍ نحو عشرة 
دراهم (يحْمَلُ عَلَ الأزوّج) أي أغلب ما يُتَعامل به في كلّ البلد سواء استوت ماليّة النقودء أو اختلفت 
لأنّ ماغلب التعامل به معلومٌ بالعرف. والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنّص. (فَإِنْ اسْتَوَى رَوَاجُ التقُودِ قَسَدَ) 
البيع (إنْ اخْتَلَفَتْ مَالِيها) لأنّ مثل هذه الجهالة يفضي إلى المنازعة. وأمّا لو استوت الماليّة والرّواج جاز البيع. 

(وَإِن بيذ أفْرَادِكلَ وَاحِ) منها (كَدَا درهاً ٠(فَإنْ‏ ل تَتَقَاوَتْ) تلك الأفراد بأنْ بيعت ُبْرةٌ: 
كل قفيزٍ بدرهمٍ أ بيع ثوبٌ: كل ذراع بدرهم (صَعٌ) الببع (في وَحدِ) عند أبي حنيفة, وفي الكلّ عند أبي 
يوسف ومحمّد, وبه يُّفْتّ. وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد. لأنّ المبيع معلومٌ بالإشارة فلا يحتاج إلى 
معرفة قدره, وما فيه من الجهالة لا يضر لأنّ رفعها بيدهما بأَنْ يكيلا الصَّبرّة في الجلس. 

ولأبي حنيفة أن لفن تجهولٌ لأنّ جملة الأفراد غير معلومة. فيكون ما بإزائها من الفن تجهولا إلا 
أن الأفل د وهو الواجدي مما “قزمت البيع :فيه ويشينة فنا داف إلا أن ترتفع الجهالة بتسمية جميع 
الأفراد. أو بالكيل في الجلس. 

(وإلا) أي وإِنْ تفاوتت الأفراد في القيمة كما لو باع غناً كلّ شاوٍ بدرهم (فا) يصمّ البيع (أضلاً), 
أي لا في جملة الأفراد. ولا في واحدٍ منها. وهذا عند أبي حنيفة وأا عندهماً فيصم في الكل وهو قول 
مالك والشافعيّ وأحمد. والوجه ما مر إِلَّا أن الأفراد هنا متفاوتة, فلا يجوز البيع في واحدٍ منها عند أبي 
حنيفة بخلاف الصٌّيرَة. 

إن باع صَيْرة) أي كُؤمة طعام بلاكيلٍ ولا وزنٍ (عَلى أنْها و ِنَهُ صاع هنا درهم» (فإن تقَصّ) 
9 عن المئة (أَخَدَ المشْتري) الموجود (بالخصّة) لأنّ الكيل ذو جزءء ل ينقسم على أجزاء المبيع. 

قَسَحٌ) البيع لأنّ الصّفقة لَمّا تفّقت عليه لم يتم رضاؤه بالموجود. وبه قال مالك والشّافعي وأحمد. 

يم (قللبَائع) ما زاد. لأنّه بات على ملكه, فإنّ البيع وقع على قدرٍ معيّنِ. وما يكون كذلك 
كال فين ّ 
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ع 5 70 واحة» . 7 3 
دفي المذمُوع أحَدَالأقل يكل الشّمن أذ تَرَكَء والأكث لَهُ. وَإِنْ قَالَ: كل ؤَرَاع بِدِرْهمء فَبالحيصّة 
وَصَحَ بيْعُ ال في سُنْيْله, والباقلاء نحو في قِفْرِهِ الأوَّلِء 


(وَفي المدْرُوع) بأنْ بلع توباعل المعفرة در تمعز ناويد المشتري الثوب أقل من ذلك. 
(أخذَ) المشقر ي (الأ كل يكل النَمَنِ أوْ تَرَكَ) لأنّالذّراع وصفٌ للمذروع. والقن لا ينقسم على الأوصاف, 
فكان كل اهن مقاَلاً بكل العين غير أنه ثبت الخيار للمشتريء لأنّه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه. وقع عليه 
العقد. (والأَكْمَرٌ لَهُ) أي للمشتري, ولا خيار للبائع. لأنّ الرّائد هنا صفة, فكان هذا بمنزلة ما إذا باع 
بشرط أنه معيب. فإذا هو سلي”. 
(وَإِنْ قَالَ) : بعتك هذا الثوب على أنه عشرة : أذرع (كُلَ راع يِرْهَم) فوجده المشقري أقلّ أو أكثر 
(فْبالصّةِ) ٠‏ أي فيأخذ الكلّ بالحصّة (فيهما) أي في ال يادة والتفصان : وله التزك “0 الراع وإِنْ كان 
وصفاً. إلا أنّه يصلح أن يكون أصلاً أنه يُنتفع به بانفراده. فإذا سمي له عن صار أصلاً . تا كان الخيار 
للمشتري لتفرّق الصَّفّْقة عليه في النقصان. ولزيادة القن في الرّيادة. 


(وَصَحَ بِيْمُ الب في ,2 بُلِ) وهو قول مالك وأحمد والشافعيّ في القديم. 


(و) صم بيع (الباقِلاء) بكسر القاف وتشديد اللّام مقصوراًء وبتخفيفها بمدوداً (وَتخوو) ماله 
قشران كالسّسيم, والأرز. والحمّص الأخضر وسائر الحبوب المغلّفة. والجوز واللّوز والقَسمّق والبندق 
(في قِشْرِهِ الأوّلِ). لما روى الجماعة إلا البخاريّ عن نافع عن ابن عمر: «أنّ النَيَ َكَل نمى عن بيع 
النخل حتى يزهو. وعن بيع السَُنّْيْلِ حتى يبيضٌ ويأمن العاهة, نهى البائع والمشتري». يقال: زهى النخلُ 
يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصّفرة. وما في «الصحيحين» عن أنس أنّ الى يلتق نهى عن بيع الما 
حي يبدو صلاحُهاء وعن بيع النّخل حت يزهو. قيل: ما يزهو؟ قال: «يمارٌ ويَصْفَارٌ». 

وفي زكاة البُخاريّ؛ عن ابن عمر أنه يلت نبى عن بيع الثّمر حتى يبدو صلاحُها. وكان اذا سُيْلَ 
عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها». وما روى أبو داود والقرمذىّ وابن ماجة من حديث حَمّاد بن 
سَلّمَة. عن حُمَئْد. عن أنس أن الت يلتك نمى عن ببع العنب حتى يسودٌ. وعن بيع الحبٌ حتى يشتدٌ. 
قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ, لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حمّاد بن سَلّمة. 

وعند الشّافعي لايجوز حتى يخرج الب من سُئْيْلِه والباقلاء من قِشره الأوّل. 

قلنا: إنّه مال مُنَْقَعٌ به. لأنّه يُدّخر في سنبله, قال الله تعالى: «قنَا حَصَدُْم فَذَّرُوهُ في سَنْبلِِ 4 [سورة 
يوسف. الآية 110 ] فيجوز بيعه فيه. وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في سنبله. 
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ويَِعُ كَرَةِ ا يَنِدٌ صَلاحُها. أ قَدْ بَدَاء ويحجِبُ قَطْعُهَا. وَسَرْط تَركهًا عَلَى الشَّجَرٍ يُفْسِدُ البَئْعَ 


فَصْل [في خْيَارٍ الشرْطٍ ] 
صَع خا ارط 


(و)صَحٌ بع عر يَبْدُ صَلاحُهًا) وقالمالك, والشافعيّ. وأحمد. وشمس الأئمة السَّرَّخْيِيٌ. وخواهِد 
زَادّه من أصحابنا: لايجوز. والحيلة في جوازه أن يُباع مع الشجرة فيكون تبعاً لحا. والأصمٌ الجواز عندنا 
لأنّه منتقّع به في المآ فصار كبيع الطفل والبحش . (أؤْ قَدْ بَدَا) صلاحها ؛ وهذا بلا خلافي بين العلماء. 
ونا الخلاف في تفسير بدو وّ صلاحهاء فعندنا على ما في «المبسشوط»: هو أنْ يُؤْمّنَ العاهة والفساد. وعلى ما 
في «الملاصّة» عن «التجريد»: أنْ يكون منتفعاً به. وعند الشّافعيّ : هو ظهور النُضْج ومبادئ الحلاوة. 

(و) إذا صمّ بيع التّمرة (يجِبُ) على المشتري (قَطْعُهَا) في الحال ليتفرّغ ملك البائع عن ملكه. كبيع 
0000 وهذا إذا اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع. 

قَرْط تَرْكِهًا) أي النّمرة (عَلى الشّجرٍ) وترك الرّرع في الأرض ايُفْسُِ سد البهع) أما إذا لم يَئْدُ صلاحهاء 

قدأ 0 يكنَاه عظمهاء فباتّفاق. وأمًا إذا تناهى عظمها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد, لأنّه شرطً 
لا يقتضيه العقد. وهو شَغْل ملك الغير, أو لأنّه مشتمل على منهي عنه. وهو صفقةٌ في صفقةٍ, لأنّه إجارةٌ 
في بيع إن كان للمنفعة حصّةٌ من النّمنء وإعارة في بيع إن لم تكن لها. وتال عبس لأس اسان وهو 
قول مالك والشافعيّ وأحمد ومختار الطحاويّ لتعامل الناس به من غير نكير. 

وفي «الأسرار»: الفتوى على قول حمد. وفي «التّحْفَةِ»: الفتوى على قوههما. 

(كاسْتئْئَاءِ قَدْرِ) كا يَفْسْدٌ يَفْسٌّدٌ البيع باستثناء مقدار (مَْلُوم) من القرء مقطوعة أو غير مقطوعة, لأنه 
ريما لابيق شيء بعد المستثنى فيكلا العقد عن القائذة . غخلاف ما إذا اق ثنى نخلاً معيناًء لأنّ الباق معلومٌ 
بالمشاهدة. وفي «المواهب»: لو باع الرءَ واستئنى منها أرطالاً معلومة صم البيع في ظاهر الرواية, لأنّ 
الأصل أن ما جاز إفراده بالعقد جاز استثناؤه من العقد, كما لو استثنى جزءاً مُشاعاً. وما لا يجوز إفراده 
بالعقد لا يصمّ استثناؤه منه. كما لو استئنى عضو من الشّاة ونحوها. 


فَصْلّ [في خِيَار الشّوْطٍ ] 


(صَم) بالإجماع (خْيَارُ الشَّرْطِ). والقياس أنْ لا يصحّ, لِمَا فيه من القّرَر. ولظاهر نهيه عليه الصلاة 


َم 58 0 مع اه 3 0 ص 00 524 
أنّه يَجُورُ إنْ أجارّه فى الثّلانَة وَكَذَا إِنْ عَرَط 
كام 


: 
٠‏ رف 7 
نَهُ ِنْ 1 يَنْقُدْ القّمَنَ إلى ثَلاثَةِ أ 


والشلام عن بيع وشويل . 0( إلا أن التسن ورديه: وهو اما رواة ابخ ماجة في «سننه» :“أن عثان بن يقد 

ابن عمرو كان رجلاً قد أصابته آمّه"" في رأسه فكسرت لسانه, وكان لا يدع على ذلك التّجارة. فكان 
لايزال يُْبنُء فأ الب يك فذكر له ذلك. فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة, ثم أنت في كلّ سلعة 

ابتعتها بالخيار ثلاث ليا فإذا رضيت فأمسكها. وإن سخطت فارددها على صاحبها». 


(لِكُلّ مِئْها) أي لكل من البائع والمشتري. (وَكَما) أي معاًء ولغيرهما بإذنهما. وأفسد رُفَر العقد 
بالخيار لغير العاقد. وهو القياس. 


(تَلانَهأيَامٍ أ أقَل لا أكْمرَ) أي لا يصمّ خيار الشّرط أكثرّ من ثلاثة يام وهذا عند أبي حنيفة, 
عقر و والشّافمي . وقال مالك: مدّةٌ الخيار مايمكن اختبار المبيع في مثله, ويختلف باختلاف الأشياء, 
فإن كان المبيع ما ليبق أكثر من يوم كالفاكهة لم يجز فيه أن يشترط أكثر من يوم, ٠‏ وإن كان فيه صف 
لايمكن الوقوف علبها في ثلاثة أيّام يجوز أن يشترط فيه أكثر من ثلاثة أيَامء لأنْه شرع للحاجة إلى 
التأمّل. وهي تندفع بذلك. 

وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يصح أكثر من ثلاثة يام إذا كان مدّةٌ معلومة, كالتأجيل في الفن, 
سواء طالت أو قصرت, ولحديث ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين. ولأبي حنيفة: أنّ شرط الخيار 
يثبت بالحديث على خلاف القياس. فلا يزاد على المدّة المذكورة فيه, وذلك أنّ التقدير الشّرعي إِما أَنْ يمنع 
التقصان والر. يادة كما في الحدود, أو يمنع أحدّهما كأقلٌ الحيض وأكثره. وهو ههنا لا يمنع النقصان بالإجماع, 

فيمنع الرّيادة, ولا لم يكن له فائدة. ولأنّه ولت ضدرب الثلاثة لمن كان في غاية ضعف المعرفة, ولم يزد 
95 

إلا أنّه) أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلاثة أيّام (يَجُورُ ِنْ أجارّه) من له الخيار (في 
لواو رع ري و اذكه امعد لوول الور عارك لو بلح جذعاً في سقف ثم نزعه وسلّمه. 
(وَكَذَا) يجوز البيع (إِنْ شَرَطَ أنّهُ) أي المشتري (إِنْ لا يَنْقَدْ النّحَنَ إلى ثَلانَةِ) أيَام (أؤ أكْمَرَ قلا 
َيَْ) بينها. أمَا إلى ثلاثة؛ فعند علمائنا الثلاثة, وأمًا إلى أكثر من الثلاثة. فعند محمد فقط. لكن إن نقد في 
الّلائة صم عند الثلاثة. والقياس أن لا يجورٌ البيعٌ بهذا الشّرط. ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 61١‏ حديث رقم (41711). والحاكم في «معرفة علوم الحديث». ص17/8. 
(؟) الآمّة: الشجة بلغت أمّ الّأس. المعجم الأوسط. ص 7؟, مادة (أَمم). 
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وَلَا يْدُجٌ مَبيعٌ ءَ عن خلق العر ع ارو قهلكة وبر المشاري بالقِيمّة كَالَقبُوضِ عَلَ 
سَوْمٍ الشْرَاءِ. وَيَرْجُ مَعَ خيار المشَْرِي, فَهُلْكْهُ في يَدِِ بالَّمَنِ كَتَعَيبه , لكن لا كه المْشْمَرِي , 


مم مه 


فلا تثيّت أَحْكَام الملْكِ كعتق قَرِيبِهِ وَغَحُوهِ. 


ولنا أنه في معنى خيار الشرط في الحاجة والمقصود, لأنه يتخيّر في الثلاثة بين الفسخ والإمضاء. 
وشرط الخيار جُوّرَ لهذا المقصود. 

(وَلَا يَْوْجُ مبِيعْ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مَعّ خِيّارِو) أي مع أنّ الخيار لبائعه. لأنه باشتراطه الخيار له لم يتره 
رضاه. ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إلا بعد تمام رضاه. وهذا ينفذ عِتقٌ البائع ويملك التصرّف فيه دون 
المشتري ٠‏ وإن قبضه بإذن البائع . 

فإذا عرفت ذلك (فَهُلَكُهُ) أي فهلاك المبيع (في ب يد المشْمَرِي) في مدّة خيار البائع يوجب مَمَانَهُ (بالقيمة). 
لأنّ البائع ما رَحِيّ بقبضه إلا بجهة العقد. والمقبوض ببهة العقد يكو مضموناً بالقيمة (كَالمَفبُوضٍ عَلى 
ص سَوْم الشّرَّاء) إذا لم يكن مثلياً وهلك في يد المشتري, لأنّ الأصل هو الضان بالقيمة . وإنّا يُعْدَّل عنه عند 
تام البيع» وم يوجد. وهذا قول مالك » والوجه المشهور في مذهب الشافعي. 

(وَيَخْوْحُ) المبيع عن ملك بائعه (مَعْ خيار امشمرِي) لأنَ الببع من جهة بائعه لازم إذ الخيار شرع 
نظراً لمن هو له, فيعمل في حقّه دون الآخر. هه في يوا أي فضان ملك المع في يد المشتري (بالنَّن 
كنعيِ) أي كضان تعيب المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع في مدّة الخيار, فإنه بالفن, سواء : تعيب بفعله 
وبتغل غيره أو بآفة سماويّة. قيدنا اليب يكونه لا يرتفع في مدّة الخيار, لأنه لو كان يرتفع فيها كان على 
خياره, فإن ارتفع فيها فله الفسخ بعد ارتفاعه. وإن لم يرتفع لزم العقد لتعذّر الرّد. 

(لَكِن لا يلِكُهُ المشْتَرِي) عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يملكه. وهو قول مالك وأحمد 
والشّافعيَ, لأنه لو لم يملكه لكان خارجاً من ملك البائع لا إلى مالك, ولم يعرف هذا بالشرع. 

ولأبي حنيفة أنّ اثفن م يخرج عن ملك المشتريء لأنّ الخيار يعمل في حقّ من هو له. فلو دخل 
المبيع في ملكه لدخل بلا عوضء ولاجتمع في ملكه العوضٌ ومعوضّه, ولم يعرف هذا في الشّرع. وعُرف فيه 
الخروج عن ملك شخص لا إلى مالك في صور منها: ما إذا اشترى متولّي أمر الكعبة عبداً لخدمتها. فإنّه 
يخرج عن ملك مالكه ولا يدخل في ملك أحد, ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدَّينء فإنه يمخرج عن ملك 
اميت ولا يدخل في ملك الورثة, ولا الغرماء. ومنها الوقف على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(قلا تَْيْتُ أَحْكَامٌ الملْكِ) للمشتري إذا كان الخيار له عند أبي حنيفة لعدم ملكه ( كَعِنْقٍ قَرِيبه) بأن 
اشترى قريبه بالخيار, فإنه لا يعد يعتِقُ في مدّته عند أبي حنيفة» ويعتق ىق عندهها . (وتَُوِ) أي ونحو القريب 


4 كِتاب الجَيْع 


0 7 كت 1ه مهام در وم . 3 إلوء هه 1 وساي ببمى اس 1 
والفشخ لا يَعْمَل إلا أن يَعْلم صَاحِبّه في المذةٍ بخلافٍ الِإجَازَةِ, وَيَشقط الِيَارٌ بمضِى المدة. 


و اهلك رات - و 5 52006 ء 2 ره عر 2-00 يب ني 9 
وَمَا يدل عَلى الرّضى : كالدكوب, وَالوَطىٌ. وَشِرَاءُ أَحَدِ الشؤيين, أو أَحَدِ الثلاثة, عَلى أن يُعين 
1 2 5000 ث2 5 50505 0 0-1 

أحداً. صَمّ لا في الأكثّر. وَثِرَاءُ عَبْدَيْنِ بالخيار في أَحَدِمًاء 


في العتق بالشراء. وهو العبد الذي كان مشتريه بشرط الخيار قال: إن ملكت عبداً فهو حُر, فإنه لا يعتق 
في مدّة الخيار عند أبي حنيفة, ويعتق عندهما. 

(وَالفَسْحْ) أي فسخ من له خيار الشّرط بالقول, سواء كان بائعاً أو مشترياً أو أجنبياً (لا يَعْمَلٌ) 
عند أبي حنيفة ومحمد (إلا أن يَعْلَمَ صَاحِيهُ) أي صاحب الفاسخ, وهو العاقد الذي لا خيار له (في الُدة) 
أي مدّة الخيار. سواء كان غائباً أو حاضراً. وقال أبو يوسف: يعمل وإن لم يعلم صاحبه؛ وهو قول مالك 
والشّافعيّ وأحمد. لأنّ من له الخيار مسلط على الفسخ من جهةٍ من لا خيار له, فلا يتوقف فسخه على 
علمه كالإجازة. وصار كالوكيل بالبيع فتصرّف فيا وُكلَء وإن لم يعلم مُوَكّله. 

ولهم|''": أن من لا خيار له قد يلحقه الضَّرر إذا فسخ بغير علمه مَنْ لَهُ الخيار. فإنّ الخنيار إذا كان 
للبائع ومضت المدّة يَظنّ المشتري أنّ البيع تم بناءً على الظاهر. فيتصرّف في المبيع. ثم يظهر أنّه ملك لغيره, 
فيلحقه الضمان بالهلاك. 

(يخلافٍ الإجَارَة) فإِئّها تعمل وإن لم يعلم صاحب الجيز, لأنه لا ضدرر فيها عليه إذ العقد لازم من 
طرفه. 

(وَيَسْقْط الخِيَارٌ يْضِيّ الْمدّة) لأنه لا يثبت إلا فيها. فيكون مقدّراً يُضِبها. (وَمَا) أي وبفعل ما (يَدْلَ 
عَلَ الصَى : كالدكُوب) في الذّابة إذا كان له منه ب أما ركوبها لينظر إلى سيرها فلا يُبْطِلُ خياره. لأنه 
لابدٌ له منه للامتحان. (وَالوَطْْ) أي كالوطئ في الأمة لأنه لا يحل في غير الملك. (وَشِرَاءِ أَحَدٍ التَوْبَيْنِ, 
أو أَحَدٍ القلايء عَلَ أن يُعيّنَ) المشتري (أحداً) أي واحداً. ويشاء في ثلاثة أيَام. (صَمٌ) ويسمّى هذا خيار 
التعيين. وقال دُفَر والشّافعي رحمهم الله: لا يصحّ. 

(لا في الأكثر) أي لايصمّ شراء أحدٍ أكثرَ من ثلاثة على أن يعين واحداً. لأنّ الحاجة تندفع بالثلاثة 
لاشتالها على الجيّد والرّديء والوسط. 

(وَشِرَاءُ عَبْدَيْنِ) وكذا بيعهما (بلخِيار في أُحَدِهِمًا. صَمَّإنْ قَصّلَ) البائع (القّمَنَ» وَعَيّن نحل المخيارٍ) 
لأنّ المبيع معلومٌ» والنّمن معلومٌ. قيّد بالعبدين. لأنّ شراء الكَثِلي والورْنيّ» أو العبد الواحد على أنه بالخيار 


)١(‏ أي لأبي حنيفة محمد القائلين بعدم إعمال الفسخ إلا بعلم صاحبه. 


كِتابُ البَيْع 1 
صَعَّإِنْ َضَّلَالثَّمَنَ: وَعَيّن نحل الخخيار . وََسَدَ الي في الأُوجُه البَاقيّة . 

وَعَبْدٌّ مَفْرِيٌ بِشَرْطٍِ كَنْبهء وَل يُوجَذْء أَحَدَ بَِمَنِهِ أو تَرَكَ. وَيُوَرَتُ خِيَارُ التَعِينِ والعَيْب. 
لا الشَّرْط والرّؤيَة. 


م 


صح ثرا شَراءٌ مَا 1 يَرَهُ؛ ولشتريه خِبَارُهُ عِنْدَ 


ا 
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١‏ 
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3 


في نصفه جائز. سواء فصّل ألّْن أو لم يفصّلء لأَنّ التصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. 
8 (وَْسَد الب في الوه الباقِ) وهي ما إذالم يفصضّل الَف وم يعيّن محل الخيار, أو فصّل وم يعين. 
أو عيّن ولم يفصّلء لجهالة لمن والمبيع في الأول وجهالة المبيع في الثاني. وجهالة الّْن في الثالث. 
(وَعَبْدٍ مَْرِيٌ) كمَرْمِيَ اسم مفعول من الشراء. وفي نسخة: مشترئ. (بِشَرْطٍ كَنْبه) أي بشرط أنه 
كات ” ب (وَ يُوجَ جَدْ) الشّرط, (أَخَدّ) المشتري ذلك العبد (بِكَمَنِهِ أو تَرَكّ) وهو قول الشّافعيٌ لأنّ الكتابة 
وضق رحو فيك وشكدة باقر ل ويك بتر انه الخوار لساري ليد ل رن بالقيد اونقه كين 
بأدنى ما يُطْلَقُ بالشرطء ويثبت بفواته الخيار للمشتري. لأنه م يرض بالعبد دونه, ويُكْمَقٌ بأدنى ما يُطْلَقُ 
عليه اسم الكاتب لوجود الشرط. نصّ عليه محمد في «الزيادات». وهو قول الشّافعي. 
(وَيْوَحَتُْ خْيّارٌ الَّعْيينِ و) خيار (العَيْبِ) أي يثبت كلّ منهما ابتداء لوارث: هو له - لاستحقاقه - 
المطالبةٌ بعده . لا الشّرْطِ) أي لا يودث خيار الشرط ٠‏ (و) لا خيار (الدَّوْيّة) لأنّ خيار الإنسان لا ينتقل 
إلى غيره بل ينقطع بموته, وما يورّث ما يحتمل الانتقال. وأمّا خيار العيب فإنّ المورّث استحق المبيع سلا 
فكذا وارثه. وخيار التعيين فإنه يثبت للوارث ابتداءً في ضمن اختلاط ملكه بلك البائع. 


فَصْلُ [في خْيَارِ الرّوْ يّة ] 


(صَحَّ شَراءُ ما يَرَهُ) سواء ذَكِرَ وصفه أو لم يُذّكَّر كمن اشترى زيتأ في زِقٌ أو بَرَاً في عِدْلٍ ٠أو‏ 

دوه في فق أو نوبا في كُمٌ واقفقا على أنّه موجودٌ في ولكه ول ير المشقري شيئاً من ذلك . (وَلمُشتريه 

خْيّرُهُ) أي خيار مالم يره. (عِنْدَهَا) أي عند الوّؤية (إلى أنْ يُوجَدَ مُ: ِلّهُ) أي مبطل خيار الوؤية, وهو ما 
يدل على الّضا. 


2 مه - 
وَإِنْ رَضِيَ قَبْلَها تاقفن ولنطلة دهاز النَّرْطٍ تَعَيُهُ وَتَصَرُْفٌ يُوحِبُ حَقَاً لير : كالب بلا 
3 يَغْدَهًَا 3 5 9 و 
خيَارِ, قَبْلَ الرُوْيَة و بَعْدَهًا. وَمَا لا يُوجِبْهُ: كَالْبَيْع بخِيَارِ وَمُساوَمَةٍ وَهِبَةِ بلا تَسْلِم يُبْطِل 
بَعْدَهَا فَقَط . 


21 اللمتمر دكوَجْه | لأَمَة: 


(وَإِنْ) كان (رَضِيَ قَبْلّها) «إنْ» هذه وصلية أي: وللمشقري أنْ يردّ المبيع عند الوٌؤية وإن رَضِيَ قبل 
لوي بأنْ قال بعد تمام العقد: رضيت بذلك المبيع على أي وصفي كان, لأنّ هذا النيار تعلّق ثبوته بالرّؤية 
فكان عدماً قبلهاء فلا يصمّ إسقاطه قبلها. 

(لا لِتَائعِه) أي لا خيار لبائع ما لم بره . وكان أبو حنيفة أولاً يقول: له الخيار قياساً على المشقري. 
م رجع إلى أنه لا خيار له لِمَا روى الطّحاويّ والبييقّ عن عَلْقَمَة, بن أبي وَقَاص : أنّ طَلحَةَ اشقرى من 
عمان مالاً. فقيل لعثئان لذ اتوت طارص لي الخيار لأني بعت ما لم أره. قال طلحة: لي الخيار 
لأف اشستزيت مالم أزه لكا ]ا بن مُطَِم فقضى أنّ الخيار لطلحةء ولا خيار لعهان. وكان ذلك 
وي لمم ف لقو جل زا ا 

(وَيُْطْلهُ) أي ويبطل خيار الرؤية (وَ) يبطل (خيَّارَ الشَّدْط) أيضاً (تَعَدّبهُ) أي البيع بتعد 1 غيره 
عند المشتري دفعاً للضّرر عن البائع, لأنّه خرج عن ملكه سلياً ٠‏ فلا يعود إليه معيباً. (واّ شرف )ند 
المشتريء وهو بالّفع عطف على تعيبه (يُوجِبُ) ذلك التصرّف ١حَمَّا‏ لير كَالْبَيْع يلا خِيَارِ) والإعتاق 
والتّدبير والّهن والإجارة (قَبْلَ الووْيَةِ وَبَعْدَهَا) أمّا قبل الرؤية, فلتعذّر الفسخ في هذه التصرّفات لوقوعها 
صحيحة لابتناء صحتها على قيام الملك. وقد وُجِدَّء وبعد صحتها لا يمكن رفعهاء وأمّا بعد الرؤية لأنها 
دليلٌ على الّضا. 

(وَمَا) أي وتصرّف من المشتري, وهو مبتدأ صفته (لَا يُوجِبُهُ) أي لا يوجب حقَاً لغير المشتري 
١‏ كَالْبئع بخيَارِء وَمْساوَمَةِ) بعدها. أي كمساومة لسلعة وهو عرض المبيع للبيع (وَهِبَةََِاتَسلِم» يبِطِل) 
غبار ونه حر ليرا (بَعْدَهَا) أي بعد الرؤية لوجود ما يدل على الرّضاء (فَقَطْ) أي ولا يبطل خيار 
الرؤية قبلهاء لأنْها لا تزيد على صبريم الرّضاء وهو لا يبطل خيار الرؤية قبلها. إلا أنّهِ إذا تعلّق به حقّ 
الغير. صار ذلك الحقّ مانعاً من الفسخ, ولا حقّ هنا. 

(وَيُعْتبَُ رُوْيَةُ اللمقَصُودِ) لأنّه بها يحصل العلم بالمبيع , ولايشقرط رؤية غيره. ولايُكْتَقَ بها وحدها 
حجٌّ لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصود. كان باقياً على خياره (كَرَجْهِ الأَمَةِ) والعبد. وإِما كان 


ِتابُ البَيْع 0١‏ 


والذائة وكتلهاءوضو قي كلم انق اودر طر و وانوي تود و لطر وَكيله ِالشُرَاءِ أ 


القَبْضٍء لا نَظرٌ رَ سوله . وَجَسٌ الأغتى وَثَمُهُ وَذَوْقُهُ, وَوَصَفُ العَقَارِ عِنْدَهُ. 


م معدت 


مَنْ رَأى شَيْئاً نه شَرَىء فَلَهُ الخيارٌ إن تَعَي وَالقَوْلُ للَْائِع في عَدَمٍ تع وَِلْمُشْئرِي في 


-_ 


المقصود في الرقيق وجهه. لأنّ سائر الأعضاء فيه تبعٌ لوجهه. لأنّ القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع التّساوي 
في سائر الأعضاء. 

(والدَابَّة) أي ووجهها (وكَمَِهًا) هذا هو الصحيح. وقال محمد: يكني رؤية الوجه اعتباراً بالرقيق. 

(ومَوْضِع عَلّم) الكوب (المعلٍ) لأنّ مايه تتفاوت بحسبه (وَظَاهِرٍ غَيْرِ) أي غير المُغْلّم لأنّ برؤية 

هرة يُعْلَمٌ حال البقيّة. إذ لا تتفاوت أطراف التّوبٍ الواحد إلا يسيراً. وذا غير معتبر. وأطلق المصنّف, 
دلويو ال ور ب ين ال مر يه خياره. 

(وبْيُوتٍ) في الدّار (مَفْصُودَةٍ) هذا قول زُفَّر وهو الأصمٌّ. لأنّ بيوتها تختلف بالشتويّة والصيفيّة, 
والغلوية والكفلية. .وعامة الروايات عل أته يكن برؤية صخن الدّارَ دون بويا ركذا رؤية خارجهاء 
وهو مب على عادة أهل الكوفة في ذلك الرّمان. وأا اليوم فلابدٌ من النظر إلى داخلها لتفاوت بيوتها 
ومرافقها. وفي «المُحيط»: وبعضهم شرط رؤية الكلّء وهو الأظهر كما قال الشافعيّ. 

(و) يعتبر (نَظَرُ وَكِيلهِ بِالشّرَاءِ أو القَيض, لا نَظَرُ رَسُولِهِ) أمّا نظر وكيله بالشراء فباتفاي, وأمًا 
نظر وكيله بالقبض فعند أويعنيلة . وقال أبويوسف ومحمد: الوكيل بالقبض والّسول سواءء. وللمشتري أن 
يردّهإذا رآه. (وَ) يعتبر ( جَسٌ الأغمى) فيا يُعْرَفُ بالجسسٌ كشاة الحم (وَتَمهُ) فيا يُغْرَفُ بالشَّرٌ كالمسك وماء 
لورد (وَدَدْقة) فها يُخوق بالذوق . (َ) يُعْتبر (وَصَفُ العمَارِ) للأعمى (عِنْدَهُ) أي عند العَقار. 

(وَمَنْ رَأَى شَيْئَاًُ شَرَى) ما رآه بعد مدّة (َلَهُ الخيارٌ إِنْ تَعَير) المُشتّرى, لأنّ تلك الرّؤية لم تقع 
مُعلِمة بأوصافه. فصار كأنه لم يره. قيّد بتغيّره لأنّه لو لم يتغيّر لم يكن له النيار, لأنّ العلم بأوصافه 
ماسراف ادرو العامة ترقد وف بلربااذ ريخل ريلك لشيفة. 

(وَالقَوْلَ لِلْبَائعِ) مع ؛ هينه (في عَم تَقَيرو) إن اختلفا فى تغيّره وكانت المذة قريبة ملم أنه لا يتفي 
في مثلهاء لأنّ الأصل بقاء ما كان على حاله, فلا يصدّق المشقري في دعوى التغيّر إلا ببينةٍ, إلا إذا بعدت 
المدّة بأن رأى أَمَدٌ شابدٌ: 3 م اشتراها بعد عشرين سنة؛ لأنّ الظاهر يشهد له (وَ) القول (للْمُشْترِي) مع 
يمينه (في عَدَمٍ رُؤْيتِه) إن اختلفا فيها لأُئّا أمدْ حادثٌ؛ والمشتري ينكره. فيكون القول له. 


بف كِتابُ البَيْع 


فُصْل ف خيّارٍ العَيْبٍ ] 
وَلشْثَر ر وَجَدَ مَشْرِيّهِ عيبا تقَصَ قك لوا 0 . والابّاقّ والبؤل 
في فاش ورْقةُ صفِيرٍ يِل َي عَيِبٌ» وَبَالِْ عَئبٌ آخَدْ. وَجُنُونُ الصّغيرٍ عَيْبٌ أبَداً. والبَحَدُ. 
وَالدَّمَه. والدّنا . وَالبولُّ مِنْهُ 2 عل قال نيد 


2 و 
فصل [ في خْيَارِ العَيْبٍ ] 
(وَلْشْتَرٍ ) ين تقد جد َشْرِيّه) أي بمشتراه (عَنيا َقْصَ) يفتح القاف المشدّدة (مَنَهُ عِنْدَ التّار) 
يعنى وقبضه غير عالم بالعيب (رَدُه) مبتدأ الخبر المقدّم (أَوْ أَخْذَهُ) بصيغة المصدر. أي أخذ المشتري (بِعّمَنِه 
كُله) قيّد التقص بكونه عند التجّارء لأنّ المرجع في معرفة ذلك إليهم. وفي «الدّخيرة»: كلّ شيءٍ إذا رجع 
إلى أهل صنعته يعدّونه عيباً. فهو عيبٌ وإن لم يُوجب نقصا في العين ولا في منافعها, لأنّه عندهم يوجب 
(والإبَاقٌ والبؤل في الفِرَاشٍ , وسِرْقَةُ صَغِيرِ يَعْقِل) أي عير (عَيْبٌ) لأنّ هذه الأشياء توجب نقصان 
القيمة عند التّجّار كالسعال القديم لدلالته على داءٍ مُسْتَحْكمء وكالشَّعْرٍ والماء في العين لأنّه يُضْعِفُ البصر. 
(وَ) من (بَالِغْ عَيْبٌّ آخَرٌ) حقٌّ لو سرق عند البائع قبل بلوغه ثمّ سرق عند المشتري بعد بلوغه. لا 
يرد بهذا العيب. ولو سرق عند كلّ منهم| قبل بلوغه, أو سرق عند كلّ منهما بعد بلوغه يردّ به. ولو اشتري 
بشرط البراءة, لأنّ سبب هذه الأشياء يختلف باختلاف الصغر والكبر. واختلاف الأسباب دليلٌ اختلاف 
المسببات. فالبول في الفراش في الصغر لضعف المّثانة؛ وفي الكبر لاقَةٍ في القوة الماسكة. والإباق في الصغر 
لحب اللعب. والسّرقة فيه لقلّة المبالاة. وهما في الكبر لخبثٍ في الطباع, فراراً من عمل الخدمة في الإباق. 
ورغبةٌ في المال في السّرقة. 
(وَجُنُونُ الصّغيرِ) عند البائع ولو ساعة. وقيل: أكثر من يوم وليلة. وقيل : الفطيق دون غيره 
(عَيْبٌ ب أبَداً) هكذا قال محمد . ومعناه عند جمهور المشايخ سواء وُجِدَ عند المشتري في حال الصّغر أو الكبر, 
لأ الثاني عينٌ الأوّل» فَإن السبب متحدٌ وهو آفة في الدّماغ. وقيل معناه سواء وُّجِدَ عند المشتري أولم 


يوجد. 
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(وَالبَحَرُ) نتن رائحة الفم (والدَفَرٌ) رائحة مؤذيةٌ تحت الإبط (والرّنَا) أي فعله (والتَوَلْدُ مِنْهُ عَيْبٌ 
فِيا) أي في الأمةِ. لأنَ ذلك يخل بالمقصود منها والبخر والذَّفر يخل بالقرب للخدمة, والرّنا بالاستفراش. 
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والكنْهُ عَيْبُ عَيْبٌ فيهما . والتَّرُوُجُ عَيْبُ عَيْبٌّ فيهباء والحتل ع عَيْبٌ في الأمة. والاشتحاضة, وَارْتَقَاعٌ حَيْضِ 


لا يعدم ما أشتى غل كال أوكا 


والتولّد من الرّنا يخلٌ بطلب الولد (لا فيه) أي ليست هذه الأشياء عيباً في العبد. لأنّ الغالب طلب 
استخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشاً أو يكون الرّنا عادةً له بأن يقع منه أكثر من مرّتين 
لأنّ ذلك يحل بالاستخدام, لأَنّهِ يقرك حاجة مولاه ويذهب في متابعة هواه. 


(والكفه عَيْتُ فيهما) أي في الأمة والعبد, لأنّ طبع المسلم ينفِر عن صُحُبة صَّحُبة الكافر للعداوة الدينية. 
ولو اشتراه على أنّه كافد. فإذا هو مسلمٌ فلا خيار له. لأنّ الإسلام زوال عيب الكفر. فصار كما لو اشتراه 
معيباً فإذا هو سليم” فإنّه لا خيار بالإجماع. 

( افرح ع َنب فيا أمَا في الأمة. فَلِقٌوات غرض الاستمتاع, وأمّا في العبد. فلوجوب الهم 
والنفقة عليه (والحئل عت عَيْبٌ في الأمَةِ) لأنه ينقص ماليتها لا في الببيمة لأنْه يزيدها (والاشتحاضة) عَيْبٌ 
اداع حَيضٍ يت نع عَْرَة سا أي عدمه ولقطاعه (ء عَبُ) قد بع غشرة؛ لأنه أقصى زمن 
البلوغ عند أبي حنيفة. أمَا كون الاستحاضة عيباً. فلأنها ِداء في عروق المرأة. وقد أشار إلى ذلك النَىّ 
3-7 حيث قال لفاطمة بنت أبي حُبَئْش حين سألته وكانت تُستحاض: «إِنَّ ذلك عزق» وليس بالحيضة». 
وأمَا عدم الحيض في البالغة دوق بالكتيا . إذ العادة الأصليّة في النّساء اللاتي جُبِأْنَ على السّلامة أن 
يحِضْنَ فى أوانهِ وَيَطْهُْنَ في أوانه, فإذا كانّ بخلافه كان لد! في الباطن وما يُغْرَفُ هذا بقول الأّمَةِ» لاطريق 
لمعرفة ذلك إلا هذا. 

(وَإِن ظَهرَ) ِلمُشْتَري (عَيْبٌ قَدِمُ) أي كان عند البائع (بَعْدَمَا مَاتَ) المبيع (أْ) بعدما (أَعْتَقَهُ) 
المشتري غير عام بالعيب عِبَْاً(يجّاناً) أي ليس على مالٍ ٠أنْ)‏ بعدما (دَيرَهُ أو اسْتَوْلدَ. رَجَعَ بالنْفْصَانِ) 
لأنّه استحقّ المبيع بوصف السّلامة. فصار كا لو تعيّب عنده. أمّا الموت؛ فلأنٌ الملك ينتبي به والامتناع 
حُكِْىَ لا بفعله. وأمًا الإعتاق. فلأنّه إنباء اليلك لأنّ ادم لم يخلق ملآ للملك ٠»‏ وإِعًا يثبت فيه على 
خلاف الأصل مؤقتاً بالإعتاق. والشيء يتقرر بانتهائه. فيصير الملك كأنّه باتي والوّدٌ على وقذايقيت 
الولاء بالعتق وهو من آثار الملك. فبقاؤه كبقاء الملك. ش 

(لا بَعْدَما أغتّق) أي لا يرجع المشتري بالتّقصان إن ظهر عيبٌ قديم في المبيع بعدما أعتق (عَلَ 


عر ء رلا 


مَالِ) أو بعدما (كَاتَبَهُ أو) بعدما (كَتَلَهُ أو بَعْدَمَا أَكَلَ بَعْضَّهُ. أو) بعدما (أكل كلّهُ أ5) بعدما (لَْبِسّ) 
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َتَخَدَقَ. وَبَعْدَمَا حَدتَ عَبْبٌ رَجَعَ بهء إل أن يَأَحُدَهُ البائمُ كَذَلِكَ, ما 1 يَْتلِط مِلْكِ المُشْمَرِي, 


الوب (قْتَخَرَقَ). أمَا الإعتاق على مال فلأنّه أزال ملكه عنه بعوض. فصار كالبيع وهو فيه لايرجع, 
فكذا هذا. والكتابة كالاعتاق على مال لحصول العوض فبها. وأمًا القتل فالمذكور ظاهر الرّواية, لأنّ القتل 
فعلٌ مضمونٌ, إذ لو باشره في ملك غيره ضمن. لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الإسلام دَمُ مُفْرَجٌّ» 
ع « ع 520 9 
أي مهدرٌ. وإِما سقط ضمانه عن المولى لأجل أنّه ملكه؛ فكان ذلك السقوط في معنى عوض سُلَّمَ له وصار 
كأنّه باعه به. وأمًا أكل الكل ولبس التُوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. لأنٌ الود تعذّر بفعل مضمون, 
فأشبه البيع والقتل. وإغا سقط عنه الضَّهان لأجل أنه ملك. وأمّا أكل بعض الطّعام فالمذكور قول أبي حنيفة, 
وهو أنّه لاايرجع بنقصان ما أكل وما بق اعتباراً بالكل. ولا يردّ الباقي لأنّ العام كشبيءٍ واحدٍ فلا يرد 
بعضّه بالعيب دون البعض.ء كا لو باع البعض. 

(وَبَعْدَمَا حَدَثَ) عطفٌ على ما بعدما مات. أي وإن ظهر عيبٌ قدي بعدما حدث (عَيْبٌ) عند 
المشتري, كا لو ظهر عيبٌ بالثوب بعدما قطعه (رَجَّعَ) المشقري (به) أي بالتقصان لأنّ في ردّه إضراراً 


0 
2.4 ُّ 


بالبائع» فإنّه خرج عن ملكه سلياً ويعود إليه معيباً (إلا أن يَأَحْدَُ البائُ كَذَلِكَ) أي معيباً. فإنَ المشتري 
لايرجع بالتّقصان. لأنّ البائع رَضِي بالضَّررء بل يتخيّر المشقري بين أن يأخذه ولا يرجع بشيعء وبين أن 
يرّه (مَا ل يط يلك المشمّرِي). 

وقيّد به. لأنّه إن اختلط بِلْكِ المشتري كما لو قطع الثوب وخاط فاختلط بخيطه, أو صبغه أحمر أو 
أصفر أو أسود وهو قوه|ء لأنّ السواد عندهما زيادة, وعند أبي حنيفة تقصان, فاختلط بِصَبْغة. أو لتّ 
السّويق بسمن فاختلط بسمنه. ثم ظهر عيبٌ. فإن بائعه لا يأخذه بل يرجع مشتريه بنقصانه, إذ الفسخ في 
الأصل بدون الزّيادة لا يمكن, لأمّا لا تنفك عنه. ومع الرّيادة لا يمكن لأنّ العقد لم يرد عليهاء والفسخ 
لايرد إلا على ما ورد عليه العقد. 

(قََا يَدْجِعٌ) المشتري (إِنْ بَاعَ) بعد حدوث العيب عنده (قَبْلَهُ). أي قبل الاختلاط بملكه, لأنّه صار 
حابساً له بالبيع, لأنّ الردٌّ غير ممتنع بأن رَضِيَ البائع به (لا بَعْدَُ) أي ويرجع المشتري إن باع بعد 
الاختلاط بملكه. لأنّه غير حابس للمبيع بالبيع لامتناع الردّ قبله بالاختلاط. 
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َإِذَا اذَعَى الابَاق أَثْبَتَ أنَّهُ أبَقَ عِنْدَه بِالبَيئَة ا 2 2 
َرْهَنَ عَل أنّهُ أبَقَ لايع : أ حَلَنَ أنه بَاعَهُ َسَلَمَهُوَمَاأبق قط أو نما 08 
الدَّعْوَى. 


وَل مَنَ عَلَ المُشْترِي إِذا ادّعَى العَيْبَ 


(وَ) إن ظهر عيبٌ قدي (بَعْدَ كَسْرٍ الجؤز) ونحوه من اللّوز والقُسْمّقٍ والبْنْدُّقٍ والبِيْضٍ واليتطيع 
والتِنّاء والخيارٍ (رَجَعَ) الملشتري التمْصَانٍ في الع به - يردّه إلا برضاء البائع, لأنّ الكسر عيبٌ 
حدث عنده. وقال مالك وأحمد في رواية : لا يردّه. ولا يرجع بالقصان لأنّه ليس من البائع تلبس فإنّه 
لا يعلم ما في باطنه مواقا لو ظهن لقي قبل الكتمر فلا يرجع بالشقصان., لأنّه دليل الرّضى بالعيب 3( 
رجع (يالْكُلَ) أي كل الفن (في غَيْرِ) أي في غير المنتفع به. كالقرع إذا وجده مرا ؛ لأنه ليس مال فكان 
البيع فيه باطلاً. وعدا كله إذا وعد الكل فاسدار 

وأمّا إذا وجد البعض فاسداً فإن كان قليلاً صم البيع استحساناً, لأنّ الكثير من ا لجوز لا يخلو عن 
قليلٍ فاسدٍ. فصار كالتراب في الحنطة, وفي القياس يفسّد. لأنّ اهن لم يفصّل. والقليل ما لا يخلو عنه 
الجوز والبيض عادة كالواحد والاثنين أو الثلاثة في المئة» وإن كان الفاسد كثيراً لا يصحٌ في الكلّ ويرجع 
بكل القن عند أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له. فصار كالجمع بين خُرٌ وعبدٍ. 
وعندهما يصمٌ العقد فيا إذا كان صحيحاً. 

(وَإِذَا ادّعَى) المشتري (الابَاقَ), أو السّرقة, أو البول في الفراش مما لايعلم | إلا بالتّجربة والاختبار, 
وأنكر البائع أنّ هذا العيب وجد عند المشتري ا ا 
خصاً له (بِالبَيِنَة) متعلّق ب: (أو نُكُولٍ البائع عَنٍ الحَلِفٍ عَلى العلم) أي على أنه ما يعلم أنه بق 
المشتري. لأُنّ هذا تحليفٌ على فعل غير الحالف وهو العبد. فلا يكون على البتّ د 
المشقري للبائع - قول أبي يوسف ومحمد. لأنّ المشتري ادّعى عليه ما لو أقرَ به لزمه. فإذا أنكرء له أَنْ 
يحلّفه رجاء النكول كما في سائر الدّعاوى. 

(ثميَرْهنَ) المشتري أيضاً (عَلى أنه أ بق عِنْدَ التائع) لاحهال أنه حدث عند المشقري فلا يستحقٌ 
الوَدّ على البائع (أوْ حَلَّقَُ) أي المشتري البائع (أنّهباعَه وسَلْعم) اليه (وقا 1 2 ىَ كَل أو ما لَهُ حقٌ الدَد 
هذ الدَعوَى) ولا يحلّفه بالله ما أبق عندك قط ؛ لاحال أنه أي باعه وقد كان أبق عند غيره. وبه يردٌ 
المشتري عليه. (وَلَا م ئَنَ عَلَ المُشَْرِي) أي لا يجبر المشتري على دفع الّفْن (إذا اذَعَى العَيْبَ) لاحتال أن 
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حَقّ يتبيّنَ عَدَمُهُ. وَمُدَاوَاةُ المَعيبٍ وَرُكُوبُهُ في حَاجَتِه يَكُونُ رضاً لا لِرَدوِ, أ سَفيه أو شِرَاءِ 


5 


وَل اشرق عند بق ضفقة وود ِأَحَدِهِمَا عيبا رَدَهُ خَاصّةٌ 3 إن فَبَصَبَا؛ ولا أَحَدَهُمَا أو 
اي . ره مالأ ركوس 
رَدهمَاء كا في الكيل وَالوَرْنيّ. 

وَإِنْ قَبَضَ - ولو اسْتّحِقّ البَعْضٌ - ل يُرَدَ الباق . بخلافٍ التُوْب . 


يكون صادقاً في دعواه, فلو قضى عليه بدفع القن ربما ظهر العيب فاستردّ الْن من البائع وانتقض القضاء. 
اح يبن َم أي عدم العيب: بأن يحلف البائع أن هذا العيب لم يكن فيه. 

(وَمُدَاوَاةٌ المعيبٍ وَ رُكُوبُهُ) يعني إذا داوى المشتري المَعيب بعد العلم بالعيب أو ركبه (في حاجته). 
أو شرف قم ادل عل الدها . كالعرض على الببع. والإجارة؛ والنّْس. الكت . والوّهن ع؛ والكتابة. 
والاستخدام موّة ثانية اتكون) لاف زه ولاجلات فيد لأحد: (لا لِرَدْهِ) أي ليس ركوب المشتري 
المعيب رضاً به إذا كان لردّه على بائعه (أَوْ سَقيه ‏ أَوْ شِرَّاءٍ عَلَفِه) حال كون المشتري (ولا بد لَهُ مِنْهُ) أي 
من ال كوب إِمّا لصعوبة انقياد المعيب, أو لعجز المشقتري عن المشبي : بأن كان مريضاً أو شيخا كبيراً. وهو 
يد في الس , وفي شراء العلف, لأنّ اكوب للرّدٌ لا يكون رضاً كيف كان لكونه سبباً للوّدٌ. 

(وَلَو اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةَ وَوَجَدَ بِأُحَدِهَا عَيباً رَدهُ خَاصّةَ إِنْ قَبضَهما) لأنه تفريق بعد مام 
الصّفقة لأّمّها تمت بالقبض. لأنّ خيار العيب لا يمنع تمامها فيكون الفسخ بعد القبض في ملك المشتري من 
كتف لسر لش غل مما فدعله وهى العس: 

(وإلاآ) وإن لم يقبضها بل قبض أحدهما وظهر أنّ به أو بالآخر عيباً (أَحَدَهُمَا أَوْ رَدَهمَا). وليس له 
أَنْ يأخذ السليم ويردٌ المعيب, لأنّ في ذلك تفريقّ الصّفقة قبل تامها. لأنّ تمامها بقبضهما لكونه مفيداً لملك 
التتصرف فيهماء ومؤكداً لملك رقبتهما (كما في الكَيِل وَالْوَرْنيّ) أي كان كما إنّ من شرى ما يكال؛ أو ما 
يوزن من نوع واحلدء فوجد يبعضه عيباً, فإنّهِ يردّه كلّه أو يأخذه كلّه ؛ وليس له أن ن يأخذ السلهم ويردٌ 
العم وا عاك قل الفيعن جه 

(وَإِنْ قَبَضَ) الكَبليّ أو الوّزني (ولو اسْتّحِقٌ و البْض) منه (لَ يُرَدٌ البَاقي) لأنّ الشّركة فيهما ليست 
بعيب» إذ التبعيض فيه لا يضيرٌ, والاستحقاق لا يمنع تام الصّفقة لأنّ العقد حىّ العاقد وتمامه برضاه وقد 
وُحِدَء لابرضى المالك قدّم القبض على استحقاق البعض لأنّ البعض لو استحقٌ قّقبل القبض. كان للمشتري 
أن يرد الباق لتفرّق الصّفقة عليه قبل تمامها (بخلاف التَّوْب) فإنّ مشتريه إذا قبضه واستحقٌّ منه بعضه. له 
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فَصْل [في البيْع الصّحيح والباطل وَالقَاسِدٍ والمكْرُوهِ] 
َطَلَ بَيعُمَا لَيْسَ يمالكالدّم, والَيئَِ» والحرٌ وأ باه . وَبَيْعُمَال ع غَيْرٍ مُتَقَوَم كَالْحَمْرِ وَالخِفْزِيرٍ 


الوم لتر و لوي ا 

وَصَعٌ) البيع (إن بَرئٌ) فيه البئع (من كل عَيْبِ) أي إن باع بشرط البراءة من كل عيبٍ» ليس 
ب الإبراء إسقاط , وهذا جاز بلا قبول, كالطّلاق 
والعتاق والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة, فلا تكون مفسدة 0 عيب 
العيبٌ الموجود عند العقد. والحادث بعد العقد قبل القبض في ظاهر الرواية عن أبي يوسف طِْنهُ » وهو قول 
أبي حنيفة عله ِل أيضاً. وقال محمد: لايدخل الحادث, وبه قال أبو يوسف يِه أيضاً ودُفّر ومالك والشافعىّ , 
لأنّ البراءة تتناول النّابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. 


فَصْلْ [في الببع الصّحِيح والبَاطِلٍ والقَاِدٍ والمكرُوهٍ ] 


يطل ب بع مَا لَئْسَ يمال) سواء كان م مُناً أو مثمّناً لانعدام ركن البيع . وهو مبادلة المال بالمال (كالدّم, 
اين والثَراب (والحك, وأتْبَاعِه) من أ الولد والمكاتئب الذي لم يرضء فإنٌ الذي رَخِيَّ يجوز ببعه على 
أظهر الدٌوايتين عن أبي حنيفة ‏ ومعه الشافعي - والمُدَبّر المطلق, فإنٌ المقيّد يجوز بيعه عندنا. وعند مالك 
والشّافعيَ وأحمد: يجوز بيع المطلق أيضاً. 

(َ) بل بيع مَالِ غَيْرِ مَُقَوّم) في حق الإسلام (كَالْحَمْرِ وَالحِفزِيرٍ بالنّمن) وهو الدّراهم والدّنانير 
حالاً أو مؤّجلً. أن الدّراهم والّنانير غير مقصودةء وإما هي وسائل . فإذا كانت عوضاً لغير المتقوّم كان 
غيرٌ المتقوّم هو المقصود, وفي ذلك إعزارٌ له. وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ثبت في الذّمة من 
مكيل أو موزون. وأمًا لو باعها بالعؤض. فالبيع فاسدٌ لعدم تَعيّنهما مريعين وسيأتي. 

والفرق بين الباطل والفاسد: أنّ الباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله وذلك لفوات ركنه؛ فلا 
يفيد اليك أصلاً. والفاسد هو الذي يكون صحيحاً بأصله لا بوصفه, فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. 
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0 5 2 
وَيَيْعٌ قن ضُمٌ إلى حر وَدْكِيّةَ ضُّمّتْ إلى مَيْتَةِ وَإِنْ سمى من كل . 


8 سر 8 لع أل 2 رق مركن ماماو ه 

وصَّعٌ في قِنَّ ضُمّ إلى م مُدَبّرٍ أو أو إلى قِن غيره بخصته. كملكِ ضمّ إلى وقفي. وَفْسَّد بَيْعْ 

القراضن بالدر وكش 
مع 5 عوك زم ماف كوت أ ص عضري 4 هسمعيئر ده 4 20 

ولا يجُورْ بيع المبَاحَاتٍ قَبْل أن ملك, وَمَا لا قدْرَةَ على تَسْلِيمِه إلا بحيلة أَوْ بِضَرّرء ولا مَا 

٠. 2‏ 5-8 100 0 2 17 
فيه غَرَرُ كَحَمْل فى بَطن. وَ في صَدٍء وَلبِنٍ في ضرع 

الاي 2 


() بَطل (بَيِعُ قن ضّمّ إلى خُرّء َ) بيع (ذكِيّة) أي مذبوحة شرعية (ضُكّتْ إلى مَيْئَةا حتف أنفها. 
وأمًا التي خُْقَتْ أو جُرِحَتْ في غير موذ ضع البح ك| هو عادة بعض الكقّارء وذبائح المجوس فال إلا ئها 
غير متقوّمةٍ كالخمر والخنزير (وَإِنَْ َنَى مَنَ كُل) وهذا عند أ حنيفة, وقول الشافعي, وروايةٌ عن أحمد. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سمّى تن كلّ واحدٍ منهها جاز في القِنٌّ والذَّكِيّةِء وإِلَّا فلا. وبه قال 
الشّافعيّ في قولٍ. وأحمد في رواية. ومتروك النّسمية عامداً كالميتة عندناء لأنّ حرمته منصوصٌ عليهاء فلا 
يجوز العقد فيا ضَمّ إليه. ولا ينفذ بيعه بالقضاء. 

(وصَمٌ) الببع (في قِنَّ حُمَّ إلى مُديّر) أو أمّ ولد أو مكاتب. وقال ذُقَد: لا يصح. (أن) صم (إى قِنّ) 
شخص اغَيْرِهِ) أي غير البائع (بحِضّتِه) أي حضّة القِنْ من الفن. وعند رُقَر: لا يصحّ. (كَمِلْقِ) أي كا 
صحّ بيع ملك (ضمّ إلى وَقْفِ) وقيل: لا يصمّ في الملك. 

)و فَسَدَ بَيِعٌ العزض بالخَمر) ونحوها مما هو مال غير متقوّم (وَعَككْسُّ) وهو بيع الخمر ونحوها 
بالوض. في «شرح الوقاية»: أي البيع فاسدٌ في الععؤضٍ حقٌ يجب قيمته عند القبضء ومملك هو بالقبض» 
لكن البيع في الخمر باطلُ حيٌّ لا هلك عين الخمر. 

(ول رُم اسمباخات قجل أن شا) لأتها وقت ابيع خير ملوكق لبائع (3) لا بيع (مَا لا 
ار ا ا كد اد عقا ررفلة را نعل جره هوه قلر فض الباق رلته 
قالوا: ينبغي أن يكون على الروايتين في تسليم الآبق بعد بيعه بناءً على أنّه باطلٌ أو فاسدٌ. 

الي كجذي في ست . ورا من فو يض .سوا أ موضع الع أو يفك 
ولو قطع البائع الجذع لراس اموا دل اح كوعدا روا لاع بن الات 

(ولا) بيع (مَا فيه غَ غَرَرٌ كَحَمْلٍ) أي جنين (في بَطن, وَلُوُْوٍ في صَدَفبٍ, ولي في ضارع) لما روى 
ع اناك من حديك أن ملع القذري أ القن الك حب عن خرا1 ما في بطون الأنعام حقٌ تضع. 
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َمَا َنْضِي جَهَالتُهُ إلى اَْادعَةِ. وَل لابه - وَهِيَ : بَِعُ كر دوذ مفلِه على الّخْلٍ خَوْصاً -. 
َالمُحَائلة وَاَامَسَةِ, وَإِلَْاءِ الحجر. وَامُْاَدَة ولا المرَاعَى 


وما روى الشّافعيَ بسنده عن ابن عبّاس أنّه كان ينهى عن بيع الأّبن في ضرُع الغنم. والصوف على 
ظهرها. قال 0 ورُوِيَ مرفوعاًء والصحيح أنه موقوفٌ. ولقول ابن عبّاس: نهى رسول الله وَلْيكَة أن 
باع َمَرةٌ حت تُطْعَمء ولا يباع صوفٌ على ظهر غمم. ولا لبن في ضَرْع. رواه الطبرانيّ والدَّارَفُطْنيَ 
مرفوعاًء 0 7" موقوفاً عليه. قيل: لا تباع أصواف الغنم على ظهورهاء ولا ألبانها في ضروعها. 

() لا ببع (ما فضي جهَالنهُإى الْارعَِِ كصوفي على ظهر الغ , لأنه يفضي إلى النّنازع في 
موضع القطع . . وكلّ بيع يفضي إلى التنازع, “فهو فآسدٌ (وا) يجوز بيع (امَرَابنَ) وهو من إضافة الأعمٌ إلى 
أخضة: ويتكبا عش المتاحريع إضافة بيانيّة (وَهِيَّ : بنع كر جنْذُوذٍ) أي مقطوع (بِمْلِهِ عَلى الّخْلٍ 
خَؤْصاً) أي تقديراً وحَزراً ٠‏ 30 ل (التخاقلة برعي بيخ الملطو و استبلها ببل كيلها لِمَا روى مسلم عن 
ودين أن اتفال : حدّئن أبو الوليد المي وهو جالسٌ عند عطاء بن أبي رباحٍ عن جابر قال: ب 
رسول اله يَلَِكقِ عن المُحَائَلّة. والمُزابتة» والمُخَابَرَةِ. والمُحَاقَلَةُ: أن يباع الحقل بكيل من الطّعام معلوم. 
والحقل : هو الزّرع إذا تشمّب قبل أن يغلظ سوقه. والمُرَابئةُ: أن يباع النخل بأوساتيٍ من القر. والمُخَابَرةُ: 
أن يزرع الأرض على الثلث. أو الرّبع . وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعتَ جابر بن 
عبدالله يذكر هذا عن رسول الله يبك ؟ قال: نعم. 

(وَ) لا بيع (اللامَسَةِ. وَ) لا بيع (إِلْقَاءِ الحجّرء وَ) لا بيع ١الْنَابَدّ)‏ لأنّ في كلّ واحدٍ من هذه 
البياعات تعليق الملك بالخطرء وفيه معنى القهار. روى مسلم والبخاري من حديث أب سعيد الحُدْرِيٌ: أن 
رسول الله يل نبى عن المُلامَسَةِ, والمتَابَذّةَ في البيع. والملامسة: لمس الوّجل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون 
ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض. 

(ولا) بيع (الَرَاعِي) أي الكل الّابت في أرض غير تملوكة, أو في أرض البائع بدون تسبّب منه. أمّا 

تسبّب بأن سق الأرضء أو هيأها للإنبات, جاز له بيع كلائها لأنّه ملكه. حٌّ لو احتشّه إنسانٌ بغير 

إذنه كان له استرداده. وقال بعضهم: لا يجوز بيعه لأنه ليس بلكه. لأنّ الشّركة فيه ثابتةٌ بالنّصء فلا 
تنقطع بدون الحيازة. وتهيئة الأرض للانبات ليست بحيازة. وكونه نابتاً في أرضه لا يقطع شركتهم عنهء 
ولايصيّره ملوكاً له. فلم يستفد المشتري بهذا العقد شيئاً م يكن له. فيبطل. والنّص قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء. والكلاً. والنّار». رواه أحمد وأبو داود. 


5 كِتابٌ البَئع 


لل ل الي شَعْرَهُ ولا 


(وَلَا إِجَارَتبَا) أي ولا يجوز إجارة المراعي القي هي الكلاً. لأنّ إجارتها تقع على استبلاك عين غير 
تملوكة, وتلك الإجارة غير جائزةٍ كما استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصمّ, لأنّ حل الإجارة المنافع لا 
الأعيان. فالإجارة على استهلاك عينٍ مباحةٍ أولى. 

(ولا) بيع (النَحْلَةِ إلا م مع الكوَارَاتِ) ما عدم جواز بيع التحل وحده فعند أي حنيفة لله هل داف 
يوسف لله . وقال محمد ومالك والشافعيّ وأحمد: يجوز بيعه وحده إذا كان مجموعاً. لأنْه حيوان يُنْتَقَمُ به 

٠ 1‏ فيصم بيعه وإن لم يؤكل كالبغل والجبار. ومما: : أنّه من ال هوام فلا يصمّ بيعه كالرنُور. وفي 
«الذّخيرة»: الفتوى على قول حمد. 

(وَلَا) بيع (أَجْرَّاء آدَمِيٌ) لكرامته. فلا يجوز بيع شعر الإنسان لأنّه جزؤه. ولا بيع لبن المرأة ولو في 
قدح, حُرَةٌ كانت أو أمّة ولا يضمن متلفه. 

1 لأنه جزء الآدميّ بدلالة أن الشّرع أثبت به حرمة الرضاع بعنى البعضيّة. والآدمي بكلّ أجزائه 
مكرمٌ مَصونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إلا فبا حل فيه الرّق, والرّق لا يحل اللبن, لأنّه ضعفٌ حكميٌ. 
فيختصٌ بمحلّ القوة التي هي ضدّه. وهو الحيّ, ولا حياة في اللِّن لأنه جمادٌ. وليس حلّه على الإطلاق» بل 
باعتبار حاجة الطفل لأنّه لا يتغذَّى بغيره حقٌّ لو استغنى عنه. لم يبح شربه. حقٌّ لا يجوز صبّه في عينٍ 
رَمِدَةٍ عند بعض اصحابئا. 

(وَلَا) بيع (أَجْرَاء الخِفزِيرٍ) لنجاسة عينه. فلا يصمّ بيع شيء منه إهاندٌ له كالخمر (إلّا شَّعْرَ رَهُ) ينتفع 
به للخرز للضدرورة. (وَلا) بيع (جِلْدٍ اليد قَبْلَ دَبْغه) لحرمة الانتفاع به دوك لم والسلام: «لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب» وهو اسم لغير المدبوغ, وأمّا بعد الدبغ فيُباعٌ وينْتَفَعُ به لطهارته, لِمَا في «صحيح 
مسلم» عن ابن عبّاس قال: تُصُدٌِّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فاتت فَرَ بها رسول الله يلتك فقال: «هَلَا 
أخذتم إهائها فدبغتموه فانتفعتم به». فقالوا: نا ميتةٌ. فقال: «إنا حَوُمَ أكُلّها». 

(وَلَا) بيع (دُودٍ القَرّ) بتشديد الرّايء لأنه من الموام كالرّنبور والحيّة والعقرب. (ولا) بيع (يَيْضِه) 
لأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيره. وذلك معدوم في الحال. وفى وجوده خطر في المآل. 
(خلافاً لما) قال حمد: يجوز بيع دود القز وبيضه. وهو قول مالك والشّافعي وأحمد. واختيار الصّدر 
الشهيدء وعليه الفتوى اعتبارا بالعادة. 


كِتابُ الجَيْع 3 


:اروم وك 5 كر 120 21855ك لخد 
ولا العُلو بَعْدَ سشقوطه. وَلَا شَخْص على أنه أَمَه وَهْرَ عَبْد. 
م 8 
57 راي ماعن 8 موت م5 2 ذش 75 مزامرت مم كيهو اوهس و م 
وَشِراءُ مَا بَاعَ بأقل مما بَاعَ قبل نقد تنه الأوّل. وَلَا شِرَاءٌ مَا بَاعَ مَعَ شيْءٍ لم يَبِعْهُ بِتَمَنِه 


الأَوّلٍ فيا بَاعَ, 


(ولا) بيع (العُلوِ بَعْد سْقُوطِه) بأن كان عُلْوٌ لرجلٍ وسُفْلٌ لآخر. فسقطا أو سقط العُلْوُ وبَق الصّقْلُ 
فباع صاحب العُلْوِ موضع العُلْوِ لأنّ هذا البيع لم يصادف امحل لأنّ حل البيع امال والثابت لصاحب الدُلْوِ 
بعد الانمدام حقّ التََّل. وحقّ التَعَل ليس بمالٍ لأنه يتعلّق بهواء السّاحة, وهو ليس بمالٍ. قيّد ببعد 
السقوط لأنّ بيع العُلُوِ قبل السّقوط جائِرٌ باعتبار البناء القائم. 

(وََا) بيع (شَخْضٍ عَلَ أنّهُ مد وَهُوَ عَبْدَ) ولا على أنه عبدٌ وهو أَمٌَُ, لأنَّ تفاوت الأغراض بين 
النوعين ملحقٌ باختلاف الجنسين. لأنّ المقصود من البيع حصول الانتفاع بالمبيع على غرض المشتري, 
فإذا لم يحصل غرضّه ولا أكثره فكأنّه لم يحصل أصلاً. وهذا إذا كان الوصف متفاحشاً؛ إذ قلّة التفاوت 
لاتفسد البيع كا إذا اشترى كبشاً فظهر نعجةً. فإنّ المقصود من الكلّ الأكل, لكنهما مختلفان وصفأ فقل 
التفاوت. 

(وَشِراءٌ مَا بَاعٌ) أي ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشقريء أو من وكيله, أو من وارثه 
ما باع بئمن حال أو مؤجل بنفسه أو بوكيله (بأقلَ با بَاع قَبلَ تَقْدِ مه الأرّل) إن كان المبيع لم ينقص 
ذاته, واتّحد الفنان جنساً. لما روى عبدالرَرٌاق في «مصتّفه» عن مَعْمَر والنَّورِيّ عن أبي إسحاق السَّبيعيّ, 
عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأةٌ ققالت: يا أَمَ المؤمنين, كانت لي جاريةٌ فبعتها 
من رَيْدِ بن أَزْقّم بهان مئةٍ إلى العطاء. ثم ابتعتها منه بست مئةٍ, فنقدته الست مئة وكتبت عليه مان مئة. 
فقالت عائشة: بئس ما اشتريتء وبئس ما اشترى. أخبري زرَيْدَ بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله 
يدك إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذتٌ رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت 
عائشة: هقَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيّهِ فَانْتَبَى قَلَهُ مَا سَلَّفَ © [سورة البقرة, الآية 71760؟]. 

(وا) يجوز (شِرَاءُ ما بَاعَ مَعَ َيْءِ) متعلقٌ بشراءٍ (لّ يبِعْهُ) ‏ صفةٌ لشيءٍ - (بنَمَنِه الأوّلِ) - متعلّق 
بشراء - وكذا (فها بَاعٌ) يعني أنّ مَنْ باع أَمَهَ بخمس مئةٍ مثلاً. وقبضها المشتري ثمّ اشتراها منه وأمّة 
أخرى معها قبل نقد النّمن بخمس مئة. فإِنٌّ الشراء في التي لم يبعها منه صحيحٌ, لأنّه لم يفسد فيهاء وفي 
الأخرى وهي التي باعها منه باطل, لأنْه لابدّ أن يجعل بعض الثّمن بمقابلة التي لم يبعها منه. فيكون 


يناريا للأخرى بأقلّ مما باع ضرورةً. 


ل كِتابُ البَيْع 
وَرَيْتِ عَلى أن يُورَنَ بظَرْفِهِ ويُطرَحَ لِلظَرْفٍ كَذَا رَطلاً بخلافٍ شَرْطٍ طَرْح وَرْنٍ الظّرْفٍ. 


وَاليِئِمُ بِضَرْطِ لا يَْتَضِيه العَقّْدُ وَفِيه نَقْمُ لأَحَدِهمَاء أ ليع يَسْستّحِق» وَلَا بِشَرْطٍ 
الِإغْتَاقء وإلى أجَلٍ جْهِلَ . وَصَعَّ إِنْ أشقط قَبْل الحلول. 


(وَدَيْت) أي ولا يجوز شراء زيت ونحوه اَل أن يُورَنَ) ليت (بِظَرْفِهِ وُطرح للظّزفٍ) كل مرةٍ 
كذ رَطلاً) إلا أن يكون ذلك وزنه . لأنّ هذا شرطٌ مخالفٌ لِمَا يقتتضيه العقد لأنّه يقتضي أن ن يح عنه 
مقدار وزن الّوف, أ مقدارٍ كان فإذا شرط أن يُطْرَحَ عنه مقدارٌ معينٌ. وكان ذلك الظوف أنقص من 
ذلك المقدار أو أكثر منه. كان ذلك الشّرط مخالفاً لمقتضى العقد, ولأحد العاقدين فيه نفمٌ, لأنَّ ذلك المقدار 
إن كان أكثر من وزن اللأرفء فللمشتري فيه تَفٌْ ٠‏ وإِنْ كان أقلَّ من وزنه, فللبائع فيه نفعٌ. (بحخِلافٍ 
شَرْطٍ طَرْح وَزْنٍ الّفٍ) فإنَ الشّراء يجوز, لأنّه شرطً يوافق مقتضى العقد ؛ لأنه يقتضي طَوْح وزن 
اللّوْفٍ. وما يوافق مقتضى العقد دولا بفسيه. 

(وَالييْعٌ) أي ولايجوز البيع (بِشَرْطٍ لا يفْئَضِيه العقْدُ) احترز به عب يقتضيه, كشرط الملك للمشتري 
ف ليع وصرط تسل ليتوه وشرط حي اليم لاستيفاء لمن وشرط انتفاع المشقري بالمبيع أن 
هذا كلّه يثبت بمطلق العقد فلا يزيده الشّرط إلا تأكيداً (وَفِيهِ ٌَْ لأحَِهِما) جملة حاليةٌ - أمّا البائع: 
فكما لو باع شيئاً بشرط أن يقرضه المشتري درهماً. أو هدي إليه هدية, أو باع داراً على أن يسكنها 
شهراً. وأمًا المشتري: فكما لو اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قَبَاءٌ أو قيصاً. 

(أو) فيه نفمٌ ليع يَسْتَحِق) أي يكون أهلاً للاستحقاق على غيره بأن يكون افيا ٠‏ كبيع عبد 
بشرط أن لا يبيعه المشتري, لأنّ العبد يعجبه أن لا تتناوله الأيدي. واحترز بهذا عا لو اشترى دابدٌ: أو 
ثوباً. بشرط أنْ لا يبيعه المشتري فإنّ الشّرط باطلٌ, والبيع صحيحٌ في ظاهر المذهب. لأنّه لا مطالب لهذا 
الشّرطء فكان لغواً. 

(وَلَا) يجوز بيع الرّقيق (بِشَرْطٍ الاغتاق) وقال مالك: يجوز. وهو روايةٌ الحسن عن أَبِي حنيفة, 
وقول للشافعي. وأصمٌ الروايتين عن أحمد. (وإلى أَجَلٍِ) عطفٌ على شرط, أي لا يجوز البيع بثمن غير 
معين إلى أجل (جُهِلَ) كالحصاد. والدّيّاسء وقدوم الحاج, لأنّ هذه الأشياء تتقدّم وتتأخّر لكونها من 
أفعال العباد ته تثبت بحسب ما يبدو هم ٠‏ فكان التأجيل بها يفضي إلى المنازعة. والآجال شرعت بالأوقات. 
قال الله تعالى: 9يَسْألُونّكَ عَنٍ الأَهِلَِّ قل هِيَ مَوَاقِيثٌ للنّاسٍِ » [سورة البقرة, الآية 18]. 


(وَصَعٌ) البيع (إنْ أشقّط) الأجل الجهول (قَبْلَ المُلُولِ) كما لو أسقط الأجل إلى الحصاد مَنْ هو 


كِتَابُ البئع ١‏ 


ند 0 ا 


قَبَض المُشْتَرِي المي بَيْعاً َاِداً برضا يَائِعهِ صَرِيحاً أو دَلالَة, كقَيْضِهِ في يلس عَنْدِهِ 
00 ئْهِ مَالُ - مَلَكَُ وَلَزِمَهُ مَدلّهُ - حَقِيقَةَ أو مَعْىَ . فإنْ كان الفَسَادُ بَرْطٍ رَائِدء 


راك 


قَلِمَنْ لَه ' الوط سح وإلا لكل" منها. 


حقّه. وهو المشتري قبل أن يأخذ النّاس في الحصاد. لأنّ المفسد فيا نحن فيه خارجٌّ عن صلب العقد. وقد 
سقط قبل تقرّره فينقلب العقد جائزاً. وهو قول مشايم العراق. وقال غيرهم: إن العقد انعقد موقوفاً. 
وبالإسقاط تبيّن أنّه كان جائزاً. وهو الصحيح, لأنّ فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة. وقبل بحيء 
الأجل لا منازعة. 

(وَإِنْ و بض المشْترِي المبِيع بيْعاً فَاِداً) وكان قبضه (برضًا بَائعِهِ صَرِيحاً) أي رضاً صرحا كَافبِضْهُ 
أو خُذْهُ أو تَسَلَمْهٌُ وهذا قبل الافتراق أو بعده (أَزْ دَلَالَةً) قبل الافترا اق (كَقَبْضِهِ) بحضرة البائع (في يلس 
عَفْدِ. وَكُلُّ مِنْ عِرَضَيْه) أي البيع (مَالُ) ‏ جملة حالية !مَلَكَهُ) أي المشتري المبيع ملكاً خبيثاً بالقيمة. 

لأنّ ملزوم الملك وهو البيع تحقّق, فيتحقّق الملك لأنّ البيع الفاسد بيع حقيقةٌ لصدور ركنهٍ وهو 
مبادلة المال بالمال بالقراضي من أهله, فإنّ أهل الشيء مَنْ يكون قادراً عليه لتندفع به حاجته. مضافاً إلى 
محل قابل لحكئه إذ الكلام فيه؛ فيترتب حكنه وهو الملك. ونعمة الملك ما انيطت بامحظور بل بالبيع. وهو 
غير حظورء إِنا المحظور ما يتصل به من الشرط الفاسد ونحوه كا في البيع وقت التّداء, فإنّ المي ورد فيه 
لمعنى غير البيع . وهو الاشتغال عن السّعْي بسبب البيع. 

(وَلَزِمَهُ ُ) أي المشتري (مِقْلهُ حَقِيقَةً) أي صورة َأ مَعَْ) وهو قيمته يوم القبض, لأنّه به يدخل في 
ضمانه. وعند محمد: يوم التلفء لأ نه به يتقدّر عليه ونا زم المشتري مثله لأنّه مضمونٌ بالقبض كالغصب, 
والمثل صورةٌ ومعنى لا يكون إلا فها هو من ذوات الأمئال. وهو أعدل من المثل معنىّ. فلا يَصَّار إليه مع 
إمكان الأوّل. 

(فإنْ كَانَ القَسَادُ) لجهالة الأجل أو (بِشَرْطٍ رَائْدِ) فيه نفعٌ لأحد العاقدين, وكانت العين باقيةً (فَلِمَنْ 
لَهُ الَّرْطُ) وهو المنتفع به (قَسْخُهُ) بحضرة صاحبه لأنّ منفعة الشّرط لمّا كانت عائدةٌ إليه. كان الفسخ له 
دون الآخرء لأنّ في فسخ الآخر إيطال حقّ من له منفعة الشّرط. وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشّرط , 
وهذا عند حمد. وقالا: لكل واحدٍ من المتعاقدين الفسخ لأنّه حقٌّ الشّرعء فانتى الّزوم عن العقد. 

(وإلا) أي وإن لم يكن الفساد لشرطٍ زائدٍ بل كان في صلب العقد: بأن كان في أحد العِوَضَيْنِ كا لو 
باع درهمين بدرهم أو ثوباً بخمر (تَلكُلَ مِنّْها) أي من العاقدين فسخه بعد القبض, لأَنّ إعدام الفساد 


34 كِتابُ البَيْع 


الي م 3 


وَكْرِه النَّجَشُ وَالسَّوْمٌ عَلَى سَوْم غَيْرِهِ. إذَا رَضَِا بِكَمَن. وَتَلوَ في الجلّبٍ المضيرٌ بأهل البَلَدِء 


واجبٌ حقاً للشّرع. وقبل القبض لكن بمحضَّرٍ من الآخر. لأنّ البيع الفاسد قبل القبض لما لم يد الملك 
كان فسخه امتناعاً عن القبضء وإنما توف على حضور الآخر لأنّه إلزام موجب الفسخ, فلا يلزمه إلا 
بعلمه. 

إن خَرَج) المبع بيعا فاسدا (ين ملك الُشرِي) بييٍ صحيج ؛ أو بميةٍ وتسليرء أو بعتتي (أؤْ بّى) 
ممشتري (فبه) أو غرس. أو اتذذه مسجداً (فَلافخ) لأنّ المشقري ملك امببع بالقبض فيتفذ تصيرّفه فيه. 
وينقطع حقٌّ البائع من الاسترداد. سواء كان تصيرّفاً لا يحتمل النقض كالإعتاق, أو يحتمله كالبيع؛ لأنّ 
بهذه التصرّفات تعلّق حق العبد, وبالبيع الفاسد تعلّق حقّ الشّرع وهو الفسخ, فيغلب حقٌّ العبد ‏ لحاجته 
على حقّ الشرع لغناه. 

(وَطَابَ باع رِبْحُ كلنَه) أي من المبيع بيعاً فاسداً إذا كان دراهم أو دنانير (بَعْدَ التَقَابْضٍ) - متعلّقٌ 
بربح -(وَلّا ِلْمُشْتَرِي) أي ولايطيب للمشقري (ربع مَيعِ) أي مبيع البيع الفاسد بعد التقابض (فْيَتَصَدَقَ) 
المستري (به) أي بربحه. حتّ لو اشترى أَمَةَ شراءً فاسداً بألفٍ ذَرهم وتقابضا وربح كلّ واحدٍ منهما فيا 
قبض. طاب للبائع ما ربح في النّمنَء ولم يطب للمشتري ما ربح في الأمّة. والفرق أنّ الأمّة مما يتعيّن, 
فيتعلّق العقد الثاني الصحيح بعينها فيتمكّن الحَبَثُ في ربحها فيتصدّق به والدراهم والدنانير لا تتعيّنان في 
العقود, فلا يتعلّق العقد الثاني الصحيح بعينها. فلا يتمكّن الْحَبَثُ في ربحهما. 

هذاء والبيع الباطل لا يُفِيد الملك بالقبض ولو كان بإِذْنٍ من المالك, ولا ملك التصرّفء لاله يُبِقَ 
على العقد الصحيح أو القبض في العقد الفاسد. ثم المقبوض في البيع الباطل أمانةٌ عند أبي حنيفة, لأنّ العقد 
باطلٌ, والباطل غير مُعتبرٍ والقبض بإذن المالك. فيكون أمانةٌ. وقالا: إِنْه مضمونٌ بالقيمة لو كان قيمياً 
وكالكل لكان مثا اذا ملك عند المسترى. 

(وَكْرِة) عندنا وعند الشّافعيَّ (النّجَشُ) - بفتح النون والجيم ويسكن ‏ وهو أن يزيد في النّمن ولا 
يريد الشّراء بل يُرَعَبُ غيره. (وَ) كُرِه (السّوْم) أي سوم الشخص السلعة وهو طلبها بالقن (عَلَى سَوْ 
.ذا رَضَِا) أي رب السشلعة والذي سام أولا (يعَعن) قد به لأئَّهما لو لم يرضيا بثمن فلا بأس به. 
أله بيع تن يزيد (وكرة انلق الخلب) أى الجلوب وهو ما نجام به من بلد إلى يلد للتجار: المي بأهل 


كِتابٌ البثع 1 


02 
ع لع 


عأاكاء أ كم اوه ه ساوسه و لك يه اوه 4 له كما 1 | 0 
وَالحاضر لِلْبَادِي زَمَانَ الفخط . وَالبَيْعَ وَقتَ النداء. وتفريق صَغِيرٍ عَنْ ذي رَحِمِ محرّم منه. 
2 2 


البلَدِ) قيّد بأهل البلد لأنّ الذي لا يضر بهم لا بأس به إلا إذا لبس السعر على الجالبين. 
(وَ) كُرِه بيع (الحاضِر لِلْبَادِي زَّمَانَ القَخْطِ) وهو أن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها 


ع ا سس 


له بعد وقتٍ بأعلى من السعر الموجود وقت الجلب. 

روى الشيخان من حديث أب هُرَيْرَةٌ أن النيّ ع نهى عن تَلَقٍّ الؤْكْبَان. وأن يبيع حاضيرٌ لبادٍ, 
وام كمال المراءظللاق أحمارروعن التعمن» واللطريك ران يتكاء لفحل هل موه حي وروي رض 
عن طَاوُسء عن ابن عبّاس قال: نهى رسول الله ولتق أن يُتلق الركبان, وأن يبيع حاضيرٌ لبادٍ. قال: 
قلت لابن عبّاس: ما قوله حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً. 

(وَ) كُرِه (البَيْعُ وَقْتَ النَّدَاءِ) للجمعة. لقوله تعالى: وَدَرُوا البيعَ 4 [سورة الجمعة, الآية 9], ولأنّ 
فيه إخلالاً بالواجب وهو السّعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. ثم المعتبر هو التّداء الأوّل إذا وقع بعد الزّوال 
على الْختار. ونا كُِه البيع في جميع هذه الصور ولم يفسد خلافا لمالك؛ لأنّ النبي عنها لمع مجاور للبيع لا 
في صلبه. ولا في شرطٍ صحته. والنهي الوارد لمعنى جاور لا يقتضي الفساد, بل يقتضي الكراهة. 

() كه تحرياً (تَفْرِيقُ صَغِيرٍ) أي غير بالغ (عَنْ ذي رَحِمٍ عَكْرَم مِنْهُ) سواء كان صغيراً أو كبيراً, 
يتئم :وغيف لكا روى اللزمقى فى الببوع :وق الشير: -وقال: حسن غرية -عن أي يورت الأنضارئ 
قال: معت رسول الله يتك يقول: «من فرّق بين والدة وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة». 

وفي «المعرفة» للبمهقّ بسنده, عن جَعْفَرٍ بن حمد. عن أبيه. عن جدّهء أنّ أبا أُسَيِد جاء إلى النَىّ 
ميك بسَئى من البحرين فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة من تبكي. فقال: «ما شأئُلِ»؟ قالت: 
باع ابني, فقال عليه الصلاة والسلام لأبي م «أيِعْت ابنها»؟ قال: 0 قال: «فيمن»؟ قال: في بني 
عَبْس. فقال عليه الصلاة والسلام: «اركب بنفسك فَأَتِ يه». 

وروى الدَارَفْطيَ في «سننه» عن أبي موسى قال: لعن رسول الله يلت من فرّق بين الوالدة 
وولدهاء وبين الأخ وأخيه. وروى ابن ماجة والترمذي ‏ وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ . عن علي ابن أبي 
طالبء قال: وهب لي رسول الله و غلامين أخوين. فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله يلكو : ديا 
على ما فعل غلاماك؟». فأخيرته, فقال: «ردّه ردّه». وفي «سنن الدَّارَقُطَقَ» و«المستدرك» عن عل قال: 
قَدِمَ على النئ تليق سب فأمرني ببيع أخوئن فبعتهما وفرّقت بينهماء ثمّ أتيت الت مَك فأخبرته, 
فقال: «أدركهم| فارتجعهما وبعهم| جميعاً. ولا تفرّق بينه)». قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الثسيخين ولم 


قَصْل في الإقالة 
و يْنِء فَتَبْطُلَ بَعْدَ ولادة الميبعَة, وبَيِعُ في حَقّ الَاِثِء يجب ما 


8 
م 
م 


الشلقة 3 ص هذل القن الأول , وإن قرط غَيْرَ جِنْسِه, 


يخوجاه. ولأنّ الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير. والكبير يُشفق على الصغير ويقوم بحوائجه للشفقة 
الثابتة من قرب القرابة» ففي التفريق بينهم| إيحاش الصغير وترك الترحّم عليه. وهو منبيٌ عنه. 

(لا بيع من . ير يَزِيدُ) أي لا يكره. لِمَا روى ا : أنّ رجلا 
من الأنصار أق النّوح يك فسأله. فقال: «أما في بيتك شيع»؟ قال: بلى. جِلْسٌ - أي كساء ‏ تَلْبَسُ 
أمصدوشيط عفد وتد يان توعد شيب نيه الارجمان : زاعى ماو فا نامهيا .ادها ربيول 
الله يك وقال: «مَنْ يشتري هذين»؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم» 
مرتين أو ثلاث قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين, فأعطاهما إياه فأخذ الدّرهمين فأعطاهما الأنصاريٌ. 
وقال: «اشقرٍ بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك, واشترٍ بالآخر قَدُوماً فائتنى به», فأتاه به فشدٌ فيه رسول 
لله يليك عُوداً بيده ثم قال: «اذهب فاحتطب وبع, ولا ينك خمسة عشر يومأه. فذهب الوّجل يحتطب 
ويبيع, فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم. فاشترى يبعضها ثوباً وبعضها طعاماً. فقال رسول الله وَلبكَو : 
«هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألةُ نُكْتَةٌ في وجهك يوم القيامة». 


فَصْلْ في الإقالّةٍ 

(الِقَالَهُ) مندوبة لِمَا في «سنن أبِي داود وابن ماجة». عن أب هُرَيْرَةَ أن رسول الله يلك قال: 
«مّن أقال مسلا بِيعتّةٌ؛ أقال الله عثرتّه». زاد ابن ماجة: «يوم القيامة». وفي رواية البييق: «مَنْ * أقال نادما». 
(فَسْحٌ في حَقّ المتعَاقِدَيْنِ) عند أبي حنيفة إلا أن لا يمكن جعلها فسخاً (لَتَبْطُلُ) الإقالة (بَعْدَ ولادة البِيعةِ) 
َب الفتك: اراد اا دع المي علدت العامة د يله ( (وبيعُ) جديدٌ (ني حَقّ 
الثَاثْ) إِنْ وُجِدَ كالشفيع. (فْيَجبُ مبنَا) أي بالإقالة (الشفْعَةٌ) للشفيع الذي سَلَّمَ الشّفْعَة في البيع لأنّه 
ثالثُء وكذا الاستبراء فى إقالة الأمّة. 

(وَصَخَِّتْ) الإقالة يقل الَّمَنِ الأوّلِ) جنساً وقدراً (وإن شَرَطّ غَيْرَ جنْسِه) كا لو كان النّمن دراهم 
وأقال على دنانير. لأنّ غير جنس التَّمن ليس ثابتاً في اللفسوخ ورفع ما ليس ثابتاً حالٌ. فيكون تسمية 
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أو أكْثََ مِنْه. وكذا الأقل. إلا إذا تَعيّتَ. وَل ينها هَلَاكُ السّمَنِ بَلْ هَلَاكُ المبيع, وَمَلَاكُ بَعْضِهِ 
>ه بير > - 
يمع بفدره 


َصْل [في التَلٍَِ وامرَابحَةٍ ] 


التَّولِيٌَ : أن يَشْتَر رط في البيع أنّهُ ا شَرَى ؛ وَاْرَابحَةُ به مَعَ فَضْلٍ . 


غير جنس الثّمن في الإقالة شرطأً فاسداً والإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (أوْ) إِنْ شَرَطَ (أكْقرَ مِنْه) 
أي من الثّمن لأنّ الرّيادة يتعذّر الفسخ عليهاء لأَنْها لم تكن ثابتة في المفسوخ. فيكون تسميتها شرطأ 
فاسداً فيلغو. وهذا يؤيد قول أبي حنيفة ومحمد: أنّ الإقالة فسمٌ إذ لو كانت بيعاً لبطلت بالشرط الفاسد 
كالبيع. 

(وكذا) تصح الإقالة بمثل القن الأوّل وإن شَّرَط (الأقل), فلو تقايلا بخمس مئة والمبيع بحاله لم 
مو در .الأئه له يكن تصعيخكها حمس مثة قبطل ذكز المنمس مث 

تبق الإقالة. فيجب على البائع ردّ الألف على المشتري (إلا إِذَا تَعيّبَ) المبيع: بأن حدث به عيبٌ عند 
الاي ف الاق وطح بالاكن مركو لمارا ب ا بإزاء العيب. وهذا كلّه عند أبي حنيفة. 

(وَلَيتَْهَا) أي الإقالة (مَلَاكُ النَّمَنِ بَلْ) يمنعها (مَلَاكُ المبيع) لأنّ الإقالة رفع البيع. ورفعه 
يستدعي قيامه, وقيامه بالمبيع دون النّمن. ولهذا لو هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع. ولو هلك القن قبله 
لا يبطل. (وَهَلَاكُ بَعْضِهِ) أي المبيع (ينَعُ) من الإقالة (يقَدرِهِ) اعتباراً للجزء بالكلٌ, فتجوز الإقالة في 
الباقي. ويمتنع في الهالك. 

فَضْل [ في التّوْلِيَِ والرَابحَةِ ] 

(التوْليَةُ) َم جعل الثيء والياً لغيره. 

وشرعاً: (أنْ يَشْتَرِط) البائع (في البع أنّهُ ا َرَى) اع عقدره وجلنية شبد لأ سين ما 
شرى به صار ملكا للبائع الأوّل فلا ييكن البع به إلا إذ صار ملكا للمشتري لقال عه 
بدل قوله: «بما شرى». لكان أولى. لأنّ الصبغ والقِصّارة ونحوهما يُضَم إلى الثّمن الأول (وَالمُرَايَحَةٌ 
أي بما شرى. فهي أن يشترط البائع في البيع أنّه ؛ما شرى ل 
وهما بيعان جائزان لتعامل النّاس بهما من غير نكير. ولِمَا روى عبدالرّرَاق في «مصنفه», عن مَعْمَرء عن 
رييعَة ابن أبي عبدالحمن, عن سعيد بن المُسَيّبٍ, عن لني ملكو أنه قال: «النَّوْلِية والإقَالَةٌُ والشَرِكَةُ 
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عَروْطه شاوه قل 


5 7 . 75 - 
وَلَهُ ضَمٌ أَجْرَةٍالِصَارَةوَالحَملٍ وَعَوِهماء وَيقُول: قَامْ عَلي بَكذّاء فإ ظَهَرَ خِيائتهُ في المرَابحَةٍ 
عمية م 
أحَدَّهُ تمه أو رَدَهُ. وَفي التَوْلِيَةِ حطّ . وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ خط فييما. وَعِنْدَ نحَتَدٍ خُيرَ فيه . 


سواءٌ لا بأس به». وروى ابن أب شَيْبَة في «مصنفه». عن الحسن وابن سيرين وطاوس أنْهم قالوا: التَولية 

وفي البخاري عن عائشة أنّ أبا بكر قال للنئ يَليْكو : لديا أنت رامن الا 0 
راحلتي هاتين. فقال رسول اله مَلبِكَق : «بالنّمن» . وفي «سيرة ابن إسحاق» : فليا قد ب أبو بكر زليه 
الداحلتين إلى رسول اله 2ن قدّم أفضلهماء ثم قال: اركب فداك أبي نا يا رسول الله. فقال 0 
اش عَلاي2ق . 5 لا أركب بعيراً ليس لي». فقال: هي لك يا رسول الله. قال: «لاء ولكن بالثّمن الذي 
ابتعتها به». قال: كذا وكذاء قال: «أخذتها بذلك». قال: هي لك يا رسول اللهء فركيا وانطلقا. 

(وشَرْطّْهَُا) أي المُرابَحةٍ والتَوِْيةِ. وكذا الوضيعة (شِرَاوُهٌ) أي شراء البائع المبيع (يثلي) أي كيلي. 
أو وزني؛ أو عدديّ متقارب. (وَلَهُ) أي للبائع (ضَمٌّ أَجْرَةٍ القِصَارَةٍ وَالحَمْلٍ وَخْوِهِمَا) أي نحو القِصّارة 
نا زاد في عين المبيع . ونحو الحمل مما زاد في قيمته. لأنّ ما زاد في عين الشيء أو في قيمته ملحقٌ به. وإغا 
كان الحمل مما يزيد في قيمة المبيع لأنّ القيمة تختلف باختلاف المكان فيضم أجر اليل والطَّراز والصَّبِغ 
والسنل) والخياظة وتحوهاة 

(ويَُولَ: قم عل يكذ ولا يقول: شريت بكذا ؛ تحرّزاً عن الكذب. إذ المُشْتَري به ما ذَُكِرَ منا في 
العقد. (فَإِنْ ظَهَرَ خِّانَشَّهُ في المرَابَحَةِ) بإقرار البائع أو بالبيّنة أو بنكوله عن الهين وقد ادّعاها المشتري 
(أَخَدَهُ) أي المبيع (يتَمَنِه) كله (أَوْ رَدَّهُ) بالفسخ. 

(و) إن ظهر له خيانة (في القَوليَةٍ حُطَ) در النيانة من النّمن ولا يق يُفْسَخْ. هذا عند أبي حنيفة, 
(وَعِنْدَ أ 1 نبوا أي في المُرابَحَةٍ ة والتَّوليّة. وهو قول الشافعيّ في «الختصر» وأحمد (وَعِنْدَ 
ُحَكَدِ) وهو قولٌ للشّافعيّ اح فِبهما) بين الأخذ بكل الثّمن والفسخ. ولو اشترى بألفٍ موْجَّلَةِ وباع 
بربح مئة. أو باع توليةً بلا بيانء خُيَْ المشتري بين أخذه بكلّ النّمن وبين رَدّه اتفاقاً. 
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- و 
فصّل فى الرّبًا 
ربا َضْلُ خَالٍ عَنْ عِوَض شُرِط لأَحَدٍ المتعَاقِدَيْنِ في المعَاوَضَةٍ . وَعِلَتُهُ القَدْرُء أي : الكَيْلٌ 
أو الوَرْنْء مَعَ الجنس. 


قَضْلّ في الرَّا 
(الرّيَا) لغدٌ: الفضل والزيادة. 
وشرعاً: (قَضْلَ خَالِ ءَ عَنْ عِوَض) أي لا يقابله عوض في معاوضة مال بمالٍ (شّرٍ طَ لأَحَد المتعَاقِدَيْنٍ 


شاوه 


فى المْعَاوَضَة). 


في «شرح الوقّاية»: أي فَضْلٌ أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعيّء أي الكيل والوزن. 
فَقَضْل قفري شعير على قفيز بُرِّ لا يكون رباً. وكذا فضل عشرة أذرع من الثوب الهروي على خمسة 
أذرع منه لايكون ريا . وقال : خالٍ عن عِوَضٍِ ؛ ليتحرز عن ببع كد ب ود شعيرٍ بكري يد وكٌدي شعير , 
فإن نّ للثاني فضلاً عن الأُوّل «الكه غير خالعن القو طن يدرف اشن إل خلا الحشمن. 

ثم ثبوت حرمة الا بالكتاب نحو قوله تعالى: طلا تَأكُنُوا الِيَا» [سورة آل عمران, الآية -1]. 
وبالسّنَّةِ نحو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود: أنّ رسول الله ولتق لعن آكل الرّبا ومؤْكِلَهُ 
وشاهده وكاتته. وبإجماع الأمّة. قال الإسبِيجَابيَ: اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النّسَاء يكفرء واختلفوا في 
ربا الفضلء فإن ابن عباس لا يرى الربا إلا في النّسِيئة. وعنه أنّه رجع إلى قول غيره. 

(وَعِلَّنّه) أي علََّ وجوب المساواة وحرمة الفضلء أو علّة كون المال رِبَويَا (القَدْرٌُء أي: الكَيْل أؤ 
الوَرْنْء مَعّ الجنْس) قلا ربا فها لا يدخل تحت كَيلٍ أو وزنء كالحَقُئَةٍ من القمح, والذَّرّة من الذهب, ولا 
في مكيل أو موزونٍ مع خلاف جنسه, وبه قال أحمد في رواية. 

وقال مالك: عليه الاقتيات والإدّخار مع الجنسء لأ مَلنكَقٍ خَصٌ بالذّكر كل مقتاتٍ ومُدَخَرٍ. 
وقال الشّافمي في القديم : عله ّم مع الكيل أو الوزن؛ وفي الجديد: : علّته الُّم في الأشياء اريم : 
النّمنِيّة في اذهب والفضة. والجنسية شرطٌ لا تعمل العلّة بدونه. وبه قال مالك وأحمد في رواية. 

ولنا ما رواه أصحاب السنن عن أبى سعيد الحُدذري وغيره قال: قال رسول الله يلكي : «الذّهبُ 
بالذّهب. والفِضةٌ بالفضّة» إلى أن قال: «يثلاً مثل...» الحديث. ووجه الدّلالة أنه يلف أوجب المائلة في 
الجنس الواحد تتمياً للفائدة في حقّ العاقدين, إذ لو كان أحدٌ العِوَضَينْ أقلّ من الآخر لكانت الفائدة تامّة 
لأحد الغاقدثن دون الآخر. والمائلة 'باعتبار الصورة القذى وباعتباز الفى اجنين . 
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وَالبْرٌّ وَالشَّعِيرُ وَالنَّمْدُ وَالِلَحُ كَبِق كوالدمك بُ وَالفِضَّةُ وَرْني وَغَيْرُهَا عَلَى العف . فَإِنْ وُجدَ 
الوَضْفَانٍ حَدْمْ القَضْلُ والنَّسَاءُء فإنْ عَدِمَا حَلّا. وإنْ وُجد أَحَدّهُمَا حَرُمَ النَّسَاءُ فَقَط . 


مقاب 8 ٠»‏ 00 اي 5 ا ا 7 2 
وَلا يجوز الكيلى بمثله إلا مُتَسَاويا كيلا وَالوَرْنْ إلا مُتَسَاويًا وَرْنَا. 


وروى الشيخان عن سعيد بن المُسَيّب أن أباسعيد الحُدْرِيٌ وأْباهْرَيْرَة حدّنناه: أن رسول لله 22917 
. بعث سواة بن عي وأقره على خيير. فَقَِمَ عليه بتمرٍ جَنِيبٍ - يعني طيب - فقال له رسول الله وليك : 

«أكل قرح حَيْسَ هكذا»؟ قال: لا والله يارسول الله نا نشتري الضّاع بالضّاعين . والصّاعين ادك يي 
فقال 7 : «لا تفعل, ولكن بع هذاء واشترٍ بثمنه من هذاء وكذلك الميزان» انتهى. والجَمْعٌ: ته ردي 
مخلوطً. 

وجه الدّلالة أنه اشترط في الجنس الماثلة. وهي لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن, ثم قاس عليه الميزان, 
أي ما يدخل تحت الوزن. لكن قال البهت : الأشبه أنّ قوله: «وكذلك الميزان» من قول أَبي سعيد. انتهى . 

(وَالبرٌ وَالشّعِيرٌ وَالتَّمرُ وَالْحُ كيْق) وإن ترك الناس الكيل فيه (وَالدّهَبُ وَالفِضَّةُ وَرْفي) وإن ترك 
النّاس الوزن فيه (وَغَيْرّهَا) أي غير ما ذكرناه من كيل ووزني (عَلى العْزفٍ) د ب يَبْقَ عملاً بالأدنى عند عدم 
الأقوى. وعن أبي يوسف: أنّ الف يعتبر فيهما أيضاً لأنّ النّص فيهم إنّا كان لأُنّه العادة في ذلك الوقت, 
فكانت العادة هي المنظور إليهاء وقد تبدّلت. فلو باع حِنْطَةٌ بجنسها متساوياً وزناً أو ذهباً بججنسه 
متساوياً كيلاً لا يجوز عند أبي حنيفة محمد وإِنْ تعارفوا ذلك, لتوسّم الفضل على ما هو المعيار فيه. كما 
لو باعه محازفة. 1 

(فَإِنْ وُجِد د الوَطْفَانِ) أي القدْر والجنس (حَرُّمَ م الضل وَالنَّسَاءُ) بوجود علّة حرمتهماء فلا يجوز بيع 
لص بمثله متفاضلاً لوجود الكيل الجديين ؛ ولا بيع الحسديد بمثله متفاضلاً لوجود الوزن مع الجمنس 
(فإنْ عَدِمَا) أي فُقِد الوصفان (حَلّا) أي الفضل والنّساءُ لعدم علّة حرمتهم| مع أنّ الأصل الإباحة. 

(وإِنْ وُجد أَحَدُهُمَا) أي أحد الوصفين يأن وُجِدَ القَدْر دون الجنس كالمئْطة بالشعير. أو الجنس 
دون القَدْر كثوبٍ هَروِيّ بجنسه ٠‏ وحيوانٍ يجنسه ٠(حَوُمٌ‏ النَّسَاءُ فَقَطْ) أي دون الفضل. فحرمة ربا الفضل 
بالوصفين. وحرمة ربا النَّسَاءِ بأحدهما. لما روى أحمد في «مسنده» عن جابر أن رسول الله يلتق قال: 
«في الحيوان اثنان بواحدٍ لا بأس به يدأ بيدٍِء ولا يصْلَّحٌ نسَاء». وفي رواية: «لا خَيْرَ فيه نّسَاء». 

(ولا يجو ببع (الكيِل مله إلا مَُسَاوياًكيْلاً) وإنْ تعارفوا فيه الوزن. () لا (الوَدْقِ) بمثله 
(إِلّا مُتَسَاويا وَزْنًَ وإن تعارفوا فيه الكيل, وهذا عند أبي حنيفة ومحمد, لقوله يت في حديث عادة: 
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و 5 
وَاليُدُ والّديء سَوَاء. 


وَجَارَ بَيْعٌ حَفنَة ود حَفْئَة يحَْئتَينِ ؛ وَكَلْسٌ بِقَلْسَيْنِ بأغيائه). وَاللَّحْمُ الحيوَانِ وَالدّقيقٌ بجنْسِه كَيْلاً. 


«مثلاً مئل. سواءً بسواي». ووجه الدّلالة: أنه يليك قرط ق جوانهيغ الفكيل تمنسههوالموزوق منتة 
المساواة بما اعتبر فيه من القدر. وحصول المساواة بغير ذلك لا تعرف بها المساواة في ذلك؛ فلا يجوز. كما 
لو باع محازفة. ويكف التّعيين في بيع المال الرَبُوي بمثله. ولا يُشَْرَطٌ النّقابض قبل التّفرق عندناء لأنّه 
باع عيناً بعينٍ فلا يُشْترَطٌ فيهما الّقابض. كما لو باع ثوباً بنوب أو بنوبين وافقرقا لا عن قبض. وهذا لأنّ 
المطلوب من العقد القكن من التصرّف. وذا يترتّب على التعيين. غير أنه في النقود لا يتحقق إِلّا بالتقابض. 
فاشتراطه في الصّرْف للتعيين لا لنفسه. وغير النقود يتعيّن بالتعيين؛ فلا حاجة إلى التّقابض. 

(وَاليّدُ والرّدِيِءٌ سَوَاءٌ) لإطلاق الحديث. ولحديث: «جيدها ورديئها سواءٌ». لأنّ الجودة لا يجوز 
الاعتياض عنها لأنّ ببع فيز حِنْطةٍ جيدة بتي حنطة رديثةٍ ودرهم لا يجوز بالإجماع. وما لا يجوز 
الاعتياض عنه بالبيع , لا يكونٌ مالا متقوّمأ كالخمر. 

(وَجَارٌ بَيْعٌ حَفْنَِ) ) من كيلي (بحَفْئَئَيِنِ) وتفاحة بتفاحتين. وبيضةٍ ببيضتين. وجَّوزةٍ بجوزتين», 
وترةٍ بتمرتين, لانعدام علّة لبا بانعدام جزئها وهو القَدْرء إذ المراد بالممائلة القدر بالّصء ولا تقدير في 
الشّرِع بحفنة ولا حفنتين . ولذا يُضمن الحفنة والحفنتان بالقيمة عندناء كما لو باع ما دون نصف صاع بما 
دون نصف صاع جازء لأنْه لا تقدير في الشرع بما دون نصف الصّاع. 

(وَ) جاز (لَلْسٌ بِنَْسَيْنِ بأغيائي)) أي اقش والَلْسَين بأنْ كان كل من القلْس واَلْسِيْنِ معيّناً. 
كاعم أن حقينة وأو يوست ويد فال مالك والشاقمن فى الأصة. وعد عمد وأعد علا ون كن 
درهم بدرهمين. قيّد بأعيانهما. لأنهما لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يج بالاتفاق. 

جز (اللَحْهُ بالمحتوان) من غيز تنه ومن سه أيضاً عفد أى 'حتيفة وأى يوتف والفرري 
من أصحاب الشّافعيَ. وقال محمد: لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللّحمْ أكثرَ ما في الحسيوان. 
ليكون اللّححْ مُقَابَلاً باللّحم والزائدٌ مُقَابَلاً بِالسّقَطِ , لأنّه لو لم يكن كذلك لتحقّق الرّبا من حيث زيادةٌ السَّقَطِ 
أو من حيث زيادةٌ اللّحم؛ وصار كَبَئِع دهن السّمسم بالسّمسم. فإنه لا يجوز إلا بطريق الاعتبار. 

ولأبي تحنيفة أنه بيع موزونٍ بغير موزون فيص كيفما كان. كا لو باع الثوب بالقطن. وهذا لأنّ 
الحيوان ليس بموزونٍ بل هو عدديٌ متفاوثٌ. 

(وَ) جاز (الدّقيقٌ بجِنْسِهِ) والتّخَالة بجنسها (كَيْلاً) وحكى البُوَيْطي والمُرّنيَ عن الشّافعي جوازه, 
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7 57 والوبيث 5 القع مِنْهُا تكسارياً وك 6 3 حِيّوَانٍ آخَرَ مُتَقَاضِلاً. 
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وَكذَا اللبنء 


وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل لأنّ بيع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز لأنّ الدقيق كيلي؛ وهذا لا يجوز ببع 
النْطة بالدقيق وزناًء ولو كان وزنياً لجاز. 

(وَ) جاز (الوُطَبُ بالوُطَب) اتفاقاً (وَ) كذا التَّمْْ بالتّمْرٍ والكؤطب (بالثَّمْرِ) وعكسه مِثْلاً مئل وهذا 
عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف وحمد: لاججوز ببع الطب بالتّمر وهو قول مالك والَافمي توعد لما 
روى مالك في «المُوّطأ» عن سعد بن أب وَقَاص أنّه قال : سمعت رسول الله ع د تق يسأل عن شرى الثّمر 
بالؤطب. فقال يلت : «أينقص الطب إذ يّيس»؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه 
أضخات «السئن الأربعة». وقال الترمذيّ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

ولأبي حنيفة قوله يلك في حديث عُبَادَة بن الصّامت: «والثّمر بالتمر مثلاً بثل والملح بالملح 
مثلاً ممثل» سواءً بسواء. يدأ بيِ. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شلتم» وذلك إن الوُطّب إن كان 
عَراً جاز البيع َأُولَ الحديث. وهو قوله: «الثّمر بالنّمر»؛ وإن ن كان غير قرٍ فيآخره وهو قوله: «إذا اختلفت 
هذه الأصنافٌ, فبيعوا كيف شئتم». 

(وَ) جاز (العِنّبٌُ يالرّبيبِ) عند أبي حنيفة خلافاً لمن تقدّم, والوجه ما بيّنّاه في الطب والثّمر من 
الجانبين. وقيل: لا يجوز اتفاقاً كالممئطّة المَقْلِيّة بغير الممليّة. 

(َ) جاز (اليهٌ) حال كونه (رُطْباً) أي غير يابسء (أوْ) حال كونه (مَبْلُولاً ْله أذ باليَايس المُقّع) 
فيجوز لير الطب مثله وباليابس. واليّدٌ المبلول بمثله وباليابس. (وَ) جاز (التَّمْم) المُْقَعُ (والرَييبُ ب المنْقَع) 
اسم مفعول من أنقعه في الحنابية إذا ألقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة, واسم الشراب :نقيع (بامتقع مِنْها) 
أي بثله وباليابس «فن» هنا بمعنى الباء. أي جاز بيع التّمر المُنْقَم بمئله وباليابس. والزييب القع بمثله 
وباليابس (مُتَساوِياً) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لأَئّهما يعتبران النّساوي في الحال, إذ التّساوي 
شرط صحّة العقد. فيشترط عند العقد لا بعده. إلا أنّ أبايوسف ترك هذا الأصل في بيع الطب بالقر 
لحديث سعد. فني الباق على أصله. وقال محمد: لا يجوز بشيء من ذلك. لأنّه يَعتبرٌ المهائلة في أعدل 
الأحوال. وهو حال اليّبْسء ولم يوجد في هذه الصّورة. 

(وَ) جاز (لَحم حَيَوَانٍ بلخم حِيَوَانٍ آخَر) ولو غير جنسه (مُتَقَاضِلاً . وَكَذَا اللَّيَنُ) أي جاز لبن 
حيوان بلبنٍ حيوانٍ ارهن مضي اف . وعن الشافعيّ: إن اللّحمين واللَبَئَينِ جنش واحدٌ لاتحاد 
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1 الدَكَلٍ يحل العتّب, وَشَحْمْ البَطن يالا لي أو باللّخم, وَالحُبْرُ الب والدّقيق. وَإِنْ كَانَ 
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أْحَدُهْيَ نسيئةً. لا الك بالدّقيق أَوْ بالسّويقٍ. وَلَا الدّقِيقٌ بالسّوِيقء مُتَقَاضِلاً أَوْ مُتَسَاوِياً. 


المقصود منهماء وهو التغذَّي والتّقرّي. وظاهر مذهبه وهو اختيار المُرّنيٌ: أنّاللّحوم أجناش مختلفةٌ كمذهينا. 
وكذا الأصمّ من مذهبه في الألبان أنها أجناس مختلفةٌ. لأنّ أصوها مختلفةٌ الأجناس. حقٌ لايْشَمْ يعضها 
إلى بعض في الزكاة. ومختلفةٌ الأسماءباعتبار الإضافة كدقيق اليد مع دقيق الشعير. ومختلفةٌ المقصود فإِنّ 
عضن الداس برغب في بعض اللُحوم والأبان دون البعض اوقد عه البعضن ويه البعدن: 

(وَكَذَا) جاز (خَلُ الدَقلِ) وهو نوع من القر رديء (يخَلٌ العِنّبِ) متفاضلان لاختلاف أصليهم|. () 
جاز (شَحْمُ البطن بِالأليةِ أو باللّخم) وكذا عكسه متفاضلاً سواء كانت من أجناس أو من جنسٍ واحدٍ 
من الحيوان, ذم أجناش مختلفةٌ لاختلاف الأسامي والصّور والمقاصد كالشّعر والصّوف. 

(َ) جَارَ (الخيز بالبرٌ والدّقيق) متفاضلان لأنّ الخبز عددىّ, ٠‏ وهو قول محمّد أو وزفْ وهو قول 
أبي يوسف. والبّرّ كي بالنّص وكذا الدّقيق لأنّه جزؤه. فلم يجمعهما القَدْر من كلّ وجدٍ. وعن أب حنيفة: 
أنه لا يجوز. وبه قال الشّافعيّ وأحمد. لأنّ في الخبز أجزاء الدّقيق, وذلك يورث شبهة امجانسة. والفتوى 
على الجواز. 

(وَإِنْ كَانَ أْحَدّهُمَا) أي جاز إن لم يكن أحد البَدَلَيْنِ ألذين هما الخبز الب أو الخبز والدّقيق نسيئةٌ؛ 
وإن كان أحدهما (نسيئةً) أمّا إن كان البْرَ هو النّسيئة. فالجواز باتفات لإمكان ضبطه. وإن كان الخيز هو 
النّسيئة. فعند أبي وسقي إذا ذكر:ؤؤنا علوم ونوها معلونا: ذعك لفق لحاجة النّاس إليه. 

(لا البُّ) أي لا يجوز اليُتُ (بالدّقيق أوْ بالسّوِيقٍ) أي بدقيق الب أو سويقه متفاضلاً أو متساوياً. 
أمّا متفاضلاً. فلأنَ كلّ واحدٍ من الدّقيق والسّويق يدٌّ من وجدٍ وإن اخْنّصٌ بأسم , لأنّ كلّ واحدٍ منهها من 
أجزاء الب لأنّ الطحن لم يعمل إلا بتفريق الأجزاءء وامجتمع لايصير بالتفريق جنساً آخر. وأمّا متساوياً. 
فلأنٌّ المعيار فيه الكيل. وهو غير مستو بينهها وبين الب لاكتنازهما وتخلخل البرٌ؛ ويجوز عند مالكِ وأحمد 
في رواية بيع البّدّ بالدّقيق وبالسّويق كيلاً وزناً. 

(وَلَا الدَّقِيقٌ بالسّويق) أي دقيق البْرّ بسويقه (مُتَفَاضِلاً أ ؤمُتَسَاوِياً وهذا عند أبي حنيفة لبقاء 
الجانسة من وجدء إذا السّويق أجزاء جِنْطة مَقْليّة, والدّقيق أجزاء جِنْطة غير مَقْليّة. وبيع المئْطة المقليّة 
بغير المقليّة لا يجوز بحال. فكذا بيع الدّقيق بالسّويق. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الدّقيق بالسّويق كيفما 
كان. لأّنّهها جنسان مختلفان لاختلاف اسميها والمقصود منهما. لأنّ أحدهما يصلح لِمَا لايصلح له الآخر. فإن 
الدّقيق يصلح للخيز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لثنيء من ذلك السّويق . بل يلت بالسّمن أو العسل ويؤكل. 
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و عمو الشنية الال إل أن يكو اقل اكز عا فى الشصم: 


ل افق ريكاب سريت * 
وَيُسْتَقَرَض الخيز وَزنا لا عَدّدا. 


ف 0 03 مه 50 500 .ل 
ييا بين السيّدِ وَعَبْدِهِء وَبَين مُسْلِم وَحَرْبِي في داره. 
) وخربي في 


(وَلَايَبُورُ السّمْيِمٌ ب بالحلَ) - بفتح الحاء المهملة ‏ وهو دُّهْن السمسم المسمّى باتع (إلا أن 
10 أكْمَرَ ينا) أي من حَلّ أو من الذي (في السّنِيِم) ليكون قدر الل بمثله والزائد بالل . وكذا يع 
الزّيتون بزيته, والجوز بدُهنه, واللبن يسمنه, والسمن بزيده. والعنب بعصيره على ما في «الهداية» وغيره. 
وعند مالك والشّافعي وأحمد لا يجوز أصلاً. 

(وَيُسْتَفْوَضٌ الخ وَؤناً لا عَدَدل وهذا عند أبي يوسف في «الكافي», وعليه الفتوى, لأنّه موزونٌ 
فيْعْلَمُ بالوزن لا بالعدد لتفاوت آحاده قدراً فلا يتحقّق التساوي. وعند أبي حنيفة لا يجوز مطلقاً وإن 
كان وزناً. فهو متفاوثٌ بتفاوت الخبز والخبّاز تور والتقدّم والتأخّر. والاستقراض قا يصمٌ في المثليّ 
لأنّ من شرطه القدرة على أداء مث المُسْتَفْرَضٍء وقد فات شرطٌ صحّته فلا يصحٌ. وأجاز محمد بالعدد 
أيضاً للتعامل؛ والقياس يُثْرَكُ بالتّعامل كبا في الاستصناع. 


[ لاربابين مسلم وحربي في دار الحرب ] 

(وككربا بين الككق وَعيو) أ العبد .وما يده لسيذة هذا إذا لم يكن مأذونا مديوناً. 

(وَ) لا ربا (بيْنَ مُسْلِم وَحَرْبيٌ في دَارِه) أي دار الحرب. 

وقال أبو يوسف ومالك والشافعيّ وأحمد: يقع بينها الرّبا لإطلاق التصوص الواردة. ولأ حنيفة 
وحمد: إِنّ مال أهل الحرب مباحٌ في دارهم. فكان المُرَابِي آخذاً بالبا مالا مباحاً بلا غدر فيصمٌ. 

والمراد بالنصوص: الرّبا في مال حظور. ومالٍ الحربي في دار الحرب غير محظور بخلاف المُسْتَأْمِنٍ 
منهم. لأنّ ماله صار محظوراً يقدْر الأمان. وما رواه مكحول عن النَىّ يبك أنّه قال: «لا ربا بين المسلم 
والحربي في دار الحرب». ذكره محمد بن الحسن. 

وأسند البَئبَّقّ في «المعرفة» في كتاب السّيّر عن الشّافعيَ قال: قال أبو يوسف: إِنا قال أبو حنيفة 
هذاء لأنّ بعض المشيخة حدئنا عن مكحول عن رسول اله يَلفْكَق أنّه قال: «لا ربا بين أهل الحرب». 
وأظنّه قال: «وأهل الإسلام». قال الشّافعي: وهذا حديثٌ ليس له ثباتٌ, ولا حجّة فيه. وقال في «المَبِسّوط»: 
هذا مرسلٌ, ومكحول ثقةٌ. والمرسل من مثله مقبول, والله تعالى أعلم. 


كِتَابٌ البَيْع “7 


وين م يز كيه 
فصل [في بَيْع المثقول ] 
ول ور ذ ب مُشْريَ مَنْقُولٍ كَل تَنْضِهِء وَصََ التصَرْفَ في القّمَن قبْلهُ. وَصَحَ لحل عَنْهُ عَم 
َالَِيدُ فيه إن بي اليم في ليع 


فَضْلْ [في : َع المثقولٍ ] 


(وَلَا يَجُورُ بَنُِ مُشْتَرَىَ مَنْقُولٍ قَبلَ قَنِضِ) ]0 وهو انفساخ العقد بهلاكه. قيّد بالمنقول 
لأ بيع العقار يوز قبل قيضه. الأله لاتجتوهم انفناخ العقد. فيه بالملاك وه مقدور اللسلير : 

لما روى أبو داود. وابن حِبَان في «صحيحه». والحاكم في «مستدركه» وصححه عن عبدالله بن عمر 
قال: ابتعت زيتا في السُّوق - أي اشتريته ‏ فلم| استوجبته لقيني رجلٌ؛ فأعطاني فيه ربحاً حسناً. فأردت 
أن أضرب على يده. فأخذ رجلٌ من خلني بذراعي فالتفت, فإذا هو زيد بن ثابت, فقال: لا تبعه حيث 
ابتعته حتى تحوزه إلى رَحْلِكَ. فإن رسول الله يَّة نبى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتّى يحوزها التجار 
إلى رحاهم. 

وعن حَكِيم بن حِرَام قال: قلت: :يا رسول الله إن رجلٌ أبتاع هذه السَلع وأبيعها #فاتفل اننا 
وما يَْوم؟ قال: : «لا ميعن شيئاً حقٌّ تقبضه» . رواه الطحاويّ عن حَكِيم بن جزام قال: : قلت: أشتري 
طعاماً فأربح فيه قبل أن أقبضه. فسألت النئ يلكي , فقال : «لا تبعه حتى تقبضه». وفي «الصحيحين» 
عن ابن عبّاس : الذي نهى عنه ال يلتك هو الطّعام قبل أَنْ يقبض “قالع ولة سيب كل قوع إلا 
مثله. انتهى. 

(وَصَحٌ التصرّف) أي تصرّف البائع (في الثّمنِ قبله). أي قبل قبضه (وَصَعٌ الح عنه) أي عن 
لمن بأن تَقّصَ منه. (وَ) صم (المَزِيدُ فيه) أي الذي زيد في النّمن على أنّ المزيد اسم مفعولء أو الرّيادة 
فيه على أنّه مصدرٌ ميمئٌ سواء كان ذلك من المشقري أو من أجنبي . وسواء كان من جنس المزيد أو من غير 
جنسه (إِنْ بق المبِيعٌ) هذا شرطٌ لصحّة الزٌيادة. والمراد ببقاء المبيع : بقاؤه محلاً للمقابلة في حقّ المشتري 
حقيقة حقيقةً. بأن لم يبعه المشتري وم يتصدّق به ولم يهبه. أو وهبه ولم يسلّم ؛ حتى لو باعه أو تصدّق به أو وهبه 
ل : لا تصمٌ الرّيادة. وعن محمد تصمّ لبقاء المبيع , كذا في «الحيط». 

(وَ) صمح المزيد (في ي المبيع) عطفٌ على فيه .أي وصحّ المزيد في المبيع سواء ب بق المبيع أو هلك ك. ويكون 
لذللك الزية حة ين اللمن» عق :أو هلك قبن فته قط لخسعة مرىء من اللمق هو الل أب الريافة 
والتقفنان لكان بأصل المقد«ستدناء فتمكين النقد كأ ورد عل ذلك القن 


لكِنّ الشّفِيعَ أحُذْ بالأَقلَ. وَصَمَّ تأجيل كُلَ دَيْنٍ إلا القَوْض . 
بَابُ الحقُوقٍ ] 

وَيَدْخُلُ البنَاء وَالممَاتِيمٌ والعُلْوُ والكَنِيفُ في بَيْع الذَارِ لا الظّلّةُ, 

(لَكِنّ الشّفِيعَ يَأَخُذَ) الغقار الذي خط من قن والذئ يد قيد (بالأقل) فيأخذ بما بتي في الحطّ 
وبدون الزّيادة في المزيد لأنّ حقّ الشّفيع تعلّق بالعقد الأوّل. ولا يملك العاقدان التتصرّف فيه بما يرجع إلى 
إضراره. فلم تظهر الرّيادة في حقّه وظهر الحطّ فيه. 

78 ص تَأجِيلُ كُلَّ دَيْنِ) وسواء ثبت في الذَّمّة بعقدٍ أو باستهلاكِ ٠‏ حتّى لو باع شيئا بشم حال ثم 
أخله احاد بعلرما مان ةا نّ الحلول حقّ البائع فله إسقاطه بتأجيله تيسيراً على من عليه النّمنء 
ولأنّهِ يملك إسقاط المطالبة مطلقاً بالابراء. فلآن يملك إسقاطها مدة معينةً بالتأجيل أولى. 

(إلَا القَوَْضَ) وهو ما 5 ثبت في الذّمّة باستقراضء فإنّه لا يصمّ تأجيله حتى لو أجلّه مده معلومة 
عِنْد الإقراض أو بعذه لا يئبت الأجل وله المطالبة فى الحال. 

لأنّ القرص إعارةٌ وتبرّعٌ ابتداءً, ولهذا يصمّ بلفظ الإعارة. ومعاوضة انتهاءً حت يلزمه ردّ مثله. 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة. فإنّ المُعير وإِنْ وقّت الإعارة, له أن يستردّها من 
ساعته, إذ لا جبر في التبرّع. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصمّ التأجيل فيه لأنه مبادلة الدراهم ثْلها نسيئة, 
وهو حرامٌ. 

م 
بَابُ الحقوق ] 

(وَيَدْخُلَ البنَاءُ وَالعَاتِيٌ) المتصل أغلاقها به (والعْلُْ والكَتيفٌ في بَِع الدَارِ) لأنّ العوصّة أصل فى 
الدّار لقرار الام نا . وإعا دخل البناء وما أتصل به في بيع الدّار بطر بع اديه لاتضاله بالقز م انضال 
قرار. فا لا يكون متّصلاً بالبناء لا يدخل في بيع الدّار إلا إذا جرى العرف أنّ البائع يساع به فإِنّه يدخل 
بلا ذكر. فيدخل العُلُو بلا ذكر لاتّصاله بالبناء. ولا يدخل المِفتاح في القياس لأنّه غير متّصل بالبناء. 
فصار كثوب موضوع ف الدّار. ويدخل في الاستحسان. إذ العادة أن البائع لا يمنعه عن المشتري بل يسلّمه 
مع الآار إليه. ‏ _ 5 

(لا الضَّلَّهُ) أي لا تدخل الظْلَهُ في بيع الدّار وهي: السّدّة التي فوق الباب على ما في «المغرب». أو 
السَّابَاط(١)‏ الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى أو على أسطوانات فى السّكّة 


.778 السَّابَاط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق. معجم لغة الفقهاء. ص‎ )١( 
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لا يذِكْرِ كل حَقّ هُوَ اء أ مَرَافِتهَاء أو يكل قَلِيلٍ وَكَِيرٍ هُرَ فا أو مِنْهًا. 


والشّجَرُ. لا الرّرْعُ في بَبْع الأزض. ولا الَمَرُ في بَبْع الشّجَرء وَلَا العُلُرُ فى بَبْع بَيْتِ إلا 
شَرْطِهِء ولا بَِع مَنِْلٍ إلا يذِكْرٍ مَا ذكرَ, 


على ما في «جامع قاضيخان». 

(إلا َذِكْرِ كل حَقَّ هُوَ هَا) أي للدار, (أوْ عرَافِقِهَا) أي بذكن مرافتهاء وعي. حقوقها ومتافعها أو 
كل )أي بذكر كل لمكن هو فيه أذ نا وهذا عند أبي حنيفة, وعندها تدخل الله إن 
ا ل ل ا 0 
على غير بنائهاء فلا تدخل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملاً بالشيهين. 

(و) يدخل (الشَّجَرٌ) في بيع الأرض بلاذكره صغيراً كان أو كبيراً مما يُنِْدُ أو 0 
أي لا يدخل الزّرع (في بَيْعع الأزض) بلا ذكره. والفرق بينه): أن اتصال 0 بالأْض للقرار فكا 

(وََا) يدخل (الثَّمَرُ) وهو بالمثلثة (في بَيْع الشّجَرِ) إلا بشرطه سواء كان لذلك النّمر قيمة وقت 
البيع أو لم يكن لقوله يت : «من باع عبداً وله مال. فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلاً 
مؤيّراً. فالتّمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع». رواه أصحاب الكتب السنّة. ولأنّ اتصال الثّمر يأصله وإن 
كان اتصال م الل ا معلومةٌ. فصار في حكم المقطوع. 

(وَلَا) يدخل (العُلَوُ في بَيْع بَيْت) فوقه بيت (إلا بد ِشَرْطِه) لا تبعأ ولا بذكر ما ذُكِرَ, لأنّ البيت اسم 
لمُسْقفٍ له دَهْلِيرٌ ويصلح للبيتوتة فيه. والشيء لا يكون تبعاً لمثله ولا من حقوقه ومرافقه. 

(وَلَا) في بيع مَغْذِل) فوقه بيت تبعا (إلا بذِكْرِ مَا ذْكرَ) من الحقوق والمرافق. لأنّ المفزل اسممٌ لما 
مُسْقٍَ , فكانت الدّار أعمّ منها لاشتاها عليها ٠‏ فاستتبعت العلو وإن لم يذكر الحقوق. لأئّا اسم لكلّ ما 
أذ عليه الخائط .والقلة عا عليه الحخائط فيدغل: 

والبيت ! سم لما يبات فيه والعلو مثله بلا تفاوتء والشيء ء لا يستتبع مثله, وليس من أجزائه وتوابعه 
ليدخل بذكر التوابع. والمفزل دون الدَّار وفوق البيت. فله منزلة بين المنزلتين. فتَوَفّر على الشّججين حظهما. 
فيدخل العلو فيه تبعاً بذكر التُوابع عملاً بِشَبَهِ بالّار. ولا يدخل بدونه عملاً بشَمهِ بالبيت. 
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وَلَالِكِ بَاعَ غَيْدُهُ مِلْكَهُ فَسْحُهُ, وَلَهُ إِجَارَئُهُ إن بق العَاقدَانٍ وَالبِيعٌ» وَكَذَا إِنْ بق النّمَنُ 
ا 


(كَالطَرِيقِ) أي كما لايدخل الطريق في بيع ما له طريق (والشّرْب) في بيع ما له شِرْبٌ (والَسِيلٍ) 
في بيع ما له مسيلٌ إلا بذكر الحقوق أو المرافق. لأنَ كل واحدٍ منهما تع للمبيع من حي إن خارجٌ عن 


حدوده ويقصد للانتفاع به فيه. وأصلُ من حيث إِنّهِ يُعَصَوَّرُ بدون المبيع . فكان تبعأ من وجِدٍ دون وجدٍ. 
فلا يدخل إلا بذكر ما ذكر عملاً بالشبهين. 

(وَتَدْخُلُ) هذه الثلاثة في الإجارة من غير ماذكر, لأنّ الإجارة لم تشرع إلا للانتفاع, وهو لايتحقق 
قيا لد طريق أونشاك أو:مشيل إلا بطريقة أو عرذية أى مد مَسِيله. بخلاف البيع ٠‏ فإنّه شرع لملك الرّقبة 
والانتفاع من مُراته. 


3 


(وَيُوْخَذُ الوَلّدُ) الذي ولدته الأمَهُ عند المشتري لا بالاستيلاد (إن سمحت نت أت بينةِ . وَإِنْ) استّحقّت 
بأن (أَقَم) المشتري (مها) لمدعيها (لا) أي لا يؤخذ الولد, بل تؤخذ أَمّه 38 


زر 
[بَيْعٌ الفضولي ] 

(وَلَالِكِ بَاعَ غَيْره) بالرفع فاعل باع (مِلْكَهُ) بالنصب على أنه مفعول باع أي ملك المالك. والمعنى: 
إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه. وبه قال مالك. وهو بيع القُضُوليَ. ولمالكه (فَسْحُهٌُ) أي فسخ البيع. 
وهو مبتدأ خبره الظرف المقدّم. 

(وَلَهُ) أي للمالك (إِجَارْتُهُ إنْ | بق العَاقِدَانِ) والمعقود له وهو المالك (وَالْمَبِيعٌ وَكَذَا إِنْ بَقَ النَّمَنُ) 
حال كونه (عَؤضاً) امع دن دسه زنال ]نافع و القمكرا عدم بزلا تش أغنات 
ذلك المبيع إلى تح لا ولاية له عليه. 

ولنا ما رُوِيَ عن عُرْوّة وضيره: أنّ النن كلتك دفع إلى غُْوَة الباق ديناراً ليشتري به شاءً 
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وَهُوَ ملك لمجي وأمَانةٌ عِنْدَ باه وَلَهُ َسْحْهُ ِل الإجارَة . وَجَارَ ِعْتَاقَ المَشْتَرِي مِنَ القَاصِبٍ 


ل بعد إن أَجِيدَ بَيْمُ القَاصِبٍ . 


للأضْحِبَةِ. فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار. وجاء بشاقٍ ودينار إى الي يل فقال عليه الصلاة 
والسلام: «بارك الله لك في صَفْقة يهينك». ووجه الدّلالة: أن عُرْوّة باع الشاة الثانية من غير إذن النَبىّ 
يبك . وقد أجازه عليه الصلاة والسلام. 

وروى الطبرانيّ في «معجمه» والترمذيّ ف «جامعه» مثل هذا عن حَكيم بن حِرَام: : إلا أن حكياً 
أعطاه رسول الله عَ[دق ديناراً ليشتري به أضحية, فاشترى أَضحِيةٌ بدينارء فباعها بدينارين, ثمّ اشترى 
اضغية بدينار وجاءه بدينارٍ وأضحيق فتصدّق رسول انه مَلِبقٍ بالدّينار ودعا له بالبركة. ولأنّ هذا 
تصرّف صدر من أهله, لأنّه عاقلٌ بالغ مضافاً إلى حلّه لأنّه مال متقوّمٌ, ولا ضعرر في انعقاده على المالك, 
لأنّه خيرُ. فإن رأى فيه مصلحةً أجازه وإلّا فسخه. 

(وَهُوَ) أي الثّْمن إذا أجاز المالك البيع (مِلْكُ لِلْمُجِيزِ) وهو المالك (وأْمَانَةُ عِنْد يَائِعهِ) وهو القُضُوليّ 
لأنّه حينئذٍ بمنزلة الوكيل. لأنّ الإجازة اللأاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. (وَلَهُ) أي للبائع الفُضُوليَ؛ (فَسْخهُ) 
أي البيع (قَبْلَ الإجَارّةِ) دفعاً للحقوق عن نفسه. بخلاف القُضُولِيَّ في التُكاح, فإنه ليس له الفسخ قبل 
الإجازة. لأنّ الحقوق لا ترجع إليه. لأنّه سفيرٌ حضٌ, فإذا حصل منه العقد انتهبى أمره فصار كأجنيّ. 

(وَجَارٌ ِعْتَاقٌ المَشْتَرِي مِنَ القَاصِبٍ) إن أجيز بيع الغاصب (لا بَيْعُهُ) أي لا يجوز بيع المشتري من 
الغاضب (إنّ أجِيرٌ : بَيْعُ القَاصِب) يعني مَن اشترى عبداً من الغاصب فأعتقه ثم أجاز المولى ذلك الشّراء 
جاز العتق, وإِنْ باعه المشتري فأجاز المولى الشّراء الأوّل لم يجز الشّراء الثاني وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهم الله. وقال تحمّد ورُفَرء وهو روايةٌ عن أبي يوسف رحمهم الله: لا يجوز العتق أيضاً 
وهو القياس. لأنّ الإعتاق لا يصمّ إلا في الملك الكامل للمُمْتِتٍ لِمَا روى أبو داود. والقرمذي في الطّلاق 
-وقال: حديثٌ حسنٌ صحيمٌ -عن عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه. عن جدّه قال: قال رسول اله يَلبكَو : 
«لانذر لابن آدم فيا لايملك, ولا عتق له فيا لا يملك. ولا طلاقّ له فا لا يملك». ولأبي حنيفة يليه وهو 
وجه الاستحسان: أنّ ملك المشتري من الغاصب ثبت موقوفاً بتصرّفٍ مطلت موضوع لإفادة الملك. 
فيتوقف الإعتاق بتوقّفه. وإذا نفذ نفذ بحقوقه. 


فَضْل [في السّلَمٍ ] 
يَصِحٌ السَّلَمُ فا يُعْلَمُ قَدْرُهُ وَوَضْفْهُ, كالمكيل والموْرُونٍ مه مَُمَناً والمرُوع كالتُوْبٍ ميا 


قَصْلْ [في السّلَم ] 

(ِيَصِعٌ السَّلَمٌ)؛ وهو لغةٌ: السَّلّف. 

وشرعاً: اسم لعقدٍ يوجب الملك في التّمن عاجلاً. وفي المُتَمّنِ آجلاً. 

وهو يشرو عل يخلات القياس لكونه بخ معدو ٠‏ ولكنّه جائرٌ بالكتاب والسنّة. قال الله تعالى: 
هيا أيَا الْذِينَ آمُوا إِذًا تَدَايئمُمْ بدَيْنِ إلى أَجَلٍ 2 مُسَتى فَاكْييُو م [سورة البقرة, الآية 185]. 

وما أخرجه الأءة السنّة في كتبهم عن أبي المِنْهَال. عن ابن عبّاس قال: قدم النىّ يلكي المدينة 
والناس يُسْلِقُونَ في التَمر السّئة والسّنتين والئلاث . فقال وَلنْكَق: «من أسلف في ثرِء فليُسلف في كَيْلٍ معلوم . 
ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» . وما أخرجه البخاري عن عبدالله بن أبي أؤْق أنّه قال: إِنَا كنا لتُسِْف على 
عهد رسول ل مف . وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما في الِنطة والشّعير ٠‏ والتمرء والزبيب. وبالإجماع 
فإن الأمة أجمعت على جواز السّلم لحاجة النّاس وضرورتهم إليه. 

وإِما ب يصمٌ السَّلَمُ (فا يُعْلَمُ قَدْرُهُ وَوَصْفُهُ) بكيلٍ أو وزن» أو ذراع. أو عدٌّء بخلاف ما لا يُغلم 
قدره ووصفه بكيلٍ. حيث لا يصمّ السَّلم فيه. لحديث ابن عبّاس ا اما ل بعل از ووصفه بجهولٌ 
جهالةً فْضٍ إلى المنازعة, فلا يصمٌ السّلم فيه . وذلك (كالمَكيلٍ) نحو الب والشّعير وسائر الحبوب وغيرها. 
ولو أسلم في الحنطة وزناً اخْتلِفَ فيه والفتوى على جوازه لتعامل النّاس. 

(وَالمَوْرُونِ) نحو الدّهن (مُتََن) قيّد به لأنّ الموزون التّْمنء وهو الدّراهم والدّنانير. لا يكون مُسلماً 
فيه لأنّه مُنُ. والمُسْلّم فيه مبيعٌ فلا يكون ثناً. فعلاؤنا والشّافعي حصبروا جواز الموزون بِالمُتَدّن منه. 
وعَمّمه مالك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «ووزن معلوم», ولأنّه يمكن ضبط التّقدِين بالصفة, فيجوز 
الصلى فيه 

ولنا: أئّا خُلِقا أثماناً. والمُسْلّم فيه مبيعٌ. والنّص مقيّدٌ به. لأنه نمى عن بيع ما ليس عند الإنسان. 

(والمأرُوع) أي وكالمذروع (كالتّوْبِ مُيَناً طُولَهُ وَعَوْضَهُ وَرُفْعَتَهُ) أي رقّته وغِلّظه. لأنّ مقدار 
المالية في الثياب يعلم بذكر هذه الأشياء. والتفاوت بغيرها يسير فلا يغيرٌ, لأنّه لا يُقْضي إلى المنازعة 


المانعة من التسليم والتسلّم. 


كِتابُ البَيْع ١م‏ 
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وَالَعْدُودٍ مُتقارباء فَيصِمٌ فى السَّمَكِ المليح, لآ في الحَيّوَانِ وأَطْرَافِهِ. وَجُلُوده 


(وَالمَفدُودِ) أي وكالمعدود (مُتَقَاِبً) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة ويُضْمَنُ بالمثل كالجوز 
والبيض. لأنَّما معلوما القّدْرٍ بالعدد. والتّفاوت بين آحادهما بالصغر والكبر ساقط الاعتبار فما بين 
النّاس. قيّد بالمتقارب لأنّ المتفاوت كالبطيخ والرمّان والسَّمَوْجّل لا يصمّ فيه السلم عدداً لتفاوت آحاده 
في القيمة (قَيصِحٌ) السّلم (في السَّمَكِ) أي في الصّغار والْتَلِفَ في الكبار (الملِيح) أي الذي قُددَ د ومُلّحَ. 
وما ب ضح الشلم فيه بالوزن لا بالعدد. لتفاوت آحاده بالكبر والصغر. قيّد بالمليم لأنّ الطري لا يصمّ 
الّلم فيه في غير حينه, لأنّ منقطعٌ من أيدي النّاس حتى لو كان في حينه جاز السّلم فيه . وقيل: لا فرق 
بين الطريّ والمليح. 

(لا في الْحَيّوَانِ) أي لايصح السّلم في الحيوان, وهو قول التَْرِيّ والأؤرَاعِيَ؛ لما أخرجه الحاكم في 
«مستدركه» ‏ وقال: صحيح الإسناد _والدَارَقْطَيَ في «سنئه» عن عِكُمة, عن ابن عباس أنّ النَيّ 3-7 
نمى عن السَّلف في الحيوان . وما رواه محمد في «الآثار» عن أَبي حنيفة يله © . عن ماد بن أبي سُلَئْانء عن 
إبراههم م النَخَّعيّ قال : دفع عبدالله بن مسعود إلى زيد بن خُوَيلد البكري مالا مضاربةٌ, فأسلم زيد إلى 
عِترِيس بن عُوْقُوبٍ الشّيبايّ في قلائص فلمًا حلّت أخذ بعضاأً وبق بعض. فأعسر. عِتُريس وبلغه أن 
المال لعبدالله, فأتاه يسترفقه, فقال عبدالله : أفَعَلَ زيد؟! قال: نعم. فأرسل عبدالله إلى زيد وقال: أَردٌد ما 
أخذت وخُذ رأس مالك. ولا تُسْلِمَنٌ مالّنا في شيءٍ من الحيوان. 

ولأنّ الحيوان يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً. فإنّك ترى عبدين أو أَْمَتَيْنِ متفقين فى الأوصاف 
امغر وطق وض لإنا» با عدلاف رحدو راسمو الت الدبو والكقابة رجي البر:» (العنورة. 
يساوي أحدهما ألفاً والآخر ألوفاً. 

فلا يجوز السّلم فيه كالجواهر. بخلاف الثياب. فإئَّا بصنع العيد. وهي إِما ْنَع بآلة. فإذا اتّحدت 
الآلة والصانع لم يبق إلا التفاوت اليسير. وهو لا يضيرٌ. 

(وأطْرَافِه) أي ولايصمٌ السّلم في أطراف الحيوان, كالرؤؤوس» والأكارع, وهي جمع كُرَاع: وهو ما 
دون الؤُكبة في الدّواب. وبه قال الشّافعّ في الأظهر. لأَنَّا عددية متفاوتة. قيل: هذا قول أَبي حنيفة, 
وما عندهما فيجوز كما في اللّحم. وقيل : لايجوز باتفاتي. 

(وَجْنُودِه) أي ولا يصحَ الشّلم في الجلود عدداً غير مين الول والعرض والضّفة. إذ التفاوت بين 
راض ورأس. وكراع معتبر فيا بين النّاسء وكاكشون لأجله. 

قيّدنا بالعدد غير المُبيّن الطول والعرض والصفة, لأنّ السّلم فيها وزناً. يجوز. وكذا عدداً إذا بين 
طوها وعرضها. 


بن كِتابٌ البذع 
وَالْجَوَاهِرِء وَلَا بصع وَلَا ذِرَاع مُعَيئَينٍ ل يُدْرَ قَدْرُهُ. 
[شروظ السَّلّم ] 
وشرُوطْهُ بَيَانُ جئسه. كبر. وََوْعِه , كُسَقِيّة . وَصِفَّتهِ كَجيّدِ. وَقَدْرِهِ وَأَجَلِهِ وأقَلَهُ فَبْدُ. 


وَقَدْرِ رَأُس الال في الكَيْق. وَالوَرْني وَالعَدَدِيّ . 
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(وَالجْوَاهرِ) أي ولا يجوز السّلم في الجواهر لأنّا عددية متفاوتة لتفاوت آحادها في الماليّة بالصغر 
والتدويرء بخلاف اللآبي الصّغار التي تباع وزناً. فنا يصمّ السّلم فيها لأئّها تُعلم بالوزن. 

(ولا بصَاع) أي ولا يصمّ السّلم مكيال (وَلَا اع مُعئَينٍ ل يُدرَ قَدْرُه) . لأنُّ القدرة على التُسليم 
و1 . وهي لا تتحقّق إلا يبقاء ما عيسنه من المكيال والذّراع إلى وقت التّسليم ؛ وبقاؤه غير 
معلوم لاحتال أنه يضيع فيقع النَّاع. وإما جاز البيع بهما لأنّ السّلم يتأخر فيه التنّسلِيم. فيكون الضياع 
محتملاً بخلاف البيع. 


شُرٌوط السَّلم ] 

(وشُرُوطْه) أي السّلم (يَيّانْ جنِيِه) أي جنس المُشْلّم فيه (كَبرٌ) أو شعير. () يبان (نَوْعِهء 
كَسَقِي) بفتح فكسر فتشديد التحتية ٠‏ أي حنطة 7 دنوقة عفنا )(٠‏ بيان (صِفَتهِ كَجَيدٍ ٠‏ وَ) بيان (قَدْرِِ) 
ككذا كيلاً بمكيالٍ معروفيء أو كذا وزناً بميزان معروفيء لأنٌّ الْمُسَلَم فيه قد يختلف باجنس والنوع والصّفة 
والقدرء فلا بدٌ من بيان هذه الأشياء لقطع المنازعة. 

(و) بيان (أجَلِهِ) فلا يجوز السّلم في حال ولا مؤجَلٍ بأجلٍ مجهول. وقال الشّافعيّ: يجوز السّلم في 
الحال «ولنا؛ عامز رمن قولة عليه الضلاة الشادم : «من أسلف في شيءٍ فلمسْلف في كيلٍ معلوم ٠‏ ووزنٍ معلومٍ 
إلى أجل معلوم». (وأكَلّمُ) أي أقلّ الأجل في السَلم (كَْدٌ بر كذا رُويَ عن محمد وهو الأصمّ. وعليه الفتوى. 

(َ) من شروط السّلم بيان (قَدْرِ رَأْسِ الال في رأس المال (الكَيْلي. و في رأس المال (الوَرْني؛ وَ) 
في رأس المال (العَدَدِيَ). ولو قال: وقدر رأس المال الكيلي... إلى آخره لكان أولى. ثم ما ذكره إن كان 
ان المال عند العقد غير مشار إليه فباتفاتي. وإن كان مشاراً إليه. فعند أبي حنيفة يِل خلافاً لما. حت لو 
قال: أسلمت إليك هذه الدّراهم في كد بد ولم يبيّن وزن الدّراهم. أو قال: أسلمت إليك هذا البّ في مَنّ 
زعفران ولم يبيّن قدر البْرّ لا يصصّ عنده. ويصمّ عندهما. وأمًا رأس المال الذّراعي إذا كان مشاراً إليه 
عند العقد. لا يُشْترط بيانُ قدره باتفاق. 


كِتابُ البَيْع د 


عدص )اك #حو) ركو كك مكو ا سأ إنأو كم ايحثه | 2 هيل عقاو ك1وسض)] هر سحو 
وَمَكانٍ إِيقَاءِ مُسْلَم مله مُؤنَةً. وص رَأْس الال قبل الافتراتي شَرْطُ بَقَائِء لكان دئاوع 
بَطَلَ في حِصّةٍ الدَيْنٍ 


(و) من شروطه بيان (مَكَانِ إِيَاءِ مُسْلمٍ) أي مُسْلَمٍ فيه ايمل م مُؤْنَهُ) وهذا عند أبي حنيفة لله , 
وَوَجْهُ فى مذهب الشَافعيٌ ال مس ل الايسرط كان ن الإيفاء. ولكن إن شرطا 

مكاناً صحّ. وإن لم يُشْترط يَتَعيْن من مكان العقد. وهو قول أبي حنيفة ! يِنْهُ أولاً. والأصمّ في مذهب الشّافعي. 
لأنّ التسليم وجب بالعقدء فيتعيّن له مكان العقد | في البيع. 

ولأبي حنيفة يِه : إنّ تعيّن مكان العقد إِمّا بالتعيين صدريحاً أو بضرورة وجوب التّسليم في الحال, 
ولم يوجد واحدٌ منهما بخلاف البيع. فإنه واجب التَسليم في الحال, فيتعيّن له موضع بالعقد. 

(وَقَبْصٍ رَأْسٍ الَال) أي مال السّلم (قَبْلَ الافيِراق) أي افتراق العاقدين بالأبدان (شَرْطُ بَقَائِه) 
خيرٌ لمبتداً مقدم. أي شرط بقاء السّلم صحيحاً ؛ وبه قال الشّافعيَ. وهذا صم السّلم مع تأخير التَسليم 
إلى آخر امجلس . ولو مكثا إلى اللّيل: أو سارا فَوْسَحْاً أو نام أحدهها. 

ومن شروط السّلمِ: وجود المُسْلّم فيه من وقت العقد إلى وقت التسليمء حقٌ لو كان موجوداً عل 
العقد. معدوماً وقت التّسليم لا يجوز بالإجماع “ولق كان عدوم عتال العقد موكووا وقنت البسليرء اد 
معدوماً بينهم| لا يجوز . غنديا :لما :زؤاه أبوانذاوة وارقة تاحة ب واللقط له ناعن أ إسحاق. عن النَّجْرَايّ 
قلت لعبدالله بن عمر: أَسْلمُ في مخ قبل أن مُطلع ؟ قال: :لا. قلت: :لِم؟ قال : إن رجلاً أسلم في حديقة ة نخلٍ 
على عهد رسول لهب قبل أن يُطْلِع النخل فلم يُطْلِع النخل شيئاً ذلك العام. فقال المشقري : أَؤْخَرك 
حتى يُطْلِعَ. فقال البائع: نما بعتك التَخل هذه السنة . فاختصما إلى رسول الله يل قال للبائع : أُخَذّ من 
نخلك شيئا» ؟ قال: لا. قال: «د م تستحلٌ ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه, ولا تُسْلِمُوا في نل حتى يبدو 
صلاحه». وفيه يحهولٌ كا علمت. 

وما في البخاري عن أبي البَخْتّري قال : سألت ابن عمر عن السّلم في النّخل #اققال دنى رسول انه 
يل عن ببع النخل حتى يصلح, ؛ وعن بيع الوق نسأ بناجزٍ. وسألت ابن عبّاس عن السّلم في التخل, 
قال: نهى رسول اله يت عن بيع النخل حقّ يُؤْكَلَ منه. 

فقد ثبت عن هذين الصّحابيين الكبيرين في العلم والتتبّع أنَّهها فَهِها من هيه عن بيع النّخل حقٌٍ 
يصلح. بيع الشلم. 

[فلو كان)دراين المال (دَيْناً عتما من تين وان بأن أسلم مئة درهم نقداً. ومئة درهم ديناً 
على المُسْلّم إليه في الكو (بَطَلَ) السّلم (في جِصّة الدَّيْنِ) لأنّه دَيْنُ بدن وصمّ في حصّة النقد لوجود 
قبض رأس المال في الجلس. 


7 3 ا ا او 2ه 
وَل يَجُورُ التّصَرّفُ ف في رَأْسِ الال والمشلّم فِيْه قَبْلَ قَبْضِهِ 
9٠ 7 6 3‏ 6 مه م 
َصْلّ [في الاسْتِضْتاع ] 
وَالاسْتِْتاع أجل سَلَُ» تَعَامَُوا فيد أو لا. وبلا أجَلٍ فا يُتعَامَلُ فيه تب 
(وَلا يجو أي لا يصح (التصَرّفُ في رَأسٍ المَلِ) قبل قبضد. (و) لا التُرف في لمكم فنِ بل 
قَيْضِهِ) باستبدال» أو تولية. أو شركة, أو إقالٍ بخلاف ارتهانٍ أو حَوالةٍ. 
57 08 ا 5 05 000 5 مه شٌ. 
أمَا في رأس المال, فلأنٌ قبضه في الجلس حق الله تعالى. وفي التَصرّف فيه قبل قبضه تعرّض لتفويت 
ذلك. وأمّا فى المُسْلّم فيه. فلا أخرجه أبو داود. وابن ماجة والترمذي في «عِلّله الكبير» ‏ وقال: لا أعرفه 
إلا من هذا الوجه. هو حسنٌ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلكَة : «مَن أسلم في شيء. فلا 
يصرفه إلى غيره». وما روى عبدالرّرّاق في «مصنفه» عن مَعْمَّرء عن قتّادة. عن ابن عمر أنه قال: إذا 
أسلفت :قوفلا تأخذ إلا .رأس مالك أو الذى أسلفت فية: 


فَضْلّ [في الاسْتِضْتاع ] 

(وَالاستِضْتَامٌ) استفعال من الصنع. وهو العمل من نحو حُفَّ وَطَسْتٍ. وصورته: أن يقول لخّافي: 
اخرز لي خُنَاً من أديك يوافق رجلي ٠‏ ويريه رجله بكذا (بأجَلِ) يرب مثله للسَّلم (سَلَمُ) فيعتير فيه 
شروط السَلّم بسوائز (تها ملوأ فيه) كالخفاف (أَوْ لّا) كالثياب. وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيا تعاملوا فيه 
استصناعٌ, لأنه بلفظه فيحمل عليه ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهال, بخلاف ما لم يتعاملوا 
فيه لأنّه استصناعٌ فاسدٌء فيحمل على السَّلم الصحيح. 

ولأبي حنيفة : : أن الاستصناع يحتمل السّلمء فكان حمل عليه أولى. لأنّ جوازه بالكتاب والسّئّة 
وإجماع الاخة ب وجواة الاستصناع بالتّعامل. وقيّدنا الأجل بكونه يُضْربٍ مِثْنّه للسّلمء لأنّه لو قال: على 
أن يفرغه غداً أو بعد غدٍ لا يكون سَلَياً لأنّ ذكر المدّة حينئذٍ للفراغ من العمل للمطالبة. 

(و) الاستصناع (بلا أَجَلٍ فا يَتَعَامَلُ) النّاس (فيه بيع لا عِدَهُ .:وكاق المناكم الفنبيد يتقول: 
الاستصناع مواعدة, وا ينعقد بالتّعاطي إذا جاء به الصانع مفروغاً منه. وهذا ثبت الخيار لكلّ منهما. 
والصحيح عند الجمهور أنه بيعٌ . لأنّ حمداً سمأه شراءً. وذكر فيه القياس والاستحسان, وفصّل بين ما فيه 
تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز قياساً واستحساناً في الكلّ. قيل: وحكم الحاكم أحكم. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


كِتابٌ البَيع َم 


فَيُجْيْرٌ الصَّانِعٌ عَلَى العَمَلٍ وَلَا يَرْجِمٌ الآمِرُ. وَالبِيعٌ هُوَ العَيْنْ لا عَمَلهُ فَلَوْ جَاءَ با صَنَعَهُ غَيْرُه 
أوْ هُرَ قَبْلَ العَقْدِء فأَحَدَهُ صَحَ. ولا يَتَعيْنْ لَهُ بلا ايارو قَصَحَّ َيعُهُ قبل رُؤْيَة الآمر. 


8 01 
َصَعبَْعُ الكَلْبٍ والسّباع َعَلْمِتْ أؤ 0 ولد فى البنم كالمسلم. الاق الث والخازيرء 


َه كَالحَلَّ وَالشَّاةٍ في عَقْدِنا. 


لكن الصحيح أنه بيعٌ (فَيُجْيرُ الصَّانِعٌ عَلَى العَمَلِ) ولو كان مواعدة لما أجبر (وَلَا يَدْجِعْ الآمِرٌ) 
عنه. ولو كان مواعدة لكان له الّجوع. 

(وَالمبيعُ) في الاستصناع (هُوَ العَيْنْ لا عَمَلهُ) أي عمل الصانع. وقال أبو سعيد البَرْدَعي: عمله. 
نظراً إلى أن الاستصناع مشتقٌ من الصنع وهو العمل. وقد أشار المصنف إلى ما يدل من الفروع على أن 
المبيع في الاستصناع العين بقوله: 

(قَلَوْ جَاءَ يمنا صَنَعَهُ غَيْرُه) قبل العقد أو بعده «(أذااها جع رقم كيل القدي) انارق م تعلّقٌ ب: 
«صَئَعَهُ المقدّر (فَأَخَدَمُ) الآمر العين (صَعٌ) ولو كان المعقود عليه عمله م يصمّ وبقوله: (ولا يَتَعَينْ لَُ) أي 
للآمر (بلا اخْتِيَارِهِ) إذ الذي يدخله خيارٌ الوّؤية ب بيع العين لا ب بيع العمل (قصَحَّ سَعٌ) للصان نع (بَبْعْهُ قَبْلَ رُؤْيَة 
الآمِر) أي المستصنع لعدم تعيّنة حينئذٍ لأنّ تعيّنه باختيار الآمر. واختيار الآمر بعد رؤيته. ولا ينبت 
للمستصنع خيار الرّؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أي حنيفة خلافاً لما. 
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مَسَائل شق 

(وَصَح َيعْ الكلْب) ولو كان عَقوراً (والسّباع ؛ عُلّمَتْ أؤ ل) ونه شرط تمس الأ لجواز بيع الكلب 
ونحوه أن يكون مُعل أو قابلاً للتعليم . وقال الشافعي: لايصمٌ بيع الكلب مطلقاً . لأنّه نس العين كالخنزير 
ولنا: ما روى أبو حنيفة في «مسنده» عن اَي . عن عِكْرَمَةَ عن ابن عباس قال: رخّص رسول الله 
(والتيك 0 أحكام )لاله مكلت وجب العاملات.فا جا للمسلم من اليياعات 
جاز له وما لا فلا . كالئبا (إلا في الحَمْرِ وَالْخِاَزِير فَهُما) في عقد الذَّمَّ (كَالخَلَّ وَالشَّاةٍ في عَقْدِنَا) فيكون 
الخمر عندهم مِنْلياً والخنزير ا لوو عبدالرّرَاق في «مصنفه» عن سفيان التُوريٌّء عن إبراهيم بن 


ىم كِتابٌ البَيْع 
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أو كفه. وإلا فَلِلآخِذٍ. وَاعْتيرَ به سَائِرُ 


فَصْل [في الصَّرْف ] 


عبدالأغلى الح عن سُوَيْد بن عَقَلة قال: : يلغ عمر بن الخطاب أن عمال يأخدون الجدية من الس 
فناشدهم ثلاثاً. فقال له بلال: إنهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلواء ولُوهم بيعها. فإن المهود حُدْمَت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

ورواه أبو عُبئِد في «كتاب الأموال». وقال: كانوا يأخذون من أهل الذَّمة الخمر والمؤنزير في جزية 
رؤوسهم» وخراج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعها :.قهذ! الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر. 
ورخّص هم أن يأخذوا ذلك من أمٌانها إذا كان أهل الذَّمَّة المتولّين بيعهاء لأنا مال لمم وليس بمالٍ 
للمسلمين. انتبى. 

(وَدرَهَم نُيْرَ قَوََمَ في د تَوْبٍ رَجُلٍ قَهُوَ لَهُ) أي الدرهم للرجل (إِنْ أَعَدَهُ) أي أعدّ الرجل الوب 
(لَهُ) أي لوقوع الدّرهم (أَو) إن كن أن عد اليل الثوب بعد وقوع الدرهم فيه؛ لأنّ الحكم لا يُضاف 
إلى السبب الصا إلا بالقصد. وقد وُجِدَ ما يدل عليه وهو إعداد الثوب أو جمعه. (وإلا) أي وإن لم يعدّ 
الرجل الثوب وم يجمعه على الدرهم (فَلِلآخِذِ) أي فالدرهم لآخذه لأنه مباحٌ سبقت يده. 

(وَاعْتِرَ به) أي بهذا الذي قلناه في الدّرهم الذي نثر (سَائِرُ الْجَاحَاتِ) فلو أفرخ طير أو باض في 
أرض رجلء إن كانت أرضه مهيّأة لذلك فهو له. وإلّا فلآخذه. بخلاف ما لو عَسَل النحل في أرضه. فإنه 
للا ع وار ران ليل وفيت نالفل عا نا يحصّل من الأرض فيكون تبعاً لما كالشجر النابت فيها 
والتراب المجتمع بجريان الماء فيهاء ولهذا يجب في الفسئل العشتن ذا أخة من الأرض العُشْرِية. 


قَصْلّ [في الصف ] 


(الصَّرْفُ) لغدّ: النقل والدّدّء قال الله تعالى: ثم انُصَرَهُوا صَرَفَ الله 3 كلَويم :6 [سيورة التويةاألذية 
حا لل رن ل 
وشرعاً: (ب* َيعُ الشّمَنِ) أي المخلوق للثمنية وهو الذّهب والفضّة مطلقاً (بالنّمَنِ جِنْساً بجِنْسِ) كذهبٍ 


كِتابُ البَيْع م 


َو بغَيْرٍ جنْس. وَيُشْتَرَط التَقَاد يض قبل الافيرَتء وَإِن وَقَعَ في البتغضٍ صم فيه في إِنَاءِ فِضّةٍ 
دضَاد فشكا وَكَذَا في السَّيفٍ المُحَلّى إِنْ خُلُصَتْ اللي بلا ضَرَرِ. وه َيُْرَفُ القَبِضٌ إلى نينا . 


بذهب, أو فضةٍ بفضةٍ, فيشترط فيه التّساوي وزناً. وإن اختلفا جودةٌ وصياغةٌ لِمَا تقدّم من إهدار الشّارع 
اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس. (أَو) جنساً (بعَيْرِ جنْس) كذهب بفضةٍ أو فضةٍ بذهب. فلا يشترط 
فيه التّساوي وزناً بل جاز فيه التتفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت هذه الأصنافٌء فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيدِ». 

(وَيُشْتَرَطُ) في الصَّرْف سواء كان بالجنس أو بغيره (التَقَايْضُ) من الطرفين باليد لا بالتخلية (قَبْلُ 
الافترَاقي) بالأبدان بإجماع العلماء, ولما روى مالك في «الموطأ» عن عمر أنه قال: لا تبيعوا الذّهب بالذّهب 
إلا مثْلاً مئل» ولا تبيعوا الوَرِقَ بالذّهب أحدهما غائبٌ والآخر حاضرٌ, وإن استنظرك أن يلج بيته فلا 
تنظره إلا يدا بيدٍء هاتٍ وهات. إن أخثى عليكما الّبا. 

(وَإِنْ وَقَعَ) التقائّض (في البَْض صَعَّ) العقد (فيه) أي في ذلك البعض. وبطل في الباقي (في إِنَاءٍ 
فِضَّةِ) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفضّة. د يعني أن من باع إناء فضةٍ وقبض بعض عن ثم افترقا, 
بطل البيع فيا لم يقبض ثمنه وصحٌ فيا قبض؛ وسار الأناء (لشركا) يننا لذن هذا المند مر م كلت 
والتّقابض في الجلس شرطً في الصرف, وقد وُجِدَ في البعض دون البعض. فيصم فها وجد فيه. ويبطل فيا 
م يوجد. وهذا الفساد طارئ لأنّه لعارض الافتراق لا عن قبضٍ» فلا يتمدّى إلى مالم يوجد فيه. 


(وَكَذَا) يصمٌ العقد (في السّيْفٍ المُحَلّى) إذا يبع وَوَرْمُ حليته مثلاً جمسون بئة. ونقد المشتري 
مسين (إِن خُلْصَتْ الحْيةُ بلا ضَرَرٍ وَيُضْرَفُ القَنضٌ إلى تنها) أي ن الحليّة وإن لم يبيّن أنه منهاء لأنّ 
قبض حصة الحيأية واجبٌ في الجلس لحق الشّرِع. وقبض حصّة السّيف غير واجب فيه والنّسِليم مطلق. 
فيجعل المنقود من حصّة الحلية. لأنّ الظاهر من حال المسلم العاقل أن يؤدّي الواجب ولا يخِلٌّ به. 

وكذا لو قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهماء لأنّ المي قد يعبّر به عن الواحد ىا في قوله تعالى: 
ديج ِنْبا اللُووٌ وَالمَوْجَانُ» [سورة الّحمن, الآية 7؟] والمراد أحدهماء لأنما يخرجان من الالح لا 
لدف 


مم كِتابُ البَيْع 
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دن ار يُفْبَضْ قَيْءُ بَطَلَّ فيهاء وإن 1 تحلص تحلص . بَطَلَّ أَصّلا. 


(وَِنْ) افقرقا و (لَ يُقْبَضُ شَّيْءٌ) والحال أن الحيلية تتخلص بلا ضدرر (بَطّلَ) العقدة (فيها) أي في 
الحيية . لأنّ العقد فيها صدرفء وقد فات شَّرْطّْه وهو القبض في الجلس. قيّد البطلان بكونه في اللي . لأن 
العقد حينئذٍ يصمّ في اليف لأنّه مقدورٌ على تسليمه, ومكن إفراده بالبيع لكونه يتخلص بلا ضررء 
كالطّوق والأمّة . فأمًا إذا بد لطر د وتيا اليد اعدف تدان حنيفة, وفي الطّوق 
عندهما. (وإِن 1 مخلّص) | الحلية إلا بضرر. والحال أنْه لم يُْبَضُ مَيءٌ (بَطَلَ) العقد (أضْلاً) أي في الجأية 
وفي السيف. أما في اميلية. فد شرط الصَّرْف وهو القبض فى المجلس. وأا في السيف فَلِتذّ تسليمه 
بدون الضرر. 


كتابٌ الشفعة هد 


0 
كتابُ الشفْعةٍ 
هي كَلَكُ العا على مذ مُشْتَرِيهِ جَبْراً مل تنَنِه. وتَنيْتُ بِقَدْرِ رُؤوسٍ الشقَعَاءِء لا الملك. 
ِلخَلِيطٍ في نَفْسٍ المبيع  .‏ لأخَلِيطٍ في حَقّ امع كَالشّرْبٍ والطَرِيق قِ خَاصَّيْنِ, كَشِرْبٍ تثر لا 
ري فيد افق رطريو الدينقة. © جار ثلاصق بانة لبيك شرك 
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كتابٌ الشفعة 


(هيّ) لغد : الضمّ. وشرعاً : (مَلْكُ العَار عَلَى مُه مُشْكَرِيه جَبْراً بِثْلِ قََنِه) الذي اشتراه به. لِمَا في 
«صحيح مسلم» عن جابر قال: قال رسول الله تلفح : «الشّفْعَةُ في كُلَّ شِرْك: في أرضء أو َبْع» أو 
جالالا بسع أدبي اح رسو عل مكايا ين ٠‏ فإن أَىَ فشريكه أحقّ به حقٌّ يُؤْذِنَه). 

(وتَقيْتُ) الشّفعة (بقَدْرِ رُؤُوسِ الشُفَعَاءِ) عندنا (لا) بقدر (الملْكِ) كما قال مالك والشّافعيّ في الجديد, 
وأحمد في 7 لأنّ التنساوي في سبب الاستحقاق يوجب التّساوي في الاستحقاق. والشّركاء متساوون 
في سبب الشّفعة, وهذا لو انفرد واحدٌ منهم أخذ الكل وإِنْ قلّ نصيبه, فيستوون في الاستحقاق . (للخَليط) 
متعلّق ب : «تثبت» (في نَفْسِ الييع) متعآق بالخليط اوهو الشريك الذي لم يقاسمء ولو كان ذمياً لمساواة 
المسلم في سبيهاء وهو أمر دئيوي وهما فيه سواء. 2 لْخَلِيط) أي الشريك في حَقَ ابيع كَالشّرْبٍ) - 
بكسر المعجمة ‏ وهو النصيب في الماء. ومنه قوله تعالى: طلا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَْلوم » اسوارة 
الشعراء. الآية .]١8668‏ بد 

(والطَِّيق) أي وكا مر (خَاصَّيْنِ) حال (كَشِرْبٍ مَبْرٍ لا تَجْرِي فِيد السّمُنُ) بضمتين جمع سفينة 
(وَطَرِيق لا يَنْقُدُ) وقيل : مفوّض إلى امجتهد في كل عصر. 

ثم لجار مُلَاصِقٍ) و (بَاْهُ في سك أخْرَى) قد به لأنّه لو كان بابه في سكّة الدّار لكان خليطاً في 
حقّ المبيع. والحاصل أنّها له وإن كان بابه في سكّة أخرى. أو للجار المقابل في السكّة الغير النافذة. فعندنا 
الشَّفْعة لكل واحدٍ من هذه الثلاثئة على هذا الترتيب. وهو قول سفيان النَّوْرِيَّء وعبدالله بن المبارك كما ذكر 
الترمذي في «جامعه». وقال مالك والشافعيَ وأحمد: لا شُفْعَة للجار لِمَا روى يغريس ناماع 8 
جاب بن خبداله قال : قضى سول الله بالشفعة في كلّ مالم يقسم وكإذا وقمه لوف كردت الطرق: 
شفعة. وفي رواية «الشّفْعة فيا لم يقسم» إلى آخره. وفي لفظ له: إنَا جعل الب كَلْبْكَقٌ 0 
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يَدِ مِنْ بّائع» أو المشتري, فإن آخرَّ أاحَدَهمًَا بَطلتث. 
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قبع : . فإذا وقعت الحدود... الحديث. ولأنّ الشّفْعة تنبت على خلاف القياس لما فيها من قِلّك مال الغير 
بغير رضاه. فيقتصر على مورد النصّ لعل 

ولنا: ما في البخاري عن أبي دَافِع أنه سمع النَيّ بكي يقول: «الجار أحقّ بِسَقَّبدِ». وما روى 
أبوداود في الببوع «والترمذي في الأحكام وقال: ا ل والنّسائ في الشروط عن قَنَادة عن الحسن, 
عن سَكُرَة أن النيّ دق قال: «جار الدّار أحقٌ بدار الجار أو الأرض». ورواه أحمد في «مسنده». 
والطَبرايَ ف «معجمه»., وابن أن شدي في «مصنفه», وفي بعض ألفاظهم : «الجار أَحنٌ بشفعة الدّار». وفي 
رواية لأبي داود في «سننه» عن جابر قال: قال رسول الله يلتك : «الجار أحقّ بشفعة جاره. يُنْتَظَر بها 
وإن كان عانا. إذا كان طريقه] :واحدا»: 

وفي «شرح مختصر القُدُورِيٌ»: ولو سلّم الشريك في المبيع الشفعة وجبت للشريك في الطريق. فإن 
سلّمها وجبت للجار. 

(ويَطْلهها) أي ويطلب الشفيع الشفعة لأنّا حقٌّ ضعيفٌ يبطل بالإعراضء فلابدٌ فيه من الطلب بما 
يفهم منه طلب الشفعة . 

(في يَجْلِس عِلْمِهِ البَيْعه) ليعلم بذلك عدم إعراضه عنه. وهذا عند أبي حديفة إذا أخيره رجلان: أو 
رجل وامرأتان, أو عدل. وعند أبي يوسف ومحمد رحمها الله إذا أخبره واحدٌ. حُرَاً كان أو عبداً. وصبيّاً 
كان أواامراء: لقوله عليه الصلاة والسلام «الشّفعة كحلّ العقّال». رواه ابن ماجة في «سننه» عن أبن عمر. 

(وَهْوَ أي طلب الشفيع في بحلس علمه (طَلَبُ مُوَائَبَ روى عبدالرّرّاق في «مصنفه» عن شُرَيِح 
أنه قال: إِئا الشّفعة لمن واثبها. 

يد يُههدُ) الشفيع (عَلَ طَليه) وكيفية ية هذا الطلب: : أَنْ ينبض من مجلس علمه. ويُشْيِدَ على طلبه. 
(عِنْدَ ل لتعلّق الحق به. (أَوْ) عند (ذي يّدٍ مِنْ يَائع) بأن كان لم يسلّم العقار إلى المشتري. لأنّ له 
حينئذٍ يدأ فكان خصماً. (أَوْ) عند (المُشْمرِي) وإن لم يكن ذا يد. لأنّ الملك له. ويقول الشفيع: إِنّ فلاناً 
اشترى هذه الدّار وأنا شفيعُها وكنت طلبت الشفعة. وأنا الآن أطلبها فاشهدوا على ذلك. 

(فإن أَخَرَ) الشفيع (أَحَدَهُما) أي أحد هذين الطلبين (بَطَلَتْ) الشفعة. أمّا الطلب الأَوّل فلأن يحرّد 
السكوت فيه ساعةً دليل الإعراض. ودليلُ الشيء كصريحه. وأمًا الطلب الثاني فلأن مدّنّه مقدرةٌ بالقكّن 
منه نفياً للضّرر عن المشتري. 
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ل أ تَبطُل عِنْدَ مُحَمَدِء وَبه يُْق . 
فَإِذَا طَلَّبَ سَألَ القَا 4 0 يَشْفْعُ بهء أو نَكَلَ عَنِ الحَلِفٍ عل العأ 
ضيِ 


أن مالك ااه ا اك اد" سيت أو يدهن 


لو هر #8 إورك 54 4 إلماء لست بره ل ركني مر ري راف و ل 
ا ا 70 


2 ثم يطلب) الشفيع (عِنْدَ القَاضِي) وح لت امنود ور درا لال الي لزي ع 
أبي حنيفة » يِل . وهو رواية عن أبي يوسف له يبه . وفي «الداية», و«الكافي»: : وعليه الفتوى . اوبتَأخيره 
شَجْراً) من غير عذر مرضٍ أو حبس. وفي نسخة : وتأخيره شهراً (تَبْطُلَ عِنْدَ محَكّد) وهو قول رُفَر. 
واختيار الكَدَخِي (وَبهِ) أي بقول محمد (يُفّْقَ) اليوم. والمعنى: أنَّ تصحيح صاحب «الذخيرة» والمُفْتِي 
قاضيخان في «جامعه الصغير» اصح من تصحيح غيرهما. 
(قَإِذَا طَلْبَ) الشفيع عند القاضي (سَأْلَ الْقَاضِي الحَضْمٌ) عن ملك الشفيع ما يشفع به. فإن أنكر 
الخصم أنه لْكه كلّف القاضي الشفيع بإقامة البيّنة على أَنّه ملكه. فإن عجز الشفيع عن إقامة البيّنة 
استحلف القاضي الخصم عند أب يوسف أنه ما يعلم أنّ الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة. وعند محمد 
استحلفه على البتات, فيحلف بالله ما الشفيع بالك لِمَا يطلب به الشّفعة. 


كم 


(َإِن أقرٌ) الخصم (يِلكِ) الشفيع (مَا يَشْفَعُ به أو نَكَلَ) الخصم (عَنِ الحلِفِ على العلم) على أحد 
القولين (بأ نَّهُ) أي الشفيع (مَالْكُهُ) أي مالك لما يشفع به. (أؤ بَدهَنَ الشَفِيعٌ) على ملكه لِمَا شفع. ثبت 
ملكه لما يشفع به وحيتئ (سَأ لَهُ) أي القاضي النصم (عَن الشَّرَاءِ) فإن أنكر, أمَر القاضي الشفيع بإقامة 
البينة فإن عجز الشّفِيع عن البيّنة استحلف الخصم إن كان المشقري: باللّه ما اشتريت هذه الدّارء وإن كان 
البائع. بالله ما بعت هذه الدّار (قإِنَ أقَرً) الخصم (بهِ) أي بالشّراء (أَوْ نَكَلَ عَنِ الحلفء أو بَرْهَنَ الشَفِيعٌ) 
على الشراء (قَضَى) القاضي (لَهُ) أي للشفيع (يبنا) أي بالشّفعة لثبوتها. 

(فَلَِمَهُ) أي إذا قضى القاضي بالشّفعة لزم الشفيع (إِحْضَّارٌ الَّمَنِ) من غير مهلةٍ (وَيحِْسٌ) المشتري 
(الدَارَ لَهُ) أي لأجل الثّمن حيٌّ يدفعه الشفيع إليه (وَلَا يَسْمَعٌ) القاضي (البَيْنَة عل البائع) لم يسلّم العقار 
إلى المشتري (١حَتَ‏ يحْضُرٌ المُشْتَرِيء فيَفْسَحُ) القاضي الببع (بحْضُوره, وَيَقْضِي بالشْفْعَة) لأنّالملك للمشتري 
واليد للبائع والقاضي يقضي بهما للشفيع, فلابدٌ من حضورهما. 
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وَالعْهْدَةِ على البائع . 
َلِلشّفيع خِيَارٌ الُوْيَةِء وَالعَيْبٍ, وَإِنْ شَرَط المْشْتَرِي البَراءَةَ مِنْهُ 
القَوْلَ لِلْمُشْمرِي في النَّمَنِء وَبََْهُ الشفِيع أحَقّ م ا 


وَلَو ادّعى المْشْتَرِي تنا وَبَابِعُهُ كَل مِنْهُء أَخََ بقَولِه قَبْلَ البض. وَبِقَوْلٍ المشْتَرِي بَعْدَهُ 
أو فى 


(وَالعُهْدَةِ) أي ويقضي بعهدة الحقوق فيا أخذ الشفيع بمخاصمة البائع (عَلَ البَائع) فعليه التُسليم 
وضان الثّمن عند الدَّرَكَء لأنّ حقوق العقد عنده ترجع إلى المالك. 

(وَلِلشّفِيع) إذا قضى القاضي / له بالشّفعة ولم يكن رأي المبيع (خْيَارُ الوّويَةء وَ) له إذا وجد به عيباً 
خيار (العَيْبٍ) فيرد إن شاء (وَإِنْ شَرّط المُشْئَرِي) للبائع (البَراءَة مِنْهُ) من العيب. أن الخد بالشفعة 
بمنزلة الشّراء. ألا ترى أنه مبادلة مال بمالٍ؟ فيثبت للشفيع فيه خيار الرّؤية والعيب كما في الشراء. ولا 
يسقط ما لَهُ من خيار الرّؤية برؤية المشقري, ولا ما له من خيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءة منه. 
لأنّه لايهلك إسقاط حقّ الشّفيع. 

(والقَولْ لِلْمُشْمَرِي) أي إذا اختلف مع الشفيع (في الثّمَنِ) لأنّ الشفيع يدّعي استحقاة فى الققار عل عليه 
عند نقد الأقل وهو ينكرء والقول قول المنكر مع ينه (وَبَيْنَهُ َه الشفِيع) إذا أقام كل منهما بيّئة 000 
قوله (أَحَونّ مِنْ ييُنَتِ) أي المشتري وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. وقال أبو يوسف عأ : 
المشتري, أحق, لأنها أكثر إثباتاً. فصارت كبيّنة البائع إذا اختلف مع المشتري في قدر النّمن. وطا: 7 
لاتنافي بين البيّنتين في حقّ الشّفيع لاحتال أنه اشقرى مرَةٌ بالأقلٌ ومرَةٌ بالأكثر. وللشفيع أن يأخذ بأبّهها شاء. 

(وَلُو أذّعى المشْتَرِي نا 6 اذعى (بَائْعْهُ) عُناً (أقَلَ مله أَخَذ) الشفيع العقّار (بقوْله) أي بقول 
البائع (قَْلَ الَضِ) أي قبل قبض البائع النّمنء لأنَّ النّمن إن كان كما قال البائع فظاهر, وإن كان كما قال 
المشقري فقد حط البائع من النمنء والحط عن المشقري حطٌّ عن الشفيع. “ل ما ادغاة ابائع بكونه أقلّ 
مما قال المشتري. لأنّه لو كان أكثن خَحَالََا وترادّاء وأمهما نكل ظهر أن النْمن ما يقوله الآخر. فيأخذها 
الشفيع بذلك لأنّ النكول بمنزلة الإقرار مما يدعيه صاحبه. وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهها وأخذها 
الشفيع بما قال البائع, لأنّ فسخ الببع لا يوجب بطلان حقّ الشفيع, كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاضٍ. 

(و) أخذ الشّفيع العقار (بِقَوْلٍ المْشْتَرِي يَعْدَهُ) أي بعد قبض البائع التُّمنء (وَ) أخذ الشفيع (في حَطٌ 
بَعْض التَّمَنِ) سواء كان الحطً قبل أخذ الشفيع أو بعده (أَوْ في زِيّادتِه) أي زيادة المشتري التّمن (بأكَلّهها) 
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وَف حَطّ الكل بالكل. 
في الشرّاء من مف فل ٠‏ وَفي غَيْرِهِ بِقِيمَةِ النَمَنِ. . قن عَقَارِ يعَقَارِء أَخِدَ كل بقيمَة الآخَرء 
وَفي تنِ مؤَجلٍ بحَال؛ أو طَلَتٍ في احال, وَأَحَدَيَْدَ الأجلٍ . 
ف بنَاء المشترى وغوسنة بالق وَقِيمتى] مَفلُوعَينِ , أو كلّف المْشْتَري فَلْعَهاء وَلَئِسَتْ ! 
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و في هبه بعوّضء 
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متعلّق ب «أخذ». وإِمًا أخذ فيه بالأقلّ, لأنّ الحطّ من التّمن والزيادة فيه يلتحقان عندنا بأصل العقدء إل 
أنّ الزّيادة لا تظهر في حقّ الشفيع لتضرّره بهاء وتظهر في حقٌّ المشتري لولايته على نفسه. 

و أخد ارش رو اك يكز عط نكل لاسو أصل البته إذ لو التحق به لكان 
هبةٌ أو بيعاً بلا من وهو فاسدٌء ولا شفعة فيهها (5) أخذ الشفيع (في الشّرَاء ب ِقَمَنِ مفْلي) كيل 3ق أذ 
عدديّ متقارب (مثْله) الباء الأُولى متعلقة بالشراء. والثانية ب: «أخذ» المقدّر. 

(وَ) أخذ الشفيع (في) الشّراء (بَِمَنِ غَيْرِ) أي غير المثلي (بقيمَةٍ ِقِيمَةٍ النّمَنِ) لأنّ الشرع جعل للشفيع 
ولك اتلك عن لساري لبها هلك دوو الال رطان كام وهل ضورة ومسو وقاميق ره المت 

معنى. المثيّ من النوع الأول ٠‏ وغيره من النوع اَن ٠‏ فيراعى في أخذ الشّفعة ذلك كما في الاتلاف. 
(قَنيِ) شراء (عَفَارٍ يعَقَار أَخِذّ كُلُ) من العقارين بالشفعة (يقِيمَةٍ الآخَرِ) لأنّ كلا منهها كن للآخر 
ون مزع ذوات القيمة, 

(وَفي كَنِ) أي وأخذ الشفيع في بيع عَقارٍ بثمنٍ (موّجّلٍ بحَال) كلّ من الجارين متعلقٌ ب: : «أخذ» 
المقدّر (أ5 طَلَبّ) الشفعة عطف على أخذ المقدّر (في الخال) بتخفيف اللام بمعنى الوقت (وَأخَدَ بَعْدَ الأجلِ) 
الذي وقع العقد عليه حّى لوم يطلب في الحال بطلت شفعنه. وهذا عند ني حنيقة محمد خلافا لأني 
يوسف أخيراً . (و) أخذ الشفبع (في بِنَاءِ المْشترَى 5377 الّمَنِ وَقِيمَتهرا) أي البناء والغرس (مَفُلُوعَين, 
أو كلّف المْشْتَرِي قَلْعَهُا) وعند أبي يوسف بل : لا يكلّفه ولكنّه إن شاء أخذ بالن وقيمة البناء والغرس 
قار موق وان عاك ترك. 

(وَلَيْسَتْ) الشّفعة (إلا في بَِعِ) أي بسبب بيع أو في هِبَةِ يعوَضٍ) أي مصاحبة بعوض فلا شفعة في 
دارٍ تزوّج الرجل عليها أو خالع المرأة بهاء أو استأجر بها داراً أو غيرهاء أو صالح بها عن دم عمدٍء أو 
أعتق علبها عبداً. لأنَّا قلكات بسبب لا يثبت فيها خيار الشرط. فلا يجب فبها الشّفعة كالملك بالطهبة 
امه والوسية والتزاف: 1 


بيعَا قَصْداًء ولا في البْع بخِيَارٍ إلا يَْدَ سَقُوطِهِ ولا فى البَيْع الفاسد | 
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بَعْدَ سشقوط فسشخه. ولا في د بخيار إلا في خِيّارٍ عَيْبٍ يلا قضاءٍ. ولا لمن بَاعَ أو يبع له أو , 
كروت سي .و جسم 6 2 95 

الدّرَكَء يل لمن شرَى أو اشترى له. 


(وَلَا في شَ شَجَرِ) عطفٌ على ما قبله بالمعنى. أي ولا شفعة في نكاح ٠‏ ولا خلع إلى أخر العقود التي 
العف بعر هذ عرض (وَلا في ترِ) بالمئلثة (بِيعًا) أي الشجر والقر (قَصْداً) أي بدون أرضء فإنهما لو 
بيعا معها كان فيهيا الشفعة تبعاً لها. 

(وَلَا) شفعة (في البئع) بسبب البيع (يخِيَارٍ) للبائع لأنّ خياره يمنع خروج المبيع عن ملكه (إلّا بَعْدَ 
سقُوطه) لكر اباد يان الشقل: بانع لان المائم من خروج البيع عن ملككه فد وال .فصان ابيع 
كأنّه وقع لازماً من الأصل. 

(وََا) شفعة (في البَيْع) أي في عقار البيع (القَاسِدِ) أما قبْلَ قبض المبيع . فلعدم زوال الملك عنه. وأمًا 
بعد قبضه, فلاحتاله للفسخ لأ كل واحدٍ من المتعاقدين بسبيلٍ من فسخه, إذ فسخه حق اقرع وف 
إثبات الشّفعة إسقاط حقّ فسخه. وفي إسقاط حقّ فسخه تقرير فساده (إلَا بَعْدَ سُقُوطِ فَسْجْهِ) فإن باعه 
المشتري من آخَر فإ فيه الشفعة, لأنّ امتناع حقّ الشفعة إِنا كان لتبوت حقّ الفسخ وقد سقط. فصار كما 
لو كان في البيع خيار البائع فأسقطه. 

(وَلَا) شفعة في رَدُ) أي بسبب ردٌ عقار (خيارٍ) سواء كان خيار رؤية أو شرط أو عيب (إل) في 
ردّ بسبب اخِيَارٍ عَيْبٍ يا قَضَاءِ) لأنّ الشّفعة ثب تبنت فيه خلافاً كر (وَلَآ) شفعة َنْ بَاع) سواء كان وكيلاً 
أو أصيلاً لأ أخذه بالحقمة سعة :فى تفظي/نا زه وهو املك للمشتري: ومس الانسان "فق فض .ما عد 


به مردودٌ. 
(أَوْ بيع لَهُ) أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو المُوَكُلُ بالبيع. لأنّ تمام البيع له. إذ لولا توكيله لَمَا 
جاز ذلك البيع. 


(أو ضَمِنَ الدّرَكَ) أي ولا شفعة لمن ضمن عن البائع ما يلحقه في ذلك البيع لأنّ في ضمانه تقريراً 
للبيع فكان كالبائع. (بَلُ) الشّفعة (لِمَنْ) أي الشفيع (كَرَى أو اشْكرٍ يَ لَهُ) وأجاز. لأنّ الشّفعة تبطل بإظهار 
الشّفيع الدآغبة عن المشفوع, ولا تبطل بإظهار الرّغبة فيه. وفي الشراء إظهار الرّغبة فيه. فلا يكون إبطالاً 
للشّفعة. وفي البيع إظهار الرغبة عنه. فيكون إبطالاً لها. وفائدة ذلك أنّه لو كان المشتري أو الموكّل بالشّراء 
شريكاً في الدّار وها شريك آخرء فلكل منها الشفعة. ولو كان هو شريكاً وللدار جارٌء فلا شفعة للجار. 
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ينها َسْلِيمها بَغْد ابيع لا قبل وَالصُلْحُ مع ب بطلا . وَمَوْتُ الشَفيعٍ ا المي , وَبَنِع 
07 القضاء يبا . وشَّفَمَ حِصّةَ أَحَدٍ المشْتَرِينَ ل أَحَدٍ لْبَاعةَ . “فإن له كوّاة ركد 


ماضن اع 


فَظَهَرَ شراء غَيْرِهِ . أذ الشَّراءُ بأ لفٍ مَظَهَرَ بأكَلَ ٠‏ أو مني لآ تشقط . 


[ مُبطلاتُ السَفْعَةٍ ] 


(َيبطُِهَا) أي الشفعة (١تَسْلِيمهَ‏ بَْدَ البِع) لأنّ الشفيع أسقط حقّه بعد تقوّر سببه (لآ قَبْلَهُ) أي 
لايُبطل الشفعة تسليمُها قبل البيع لأ أشقطها قبل وجوه سينا إن كال سبيها التبع:.وقيل وجو سرطلة 
إن كان سبيها اتصال الأملاك, والبيع شرطه. وهو الصحيح. (وَ) يبطلها (الضّلْمُ) أي صلح الشفيع عن 
شفعته على عَوِضٍ (مَعٌ بُطْلَانه) أي بطلان الصلح . لأنّه أسقطها باختياره فيردٌ العوض لأنّه أخذه بغير 
استحقاتي, لأنّ المال لايستحقّ إلا بمقابلة ملك ؛ وحقٌ الشفعة ليس بملك بل حقّ تَلّكِ فلا.يصمٌ الاعتياض 
عنه. 

() يلها (مَوْتُ الشَفِيع) بعد البيع قبل القضاء بالشفعة .ولا ينتقل حقّ الأخذ بالشفعة إلى وارثه. 
(لا المْشْمَرِي) أي لا يُبْطِل الشّفعة موث المشتري, لأنّ المُسْمَحَقٌ باق. وبموت المُسْتَحَقَ عليه لم يتغيّر 
الاستحقاق, بخلاف موت المُسْتَحِقّ وهو الشفيع. لأنّ السبب الذي يأخذ به وهو ملكه زال بموته. والثابت 
للوارث جُوَائٌ ل تحقٌ به الشفعة. 

(وَ) يُبطلها (بَيْعٌ) الشّفيع (مَا يَشْفَعْ به) بلا خيار للبائع (قَبْلَ القضاء) له بالشّفعة, لأنّ الاستحقاق 
بالجوار أو بالشركة؛ وقد زال قبل القلك. 

(وشّفَعَ) أي أخذ الشفيع بالشفعة (حِصّةَ أَحَدٍ المُشْمَرِينَ) من بائع واحد, لأنّ هذا الأخذ ليس فيه 
ضير التفريق لقيام الشفيع مقام المأخوذ حصّته. والصحيح أن لا فرق بين قبل القبض وبعده. (لا أحَدٍ 
الباعة) أي ولا يأخذ الشفيع حصّة أحد البائعين من مشتر واحدء بل إِمّا أن يأخذ المشفوع كلّه أو يقرك 
كلّه. لأنّ في أخذ حصّة أحد الباعة إضراراً بالمشتري بتفريق الصَّفُقة عليه. 

(فَإن سَلّم). أي إذا أخبر بأنّ المشتري زيدٌ فسلّم (قَرَاءَ رَيْدِ فَظَهَرَ شراءٌ غَيْرِ. أو) بلغه أنّ 
النّمن ألف فسآّم (الشَّراءٌ ألْفٍ فَظَهَرَ) أنه (بأكل. أذ فْيَ). قيمته ألفٌ أو أكثر (لا تَسْقّطٌ) الشفعة. أمًا 


ب كِتابُ الشفعة 


إذا ظهر أنّ المشتري غير زيدٍ فلتفاوت النّاس في الجوار والشركة, وأمّا إذا ظهر أن الثُّمن أقل أو أنّه مِئْيّ 
فلأنَ تسليمه في كثرة النّمن لا يدل على تسليمه في قِلّته. وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسلباً في 
الآخَّر إذ رَُا يتعزّر عليه ما سلّم فيه ويسهل عليه الآخَّر. 

(لا إن ظَهَرً) أنّ الشراء (بقِيوِيٌ قِيمَتُهُ قِيمَيُهُ أُلْفُ أَؤْ أكْثَرُ) فإن شفعته تسقط , لأنه ْنَا يأخذ القيميّ بقيمة 
دراهم أو دنانير. ولو بلغه أنّ المشتري زيدٌ فظهر أنه زيدٌ وعمروٌ فله أن يأخذ نصيب عمرو. لأنّ التسليم 
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ين الع الشان . وَغَلَبَ فتها الإفْرَارُ في المثلي؛ وامْبَاكةُ في غَيْرٍ المثلي. فيَأْحُدُ 
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كتابُ القسْمةٍ 


(هِيّ) لغدّ: اسيم للاقتسام. وشرعاً: (تَعِْينَ الحَقٌّ الشائع). وجوازها بالكتاب والسّنّةِ وإجماع الأمة. 
ما الكتاب تصدريحاً لقوله تعالى: طواعْلَمُوا أنا َنم مِنْ شَئْءٍِ فَأنَّ يه سه 4 [سورة الأنفال. الآية .]4١‏ 
ولايعلم انس من أربعة أخماس إلا بالقسمة. وقوله سبحانه : «ِوتينْهُنْ أنْ الماء قِسْمَةٌ يَيببُمْ 4 [سورة 
القمر, الآية 4؟]. ظوَطَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُْ يَوْمٍ لوم » [سورة الشعراء, الآية .]١06‏ والمناوبة في الشَّرْب 


5 
لدي 


06 برواعًا الإجاع 0 ارث الأّمة 0 كع 1" 

تُمسبيها طلب أحد الشّركاء الانتفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوص. ويشتمل على الإفراز والمبادلة 
في المثْلِيّات والقِئِمِيّات لأنّ ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له. وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عن 
بق من حقّه فى نصيب صاحبه فكان مبادلة وإفرازاً. 

14 211 وريمرا ع اده ماعاية 

(وَغْلَبَ) على المبادلة (فِيها الإفرَارٌ) أي تيز عين حقّه (في المثْليَ) وهو الكيل. والوزني؛ والعدديّ 
المتقارب, لعدم التّفاوت بين أبعاض كلّ من هذه الأمور, لأنّ ما يأخذه الشريك مِثْل حقّه صورةٌ ومعنى. 
فأمكن أن يُجْعل عين حقّه كما في القرض وقضاء الدّين. 
فلا يمكن أن يحْعَلَ كأنّه أخذ عين حقّه (فَيَأَخُذُ كُل) من الشّركاء (حِصّتَهُ بَِييَةِ صَاحِبِه) يعنى شريكه. وفي 
بعض النسخ: بغيبة الآخر (ثة) أي في المثلي, ولو كان القسمة فيه مبادلة لم يؤخذ لعدم العلم برضا صاحبه. 
لأنّ رضا العاقدين شرطٌ للمبادلة, (لا هُنَا) أي لا يأخذ أحدٌّ من الشّركاء في غير المشلى حصته بغيبة 
صاحبه. ولو كانت القسمة فيه إفرازاً لكان له ذلك. 


0 كِتابُ القِسْمّة 
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وَنَدِبَ نصبٌ كايم يززق مِن بَيْتِ المال لِيَقيم بَيْنهم بلا أجْرٍ. وَإِنَ نصِبٌ بآجْرٍ صَّحء وَهوَّ 
0-2 مم 
عَلِى عَدَدٍ الرّؤؤوسِ. 
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وَيَحِبُ كَوْنُْ عَدْلاًء عَاياً يبا وَلَا يُعَينَ واحدٌ. وَلَا يَشْتَرِكُ القسّام. 
اراح اك بررط اواك مدر ورد ير 


ذلا يعم إن بطليم إن > تَصَرّرٌ كل للقلّة: 


(وَنُوبَ نَضْبٌ قايم) بين النّاس (يُدرَقْ مِنْ بَيْتِ الال لِيقيمَ بينم يا أجر) لأنّ منفعتها تعود إلى 
لعامّة. فيكون كفايته من بيت المال, كنفقة القضاة والمقاتلة والمفْتِينَ (وَِنْ نُصِبَ) قاسم (يِأَجْرِ) على 
المتقاسمين (صَعٌ) لأنّ النفع هم. والأوّل أوفق لين وأبعد عن التهمة. (وَهُوَ) أي الأجر إذا د قاسمٌ 
جر ا ررك . وعلى قدر الأنصباء عند أبي يوسف وحمد والشافمي 
رحمهم الله. وهو رواية أبي حنيفة عله أنه مُؤْنَة للملك فيقدر يِقَدْره, وهذا 0 منفعة نصيب صاحب 
الكثير أكثر من منفعة صاحب القليلء والعُوْم بالعُثم . 

ولأبي حنيفة ْله : أن الأجر مقابل للتمييزء وأنّه لا يتفاوت. ورئما يصعب الحساب بالنظر إلى 
القليل وقد ينعكس الأمر. فَيتَعذَرُ اعتبارهُ فيتعق الحكم بأصل القيز. 

(وَيحِبُ كَوْنُُ) أي القاسم (عَدْلاً) ديّناً أمينا (عَااً يها) أي بالقسمة, لأَنّه يعتمد على قوله. وذا 
بالعدالة والأمانة, ولابدٌ من قدرته على القسمة وهي بالعلم بها. 

ولا يعَينُ) قاسم (واحدٌ)إذا كان الأجر على المتقاسمين. لأنّه يتحكّم بالرّيادة على أجر مثله فيتضرّر 
به النّاس. (وَلا يَشْمَرِكُ القّسَام) لئلا يتواضعوا على مغالاة الأجر فيحصل الإضرار بالنّاس. 

(وَقمَ بطَلْبٍ أْحَدِهِمْ) جبرأً على الآبي (إنّ انم كُلَ) مهم (بحِصّتد) لأنّ في القسمة تكميلٌ المنفعة 
فكانت حقَّا لازماً فيا يقبلها بعد طلب أحدهم () قسم (بِطُلّبٍ ذِي الكَثيرٍ فَقَط إِنْ 1 ينتفع الآحَمُ) أي 
ذو القليل (لقِلّةَ حضّته) كذا ذكر الحتصّاف . ووجهه: أنّ صاحب الكثير مُنْتَفعٌّ بنصيبه فاغْتّير طلبه. وصاحب 
القليل غير مُلْتقع بنصيبه فلم يُعْتَبُ طلبه 

(وَلَا يْفْسٌَ) المشقرك فيه بين المشتركين (إلا بطلبيم) كلّهلم (إنْ تَصَرَّرَ كُل) أي كلّ واحدٍ منهم 
(للقِلّة) أي لقلة حصته. لأنّ الال لد كي اكد . وفي هذه القسمة تفويتها. وما جازت 
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ولا الجنسَانٍء َالرَقيقَ» 0 وَالَامُ إلا بِرضَاهم. وَدُورٌ مشتركة, أو دارٌ وَضيّْعَة, أو دارٌ 


وَحَانُوتٌ . يم كل وض 


وَصَخَّْ 


صَحِّتْ بالعراضِي إلا عِنْدَ صِفَرِ أَحَدِهِمْ. 

(وآ) يسم (الْجنْسَانِ) من العروضء (وَ) لا (الرَّقِيق). (وَ) لا (الْجَواهِرٌ). (وَ) لا (الحمَّام) وفي معناه 
البئر والرّحى (إلَّا بِرِضَاهُم) أمَا الجنسان فلأنْه لا اختلاط بينهماء فلا تقع القسمة فيها ياً بل معاوضة. 
وسبيلها الّراضي دون جبر القاضي . وأمّا الرّقيق فقال أبويوسف ومحمد ومالك والشّافعيَ رحمهم الله: يقسم 
لاتحاد الجنس وكون التفاوت في القيمة, وهو لا يمنع صِحة القسمة كما في الإبل والغنم. ولذا يقسم الرقيق 
في الغنيمة بين الغانمين كسائر الأموال. 

ولأبي حنيفة: أنّ التفاوت في الرّقيق أظهر منه في الأجناس المختلفة, فإئَّها قد تتفاوت في المالية. 
والرقيق يتفاوت تفاوتاً فاحشاً . ثم قسمة قسمة الجبر لا تجري في الأجناس المختلفة فكذا في الرقيق. وهذا لذن 
حق الغافين في المالية دون العين. حقّ كان للامام بيعها وقسمة تمُنها بينهم, فكان المعتبر إيصال مقدار من 
المالية إلى كلّ واحدٍ. 

وأمّا شركة الملك فحقٌ اشر كاء في العين والمالية, وللامام حقّ القييز بالقسمة على طريق المعادلة 
وليس له ولاية المعاوضة. فإذا تعذّر اعتبار المعادلة هنا بطريق القييز لا يثبت للقاضي ولاية الإجبار على 
القسمة. وأمّا الجواهر فلأنّ جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرّقيق وأا الحنام ونحوها من البئر والرّحى 
والحائط بين دارين, فلن القسمة لتكميل المنفعة. وإذا لم ببق كل نصيب مُنتَفعاً به بعد القسمة انتفاعاً 
مقصوداً, لا يتحقق معنى القسمة, فلا يقسم القاضي بخلاف التّراضِي لالتزامهم الضرر. 

(وَدُورٌ) سواء كانت في مِضْر أو معارين , وهو مبتدأ (مُشْتَرَكَة) - بفتح الوّاء - صفته (أَوْ دَارٌ 
وَشَيْفَه : أو دا وَحَائوت) عظق: الت رد فم كأ ى كل واليدة (واشدها) ول عم نين اده 
أحدها. أمّا الدّار والضيعة, والدّار والحانوت فبالاتفاق لاختلاف الجنس. وأمّا الور فا ذُكِر قول أبي 
حنيفة طِلهُ . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله : : تَقْسَمٌ الدّور بعضها في بعضٍ إذا كانت في مصرٍ واحدٍ. 
وكانت القسمة خيراً هم. 

[وَضكت) السنة الأو المستركةنوما ذكد (بالكراطى) عل جع تصيب أعد الشركاء فى أخلاها 
لأنّ في القسمة معنى المبادلة فتصمٌ بالقراضي كسائر المعاوضات. (إلَّا عِنْدَ صِفَرٍ أْحَدِهِم) فلايصحٌ إلا بأمر 
القاضي . لأنّ تصرّف الصغير لا ينفذ ولا ولاية هم عليه. 


ل كِتابُ القِسْمّة 

2 ديشرت رقي 2 انه - بردطة هضع 2 سار موه ّم بو 2*4 0 2 ممه مموايكه 

وَقِسِمَ تقل يَدَعُونَ إِرْنَهُ بَيْتُمْء وَعَقَارٌ يَدَعُونَ شِرَاءَهُ أو مِلْكَهُ مُطلقاء فَإِنِ اذْعَوا إِرْنَهُ عَنْ زَيْدٍ 
ِءً 4 1 ا ا نه لاسن 2ه عو هم 5م لمعه َءًَ وتو بي 2 5 52 

لاء حَتى يُبرّهنوا على مَوْتِهِ وَعَدَدِ وَرَنْتِهِ. ولا إن بَزهنوا انه مَعَهِمْ حَتى يُبرّهتوا انه لهم. ولا إن 
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كَانَ َيْء مِنْهُ مَعَ الوارث الطَّفْلٍ , أوْ القَأئب. ولا يُدْجْلُ الدَّراهِمَ في القسْمَة إلا يِرضَاهُم . 


(وَقيِمَ َقْقْ) أي منقولٌ (يَدَعُونَ إِْنَهُ بَنهُم) لأنّ في القسمة نظراً لاحتياجه إلى الحفظ. ولأنّه 
مضمونٌ على مَنْ وقع في يده. (وَ) م (عَقَارُ) في أيديهم (يَدَعُونَ شِرَّاءَُ) في ظاهر الرواية (أؤْ مِلْكَهُ 
مُطلقاً) بأن لم يذكروا كيفية انتقاله إليهم في الأصمّ. لأنّ القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم ولا يتعدّى إلى 
غيرهم إذا لم يُقرّوا أن اصل الملك لغيرهم. (فَإِنِ اذعَوا إِرْنَّهُ) أي العقار الذي في أيديهم (عَنْ رَيْدِ) مثلاً بأن 
ذكروا مُوَرئهم (لا) أي لا يقسم العَقّار الذي ادّعَوا إرئه (حَت يُبَرْهِنُوا) أي يقيموا البيّنة (عَل مَوْتِهِ وَعَدَدٍ 
وَرَثنها وهذا عند أبي حنيفة يلأ . 

وقالا: يقسم القاضي العقار بينهم بأقرارهم ويكتب ذلك في صك القسمة, لأنّه في أيديهم. واليد 
دليل الملك وقد أخبروا بالإرث من أبيهم. والأصل في إخبار المسلم الصدق, ولا منازع هم فيا أخبرواء 

ولأبي حنيفة يِه أن الميّت يصير مقضيّاً عليه بقسمة القاضي وقوهم ليس بحجة عليه فلابدٌ من 
إقامة البيّنة ليثيت بها القضاء على الميتء ويصير بعضهم مدعياً والبعض الآخر خصياً له عن الميت. 

(وَلَا) يُفُسم العقّار (إِنْ بَرْهَنُوا أنَّهُ مَعَهُم) أي في أيديهم (حَن يُبرْهِنُوا أنَّهُ لْ) أي ملكهم, لاحتال 
أن يكون في أيديهم وهو ملك لغيرهم. 

(وَلا) يُقْسّم العقّار بإقرار الحاضرين (إِنْ كَانَ) جميعه أو (قَيْءٌ مِنْهُ مَعَ الوَارثِ الطَّفْلٍء أؤا مع 
(القَائْبٍ) لأنّ في هذه القسمة قضاءً على الغائبء أو | لصغير بإخراج شيء مما في يده من غير خصم حاضرٍ 
عنه. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البيّنة وعدمها في الصحيح. ١‏ 

(وَلَا يُدْخْلَ) القاسم (الدَّراهم) التي ليست من الشركة (في القِسْمَةِ) لأنّ القسمة من حقوق الشركة 
ولاشركة في الدّراهم, لأنّ الجنسين المشتركين لايقسمان فكيف بغير المشتركين (إلَّا بِرضَاهُمْ)لِمَا في القسمة 
من معنى المبادلة, فيجوز دخول الدّراهم فيها بالّراضي دون جبرٍ القاضي . 


كِتابٌ القسْمّة 6١‏ 


ره م 


َِنْ وَقَعَ سيل قشم أو طَرِيفَهُ في قنم آخَرَء صرف عَنْهُ إن أفكَنَ. إلا فُسِحَتْ. 
وإنْ أَقَتَ بالاسْتِيفَاءٍ ثهُ ادعَى أنّ بعضّ حِصّتِه وَقَحَ في يَدِ صَاحِبِهِ غَلطاً. صُدَّقَ بِالحجَّة. 


5-0 


ب أن _شصمم.ي» وو ٠.‏ 2 وه و ملا 3 هه وم سز ا سن" سه و 
وَفِسِحت إن اسشتحق بَعْض مُشاع في الكل, لا بَعْض مِنْ حصّة أحَدِهمَاء بل يَرْجع 
2 


(وَإِنْ وَع) في القسمة (مَسِيلَ قِسْمم) بكسر فسكون, أي نصيب (أؤْ طرِيقهُ في قم آخَرَ) لم يشترط 
في القسمة (صُيرِفَ عَنْهُ إنْ أَمْكَنَ) صدرفه لإمكان تحدّق معنى القسمة . وهو قطع الشركة وتكثيل المنفعة 
من غير المضيرٌة (وَإِلَا) أي وإن لم يمكن صرفه عنه (فُسِخَّتُ) القسمة, واستؤنفت على وجدٍ يكن لكلّ 
واحدٍ أن يجعل لنفسه مَسِيلاً وطريقاً. لأنها وقعت مختلّة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. 

(وإن أقَيّ) أحدهم (بالاسْتِيفَاِ) أي بأن استوفى حِصّته (تم اذعَى أنّ بعض حِصّتِهِ وَقَعَ في يد 
صَاحِبِهِ غَلطاً. صُدَّقَ) في دعواه لكن (بِالحُجّة) لأنّ القسمة بعد تمامها عقدٌ لازمٌ فدَّعِي الغلط فيها يدّعى 
لنفسه حقٌّ فسخها بعدما ظهر سبب لزومهاء فلايقبل قوله إلا بالبيّنة. فإن لم يكن له بيّنة يستحلف الشركاء 
لأئّهم لو أقروا بذلك لزمهم, فإذا أنكروا حلفوا عليه رجاء النكول منهم. فن حلف منهم لم يكن عليه 
سبيل, ومن نكل حُمِعَ بين نصيبه ونصيب المدّعي وقَسِم ذلك بينهها على قدر نصيبهماء لأنّ الناكل كالمقر, 
وإقرار المقدّ حجةٌ عليه دون غيره. 

(وَهَبَادَةٌ القَاسميْنِ) الذين تولّيا القسمة على أحد المقسوم عليهم أنه استوفى نصيبه (حُجَّةٌ) أي 
مقبولةٌ. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل. وهو قول مالك والشّافعي وأبي يوسف 
أولاً. وسواء في ذلك قايم| القاضي وغيرهما. 

(وَفْسِخَتْ) القسمة (إن اسْتّحقّ بَ؛ بض مُشَاعٍ في الكل أي كلّ الأنصباء. لأا لو بقيت لتضرر 
المستحقّ بتفرّق ملكه في الأنصباء لا بَضٌ) أي لا تضخ القسمة إن استحق بعض شائع (مِن حِضّةٍ 
أُحَدِهمَاء يَلْ يَدْجِمٌ) بقسمته في نصيب شريكه. وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة. 
وذكر أبو سلوان قول محمد مع أبي يوسف, وذكره أبو حفص مع أبي حنيفة, وهو الأصمّ. وأمّا استحقاق 
بعض معين فلا خلاف في عدم الفسخ. 


0 كِتابُ القِسْمّة 


و 


مهايا 5 


[أحكام | 


وَصَّحَّ- صَحَّتٍ المهَايَأةٌ في سكن هَذَا فضا مِنْ دار وَهَذَا بَخضاً. وخِدْمَةٍ عَبْدٍ هتما دهذا 
يما كسك بيت صَفِيرٍ ؛ وَعَبْدِيْنٍ : هَذَا هَذَا العَبدٌء والآخَّرَ الآخَّر. 


[ أحكام المهايأة ] 
المهايأةُ) أي قسمة نافع , وهي مفاعلة بإبدال المزة ألفاً من التبيئة أو التهيّ. وهي 
جائزةٌ لما روي أنّه عليه عليه الصلاة والسلام قَسّم في غزوة بدر كلّ بعير بين ثلاثة نفرٍء وكانوا يتناوبون في 


والتهايؤ على وجوو: تهايؤٌ (في سُكْنى هَذًا بَغضاً مِنْ دَارِء وَهَذًا بَغضاً) منها. وهو جائرٌ بالاتفاق, 
لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزةٌ فكذا التهايؤ عليه (و) تهايقٌ في (خِدمَةٍ ة عَبْلٍ : هذا يَوْما وَهَذَا يَوْماً 
كَسْكْئَ بيت صَغِيرِ) هذا يومأً. وهذا يومأً. وهو جائرٌ بالاتفاق أيضاً. لأنّ التهايؤ قد يكون من حيث 
الرّمانِء وقد يكون من حيث المكانٍ والأوّل متعيّن هنا. 

(وَ) تهايؤٌ في (عَبْدَيْنِ) بأن يخدم (هَذَا) الشريك (هَذَا العَبدُ و) يخدم الشريك (الْآخَرَ الآخَّر) وهو 
اكد يوسف وحمد. لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزة جبراً من القاضي وبالتّراضي. فكذا 

هايأة: 


كان لاعف هه عو ل ممع لق را امع 4 رودا رقا وه ياد 
هِيّ تمليك عَيْنٍ يلا عِوّض . وتصح ب : وَهِبْتْ وَنحلت وَنخوهها. 
1 ها 2 2 رمو مل (؟ 
وَتتم بِالميْض في مخلبًا. وَلَوْ يلا إِذنٍ ٠‏ وبعده إن 


(هِيَ) شرعاً: (مَلِيكُ عَيِْ) فخرج الإعارة والإجارة لأئها تمليك منفعة (يَا عِوَض) فخرج البيع 
لأنه قليك عين بعوضٍ. 

ودليل مشروعيتها قوله تعال : ِفَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ِنْهُ تفْسأ فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» [سورة 
النساء. الآية ؛] أباح الأكل بالوصف الحميد . وما روى البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة أ 
لني لبك قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كرَاعٍ لأجبت, ولو أَهْدِي إل ذراعٌ أو كرا لقبلت». وما روى 
مالك ك في «الموطأ» مرسلاً عن عطاء بن عبدالله المْرَاسَانيّ قال: قال رسول اله يفك : «تصافحوا يذهب 
الل وتهادوا تحابُوا وتذهب الشحناء» 

(وَنَصِعٌ) الهبة (ب: وَ رَهَبْتْ هَْتُ وَتحَلْتْ وَغَمْوِهِمَا) مِن: : أعطيتك, وأطعمتك هذا الطعام. وأَعْمَدتك هذا 
الشيء. وجعلته لك عَمْرَى. 5 أن النّخل والعطية يستعملان ف القليك بغير عِوضٍ . قال رسول الله 
يدق : «أكلّ ولدك تَحَلْته مثل هذا»؟ قال: لا. فقال رسول الله يلي : «فارجعه». رواه الستة عن التّمْهان 
0 

دق َع الْقَبْضٍ في يخْلِيهاء وَلَوْ بلا إِذْن) استحساناً )(٠‏ بالقبض (يَعْدَه) بَعْدَهُ) أي بعد مجلسها (بإِذْنِ). 
وقال 0 بمجرّد الإيجاب والقبول, وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم. وعلى 
هذا الخلاف الصدقة. 

ولناء وهو قول الشّافعي في الجديد وأكثر الفقهاء: ما روى مالك في «الموطأ» في كتاب القضاء عن 
مات يفن غروة عن عائمة ألباعالت : إن أبا بكر كان تخلها جُذَاْ عشرين وَسْقا بالعالية ٠.‏ فنا 
حضيرته الوفاة قال : ما من النّاس أحد أحبٌ ليغ بعدي منكٍ ٠‏ ولا أعرٌ عل فقرأ منلِ. إن كنت 
حك ذا عشرين وشقاً فلو كنت حرِْهِ كان لك فا هو اليوم مال واريء وإنّا هما أخوالٍ وأختال 
فاقتسموه على كتاب الله . وفي رواية : يا بئَيّة إن كنت نحلتكِ نحلاً من خيبر ون أخاف أن أكون آثرتك 
على ولديّ فإن لم تكوني حُرْتِيهِ فردّيه على ولديّ. فقالت: لو كانت لي خيبر يَجُذَاذها لرددثها. 


0 كِتابُ الهبّة 


ولا ونس دم 00007 ل ا قيق في بر 
وَإِنْ طحن وَسُلَمٌ ل وَْيدُ ما مه لهي ل ثاقة 


والجدّاذ بضم الجيم وبكسرها وبمعجمتين: ما قطع من الشيء. وما روى عبدالرّرّاق في «مصئفه» 
عن عمو المنطات اله كال 1ل ذل إلا بسارة فقتضد: 

(ولا نَصِح) الهبة (مُشَاعَ يُفْمَمُ) أي يحتمل القسمة. سواء وهبه من شريكه أو من غيره. قيّد به لأنّ 
المُشاع الذي لايحتمل القسمة؛ تصح هبته. ثم كل شيءٍ يضررّه التبعيض ويوجب نقصاناً في ماليته لايحتمل 
القسمة كعبدٍ واحدء ودابّةٍ واحدةٍ والبيت الصغير, والحّام الصغير. وما ليس كذلك يحتملها. 

وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: تصمّ هبة المشاع سواء احتمل القسمة أو لاء واعتادنا في المسألة على 
إجماع الخلفاء الراشدين, فقد رُوَيْنا عن أبي بكر ما مرّ آنفاأً. وعن عمر أنّه قال: ما بال أحدكم يتصدّق 
على ولده بصدقةٍ لا يَحُوزها ولا يقسمهاء يقول: إن أنا مِثُّ كان له. وإن مات هو رجعت إليّ. وأيم الله لا 
يتصدّق منكم رجلٌ على ولده بصدقةٍ لم يحُرْها وم يقسمها ثمّ مات إلا صارت إرثاً لورثته. وهكذا ثُقِلَ عن 
عفان وعن علي: مّن وهب ثلث كذاء أو ربع كذاء لا يجوز حت تقاسم. 

(فإنْ قَسَمَ) الكل قبل التسليم (وَسَلّ) أي الجزء الموهوب (صَحٌ) عقد الهبة, لأُنّ تمام الهبة بالقبض 
وعنده لا شيوع. والمؤثّر هو الشيوع عند القبض لا عند العقد. حي لو وهب الكل وسلّم النصف لا يجوز. 
ولو وهب النصف ثم النصف الآخر وسلّم الكلّ جاز. 

(وكَدَاا أي وكهبة المشاع في عدم لصّحة (هِبهُ لَب في ضَرْع» وَ) هبة (نحُوو) من صوف على ظهر 

غغٍء وزرع أو نخلٍ في أرضٍ ضٍء وترٍ في نخلٍ ٠‏ فنا لا تصمٌ لأا متصلةٌ بملك الواهب اتصال خِلْقَةٍ فكانت 

بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا تتم الهبة فيها بدون الإفراز والحييّازة» فإن فصلت عن ملك الواهب 
وقبضها الموهوب له تصحٌ. 


(وََا) تصحّ هبة (َقِيقٍ فير وَإنْ طحنَ) اب (وَسُلُم) اقيق ٠ولا‏ دهن في يميم , ولا سمن في لبنٍ 
وإن اسْبُخْرِج وَشلو لان الموهوات معدومٌ مٌ وهو ليس بمحل للملك. بخلاف المشاع الذي يحتمل القسمة, 
لأنه حل للتمليك. وبخلاف اللبن في الضَّرع ونحوه. لأنه بمنزلة المشاع, وامتناع الجواز فيه ليس لكونه 
معدوماً بل لاتصاله بملك الواهب. 

(وَهبَة ب بَهٌ مَا) مبتدأ مضاف إلى «ما», أي : : شيءِ أو الشيء الذي (مَعَ المؤْهُوبٍ لَهُ) صفة «ما» أو 
صلتها (نَاَةٌ) خبر المبتدأ. يعني: أن هبة الوديعة للمودّع. والعاريّة للمستعير. والمغصوب للغاصب غير 
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كَهِبَةِ الأب لِطفْله وَ قَبِْضُهُ عَاقلاً. وَقَبِْضٌ م مَنْ يُرَبيهِ وَهوَ مَعَهُ وَالرُوْج بَعْدَ الرّقَافِ مُعْتَيرٌ فى هبَة 


الأجِنَىّ هها. 


. 
-ّ 


وَصَعَّ هِبَةُ انْتَيْنِ داراً لِوَاحِدٍ هه عَلى غَنِِينِ. وَصَحَّ عَل فَقيِرَيْنِ. 


محتاجة إلى قبضٍ جديدٍ, لأنّ الموهوب حينئذٍ في يد الموهوب له حقيقةٌ» فلا يحتاج إلى قبض آخر ( كَهِبَةٍ 
الأب) أي كا أن هبة الأب (ِلِطِفْلِهِ) تامّة مه بالعقدء ولا تحتاج إلى قيض جديد. 

ولافرق بين ما في يده أو يد مودعه, لأنّ يد المودّع كيد المودع بخلاف ما إذا كان مرهوناً أو مغصوباً. 
وكذا هب الأ لطفلها إذا كان في عياها والأب ميث ولا وصي له ؛ لأنّ قبض الأمَ بمنزلة قبض الأب لو كان 

حيّاً. وكذا كلّ مَنْ يعوله كالعمَ والأخ, لأنّ هذا تَحْضٌ نفع للطفل. ولأنه لما كان له تأديبه وتسليمه في 

حرفه. كان له التصرّف النافع فينفرد بتمليكه, ويملكه بمجرّد الهبة إذا كان في يده كما في الأب. 

(وَقَبِضٌَهُ) مبتداً. أي قبض الطفل ما وُهِبَ له (عَاقِلاً) أي ميزاً. حال (وَكَبْضٌ مَنْ يُرَييه) قريباً كان 
أو أجنبيّاً (وَهُرَ مَعَهُ) أي والحال أنّ الطفل في حِجْر من يربّيه. (وَ) قبض (الزّوْع) مَاوْحِبَ ازوجته الصغيرة 
(بَعْدَ الرّقَافٍِ) بكسر الرّايء وهو الذّهاب بها إلى بيت الرّوج (مُعْتَيرٌ) هذا خير المبتدأ اّذي هو قبضه وما 
عطف عليه. 

(في هِبَةٍ الأجنِي ) متعلّق بعتبر (لها) أي للمرأة. وفي نسخةٍ: له . أي للطفل, وهو أظهر. لأنّ عدم 
اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له ودفع الضرر عنه, وذلك فيا كان متردّداً بين النفع والضّرر. وأمًا النّفع 
الحض فيعتبر عقله فيه ويلحق بالبالغ كا في كسبه للمباحات. وأمّا قبض من يُرَيّ الطفل إذا وهب له 
أجنيّ, فلأنَ له عليه ولايةٌ معتبرةً. ألا ترى أنه لا يتمكّن أجنبِيّ آخر من نزعه منه. فيملك ما يتمخّض 

وأمَا قبض الرّوِجٍ بعد الرّفاف ما وهب أجنيئٌ لزوجته الصغيرة, فلأنّه حينئذٍ له عليها ولاية لكونه 
يعوها. ولأئّها لما رُقّتَ إليه أقام الأب الرّوجَ مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها. وقَبِضٌ الهبة من ياب 
الحفظ . ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذاء حقٌّ لو قبض ها صم أيضاً لقيام ولايته. 

(وَصَمَ هِبَُ انين دارا لوَاحِدِ) أي لشخص واحدء فاللام متعلّقة بهبة. وإّا تصمّ لأنْهها سلّاها 

جملةً. وهو قبضها جملةً. ولا شيوع في ذلك. (وَعَكْسّهُ) وهو هبة واحدٍ داراً لاثنين (لا) أي لا تصمٌّ, 

وهذا عند أبي حنيفة ورُكَر. وقال أبو يوسف ومحمد: تصح (كُتَصَدَق عَشَرَة) أي كما لا يصمٌ لواحدٍ أن 
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يتصدّق بعشرة (عَلى عَندَيِن . وك له التسلى ما زغل لتاذنهة وهنا ها وستزاعف أن ليد فو 


[الوُجُوعٌ عَن ايه ] 
وَيَصِعٌ الدْجُوعٌ عَنْها يعَرَاضِ 5 حُكْمٍ قاض . 


رواية «الجامع الصغير». وعندهما: تصح على غَنِييْنِ أيضاً. ويأمر أبو يوسف بقسمة ما وهبه لابنه وبنته 
أنصافاً لا أثلاثاًكا أمر به حمد. لأنّ #خصيص أحدهما بهبة شيءٍ مكروةٌ, والعدلٌ النسوية. 

وقد قال رسول الله ل لِمَن وهب لأحد ولديه دون الآخر: «لا تُشْبِدْني على جور». والعدل 
عند أبي يوسف أنْ يجعل لكلّ واحدٍ مثل الآخر. وعند محمد أن يجعل الثلئين للابن والثلث للبنت؛ لأنّ 
الشّرِع جعل ميرائهما كذلك فكان هو العدل. وله: إن العدل هو التّسوية لغدٌ. والإنصاف من النصف فيُصار 
ليد 

[المِجُوعٌ عَنِ امي ] 

(وَيَصِحُ) لِمّن وهب هبة لأجنبيّ (المُجُوعٌ عَنَْا َِرَاضٍ أَوْ حُكْمٍ قَاضِ) لكن بكراهة. وقال مالك 
والشّافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: لا يصح الرّجوع في الهبة إلا للوالد فيا وهب لولده. لهم: ما روى 
أصحاب السنن الأربعة ‏ وقال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ -عن ابن عبّاس وابن عمر أنّ النََ يليك قال: 
«لا يحل لرجل أن يُعْطِيَ عَطِيّةَ أو يهب هبةً فيرجع فيها.ء إلا الوالد فها يُعطي لولده. ومَكَلُ الذي يُغطي 
العطيّة ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل. فإذا شَبِع قاء ثم عاد في قيئه». 

ولنا: ما روى ابن ماجة من حديث أب هُرَيْرَة أن البَىَ يق قال: «الرجل أحقّ بهبته مالم يتب 
منها» أي م يعوض عنها. وأخرجه الدَارقْطيَ في «سننه», وان أبي شَيْبَةَ في «مصتفه». ورواه الحاكم في 
«مستدركه» من حديث ابن عمرّ قال: صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطّبرانّ في «معجمه» من 
حديث ابن عبّاس. ولفظه: أنّ الت يلك قال: «مَنْ وهب هبةٌ فهو أحقٌ بهبته ما لم يُنّبِ منهاء فإن 
رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه». 

وأجيب عا رَوَوْه أن المراد نني الاستبداد بالّجوع. أي لا ينفرد أحدٌ بالأجوع في هبته من غير 
قاض , ولا تراضٍ إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلك, فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته. ويسمّى ذلك رجوعاً باعتبار 
الظاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم. أو المراد: لا يحل له الوُجوع ديانة ومروءةٌ لا أن لا يحلٌ له قضاءً 
وحكومة, كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان, وجاره 
إلى جنبه طاويأ». أي لايليق ذلك ديانةٌ ومروءةٌ وإنْ كان جائرا قضناء وشكومة: 


كِتابُ الهّة لك 
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وَمْنَعْهُ زياد مُتَصِلَة. وَمَواتُ أحَد دنا وض َيف لها ولو مخ حت ” و مِنْ مِلْك 
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المؤهوب لَهُء وَالرَوْجِيّه جِيّةُ وَفْتَ الهيّة, وَالقَرَابَةٌ المَحْرَمِيّة, وَهَلَاكُ 0 

(وَيْتَعُهُ) أي الوجوع في الهبة سبعةٌ أشياء أحدها: (زَيَادَة) في نفس الموهوب (مُتّصِلّةٌ) كالغرس 
والبناء في الأرض الموهوبة, والسّمن المورث زيادة في قيمة الموهوب. إذ لا وجه للوّجوع بدون الزّيادة 
لعدم الانفصال ولا معهاء لأنّ الّجوع ما يصمّ للموهوب. والرٌّيادة ليست بموهوبة. 

(وَ) ثانيها: (مَوْتُ أَحَدِهما) أي الواهب والموهوب له. أمّا موت الموهوب له . فلأنٌ الملك قد انتقل 
إلى وارثه؛ فكأنّه اتتقل في حال حياته. وأمّا موت الواهب فلأنٌ واوثه ل ما واللتجوع إغا هو للواهب. 

(وَ) ثالئها: (عِوَضٌ عي ِلَها) أي إلى الهبة. ولابدٌ أن يذكر لفظأ يعلم الواهب منه أنّ ذلك 
عوض هبته, كأنْ يقول: هذا عوض هبتك أو جزاؤهاء أو بدهاء أو في مقابلتها. (وَلَْ) كَانَ العوض (مِنْ 
أَجْني) لأنْه لإسقاط حقّ الوُجوع في الشّرِع فيصم من الأجنيّ, كبَدَل المتلع. وأمّا لولم يضف العوض إلى 
الهبة: بأن وهب للواهب شيئاً ولم يقل هذا عوض هبتك أو نحوه كان ذلك هبةً مبتدأة لا تعويضاً. فكان 
لكلّ واحدٍ منهما الوُجوع. 

(و) رابعها: (خُرُوجُهَا) أي الهبة (مِن مِلْكِ الوْهُوبٍ لَهُ) ببيع أو هبةٍ أو وَفْفِء لأنّ تبدّل الملك 
كتبدّل العين. وقد تبدّل الملك بتجدّد السبب. 

(وَ) خامسها: (الرَّوْجِيهُ يد وَفْتَ اليَة) لأنّ هبة أحد الرَّوجِين للآخر تحدّق ما بينهيا من الألفة والمودة, 
فكان المقصود منها الصلّة وقد حصل. قيّد بوقت الهبّة, لأنّه لو تزوّجها بعدما وهب ها كان له الرّجوع, 
ولو تزوّجها بعدما وهبت له. كان لا الرّجوع. ولو وهب لزوجته أو وهبت له ثم أبائهاء فليس له ولا لها 
الؤُجوع. 

(وَ) سادسها: (القَرَايةُ المَحْرّمِيّةُ) لما روى الدَّارَقْطيَ وَالبَئبَقّ في «سُننهم|». والحاكم في «مستدركه» 
- وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه عن عبدالله بن جعفر. عن عبدالله ابن المبارك, 
عن حمّاد بن سَلّمة. عن قَتَادَة عن الحتسسن, عن سَمْرَة أنّ النَئ ملق قال: «إذا كانت الهبة لذي رَحِمٍ َخْرم 
لم يرجع فيها». وقال الإمام: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. ولأنٌّ المقصود منها مع القريب الحرم صلة 
الرّحم وقد حصلء. وفي الرّجوع قطعها فلا يرجع. 

(وَ) سابعها: (مَلَاكُ المؤْهُوب) لأنّ الّجوع في شيءٍ يستدعي قيام المرجوع فيه, وهلاكّه ينافيه. 
ولو ادّعى الموهوب له هلاكه صدّق بلا حَلِفٍ. لأنّه منكد لوجوب الرّدٌ عليه. فأشبه المودّع. 


وَضَايِطُها حُرُوفَ : دع خَزْقَه . 
وهو سح من الأ لا موادي . وَهِيَ بِشَرْط العوّض هِبَةٌ ابتداة. فَيُشْتَرَطٌ قَبِضْهُما. 
وَتَبْطّلّ بالثُ لشيوع . وب َبْعٌ انْتاءً. 0 "اليب وَالرُّوْيَة: وكشت تثيّت الة عي وَإِنْ اسشتثق َس ١‏ َيل م 
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وه صَخث . وإن دير وم 
2 
[أحكام الغثرى ] 
وَصَحَّت العُثْرَى وهِي: جَعْلَ دَارِه لَهُ مُدَةَ عُمُرِهِ شَرْطٍِ أن تَرَدَإذا مَاتَ. وَبَطَلَ الشَرْط . 


7 ايها : أي عتابظ الأمؤر السبعة 0 تمنع الو 1 (حُدوفٌ: 0 خَرِقه) فالدّال 0 يادة. 
بي وجيّة. والقاف القرا ابة. والهاء هلاك ا 

(وهوّ) أي الرّجوع في الهبة سواء كان بالقضاء أو بالتراضي (فَسْح مِنَ الأضْل) فيعود الملك القديم 
ولا يشترط فيه قبض الواهب: ويصحٌ في الشائع. (لا هِبَةً) أي ليس الرجوع بهبةٍ مبتدأةٍ (للْوَاهِبٍ) كا 
كال دُقَر إذا كان الّجوع بتراضيها. (وَهِيَ) أي الهبة 0 بِشَرْط العرّض هِبَةٌ ائتدَا, فَيُشْتَرَطُ قَبْضُهُاء 
و ) بالشُوع) كاطبة بلا عِوَضٍِ و ,* يع الْتهَاءَ 0 اليب وَالوُوْيّة: وَتَدثُُ السُّْعَك) كالبيع الحض. 
قال ذُفّر: بيمٌ ابتداع وانتهاء. وفي «جامع المَحْبُوبِيٌ»: هذا إذا ذكر بكلمة «على». أمّا لو ذكر بحرف الباء 
بأن قال: وهبتك هذا الثوب بألف درهم وقبله الآخر. يكون بيعاً ابتداءً وانتهاء بلا خلاف. 

(وَإِنْ اسْتَقْق) الواهب (الحمل 7 ثم وَهَنها) أي الأمة. بأن قال: هذه الأمّة إلا ملها هبةٌ لك (صَحَّتْ) 
الهبة فيههما وبطل الاستثناء. (وَإِنْ دَبّرَهُ) أي الحمل 4 وَعَبَبَا) أي الأمّة (لَا) أي لاتصمٌ الطبة. 


[أحكام العُثرى ] 


(وَصَحَّت العُمْرَى, وهِيّ: جَعْلَ دَارِه لَهُ) أي الآخر (مُدَةَ عُمُرِو) أي عُمْر الآخر (بِشَّرْطٍ أن ثُرَدً) 
الذان (إذ) مات) ذلك الألشر. وصورشا أن يتولء أغتوتك داري هذه: أو هى لناشتري ما عشت أو 
مدّة حياتك, أو ما حيبتء فإذا مِتَّ فهي رَدَ علي (وَبَطَلَ الَّدْطُ) وهو رةٌ الدّار إذا مات المٌعْمَدْ. وبهذا 
قال الشّافعيّ في الجديد. وأحمد. وهو قول ابن عبّاس وابن عمر, ورُوِيَ عن علي وشُرَّيْحْ ومجاهد وطاوس 
والتَوْرِيّ. 


[أحْكَامُ الو ] 


وَلَا نَصِحٌ الرُفّى. وَهِيَ : إِنْ مِث قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ. 


وَالصَّدَقَةٌ لا تِصِحُ إلا بالقَنْض, وَلا في شَائِع يُفْسَمْ . وَلَا عَوْدَ فِيهًا. 


لاازوى: القيقان عن أى لق ٠‏ عن جابر أنّ الي يليد كان يقول: «العُمْرَى لمن وُهِبَتْ له». 
وفيهما عن أب هريرة مرفوعاً: «العُمْرَى جائزةٌ». وما روى مسلم عن أب الزَّيْرْ. عن جابر قال: أشعرنا 
امرأةٌ بالمدينة حائطاً لها ابناً ها. ثم توق وتوفيت بعده وترك ولداً وله إخوةٌ بنون للمُشْيرَة. فقال ولد 
الفقيرة : رجع امدائط إلينا . وقال بنوالمُعْمّر: بل كان لأبينا حياته وموّه. فاختصموا إلى طارِتٍ مولى عثان. 
فدعا جابراًء فشهد أنّ رسول الله يلك قضى بالعُمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارى. ثم كتب إلى 
عبدالملك فأخبره بذلك, وأخيره بشهادة جابرء فقال عبدالملك: صدق جابه 00 طارقٌ ذلك الحائط 
لبي التكر تعق اليتوم . وما في «صحيح مسلم» أيضأ عن جابر قال رسول الله نا لق : «أميكوا عليكم 
أموالكم ولا تُفسِدوها فإندمن أشقر خترقئ فائها اذى أخدرها نحئاً دنا ولفويية: 

وما في «سأن أبي داود» عن عُرْوَة. عن جابر أنّ انين يليد قال: «من أعمر عُمْرَى. فهي له 
ولعقبه يرِثّها مَنْ يرثه من عقبه». 


[أحكَامٌ ال ] 


وَ!ِا م نَصِحُ الُفى) عند أبي حنيفة وحمد, وهو قول مالك (وَهِيَ) أن يقول شخصٌ لآخر: : أرقبتك 
هذه الذار. أو هي لك رُفتى. أو هي لك حياتك على أن إن ِثّ بك فهِيَ لَك وإن يت قبلي فهي لي . 
وسمّيت بذلك لأنّ كلّ واحدٍ يَدِقُب موت صاحبه. وقال أبو يوسف: يصمّ, وهو قول الشّافعيَ وأحمد. 

ولنا: أنّه تعليق القليك بالخطر وهي موت المُمَلّكء وذلك باطلٌ . واذالم يصمح عند أبي حنيفة وتحمد 
يكون عَارِيّة. لأنّ هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع . وقد حكم الإثْقَانِيّ شارح «الدّاية» بصحّة قول أبي 
بوتت عورد من الأكيان. 


(وَالصَّدَقَةٌ لاتَصِعٌ إلا بالقننض) لأنها تبرّع كالهبة. (وَلَا) تصمّ (في شَائع يُقْسَمُ) لِمَا مر في الهبة 
(وَلَا عَوْدَ فيها) لأنّ المقصود بها التَواب. وقد حصلء بخلاف الهبة, فلا رجوع فى اهبة لفقير استحساناً. 
وفي القياس يرجع لأنه ملكه بطريق الهبة, وفي أسباب الملك الغنيّ والفقير سواء, كالبيع وغيره. ووجه 
الاستحسان: أنّ المقصود بها النّواب دون العوض. إذ لو كان قصده العوض لاختار للهبة من يكون أقدر 
على آدائه. ولّمَا اختار الفقير مع عجزه عن آدائه. فعرفنا أنَّ مقصوده التّواب وقد ناله. 


١١‏ كِتابٌ الإجارّة 


كتابُ الإجارَةٍ 


هي بَيْعُ تفع معْلُومٍ يعض . كَذَاء ديْنٍ أذ عَيْنِ. و عل التَفْعُ ذِكْرٍ المدَةِ ون لَثء لَكِنْ في 
الوقف, لا تَصِبُ قوق ثلاث سِنِينْ . يزكر العَمَلٍ كَصَبْعْ توب , 


(هِيَ): شرعاً: (بَيِعٌ ع مَعْلُو م) غير حرام كالفناء والنوح؛ ولا عبادةٍ كالأذان وقراءة القرآن 
(بعرّضء كَذَا) أي معلومٍ (مَينِ) كالتقود والمكيل والموزون (أو عَيْن) كالئِيّاب والدَّوَابٌ. ويُشُترطٌ كونٌ 
الفوطن معاوما القولة هل الماذة والصلؤم دمن : اسأر أجيرا كليئلينة أَجْرَهُ». رواه محمد بن الحسن في 
«الآثار» عن أببي حنيفة. عن حمّاد. عن إبراهيم. عن أبي سعيدٍ. وأبي هريرة, عن انوي يلق . وفي رواية 
عبدالرّاق له: «قَليْسَمٌ لَهُ أخرّه». وفي لفظٍ: «قَلْيُبين». ولأنّ الجهالة في المعقود عليه وبَدَلِهِ تُنْضَي إلى 
المُنازعة, كجهالةٍ المُتَمّن والنّمَن في البيع. ا 

وهي جائزةٌ لقوله تعالى: طفَإنْ أرْضَعْن لَكُمْ فآ مُه أَجورَهُنٌ 4 [سورة الطلاق. الآية 1], وقوله 
تعالى: لِعَل أن تَأَجْرَن ان حِجَج » [سورة القصص: الآية 17]. وما روا الشيخان من حديث ابن 
عبّاس: أنّ النََ يق احتَجَمَ وأعْطّى الْحَجَامَ أجْرَهُ. ومن حديث عائشة في الحجرة قالت: استأَجَرَ النئُ 
مَك وأبو بَكْرٍ رَجُلاً من بني الدّيل هادياً خِريتَاً وهو على دين كقّار قريش. فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.. الحديث. وبالاجماع أيضاً. 

(وَيُعْلَمُالنَفُْ بذِكْرِ المدَة) أي بيانها (وإن طَالَتْ) على المذهب. لأنّ المدة إذا كانت معلومةً كان قَدْرٌ 
المنفعة معلوماً إذا كانت المنفعة لا تتفاوت, كالدُور للسّكْى, والأرّاضي للزراعة (لَكِنْ في الوقفٍ) الذي لم 
يشترط الواقف مدّة الإجارة (لا نَصِحُ) المدة الطويلة عند مشايخ بَلْخ كبا يدّعي المستأجر اليلك والمدة 
الطويلة (قّوق ثلاث سِنِينَ) وهو المختار. 

(ويذِكْر العَمَلِ) أي ويْعْلّم النفع يذِكر العمل تَارةٌ (كَصَبْعْ تَوْبٍ) أحمر أو أصفر, أو خياطة قباء أو 
نحوه. أو حمل قَدْر معلوم مسافةٌ معلومة. إذا َي الثوب. ولون الصبغ وقدْرَُ. وجنس الخنياطة . وامحمول, 
ِذْ بذلك تصير المنفعةٌ معلومة. 


كِتابُ الاجارّة ليل 


وبإشارَة كَتَقْل هذا إلى ته 


َلايحِبُ الأَجرَة بالعَفْدٍ ؛ بَلَ بتَعْجِيْلهَا أو بِشَرْطهِ أو باشتيقاء التقم. أو التّمَكّن مِنْهُ مِنْهُ فْتَجِبُ 
ِدَار قيِضَتْ وَل يَسْكْنْهاء َتَسْقُطُ بالعَطْب بِقَدرٍ قَوتِ كَكُندِ. 


وللمؤجرٍ طَلَبُ الأَجْرَةٍ للدَارِ والأض لِكُلُ يَوْم وداب بَِ لِكُلّ مَرْحَلَةَ وللقِصَارَ ة والخِياطّة 


م 
إذا قت 


(وبإشارة) تار (كُتقْل هذا) الطعام (إلى قَنَةَ) أي ذلك المقام. لأنّه إِذا رأى ما ينقله وعلِم الموضع 
الذي ينقل إليه. كانت المنفعة معلومة فيصح العقد. 


0 
[ فصل متى تحجب الآجرة ] 

(وَلا يحب الجر 02 أي لا هلك (بالعَقْد) سواة كانت عَينَاً أذ دَئِنَاً .كذا ذكر محمد في: «الجامع». 
وذكر في الإجارة : إن كانت عيناً لا قلك بالعقد. وإن كانت دَيْناً قلك به. وتكون باز الدّيْن المؤجل. 
وعائة تعن ل عه الات ا : تَعْجيْلِهَا) ِ بقديها ودفمها إليه. (أو بِشَرْطِهِ) 
إقامةً للتمكن بن الشيء َم ذلك الشيء. 

ا 00 َم تسل محلا 
مُقَامهَاء إذ لمكن مِن الانتفاع يَثْيْت به 

3 و نم َس 7 ُ 

(وَتَسْقُطُ) الأجرة (بالعَضْبٍ) من المستأجر (بِقَدْرٍ فَوْتِ مَكنه) حتى إِنْ فّات كَكُنّهُ في جميع المدّة 
سقطت جميع الأجرة. وإ فات في بعضها سقط بحسابه. لأنّ تسليم امحل إن أقيم مُقام تسليم المنفعة للتمككن 
من الانتفاع فإذًا فات القكّن قات التسليم وانفسخ العَقد بقدر ذلك الفوات وسقط من الأّجْرَة بقدره. ذكره 
صاحب «اطداية». 

ع ساي اد ل مهمه 0-0 
الأخر (لاقضارة والخياطة 7 كَتْ) ا ا ا 0 
أبوخنينة- أولا- وهر قول وق لا غيب نعية من الأجرة الأابد اسسفاء يم التقمة..نبواء كان الفقد 


بق كِتَابُ الإجارة 


وَللخيز د بد إخْرَاجهِ من التّغْوْرِ فإدا حرق بَغْدّما أخرج. فَلَهُ الجن وقبِلَهُ لا ولاعُرْمْ فئهما. 
وللطيع بَعْدَ الَرْفِء ولِضَرٌب الل َعْدَ إِقَامَتِهِ . 
ويس العَيْنَ للأَجْرٍ مَنْ خَلَط مِلْكَهُ يبنا كالصّبّاعْ . 


على المُدّة. كما في إجارة الدّار والأزض. أو عَلى قَطّع المسافة. كما في كَِي الدابّة إلى مكمّة. أو على العمل, 
كبا في القِصّارة والخنياطة والصّبّاغة. 

(و) للمؤجر طلب الأجر (للخُبْزِ) بالضم ويجوز فتحه (بَعْدَ ِخْرَاجِهِ مِنَ النَّتْوْرِ) لأنّ تمامه بذلك 
(فإذًا اخْترَق) الخبز ( (بغْما أخرج) من الور من غير يله قله الأ جْرٌ) لوجود تام العمل. (و) إذَا احترق 
(قَبلَهُ) أي قبل إخْراجه ين التّور (لا) أي لا أجر له لعدم وجود تام العمل. وفي «الّهاية»: إِنَّ روايات 
الكتب من «المبسوط», و«الذخيرة». و«المغني», ا لفخر الإسلام. و«قاضيخان». والتَّمْْتَاشِي» 
و«الفوائد الظهيرية»: أنّ العامل في بيت المستأجر يستحق الأجر يِقّدْر عمله. حتى لو سُرِقَ التوب فله من 
لخر ياي . لأنّكلّ جزءٍ من العمل يصير مُسلَّا إلى صاحب الثوب بالفراغ منه. وفي «الهداية»: أنّه 
لا يستحق الأجر إلا بالتّمامٍ. 

(ولا غُرْمَ فئّهما) أي في حالتي الاحتراق بعدّ الإخراج وقبلّه على الأجير, لأنّه لم توجد منه جناية, 
وهذا عند أبي حنيفة . وعندهما: على الأجير القُوم, لأنّه أجير مشترك. والعين في يده مضمونةٌ عندهما. 
هكذا حكى القُدُورِي الخلاف في شرحه. وفي «شّرْح الوافي»: ولا ضمان عليه بالهلاك عند الكلٌّ: أمَا عند 
أبي حنيفة فلأنّه لم يَيْلِك مِن عمله » وأا عندهما فلأثه هك بعد التسليم . 

(و) للمؤجر طلب الأجر (للطَبخ) للولمة بعْدَ الغَْفِ) أي إخراج المرقة من القذر إلى القِصَاع. 
قيدنا «بالوبة», أن لو استأجره لِطَبْخ قِدْرٍ خاصٌ بعينه لايكون الغرف عليه, وكذا في الحيط والإيضاح. 
والأصل في ذلك العرف. 

(و) للمؤجر طلب الأجر (لِصََرْبٍ اللَّن) بكسر الموحدة (يَعْدَ إِقَامَتِِ) أي تَسُْويته عند أبي حنيفة, 
وبعد تشريجه ‏ أي جعل بعضه على بعض - عندهما لأنّ تشريجه من تام عمله إِذْ لا يوم الفساد قبله. 
ولأنه هو الذي يتولاه عادة. والمعتاد كالمشروط. ولأبي حنيفة أن العمل قد تم بالإقامة, والتشريج عمل 
زائدٌء كالنقل إلى موضع العمارة. ومرة الخنلاف تظهر فيا إِذَا فسّد بمطر ونحوه بعدما أقامه: فعنده يجب الأخر. 
وعندهما لا يجب إلا إِذّا كان سَرّجه. 

(وجحِْسٌ العَيْنَ للأَجرِ مَنْ خَلَط مِلْكَهُ بَا) أي بالعين (كالصّبّاغ) ومَنْ له أثر فيهاء كالقَضّارء لأنّ 
المعقود عليه وضْفٌ قاتم في الثوب. فله حقٌّ الحببس لاستيفاء بدله. كما في البيع. 


كِتابُ الاجارّة ١‏ 


٠ه‏ ايو وه و ع 5 5 7 9 2 0 
إن حُبِسَ فضاع فَلا غَرْم وَلا أَجْرَ لّه. يخلاف الجمَال. ولَنْ أطلق لَهُ العمل أنْ 
٠.‏ - 1 5 2 5 

فإن قَيِّدَ بِيَدِهِ لا. ولأجير المجيء بعال إِنْ مَاتَ بَعْضَهُم وجَاءَ مَنْ بَقَ, أَجْرُهُ بحِسَابه . 


- 2 30 2 وه هرضم > 2 11 
وحَامِل كتاب أو زادٍ إلى زيدٍ بأجر. إن رَدهُ لماته , 5 شىء لَه 


(فإن حبس فضاعَ قلا غُوْم) عند أبي حنيفة, لأنّه غير مُتَعَدٌ في الحبس, وقد كانت العين أمانةً فى 
يده قبل الحبس فبقيت أمانةٌ بعده (وَلا أَجْرَ لّه) لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. وعند أبي يوسف ومحمد 
كانت فيو قل الحيس ككذا عدو 'لكنة بالخيار' إن شاء :فتكت فيمكة غير معبول وله أ لد لان 
العمل ل يَصِير مُسَلَّاً إليه. وإِنْ شاء ضَّمِن قيمته معمولاً وله الأجر, لأنّ المبيع صار مُسَلَّاً إليه تقديراً 
يوصول قيفتة إليده: فصان كياالى ضان سلما إليه حقيقة: 

بخان الجَالٍ) وكل صانع ليس لِعَمَله أل في العين. (ويلّن) أي لأجيرٍ (أَطْلقَ لَه امل أن يَسْتَْولَ 
غَيْرَه) لأنّ المُسْتَحَقَّ عَمَلَّ في ذمته.فله إيفاؤه بنفسهِ وبغيره. فصار كإيفاء الدَّيْن (فإن قَيّدَ بيَدِهِ) بأنْ قال 
له: على أَنْ تعمل بيدك. أو بنفسك (لا) أي لا يُستعمل غيره. لأنّ المعقود عليه عَمَلَّ بعينه فيستحقٌ عليه, 
كالمنفعة في حل بعينه. 


[ضوابط الإجارة الجائزة ] 


(ولأَجيرٍ المَجيء بعيَالِ) الضمير للمستأجر. و«الباء» متعلقة بمجيء وهو بحرور بإضافة أجير إليه, 
واللام متعلّقة بمحذوف خبر مُقَدّم. وقوله: (إنْ مَاتَ يَعْضُهُم وجَاء ين بَقِ) صَْطٌ مُعمَرِضٌ بين الخبر 
والمبتدأ وهو (أَجْرُهُ بحِسَابِهِ) والجملة جواب الشرط. يعني مَنْ استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة ويجيء 
بعياله ‏ وهم معلومون ‏ فذهب فوجد بعضهم قد ماتواء فجاء بّنْ بَقء فله أَجْرُهُ بحسابه. لأنّ الأجر 
مقابّلٌ بجملتهم. وقد أَؤْقَ الأَجيرٌ بعض المعقود عليه فيستحق من العوض بِقَّدْرِه. 

(وحَامِلَ كِتّاب) مبتدأ مضاف (أَْ زا إلى زَيْدٍ يأجْر) الجارّان متعلّقان ب: «حّامل» (إِنْ رَدَه) أي 
الكتاب. أو الراد (لَتِ) أي لأخل موك زيند الاشىء لما وات الفرظ ب والترمة وينواية حوة النيداً. 
والمعنى: أن منٍ استأجر رجلاً ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة. فذهب إليها فوجده ميتً. أؤ لم يجده. أو 
وجده ول يدفع إليه شيئاً بل ردّ به. فلا أخر له. لأنّ المعقود عليه هنا هو نَقْل الطعام إلى البصصرة وقد 


000 م 
نفصه برّدة. 


4 كِتابٌ الإجازة 


وَصَمَّ اسْيعْجَارُ دار أ دْكَانٍ بلا ذِكْرٍ ما يَعْملَ فِْه وَلَهُ كل عَمَلٍ سِوى مُوْهِنِ البِنَاءِ. 
لا اسْبَئْجَارٌ أزض حَتَ يُسَمِيَ ما يُرْرَعٌ أَوْ مَا يَعْمُهُ َتَكْوْنَ الأزض خَالَِةٌ عَنِ الرَراعَةٍ. فإنٍ 
استَأجَرَها للبنّاءء أو القَرْسِ صَعّ. وإذَا انْقَضَتٍ اده سَلّمَها فَارِغَة, 


(وَصَعٌ اسْتنْجَارُ دار أو دكَانِ) أو حانوتٍ (بلا ذِكْرٍ ما يَعْمَلٌ) المستأجر (فِيْه) والقياس أن لاايصح. 
لأنّ المقصود من الدار والذَّكَان الانتفاع. وهو قد يكون بالسّكْنى وقد يكون بوضع الأمتعة. فينبغي أَنْ 
لايجوز مالم يبي مايعمل فيهاء كالأراضي للزراعة, والثياب لِلَبْس. ووجه الاستحسان أنّ العمل المتعارّفٌ 
فيها السَّكْنى والمتعارف كالمشروط, فينصرف العَقّد إلى السّكنى. بخلاف الأزض والثياب فإئّهما يختلفان 
باختلاف المزروع واللابس. 

(وَلَهُ) أي للمستأجر في السَّكْقَ فيها 10 عَمَلِ) للإطلاقء ككسر الحطب. وغَسْل الثياب. لأنّ 
السّكْقٌ لا تتم إلا بذلك فتكون من توابعها. (سِوّى مُوْهِنٍ البنَاءِ) عو لكان والتضارة: والطمق #الكاية 
دون 0 ظاهراً فيتقيّد العقد بما وراءه دلالةً. 

والحاصل: أن كُلَّ عَملٍ يُفْسِد | لبناء أو يُؤْهِنُه فذلك لا يصيرٌ مُسْتَحََاً له بمُطْلِقٍ العَقْدٍ إلا أنْ 
يشترط, وما لا يُؤْصِنُ فهو مُسْتَحقٌ مُطْلق العقْد. 


(لا اسْيمْجَاءُ دُ أزض) أي لا يَصِحّ استئجارٌ أزض (حَقَ يُسَتَىَ ما يُدرَع) فهاء ليها ل 
للزراعة وغيرهاء وما يُرْرَع فيها متفاوثٌ في الضررء فلابدٌ من التعيين لا تَقَعَ ع المنازعة» (أَوْ) يُسَمَّى (مَا 
يَعْقّهُ) أي يَعُمّ ما يزرع في الأرضء بأنْ يَذْكر أنّه يزرع ما يشاء فيهاء لأنّه إذا سمّى ما يعٌمه ارتفعت الجهالة 
المْقْضِية إلى المنازعة (و) حٌّ (تَكُوْنَ الأزض خَالِيَةَ عَنِ الرّرَاعَةِ) لأنها لو كانت مشغولة بها لم يكن 
المعقود عليه مقدورٌ الاستيفاء منها. (فإنِ استَأجَرّها) أي الأزض (للبناء, أو العّدْسِ صَعّ) لأَنَّ ذلك منفعة 
تقْصّد مِنْ الأزضء فكان كاستئجارها للزراعة. 

(وإذا الْقَضَتٍ اده أي مُدَة الإجارة (سَلَّمَها) أي يلزم المستأجر أنْ يُسَلّم الأزض إلى مالكها 
(فَارِغَةً) مِنَ البناء والّْس بِأنْ يجبر على قَلْعِهِء لأنّ تقديره المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها. 
وليس للبناء والغرس مدّةٌ معلومةٌ ينتهيان إليهاء فيكون كاشتراط القَلْع عند انقضاء المدة عُوْفاً ودلالة, 
بخلاف ما لو انقضت مذّةٌ الإإجارة وفي الأرض زرعم يدرك حيث يترك بأجز المثل في يده إلى أن يستحصده. 
لأنّ لبُلوغ الزَّْع غايَةٌ معلومةً فكان في التأخير بأجر المثل مراعاة للحَقَّين. 


اطع 


كِتابُ الاجازة ا 


0-0 أو 
م 


إلا أن يَعْرَمَ الموج قِيمتَهُ مَقلوْعاً. وَيتَمَلّكَهُ بلا رض المُستأجر إِنْ تفص , وإِلا فَِرِضاهُ» أ يرْضَى 


مَْكه قَيكُوْنٌ البناءُ أو العَرْسُ يفذّاء والأزض يَِذَا. 
والرّطبة كالشّجَرَةٍ وضَيِنَ ايض بالرّيَادةِ عَلى حمل ذْكِرَ إن أطاقث. وَكُلَ القَيمةٍ إن 1 
تطِق . 
34 و 0 
فَصْل [فيا يُفْسِدٌ الإجارّة ] 


يُفْسِدُهَا شُرُوطٌ تُفْسِدُ البَيْعَ. 


(إلا أن يَغْرمَ الموْجدُ قد قِيمتَهُ) أي قيمة البناء أو الغرس (مَفْلُوْعاً) لأنّ في ذلك نظرأ لها ١وَيَكَمَلّكَهُ)‏ هو 
بالعب جلك عل بز الا را الاجر يه 9 نَقَصّ) الأؤض القَلْمٌ لأ فيه دَفْعَ الخرر عن المؤجر 
(وإلا) أي وإنْ لايد مُقِص. القلغ الأرض (فَيِرِضاه) أي فيتملّكه المؤجِرٌ برِضًا المستأجر (أَوْ يرْضَى) عطف 
على يغرم. أي 1 0 أن يَوْضَى المؤجر (يترْكه) أي نَرْكِ البناء أو العّوس, لأنّ الح لربٌ الأرض فإذا 
رَضِيَ باستمرار البناء أو الغرس بأجر أو بغير أجر كان له ذلك (قَيَكُوْنُ اليناءٌ أو القَرْسُ يفَذّا) أي المستأجر 
(والأرْضٌ يِفَذَا) وهو المؤجر. وهو واضحٌ. 

(والتطبة) جع قاروا ٠‏ وهني بالفارسيّة إِسْفِسْت (كالشّجَرَة) أي حُكها. لأئها لا 
يُعْلّمْ لانتهائها غاية (وذ ضَمِنَ) المستأجر (الصّة بالزّيادة على ِملٍ) -بالكسر _(ذْكِرً) من عقد الإجارة. 
يعني استأجر داه ليحمل عليها مِقْداراً معيناً من نوع مُعَين . فحَمل أكثر ينا سبّى فعَطيثْ مدن اناا 
أَطاقَت) دابةٌ مه مثلها ذلك الحمل ٠‏ لأئها تليت بها هو مأذون فيه. وها هو ليس ببأذوي فيه فاتقسم عليها. 

(وَ) ضَمِن (كُلَ القِئِمَة إن ل تُطق) دابةٌ مثلّهًا ذلك لعدم الإذْن فيه. أضْلاً روح عن العادة . قي 
ككَوْن الإجارة على حمل الها لو كانت على ركوب شخص معينٍ فأردفم 0 
قمعا عواء كاتة اح أو انهل لولف الد امو ال كزين لقنن من الثَّقْلء إِذْ رب ثقيل يحين 
الركوب فلا يضر بِقْله بالدابّة. وخفيفي لا يحسنه فَيَضٌْ مها ولأنٌّ الآدمي لا يُوزن فاعتبر فيه العدد. وهذا 
إذا كانت الدابة تُطِيق حمل اثنين. حتى لو كانت لا تطيقٌ ذلك صن كلّ قيمتها. 

فَضْلْ [ فيا يُفْسِدُ الإجارّة ] 


(يُفْسِدّها) أي الإجارة (شُرُّوطٌ ُفْسِدٌ البَيْعَ) وهي الشروط التي لا يقتضيها العقد الذي وقعت فيه. 
لأنّ الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في الأعيان, ولذا ثقال وتَفْسَحُ 


لحلل كِتابُ الإجارّة 


ا 0 


وصَّمّإِجَارَةٌ دار كل ب شَجْرٍ مر بككّذاء بلا يَيانٍ المْدّةِ في وَاجِدٍ فُقَط . وفي كل شَجْرٍ يَسْكُنُ في أوَلِه . 
وإِنْ سَمّى أوَّل الّدَةَ قَذَاكَ وإِلا قَوَفْتُ العَقْدٍ. فَإِنْ كَانَ حين 1 اعتبر الأهِلّة . وإِلا فالأيّاءٌ 
كالعدة. 


وذلك كاشتراط مَرَمّة الدّار. وإدخال جذّع في سقفها. وتَفْسْد أيضاً بجهالة المعقود عليه .كما لو استأجر 
أرضاً وم يذكر أنّه يزرعهاء أو أي شيء يزرعهاء وكذا جهالة المّدَّة هيا معل المنتفعة بهاء كالدور 
رم يحبالة 35 را نقيت ركذا بجهالة الأجر م كالنّمن في البيعوكذا : كل سن سن 

متقة المشأجر تايار ال لكك ل ار ار «ولثين كوي بلس أخر 

يجب أجْرُ المفل لا كاذ عل المسكى 3 متخ جاه دار كل َم يكذا. بلا بَيانِ اد في) شهرٍ 
(وَاخِنَ) مالسل بالممؤم (ققط) أي :ولا رصخ فى غير الشتهر إلا أن , يسمي جملة معلومةٌ من الشهور, 
فيصح فبها للعلم بالمدّة. وبه قال الشافعي في «الإملاء» وأحمد. واختاره 00 5 

(و) صحّت أيضاً في كل شَهْرِ يَسْكُنُ في أوَّلِهِ) و يكن للمؤجر أن يرجه إلى أنْ ينقضي إلا ِعُذْرء 
وبه قال أحمد. لأنّه بهذا القّدْر من السَّكْىَّ صار معلوماً فيتم العقد فيه فكان كالبيع ِالمُعَاطَاةٍ. والمراد بأوّل 
الشهر أوّله عُوْفاً وهو اللّيلة الأولى من الشعهر ويومُهاء وهو ظاهر الروايةء وبه يُقْىَ. 

(وإن سمّى وَل المدة قَذَاكَ) أي فا سَمّى أَرَّهَا (وإلا) أي وإِنْ 1 0 سَمٌ أل المدّة (قَوَقَتْ العَقْد) هو 
وها لأنّ الأوقات لما تَسَاوَتْ بالنسبةٍ إلى ذلك العقد تَعَيّنَ الزمان الذي يَعْقّبه. (فَإِنْ كَانَ) العقد (حِيْن 
هِل) والمراد اليوم الأول من الشهر (اعتبر الأهلّة) في شهور السنة كلّها. لأئّها هي الأصل في الشهور. قال 
تعالى: يِسألُونكَ عَنٍ الأجِلِّ قُلْ هي مَوَاقيُِ لِلنَّاسِ » [سورة البقرة. الآية 184]. (وإلآ) أي وإنْ لم 
يكن العقد حين يهل بأنْ كان في أثناء الشهر (فالأَيّام) أي فالمعتبر في شُهور السنة كلّها الأيام. وهذا عند 
أ حنيفة, وهو روايةٌ عن أبي يوسف, وقول للشافعيّ ورواية عن أحمد. 

وعن محمد وهو روايةٌ غن أي يوسف وقول للشافعيّ وروايةٌ عن أحمد. الشهر الأُوّل بالأيّام ويل 
من الشهر الْأْخِيْر والباقي بالأهلة, لأنّ الأصْل في اعتبار الشهور الأهلّة. والأيام يصار إليها ضرورة, ألا 
ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «صُومُوا ِرُوتِهِ. وأفْطِرُوا لرُؤْيتِدِء فإن عُمَّ عَلَيْكُمْ فأكْيلُوا عِدَة 
شَعْبَان». والضرورةٌ في الأول من الشهور. فَيُكْمَل من أيام الشهر الأخِير ويعتير فما بينههما بالأضل. 


كِتَابُ الاجارّة ١/‏ 


44 وس م 8 5 م 2 1 م 8 2 ا 
وإجارَة الحمام والحجام والظثرٍ يار مُعَيِنِ بِطَّعَامِهَا وكشوتها. ولِلْرّوْج وَطْوٌهَاء لا في بَيْتِ 
المشتأجر. وَلَهُ في نكاح ظَاهِر قَسْخْهَا إِنْ ا يَأدَن هَا. لا إن أقَدَتْ ينكاجه. 
2 ام 0-4 ع ع او 1 


ولأبي حنيفة أنه لما وجب تتميم الأوّل بالأيام قبل ابتداء الثاني. وجب تتميمه من الثاني لأنّه 
متصل به. (كالعدَة) أي كبا يُْتَبر في العدّة إذا كانت بالشهور: الأهلة إذا كان ابتداءٌ العدّة حين بهل اللَالٌ. 
والأيام إذا كان ابتداؤها في أثناء الشّهر. 

(و) صم (إجارَة الام والحجّام) أما الام فلتَعَارّفِ الناس, وقد رَوَى الحاكم تعد ركز ون 
يذاه ين هوه أن قال سار اة السلمر و كاينا قن عند ان ممه وما قرا مق القيالة ساق 
لمكان الضرورة. وأما الحَجّام فنع أحمدٌ إجارَته. لما أُخْرَجَُ مُسْلِمٌ عن رافع بن خََدِيْجٍ أنَّ رسول الله 

ولنا ما رَوى الشيخان عن ابن عبّاس: أنّ النونَ يلكو احتجم وأعطى الحَجّامَ أَجْرَه. زاد البخاري 
في لفظ : ولو كانّ حَرَامَاً م ب يُعْطِهِ . وفي لفظ : لو عَلِم كَرَاهَتَهُ لم يُعْطِهِ. ولِمُسشلِم : ولو كان سُحْنَاً لم يُعْطِهِ . وذلك 
أله كي لا ييل لأحدٍ أل الحرام لا يِل له فح دَفْعُهُ إلى غَبْرِه لتأكله. 

(و) صحٌ إجارة (الظَّثرِ) أي المُوْضِع (ِأَجْرٍ مُعَينِ) لقوله تعالى: «إفإِنْ أرْضعن لَكُمْ قَآ تومن أ+ جُورَهْنٌ » 
[سورة الطلاق, الآية +] والمرادٌ بعد الطلاق. ولام ذلك كان قبل النَىَ يليك فأقَدَهم عليه. ولإجماع 
الأمة على ذلكء (وبِطْعَامِهَا وكِسْوَتها) وها الوسط. وهذا عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال أبو يوسف 
وحمد: لا يجوز. وبه قال الشافعئٌ؛ لجهالة الأخرة. 

(وللرُوْع) أي زوج الظئرٍ (وَطْوْهَا) وهو قول الشافعي وأحمد وقال مالك: ليس له ذلك إلا برضاء 
المستأجر, لأنه قد ينقص اللبنء وقد يقطعها بالحّل. ولنا أنَّ الوطِىّ حَقُ الزوج قبل عقد الإجارة. فلا 
يتمكّن المستأجر من إشقاطه, ولا يسقط لأمر مشكوكٍ فيه. (لا في بَيْتِ المُسْتَأجِر) أي ليس ازوج الظِثْر 
وطؤها في بيت المستأجر, لأنّ بيته حقّه. فليس للزوج فعل ذلك فيه إلا بإذنه. 


(وَلَهُ) أي لزوج الظمر سواء كان تمّن يَشِينُه أنْ تكون امرأته ظِثْراً أو لا (في نكاح ظَاهِرٍ) أ ي معلوم 
من غير إقرار (قَسْخُها) أي فسخ الإجارة (إِنْ لَ يَأذن) أي الرّوج (ها) أي للظثر في الإجارة, لأنّ 
الإضاع تيص من جاه في ذلك را به. فلأ ينها متك ها من العلوعات. ١‏ أن ثْ 
الظثر (ينكاجه) لأنّ عقد الإجارة قد زمهاء وقوطا غير مقبول في حق المستأجر. 


لل كِتابُ الإجارّة 
ولأهلٍ الي فَشَمّها إن مرضّث أذ حَيآث. 


وَعَلَها غَسْلْ الصَّّ وثِيّابه. وإضلاح طَعَامِهِ وَدَهْنُهُ. وَعَلى أَبئِه الأجرٌ ومَئّها. فإن أَرْضَعئْهُ 
06 70 مع سب 


بلبنِ شَاةٍ أو غَذَنْهُ ِطَعَام وَمَضْتٍ اده قلا أجرَ هَا. 


[حُكْمُ الإجارة عَلَى العباداتٍ ] 


ولا نَصِمٌ للعبادات : كالأذَآنٍ والامامّة وتَعْلِم القَرْآن. 


(ولأهلٍ الصَّي) أم ي أوليائه (فَسْخُها) أي الإجارة (إِنْ مَرِضَّتْ) الظثر (أَؤْ حَبِلَتُ) لأنّ لبن المريض 
والحامل يضر الضغين: 

(وَعَلَها) أي الث (غَسْل الصَِّيّ و) غَسْل (ثِيَابه) من البول والغائط ونحوهما اوإطلاح طَعَامِه 
وَدَهْنْهُ) - بالقنم - للعُؤف. على أن الظئر هي التي تتولى ذلك فصار كالمشروط. والأصل أن الإجارة إذا 
وقعت على عمل فا كان من توابع ذلك العمل وم يشقرط في الإجارة على الأَجِيْرء فالمرجع فيه للعُوف 
(وَعَلى أبئِه) أي أب الصبي (الأَجْدُ) أي أجر الظئر (وممهها) أي فخ تنا بدوظ نام ونا فقيل نزنا بس نه 
ان د (فإنْ أَرْضَعَتْهُ) أي الصبي (يلَبَنِ شَاقٍ كدي - بتشديد المعجمة - أي ربّته بطَعَامٍ 

مَضَّتٍ اَذَه أي مدّة الإجارة (فَلَا أجْرَ هَا) وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد. 


[َحُكْمُ الإجارة عَلَى العباداتٍ ] 


(ولا نَصِحٌ) الإجارة (للعِبَادَاتِ) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أنّ كلّ طاعة يختص بها المسلم, 
فالاستئجار عليها باطل (كالأدان). والحج (والإمَامَةِ وتَعْليم القَرْآنِ). وتعليم الفقه. وهو نص أحمد. 
وقول عَطّاء. والضّحَاكء والزّهْرِيء والحسن. وابن سيرين, وطاوس. والنَّّعي. والشّعِي. 

لما رَوَىَ أمد وإسحاق ين زاهوية: وابن أبي شَيْبّة» وعبدالرٌّرٌاقَ من حديث عبدالرحمن بن شِبئل 
قال: سيعت رسول الله يليك يقول: «إقْرَؤوا القرآنَ ولا تَأْكُلوا به. ولا تَْقُوا عنه. ولا تَغُلُوا فيه, ولا 
تتكتقوا به( وما وى أب و ذاو واب ماجة عن عبادة بن الضاسة قال: عَلْمَتُ ناساً من أهل الكْمة 
القرآن وأَهْدَى إليّ رَجُلٌ منهم قوساً. فقلت: لَئْسَتْ يمالٍ. وأزمي با في سيل الله. فسألت الت مَلتكقٍ 


.51 / لا تستكثروا به: أي.لا تجعلوه سبباً للاكثار من الدنيا. فيض القدير ؟‎ )١( 


كِتابُ الإجارة . حك 


ويف اليو م بِصِحَتها. 
فَصْلُ [في حُكمٌ الإجارةٍ على المعاصي ] 


ولا للمعاصى : كالغناء 


عن ذلك. فقال: «إِنْ أردت أن يُطْوَّقَكَ اللهُ طَؤقاً ِن نار فافلها». وفي رواية: فَقلْثُ: ما تَرَى فيها يا رسولٌ 
الله ؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلّدَتها أو تعلقتها». 

وروى أصحاب «السّنن الأربعة» يطوق مختلفة, فَلَفْظ أبي داود والنّسائ عن عمان ابن أبي العاص 
قال: قلت: يا رسول الله. اجعلني إِمَام قومي. قال: أَنْت إِمَامُهُمْ. واتِّذ مُوْذناً لا يأخد على أَذَانهِ أجرَأه». 
وروى الترمذي في «جامعه» مُسْئّداً إلى الحسن. عن عتان بن أبي العاص قال: إِنَّ آخِرَ ما عَهِدَ إليّ رَسُولُ 
اللّه علق : «أن اتخِذ مَوْ دنا لا يَأَخُدُ 06 أَذَانهِ أَجْرَأ. 

(ويُقْقَ اليوْم بصِحّتها) أي الإجارة على الأذّان والإمامة وتعليم القرآن, لأنّ المتقدّمينَ إنا مَتَعُوا 
منها لرغبة الناس في زمائهم في فِعْلها احتساباً. وفي يحازاة فاعلها بالإحسان بلا شَّرْط . وفي هذا الزّمان قد 
زال المعنيان. ففي عدم صحّة الإجارة علها تَضْيِيعُهاء ولا ينعد أنْ يختلف الحكم باختلاف الأزمنة, ألا 
ترى أنّ النّساءَ كُنّ يَْرِجِنَ إلى الجباعات في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حتى متهن عُمَدُ عن 
ذلك. 

وفي: «الهداية»: وبيعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم. وعليه الفتوى. وفي 
«النهاية»: يُفْتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضاً في زماننا. وفي «المجمع»: وقيل: يُفْقَ بجوازو. أي 
الاستئجار على التعليم والإمامة, والفقه. وفي «الذخيرة» و«الروضة»: عن بعض أصحابنا يجوز في زماتنا 
للأماة: والمؤذن اوالفل أذ الاجر 


فضل [ في حُكمٌ الإجارة على المعاصي ] 
(ولا) تصح الإجارة اللمَعَاصِي : كالغنَاءِ) لقول رسول الله مَلتكق : «إنّ الفنَاءَ ينبت التّغاقَ في 
القَلْب» ». رواء أبو داود ع ا يه 0 
قال: 35 لا ا اقرف أصيعية عن أنه وقال كلت م انين فك نيع مدل ها تر يا 


0 كِتابٌ الإجارة 


والتّوْح, ولا لعب النَّيْسء ولا إجارَةٌ المْشَاع إلا مِنْ الشّرِيْكِء ولا إِجَارَهُ الرّحَى بِبَعْض دَقيْقه 
ترما ولا التكة ين القت والقمرد 


(والنّوْح) لقول رسول اله يلكو : : «لَئْسَ مِنَا مَنْ ضَرّبٍ الُدود. وشّقَّ الجيّوبء وَدَعَا يدَعْوى 
الجاهليّة». رواه البخاري. وفيه أيضاً عن أبي موسى: أنّ رسول الله يلك بَرِئ من الصَالِقة والحَالقَةِ: 
والشّاقّة. والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء والنّوْح. والحالقة: التي تَحْلِق رأسَها في المصيبة. والشّاقّة: 
التي تشق وبها في تلك الحالة. وذلك لأنّ عَفْد الإجارة يستحق به تسليء المقعود عليه شرعاًء فلا تُستحق 
على أَخْذْ ما يكون به عاصياً, لئلّا تصير المعصية مضافة إلى الشريعة. 


(ولا) تصح الإجارة (لعَسْبٍ الكبين) وهو نَرُوه على الإناث, لما رَوى البخاري وأبوداود والقرمذي 
والنّسائ عن ابن عمر: أنّ النَئ وَلبْكَقٍ نهى عن عَسْبٍ الْتّيس. وفي «مُشند» أحمد: نهى عن من عَسْبٍ 

(ولا) يس (إجارَةٌ المْشَاع إلا مِنْ الشَّرِيْكِ) على الأصح عند أبي حنيفة. وهو قول رُفَر وأحمد. 
سواء كان يا يُفْسَم ء كالأرض. أو لا كالعبد. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعيّ: يجوز من غير 
الشريك أيضاً إِنْ بَينَ تّصيبه, وإلا فلا تصح على الصحيح, ويتهايآن فيه, ومَْرَانِ على ذلك, لأنّ هذا عقد 
معاوضة فيجوز في المُشَّاعء كالبيع. وفي «المغني»: والفتوى اليوم على قوهما في إجارة المُشاع. 

(ولا إجارَةٌ الرّحَى يبَعْضٍ دَقئْقِه) أي دقيق ذلك المستأجر على طَخْنِدِء فإن طَحَن فالدقيقٌ إِرَبٌ 
المطحون. وللطاحن أَجْدْ المَثل. (وَ) لا إجارة (تَمُوِهَا) من الإجارات. كإجارة الحبّال لمثل الطعام بقَفِيْز 
منه. فإئَّها لاتجوز, فإن حَمله فله أَجْرُ مله لايجاوز المَفيْر. أمَا فساد الإجارة فَلِمَا رَوَى الدَارَقْطْني والتنق 
في «سننهم|». وأبو يَْلى المَؤصِلي في «مسنده» عن أي سعيد المُدرِي قال: تَبَى رسول اله مَلنْكلقٍ شُ 
عَسْبٍ القَخل . وعن قفي الطّحان. وفي «الهداية»: نهو أَنْ يستأجِرَ تَْراً ليطحن له طحنةً بِقَفِيزٍ من دقيقها. 
وأمًا وجوب أجْر اليثل. فلأنّه سلم له المعقود عليه. وأما أنه لا يجاوز بالأخر المُسَتّىء فلأن الإجارة لما 
قات وجب الأقل من المشقى وين آخر اليئل لزضاء خط الريادة: 


[ فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة ] 


ولاعت (التعكا و الحجارة (يان الوقك والعفل) يدون حرف« الطرف كا لل انساجن رجلا 
ليخبز له عشرة أَففِزة اليوم بِدِرْهَّمء وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يصح. لأنّ المعقود عليه العمل. وذِكْر 


كِتابُ الاجارّة لفل 


َصْلّْ [هَمَانْ الأجيرٍ ] 


لأجيْد المُشَْرَكُ لا يتحو الأَجِرَ إِلَا بالل ولَهُ أنْ يَعْمَلَ للعَامّة. كالقصَّار وتَحُوه. ولا 
يَضْمَنٌ ما هَلَكَ في يّدِهِ وإنْ شرط عَلَيه الضَّمانُ» بل بِعَمَلِهء 


الوقت للاستعجال لا لِتَغْلِيق الحقٌ به. حتى لو فرغ منه في نصف النهار كان الأجر له كاملاً. ولو لم يفرغه 
في اليوم كان عليه عمله إلى الغد. 

ولأبي حنيفة أنّ ؤكْر الوقت دليل كون المنفعة معقوداً عليهاء وؤكر العمل دليل كونه معقوداً عليه. 
لهاتسا جوف اا نولل الأجان يق الأول ولد جرع لالسدنا عل الككر: لذن كل واس نه بقع 
معقوداً عليه في ياب الإجارة, فصار المعقود عليه مجهولاً جهالةً تفْضِ إلى المنازعة. 


- ىو 2 2 
سس 


بالعَمَلِ) كخاطة هذا نوب أ سيت لأ امود عله حقة ل 
لكل أَحَدِء لأنّ منافعه غير مستحقة لواحِدٍ (كالقَضّار وخَحُوِ) وذلك لأنّ المعقود عليه إذا كان هو العمل أو 
الوصف الذي يحدث في | لعين يعمله, ا لي ل 
حكم الذَّيْن في ذمّته. وهذا سمي مُشْتركاً لأنّ له أَنْ يعمل لِمَنْ شاء. ول تَصِر منافعه مستحقّة مستحقة لواحد. 

(ولا د يَضْمَنُ ما هَلّكَ في يَدِِ) من غير تَعَدَّ منه. (وإِن) كان (شُرِطَ عَلّيه الضَّانُ) . والمعنى: : أن ن المتاع 
في يده أمانةٌ عند أبي حنيفة, لحصول القبض بإذنه لمنفعةٍ وهي إقامة العمل فيها له ٠‏ فلا تكون مضمونة 
عليه, كالمودّع , وبه أَخَذَ زف وا حسن بن زياد. وأحمد وإسحاق والمُرّني والشافعي في قول. وهو القياس , 
سواء هلك بأمْرٍ يكن التحرز عنه. كالسرقة والقَضْبٍء أو بأمرٍ لا يمكن التحرّز عنه. كالحريق الغالب. 
والغارة الغالبة, والمكابرة. وقال أبو يوسف ومحمد: إِنْه مضمون عليه إِنْ هلك بأمرٍ يمكن التحوّز عنه. 

(بَل) يضمن ما تَلِف (يعَمَلِهِ) كتخريق الثوب من دقٌّ القَصَّاره وفساد الحمول من زلق الحامل. أو 
من انقطاع الحبل الذي يشد به المُكَارِي الئل أو غرق السفينة وأمتعتها من مَدّ الملاح أو معالجته. لأنّ 
ذلك من جناية يده. وبه قال مالك. وأحمد, والشافعيّ في قول. ورُوي عن عمر. وعلي, وعبيدالله بن 
عُثبة. وشُرّيح, وا حسن, والباكم. وقال زُفَر والشّافعيَ في قول: لا يضمن . ورُوي عن عطاء وطاوس: لو 
عرقت من ري, أو موج, أو صدم جبل وتلف ما فيهاء لا يضمن عند أب حنيفة. ويضمنه عند صاحبيه 
بناءً على ضمان الأجير المشترك وعدمه. 


هق كِتابُ الإجارة 
إلا الآدَمِىَ إِنْ ل يَتَجَاوَز المغتاة. 
0 [في أحكام الأجير الخاص ] 


والأَجِيرٌ الخَاصٌ يَمْدّ يتحو بِتَسلٍِ نَْسِه مُدَنَهُ وإ 1 يَغمل, كالأَجيْر لرَعي القَمَ . وَلا يَضْمَنُ 


َإِنْ رَدَدَ الأخرَ يعَرْدِيْدٍ العمل يجب أَجْرُ مَا عَمِلَ. 
إن رَدّدَ فى عَمَلِهِ اليم أو غَداً فَلَهُ ما سمّى إِنْ عَمِلَ اليَوْم 


(إلّا الآدّمِىّ) فإنّ الأجِيْرَ لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاح لهاء أؤ سقط من الدَابَة يسَؤق 
الفكاري. أو عَطِبَ بحجامة الحجّام أو فَضْده. لأنّ الآدمي لا يضمن بالعَقْدٍ بل بالجناية (إِنْ ل يتَجَاوَز) 
الأجير في عمله فيه المَوْضِعَ (المعْتاة) قَيّد به لأنّ كلا من الْحَجّام والفصاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عمله 
الموضع المعتاد. 
فَضصْلّ [ في أحكام الأجير الخاص ] 
(والأَجِيْرٌ الخاصٌ يتتع) الجر بتَسْلِمٍ نَفْسِهِ مد مُدَنَهُ) أي مُدَّة العقد (وإن ل يَعْمَل) أو عَيِل 
ونقص العمل (كالأجبي) 5 سَهْراً الخذمة: أو (لرَعْى العَم) وقد يسمّى أجيراً وَحْداً لأنه لا يمكنه في تلك 
المدّة أنْ يعمل لغير المستأجر. لأنّ العقد وَرَدَ على منافعه, وذْكْدِ العمل لِصَرْف المنفعةٍ المستحقّة إلى تلك 
الجهة. 
(وَلاِيَضْمَنُ) أي الأجِيْر الخاصٌ (ما مَلَّكَ في يَدِهِ) بالإجماع. (أَوْ يِعَمَلِهِ) المعتاد. وهو قول مالك. 
وأحمد. وظاهر مذهب الشافعيّ. (وَإِنْ رَدَدُ الأجْرَ يعرْوِيْدٍ العَمَلِ) يأنْ رَدّدَ بين نوعي عملء أو بين دَارَيْن 
أوْ بين مسافتين. أو حَمْلّتين على دابّة. كأنْ قال: إن خِطْتَ هذا الثوب فارسياً فَبرِزْهم. وإِنْ خطته رُوميّاً 
فبدرهمين ؛ أؤ إِنْ صَبَغْته بعُصْفْر فَبدِزْهم, وَإِنْ صبغته بِرَعْفْران فبدرهمين ؛ (يجب أَجْرُ مَا عَمِلَ) وكذا إِنْ 
رَدَّدَ بين ثلاثة. وإِنْ رَدّدَ بين أ زيت ‏ تنح 0 الأ الأجاره جنا الأخر فيا بالعاله. 
5207 ا قال: 000 قبيزقم. وإ غك نيصف 
درهم. فقال أبو حنيفة: الشرط الأُوّل جائزء والثاني فاسد (قَلَهُ) أي للأَجِيْر (ما سَمّى إِنْ عَمِلَ اليَوْم) 


كِتابُ الاجارة كن 


وأَجْدُ مَثْلِهِ إنْ عَمِلَ غَدَاً فَلَا يَتَجَاوَرٌ لشن 
وَلا يُسَافِرٌُ بِعَبْدِ م مُسْتَأَجَر لِلَخِدْمَةٍ ة إلا بِشَرْ 


قَضْل افع 
تَفْسَعٌ الإجارة بِعيِبٍ أَخَلَّ بالتّفع. كَدبَرٍ الدب َل انتقع اليب أو أَزِيْلَ العيِبُ. سَقَطَ 


لصحّة شرطه (وأَجْبُ مَثْلِهِ إنْ عَمِلَ غَدَاً) لفساد شرطه (ثَلَا يَتَجَاوَرُ المسَنّى) لقراضيههما عليه. وقال أبو 
يوسف ومحمد: الشرطان جائزان قَلَهُ ما سَتَى في عمل اليوم إن عَمِل فيه. وما سَنَّى له في عَمَل الغد إِنْ 
عَمِله في الغد. 

(وَلا يُسَافِرُ ِعَبْدٍ مُسْتا جَرِ) مِنْ مولاه لِلْحِدْمَةٍ ِشَرْطِهِ) أي السفر في العقد بأو وض فا هده 


لأنّ خدمة السفر تشتمل على زيادة مشقة قاذ يشتملها 3 اليذمة, ويهذا جُعِل السفر عُذْراً في فسخ 
الإجارة فلا بدٌ من اشتراطه, كإسكان الحدّاد والقّضَّار في الدار. 


- و - 
َصْلٌ [في شخ الإجارةٍ ] 
(تفْسَحُ الإجارّة بِعَيْبٍ) عدت أرطي (أخَلَ بلع ٠كَدَبَرٍ‏ الدَابَّة) ومَرّض العبد للخدمة. لأنّ المعقود 
عليه في باب الإجارة هو المنافع. وهي توجد شيئاً فشيئاً فا وُجد من العيب يكون حادثاً قبل القبض 
بالنسبة إلى المنافع الآتية, فيُوْجِبٌ الخيار, كما إذا حدث في المَبيع قبل القبض. 
(قَلَْ انتقَع) المستأجر (بالمعِيْتٍ أو أَزِيْلَ العَيْبُء سَقَط خِيَارٌ) لأنّه بالانتفاع رَضِي بالعيب. فيلزمه 
جيمعٌ البدل كرا في المبيع أما إذا لم يكن م به كبا لو سقط حائط من الدار لا يخل بالشَكق لم يكن 
للمستأجر القَسْحُ. ويفهم منه أنَّ العيب المُقََت ت لِنَفْس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أَؤْكَ, كخراب 
الدّار. وبه كان يُفْتى مس الأئة السّرّخْسِي. وشيخ الإسلام خواهر زاده. 
(و) تفسخ الإجارة (بِخَِارٍ 0 طِء و) خيار (الدُوْيةِ) خلافاً للشافعي فيهما. (و) تفسخ (الإجارة 
بالعُدْرِء وَهُوَ) أي العذر (لَرُوْمُ خَرَرٍ ل يُستحقّ قَّ بالعقّد كسكون وَجّعِ ضِِرْسٍ | ستؤجر) شخص الْتَلْعِهِ 


مق كِتابُ الإجارّة 


5 1 م 5 0 أ م ويا َه . رس بير ا 5 ل ٠‏ 
ولوق دَيْنِ لاْقْضَى إلا بَِمَن ما آجَرَ وسَفَرِ مُستأجِر عَبْدٍ للخَدمة مُطْلْقاء أو في ايمر وإفلاس 
7 3 0 5 َم ء 2 ا م ل الأو نلك 20 2 2 
مُسْتَأَجِرٍ ذكان لِيَتَجِرَ فِئِهِ. وخَيّاطِ استأجَرٌ عبدا لِيَخِيْط فترَكَ عَمَلَهُء وبَدَاءِ مُكْترِي الذابّة مِنْ 
قرو يلاف بَدَاء المكَارِي, ويرك خياطَة مُستَأجر عَبْدٍ ليخيط . لِيَعْمَلَ في الصَّرْفٍِء وَبَيِع ما 


ماص سس وصمه 


ده . وَتَتْفّسِحْ مات أحَدٍ العاقدئن, إن عقدَها لتْسِهِ, 


ولوق دَيْنِ) للمؤجر (لا يُقْضَى) ذلك الدَّيْن (إِلا بِكَمَن ما آجَرَ) من دار أو دكّان (وسَفْرٍ مُسْتَأَجِرٍ عَبْوِ) 
اما جر [للغة 0 أ ارش ا عه سو ادو فلا تنتظمها الندة 
المطلقة فضلاً عن المقيّدة بالمصر, وفي منع المستأجر من السفر ضررٌ لم يستحق 

(وإفلاس مُسْتاجرٍ دكَانٍ لِيتّجرَ فِيِ. و) إفلاس (خَيّاطِ) يشقري الثياب ويخيطها ليبيعها (استأجَرٌ 
عبداً لِيَخِئِط) له ترك ذلك الخياط (عَمَلَهُ) لجل إفلاسه. 


(وبَدَاء) بالمَدّء أي ظهور رأي ( مُكْترِي الدَابّة) سافر عليها (مِنْ سَفَرِه) أي بدل سفره. «فن» 
بمعنى بدل كما في قوله تعالمى: لَأَرَضِيٌْ بالحيوةٍ الدَّنْيَا مِنَ الآخِرَة» [سورة التوبة, الآية 8], متعلقة 
يبداء, ونا كان هذا عذراً لأنّ المستأجر رتما كان يسافر للحج فذهب وقته, أو لِطَلَبِ غريمه فحضر, أو 
للتجارة فافتقر (بخخلاف يَّدَاء المكَارِي) من سفره. فإنّه ليس بعذرٍ لإمكان أَنْ يبعث الدوابٌ مع أجيره. 
(و) بخلاف (تذ َوْكِ خِيَاطة مُسْئَا جر عَبْدٍ ليخيط . ليَْمَلَ) ذلك المستأجر (في الصَّرْفٍ) أي في صََرْف النقود, 
واللام الثانية متعلّقة «بت' كه وإنا لم يكن هذا عذراً لإمكان أَنْ يخيط الغلام في ناحية. 

(و) بخلاف (يَيِع) المؤجر (مَا آجَرَهُ) فإنه ليس بعذرٍ لإمكان استيفاء «الجابم اننا ؛ والعين على 
ملك المشتري كما اه لعدم منافاته لحقّه. 

وفي «الجامع لم1 ما ذكرنا أنه عُذّرٌ فإنَّ الإجارة فيه تنتقض. وهذا يشير إلى أنه لايحتاج 
فيه إلى قضاء القاضي , لأنّه بمنزلة العيب في المبيع قبل القبضء فينفرد العاقد بالفسخ. 

(وَتَنْفَسِحٌ) الإجارة (بَوْتٍ أَحَدٍ العَاقِدَيْنء إِنْ عَقَدَهَا لنَفْسِهِ) وبه قال التّوري واللّيث. لأنّ عقد 
الإجارة ينعقد ساعةً فساعة بحسب حدوث المنفعة, فإذا مات المؤجر بطلت. لأنّ المستحقٌّ بالعقد المنافع 
التي تحدث على ملكه وقد فات ذلك بموته, لأنّ الدار تنتقل إلى وارئه ومنفعتها تحدث على ملكه, وإذا 


000 


مات المستأجر لو بقٍ العقد بعد موته لبتي على أن ن يلق الوارث فيه, فتكون المنفعة المجرّدة موروثة. وهي 
لاتورث. 


كِتابُ الاجارّة قا 


فإن عَقَدَها عَيِْهِ قلا كالوَكيْل, والوصِيّ. وَمُتَوَيِ الوكفٍ . 
لو َال لَِاصِبٍ دار : َرَْهَا إلا فأَجْرئجا كُلَّ كير كذَا: فسكت ول يُفْرِعْ يَجِبُ المسَمّى . 
وَصَمّ الإجارّة, وَفَسْحُهَاء وَالمرَارَعَةٌ وَالسَاقَاةٌ والوَكَالّةٌ والكَفالَةٌ, والمضارَيَة والقَضاي 
والإمارّةٌ والايْصاءئٌء والوَ صِيّكُ والطَّلاقٌ والعتاقٌ» والوَقْفُ, مُضَا مُضَافَة إلى مُسْتَفبلِء لا البَيٌ وَإِجَارَتهُ 
وكش والقشمة والشّرِكَةُ. اليه والتّكَاح, والدَجْعَة «والطلة عو رهال. وإبزاة ليخ 


(فإن عَقَدَها) أحد العاقدين الإجارة -(لِغَيْرِهِ قلا) تحب الإجارة بموته لبقاء المستحقٌ 00 
حتى لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا (كالوَكِيْل) يعقدها لمُوكله (والوَصِيٌ) يعقدها لمَحْجُورِه (وَمُتَوَ 
الوَّقْفٍ) يعقدها للوقف. 

(قلّو قال) المالك (لِعَاصِبٍ دَارِهِ : عه وإلا) أي وإن لم تفرغها (َأَجْرَئجا كُلَ قَبْرٍ كَذَا ٠‏ فسكت 
وم يُفْرْ يحِبُ المسَتّى) لأنّ قوله و: «إلا فأَجْرَا كُلّ شهر كذا» إِيجابٌ معلق على عدم التفريغ , والإجارة 
يصمٌ تعليقه بالشرط. وسكوت الغاصب مع عدم تفريغه رضاءٌ بذلك الإيجاب وقبولٌ له. 


مبر 


(وَصَمَ الإجارّةٌ؛ وفَسْحُهاء والمرَارَعَةُ, والمُسَاقاكُ. والوكالةٌ, والكَفالةُ؛ والمضَارَيَةٌ, والقَضاءً, 
والامارّةٌ والإيْصاءئ. والوّصيّه يد والطّلاقٌ والغتاق والوَقفٌ, مُضَافَةَ إلى) زمان 5 اغا الحارة 
فلأئها ليك المنافع . وهي تحدث ساعةً فساعة. فتكون مضافة. وأمّا فسخها فعتيرٌ بها . وأمًا المزارعة 
والمساقاة فكلّ منهها إجارة. وأمًا الوكالة والمُضاربة فلأًئّها من باب الإطلاقء كالعتق والوقف, والطلاق. 
وأمّا الكفالة فإنّها التزام المال ابتداءً فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرط. كالنّذر. 

وأمًا القضاء فلأنه من باب الإمارة, وقد قال البَئُ يَنِنكق ا أمر زيدٌ بنَ حارثة في غزوة مُؤتة: 
«إن قتل زيدٌ فجعفرء وإنْ قبل جعفد فعبدالله بن م رَوَاحّة»(١).‏ وأما الايصاء والوصية فلأنٌ الإيصاء توكيل 
بالتصرّف بعد الموتء والوصيّة تمليك بعده. 

الاالتيع) أي لاتصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل. (وإِجَازَنُّ) عند الفضولي (وَفَسْحُهُ والقِسْمَة: 
وَالكْر بك والِيَةٌُ. والنّكَاح, والّجْعّة. والصَّلمُ عَن مال, وإبراءٌ الدّيْنِ) لأنّ هذه العشرة تمليكات 
للحال, فلا تضاف إلى الاستقبال. 


.567/ ١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


| كِتابُ الإجارّة 


فاقا ف واوا ةد و واو قافو و و فووا م واوا و اواو واو و م او امورو ووو اواو يلاو اروف فوفر واو رار م اواو نون و مهارو 


هذاء ولا يضمن الْأَجِيُر لحفظ الخان والسوق ما سُرِق منهما في الصحيح, لأنّه يحرس الأبواب. أمّا 
الأموال فحفوظةٌ بالبيبوت. وهي في يد ملاكها. وهو قولٌ الفقيه أبي جعفر. وأبي بكر البَلْخِي. وقال 
غيرهما من المشايخ في حارس السوق: يضمن لأنه بمنزلة الأجيُّر المشقرك. 


و - 
هي فليك تفع باد عوض» 
2 
ع 1 لمك #6 أعوثه ووم دعامه هس هه 14 ا #2 5 
وَنَصِحٌ ب : أَعَرْنَكَ وَمَتَحْتّكَ. وأَطْعَنْتُكَ أزضي. وَحَلْتّكَ عَلَ دَابّ هَذِهِ. وأخْدَمْتُكَ 
- - 00101 2 و - 5 3 #ور م ةم 7 
عَبْدِيء ودَارِي لَكَ سُكتى, وعئري سكت . ويَزجع المعيرٌ مَتَ شَّاءَ. 


.هه رك ه )س2 
ولا تضْمَنٌ بلا تعد إن هُلكت. 


كتابُ العارية 


(هي) شَاعَاً: (مَلِيِكُ تَفْع بلا عِوَض) فخرج ليك العين, كالبيع والطّة, وتمليك النفع بعوّض» 
كالإجارة. ّ 

(وَتَصِعٌ ب : أَعَرْنكَ) لأنّه صريمهَا (وَمَنَخْتُكَ) وبي هذاء لأنّ أضْلّ المنح: أنْ يُعْطِي الوَجُل آخَر 
ناقدٌ أو شاءً لِيَْرَبَ لبتنها. تم يردها إذا فَرَغْ. قَدُوعِيَ فيه أضْل الوَضع. وحمل على العاريّة إذا لم يُرد به 
لمبة. (وأَطْعَمْتُكَ أزضي) لأنّ الإطعام إذا أُضِيفٌ إلى ما يُطْعَم كالأزض يراد به أكل عَلَّتهاء إطلاقاً لاسم 
الحل على الحال. (وَحَملْتّكَ عَلَ دَابّى هَذِِ) لأنه يقال في العُرف: حمل فلانٌ فلاناً على دابته إذا أعاره إيّاهاء 
وإذا وهبه إيّاهاء فإذا نوى أحدّهما صَحَّت نيتّه. وإذا م يَنُو يل على الأدىّ. لئلا يلزم الأعلى بالشَّكَ. 

(وأَخْدَمْتُكَ عَبِدِي) لأنَّ هذا إِذْنُ في استخدامه. وهي عَارِيّة. (ودَارِي لَكَ سُكْىَ) أي من جهة 
الشرئة . قَدَارِي: مبتدأ. ولك: خبره. وسَكْوْ ييز (وعُمْرِي سُكْئ) أي داري لك عُمُْرِي سَكْى, معناه: 
جَعَلْتٌ سَكْنَاهَا لك مدّة عُمْرك. 

(ويَرْجِعٌ المُجِيْرٌ مَئَ شَاءَ) سواء كانت العاريّة مطلقةٌ أو مؤّقَةً. لأنّ المنافع تَخْدتْ شيئاً فشيئاً. 
وثبوت اليلك فيها بحسب حدوثهاء فالرّجوع بالنسبة إلى المنافع التى لم تحدث. فيكون امتناعاً عن تمليكها. 
وله ولاية ذلك. 

[حكم ضان العاريّة ] 

وله لصف باذ تعد إِنْ هَلَكّت) وبه قال مالك والثّوْري والأؤْرّاعي, لأنّ العاريّة أمانةٌ مطلقاً عندنا 

لا وقت استعمالها فقط. لما رَوى أبو داود والقرمذي ‏ وقال: حديث حسن عن أبي أمامة قال: يشت 


ل كِتابُ العاريّة 


ل مره 7 شرم كش وريه السوديم به © 0 اربا وول 2 زر 9 2 
ولا تؤْجَّرء فإن ل ل ل ل د 
2 عسو 


مُؤْجِرِه إنْ ل يَعْلّم أنَهُ عاريّة 


ويُعَارُ مَا اخْتَلَفَ اسْتغالّهُ أو لا. إن ل يع يعن مُنْتَفعَاً وما لا يَخْتَلف إِنْ عَيّنَ . وَكَذَا المْوْجَرء 


رسول الله يب يقول: «إنّ الله قد أَغْطى كلَّ ذِي حَقَّ حَمَّه. فلا وَصِيّةَ لِوَارثِ» إلى أنْ قال: «العاريّةُ 
مُوَّدَّاةَء والمنحة مَرُدُوْدَةٌ» . وما في «مصنف ال قال : العاريّة هٌ بمنزلة الوديعة. 
لا ضمان فيها إلا أن يَتَعَدّى. وعن علي: ليس على صاحب العَارِيّة ضَآَنُ. 


[ فصل في حكم إجارة وإعارة العاريّة | 

(ولا تُوْجَر) العارِيّة لأنّا غير لازمة في الأصل, والإجارة لازمةٌ. وأجازها مالك. وكذا لا تُؤْهَنُ 
العاريّة اتفاقاً. لأنّ ارفج لازم وهي غير لازمة (فإنْ آجَرَها) المستعيرُ (فَعَطِبَتْ, ضَمَّنَهُ) أي المستعير 
(المعيرُ) لأأنه صار غاصباً يتَعدّيه. (ولا يَدْجِعْ المْستَعيرٌ) على أحَد. لأنّه ظهر أنه آججَرَ مِلّك نفسه. (أو) 
ضَكَنَ المعيد (المستأجر ) لأنه قبض ملكه بغير إذنه فكان كالمستأجر من الغاصب. (ويّدْجِمٌ) المستأجد 
(عَلَى مُؤْجره إن ل يَعْلّم أنّهُ عارِيّة) لكونه مغروراً من جهة مُوْجِرِِ دَفْعَاً ضر الغرور عن نفسه. وأما 
إذا علم أنه عَارِيَّة فلم يرجع, لأنّ المُؤجر حينئذٍ لم يكن منه غرور. فصار كالمستأجر من الغاصب إذا 
كان عالِمَاً بالمَْب. 

(وَيُعَارُ) من العاريّة (مَا اخْتَلّفَ اسْتغاله) باختلاف المستعمل ات الذّابة ولتشن الثوب (أو لا) 
أي لم يختلف. كالحمل على الدابّة, والاستخدام ٠‏ والسَّكْي (إِنْ ل يُعيْن) المعير (مُنَْفِعَاً) ويه قال مالك 
والشافعي رحمهم الله في وَجْدِء لأنّ العارِيّة قليك المنافع وقد صدرت ملطقةً؛ وللمالك أَنْ يلك غيره. 
والأصح في مذهب الشافعي. وهو قول أحمد. أنها لا تُعار بناءً على أن الإعارة إباحة المنافع» والمباح له 
ليس له أن يُبيح لغيره. 

(وَ) يعار من العارية (ما لا يَخْتَِفُ) استعاله (إِنْ عَيْنَ) المُعير مُنتفعاً لأنّ التقييد بالمنتفع فيا لا 
ا ا لأنْ المُمير رضي بذلك المُعَيّن دون غيره 
(وَكذَا الموْجَر) : بفتح اجيم : أي حُكمه حُكْم المُعارء إِنْ لم يُعيْن المؤْجد المنتفع , فللمُشتأجر أن يُعيره. سواء 
اختلف استعاله أو لاء وإِنْ عَيّن لا يُعير لاما لا يختلف استعماله. لأ الإجارة تمليك المنافع كالإعارة, إلا 
أنّ الإجارة بعوّض. والإعارة بلا عوض. 


كِتَابُ العاريّة كن 


8 م عرة 


قَنْ اسْتَعَارَ دَائَةّ أو استَأجَرَ جَرَهَا مُطْلقَاً. لَه أن حمل زئعين: ويا كت وتاكت: رايا فعل تعين 
وضَمِن يغَيْرِ. 


هآ ِِ 


َإِنْ أطلق الانْتماع في الوَفْتٍ والتّوْع » انْتقَع ما شَاءَء أيّ وّقتِ قت شَاءَ. وإن قَيِّدَ ضَّمِنَ بالخلاف 
إلى شر قط . 
وكذا تَقْييدٌ الإجارة بِنَْع أَوْ قَدْرِء 
(مَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةَ د أو استَأجَرَها مطل أي من غير تغين انتفاع أو شفع (لهُ أن يل ويعِيا 
للحما (ويّرْكبٌ) - بفتح الياء والكاف (ويُرْكبّ) ‏ بضم الياء وكسر الكاف _عملاً بالإطلاق (وأيَاً فَعَلَ) 
ل ال ٠‏ فليس له أن يفعل غيره. (وضّمِنَ بِغَيْرِه) إِنْ عَطِبَت 
نّ ما وقع أَوَلاً تَعيّن مُرَاداً بالعقد. فصار كأنّهُ منصوصٌ عليه. 


مه 


(وَإِنْ أَطْلّقَ) المُعير (الانتاع في الوقتِ) متعأق ب : «أطلق». (و) في (النّوع) والقدر (انتفع) المُستعير 
(مَا شَاءً) من أنواع الاتشفاع (أَيّ وَقتِ شَاءَ) عَمَلاً بالإطلاق. (وإِن قَيّد) المعير الانتفاع بوقتٍ كيوم أو 
جمعةٍ أو مكان, كطريق مَكّة أو نوع منفعة أو بهم| (ضّ ضَّمِنَ) المستعير (بالخلانٍ إلى قَددٌ) عملاً بالتقييد (قَقَط) 
أي ولا يضمن بالخلافٍ إلى خير ولا إلى مساو. لأنّ الإذن بالشيء إذْن بما يساويه وبما هو خيرٌ منه. كَمَنٍ 
ضار <قة لحيل غليا قير نه خذه الحاطه. مشكلها قتيرا من لخلطة أخرى: رخال ميل كلك مسرا 
وهذا استحسانٌ. 

(وكذا تَقِيبِدُ الاجارة ينوع أو قَدْرِ) ٠‏ أو وَقْتِء أو مكان فَإَنْ وافق المستأجر. أو خالف إلى مِثْل؛ أو 
إلى خيرٍ لايضمن .وإ خَالف إلى ين . واختلفوا في إبداع المُسْتَئر, فقال جماعة منهم الكرخي : 
ليس له ذلك. مستدلّين بمسألة الجامع: وهي أنّ المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد 3 
فهلكت في يده يضمن المستعير العارية, وليس ذلك منه إلا إيداعاً. قال الباقِلاني: وهذا القول أَصَمّ 
الإبداع تَصَمرّفٌ في ملك الغير ‏ وهو العين بغير إذنه قصداًء بخلاف الإعارة فإ عت في المنعة 5 1 
وتسليم العين من ضيروراته فافترقا. 

وأكثرهم على أنّ له ذلك. منهم: مشايم العراق, وأبو الليث. وأبو بكر محمد بن الفضل. وبرهان 
الأئمة. لأنّ الإيداع دون الإعارة, لأنّ العين وديعة عند المستعير في العاريّة. فإذا ملك الأعلى فأؤلى أَنْ 
لِك الأدنى. قال ظَهِيُ الدّين المَرْغِينَاني: وعليه الفتوى. ومسألة الجامع حمولة على ما إذا كانت العاريّة 
مؤقتةٌ فضت مدتها ثم بعئها مع الأجني. لأنّه بإمساكها بعد مُضِي المدّة يصير متعدّياً حيٌّ إذا هَلكت في 
يده يضمن, فكذا إذا تركها في يد اجنبي. 


ين كِتابُ العاريّة 


أى أ .»ع 


وَرَدُمَا إإى إِصْطَبْلٍ مَالِكِها أو مَعَ عَبْدِه أو أَجيْرِه مُسَائَةٌ أو مُشَاهَرَة أو مَعَ أجِْرٍ به أو عَبْدِوِ, 

يقَوْمُ عل داب 3 وله تَسْلِيم. 

كرد مُسْتَعَارٍ غَيْرٍ تَقِئْسِ إلى دَارٍ مَالِكِهِ بخلافٍ رد الوّد ديع والَفْصُوب إلى دار مَالِكها. 

وعَارِيّةُ النَقْدَيْنَء والمكثل, والوْرُوْنِء والمعدُودء قَرْضٌ. وَصَمّ عار الأزض للبِنَاء, 
والّزس. وَلَهُ أن يَدْجِعَ عَنْها 

(وَرَدُها) ‏ مبتداً - أي رد الُشتهير الدابّة (إلى إِصْطَبْلٍ مَالِكِهَا. أي مزبط الدّابة (أو مَعَ عَبْدِو) أي 
عبد المستعير (أو أجيّره مُسَائََةَ أو مُشَاهَرَةً أو مَعَ أَجِيْرٍ رَيَا). أي رَبّ الدابّة (أو) مع (عَبْدِهِ) 7 
كان (يَقُوْمُ عَلَى دَبّةِ أو لا) يقوم عليها (تَسْلِي) خبر المبتدأ. لأنّه أتى بالتسليم المتعارّف, لأنّ ردّ الواري 
إلى دُور مُلاكها متعارّف, كآلة البيت, والناس يحفظون دوابهم في مرابطهاء وهو لو سلّمها إلى مالكها لرَدّها 
إلى إصطبلها. وقيل : هذا في زمانهم . وأمّا في زماننا فلا يبرا إلا بالتسليم إلى يد صاحبها. وأمّا عبد المستعير 
أو أجيره مسانهة أو مشاهرةً فلأنّه من عيال المستعير. وله رَدُّها بيد مَنْ في عياله, كما للمودع. لأنّ حِفْظ 
الوديعة بهم, وأمّا أجير رب الدَابّة أو عبده فإنّ مالِكَ الدايّة راض به عادةٌ. 


( كر مُسْتَعَارٍ غَيْرِ تَقئس) كفَأَسٍ وغِْيّال ونحوهما (إلى دَارٍ مَالِكِهِ) فإنه يكون تسلياً لمالكه اتفاقاً. 
لأنّ الدار في يد مالكها فكان الدَدٌ إليها رَدَاَ إليه. وأما النّفِيس كالمصحف والجوهرء فلا يسلّم في العادة إل 
إلى يد مالكه. (خلانفٍ رَدٌّ الوَدِيْعَةِ والَقُصُوب إلى دار مَالِكها) فإنه لا يكون تسلباً له. أمّا الوديعة فلأنٌ 
المالك رضي بحفّظ المودع دون غيره. وأمًا المغصوب فلن الغاصب مُمعَنّ بإثبات يده في المغصوب وإزالة 
يد مالكه. فلابدٌ من إزالة يده وإئبات يد مالكه. وذلك بحقيقة التسليم إلى مالكه. 

سيك روث مه 5 ومة#ه 0 ٠‏ 0 لالد 

(وعاريّة النقدين, والمكيل, والمؤزوْنٍ» والمغدود) المتقارب إذا أطلقت الإعارة (قؤزض) وتسميتها 
عاريّةٌ بحانٌ لأ الإعارة تمليك المنافع , ولايمكن الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها فاقتضى إعارتها 
تقليكها. وذلك باليّة أو القَْض. والقّوْض أدناهما فيثبت. وأمّا لو استعار دَرَاهِمِ ليعاير بها ميزاناً. أو 
ليزينَ بها دُكَاناً فإنّ ذلك إعارةٌ لا قرضٌء وتكون له المنفعة المسمّاة. 

(وَصَعٌ إعارَةٌالأزض للبنَاءِ. والقّْس) لأنّ كلا منهماله منفعةٌ معلومةٌ هلك بالإجارة فتملك بالإعارة, 
بل أولى لأثها تبرع. 

(وَلَهُ) أي للمُِير (أنْ يَرْجِعَ عَنْها) بعد أن يني المستعير أو يغرس, لأنّ عقد الإعارة غير لازم 


كِتاتُ العاريّة شيل 
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2 4 2م سشءت اص سامت اس 1 5 2 مم عه م1 خ- 000 
يُكَلفَ قَلْعَهّا. وَضَمِنَ مَا تَقصّ بالقلع إن وَقَتها وَرَجَعَ قَبْلَهُء وكرة الرجُوْعٌ قبْله . 
2 اعم 2 ع رع وميه رس 5 #راء 
وَلَوْ أَعَارَ للرّرْعِ لا يَأَخْذْ حَنى يخْصَّدَء وَقَتَ أو لا. 


8 2_8 م اع .6 1 2 7 3 
وأَجْرَة رَد المشتعار. والمشتاجَّر. والمغصّوب على المستعير. والمؤجر, والغاصب. 


(وَمُكَلّفَ) المميرة المستعير (قلْعَهُا) أي البناء والفرسء لله سَفَل أرضه بها (وَضَينَ) لمعي للمستعير ما 
نّقصٌ) البناء والغرس (بالقَلع) بأن يُقَوّم قائماً غير مقلوع, لأنّ القلع غير مستحق قبل الوقت. ذَكَرَهِ في 
«شرح الكنز». والمعنى بكم ُشقرى بشرط قيامهها إلى المدّة المضروبة. وفي «القُدُوري»: إذا كانت قيمتهما 
وقت مُضي المدّة المضروبة عشرة دنانير مثلً. وحين قلعهما تمانيد, يرجع بدينارين. وفي «المبسوط» يتملّكهما 
به إلا أن يرفعههما المستعير ولا يُضَّمنُهُ قيمتهماء فله ذلك لأنّه ملكه. 


8. 11 


(إن وَقَّتها) المعير (وَرَجَعَّ قَبَْهُ). لأنّ المعير بالتوقيت غارٌ للمستعير, لأنّه نَصّ على توك الأرض في 
يده وقرار بنائه وغرسه فيها المدة التي سأهاء وللمغرور أنْ يدفع الضرر عن نفسه بالرّجوع على الغارٌ. 

(وكرة) للمسير إن كان وَقتها (الرُجُوٌْ) عن الإعارة (قْلهُ) أي قبل الوقت الذي وَقتّها به. لأنّ فيه 
خُلْفَ الوعد. قَيّد الضان بالمؤقتة, لأنّ المُِير لايضمن للمستعير شيئاً من البناء أو الغرس إِنْ لم يوقت. 
لأ المستعير حينئذٍ مغترٌ لا مغرور, لأنّه اعتمد الإطلاق ف العَقّد. 

(وَلَوْ أعَارَ) أزضاً (للرِّع لايَخْدٌ) المعير الأرض احَقَ يخْصَدَ) الع (وَقْتَ أو لا) لأنّ للّرع 
نهايةٌ معلومةً فيقرك إليها بِأَجْرٍ الِثل مراعاةً للحَقّين. فكان أولى من القَلْع. (وأَجْرَّةٌ رَدُ المسْتَعَارٍ 
وَالمسْتَأَجَرء والَمُصُوب َل المُستّعير. والمُوؤجرء والقٌاصِب) لم تقدّم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب. 


قل ِتابُ الوَدِيّعة 


كتابٌ الوَددُ بعة 


كَتْ للحفظ الا وَلَهُ حفْظْهَا بَِفْسِهِ وين في عِبَالِهِء وإن تبي . 


4 


هي أَمَانَهُ تر 


كتابٌ الوديّعة 6م-ه 
عم بر 


(هي) تَرْعَاً: (أَمَاتَهُ ترِكتْ للحِفْظ) مالاً كان أو غيره. بشرط أن يكون قابلاً لإثبات اليد يكن 
حِفْظه. حتى لو وُدٌّع الآبق أو المال الساقط في البحر لم تصح. وكون المودع مُكَلفأَ لوجوب الْحِفْظ عليه. 

(وضائها كالعارِية) فلا يضمن إِنْ هَلكت من غير تعد لما روى ابن ماجة في «سُئنه» عن عَسْرو بن 
شعي عن أبية»عق عذه: أن النَيّ يليد قال: «مَنْ أؤدع وَدِيْعَةَ فلا ضهان عليه». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس على المُسْتَوْدَع غير المُغِلَ ضمان»(7". المّغِلٌ: الخائن, والإغْلال: الخنيانة. 

(وَلَهُ) أي للمودّع (حِنْظّها) أي الوديعة (بِنَفْسِهِ ومّنْ في عِيَالِهِ) من زوجته, وولده. ووالدَّيْه, وأجيره 


الحَاصٌ الذي استأجره مشاهرةٌ؛ أو مسانهةً. والعبرة في هذا الباب للمساكنة لا للتفقة. (وإِنْ ثبي) عن 
حِفْظها بهم . لأنّ الواجب عليه أن يفظها حِفْظ مال نفسه, وهو يحفظه يعياله لأنّ المودّع لامكنه ملازمةٌ 
بيته محفظ الوديعة, ولا استصحابها معه في خروجه. فلم يكن له بن من حِفظها م في عياله . وفي «الذخيرة»: 
لدع إلى مَنْ في العيال إنا يجوز إذا كان أمِيئاً. ولو دفعها المودع إلى أمينٍ من أمّنائه ليس في عياله يجوز, 
وعليه الفتوى, كذا في «النهاية». 

(و) للمودع (السّفَرُ ها) أي بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة (عِنْدَ عَدَمٍ النئْي) من صاحب الوديعة 
(و) عدم (الخؤفٍ) بأن كان الطريق أميناً لا يقصد فيه أحدٌ بسوءٍ غالباً ولو قصده يمكنه دَفْعُهُ فْكَهُ بنفسه أو 
برفقته. وقال أبويوسف لله : له السَقَدْ مها إن كانت المسافة قصيرةً, وإِنْ كانت طويلةً فليس له ذلك فا له 

ومّؤْنّة. وقال محمد طِله : ليس له السفر بها فيا له مل ومؤنة إذ الظاهر من حال صاحبها أنه لايرضى 
بهاء وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع. وإن سافر يه ضَّمِن. قَيّد «بعدم النبي وعدم التؤف». لأنّ 
المودّع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاهٌ رَيّها عنه يلا خلافيٍ بين العلماء. 


)00( أخرجه الدَارقطيَّ في سننه ١ / ٠‏ كتاب البيوع. 


كِتابُ الوَدِيْعة هذا 


وَل حَفِظ بِمَيْرِِم ضَين, إلا إ) حَافَ المق أو القرق. فَوَضَعَهَا عِنْدَ جَارِ أو في قُلْكٍ أخر. 
فإن حَبسَها بعد طَلبٍ رَيها قَاورأعَلى التَسْليمء أو جحدهاء أ خَلَط مَالِهِ حَت لا يتميزء أو 
تعدَى فَلَبِسّء أو رَكِتَ, أذ حَفِظ الوَدِيْعَةَ في دار أمِر به في غَيْرِهَاء أو جَهلّها عِنْدَ المَْتِ. ضَّمِنَ, 
وإِنْ أَزَّالَ التَعَدّي زَالَ ضمانة . 
وَإِنْ اختلطت بلا فِغْلِهِ اشتركا ولا يّدْقَعُ إلى أَحَدٍ المووعينَ قِسْطَه بَِيِبَةِ الآخَر 


(وَلَوْ حَفِظٌ) المودع (بِقَيْرهِم) أي بغير تَفْسِهِ وعياله (ضَّمِنَ) لأنّ المالك رضي بيده لا بيد غيره, 
والأيدي تختلف بالأمانة (إلَا إذا خَافَ) المودّع على الوديعة (الْحَق) بأن وقع حريق في داره (أو) خاف 
عليها (الكّرق) بأن كان في السفينة وهبت الري (لَوَضَعَهَا عِنْدَ جَارِِ) في خوف الحرق (أو في قُلْكِ آَخَر) 
الما ل م ال 001 

(فإنْ حَبَسَها) أي الموّدع ‏ الوديعة ‏ (بَعْدَ طَلَبٍ ريا حال كون المودّع (قَاِرَاً عَلَ النَّسْلِيم » أو 
جَحدها) مع ريّهاء سواء أَقَدَ بها بعد الجحود أو لا. قيدنا الجُحُود بكونه مع ربٌ الوديعة, لأنّه لو كان مع 
غيره بأن قال له: أجنبى: أعندك وديعةٌ لفلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة. لا يضمن. لأنّ الجحود 
عند الأجنبي من باب الف لأَنّه يقطع طمع الطامعين عنهاء ويه قال مالك. والشافعيٌ, وأحمد. 

(أْ خَلّط) المودع الوديعة (ماله حَنّ لا يَتَمَير) كالميئطة بالميطة. أو تعَسّر تميزه. كالميئطة بالشّعير, 
وكخلط المائع بغير جنسه: مثل خَلْط الزّيت بالشّيرَج. 

(أو تَعَدّى َلَسَ) النوب المودع (أَوْ رَكِبَ) الدايّة المودعة (أَؤْ حَفِظ الوَدِيْعَة ِعَةّ في دَارٍ مِرَ به) أي 
بالحفظ (في غَيْرِهَاء أو جَهّلَها) 0 -أي لم يبين أنها وديعةٌ (عِنْدَ الت ضَمِنَ) مثلها 
لو مثليّة وقيمتها لو قيميّة. هذا جواب الشرط الذي هو: «فإن حَبَسّها» وما عطف عليه. 

(وإِنْ أَذَالَ) المودّع (التّعَدّي) بأن ترك لبس ثوب الوديعة, أو ركوب دابَّتها (زَالَ ضَانهُ). وقال 
الشافعي: لا يزول, وبه قال مالك في رواية, وأحمد. (وَإِنْ اختلطت) الوديعة يمال المودع (بلا فِغْلِ) كما لو 
انشقٌ الكيس في صندوقه فاختلطت بِدَرَاهِيِ (اشْترَكا) يِقَدْر ملكهماء ولا يضمن المودع لعدم الصنع منه. 
ومدمشرك أبلود حى نز كلك ينعا ملك تن اه|: واف الباق ينها عل اقتو ما كان لكل منيا: 

(ولا يَدْقَعٌ) المودّع (إلى أَحَدِ المودعين 0 من الوديعة (بِغَيِبَةِ الآخَّرِ) ولو دفعه بغيبته يضمن, 
وهذا عند أبي حنيفة, وهو مَووِيٌ عن علي ليه 


أ 


يل كِتابُ الوَدِيْعة 


اح ل الا 0 


عَنْ اليلظ فى ب: بيْتٍ ين ذار. إل أذ يكون به َل ظَاهء . 
وَلَوْ أُوْد الموْدَعٌ فَهَلَكَتْء ضَمنَ الأوّل. 


وقال أبويوسف ومحمد ومالك والشافعيّ رحمهم الله تعالى: يدفع إليه قِسطه ولا يضمن, سواء كان 
من ذوَات الأمثال؛ أو من ذوات القِيم عِنْدَ بعض المشايخ, والصحيح أنّ الاختلاف فيا هو من ذوات الأمثال. 
وفيا عداه. كالثياب والدواب والعبيد ليس للحاضر أَنْ يأخذ نصيبه بالاتفاق. 

(ولأحَدٍ الموْدَعَيْنِ دَفْعُها إلى آخر فيا لا يُْسم) كالعبد والنوب والحيوان, لأنّ المالك رضي بيد كل 
منهما على كلّهاء لأنّه أودعهم| مع عِلْمه بأنهما لا يجتمعان الليل والنهار على حفظها (وَدَفْعٌ نضفِها فِيْما 
يُقْسّم) لأنّ المالك لما أودعهما مع علمه أنهها لا يقدران على ترك اشتغالهم| ولا يجتمعان في مكانٍ واحد 
للحفظ . كان راضياً لقسمتهاء وحفظ كلّ واحد منهما للنصف دلالةً. والئابت بالدلالة كالثابت بالنصّ. 

(وَضَمِنَ دَافِعُ الكُل) إلى الآخَرٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا يضمن دافع الكلّ إلى 
الآخَرٍ فب يحتمل القسمة, كما لاايضمن فا لا يحتملهاء لأنّ المالك رضي بأمانتهما. (لا قَايِضّهُ) أي لا يضمن 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قابض الكل لتعديه بالقبض, لأنّه مودع المُووع ومودع المودع لا يضمن 


عنده. 


(وَلا اعتبارٌ للتثي) أي لِنبّي رَبٌ الوويعة المودع (عَن الدّفع إلى مَنْ لابُدَلَهُ) للمودع (مِن حِفْظِه) 
كَأنْ قال: لا تدفعها إلى امرأتك. أو أَحَدٍ من عيالك؛ فإن هذا الشرط مفيدٌ, إِذْ قد يأمن الإنسان الّجل 
على ماله ولا يأتمن عليه عياله إلا أنه نا يلزم مراعاته بحسب الإمكان, فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار 
النَّبْي عن الدفع إليه كالتّبئي عن حِفْظِهِ . فكان مناقضاً لأصله فيبطل, فلا يضمن إذا هلكت. استحساناً. 

(وَلا) للتِّي (عَنْ الحفْظِ في بَيْتِ مِن دَارِ) لأنّ البيتين في دار واحدة قلَّا يختلفان في الحرز. فصار 
الشرط غير مفيد فلا يعتبر .كما لو قال : احفظها بيمينك دون يساركء أو: في هذه الصندوق في هذا البيت 
فحفظها في صندوق آخر (إلَا أن يَكونٌ به) أي بذلك الببت الذي نهى عنه (خَلَلَ ظَاهِرٌ) فإنٌ الي معتهر 
ل ممت ل وق الي 


أو المُوْدَعٌ) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فَهَلَكَتْ ضَ ضَّمّنَ) امالك (الأوّل) عند أبي حنيفة 


كِتابٌ الوَدِيّْعَة 18 
وَلَوْ أَوْدَعَ القَاصِبٌ ضَمَنَ أنََّا شَاءَ. 

رحمه الله تعالى. وعندهما ضَّمّن أبّهما شاء. كما قال مالك والشافعيّ. (وَلَوْ أَوْدَعَ القَاصِبُ) المَفْصُوبَ 

َهَلّكَ (ضَّمَنَ) امالك (أمبَا شاء) باتفاقهم. ثم مودّع القَاصِب إِنْ لم يعلم أنه غَاصِبٌ يَدْجِع إلى القَاصِب 

قولاً واجداً. وإن علم فكذا في الظاهر. وحكى أبو اشر أنه لا يرجع. وإليه أشار شمس الأئمة. 


فيل كِتابُ القضب 


كتابٌ العَضْبٍ 
هُوَ أَخدُ مَالٍمُتَقَوَمٍ ترم عَلَناًء بلا إِذْنِ مَالكه. يُزِيْلُ يَدَهُ. 
لا عب فى التقار. حى لو هلك ف مدو ل يفشت . 


لم 


كتابُ العَصْبِ 
- 


(هُوَ) شَردْعاً (أَخْدَ مَالٍ مُتَقَوَ م ميم علا با إِذنٍ مَالِكدِء يُزِيْلُ يَدَهُ) أي على وَجْهِ يزيل ذلك 
الأَحْدَّ يد مالك المال عن المال افق كان اسبهناء الفيد بغين إذة مالكة: ولبين الوب والحمل عل 
الدايّة. غصبأ بالاتفاق لقصصر يد المالك عنها وإثبات يده عليهاء دون الجلوس على بساط غيره وفراشه 
بلا نقل عن محله. 

(قلا غَصْبَ في العقار) لأنّ القَسْب فيا يُْقل (حَت لَوْ هَلَكَ) التقار بآفةٍ سماوية أو انهدم بناء الدار 
بسيل (في يّده) أي يد آخذه قَهْراً من مالكه (لا يض يَضْمَنٌ) وهذا عند أبي حنيفة: وأبي يوسف رحمها الله 
تعالى. وقال محمد: في العٌقار المَسْب, يضمن بالهلاك في يد آخذه قَهْراً عن مالكه. وهو قول أبي يوسف 
أُوَلاً وبه قال مالك والشّافعيّ وأحمد, لأنه أثبت يده على وَجْهِ تضمن تفويت يد المالك عنه, فانعقد ذلك 
سبباً للضمان, كا في المنقول. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّ القَضْب إِزالَةُ اليد المُحِقّة بإثبات اليد المبطلة, لأنّ الواجب هَمانُ 
جَبْرٍ فيعتمد التفويت, وإزالة يد المالك إِّا تكون بالنقل والتحويل, وذا لا يتصوّر في العقار, ونا يتصوّر 
فيه منع المالك عنه, ومنع امالك تَصَرّفٌ فيه لا في الحل. وصار كما لو بَعُدَ المالك عن مواشيه حت تَلِقَّتْ 
بذلك. 

وأمًا قوله يك : «من عَصَبَ شِبْراً من أزضٍ طَرّقَُ اله تعالى يوم القيامةٍ مِنْ سَبْع أرَضين»(", 
فلا يدل على أَنّه يتحقق فيه القَضْب الموجب للمّمان كإطلاق لفظ البيع على بيع الُرٌ في حديث: «مَنْ باع 
خُرَأ». قال ابن الأثير: طوقه من سبع أرضين: أي يخسف الله به الأرض فتصير البقعةٌ المغصوبة منها في 
عنّقه كالطؤق. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1770/17 كتاب المساقاة(؟؟).باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
0 رقم /0"ا1١  ١‏ لكلل مع اختلاف يسير في اللفظ . 


كتابٌ الغغضب وخرلا 


وما نَقَصّ بِفِغْله يُضْمَنْ. 
َاسْتَِخْدَامٌ العَبْدٍ غَصْبٌُ. لا جُلُوْسّهُ عَل البِسَاطٍ . وحْكْنْهُ الاثم يلَنْ عَلِمَ وَرَدُ العَيْنِ قَامَة 
وَالعْمٌ هَالِكَةٌ . 


ويجب المثْلَ في المثْلي. كالمكيل. والمَوْرُونِء والعَدَدِيّ المُتقارب. 


1 


(وَما ند ع عار ا في | لدّار وزرعه في الأرض (يُضْمَنُ) عندهم جميعاً. لأنّ هذا 
إتلافٌ, والعقار يُضْمن بالإتلاف اتفاقاً. كا إذا نقل ترابه. لأنه فِعْلُ في العين. وجاز أَنْ لا يضمن بالَصْبء 
ويضمن بالإتلاف كالح . 

(وَاسْتِخْدَامُالعَبدِ) والحتئلٌ على الدابَةٍ (عَصْبٌ . لاجْلُوْسّهُ) أي ليس جلوس الجالس (عَلَى البساط) 
الذي لغيره غَصْبَاً له. لأأنّه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيئاً يكون به مزيلاً لِيِدِ مالكه. وبسط البساط فِمْلُ 
مالكه. فتبق يده فيه ما بق ند فعله, بخلاف استخدام العبد. والحمل على الدايّة. فإنه بالتصرّف فيهما 
اليك يد عليها وذلك موجبٌ لِقَضْر يد مالكهما عنهما. 


[حُكْم القَضب ] 

(وحْكْنهُ) أي القَضب (الانلِمَنْ عَلِم) أن ذلك الفعل عَصْب وأقدم عليه بإجماع الأمّة (وَرَدُالعَيْنِ) 
في مكان غَصْيِهِ حال كونها (فَائَة والعُرْمٌ) حال كونها (هَالْكَةً) لِمَنْ علم. ولِمَنْ لا يعلم: بأن ظَنّ أنَّ 
المعو ماله أو اشترى عي اششيقت, لأ هذا حق العبد. وهو ل يتوقف على العلم والقصد بالإجماع. 
أمّا رَدٌ العين, فلقوله َلاَق : لايل اول أنيَأخد متا أَخِيْهِ لاعِبَاً. أو جَادَاً. فإنْ أحَذَّهُ َلْمَدْدٌهُ إليه» 7" 
ولقوله يلق : «على اليد ما أُخَدَّتْ حَقٌّ تُوَديَهه. وأما عُوْمه. فلأنه يقوم مقام عينه عند العجز عنها. فإن 
نقص ضَمِن اعتباراً للجزء بالكل. 

(ويجبب) على الغاصب إذا عَجَزْ عن رَدّ العين المغصوبة بهلاكها في يده بفعله أو بفعل غيره (الِقْل في 
ادلي كالمكيل, والمَؤْرُونِء والعَدَدِيٌ المُتقاربٍ) لقوله تعالى: «قَنِ اغتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِْ بثلٍ 
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 4 [سورة البقرة, الآية 114]. وقال زُفَر: عليه ضمان قيمته. 


:)86( باب مَنْ يأخذ الشيء على المزاح‎ .)5١( أخرجه الإمام أبو داود في سننه ه / 777, كتاب الأدب‎ )١( 
.)0007( رقم‎ 


مم١‏ كِتابُ الغضب 


: ا اي عاك كه 4 لوق لاسو ل اس اماووة اه ع 7 
فإن الْقَطَعَ الئل فِقئِمَتُهُ يَوْمّ يَختّصانء وني غَيْرِ المذْلي قِيمَتْهُ يَوْمٌ الَضبء كالعَدَدِي المتفاوت . 
ل اه إانكحه ركه وهر 4 2 3 9 قاو ويه 
فإن ادّعى اطلاك حبس حَى يُعْلَم أنه لو بق لظهر, ثم قَضِى عَلَيْهِ بِالبَدَلٍ . والقؤل فِيْهِ للعٌاصِب 


1 5ه 00 52051 م2 2 عو :9 ود.. 2 1 # لاتت مم 0 
إن 1 يّنم حُبجّدٌ عَلَ الرَيَادة, فإن ظَهَرَ تممه كاد وَكَدْ صَمِنَ بقَولِه أَحَذَه الَالِكُ وَرَدَ يَدلَدُ أو 


أ ره ركيت اميه كلو :#سلاة 
امُضى الضانَ. وإن ضَمِنَ لا بقؤله فهو للغاصبٍ. 


(فإن الْقَطَعَ القْل) عن أيدي الناس بانتهائه. كالرَطّب ونحوه. (فقئمَيُهُ) تَجِبُ (يَوْمّ يخقَصآن) عند 
أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى وبعض أصحاب الشّافعيَ. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم العَضْب. 
وقال محمد: يوم الاتقطاع. وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وَفي غَيْرٍ المِثْلِيٌ) تجب 
(قيِمَنهُ يَوْمٌ القَصْبٍء كالعَدَّدِي المُتفاوت) والثياب والدّواب. 

(فإن ادّعَى) الغاصب (لْلَاكَ حُبسَ) لأنّ الملاك لعارض, والأصل عَدَمّهُ (حَنَ يُعْلَمَ أنّه) أي 
المغصوب (لَْ بق لظهر, ثم قْضِي عَلَيِْ بالبدلِ) لأنّ الحق متعلّق بالعين, وللئّاس أغراض في الأعيان فلا 
قبل قول الغاصب ف علاكها حى صل يه خلية لق :ما بإقامة ينه وإما نوه مذة, ومدةٌ ذلك موكولة 
لى رَأي القاضيء فإذا عَلِم لاك سَقَّط رَدِّ عَيْنه. ولزم رَدُبَدَلِهِ. وهذه المسألة تدل على أنّ الموجبَ الأصلي 
رَذٌّ العين. 

(والقَوْلٌ فِئِه) أي في البدل (للقٌّاصِب) مع هينه (إنْ ل يُقِم) المالكُ (حُجّةَ عَلى الزَّيادَة لأنّ المالك 
يَذّعِي الزّيادة في القيمة على الغاصب بلا حجّة. وهو ينكرهاء والقول قول المُنِْر مع يمينه. ولو أقام 
الغاصب البيّنةَ لاتقبل لأنّها تنني الزيادة. والبيّنة على النّفي لا تقتل. 

(فإنْ ظَهرَ) المغصوب (وقِئِمَتُهُ أكْثرُ) مما ضَيِن الغاصب (وَقَدْ ضَّمِنَ) الغاصب (بقَوْلِه) أي بقول 
نفسه مع يمينه (أَحَدَهُ المَالِكُ وَرَدَ بَدَلَهُ) لأنّ رضاه بهذا القدذْر لم يتم. لأنّه كان ادّعى الزيادة, وإِمًا أخذ 
دونها لعدم البيّنة له عليها. (أَوْ أَمْضّى الضََّنَ) وكذا لو ظهر المغصوب, وقيممٌة مِثْلّ ما ضّمنه الغاصب. أو 
دونه على الأصح. وقال الكّوَخِي: لا خيار للالك في المِثْلٍ والدّون لأنّه توفّر عليه بدل ملكه بكماله. 

(وإن) ظهر المغصوبٌ, وقيميهُ أكْثُ يما ضَّمِن الغاصب. وقد (ضَمِنَ) الغاصِبٌ (لا بِقَولِِ) بل يقوؤل 
المالك. أو بِبَيَّةٍ أقَامَهاء أو ينُكُول الغاصب عن الهين (فَهُوَ لِلخَّاصِبٍ) ولا خيار للمالك؛ لأنّه رَضِي بالمبادلة 
فيه بهذا القدر حيث ادعاه ولم يدع زيادة عليه. وبه قال مالك. 


كتابٌ القفضب خرن 


0 


نْ يكنا 


لشت 


وإن آجَرَ الَقُصُوبَ, أو الأمائّة» أو رَبحَ الغاصب بالتصرّف فيهماء تَصَدَ قَ 
دَرَاهِمَ أو دَنَاِيْرَ كا يشر إِلَنهما أو أشار وَنَقَدَ غَيْرَهُما. 

وااغضت وغ قرا اشكة مُه أَعْظُمْ مَنَافِعه , ضمنه وم 
شاةٍ وطَبْخِهًاء أو جَعْل ضُفْر إِنَاةٌ 


آذآ 


بلا جل قبل أداء بَدَلِهِء كَذَبْح 


(وإِنْ آجَرَ) الغاصِبٌ العبد (المَغْصُوبٌ, أو) آجَر الأمينُ العبد (الأمانّة, أو رَبِحَ الغاصب) أو الأمين 
(بالتصرّف فيهما) أي في المغصوب والأمانة: بأن اشقرى الغاصب أو المودع بأل العَصْبٍ أو الوَدئعة أَمَدٌ, 
فباعَهًا بألفين (تَصَدَّقَ) المُؤجر بالأجرة. والرابح بالّبح عند أبي حنيفة وحمد رمه الله تعالى. خلافاً 
لأبي يوسف رحمه الله تعالى. 

(إلا أن يَكُْنَا) أي ا لمغصوب والأمانة اللّذِين ربح الغاصب والأمين بِالتّصَرّفٍِ فيهما (دَرَاهِمْ أ 
نَانِيْرَ ل يُشِر) المْتصرّف (إلَبْهما) عند التصرّف فيهماء سواء أشار إلى غيرهماء أو لم يُشِر إلى شيءء (أو 
أشار) إليها (وَتَقَدَ غَيْرهُما) فإنّهِ يَطِيْبٌُ له البح. لأنّ الدراهم والدنانير لا تتعيّنان بالإشارة. والإشارة إذا 
كانت لاتفيد التعيين يستوي وجودها وعدمها. بخلاف ما لو أشار إليهما ونّقّد منهماء لأنّ الإشارة تتأكد 
بالنقد من المشار إليه فيتحقق الْحُبْث. وبخلاف ما لو كان عَوْضاً ونحوه. لأنّ العقد يتعلّق بعينه. حتى لو 
هلك قبل القبض يبطُّل البيع فيتحقق الْمُبث. 

(وَإِنْ عْصَب وغَيْرًا المغصوب (فَرَالَ اسْمهُ) أي اسم المغصوب (وأَعْظّمٌ مَنافِعه, ضّمِئَهُ) الغاصب 
(وَمَلَكَهُ بلا 4 للانتفاع به (قبل أداء َدَلِهِ . كَذَبْح شَاةٍ وطَبخها) أي كَمَنْ غْصَب شاةً فذبحها وطبخها. 
أو حِنْطَدَ فَطَحَئَهَا أو رَرَعَها (أو جَغْلٍ صُفْر) أي وكَجَعْلٍ تُحَاسٍ (إناء) وحديدٍ سَيْفاً. وقال مالك والشافعي: 
لاينقطع حَقٌّ المالك. وبه قال أحمد وأبو يوسف رحمهم الله تعالى في رواية. 


لماروى أبو داود رحمه الله تعالى في «سُئنه» في أول البيوع عن عاصم بن كُلَيْبِ. عن أبيه عن رَجُل 
من الأنصار قال: خرجنا معَ رسول الله يي في جئازةٍ. فرأيثُ رسول اله يي وهو عَلى القَبرٍ يوي 
الحَافِر: أؤع من قبل رِجْلّيه. ؤس مِنْ قِبَل رَأسِ. فلم) رجع استقبله داعي امرأة فجاء. فجيء بالطعام 
فوضع يده. أ وضع القوم أيديهم فَأْكَلُوا ورسول الله يد يلوك لقمة في فيه. ثم قال: «إنّ أجد لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله. إِيّ أرسلتٌ إلى البقيع . ليُشْترى لي شا فلم أجد. 
فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً أنْ يرسلها إليّ بئمنها فلم يوجد. فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ 
مها. فقال يَبْفحي : «أطعميه الأأسارى». 


١‏ كِتابُ القضب 


هه 2-2 اس 
يمخلاف الحجَرَيْنِ فهما للَالك بلا شيء. 
8 
2 عي عميه سوا اع 


وَل خَدَقَ تَوياً و ف ت بَعْض عَيْنِهء أو بَعض نَفْعه. طَرَحَهُ امالك عَلَيْهِ وَأَخَذَّ قِيْمَتَهُء أو 


- 


مم 


أخَدّهُ وضَمِن نُقْصائَهُ . وفي ا لْحَرْقٍ اليَسِيْرٍ ضَمِنّ مَا نَقَصَ . 
رس واست ٠.0‏ 20 4 م 5 ع َك 
وَمَنْ بَىَ في أزض غيره, أو غَرَسَء أَِرَبالقلع والدّد. 


وللالك أن يُضْمِّنَ قِيِمَةَ بناء أو شَجَرِ أَمَرَ بقَلِْهِ إن تقَصَت به. 


فأفاد هذا الم بِالتَصَدّق زوالَ مِلْك امالك وحُوْمَةَ الانتفاع للغاصب قبل الإزضاء. ولأنّ في إباحة 
الانتفاع قبل إرضاء المالك فتحاً لباب الغصب. فَيَحْوُم حسما لمادة الفساد. واللّه رؤوف بالعباد. 


(بخَِان الحَجَرَيْنِ) الذهب والفضة. فإنَّ جَغلهه| إناً. أو دنانير. أو دراهم لا يزيل ملك مالكههما 
عنها (قَهُها للّالك بلا مَيِءِ) للغاصب عند أن حنيفة, ومالك, والشافعيّ وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يَلِكها القَاصِب وعليه يثْلّهما. 

(وَلَوْ خَرَقَ) الغاصب (لَوْيَاً) خَْقاً فاحشاً: : بأن تقَص ربع قيمته, أو أبطل عامّة منفعته (وَفَصَتَ 
بَعْضّ عَيْنِهِء أو بَعض نَفْعِهِ طَرَحَهُ الماك عَلَيْ) أي على الغاصب (وَأَخَدَّ قِتِمَنّهُ) لأنّه استهلكه مِنْ 
وَجْدِء (أو أَحَذَم) المالك (وذ صَين) الفاصب لقص لألّه م يخرج عن أن يكون صالا ِتاكان صا اًله. 
ونا كَكّنَ النتقصان في قيمته قَيَْ فيَضْمّن الغاصب ذلك النقصان . (وفي الخرْقي اليَسيرِ) وهو ما لايقُوت به شي 
بن النفلة, وكا عصل 4 تنساء فى اكالية رسيب الجوحة (تتيق) القافنب زا تقض التؤن ركان النوب 
لِمَالِكِه لأنّ العين قائم من وجه. وإِنما دخله عيب. 


١ن‏ ب فى أض غَبْ أو غرسَ) فيه أ بلع وال أي قلع البسناء والشرس. ور 
الأرضء لقوله يلابق : «ليس لعدق ي ظَالٍ حَقٌّ». رواه أبو داود. والترمذي. والنَّسائ رحمهم الله تعالى. 


ا سا ماي 


وصححه. 


(وَلِلَالكِ أن يَضْمَنَ قئِمَة 5) البناء أو الغرس فيضمن قيمة (بناء أو شََجَرٍ أَمَرَ رَ بِقَْعِ) أي قيمة 
فق للقلم. لأ نحقّهفى المقلوع دبآن يعبر قيمة الأرض يدون الجر أن البناء عفر ة دناني ملا ومع 
الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة, فيضمن له خمسة دنانير (إن نَقَصّت) الأرض (به) أي بالقلع 
أو النقص. لأَنّ في ذلك نظراً للجانبين ودفعاً للغدرر عنهماء فيملكه صاحبها عليه بقيمته؛ أو يأمره برفعه. 


كِتابٌ القضب ١4١‏ 

وَإِنْ حمر ضَّمّنَهُ أبْيَضَ, أو أَخَدَّهُ وغَرِمْ ما رَّادَ الصّبْغ ‏ وَإِنْ سَوَدَ ضَمّنَهُ أَبْيَضَء أو أحَذْه 
ولا شَيِءَ لِلْقَاصِبٍ. 

ون بَاعَ أو أغتىَ مه ضَّيِنَ» تَقَدَ البئِمُ لا العنْق. وَرَوَائِدُ القضب مُتّصِلَةَ أو مُنْمَصِلَة لا 
تُضْمَنٌْ إِنْ هَلَكَتْ إلا بالتَعدّي أو المنّع بَعْدَ الطّلّب. وَحمْدُ المشلم وحَدْزِيدُهُ 

(وَإِنْ حمَرَ) غاصب الثوب, أو صَفّره أو لَسَّ غاصب السويق بسمن (ضَّمِّتَهُ) مالك الثوب قيمة 
ثوب (أَبْيَضَ) ومالك السويق مثل السويق. وسلّم الثوب المصبوغ والسويق الملتوت للغاصب (أْؤْ أَخَذَهُ 
وعُرمٌ ما رَّادَ الصَّبْغ) والسمن. 

لأنّ الصبغ مال متقوّم. كالثوب. وغَضْب الغاصب لا يسقِطٌ حرمة ماله. فيجب صيانة مالهما ما 
أمكن. وذا بإيصال معنى مال أحدهما إليه وإبقاء حقٌّ الآخر في عين ماله كما قلنا. والجواب في الت 
كالجواب في الصبغ . إلا أن السويق والسمن مِن ذوات الأمثال. والتَّوب والصَّبْْ من ذوات القِيم. 

(وَإِنْ سَوّد) الغاصب الثوب (ضَمّنَهُ) امالك قيمة ثوب (أَبْيَضَء أو أَحَدَهُ. ولا قَّىءَ لِلْقَاصِب) في 
مقابلة الصباغة عند أبي حنيفة, وعندهما التسويد كالتحمير. وهذا الخلاف مبؤيٌ على أن السواد عنده 
نقصانٌ. وعندهما زيادةٌ. وقيل: هذا اختلاف زمان, فأبو حنيفة أجاب على ما شاهد فى عصره من عادة 
بنى أميّة. وهى عدم لبس السواد. وهما أجابا على ما شاهدا فى عصرهما من عادة بنى العباس. وهي 
أبس السواد. وقيل إن كان المغصوب ثوباً ينقص السواد من قيمته. فالجواب ما قاله أبو حنيفة. وإن كان 
يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيل حسنٌ لا ينبغي العدول عنه. 

(وإِنْ بَاع) الغاصب (أو أَعْتَقَ ثح ضّمِنَ) القيمة (نَقَدَ البِئمُ لا العْقُ) وبه قال أحمد في رواية, لأنّ 
الملك الناقص لا يك لثبوت العتق, ويك لنفاذ البيع. 

(وَرَوَائِدُ القَضْب) أي المغصوب حال كونما (مُتصِلَةَ) كالسمن والجمال (أو مُنْفصِلَة) كالولد ور 
البستان أمانةٌ في يد الغاصب (لا تُضْمَنٌ إِنْ ملكت إِلَّا بالتَعَدي) أي بتعدّي الغاصب: بإتلافه, أو يذّبْحِهء 
أو أكله. أو يَئِعه وتسليمه (أو المَنُْع) أي منع الغاصب (بَعْدَ الطّلّبِ) أي طلب المالك, وبه قال مالك. وقال 
الناضية وأحد: ؤوائد المتصوي محسونة: 

(وَغَُ المُسْلِم) مبتدأ (وخِعْزِيْدُُ) عطف. سواء كان المُئْلِفِ مسلا أو ذميَاً لا يضمنان. لأنَّهما ليسا 
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بمتقَوّمَينَ في حق المسلم. قيد «بالمسلم» لان حمر الذمّي أو خنزيره يضمن. وهو قول مالك. سواء كان 
المتيف ذميَاً أو مسلاً إلا أن المسلم لا يضمن الخمر مثلهاء لأنّه لا يملك تمليكهاء بل بقيمتها. وقال الشافعي 
وأحمد: لا يضمن حفر الذَّمَى ولا خنزيره سواء كان المتلف مسلا أو ذمياً. 


47 كِتابُ القَضْب 
وَمَنَافِعٌ العَصْب لا ثذ تَضْمَن, بخلاف السَّكَرِ وامتُصَّفٍ والمغرّفٍ, فَتَجِبُ قِيْمَنْهُ لا للَهْو. 
011 َيِدَ عبِدِء أو قَتَمَ قَقَصَ طَائِرٍ لا يَضْمَنُ. 


(وَمَنَافِعٌ الَضْبٍ) أي المغصوب, عطف آخر (لا تُضْمَنُ) خبر المبتدأء والمعنى لا تكون منافعه 
تشيئونة غندناء: سواه كان احتوفاها بالكافى والذكوت ملآ با وغطلنا : أن أمسكها مدةٌ وم يستعملها ثم 
رَدّها. لأثر عُمر وعلي رضي الله عنهماء فإنهها حَكما في ولد المغرور أنّه حُجٌّ بالقيمة, وأوجبا على المغرور١١)‏ 
رَدّ الجارية مع عُقْرهاء ولم يوجبا قيمة الخدمة؛ مع علمهم| أن المغرور كان يستخدمها. ومع طلب المُدّعِي 
لجميع حقّه, فلو كان ذلك واجباً لما حل السكوت في بيانه. وبيان العثْر منهيا لا يكون بياناً لقيمة الخدمة, 
لأنّ المستوفى بالوطئ في حكم جزء من العين وطذا يتقوّم عند الشبهة بخلاف المنفعة. 

والمعنى فيه: أن المنفعة ليست بمالٍ متقوّم فلا يُضمن بالإتلاف, كالخمر والميتة. 

(بخلاف السَّكْرِ) - بفتحتين - وهو القيء : هو ما لوطب إذا اشتدٌء (و) بخلاف (المُنَصَّفٍ) وهو ما إذا 
ذهب نصفه بالطبخ من ماء العنبء (و) بخلاف (المِغْرّفٍِ) ‏ بكسر الميم وفتح الزّاي - وهو آلة اللّهو, 
كالطَنْبُور واليزمار. فنا تضمن بالإتلاف عند أبي حنيفة, ويجوز بيعها. وقالا: لا تضمن, ولا يجوز 
بيعها. وهو قول مالك وأحمد . ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّهِ أتلف مالاً ينتفع به من وجه سوى اللّهوء 
ولا تبطّل قيمته لأجل اللّهو. كالأّمَة المُمَّية. 

(فَتَجِبُّ قتِمَنّهُ) أي قيمة كُلَّ واحدٍ من السّكّر , المتصّف, واليغرّف (لا لِلَِْ) كا في الجارية المغنية, 
والكبش النطوح. والحمامة الطْيّارة, والديك المقاتل, فإنّه تجب قيمتها غير صالحة هذه الأأمور . وفي «الجامع 
الصغير» لِصَدْر الإسلام: الفتوى في عدم الضمان على قوهماء لكثرة الفساد بين الناس. حتى ذكر الصدر 
الشهيد أنّ البيت مهدم على من اعتاد الفيشق وأنواع الفساد. وأنّه لابأس بالهجوم على بيت المفسدين. 
وبإراقة العصير قبل أن يشتد على مَنْ اعتاد الفشق. 

(وَمَنْ حَلَّ قَيِدَ عَبْدِ) لغيره (أو قَتَمَ قَقَصَ طَائرِ) لغيره فذهب ذلك العبد ؛ أو الطائر عَتِيب ذلك 
الفعل (لا يَضْ يَضْمَنُ) عند أَبي حنيفة وأبي يوسف, وبه قال الشافعي في قولٍ, وقال في قولٍ آخَر يَضْمن. وهو 


)١(‏ المغرور هو: من تزوّج امرأةٌ على أنها حّة, ثم تبي له أنه أمَدٌ. فسْمّي مغروراً لكونه غُوّر به. 

وصورة المسألة هنا: أن رجلاً تزدّج امرأة على أنَّهما حُرَة ٠‏ فتبيّن له أنََّا أَمّ بعد أن ولدت له ولدأ. فرفع أمره 
لسيدنا عمر وعليّ رضي الله عنهما: ليحكما ‏ في أمره. وقد مرّ رواية ثانية في ولد المغرور في أُوّل الكتاب. وأنظر تفصيل 
المسألة في «الاختيار لتعليل الختار» 4 / 7؟. 


كِتابُ القَضْبٍ يذل 


5 ميك 5ه مروت سم مس َ ساس ”ا م 00 .0 بي 

وَمَنْ سَعَى بغير حَقَء أو ل مَعَ حاكم يُعَرّمْ: إِنْهُ وَجَدَ مَالاً فَعَرَ 3 
قول مالك وأحمد. وعن محمد يضمن في الطائر. سواء طار من فوره أو مَحَتَ ساعةً ثم طارء لأنّ الطائر 
يحبولٌ على النّفَار. ولهما أنه توسط فعل فاعل مختار. وهو العبد والطائر. 

(وَمَنْ سَعَى) برجل إلى سلطان (بِغَيْرٍ حَقّ» أَوْ قَالَ مع حَاكم) صفته أنه (يُقَدمُ) على سبيل الاحقال 
(إِنَهُ وَجَدَ مَالةً) هذه الجملة مقول قال, والضمير المنصوب في «إِنّهه عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكلام 
(فَعَوَمَهُ) أي غرم ذلك الحاكمٌ المقول عنه (يَضْمَنُ) ذلك الساعي والقائل زجراً له. وهذا عند محمد وعليه 
الفتوى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يضمن. لأنّه توسط فعل فاعل مختارء وهو السلطان والحاكم. 
والله تعالى أعلم. 


1١.4‏ كِتابُ الرّهْن 


كتابٌ الرّهْنٍ 

(هُوَ) شرعاً: : (حَبْس مَالٍ متقوٌ تقوم بحَقّ يكن أَحْذهُ مِنْهُ) أي استيفاء الحق من المَؤمُون ( كَالدَيْنِ) 
ادك اتن الهو أن 0 ا اه لأنّ الصورة مطلوبدٌ فيها ولا يوكن تَتْصِيْنُها مِنْ 
شيءٍ آخر. 

[ مشروعيّة الرّهن ] 

والأصل في مشروعيّة اهن قوله تعالى: ظوَإِنْ كُْمْ عَلَ سَفَرٍ و1 تجِدُوا كَاتِباً فَرِهانُ مَقْبُوضَةٌ» 
[سورة البقرة, الآية 817؟]. 

وما أخرجه الشيخان عن الأسود. عن عائشة: أنَّالنَىَ يلت اشترى ين يهوديّ طعاماً إلى أجَل , 
رَهَنَُ ورْعَاً له مِنْ حَدِيدٍ. وما أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: 558 حسن صحيح - والنّسائي وابن 7 
عن عِكْرمة: عن ابن عباس قال: قُبض رسولٌ الله يلكو وإِنَّ دِرْعَهُ مَوْهونُ عِنْدَ رَجُلِ هودي على 
ثلاثين ضَاعَاً مِنْ شَعِيرِء أَحَدَّهُ لعِيَالِه. 

(وَيَنْعَقِدُ) أي الدفن (بإيْجّابٍ و َقبُولِ) لأنه عَفَدٌ فلا بدٌ فيه منهما كغيره من العقود. وعليه عامّة 
المشايم. وقيل : الردكن 7# وك الإيجاب, والقُّول شَدْطّ. وأما القبض - فقال بعض أصحابنا ‏ مط الجواز. 
والجمهور على أنه شَرْط الأروم. ولذا قال: ( َيَلرَم) أي ويتم عَفْد الرهن بالقبض, وهو معنى قوله: (إِنْ 
لم المرهون إلى المُرْتّهن (ححُورًاً) أي مقسوماً. واحترز به عن رَهْن مُشَاعٍ, ٠‏ فإنّهِ لا يجوز عندناء خلافاً 
لمالك والشّافعي, وسيأتي. 

(مُفْرَعَا) عن الرّاهن ومتاعه. واحترز به عن المشغول بأحدهماء فلو رَهَن داراً وسَلّمها وهو أو متاعٌةُ 
فيها لا يلزم عقد الّهن. حتى يُسَلّمها ثانياً بعد خروجه أو متاعه عنها (ممَيً) أي غير مُتّصِل بغيره اتصالّ 
خِلقة. واحترز به عن رَهْن الفر على الشجر دون الشجر. لأنّ المرهون إذا اتصل بغير المرهون اتصالٌ 
خلقة صار كالمُشاع. 


كِتابُ الرّْن هت 
ا" وَضَمِنَ ِكل مِنْ قِيِمتِه وَمِنَ الدّيْن را را ار 
2 ينه وَإِنْ كانت ب قَئِمَيُّهُ أكثرَ فالتَضْلٌ أَمَانَةٌ: َف 00 سَقَط من ديُنه بِقَدْرِهء وَرَجَعْ م الْمُرْمهِنُ 


(وَالتَخْلِيَُ) مبتدأء أي تخلية الرّاهن بين المؤهون والمُْئّهِن في الزهن. يِرَفْع المَوَانِع عن القبض 
(تَسْلمُ) للمرهون. لأنّ القبض في ارهن بحُكْم عَقْدٍ عقو مشروع فَيَكْقٍ فيد التخْلية (كما في) قبض (التيع) في 
0 الرواية. وعن أبي يوسف وأحمد أنّ التسليم في المنقول لايكون إلا بالنقل. 

وَضَمِنَ) المُودّ تهِنُ الّهن (بِأْقَلَ مِنْ قِيمَتِه وَمِنَ الدّيْن) «ين» فيها لبيان الأقل. ولو قال: «بالأقل 
0 ن أفضلء فتأمل فإنه مَوْضِعٌ الزلل. (قَلَو هَلّكَ - وَهُمَا سَواءٌ ‏ سَقَط دَيْنهُ) لأنّه 
ضار مُتتوفتاً له شكاً. 


00 


(وَإِنْ كَانّت قِيِمَتُهُ أكْثر) من الدّين (فالفَضْل) على الدَّيْن (أْمَانَةٌ وَفي) ما لو كان قيمته (أقَلَ) من 
الدّين (سَقَط مخ 5 دَيْنه ا لأنّ الاستيفاء بِقَدْر المالية (وَرَجَعَّ المُْتَهِنُ بالقَضْلٍ) وعند الشافعي وأحمد 
ارهن كله أمانةٌ في يد المرتين لا يسقط شيء من الدّين 25010« الدّارقُطنى: 
دلا بدن الوَهْنُ مِنْ صَاحِيدِ الذي رَهَنَُ له عُنْمُه وعليه عُوْمُهُ». ١‏ 

ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه», والحاكم في «مُسْتَدْرَكه» وصحّحه. وأخرجه أبوداود في «مراسيله» 
عن سعيد بن المسيّب عن الت مَبْكقٍ قال: وقوله: «وله عُنْمَه وعليه عُرْمُهُ» من كلام سعيد لعلّه عن 
الزهريّ. وقال: هذا هو الصحيح. ويؤيّده ما رواه عبدالرّرٌاقَ في «مصنّفه» عن ابن المسيّب أن رسول الله 
علق قال: «لا يَغْلّق الدهن يمن رهنه». 

ولنا ما أخرج البييق عن عمر أنه قال - في الرّجل يرثن الوَهْنَ ويضيع: إِنْ كان أَقَلَّ مِمَا فيه رَدَ 
عليه تام َه وإن كان أكثرَ فهو أمينٌ :وما روك ابن أبى شبية عن محمد بن الحنفية عن علي أله قال: إذا :إذا 
كان ارهن أكثرَ مما رهن به فهلك. فهو بما فيه. لأنّه أمينٌ في القَضْل وإذا كان أَقَلَّ بن رهن به فهلك. رَدٌّ 
الداهنٌ الفَضلّ. 

وما رُوِي أيضاً عن عْمَرَ أنه قال: إذا كان الَهِنٌ أكثر تا رهن به فهو أمين في الفضل . وإذا كان أقلّ 
رد عليه. وما رُوي أيضاً عن محمد بن الحنفيّة عن علي قال: إذا كان أقلّ رد الفَضْلء وإِنْ كان أكثرَ فهو بما 
فيه. وما رّوى أبو داود في «مراسليه». وابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت 
قال: : سمعتٌ عطاءً يُحَدثْ أنّ رَجُلاً رَهَنَ رجلا فَرسَا َََقَ في يده. فقال رسول الله يلق للمرتّين: «ذَهَبَ 
حَقّكَ». ولا يجوز أن يُقال: ذهب حَقكَ في الحبس. لأَنَّ هذا يما لا يُشْكل. 


ف كِتابٌ الرّهْن 
يفط كالوّديّعة . 


وَإِنَ َ تَعَدَى ضَّمِنَ كالقضب. ولا يَصِحّ فيه رَهْنٌ» وَإِجَارَةٌ وإِعَارَةٌ وِيْدَاعٌ وف الْوَجَرٍ 
الأول وَفي امار الأوّلان. 


و 


وَلا يَبَطُلُ الرَهْنُ لو فَعَلُ, لكن يُضْمَنُ كا َغْلُ احاتم في الِنْصَرٍ تَعدُ وَف أَصْبَّع 
أخدئ علط 


وأمًا معنى «لايَْلّق الرّهن» فقال ابن الأثير: يقال غَلِق الرّهن يَفْلّق غلوقاً. إذا بق في يد المرّين 
لايَقْدِرُ راهِنهٌ على تخليصه. ومعنى قوله وليك : : «لا يَغلّق الرهن بما فيه» أنّه لا يستحقّه المرتّين إذا لم 
يستفكه صاحبه. وكان هذا من فغل الجاهلية أن الراهن إذا لم يود ما عليه في الوقت المعيّن مَل المرمون 
الرّهنء فأبطله الشرع. ذكره الزّهْري. 
(وَيحْفَظط) المرتي مهن الدّهن (كالوّد دِيْعَة) فيحفظه بنفسه, وزوجته, وولده. وخادمه على ما تقدّم (وَإِنَ 
تَعَدَى) المرئّن على الرّهن (ذ عع بيع لكي مدر بازادول الأني ااذه زياد عل 
قدْر الدّين أمانة في يده والأمانات ثذ تَضمَن بالتعدّي. 


(وَلا يَصِحٌ فبيما) أي الرَهْن والوديمة (رَهْنٌ» وَإِجَارَةٌ وإِعَارَةٌ وإِيْدَاعٌ) أما الإجارة والإعارة 
فلأ كلا من المرتين . والمودّع ليس له الانتفاع بالّهن والوديعة. فليس له تَسْلِئْط غَيِرِهِ على ذلك. وأما 
ارهن والوديعة فلأن كُلَا من الرّاهن والمّدع رضي بِيَدِ المّرتّهن والمودّع دون غيره. 

(و) لا يصح (في المُوجَرٍ الأَوّلُ) وهو الَهْنء لأنّ المستأجر لا هلك عَيْنَ المؤجّرء فلا مهلك تسليط 
غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المُعَارِ الأُوّلَانِ) وهما الرّهن والإجارة. لأنّها لازمان, والإعارة 
غير لازمة, بل للمعير أَنْ يرجع فبها متى شاء. (وَلا يَبطْلُ الرَّهْنُ لو فَعلَ) اليزتهن شيئاً من هذه الأمور 
الأربعة التي ذَكَر أنها لاتصح في الرّهن والوديعة, لأئّما تصرّفٌ من المرتّهن والرَهْن لا يَبِطُّلُ بتصرّفه (لَكِنْ 
يُضْمَنٌ) الّهن (كها مَرّ) الحصول التعدّي فيه من المرتّين. 

(وَجَعْلَ الات في الخِْصَرٍ) اليْمتَى أو الُشرى (تَعَدً) لأنّه يستعمل كذلك عاد والمر ينغ عي 
مأذون له في الاستعبال ولو كان مُمَضمتَاً للحفظ. إذ هو مأَذونٌ بجرد اليْظ (وَ) جعل الخاتم (في أَصْبَع 
أخْرَى) غير المخئصر (حِفْظٌ) من الإجل 0 
والمراد ‏ بعدم الضمان فها يُعَدَ عد حفظاً لا استعالاً - أن لا يُضْمن ضمانٌ الغصب. لا أن لا يُضْمن أصلاً. لأ 
الزهن مضمونٌ بالدّين فيسقط بهلاكدٍ الأقلّ من قيمته ومن الدّين. 
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نَهُ أ 


وإذا طَلَبَ دَيْنَهُ 
وَكَذَلِكَِنْ طَلَْبَ في غَيْرٍ لد العقْدِ إِنْ 1 يَكُنْ لِلدَهْنِ مون مُؤْنَة حمل, وَعَلَيْهِ مُوَّنُ حفْظِهِ وَعَلَ الرّاهِن 


ا 
نل 


ار ل ير :متسل كل تنه © وَخْئَهُ 


- سلسم 


ته 


و ده الآبق ومد مُدَاوَاةٌ الجوْح مُنْقَسِمٌ عَلَ | 2 لمضمُؤن والأمَانَة. 


(وإذا طْلَبَ) المرتين من الراهن (َيْنَهُأَرَ) المرتين (بإِخضَارٍ رَهْنِه) أوّلاً. لأنّ قبض الدّهن استيفاء. 
فلو أمر الداهرثُ بقضاء الدَّيْن قبل إحضار المرتَّهن الرَهْنَ ربا هلك الدّهن بعد ذلك, أو كان هالكاً قبل ذلك, 
فيصير المرتّينُ مستوفياً دَيْنَهُ مرتين. 


8م مه 


إلا إذا) كان ارهن (وْضِعَ عِنْدَ عَدْلِ) وغاب ذلك العَذْلُ ولم يدر أين هو. أو كان المَدْل أَؤدَع 
الرّهْن عند مَنْ في عياله وغاب العَدُلُ طب المرتين دَيْنَُ والّذي عنده الرَهْنٌ يقول: أؤدّعني فلانُ ولا 
أدري لِمَنْ هو؟ فإن الرّاهن حينئذٍ يبر على قضاء الدّيْن ولا يكلّف المرتّين بإحضار الرّهنء ولا يؤخر 
قضاء لذن إل إحضارة» ولا يتراحى قيض الذين :تيه (فتْشلة الذاهن مركن يعد إعضار المرتين 
الزهن (كُلَّ دَيْنِهِ) لَِعَيّنَ حَقهُ حَفَهٌ. كما تعيّن حَقَ اراهن بإحضار الرَهن, تحقيقاً للتسوية, (ثم») يسلّم المرئّين 
للراهن (رَفْتَُ) كما في التيبع والنّمن» فإنَ البائع يضر المبيع. ثم المشتري يُسلم التّن ولا وكذا يؤمر 
المرتّين بإحضار الرَهْن أوّلاً, (إنْ طَلّبَّ) دينه (في غَيْرِ بَلَدِ العمّدِ. إِنْ يكن لِلرَْن مُؤ مُؤٌنَّةَ لد مملٍ) لأ 
الأمكنة فيا لا مؤنة فيه سواء, وأمًا إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتّين إحضار الرّهن لد عين الف أمانة 
عنده. فلا يكون عليه الرّدّء بل يكون عليه التسليم بمعنى التخليةء وليس النقل من بلد إلى بلدٍ آخر من 
التسليم في شيء. فصار ساقطأ عنه بحُكْم العَقْد. فلا يصير عُذْراً في تأخير الدَّيْن. 

(وَعَلَيه) أي على المرتّين (مُوَنْ حفْظِه) أي حِْظ الّهن كأجرة البيت الذي فيه الرّهن. في ظاهر 
الرواية. وكذا أجرة حافظ, لأ الأنساك حت والحقظ واجت عليه : فيكون عليه امؤنيه (مَعَلَ الك اهن 

مُوَّنْ تَبقِيه) بضم الميم وفتح ا همزة جمع مؤنة ‏ وذلك سواء كان في الرّهن فضل أوم يكن. لأنّ الرّهن باتي 
على ملكه فيكون ما يبقيه عليه, لأنّه مُوّنة ملْكه كما في الوديعة. وهذا كنفقة مأكله. ومشربه. وكسوة 
الرّقيق, وأجرة راعيه, وسَق البستان. وكَرِي النهر. وتلقيح نخيله وجُداذه. وأمثال ذلك حقٌّ تجهيزه بعد 
الموت ودفنه. 

(وَ) أما (جُعْل الآبق) لرادٌه. (و) من (مُدَاوَاةٌ الجوْح) ومعالجة المرض. وفداء أزش جناية الرَهْن. 
فهو(مُنِّْمٌ عَلَ الَضْمُوْنٍ والأمَانّة) فا هو حِصّهُ المضمون فعلى المرتّين, وما هو حِصّة الأمانة فعلى الراهن. 


4 كِتَابُ الرّن 


ووه 9 
عر ع4 كمومان دم 14 هك كهكر سكدن أه ىر أ تخا ا هت | لالت ده 
لايصح رَنْ مُشاع, وَمرٍ عَلى نحْلٍ دؤته. وَرْرْعٍ أزض. أو نخلها دؤنهاء وَالحرْ وَفْروعَهِ. 
وَلا بالأماناتٍ. والمبيع في يَدِ البائع والقصاص. 


وَصَحَّ بِعَيّن مَضْمُوْنَة بالمثل أو بالقِئمة, 


فَصْل [في رَهِن المشاع ] 


(لايِصِح رَهْنُ مُشَاع) سواء كان فبا يسم أو فيا لا يسم ء وسواء رَهنَُ اراهن مِنْ شريكه أو غيره 
وسلمه كله إليه. وعند مالك والشافمي صحيح . (3) لاايصح رهن (تَمْر عَلَى تل ْنا أي دون التّخْل. 
(2) لا رهن (زَرْعَ أَرْض» أو) رهن (تَخْلِهَا) أي نخل الأرض (ذُوْتهَا) أي دون الأرضء لأنّ المرهون 
مُتْصِلٌ بما ليس بمرهون اتصال خلقةٍ, فكان بمنزلة المُشاع. وكذا لا يجوز رَهْنُ أرض دون تَخْلِهَاء أو دون 
رَرْعِهاء ولا رهن تَخْل دون ره إذ لا يمكن قَبْض المرهون وَحْدّه فصار كالمُشّاع. 

(و) لايصحٌ رَهْنُ (الحر وَقُدوعدِ) أي المُتيّر, وأم الولد. والمُكَاتّب, لأنّ موجّب الّهن ثبوثٌ يد 
الاستيفاء. وهو لايتصوّر من هذه الأعيان لقيام المانع . (وَلا) يصح الرّهن (بالأمانات) كالودائع. والعواري. 
ومال المضاربة, ومال الشركة, لأنّ موجبٍ الرّهن ثبوت يد الاستيفاء للمرئّين وحق صاحب الأمانة في 
انين مسو عليه ايناد العين في عين أخرى غير ممكن. 

وحاصله أنّ الرَهْن لابدٌ فيه من الضمان. ليقع مَضْمُوناً ويتحقق استيفاء الدّين منه. ولا ضمان في 
الأمانات . (و) لا (المبيع في البائع) لأنّه يس بمضمون بِثْلٍ ولا قيمة, لكن يسقط بهلاكه النّمن الذي 
هو حق البائع ويُسمّى اذا معيو بغيره. (و) لا (القصاص) سواء كان في نَفْسِ أو فيا دونها لتَعَدّر 
الاستيفاء من الرّهن. 

(وَصَعٌ) الرّهْن (بِعَيْن مَضْمُوْنَةِ) عند الهلاك (بالمثل)؛ إن كانت مِثْلِيَةٌ (أو بِالقِيمَة) إن كانت قِْميّةٌ, 
ولكن هذا تضهوئا بتنشد, وذلك كا لغصوب: والمهر: ويدّل الخُلع. والصّلح عن دم العمدء لأنّ واحداً من 
هذه الأشياء إِنْ كان باقياً وجب تَسْلِئْمُهُ. وإن كان هالِكَاً وجب يِمْلهُ أو قِثمَثهُ فكان الرّهن بها رهناً بما 
هو مضمونٌ؛ فيصح عندنا وعند مالك. وم يجزه الشّافعيّ إلا يِدَيْنٍ لازم لعدم إمكان استيفاء العين من 
المرهون. 


مالي ولو تؤغود 0 ا عَدَ 0 


وَيَمهُ الَهْنُ بِقَبْضٍ عَذْلٍء شُرِط وَطْعْهُ عِنْدَهُ. ولا أَخْدَّ لأحَدِها منه. وَهُلْكُهُ مَعَهُ مُلْكُ 
رَهْنِء فَإِنْ وَكَلَ العَدْلَ أ غَْرَهُ عه صَحٌ . فَإِنْ شرط في الرَهْن ل ب يَنْعَزِل بِالعَزُلٍ 


(وَ) صم الّهن ابالدَيْنِ وَلّو مَوْعُوداً. بأن رَهَنَّ) رهناً (ليُْرِضَهُ كذاء فهُلْكُهُ) بالّفع مبتدأ. أي 
فهلاك الرّهن. وصفته (في يّدٍ المُْتَهن) قبل أن يقرضه (عَلَيْهِ) خبره, أي على المُرْتّهن (يمَا وَعَدَ) به إنْ 
كان مُساوياً لقيمة الرَهْن أو أقل, وأما إذا كان أكثر فلا يكونٌُ مضموناً بِالدَّيْن بل بالقيمة. 

(و) صحٌ ارهن (بِرَأسٍ مَالٍ السَلَمء وثنِ الصّرْفِء والمْسَْم فِئِه) خلافاًإَُر(قإنْ هَلَكَ) الهن 
المذكور (في المَجْلِس) أي مجلس العقد (فَقَد أَخِدّ) أي تم العقد. وأَخَدَ المرتينٌ اهن المذكورء يعني فصار 
المرتهِنُ مستوفياً حَقّ مهلاك اهن عنده. وتم الصّرفء والسّلّم لوجود القبض حُكْناً (وَإن افْمرقا) أي 
المتعاقدان في الصَّرْف والسَّلّم (قَبْلَ َقْدِ) أي نقد رأس المال ومن الصرف. (و) قَبْل (هُلْكِ) أي هلاك الدّهن 
برأس المال وتمن الصّرف (بَطَلَا) أي السَّلَّم والصَّزفء لفوات القبض حقيقةٌ وحَُكناً. أما الَهْن بِالمُسْلّم 
فيه فلا يبطل إن افترقا قبل النقد والهلاك. 

(وَيَم الرَهْنُ بقَبْضٍ عَذْلٍء شرط) ف عقد الرّهن (وَضْعُهُ) أي وَضْع الرّهن (عِنْدَه) أي العدل. 
وقال زُفَر وابن أبي 1 لا ّ 5 أَخْدَّ لأَحَدِهَا) أي اراهن والمرتَّين (منه) أي من العَذل لتعلّق حقّ 
الراهن في لظ بيده وتعلق حقّ المرتهن به استيفاءً ولا يلّكُ أُحَدَهْمَا لإبطال حَقّ الآخر (وَهُلْكُهُ) أي 
هلاك الرّهن (مَعَهُ) أي العذل (هُلْكُ رَهْنِ) فيهلك في ضأان المُْتهنء لأنّ يَدَ العاول في حق المالية يَدُ 
المرتّين» والمالية هي المضمونة. 

(فَإنْ وَكُلَ) الاهن (العَدْلَ) أو الرجسن (أَوْ غَيْرَهُ بَئِعِهِ) أي المرهون عند حلول الدّين (صَعٌ) 
التوكيل, لأنّه وَكُلَهُ بَيْع ماله, والّهن شرِعَ وثيقة لحائب الاستيفاء. وبالتوكيل يصيرٌ جانب الاستيقاء 
أوثق, فكان التوكيل بالجواز أَحَقّ (فَِنْ شُرِط) الوكالة (في) عقد (اليَّهْن) فليس للرّاهن أن يعزِلَ الوكيل, 
وإن عزله 1 يَنْعَِل بالعَزل) سواء كان الوكيلٌ العَدْلَ أو المُوْتَهِنَ أو غيرها . لأأنه لما شرط ف ضمان العَقّد 
صار وَضُفاً مِنْ أوصافه فيلزم كأضْلِه, لأنّ حُكْم التبع لا يفارق الأضل. 
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ويوْتٍ أحَدٍ إِلا ببَوْتٍِ الوَكِيل . 
وَإذَا حَلَ الأجَلَ والدَاهِنٌ أو وَارِنْه غَائبٌ» أَجْيرَ الوكيل عل البَيْع, كَوَكِيْلٍ بالخْصُومَةٍ غَابَ 
مُوَكلُّهُ وَأَبَاهَا. وَإذَا بَاعَ اذل فالتّمن رَهْن مهلك مله . 


ا 5 سر 6 2 0 
فصل [في التصّرف بالرّهن والجناية عليه | 
وَقَفَ بَيْعْ الرّاهن رَهْنَهُ فإِنْ أجَارٌ مُرْتَهِنُهُ أوْ قَصَى دَيْنَهُ تَقَدَه 


وام ينعزل (يَوْتٍ أَحَدِ) راهناً كان أو مُرْتهئَاً لأنّ التوكيل متى صار لازِمَا تبعاً للّهن يبق ببقائه, 
ولا يبط الأصل بموتها فيبق التبع في ضمنه (إلَا يَوْتٍ الوَكيْل) والرّهن على حاله. فإن التوكيل الواقع في 
عقد الرّهن بَيْع المرهون يبط ولا يقوم وارِثٌ الوكيل ولا وَصِّه مقامه. لأنّ المُوَكّل رضي برأي الوكيل 
لا برأي غيره. 

(وَإِذا حَلَ الأجَلّ والرّاهِنُ أو وَارِئُه عَائْبٌ) وأبى الكل الذي وَكَلّه اراهن بالبيع في عقد الرَهن أَنْ 
00 جب الوكيل عَل البئِع) للزوم التوكيل. سواء شرطاه في عقد الوّهن أو بعده. (كَوَكيْلٍ بالُصُومَةٍ 

مُوَكلن) وطلب المدّعي الخصومة (وَأباها) الوكيل فإنه يحبر على المصومة, لأن لمعي ا خَلُ 

3 ا خصم اعتاداً على وكيله. وفي عدم مخاصمته إيطال حقه واجامع أن في امتناع الوكيل في كُلّ من 
المسألتين تفويت الحق على صاحبه. 

(وَِذَا بَاعَ العَدْلَ) الرَهْنَ (فالثّمَنُ) وإن كان غير مقبوض (رَهْنٌ) لأنّ الزهن لما خرج عن الدّهنية 
بصيرورته للمُشْئَريء انتقلت الرّهنية إلى منه (فَهُلْكُه) أي تمن الرّهن (كَهُلْكِه) أي الرّهن في سقوط الدَّين 
به لقيامه مقامه. 


قَصْلْ [في التَصَرّف باككّهن والجناية عَلّيه ] 


(وَقَففَ بَيِعْ الرّاهن) أي لزوم بيعه (رَهْنَهُ) بغير إذن المرتَِّنِ على إجازته, إذ المرتّين على إجارَّتِه. إذ 
لاوز بيمٌ أحَد العاقدين بلا إذن صاحبه: أما المرمهنُ فلعدم مِلْكِهء وأما الراهن فلتَعلّي حَيٌّ المرئين 
بماليّته (فإن أَجَارَ مُرْحَِنُهُ) البيع (أْ قَضَى) الزاهن 0 البيع. لأنّْ المُقْنضِي لنفاذه موجودٌ وهو 
التصرّف الصادر عن الأهل في ا حل. وعدم نفاذه نا هو لتعلّق حق المرتّن بالرّهن لاستيفاء دَيْنِ وقد 
زال ذلك بإجازته أو أخذه دنه 
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وَصَارَ َنْهُ رَهتاً. ون ل يجِرْ وَفَسَحَ لا يَنْفَسِحٌ في الأصَمٌ . وَصَبْرَ المْشْمَرِي إلى فَكّ الدَهْنِء أ 
رَفَع إلى القَاضِي لِيفْسَحَ. 
وَصَمَّ اعْتَاقُهُ وَ وَتَدْبِيرُهُ وَاسْتِيلادهُ رَهْنَهُ . فإن قَعَلّها عَنيَا ني دَيْنهِ حَا حَالَةً أَخَدْ 


بو م 


الموَجّلِ قِئمتَهُ رَهْناً إلى تَحَلّ أَجَله . وَإِنْ فَعَلّها مُعْيِراً ٠‏ فَن العشق, سَعى العَبْدُ 0 
َمِنَ الدَيْنِء وَرَجَعَ عَل سي نيا 


(وَ) إذا تَقَذَ البيع بإجازة المرتّن (صَارَ نه َنْهُ ْنَا وإن لم يشترط ذلك على الصحبح (وإذ ل ما 
المرتهن بيع الّهن (وَفْسَعَء لا يَنْفَسِعٌ) البيع (في الأصَح) بل يبق موقوفاً حقٌّ لو افَْكَهُ الرَاهنٌ كان 
للمشتري سبيل عليه, فإذا لم يَنْفّسِخ (وَ) بق موقوفاً (صَيْرٌ صَبْرَ المُشْترِي إلى فك الرّهْنِ) لِيُسَلّم له المبيع , 
لأنّ المانع على شرف الزوال (أَدْ رَقَعَ) الأمر (إلى القَاضِي لِيَفْسَحٌ) البيع يحُكم العجز عن التسلير, لأنَّ 
ولاية الفسخ إلى القاضي. 

(وَصَعَ) أي نَقَدّ (إِعْتَاقُهُ) أي إعتاق الرّاهن مويراً كان أو مُعْيِراً. وتدبيره رهنه (وَاسْتَِيلادةٌ 
رَهْنَهُ) وهو قول الشافعي. وعنه لا ينفذ الِثّق مطلقاً. لأنّه تَصَرّف لاقى حَقٌّ المُزْتهن بالإبطال. فكان 
0 ردوداً كالبيع . وأما تدبير الرّاهن العبدَ المرهون فيصح بالاتفاق. وإذا صم التّدبير والاستيلاد خرج المُدَبّر 
1 الولد عن الدّهنية لبطلان المحلّية لأنّ استيفاء الدّين لايصح منها (فإِنْ فَعَلَّهَا)ا أي الّاهن العتق. 
والتديير, والاستيلاد حال كونه (غَيًَْ فَنى دَئْنِه) أي دَيْن المرتهّن حال كونه (حَالَةً, أَخَدٌَ) الشزتهن 
المي رع ا لسو ل راس ع ال م ا 

(وَفي) دَيْنه (المُوّ جلِ) أخَدَ المرتهِنُ (قبْمتَهُ) أي قيمة اهن (رَهْناً مكانه (إلى تَحَلَ أَجَلِهِ) أي الدّيْن. 
ا كد اناهن زان عادقا رلك أذ عقي :إن حقٌّ المرئّين فيجب ضَأنهُ ويكون رَهْناً مكائّه 
دفعاً للضضرر عن المرتّينء فإذا حَلَّ اَن اقتضى المرتّين بحقّهِ إنْ كان من جنس د3َيْنِهء لأنّ الغريم له أن 
يستوفي دَيْنَه من مال غريه إن ظَفّرَ به وهو من جنس حقه. وَرَدٌَ الفضل لانتهاء حُكْم الَهْن بالاستيفاء. 

(وَإنْ فَعَلّها) حال كونه (مُغْيراً. فَفي العشق, سَعى العَبْدُ في أَقَلَّ مِنْ قِيِمَتِهِ وَمِنَ الديْنِ) وقضى به 
الدَّيْن إن كان حالاً. ووضعه رهناً عنده إِنْ كان مؤجّلاً. ا ا 
(عَل سَقْده) حال كونه غَييْلٌ لاهن سَعَى في دين على سيده بإلزا م الشَّرْعَ له فكان مُضْطَوَاً في قضائه. ومَنْ 
قَضَى دّين غيره وهو مضطرٌ في قضائه يرجع عليه بما قضى عنه. 
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م ا 20 . عثث بوه اه ر 2 
وف اختيّْه سَعَى في كل الديُنٍ ولا رجوع. 
و 2 هه - 001 .م2 57 
وَإِثْلَاقْهُ رَهْنَهُ كإغْتاقه غَيَا . وَأجني أثلَقَهُ ضَمنَهُ مهد هه وَكَانَ رَهْنَا مَعَهُ . 
- 5 01 >م. انر جم هم ه 
قن أغاره زر انه أو حدما أن تاجو اح شفط شيائة وَلكل مِنْنا أنْ 
يَددهُ رَهْناً. 


وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنْ قبل رده فالمرْتهنُ أَحَق مِن عَرّمائه . 


م 


(وَف أَخْتَيِه) أي أختي العتق, وهما مسألتا التدبير والاستيلاد عليه (سَعَى) المُدَيّر والمستولدة إذا 
كان المَوْلَى 4 مُشيراً (في كل اله ْنِ) لأنّ كسبهما مملوكٌ للَؤلى فكان قادراً على أداء الذَّيْن به. وهو لو كان 
لاعن اء الدّين مال آخَر أُمِر بقضائه منه. فكذا إذا كان ن قادراً عليه يكسيهها . بخلاف المُغكّتي حيث 
2 يْقَى في الأقل من الدّين ومن القيمة, لأنّ كسبه خَالِصٌ حََّه فلا يجبر على أَنْ يَقْضِي به دَيْن سيّده, 
ولكن لما شلّمت له مالية رقبته. وهي مشغولة بق المرتين, آزمد الشعاية في قدُرها (وَلا رُجُوع) من المدير 
والمستولدة بما يؤديان قبل العِنّْق على المولى بعد يسار لأنَّهها يؤديان من كسبهما وهو ملك المولى. 
بخلاف المُغتق حيث يرجع لأنّه يؤدّي من مِلْك نَفْسه. 

(وَإِنَْاقُُ) أي الّاهن (رَهْتَهُ) بأن استهلكه (كإِعْتَاقِهِ) أي الراهن العبدّ المرهون حال كونه (غَْيا) 
فإن كان الدّينَ حالاً أخذ منه. وإن كان بوعل اعد بيه ازمر رخيت رغتاً مكانة إن غلول أجْلْدُ: 
لأنّ اراهن أَبْطَلَ حَقَّ المرئّين من الوثيقة, ولا يمكن استدراك حَمَّه إلا يجَْل قيمة الرّهن رهناً مكانه. 


0 007 


(وَأجني) مبتدأ صفته (أَثلَقَهُ) أي الرّهن, والخبر (ضَمّتَهُ) أي الأجنبي (مُرْ 
الإتلاف (وَكَانَ رَهْنَاٌ مَعَهٌ) أي عند المُرتهن, لأنّه أحق بعين الكَهْن حال قيامه. فكذا بما قام مقامه حال 
هلاكه. 


تهنهُ) قَدْرَ قيمته يوم 


(وَرَهَنٌ) مبتدأ. صفته (أْعَارَهُ مُرَْهنُهُ رَاهِنه) وقبضه الرّاهن (أو) أعارة (أَحَدّهْمَا) أي الراهن أو 
الريين (بإذْنِ صَاحِبِه) إنساناً (آخَرَ) وقبضه ذلك الآخر (سَقَطَ ضَانّهُ) خير المبتدأً. (وَ) كذا (لِكُل مِنْنما) 
أي الرّاهن والمرتّن إذا أغَار أَحَدَهمًا اهن إنساناً آخَرَ (أنْ يَمدَهُ رَهْتَاَ) كما كان. لأنّ لكل منهها فيه حَنَّاً 
حترماً. 

(وَإِنْ مَاتَ الرَاهِنُ قَبْل رَدّو) أي الرّهن إلى المرتّين (فالرْتهِنُ أَحَقٌ) بالرهن (مِن) باتي (عْرَمائِهِ) 
لأنّ عقد الرهن بات في غير حكم الضمان حال الإعارة وكونه غير مضمون على المرتّين حال الإعارة لا 


يدل على أنه غير مرهون في تلك الحالة» إن وَلّد اهن مرهونٌ وهو غير مضمون. 
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وَمُرْتهِنُ أَذْنَ باْتغمالٍ رَهْنِهِ : إِنْ هَلَكَ قَبْلَ عَمَلِهِ أ يَعْدَهُ ضَمِنَ, وَحَالَ عَمَلِهِ لا. 


وَصَعٌ استَعارَةٌ شَيءِلِيرْهَنَ فَِنْ أطلق أو قَيِّدَ قيّدَ تجْرِي عَلَيْهِ, فَإِنْ خَالَفَ وَهَلَكَ ضَمِن القِيِمَةَ 


تك ل 52 


وَإِنْ وَافَقَ وَهَلَكَ فَقَدْ رُ دَيْنِ أَوْقَاهُ مِنّْه. 
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(وَمُرْحهِنُ د) مبتدأء ِقْْدُ مُه (أَذن) له (باسيغيال رَهْنِه), وجملة (إن هَلْكَ) أي اهن (قَبْلَ عَمَله 
0 ضَمِنَ) خبر المبتداً. أما قَبلَ العمل قلبقاء يد المرتهن فييق غمائّه . وأما بَعدَ العمل فلارتفاع يد 
العاريّة فيعود ضمانّهٌُ. وصار كالمرتّهن الخالص عن الإذْن بالاستعمال. (وَ) إِنْ هلك (حَالَ عَمَلِهِ لآ) يضمن, 
لتبوت يد العاريّة بالاستعمال. وهي مخالفةٌ ليد الضمان. 

(وَصَعٌ استَعارَةٌ هَيءِ لِيْْهَنَ) لأنّ المالك ك وَضِي بتعلّق دين المستعير بماله. وهو يملك ذلك. كما يملك 
تعلق بذمته بالكثّالة. ولأنّ ارهن للاستيفاء. وللمالك أن يأذن للمستعير في إيفاء دَيْنه. (فَِنْ أطلق) امعد 
(أؤ قَيّد) ِقَدْرِء أو جِنْس» أؤ مُوتين» أو بَلَد (يجْري) الدَهْن (عَلَيِه) أي على الإطلاق في المطلق. وعلى 
التقيبد في المقيد, فني الإطلاق للمستعير أَنْ يرهن بالقليل والكثير بأيّ جِنْسٍ كان, لأنّ الإطلاق واجبُ 
الاعتبار خُصوصاً في الإعارة, لأَنْ الجهالة فيها لا فضي إلى المنازعة. 

(فَإن خَالَفَ) المُستعيد (وَهَلَكَ) اليّهن (ضَّمِن) المستعير (القِيْمَةً) أي قيمة الّهن, لأنْه تَصَرَّفَ ف 
لماو ا ل تم عقد الرّهن بينه وبين 
المرتّين, لأنّ المستعير ملّكه بأداء الضان, فتبين أنّه كان رهن ملك نفسه. وإن شاء المُعير ضمن المرتهن 
فلا يتم عقد الرّهن بين الرّاهن والمرئّينء فيرجع المُرْتهن على الراهن بما ضّمِن وبالدّين. أما بالدّيْن فظَاهِرٌء 
وأما بما ضَّمِن فلن الرَاهنَ وَرَّطَّه في ذلك. وصار كما لو مات العبد المرهون ثُمّ استحقّ وضمن المستحق 
المرتّين . 

(وَإِنْ وَاقَقَ) المُسْتَعِيْر المُعير » بأنْ رَهَنَ المُستعار رَ فيا سَمّى المُعير (وَهَلّكَ) الزهن عند المرئّين (فَقَدْرُ 
دَيْنَ) أي فعلى المستعير مقدارٌ دين (أَؤْقَاهُ مِنْه) أي من المستعارء فإِنْ كانت قيمةٌ ارهن مِثْلَ الذَّيْن أو أكثر 
0 المرعهينٌ منه كلّ الدّينء فيضمن المستعي للمعير مثل الدّين في الصورتين, لأحّ المستعير قضى 
تع نال اعد ومن قَضَى دَْنَه من مال غَيْر ضَهِنَ له قَدْرَ دنه ولايضمن المُستعير القيمة لأنّه 
د وإِنْ كانت قيمةٌ اهن أقَلَّ من الدّين ذهب من الدَّين قد قيمة الّهن, وعلى الرّاهن للمرتّين 
بقيّة دّينهء وعليه للمعير قيمةٌ الدَهْن لأنّه قَضَى قَدْرها من الدَّيْن بمال المعير. وكذا إن أصاب الدّهن عيبٌ 
نَقَص قيمته, ذهب من الدَّيْن بحسابه. ووجب على الرّاهن يثله للمعير. 


6 كِتابُ الرّْن 


وَلا يتنعُ امؤتهِنُ ع إذَا قَصَى المعِيْرٌ دَيْنَهُ وَفَكَّ رَهْنَهُء وَرَجَعَ عَلَى الدّاِن. وَلّو هَلّكَ مع 
الداهن قَبْلَ رَهْنِه أَوْ بَعْدَ دَكّه لا يَضْمَن. 
ال 5 ا َه 3 2 4 2 0-7 ل من ان 00 
1 يَهَ الرّاهِنِ عَلى الرّهِنٍِ مَضْمُونة , وَجِنَايّة المزتين تشقط مِن دَيُّنِه بقدرهاء وَحجِنَايَه 
الرّهْنٍ لها وَل لهي د 
وَثمَاهُ الدَهْنِ رَهْنُء لِكِن يَمْلِك يلا شَيءٍ. 


(وَلا مَتنِع لمعن ع إذا قَضَى المعِيْرُ دَيْنَهُ وَقَكَّ رَهْنَهُ) أي المعير. لأنَ لمعير حتاجٌ إلى ذلك لتخليص 
يلكه (وَرَجَعَ) الُهير (عَلّ الوَاِن) بما أدّى, لأنّه قضى دَيْن الراهن مضطراً فلا يكون متبرغاً. 

(وَلَو هَلَكَ) الُستعار( مَعَ الّاهِنِ) أي عنده (قَبْلَ رَهْنِهِ» أو بَعْدَ دَ فَكّه »لا يَضْمَنُ) الراهن. لأنه لم 
يصر به قاضياً لدَّيْنه ولا لشيءٍ منه بهذا الهلاك, وقضاء الدَّيْن أوكئ ووش ه جلك الّهن المستعار هو 


لوجتاية الرّاهِنٍ عَلى الدَهْن مَضْ مَظمُونَةً) لأنّ ارهن تعلّق به حقّ المرتّين» تعلق حَقّ غيرٍ المالك 
ارال الك كاحي الا اا أن عق ور نَةِ بمال المريض هنع نفوذ تَصَرَّفِهِ فها زاد على 
ثم المَُْهن إِنْ كان دَيْنّْهُ حالاً يأخذ الضان بِدَيْنه نْ كان مِنْ جِنْس حَقّه . وإِنْ كان دَيِنّهُ مؤجلاً 


ماه موات 


ل 

(وَجِنَايَةُ المرْتِنِ) على الرّهن (تُسْقِط مِنْ دَيْنِهِ بقَدْرِها) لأنّ جناية المرئّّن على الرّهن مضمونةٌ 
2 نّ الهن مِلْك مالكه .وقد تفي علية الركن فبضهنهامالكة ٠‏ فيسقط من دَينه قَدْرٌ قيمة قيمة الجناية بحكم 
عقد الرّهن, وما زاد عليه يضمن بالإتلاف. كالموّدع إذا أتلف الوديعة. 

(وَجِنَايَةُ الّهْنٍ عَلَميِها) أي على الراهن والمرتّينء إذا كانت موجبة للمال: بأن كانت خطأ في النفْس , 
أو فها دونها (3) جنايته (عَلَ مَاطها هَدْ هَدْرٌ). وقالا: و لوك ل لو 
والشافعي وأحمد. قيدنا «الجناية 00 موجبة لليال . لأنّ الجناية 0 للقصاص يُستحقٌ بها دَمَهُ 

1 واو 6 1 5 * 5 34 0 4 ا 

(وماغ الرّهنٍ) كولده. ولبيدء وصوفه, وثمرته للراهن, لانه متولك من ملكه. وهو (رَعْنٌ) مع أصله؛ 
لأنّه بع له . بخلاف الغلّة والكسب لأنّه لايكون رهناً معه. وعند أحمد يكون رهئاً معه وعند مالك الولد 
فقط. وعند الشافعي لا في الكل (لِكِنْ) إِنْ هَلَكَ الفاء في يَدِ المرتّين (يمْلِك بلا شَيءِ) فلا يسقط به شيءٌ 
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ا سقٍ 0 بقشطه : يسم اذ يْن عَلى قِيْمَتهِ ب يَوْمّ القّكُّء وَعَلَ قِء قِيْمَهُ قِيِمَةٍ الأصْلٍ 


دقن 


وبين لضي اليلق ييد يسح . مون انميق لذ 4 . 


وَلّو هَلَكَ الدَهْنُ ب بَعدَ الابراء هَلَكَ بلا قَيِءِء لا بَعدَ القبض أو الضّلّح أو بَعْدَ الحوَالَة: 


من الدَّيْنِ , لأنّه تبعٌ لأصله, والأتباع لا قسط لها مِمًا يقابل أضْلّها. لأنما لاتدخل تحت العقد على سبيل 
القصد. لأنّ اللفظ لا يتناوها. 

(وَإِنْ هلَّكَ الأضل وَبَق هُوَ )أي النّماء (فكَبِقِسْطِه) من الدَّيْنَ. لأنّ النّماء يصير مقصوداً بالانفكاك. 
والتبع يُقابلُهُ قسط مما ما يقابل أضلّه مقصوداً (يُقْسَمٌ الدَيْن عَل قِيْمَتِهِ) أي قيمة الفاء (يَوْمَ الفَكُ) لأنّه 
بالك صَارَ مقصوداً (وَعَلَ قِيِمَةِ الل ب يَوْمَ القْض) لأنّ الدَهْن إِنا يصير مضموناً بالقبض. فيعتبر قيمته 
وق اعفار 5 سر فيمة القاء زفت اعسازه (و تشفط حِصّةٌ الأصل من الدَّيْن) لأنّها تقابل الأصل . 

َتَبدِيلَ الّهْنِ) بأنْ رَهَن عبداً يساوي ألفاً بألفٍ. ثم أغطى عبداً آخَر ‏ قيميٌهُ ألفٌ ‏ مكان الأول 
ا فيه) أي في الرّهن: بأن رَهَن ثوباً بعشرةٍ قيميّهُ عَشرةٌ. ثم زاد اراهن ثوباً آخَّر ليكون رَهْنَاً مع 
الأول بتلك العشرة (يَصِعٌ» و) الزيادة (في الدّيْن) بأن رَهَن عبداً بألفي. ثم حَدَث للمرتّين على الرّاهن 
دَيْنّ آخَّر بشراءء أو استقراض فجعلا الرّهن بالدَّيْن القديم رهناً به. وبالحادث (لا) أي لا يصح. بل يكون 
كلّ الرّهن بالدّين السابق فقط. أما التبديل فجائرٌ اتفاقاً. 

(وَلُو هَلّكَ الَهْنُ) في يد المرتهن (بَعدَ الإبراء) أي إبراء المرتّين الرّاهن من الذَّيْنء أو بعدما وهب 
امرتين للراهن ادن من غير منع المزتهن الزهن بعد الإبراء ء أو اطيّة (هَلّكَ بلا قّيٍِ) على المرتّين استحساناً. 
وقال رُقَر: يضمن المرتَِنٌ قيمتهُ للرراهن. وهو القياس. وأما لو منعه المرتّين بعد الإبراء والهبة ثم تَلَكَ في 
يدوء فيضمن قيمته اتفاقاً. لأنّه بالمَنع صار غَاصِبَاً. 

(لا يَعدَ القَبض) أي لا مَمْلِك الرّهن بلا شيءٍ لو هلك في يد المرتهن بعد استيفاء الدَّين من الرّاهن. 
أو من المتبرّع عنه. بل بَمْلِك بِالدَّيْنَء ويجب على المرّين رَدّ ما قبض من الدَّيْن إلى مَنْ قبض منه وهو 
الرراهن أو المتبرّع (أو) هلك بعد (الضّلْح) أي صُلْح المرمّينْ الرَاهنَ بالدّيْن على عَيْنء أو هلك بعد اشترائه 
مند عَيْناً: أن هذا استيفاء, (أو) هلك (يَعْدَ الحَوَالَة) بعد أنْ أحَال الوَاسِنٌ المرتنَ على غيره. بل بلك 
بالدّيْن لأنّ الحَوَالَّة لا تُشقط الدَّيْن. 


هل كِتابُ الرّهْن 

2 عه دير 1ه رصسء 1 داعم م1 أعيى ده #1 مك جك إوي ه 000 ًَ 

يرد ما قَبَض وَيُبْطِلُ الحوَالَة وَكذلك لو تَصَادَكًا عَلَى أنْ لا دَيْنَ لَهُ َه هَلَكَ الدَهْنٌ, هَلَكَ بالدّين. 
(فَيَدْهُا متهن ( مَا قَبَضَ) في ذلك كُلّه ومهلك الرّهن بالدَّيْن (وَيُبْطِلٌ الحوَالَة, وَكَذلِك لو تَضَادَكَا 


عَلََ أن لادَيْنَ لَهُ َه هَلَكَ الدَهْنُ, هَلَكَ بالدَيْنَ) وقيل: الصواب أنه لا لِك مضموناً؛ واللّه سبحانه أعلم. 
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هي: ضَمٌّ ذَِةِ إلى ِمَةٍ في المطَالبَةِء لا في الدَيْنِء وَهُوَ الأصَح. 
00 


وَهِي : إِمّا بالنَفْسِ . وَتَنْعَقد تَنْعَقِدٌ ب : كَقَلْتُ بتَفْسِه, ويما صَعّ إضافةٌ الطّلاقٍ إِلّيهء 


- - 
كتابُ الكفالّة 


(هي) أَغد: مطلق الضَّيرّء قال الله تعالى: وَكَفّلها رَكَرِيًا4 [سورة آل عمران, الآية /19] أي ضمّها 
إلى نفسه لِيريتها. 

وشّرعَاً: (ضَمٌّ ؤمَّةِ) الكفيل (إلى ْمّة) المكفول (في المُطَالبَةِ: لا) كما قال بعض المشايخ - وهو مذهب 
الشافعي : إِنَّها ضَمٌ ذمَةٍ مةٍ إلى ذمة (في الدَيْنِ) بأن ينبت الدَّين في ذِمّةِ الكفيل ولا يسقط عن ذِمَةٍ المكفول. 


. (وَهُو) أي كون الكقالة ليست صَمَ ف َةِ إلى ذمّة في الدّئْن (الأصَح) لأَنّ جَعْلَ الدَّيْن الواحِدٍ في حُكُم 
3 يْنَيْنِ قلب للحقيقة فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة, ولا ضرورة هنا لأنّ التوثيق ق يحصل بتعدّد 


كه ركْنٌ الكقّالة: الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف آخِراً ‏ ومالك وأحمد. 

وهو قولٌ الشافعي: يت بالكفيل, وُجِدَ القَبولٌ أم لا. 
وسَّرْعِيّةُ الكقَالة ثابتةٌ بالكتاب, قال الله تعالى ‏ حكايةً عَدّن قبلنا لا في مغرض الإنكار -: (وَلِمَنْ 

ايد ل بَعيْرِ وأنا به رَعِيُْ [سورة يوسف, الآية 77] أي كفيل, وهي لُقَةُ أهل المدينة. وبالسنة: 
وهي ما روى أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس: :أن 0 يلكي قال: «العاريّةُ مؤادة. والمنحة 
م دودةٌ, والدّيْن مَْضِنٌ . والزعيم غارم». وبالإجماع فإنٌ الأمّة تفقت على جواز الضمان. وإِما اختلفوا في 
فُوُوع فيه . 

(وَهِي : إِمَا) كفالة (بالَقْسِ) وإن تعددت الكفلاء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله وليك : «الزعيم 
غارم». فإنه يفيد مشر وعية الكفالة بنوعيها. 

(وَتَنْعَقِدُ) الكفالة بالنفس (ب: كَقَلْتُ) أو تكقّلت (بِنَفْسِه) أو بدنه أو جسده (ويمًا صَحّ م إضافة 
الطّلاق) والعّتاق (إِلّيه) وهو ما عبّر به عن البدن حقيقةٌ لغويةٌ. كالنفس, والجسد. أو عُرْفِية, كالروح 
والرّأس والوجه والرقبة على ما مد في الطلاق. 


4م6١‏ كِتابٌ الكفالّة 


رثعم سروم 


ولا جر 
وَيَلْرَمْهُ إِحْضَارٌ المحقُوْلٍ به مُطْلقا أو في وَقْتِ عَين إِنْ طَلَبَ المكْفُولُ لَهُ. فإن 1 يحْضِرة 


حَِّسَه - حَبَسَهُ الحاكم. 


(وَكَذَا) تنعقد كَفالَةٌ النفس (ب: ضَمِئْتّه), لأنّه موجّب عقد الكفالة, إذ بها يصير الكفيل ضَايناً 
للتسلي , والعقد ينعقد بموجبه, كالبيع ينعقد بلفظٍ القليك (أَدْ: هُوٌ عَلميّ). لأنّ كلمة «عَلْ» للالتزام. فكأنه 
قال: أنا مُلْمَِمٌ تَسْلِيمّه (أو:) هو (إلَ) لأنَّ «إلي» هنا بمعنى عَلِ, قال لهذ : «مَنْ تَرَكَ مالا فَلِوَرَئيهِ وَمَنْ 
تَرَكَ كلا فإلينا». رواه الشيخان في الفرائض من حديث أبي هريرة. ولا يبعد أَنْ يكون تقدير الححديث: 
فإلينا مَوْجِعُه (أُوْ : أنا به رَعِمْ) لما تقدم (أو : قبييل) لأنّهِ بمعنى الكفيل, وسمّي الصَلكُ قَبَالَة لأنّه يحفظ الح 
كالكفيل. ولا تنعقد الكفالة ب: أنا ضامنٌ لمعرفته, لأنّ موجّب الكفالة التزامٌ التسليم وهو ضمن المعرفة لا 
التسلير. فصار كالتزامه دلالته عليه. 

(وَلا جَيْرَ ع نها) أي لا رام للحاكم على الكفالة بالّفْس (ني حَدَّء و) لا في (قِصّاصٍ) بأن يكون 
المَكْقُول به نفس مَنْ عليه حَدٌّ أو قِصَاصء وهذا عند أبي حنيفة وأحمد, والشافعىّ في قول . وقال أبو 
يوسف وحمد: يجْبر عليها في حَدٌَ القَذْف. وفي حَدَّ القصاص, وهو قول مالك والشافعي في المشهور. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة للاستيئاق, ومَبْىَ الحَدٌ والقِصّاص على الدَّرْء. فلا يجبر المطلوب على 
الكفيل فيهما بخلاف سائر الحقوق. فنا لا تسقط بالشّئبَات فيليق الاستيئاق بها. قيّد «بالجَبر» لأنَ 
الملطوب يِحَدٌ أو قِصّاص لو سمح بالكفيل للطالب من غير جبرٍ عليه صَحّ. 

(وَيَلْرَمُهُ) أي الكفيل بالنفس (إحْضَارٌ المكْقُوْلٍ به مُطلقاً). وهو الذي لم يتعيّن وقثّ إحضاره إذا 
طلب المكفول له إحضاره, رعاية لما التزمه (أو) إحضار المكفول به (في وَقْتِ عُيْن) إحضاره (إِنْ طَلَبَ 
المكْقُول لَهُ) إحضاره فيه. هذا قيد في المسألتين. 

والحاصل أن المكفول به الذي لم يعين بعين وقت إحضاره يلزم الكفيلَ إحضارهٌ في أي وقت طلب 
المكفولٌ له إحضاره. كالدَّين الذي ل يؤخل دان المكفول به الذي بين وقت إحضاره. يلزم إحضاره إِنْ 
طلب المكفول له في ذلك الوقت أو بعده. كالدَّين المؤْجّل إذا طلب صاحبّهُ عند حُلول الأجَل, أو بعده. 

(فإن 1 يحْضِرُْ) أي الكفيل المكفول به في مسألتي الإطلاق والتعيين (حَبَسَهُ الحاكم) لأنّه امتنع 
عن إيفاء ما وجب عليه بالتزامه فصار ظالماً. لكن لايحبسه أُوّل مرّوٍء لأنّ الحبس عقوبة ظلم ولم يظهر 
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ال حَيْتْ يْكِنْهُ تَخَاصَمَئّهُ ٠‏ وَبِتَسْلِيْمهِ نَفْسَه هناء وَإن 


ظلمه, إذ لَعلّه ما درى بماذا يُدّعى عليه, فَيُمْهَل حتّ يظهّر مَطْلَّه. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيلٌ 
مكانه لا يطالب به إِنْ صدقه المطالب. لأنّه عاجرٌ فصار كالمديون إذا ثبت إِعْسَارٌه. 

(وبَرىٌ) الكفيل من الكفالة بِالنَّفْس (بِمَوْتٍِ مَنْ كَل يه) لأنَّ الكفيل تَبَعٌ للمكفول في سقوط ما 
عليه . والذي على المكفول هنا حضوره؛ وقد سقط عنه بموته فيسقط إحضاره عن كفيله, وبهذا قال أحمد. 
وهو وَجْهُ في مذهب الشافعي. 

(وَ) برئ الكفيل أيضأ من الكّفالة (بتَسْلِيْمه) أي تسليم الكفيل مَنْ كَفَل به إلى المَكفول له. وتسليم 
مَنْ تقوم مقام الكفيل ‏ وهو وكليه , ومَنْ هو سفيرٌ عنه ‏ وهو رسوله -كتسليم الكفيل, لأنَّ فعلها كَفِعْلِه 
بن امن نكا كل الاصتا و ات الكتزر يب انه اانا ل د 
تسليم المكفول به في مكانٍ يحصل فيه المقصود, ولا حاجة إلى إبقاء الكفالة, لأَنّهِ لا يلزم تسليمه إلا مرّةٌ 
واحدةٌ. 

أما لو سَلّمه في بَريّةِ أو سَوَاد م يبرأ, لأنّه لا يقدر على المخاصمة فيها لعدم الحاكم. 

ثم التسليم يكون بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك برفع الموانع. وبقوله له: سَلَّمْتٌ إليك يحُكم 
الكفالة, حتى لو لم يقل ذلك لم يبرأء لأنّ التسليم قد يكون بغير حكم الكفالة, فلابدٌ مِنْ أن يقول ذلك إلا 
إذا سَلَّمه بعد الطلب, لدلالة الطلب على أن التسليم يِحُّكُم الكقَالة. 

2 ّ أيضاً من الكفالة (يَتسْلِيْمه) أي المكفول به (نفْسَه) إلى المكفول له (هُنا) أي حيث يُمَكّن 
المكفول له مخاصمة المكفول به لحصول المقصود. ولابدٌ أن يقول عند تسليم نفسه : لمت إليك يكم 
الكفالة. لما قدمنا (وَإِنْ شَرّط تَسْلِيْمَهُ عِنْدَ القَاضِي) «إن» للوَضل بالمسألتين السابقتين. وإنما يَرِىْ 
بالتسليم عند غير القاضي مع شرط التسليم عنده. لأنّ المقصود هو التسليم على وجه يتمكن المكفول له 
من إحضاره إلى مجلس الحكم وقد وجد. وقيل: لا يبرأ في زماننا إذا شَرّط تسليمّه في مجلس القاضي 
فسلم في غيره مما يوكن مخاصمته فيه كالسوق, وهو قول زُفَرء وبه يق لأنّ أكثر الناس في زماتننا 
يِنُون المطلوب على الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي للعناد وغلبة الفساد. فكان التقييد مجلس 
القاضي مفيداً. 
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وَإِمَا بالمال. فَتَصِعّ ام 1 مو ل ل 
يذركك يهنا انع . أذ عَلّنَ الكقَالَةَ بِشَرْطِ مَلاتم تحو: مَا بايعت مُلاناً أو مَا داب لَكَ عَلَيْهء 


(وإن مات المْكْقُول لَهُ) ل تَبِطّل الكفالة (قَلِوَصِيّه أو وَارِثِهِ مُطَالبتُهُ به) أي مطالبة الكفيل بالمَكُقول 
به. لأنّ وَصِيّهُ قائمُ مقامه في استيفاء حقوقه, ووارّه خليفتُه فيهاء بخلاف الكفيل بالنفس حيتثٌ تَبْطُّل 
الكفالة بموته. لأنّ التسليم منه لا يمكن, ووارثه ووصيه لا يقومان مقامه إلا فيا له. والكفالة عليه. 

(وَِنْ كفل بِتفْسِهِ عَل أنَّهُ) أي الكفيل (إِنْ 1 يُوَافِ به) أي بالمكفول بنفسه إلى الطالب (غَدا فَعَلَيْ 
العال) الذي على المكفول (صَمّ سَع) هذا العقد مما اشتمل عليه من كفالتي النفس والمال. وقال مالك والشافعي: 
لا يصح (فَإن ل يُسَلّم) الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (غَدأً) مع قدرته (ض ضَمِنَ) الكفيل (المَالَ) لوجود 
الشرط. (وَل' ب يبر من كَُاليِِ بالتّلسٍ) إذ لا منافاة بين الكفالتين ..وهذا لو كفل بهم جميعاً صخت. وقد 
صحّت الكفالة بالنفس فلا يبرأ منها إلا بالموافاة بها وم توجد. 

(وَإِنْ مَاتَ) أو جُنّ (المكْقُولُ عَنْهُ) الام للعهد. والمعهود هو المكفول بنفسه الذي شرط كفيله أنه 
إن لم يواف به غداً فعليه ما عليه من المال. (ضَمِنَ) الكفيل (الْمَالَ) لتحقق الشّرْط. وبرئ من الكفالة 
بالنفس لموت المكفول بنفسه. 

(وَإِمَا بالمال) عَطْفٌ على «إمّا بالنفس» (قَنِصِحٌ) الكفالة (وَإِنْ جُهِل المكْقُوْلَ به إذا صم دَيْنُهُ) قيد 
به احترازاً عن بدل الكتابة, لأنّه ليس بِدَيْنٍ صحيح لأ لذن الصحيح لا يسقط إلا بالأَخْدٍ أو الإبرَاء 
وبذل الكابة يبقط كيزهناء وسر حك المكاتب. .وقال الشافعي والتُوريء واللّيث. وابن أبي ليلى. وابن 
المنذر: لاايصمّ ضان المجهول, ولنا قوله تعالى: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمْلُ بَعِيْرِ وأا به زَعِيم [سورة يوسف,. 
الآية ؟7], وحمل البعير يختلف باختلاف البعير (تَحُو كنت با لَكَ عَلَِِ) وهو لا يعلم كم له عليه (أو يما 
3 هذا البَيْع) وهو لايعلم مايدركه فيه. وهذه كفالة الدَّرَك وهي جائزةٌ بالإجماع. والدّرَك: التبعة, 

5 5 عطف على «جهل المكفول به». أي وتصح الكفالة بالمال إِنْ عَلّقها الكَفيْل (بِشَرْ 
ل ل ل 
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أو مَا غَصَبَكَ َعَلَ. وَإِنْ عَلَّ جرد الشَّرْطٍ فلا, ك: إن هَبتِ اويح . 


وَإِنْ كقّل يما لَكَ عَلَيه ًّ ضَمِنَ مَا قَامَتْ به ينه وَإِنْ 1 تم ٠‏ فالقَوْل للكفيل. و هه صُدقَ 
الأصِيْل في الرّ يادة عَل نَفْسِه فَقَط . فإذًا طَالَبَ الدَّائِنُ أَحَدَهُمَا فَلَهُ مُطَالَبَةٌ الآخَرِ. 


وَنَصِحٌ بر الأصِيْلٍ وبلا أهره فَنْ أمَرَ رَجَعَّ عَلَيِْبَْدَ أدائه, 


أي على فلان فعَلّ (أو ما غَصَبَكَ) قُلانُ فَعَلٍّ. قيد «بفلان» إشارة إلى أن المكفولٌ عنه يجب أن يكون 
معلوماً. لأنّ جهالته تمنع صحة الكفالة نحو: ما غَصَبَكَ أحدٌ فَعَيّ. 
(وَإِنْ عَلّنَ) الكفيل الكفالة (بِمْجَرٌدِ الشَّرْطِ) أي بِشَّرْطٍ غير ملاثم (فََا) أي فلا تصح الكفالة ولا 
يجب المال, ذكره قاضيخان وغيره 2 إن هَبّتِ الرّيُ) أو: إِنْ جاء المطر. أو: إِنْ دخل زيدٌ الدار. للإجماع 
صحة الكفالة بالدَّك. وهي مضافة إلى سبب الوجوب بالاستحقاق: وقوله تعالى: وَلِمَنْ جاء يد 
جل بير وأنا يه زعي [سورة يوسف, الآية ؟1] حيث علق الكفالة يشَرْط مجيء الصّواع. وشريعة مَنْ 
قبلنا إذا قَضَّ الله علينا بلا إنكار ‏ شَرِيعةٌ لنا. ثم الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال في جواز تعليقها ِسَّرْطٍ 
ملائم. وعدم جوازه يشَرْطٍ غير ملاتم. وجواز تأجيلها إلى أجل معلوم وبمجهولٍ جهالةٌ يسيرةٌ. كالتأجيل 
إلى العطاء. وإلى قدو الحاج. لآ إلى هيوب ايح ونحوه. فإن أجل إليه بطل الأجل دون الكفالة» ولزم 
شل النين في الحال. 
(وَإِنْ كَفَل بما لّكَ عَلّيه ضَّمِنَ مَا قَامَتْ به بَيّنَهُ) لأنّ الثابت بالبيّنة كالثابتٍ بالهيان (وَإِنْ 1 تَقُم) 
ينه (فالقؤل للكفيل) في كدر 3 أَقَرَ به. لأنه سك للزيادة, والقول قول المُذْكِر مع يمينه (وَلَوْ أكَرَ) 
الأصيل بأكثر مما أمَمَ الكفيل (صُدَّقَ الأصِيْلٌ في الزٌيادة عَل نَفْسِهِ) لأنّ له ولايةٌ عليها (فُقَط) أي لايُصَدّقى 
على الكفيل, إذ لا ولاية له عليه. 
(فإذ) طَانْبٍ الدَّائِنُ أَحَدَهْمَا) أي الأصيل أو الكفيل َل أي للدائن (مُطَالَبَةُ الآخَرِ) لأنّ الكفالة 
-كما مد ضَُ ذِمةٍ في المطالبة. وذلك يقتضي قيام المطالبة الأُولى لا البراءة عنها. إلا إذا شرط البراءة 
عنها. فإن الكفالة حينئذٍ تكون حوالةٌ اعتباراً للمعنى. كما أنَّالحَوَالة شَرْطٍ أَنْ لا يبرأ بها المُجيل تكون 
كفالة. 
(وَنصِعٌ) الكفالة (بأمْرٍ الأصِيْلٍ وبلا أمْرِو) لأا تَصَمرّفُ من الكفيل في نفسه بالقزام أن يطالبه 


الدائن, ولا ضرر على الأصِيل في ذلك. فإن أُمَرَ الأصِيْل الكفيل بالكفالة, رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد 
أدائه بما ضَمِنَهٌُ. سواءٌ أدى بما ضَّمِنه أو أَذَّى خِلاقَُ, أما رُجُوعه على الآمر فلأنه أَذّى دَيْنَُأَمْرِه فيرجع 


١‏ كِتابُ الكفالة 
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وَإِنْ لؤزِم لَارّمَ أصِيّله . وَإِنْ حبس حَبَسَه . وَإِبْرَاوْه وتأجيله يَسْرِي إلى كفيله لا عكسه. 


كن ع افا ستوايع ايد و لويذ + فد 7 حي عرف لل وف اللا لاو ع ين الاة ا مدا > لمان وك كد 20 
إن صَا الكفئِلٌ عَنْ أَلِفٍ عَلى مِئةٍء بَرِىّ وَرَجَعَ ببناء وَعَلَ جِنْسٍ آخَرَ بالألفٍ. و 
اا ءءء 
مُوْجَبٍ الكَقَالَةٍ لا يا الأصيل . 


وَلا يَصِدُ تعلِِقٌ البَرَاءةٍ عَنَْا ِشَرْط كَسَائِرٍ البَرَاءاتِ. وَلا الكَفالَةُ بِالحُدُودٍ والقِصّاص 
وبالمبئع, 5 التّمَن : 


فيه عليه, وأما يما ضّيِنه فلن رجوعه يِحُكْم الكفالة, فكان يما دَخَل تحتها. (وَإِنْ و الكفيل بالمال من 
جهة الدائن (لارّمٌ) الكفيل (أَصِيْلهُ) حتى يخلّصه (وَإِن حُيِسٌ) الكفيل (حَبَسَهُ) أي حبس الكفيلٌ أصيلّه, 
لأنّ ما لْحِقّهِ إنما هو من جهته فيعامله بمثله. 

(َإِيْرَاو) أي إبراء الدائن الأصيل (و تَأَجِيلُه) أي تأخير لين عن الأصيل (:ّ يَمْرِي) أي إلى الكفيل, 
لأنّ ا لكفيل ليس عليه إلا المطالبة . وهي تَبٌَ للدَّيْن فتسقط بسقوطه وتتأخَّر يتأَخُرِه (لا عَكْسُّهُ) أي ليس 
إبراء الكفيل أو تأجيله عنه يَْري إلى الأصِيل. لأنّ ما على الكفيل فَرْعٌ لِمَا على الأصيل. وسقوط القع 
وتأجيله لا يوجب سقوطً الأضل أو تأجيله. 

(قَإن صَاَ الكَفِئِلٌ) الّائن (عَنْ أَلِفٍ عَلَى مِئةّء بَرِىَ) الأصيل. لأنّ الكَفِئل أضَاف الصُّلْح إلى 
الألف التي على الأصيل. فَبَرِىَ الأصيلٍ وبَرِّ الكفيل أيضاًء لأنّ براءة الأصيل تُوجِب براءة الكفيل 
(وَرَجَعَ) الكفيل على الأصيل (بِهَا) أي بالمثة إن كفل ِأمْرِِ, لأمّها القّدْر الذي أوفاه. (وَ) إِنْ صالح الكفيل 
عن أَلْفٍ (عَل جِنْس آخْرَ) رجع على الأصيل (بالألفٍ) لأنّ الصلح بِمِنْسٍ آخَرَ مبادلةٌ بالدّيْنء فيملك 
الكفيلٌ الّين فبرجع كله على الأصل. (5) إن صالم الكفيل الدائن (عَنْ مُوْجَبٍ الكَقَالَةٍ لا يَبْرأ 
الأصِيْل) لأنّ هذا إبراء الكفيل وخْدّه. لأنّ موجّب الكفالة ليس إلا مطالبة الكفيل. 

(وَلا يَصِحٌ تَعْلِئقُ البَرَاءَةِ عَنَْا) أي عن الكفالة (بِشَرْطِ) لأنّ في الإبراء عنها معن التّمِْيك ٠‏ فلا 
يقبْلٍ التَغلِيقَ ( كَسَائرِ البرَ اءات» وَلا) تصح (الكقَالة بالحدُودٍ والقصاص) لأنّ الكفالة إِما تصح بما عَيْرِي 
النيابة في إيفائه والنيابة لا تَجْرِي في العقوبات, لأنّ الغرض مِنْ شَّرْعها رَجْرُ المفسدين عن الفساد. وهو 
لايتحقق إذا أقيم على غير الجاني. (و) لا تصح الكفالة (بالمبيْع) عن البائع, لأنّه قبل القّئْضٍ مضمونٌ 
بغيره, وهو النّمَنء ألاترى أنه لو هلك لا يجب على البائع شيء بل يُفسخ البيع. والمضمون بغيره مضمونٌ 
ِوَجْهِ دون وجه, فلا تَصِحٌ الكفالة به للشَّكّ (بخلان الثّمَنِ) فإنه تصح الكفالة به عن المُشْتَريء لأنّه دَيْنُ 
كسائر الدّيون. 


كِتابٌ الكفالّة يلجل 


وبِامرْهُوْنِء والأمَانَاتِ كالوَدِيْعَة والعَارِيّة, والمسْتَأَجَرِ, وَمَالٍ الضَارَبَة بة. وَالشّرِكَةِء وباحَئلٍ عَلَ 
داه متا رو مي لحكل لا عبد كذا . وَعَنْ ميّتِ مُفِْسِء ولا بلا قبُولٍ الطالِب في المَجْلِسٍ. 


# 


اذا كفل عَنْ مود في َرَضهٍ مع غيمةِ ئها 


(و) لا تصح الكفالة (بِالمَرْهُوْنِ) لأنه مضمونٌ بغيره. وهو الدَّيْنَء يَسْقُط به إذا هلك (والأمَانَاتِ) 
لأا غير مضمونةٍ أضْلاً (كالوَدِيْعةٍ , والعَاريّة . والمُسْتَأَجَرِء وَمَالٍ المضَارَيَة وَالشَّرِكَةِ) وعند أبي يوسف 
محمد العَيْنُ في يَدِ الأجير المُشْتَرَكَ مضمونة, فتصح الكفالة بها عندهما (و) لا (بِالحَئلٍ عَلى د داب مُسْتَأَجَرَةٍ 
ِلْحَمْلِ) معينةٍ. و (لا) بخدمة (عَبْدٍ كذا) أي مسَْأَجَرِ للخدمة معي ؛ لأنّ الكفيل عاجرٌ عن تسليم العبد 
والدايّة, لكونها مِلّك غيره. 

(َ) لا تصحٌ الكفالة (عَنْ متت مَيْتِ مُفْلِسٍ) أي ل يقرك مالاً ولا كفيلاً عنه وعليه دين نواد كان 
الكفيل أَجنبياً أو وارثاً. وهذا عند أبي حنيفة وال ابو يو شف وحمد ومالك ؛ والشافعي وأحمد: : تصح ء 
لأنّه عليه الصلاة والسلام أي نار أنصاري. فقال : «هَلْ على صَاحِبكُئ د دَيْنٌ ؟» فقالوا : نَعَمْء دِزْهمَان, 
أو دنتَاران . فقال “ارا عل صاشكية . فقال أبو قَنَادة : هو عَل - وفي رواية : «هما علي يا رسول الله. 
-فَصَلٌ عَلَيسه!0. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفْلِس كَفَالَةٌ دَيْنٍ سَاقِط . والكفالة ِدَيْنِ ساقط باطلة أن 
صحة الكفالة تقتضي قيام الدَْن في حق أحكام الدنيا ليتق معنى الكفالة التي هي ضح الذّمة إلى الذّمة 
ف المطالبة, والحديثٌ يحتمل أن يكون إقراراً بكفالةٍ سابقة, فَإِنّ لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواءً. 
ولا عموم لحكاية الفعل , ويحتمل أن يكون وَعْداً لا كفالة. وكان امتناعه عليه الصلاة والسلام من الصلاة 
علزها قطير تلربى فشاءرما ليف فلن طون بالوعة سل ليد 

(وَلا) تصح الكفالة سواءٌ كانت بالنفس أو بالمال (بلا قَبُولِ الطَّالِبٍ في المَجْليس) أي مجلس العَقّد. 
وهذا عند أي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تصح. 

إلا أن للطالب حَقَّ اليد (إلا) في مسألة واحدةٍ. وهي (إذَا كفل) وَارِتُ (عَنْ مُوَريهِ في مَرَضِهِ) بأن 
قال مريض لِوَارِِه: تَكَفَّل عب بما عَل مِنْ الذَّئْن ِعرَمَايِء فتكَمّلٍ عنه (مَعْ غَيَْةِ عُرّمَائ) وكان القياس 
على قوهما أن لا تصح الكفالة في هذه المسألة أيضاً. لأنّ الطالب غير حاضر. ولأنَ الصحيح لو قال هذا 
لوارِئه فَضَّمِئّه. لم يصح . فكذا المريض. 
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3 كِتابٌ الكفالّة 


ويجال الكتابّة وَالعُهْدةٍ وَالخَللاص . وَلَا ضَانُ العارد التَّمَنَ لِرَبٌ الال وَالوَكِيْلٍ بالبَئْع وله , 


صفقة .- 


وَأَحَدٍ البَائِعَيْنِ حِصّةَ صَاحِبِهِ مِنْ من عَبْدِ بَاعَاهُ بِصَفْقَةٍ 
وَصَمَّ كَفالةٌ الخَرَاجٍ 


ووجه الاستحسان أنّ هذا إِنما يصح بطريق الوصية من المريض إِوَارِئْه أن يَقْضِي دَيْنّه لا بطريق 
الكفالة عنه, ولهذا صح وإن لم يُسم المّريض الدَّيْن ولا رَبّ الدَّيْن. لأنّ الجهالة لا تمنع صحة الوصية. 

(و) لاتصمٌ الكفالة (بمّال الكِتَابَة بَ) وهو قول أكثر أل الهلم, وعن أحمد في رواية تصح (وَالعُهْدةَا 
-بالجو أي ولا تصح الكفالة بالعهدة 5. وصورمُيا: أنْ يشتري عبداً فيضمن له آخَدْ عُهْدَتهُ. وإنما لم يصح 
ذلك لأنّ العْدة جهولة المراد. (وَالخَلاص) أي ولاتصح الكفالة بالخلاص, وهذا عند أبي حنيفة. وعندهما 
عع 

وهذا الخلاف مب على تفسيره: فعندهما: هو تَخلِيص المبيع إِنْ قَدَرَ عليه, ورَدٌِ ثمنه إِنْ ل يفو 
وهذا ضمان الدَّرَكَ في المعنى . وعنده: تلخيصٌ المبيع عن المستحق, وتسليمُه إلى المشتري, والكفيل لا يَقُدِرُ 
على ذلك. لأنّ المستحق لا يُمَكّنه منه. ولو كفل بتخليص المبيع أو رَدّ النّمن صح, لأنّه كفل بما يمكنه 
الوفاء. وهو تسليم المبيع إِنْ أجاز المستجقء ورّدٌ النّمن إِنْ لم يجز. 

(وَلَا) صح (ضَْآَنْ المُضَارِبٍ الَّمَنَ) أي من سلعة المضاربة لربٌ المال. (وَ) لا ضمان (الوَكِيْلٍ 
بالبيع) التّمن (لمُوَكّلِه) لأنّ الضان التزامٌ المطالبة. وهي على الوكيل والمضارب. لأنّها من حقوق البيع؛ 
وهنا غافذان لهء وحقوق البيع لاترجع إلا على العاقد. فلو صَمّ ضبان التّمن منهماء لكان كُلَّ منهها ضامناً 
لنفسه, وأنّه لايجورز. 

(و) لاايصح ضبان (أَحَدٍ البَائعَيِ حِصّةَ صَاحِبِهِ مِنْ تن عَبْدِ) مثلاً (بَاعَاهُ ِصَفْقَةِ) لأنّه بضانها 
شَائعَاً يصيرٌ ضَامِئَاً لَنَفْسِهء إذ ما مِنْ جزءٍ كن الحقى ف مهو تشكرك ونيا .وضناى الالتبا ناليد لنفسه 
باطِلُ . وبضمانها مُعَيَنَاُ يصيرٌ قَابِاً للدّيْن قبل قبضه, حيثٌ مَيِّرّ نصي صاحبه عن نصيبه. وقسمةٌ الدّيْن 
قبل قبضه باطلةٌ, لأنّ القشمة إفرارٌ وحيازةٌ: بأن يصير حَقٌّ كلّ واحدٍ منهما في حَيْرْ على جِدّة, ولا يُتَصَوَرُ 
هذا إلا في حِسّي, والذّيْن ليس بحِسّي. 

(وَصَحَ كََالَهُ الترَاج) أي ضانه كبا في نسخة. والمراد به التراج الموظف, كما في بعض شروح 
«الهداية», لأنّه دَيْنُ لازم يخْبس به . ويّلازم لأَجْلهء وَيَمْتَعٌ وجوب الرّكاة. ويطالب به أشد المطالبة. فكان 
كسائر الديون. 


كِتابٌ الكفالّة ها 
التَّوَائْبٍ والقْمة, وَإنْ كَانَتْ بِقيْرٍ حَق. وَمَالُ لا يِجِبُ عَل عَبْدِ حَن يُعْتَقَ حَالَ عَلَى مَنْ كَل 
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به مُطلقَاً. وَبَطَلَ دَعْوَى ضَامِنٍ الدّرّكِ وَشَاهِدِ كَنَبَ: قَيِدَ ذلك عَلى صَكَّ كُتبَ فيه : بَاعَ مِلْكَهُ: 
بخِلاف شَاهِدٍ كتبٌ: شبد على إِقرَارٍ العَاقِدِيْنٍ 


(و) أشي كنال (التوائب) عم تاتئة ,وه ما هوب الإتنان واتطالباية: إنا صق عا حرو الخارين 
المشترك, كي النهر المشترك. وما وظفه الإمام عند الحاجة إلى تجهيزٍ جيش لقتال المشركين, أد إل 
دا سارف المسلمين في وقت خلوٌ بيت المال, وهذا النوع تصح الكفالة به بالاتفاق, لأنّه مال مضمون. 

وإِما بغير حق: كالجبَايّات التي تؤخذ على غير ما ذكرناء وهذه لا تصح الكفالة بها عند صدر 
الإسلام البْدَوِيء وتصمّ عند فخر الإسلام علي البَرْدَوِيّء وشمس الأئمة وقاضيخان. لأنَّها في حق المطالبة 
فوق سائر الديون, والعبرة في باب الكفالة للمطالبة, لأَنّا شرعت لالتزامها. ولهذا قالوا: مَنْ قام بتوزيع 
هذه اواك عل السلدين بالفدظ موعن وإن كان الابمز طلم .وقالو إن كه قضى 'ثاتبة غين» بام 
رجع عليه وإن لم يشترط الرّجوع. كَمَنْ قضى دين غيره بأمره. وقال المصنّف: والفتوى على الصحّة كما في 
الذّيون الصحيحة. 

(و) صَمَّ كفالة (القِسْمَةِ) وهي حصّة الواحد من النوائب (وَإِنْ كَانَتْ بِغَيِرٍ حَقَ) قَيِدٌ للمسألتين, 
لاضع ماما ا كل راح ملاب بك توس 

(وَمَالَ) مبتداً (لا يجِبُ عَلَى عَبْدٍ حَ يُ: لفك معن لون ال عل مَنْ كَل بِهِ مُطَلقَا) أي من 
غير تسمية حلول ولا تأجيل. أما لو كَقَلَ بذلك المال مؤجلاً تَأَجَّلَ في حَقّه. لأنّه القزم المطالبة به مؤجلاً 
فيلزمه كذلك سرهم الوجرض كل العدحى يعتتق» لأنّه حل الاشتباه, بخلاف المال الذي يجب على 
العبد في الحال. كدّين الاستهلاك عياناً. ودين لزم بالتجارة بإذن المولى» فإن كفالة الكفيل به مطلقاً تصح. 
ويكون على الكفيل به مطلقاً في الحال بلا شبهة (وَبَطَلَ دَعْوَى ضَامِنٍ الدَّرَكِ) أنَّ الدار المبيعة مِلْكّهُ . لأنّ 
كفالته بالدّوَكِ - وهو رَدٌ امن عند استحقاق المبيع تلام للمبيع وتصديق بأنه ملك البائع, فدعوأه بعد 
لك سَْيٌ في نَفْض ما ثم من جهته فلا تسمع, وهذا لو كان شَفِيْعَاً تبطل بضان الدَّرَكَ في 

بطل دعوى لاد ل الع أن ليع يلكه. وقد كن ذلك الشاهد كب : شَهِدَ بذلك عَلَ 
صَكُّ كُتبٌّ فيه: : بَاعَ مِلْكَهُ) أو كتب فيه : باعه وهو جَلِكه أو باعه بَيعَاً بانَاً تافذاً لأنّ في شهادته بذلك 
اعترافاً أن الملك للبائع. ودعواه المبيع بعد ذلك نَفْضٌ له (مكَافي) دعوى (شَاهِرِ) أنّ لمبيع ملكه. وقد 
كان (كتّبَّ) على صك كيب فيه : باع فلانٌُ ملكه (شَيِدَ عَلَى إِفْرَارٍ العَاقِدَيْنِ) فإنّ دعواه : أن المبيع ملْكه لا 
0 لأنّ هذه الشهادة ليس فيها اعقرافٌ من الشاهد بالملك للبائع إذ البيع قد يوجد من غير المالك. 


حل كتابٌ الحوالّة 


كتاث الحوالّة 


هىّ إِنْبَاتُ ْنِ على آخَرَ مَعّ عَدَ م الدّيْنٍ عَلَ المُحيْلٍ بَعْدَُ. قَهِيَ بِقَرْط عَدَمِ بَرَاءَتِهِ 
كاله وَهَذِِ بشَدْط برا الأصِئْل حَوَالَةٌ. 


وَنَصِحٌ با ديْنِ للمُخْمَالٍ عَلى المُجِيْلٍ وَبِهِ وَبِرِضَاها وَرِصَى المُختال عَلَيْه. 
كتابُ الحوالة 


(هِيّ) شرعاً: (إِنْباتُ دَيْنٍ عَلَى آخَرَء مَعٌ مَعَّ عَدّم) ذلك (الدَيْنِ) أي مع نفي بقائه (عَلَ المُحيْلٍ بَعْدهُ) 
أي بعد ذلك الإثبات. وقيل: امول دقل ان و ف إ ذِمِّ وهو الأظهر الأخصر. والأَصْلُ فيها 
قوله وليك : : «تطل الغني طلم . ومن أَجِنِلَ على مليء - أي ثقة غني - فَلْيَجِلُ ‏ أي فليقبل التوالة -». 
رواه أحمد. وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة. ورواه الشيخان نظ : وإذًا َع احدكة عل له 
فليتبع». وروأاه أعد عن ابن عمر أيضاً: ولفله : «مطلٌ الغني ظلم. وإذا عل فل مل فَاتَبَعْهُ». وهذا 
الملا ا ال ؛وَعَيك أحند للوجئويا: 

(َهِيَ) أي الحوَالة (بشَرْطٍ عَدَم بَرَاءته) أي براءة 00-7 )٠‏ لأنّ ذلك معنى الكفالة. والعبرة 
للمعاني دون المباني. فله أن يطالب المُجِيل (وَهَدِهِ) أي الكفالة (بِشَرْطٍ يَرَاءةٍ الأصِيْل حَوَالَةٌ) لأنّ ذلك 

عق التواله: فلوين لد أذ ظالي الأمل: ١‏ 

(وَنصِعُ) الحوالة (با دَيْنِ للمُحتَالٍ عَل المُحِيْلٍِء وَ) تصح (بهِ) أي يِدَيْنٍ للمُخْمَال على المُجيل 
بأنْ تون المستال 7 51 للمحتال على المُحِئل. 

(وَ) تصح الوالة ِرِضَاهَُا) أي المُختال وَالمُجِيْل (وَرِضَى المُحْتَالٍ عَلَيْه) سواء كان عليه دَيْنٍ 
للمجيل أم لا. أما المُحْتّال فلن الدّئْن حَفّه. والذمم مُتفاوتةٌ, فلابْدٌ من رضاه. وأما المُختال عليه فلأنَ 
الدَّيْن يلزمه فلابدٌ من التزامه. 

وأمّا المُحيل ‏ وهو المديون ‏ فيشترط رضاه لصحَّةٍ الحتوالة على ما ذكره القدُوريء ولا يشترط 
لصحّتها على ما في «الزيادات». ونا يشترط للوّجوع عليه, أو لسقوط دَيْنه على الحتال عليه لأنّ الحوالة 
فيها نَفْعّه وهو سقوط ماعليه من الدَّيْنء فصار كالمكفول عنه. حيث تصح الكّفالة بلا رضاه. ووجه الأُوّل 
- وهو قول مالك والشافعي - أنّ للمحيل إيفاءَ الحقٌّ من حيث شاء. ولا يتعيّن عليه شيءٌ من الجهات, 
وفي صحّة التوالة بدون رضاه يتعيّن ذلك عليه فَهْراً. 


كتابٌ الحوالّة إيذدل 


م 


قَيَْرَاً المُحِيْلٌ مِنَ الدَيْنِء إلا أن يَنْوَى بَوْتٍ المُحْتَالٍ عَليه مُفْلِساً أو حَلِفِهِ مُْكرَ الحوَالَةِ لا بين 


م 
عاى سل 


عَلَيَْا. وَقالا: وَبأَنْ فَلَسَهُ القَاضِي . 
وتَصِحٌ بلا عَيءٍ عَلَ المُحْتَالٍ عَلَيْهِ. وَبدّراهم الوَدِيْعَةٍ ‏ وَيَبْرَا بلاكها ‏ وَالَقْصُويَةِ, وَل 
يَْرَأ يبلاكها 


(َيبْرَاً لمحيل مِنَ الدَيْنِ) إذا ته عَفْدُ الحوَالة عند عامّة العلماء. لأَنَّ الأحكام الشرعية ثبتت على 
وَفْق المعاني اللغوية. ومعنى ل يستدعي زوال المنقول عن امحل ا 
فيكون معناها الشرعي زوالَ الدّين عن ذمّة الحيل. وقيل: يبرأ المُحيل من المطالبة دون الدّين. 

(إِلآ أن يَنْوَى) - على زنة يَسْعَى - أي مَمْلِك دَيْن احتال, فلا يبرأ المُحيل بام عقد المتوالة, وذلك 
(يَوْتِ المُحْتَالٍ عَلَيه مُفْلِساً) بأنْ لم يقرك مالاً. ولا دّيناً على أحد. ولا كفيلاً (أو حَلِفِهِ) أي بيمين الحتال 
عليه حال كونه (مُنْكِرَ الحَوَالةِ) حال كونه (لَآيَينَةَ عَلها) وفي نسخة: ولابيّنة عليها للمحتال؛ ولا للمحيل. 
لذن هلاك دين الحتال يتحقق بكلّ واحدٍ من الموت والحلف المذكورين. 

(وَقالا: :)أي أبويوسف ومحمد: يتحقّق النَوَى بموت الحتال عليه ويحَلفِهِ. المذكورينكما قال أبو حنيفة 
يليه ( وَبِأنْ فَلّسَهُ القاضي) أي حكم بإفلاسه قبل موته بَعْدَ ما حبسه. لأنّه عجز عن الأخذ منه بتفليس 
الحاكم . وقطعه عن ملازمته عندهماء فصار كعجزه عن الاستيفاء بالجحود, أو موته مُفِْساً . ولأبي حنيفة 
0 م الذي تابنك فى سه وتعدر الاسفاء يوسن التجضوع الأ قرت أثذا لو هدو يكيية المسدال عليه 
لايرجع على الحيل! ولأنّ المال غادٍ ورائحٌ» فقد يصبح المرء فقيرأً ويْمْسِي غنياً وبالعكس. 

(وتصح) الخوالة (بلا مّيءِ) للمُحِيل (عَلى المُحْتَالٍ عَلَئهِ) وهو إحدى صورقٌ الحوالة المطلقة, 
السو هري انا يكون للمُحيل على الحتال عليه دَيْنٌ أو له في يده عين. ولا يقيد الحتوالة بشيءٍ منه] 
(وَبِدَراهِم الوَدِيْعَة) عطف على بلا شيءٍ (وَيْرَأ) احتال عليه (يبكاكها) أي هلاك دراهم الوديعة؛ أو 
استحقاقها. لأنّالمحوالة مقيد بهاء وهو لم يلقزم التسلي إل منهاء فلا يلزم التسليم من غيرها (وَالمَعْصُوية) 
أي وبالدراهم التي غصبها المُتحال عليه من المُحيل. 

وآ ب يَبْرَأ) الحتال عليه (يبلاكها) أي المغصوبة, بل تَبْيَ التوالة متعلّقةٌبمثلها حقيقة أو مكو لأ 
المتوالة إذا هلك محال به المغصوب تتعلق يله في اليثلي؛ ويقيمته في المي ٠.‏ لأنّ اللغصوب إذا هلك 
يلك إلى خَلّف . وهو الضمان, فكان قائًاً معن فلا تَبْطّل الحوالة بهلاكها . فلا يبرا الُحتال عليه . بخلاف 
الوديعة. فإئَّهما تهلك لا إلى خَلّفء لأنَّها أمانة. وبالمحوالة ل تخرج عن ذلك. وهلاكٌ الأمانة لايوجب المَّمان. 


لل كتابُ الحوالّة 


5-7 2 0 1 0 0 5 2 قار 0 ع عن ع ك5 كيو 
وَبِدَيْن عَلَيْه فََا يُطَالِبُهُ إلا المُحْتَالَ. وفى المطْلَقّة. للمُحيل الطْلّبُ أيْضَا. ولا تَبطل بِأَخْذِ ما 
مض 2 0 م 2 5 م . 

يس ِ 277 

عَلَيْهِ أو عِنْدَهُ. 


َنُكْرهُ اسفَجَة؛ وَهيّ: إِفْرَاضُ لِسُعُوطٍ خَطَر الطّريق. 


(وَيِدَيْنٍ عَلَيْه) عطف على بدراهم (فََا يُطَالِبُهُ) أي الحتال عليه في هذه الحوالات المقيدة (إلَّا المُحْثَالَ) 
لايل لأن سق اهنال غلق كلك الأمورء لدف فلرملك اليل المطاليد لطن حك المقال ركو له 
ور افاق المُطلقة, للمُجِيلٍ الطَلَبُ أيْضًَ) أي كا أنّه للمحتال, والظاهر في العبارة تقديم كلمة «أيضأ» 
ليكون يجتب ما يتسلق يه عين القحيل..وإما يكون له الطلب لأرة اق امال ل يتعلى بدن ولة بعينة بل 
بذِمّة المُتحال عليه. (وَلا تَبِطُلُ) الحوالة (بأَحْذِ) المُحيل (مَا عَلَيْهِ) أي على الحتال عليه من الدّين, أو ما 
عنده من العين المودّعة, أو المغصوبة, كما لا تَبطّل ببلاكه. 


[حكم الشفتّجة ] 

(وَُكْرَهُ السٌَفْئَجَةُ) ‏ بضم مهملة. وسكون فاء. وفتح فوقانيّة. فجيم - تعريب سُفْته : أي شيءٍ محْكَم . 
وفي الشرع: (وَهيَ: ِفْرَاضٌ لِسُقوط خَطرٍ الطّريق) وسعي بها هذا القرض لإحكام أمره. وصورته: أن 
يدفع شَخْصٌ دراهم أو دنانيرَ قَوْضأُ ليدفعها إليه في بلد آخَرء ليستفيد المُفْرض بذلك الإقراض سقوط 
خطر الطريق. 

وإنًا كرت لما روى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: عن حَفْص بن حمزة. عن سَوَار بن 
مصعب. عن غُهارة الَمْداني قال: سمعت عَلِياً يقول: قال رسول الله مئِة : «كُلُّ قَوْضٍ جدَ منفعةٌ فهو ربا». 
وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجّاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كُلَّ قَدْضٍ بت منفعة. 

وفي «المبسوط»: وإن لم تكن المنفعةٌ مشروطةً ولم يكن عُْفُ على ذلك فلا بأس بهء حتى لو قضاه 
أجودّ مما قبضه ولم يكن ذلك مشروطأ ولا عُوْفاً فلا بأس به. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كِتابٌ الوّكالّة جل 


كتابُ الوكالةٍ 
0 الَصَرّفٍ إلى غَيرِهِ. 
وَعَث طّهُ أنْ يلَكَهُ الم كل ا 
00 . أو المأذُوْنِ مِثْلَهاء وَصَبِيا عَاتلاَ 


كتابُ الوكالة 


(هيَ) شرعا: (تَفْوِيض التّصَرْفٍِ) ني البيع والشراء ونحوهما من إنسانٍ (إلى غَيْرِو) وإقامته فيه مُقام 
[مشروعيّة الوّكالة ] 

ومشروعيتها بالكتاب, وهو قوله تعالى حكاية : «فائْعتُوا أَحَدَ حَدَكُمْبِوَرِقِكُمْ هَذِوِإِلى المَدِينَةِ © [سورة 
الكهف. الآية 5 وبالسنّة. وهي ما روى القرمذي أنْه ل بعث مع حكيم بن حِرّام بدينار ليستري 
لج أطصية فاغتر انا بدينار وباعها بدينئارين ٠‏ فرجع واشترى أضجة بدينار وجاء بدينارٍ إلى التي 
صل الله تعالى عليه وسلّم. فتصدّق به النّىحُ صل الله تعالى عليه وسلّم. ودعا له أن يُباركَ له فى تجارته. 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد مثل هذاء وبعث أيضأ مع عُروة البَارقي بدينار ليشقري 
له أضحيةٌ أو شاءً فاشترى شاتين» فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاٍ ودينار, فدعا له في بيعه. فكان لو 
اشترى تُراباً لربح فيه . وقد وَكَلَ يلابق بالتزويج عمرو بن أبي سَلّمة .كما رواه أحمد, والنّسائي 6 
سَلّمة: أن نَ الى مَليكَ دا ب بَعَتْ إليها وخَطّبها قالت: ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ, فقال يليك : «ليس 
أحدٌ من أوليائكِ شاهدٌ ولا غائبٌ يَكْرَهُ ذلك». فقالت لابنها: يا عمد قم فزوج انوع يتك . فزوّجه. 

(وَشَوْطُهُ) أي عقد الوكالة أو التفويض المذكور (أَنْ يْلِكَهُ) أي التصرّف (المُوَكُلُ) بأن يكون خُرَاً 
بالغاً أو مأذوناً. (و) أَنْ (يَعْقِلَهُ) أي التصرّف (الوَكِيْل) بأن يعرف أن الشراء جَالِبٌ للمبيع وسَالِبٌ للثّمنء 
ويعرف الغبن اليسير من الفاحش الكثير, (و) أن (يَقْصِدَهُ) أي الوكيل: بأن يقصد بمباشرة السبب ثبوتٌ 
واه اضر رك مو كيه 0 

وَصَحَّ تَوْكِيْن الحرٌ الَالغ .أو الْأَذْوْنِ مِثْلَّهها) لأنّ الموكّل مالك ك والوكيل أل له ادبا لماذوى: 
الصّي 0 الذي أن له لوقه والعبد العاقل الذي أذن له المَؤلى؛ ( وَصَبِيًاا عطف على مثلهما (عَاقِلاً) 


4 كِتَابُ الؤكالة 
وه لومه 


2 
وَعَبْدا حجؤرين. 


باعي لم ٍِ الى 7 رو ايع مه 75 1 ومس ٠. 0 ٠‏ ف 
وَنَوْجِعٌ الحقوق إلى مُوَكلهما بكل ما يَعْقده بِنَفْسِه, وَبالخصٌؤْمّة في كل حَقَ» وبإيفائه واسْتيْقايئه . 
0 ع 2 و 
٠‏ 4- ما م ا 
إلا في حَد وَةِ ص يِغيْبة موكله . 


ٍءَ. 7 - مح 8-1 ما 6- ِ.- 532 ا د ه اث 
وتزجم الخقوق إلى الدكثل قي بع وجراءواعازة: وطلع عن إفزار: 
ع لقا 2 0 

َيْسَلَم المبيع وَيقبضه, 


ِمَا يَْلِكُهُ (وَعَبْداَتحْجُوْرَيْن) لأنّ الصبي العاقل ينقد تصرّفه بإذْن وليّه في ملك نفسه. فِينقُدٌ تصرّفه في ملك 
غيره بتوكيله. والعبد العاقل يلك التصرّف على نفسه حتى صَمَّ طَلاقُهُ وإقرارُهُ بالحدود. فيصمّ تصرّقُه في 
حقٌّ غيره بتوكيله. 

(وَتَوْجِعْ الحُقُوقُ إلى مُوَكَلِهها) لأنها لا تعذّر رجوعها إليهما لإضرار الصبي المبعد من المضار وإضرار 
ند العد رحبت إلى أتريب الناس إلى هذا التطترّف وهو الموكل.: يكل ما يعقلة بيه ألباء الأو 
متعلّقة «بتوكيل», والثانية «بيعقد» عطف على الأُولى (وَبالحُصُوْمَةٍ في كُلّ حَقٌ) حَدَأً كان أو قِصّاصاً أو 
غيرهماء لأنّ المُوكّل هلك مباشرة ذلك بنفسه, فيملك تفويضه إلى غيره (وبإيفائه) أي بإعطائه كلّ حق 
(وَاسْتِفائِه) أي أخذ كلّ حقّ (إلا في حَدَ) لَِدْفٍ أو سرقةٍ (وَقِصَاص بِعَيِبَةِ مُوَكَلِ) عن الجلس. لأتهها 
يسقطان بالشبهة. وشبهة عَفو الموكّل الغائب ممكنةٌ, إذ العفو مندوتٌ إليه. قال الله تعالى: 9وَأَنْ تَخْتُوا 
أهْرَبُ للتّقوى » [سورة البقرة, الآية 1317]. والعبرة بعموم اللفظ. وقال عرّ وجلٌ: ظفَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ 
كَفَارَةٌ لَه [سورة المائدة, الآية 460] وحال الغائب غير معلوم فلعلّه عفا والوكيل لايشعر. بخلاف الحاضر 
فإنّ حاله عَم العَفو معلومٌ. وقد يحتاج إل التوكيل لقدم هذاحه إن الاسوفا أوالا اعزي ليلق الله 

ويُشْترط في التوكيل بالخصومة عند أبي حنيفة رِضَّى الخصمء إلا أنْ يكون الموكّل مريضاًء أو غائباً 
مُدّة السفر. أو امرأة َحَدّرَة. وقالا: لا يشترط رِضَى الخصم. قيل: | لخلاف في الصحّة. والصحيح أنه في 
اللّروم. 

(وَتَْجعْ الوق إلى الوَكيلٍ) في عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى ؤكْر المُوكّل, فيرجع إلى الوكيل (في 
بيع وشرّاءٍء وإجارَة وَضُلْحَ عَنْ إِْرَارِ) 0 يكف أن يقول الوكيل: بعث. واستريث» واجذت: وصالفت. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: جع الحقوق إلى الموكّل (فَيْسَلّم) الوكيل (المَبيعٌ) في الوكالة بالبيع (وَيفْيِضُهُ) 
في الوكالة بالشراء. 


كِتابُ الوكالّة تفل 


مه 


ومن قن مَبيْعِه. وَعَلَيْهِ فَنُ مَفْرِيّهِ, وَيخَاصِمْ وَيخَاصَمُ في الاسْتِحقَاقٍ, والعَيْبٍ, وَشْفْعَةِ مَا اشكَرَى 
وَهْوَ في يدِهِ. 

ويعسثُ لم ورك 27 ]هدعم ل# م مي 

3 يت الك للشوكُل يتداة. كلا يخي رنب وكبل ايه إلى الوك في يكاح. ولع 
وَضُلْحٍ عَن إنكارٍ, أو دم عَمْدٍء وَعِيْقِ عَلَى مَالٍ وَكِتَابَةِ وَتَصَدْقء وَهِبَة, عار وإيداع , 
َرَهْنِ» وَإقْرَاضٍِ . 


َلا يُطَالَبٌ وَكيْلٌ الرّْج بِالمهْرِء وا وكِيْلُها تَسْلئيهاء ولا بيَدَلٍ الخلع . 


(وَ) كذا يقبض الوكيل (مَن مَبئِعِه مَبيْعِهِ) في الوكالة بالبيع (وَعَلَيْهِ) أي على الوكيل بالشراء (ثَمَنُ مَشْرِيّه) 
بالوكالة بالشراء (وَمخَاصِمُ في الاسْتِحْقَاقٍ ('", و) في (العَيْبٍ, وَ) في (شفْعَةٍ ُعَةِ مَا اشْترَى وَهْوَ في يَدِهِ) قيد به 
لأنّ الوكيل بالشراء بعد التسليم إلى مُوكَلِهِ لا يفعل شيئاً من ذلك إلا بأَمْرٍ جديد. لانتهاء حُكْم الوكالة 
بالسلي 

(وَيَنبّتُ اللْكُ للمُوَكلٍ ابتدَاءئ) خِلافَةٌ وبدلاً عن الوكيل: باعتبار التوكيل السابق لا أصالةً اقلا 
يَعْتِقُ قَرِيْبُ وَكِيْلٍ يشِرَائِ) بطريق الوكالة؛ لأنّ الوكيل م يملكه. وكذا لا يفسد نكاح منكوحته إذا اشتراهاء 
لأنّه لم يهلكها. 

(وَلى المُوَكُلِ) أي وترجع الحقوق إلى الموكّل في كل عَقْدٍ يحتاج الوكيل فيه إلى كران تولك 
(في) عقد (نِكَاحٍ وَخُلع . وَضُلْحٍ عَن إنكارٍ, أو دَمٍ عَمْدِء وَعِشْقٍ عَل مَالِء وَكِتَاَةِ وَتَصَدُقٍ , وَهبَةِ» 
إِعارَةٍ وإبداع. وَرَهْنٍ ٠‏ وَإفْراضِ) لأنّ الوكيل في هذه العقود سفيرٌ تَخُض. والسفير حَاكِ قول غيره. 
ومن حكن كول غير لا زمه نشكم لف التو ؛ كَمَنْ حَكَّى قَذْف غيره فإنه لا يكون قاذفاً. ومَنْ حكى 
كُفْر غيره, فإنه لا يكون كافراً. 

(ثَلَا يُطَالَبُ) بفتح اللام (وَكِيْلَ الرَّو ج بِالمَهْرِ) ‏ الباء فيه وفيا بعده متعلقة ب: يُطَالبِ (وَلَا) يطالب 
(وَكِيْلُها) أي وكيل المرأة لكا ششلئها. 95 ركه الم دل للم أن فك من حقوق انكام 


)١(‏ أي إذا اسبّحق المبيع من المشتري يرجع بالفن على الوكيل. حاشية محمود بن إلياس الرّومي على النقاية. 
هامش فتح باب العناية ؟ / 199. 


ف كِتَابُ الؤكالّة 
90 0 42 5 75 > ها مه سَّ م 5 2 5-1 5-07 2 
وللمُشْرِي منْعُ لمن من مُوَكَلٍ بَائِع كن دقع لمن لَه صَعٌ» ول يُطَالِبٍ الكل انه 


ا وه 1 2 
فصل [في الوكالة بالتبع والشراء ] 
لا يَصِعٌ بَنْمُ الكل وشِرَاوهُ متّنْ ترد كََادنهُ له, وَصَحَ بَيْعُ الؤكيل بها كَل أو كَثْر 
وَالعَرْضٍ والنسِيْئةِ: وبَئِعُ نطف ما وُكُل بتع 


والملع . والحقوق فيه لا ترجع إلى الوكيل. (وللمُشْتَرِي مَنْعُ الَّمَنِ مِنْ مُوَكُلٍ بائِعهِ) لأنّه أجنبي من 
حقوق البيع. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يمنعه. لأنّ الحقوق ترجع في البيع عندهم إلى الموكّل (فَإِنْ 
دََع) المشتري نّم إِلَيْه) أي موكل بَائعِهِ (صَع. وَل يُطَالِبٍ) ‏ بكسر اللام - (الوَكِيْلَ تَانِياً) لأنّ نفس 
لمن المقبوض حَقُ المُوكّل وقد وصل إليه. ولا فائدة في أَخْذِهٍ منه َم دَفْعِهِ إلى الوكيل ليدفعه إِلَيِْ. 


فَضْلّ [في الوَكالّة بالتيع والشَّراءِ ] 
(لايصِع بَيِعُ الوَكِيْلٍ وشِرَاوه يمنْ ترد شَبَادَتُهُ لّه) عند أبي حنيفة. وهو قول الشافعي. وَوَجْهُ في 
مذهب أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح بَنِعُه بمئل القيمة, وبِالعُبْنٍ اليسير. لأنه في حُكْم اليثل إلا مِنْ 
عبده ومكائبه, لأنّ التوكيل مطلقٌ ولا تهمة, إذ الأملاك متباينة؛ والمنافع منقطعة. فصار البيع منهم كالبيع 
من أجنبى. وصار الوكيل كالمُضَّارِب, بخلاف العبد. لأنّ ما في يده لمولاه. وبخلاف المكاتب لأنّ لمولاه 
حقاً في كٌشبه . وبخلاف العُبْن الفاحش لأنّه ليس في حُكْم المثل. 
ولأبي حنيفة أنّ مواضع التهم مستثناة من الوكالة, والوكيل يتّهم في العقد مع هؤلاء. ولأنّ كل 
واحدٍ منهم ومن الوكيل ينتفع بمال الآخَرٍ عادةً. فكان مال كلّ واحدٍ منهم ك: مال الوكيل؛ فصار الوكيل 
(وَصَحَ بَيْعُ الوكيل) بالبيع إذا لم يقيد (بمَا قل أو كَثُر» وَالعَوْض) أي وبالّوؤض (والنُسِيْئَة) أي 
بالا حل ولو كان آجلاً غير متعاّف, كخمسين سنة وهذا عند أب حنيفة . وقالا: د يصح بالعُبْن اليسير 
دون الفاحش» وبالدراهم والدنانير دون الغروض. وبالأجل المتعاررّتف. 


صَحَّ للوكيل (بِيْعْ ن يع نف نِضْفٍ ما وُكُلَ ببئْعِه) مُطلقاً أما إذا لم يكن في تفريقه ضَرّرٌ كالحنطة والشعير 
ا ياه ضيررٌ كالعبد فعند أبي حنيفة خلافاً طماء وهو قول الشافعي وأحمد. 


2ع - 2 ص و 


وَأَخْدهُ َهْاً أو كَفِئلاً بالنَّمنِ فلا يَضْمَنْ إِنْ ضّاعَ في يَدهِء أو تَوِيَ مَا عَلَ الكَفيلٍ. 
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1 لقئمة 000000 : اه ةم 
يقد شْرَاءٌ م الوَكيل ل التَئمَةٍ 3 وبِزِيّادة يَتَعْايَنْ الناسٌ فيها وهي : ما قوم به مُقَوّم . وَيَتوقف 


شِرَاءُ نف ما وَُكُلَ بِشِرَائِهِ عَلَى شِرَاءِ البَاتي. 


- 


و رد مَبِيعٌ عَلى وَكِيْلٍ بعَئِبٍ رَدَهُعَلى أ مرهء إل وك أَد بِعَيْبٍ يحْدثُ مِْلهُ وَل مَهُ ذَلِكَ . 
َإِنْ يَاعَ نَسَاءٌ وَقال: قد أَطلَقَ الآمئ. ققال : أَمَرْتُكَ بتَقْدِء صُدِّقَ الآمِرُ وف المْضَارَبَة الحمَارب . 


(و) صح (أَحْدَه) أي أخذ الوكيل (رَهْنَ) بالنمن (أو كَفيلاً بالنّمَنِ) فلا يضمن (إنْ ضَاع) اهن 
(في يد أو نَوِيَ) أي هلك (مَا عَلَى الكَفِيْلِ) لأنّ امهالك في يده كالهالك في يد الموكّل, ألا ترى أن الوكيل 
لو استوفى النّمن حقيقةٌ وهلك في يده هلك على الموكّل. 

(ويقَيّدُ شِرَاءُ الوكيل) بالشراء (بمثْلٍ القيمَة. وبزِيّادةٍ يتغابَنُ النَّاسُ فيها). فلا يلم المُوَكّْل بما 
شَّرَاه وكيله بزيادةٍ على القيمة لا يُتغابن فيهاء وهي الزيادة الفاحشة (وهي) أي الزيادة التي يتغابن فيها 
(ما قوم به مُقَوُم) أي ما يدخل تحت تقويم المقومين عند اختلافهم .قال شيخ الأسلام في «جامعه»: وهذا 
التحديد فوا لم يَكُن له قيمة معلومة في البلد. كالعبيد والدوابٌ. فأما ما له قيمةٌ معلومةٌ كالخيز واللحم 
فإنّ الوكيل إذا زاد لاينقّذ على الموكّل وإن كانت الزيادة كالقّلس وتَحُوه. لأنّ ما يدخل تحت تقوي المقوّمين 
هو فيا يحتاج فيه إلى تقويمهم. وهذا لا يحتاج. 

(وَيَتَوقَكُ شِرَاءُ نِصْفٍ ما وَُكُلَ بِشِرَائِِ) أي كلّه (عَلَى شِرَاءِ البَاقي) فإن شرى الباقي لم النصف, 
وإن لم يشتره لم يلزم (وَأُو وُه مبيعٌ عط وَكيْل به بِعَيْبٍ) متعلّق برد السابق (رَدُهُ) الوقبل (عَل آمِردء إلا 
وَكِيْلُ أقَدٌ بيب ٍِ عب يدث ل في لك امدة؛ يعني أن من كل رجلا بيع شيء فباعه وسلّته وقبض التمن 
أو لم يقبض. فوجد المُشْتَرِي به عيباً: إن كان لا يحدثُ مِثْله في تلك المدة. وردّه بقضاعٍ ببينةٍ» أو بنكول, 
أو بإقرار من الوكيل. فإنّ للوكيل أن يردّه على الآمرء وإن كان يَخدُت مِثْله وردٌّه ببيّنة أو بإباء عن يمين 
فكذلك, وإن ردّه بإقرارٍ لم يردّه على الآمر (وَلَزِمَهُ ذلِكَ) المبيع . لأنّ الإقرار حجة قاصرة فتظهر في حق 
اميم دون غيره. وهو غير مضطر إليه؛ إذ يمكنه السكوت والنُكُول. 

(َإِنْ بَاع) الوكيل (نَسَاء) أي إلى أجل (وَقال: قد أطلق الآبرُ) أو قال لم يبين (ققال:) الأمر 
آَم مَوْنُكَ بِتَقَدِء صُدَّقَ الآمِرُ) لأنّ الأمر مُستفادٌ من جهته وقد يكون مطلقا قأأ. وقد يكون مقيداً. ولا دلالة 
على أحدهها فكان القول قوله مع المين (وَفي المُضَارَبَة) إذا قال رب المال: أمرتك التق وقال المضارب: 


وَلاِيَصِح بَبْعُ م عَبِدِ أو مُكَائَبٍء أو ذْمّي مَالَ صَغيره المسْلِم وَشرَاوَهُ وَالأمرٌ ِشِرَاءِ الطعام 
َل ال في دَرَاهمَ كبر وَعَلَ الحبٍْ في فلل وَل الدَقَيقٍ في مُتَوَسْطَة وَفي مُّخِذٍ الولَةٍ على 


يه 


الميز. 
و 5 2 ِ- 0 0 2 كر 
وَصَمَّ الأمرُ بشِرَاءِ جمَار, وَدَارٍ إن ذَكرَ متها وَحَلتهَاء 


أطْلَفْتَء أو لم تبيّن شيئا؛ صُدَّى (المُضَارِبُ) لأنّ الأصل في المُضَارَبة الإطلاق والعموم, والقول قول 
المتمسّك بالأصل. 

(وَلَا يَصِمُ تصَرَّفُ أُحَدٍ الوَكيلَيْنِ رَْدَم) لأنَ المُوكّل راض برأيهما لا برأي أحدهما. فإذا انفرد 
أحَدّهنا بطل خَدضه . وهذا إذا كلها بكَلامٍ وى لو وكلهاخل العاف اذ لأحدهما أن يفره 
بالتصيرّف. لأنّه رضي يرأي كَُّ واحدٍ منهها على الانفراد وقثٌ توكيله (إلافي خصومة وَرَوَديعَةِ وَقُضاءٍ 
دَيْنِء وَطَلَاقء وَعِدْقٍ أ يَُوَضا) وقال رُفَّر والشّافعي وأحمد: لايصح تَصَعرّفُ أحد الوكيلين وَحْدّهِ في 
اللتطبوفة: 

(وَلا يَصِح بَبِعُ عَبْدِ أو مُكَانّبٍ أو ذمّي» مال صَغيره الُشلم» َ) لا (شرَاوم) بهاله الأنالكائب 
عَبْدٌ ما بق عليه دِرْهَمٌ, والعبد لا ولاية له. قال الله تعالى: صرب الله متلا عَبِداً تَنُوكَاً لا يَقْدِرُ عَلَ 
: [سورة النحل, الآية 110]» والكافر لا ولايةً له على المسلمء قال الله تعالى: لوَلَنْ يَمْعَلَ اله 

ين عل المؤميان شرلا 4 [سورة التمطاف الآيه443]: 


(وَالأَمْرُ بِشِرَاءِ الطَّام) يقع على الحنطة ودقيقها بناءً على العرف والعادة. وقيل: يقع (عَلَ الب في 
دَرَاهِمْ كَثيْرَة). وهي عشرة فا فوقها (وَعَلَ لبر في) دراهم (قَلِيْلِّ). وهي الثلاثة (وَعَلََ الدَّقِدٍ قِيْقٍ في) 
دراهم ( مُتَوَسّطَةَ) . » وهي ما بين الكثيرة والقليلة (وَفي مُنََخْذٍ الولمَة) يقع (عَللَ الخبز) وإِنْ كثرت الدزاهم: 
والفارق في ذلك العُوف وقرائن الأحوال. 

(وَصَحّ الأمْرٌ بِشِرَّاءِ جمارٍ) وفرس. وبغلٍء وشاوٍء ونَوْبٍ هَرَوِيّ ونحوهاء لأنّ الجنس صار معلوماً 
بالتسمية. ونا الجهالة في الوصف. وهي سي وقد ثبت أنّه عليه الصلاة والسلام وَكْل بشراءِ شاوٍ 
للّضحية (5) الأمر بشراء (دَارٍ إِنْ ذكْرَ مها وَححَلَتها) لأنّ الدار تختلف اختلافاً فاحشاً بحسب الأغراض, 


كِتابُ الؤكالّة ييل 


َكَيْءِ عُلِم جنْسُهُ مِنْ وَجْهِ, وَذْكِرَمَنُ؛ أو عيّن نوعاً لاإ فَحُتنَ جَهَالَةُ جُنْسِهِ, كالدَقئِقٍ الوب 
ا 


- 


وَصُدّقَ الوَكِيْلٌ في: َرَيْتُ عَبْداً للآمر فات. وَقالَ الآمر: لِنَفسِكَ . إِنْدَقَمَ الآمِر القَّمَنَ ولا 
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فالآمء 
وَللوَكِيْلٍ حَبْسٌ المي مِنْ آمِره له ِقَبْضء َيِه . وَإِنْ لز يَدفّع ‏ فإن هَلَكَ بَعْدَ الحبس, سَقط 


والمرافق, والجيران, وامحال ؛ والبلدان فيتعدّر الامتثال. فإن سمي الثّمن والمَحَلَّ صارت معلومةٌ عادةٌ 
وبقيت الجهالة يسيرة. 

(و) بشراء (َيْءِ عُلِمٌ جنْسُهُ مِنْ وَجْدِ, وَذْكرَ َنء أو عيّن) ذلك الشيء (نوعاً) أي من جهة النوع, 
فلو وَكلّهِ بشراء عبدٍ لا يصح الم يشل اواعا سيقت الجوالة . فإن سَمّى التّمن أو عَيّن النوع, كمركي 
وحَبَيِي . صح التوكيل (لا إن د فَحْششَ) أي لا تصح الوكالة بشراء شيءٍ فَحُشٌ اجَهَالَةُ جُنْسِه) وإِنْ ذُكر 
التّمن (كالدَقيْقٍ والثّوْبٍ والدَابّة) لأنّ النوب يتناول أجناساً شتى من الأطلس إلى الكساء. 

والدَابّة في اللغة: اسم لما يدب وفي العرف : للفرس. والحمار. والبغل. والرّقيقٌ يَشْمَل الذَّكَر والأنثى. 
وهما من بني آدم جنسان مختلفان. وتسمية النّمن لا تيل هذه الجهالة إذ يوجد بما سَتّى واحدٌ من كل 
جنسء ولا يُعرف مراد الآمرء والأمر بما لا يَقْدِر المأمورٌ على الامتثال به باطل أن توش المركل 
الأمرَ إلى رأي الوكيل. 

(وَصُدّقَ الوَكِيْل) بشراء عبدٍ بغير عينه (في: شَرَيْتُ عَبْداً للآهر قات وَقالَ الآمِر:) شريته 
(لنَفْسِكَ إِنْ) كان (دَكَمَ الآمِرُ النَّمَنَ) إلى الوكيل, لأنّه حينئذٍ أمين على النّمن. وقد اذَّعى المخروج عن 
عهدة الأمانة على الوجه الذي أمره به. فكان القول قوله. ولا فرق بين العبد المُعيّن وغير المُعيّن. فتدكيره 
في المتن وقع اتفاقاً (وَإِلَا) أي وإن لم يدفع الآمر التّْمن إلى الوكيل (فالآمِرُ) هو المُصَدَّق لأنّ الوكيل يَدّعي 
تمن على المُوَكل. وهو مُنْكِر فيكون القول قوله. 

(وَللوَكِيْلٍ حبس الْبيِع) الذي أمر بشرائه (من آِره لِقَبضٍء قِد) إن دفع الوكيل انم إلى بائعه 
١و‏ يدفع) وعند كر ليس له حقٌ المبس أصلا أن يده كيد الموكل كنا (فإن هلَكَ) في يد الوكيل 
)7 (بَعْدَ الحس ؛ سقط القَّمَنُ) عند أبي حنيفة ومحمد. قَلَثْ قيمئة أو كثُرت, وهو ضبان المبيع إذا هلك في يد 
البائع. وعئد دقر يضمن ضان القَضب, لأَنّه صار غاصِباً يحئْس ما ليس له حَبْسُهء فيضمن جميع قيمته إن 


8 


كان قِئِميًاً. 


يوت 


ل كِتابُ الوكالة 
د لح الو م 21 
وَلِيسَ للوَكِيْلٍ بشِرَ رَاءِ عَيْنِ شِرَاوٌه لنَفْسِهِ ٠‏ فإن شَرَى بخِلَافٍ جِنْس مُنٍ سمي وَقع له. 


ه وا 5: وه ًَ كه 
فصل [في اخكام التوكيلٍ بالخصّومّة ] 
للوَكيْلٍ بِالحْصُوْمَةِ القبْضُء ويُقْقَ الآنَ بمفلافه . وللوكيْل بِقَبْضٍ الدَيْنِ الحْصُومَة لا بِقَبْضِ 
العَيّنِء وتَفْصَيرٌ يَدُ الوَكيْلٍ يقَيْض العَبْدٍ وَتَقلٍ المرْأَوٍء 


وعند أبي يوسف غضمان الرّهن حتى إن كان فيه وفاءٌ بالّمن يسقط الثّمنء وإن لم يكن فيه وفاءٌ 
يرجع الوكيل بالفضل على الموكّل, لأنّه مضمونٌ بالحبس للاستيفاء, كالرّهن. ولما أنّ الوكيل مع الموكّل 
كالبائع مع المشتري, وهلاك المبيع في يد البائع يسقط الثّمنء فكذا هذا. قيد الهلاك «ببَعْد الجبس» لأنّه 
قبل الحبس تقرر التّمن على الموكّل. 

ويس للوكيل يشِرَاء عَينِ)ا أي معي (شرَاوه لفسا حتى لو د شَرَّى لنفسه, فهو لموكّله. سواء 
نوى عند العقد الشراء أو صرّح به بأنه يشتري لنفسه. (فإن شَرَى) الوكيل (يخلافٍ جِنْسٍ ثمنِ سميَ) أو 
بأكثر مِما سمي (وَقَعَ) الشراء (لَهُ) أي للوكيل لأنّه خالفٌ أمْر الآمر فنفذ عليه, إلا أنْ يتوى رقت الشترام 
للآيرء أو يُضِيفه إلى مال الآمر. 


فَصْلّ [ في أخكام التّوكيلٍ بالخُصُومّة ] 


(للوكِيْلٍ الخْصُوْمَة مَةِ) والتقاضي (القَبْضْ)ء سواء كانت الخصومة في عينٍ أو دينِء وهو وجةٌ في 
مذهب الشافعي. لأنّ التوكيل بالشيء توكيلٌ بإتقامه. وإِقَام المخصومة والتقاضي بالقبض. (ويُفْقَ الآنّ 
بخلافِه) وهو أن الوكيل بالخصومة ليس له القبض. أفتى بذلك الصدر الشهيد وكثير من مشايم بَلْخْ. وهو 
قول رُفَرء ومالك, والشافعيّ, وأحمد. لأنّ مَنْ يوَّمّن على الخصومة قد لا يؤمن على المال. لظهور الخيانة 
في هذا الرّمان. ْ 
(وللوكيْلٍ بِقَبْضٍ ادي ين الخْصُومَةٌ) عند أبي حنيفة والشافعي في قولٍ وأحمد ف رواية. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يكون ع وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة, والأصح من مذهب الشافعي, وظاهر 
0 عن احمد. 
بِقَبْضٍ العَيْنِ) فإنَ الوكيل بقبضها ليس له الخصومة اتفاقاً (وتُفْصَرُ يَدُ الوَكِيل) أي الذي وُكَّل 
م 0 هو في يدهء فالباء متعلّقة بالوكيل (وَتَقْلٍ المَوْأة) أي وتُقُصر يد الوكيل بنقل المرأة 
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9 أقامٌ اله عَلى البَيع . والطّلاقٍ بلا تبُتهها . 
006 5 5 5ع 59000 6م 6م66 2 2 ده؛# سه دمن 
وَصَح م إفْرَارُ الوَكيْلٍ بالخصُومَّة عِنْدَ القاضي لا عِنْدَ غَيْرِهِ. وللمُوكلٍ عَزّْل وَكِيْلهِ ؛ وَوَقف 


0 - 


10110 2 و 2 0 062 [اه ع« ٠‏ 0006 70 يي 
وتبطل الوكالة يمّْتِ احَدِهماء وجنؤنه مُطبقًا» ولحاقه بدار الحزب مُرْتَدَاء وَكذا بِعَجْرٍ 


0-1 


(إِنْ أقام) الذي في يده العبد (الحَجَّةَ عَلَ ابيع , ) أفافت الرأة اميق على الطُلاقي) أن أقام | لذي في 
يده العبث بيه على أن الموكّل باع العبد منه. وأقامت المرأة تند على أن الموكّل طَلَقَهَاء (بلا ثبُوتهها). أي : 
ولايتبت البيع والطلاق. 

(وَصَعإفَْارُالوَكيلٍ) أي الذي وُكل (بِالحْصُومَةِ) على موكّله. سواء كان وكيلاً للمُدّعِي أو للمُدَّعَى 
عليه (عِنْدَ القاضي), متعلّق بإقرار. (لا عِنْدَ غَيْرِِ) أي لا يصح إقرار الوكيل بالخصومة عند غير القاضي, 
هذا عه أن عتينة ومن وقال أ,و قوسف رصم إقرار: عبد غان النامى أيقنا: 

(وللمُوَكُلٍ عَزْلُ وَكِيْله) عن الوكالة متى شاء, لأنّ الوكالة حَقّه وله أن * يُسقطه, ولو قال الموكّل 
لوكيله : كُلّ) عزلتّك فأنت وكيلي, لا هلك عزله, لأَنّه كلّا عزله تجددت الوكالة له. 

(وَوَقَفَ) عَوْل الموكّل وكيلّه (عَلَ عِلْمِهِ) فا داملم يبلغه. وهو على وكالته. وتصرّفه جائرٌ. ويُشترط 
في مُبلُفدِ عند أبي حنيفة إذا لم يكن رسولٌ المُوكل أن يكون عدلاً أو مستورين. بخلافهما حيث اكتفيا 
بواحدٍ. وإن لم يكن عدلاً» كالّسول إليه. فإنه لا يشترط فيه العدالة اتفاقاً. 

(وتَبِطُلُ الَكَالَة) التي ليست بلازمة (يَوْتِ أَحَدِهماء وجْنُونِهِ مُطْقًَ) ‏ بكسر الباء أي مستوعباً, 
من أطبق الغيئُ السماء إذا استوعبهاء (وَحَاقِه) أي وبلّحاق أحدهما (بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدًَ). قيّد الجنون 
«بالاطباق» ليكون كالموت. لأنّ قليله كالاغاء. وَحَدٌ الجنون المُطيق شَبْدُ عند أبى يوسف, لأنّهِ يَسقط 
به الصوم. وعنه أكثر من يوم وليلة. لأنْه سقط به الصلوات المممن رعلن عه ول ايل وهو 
الصحيح, لأنّ استمراره حولاً مع اختلاف فصوله آيةٌ استحكامه, ولأنّ ما دون الول لا يمنع وجوب 
الزّكاة فلا يكون في معنى الموت. 

والمراد تايلّحاقه مرتد» إذا حكم المناكم بدء لأنّ لحتاقه لا ينبت إلا يكم المناكد. وحيفقد تبطل 
الوّكالة باتفاقهم . 

(وَكَذَا) تبطل وكالة الوكيل (بعَجٍِْ مُوَكَلِ) حال كونه (مُكائَبً) بأن وكّل مكائّبٌُ وكيلاً ثم عَجَرَ: 


يكف وكات الوكلة 
ساصضاه ءءء 28 2-1 وه 0000 2 00 وتضرة 
وَحَجْرِهِ مَأذوناء وافبَراقٍ الشريُكين. وَإِن لم يَعْلم به وك تَصَرّفٍ الموَكُلٍ فيا وَكَلَ به. 


حرا أي وكذا تَبطّل وكالة الوكيل بالحجر على موكّله حال كونه (مَأَدُوَا) بأن وَكَل مأذونٌ وكيلاً. ‏ 

حَجَرَ على ذلك المأذون وَلِيّهً. وهذا في الوكيل بالعقود. أو الخصومات. وأما الوكيل بقضاء لين أو 
اقتضائه فلا ينعزل بِعَجْزٍ المكاتبٍ ولا يحَجْر المأذون. 

(وافْيرَاقٍ الشَّرِيِكَيْنِ) أي وكذا تَبِطّل وكالة الوكيل بافتتراق المتشاركين. إذا وَكّلا أو أُحَدُهما وكيلاً 
فيا هو من شركتها. (وَإِنْ ل يَعْلّم به) أي بما ذكر من العجز. والحجر. والافتراق (وَكِيْلُّهُم). لأنّ بقاء 
الوكالة يعتمد قيام الآمرء وقد بطل بِعَجْز الموكّل والحجر عليه والافتراق. فكان عزلاً حَكْنياً هذه الأشياء 
فلا يتوقف على العلم بها. 

(وَتَصَرّفٍ المُوَكُلِ) ‏ بالجر ‏ أي وكذا تَبطُل الوكالة بتصرّف المُوكّل (فها َكَل بهِ) تَصَرّفاً يعجر 
الوكيل عن الامتثال به: مثل أن يُوكل ببيع عَبدٍ ثم يبيعه. أو يُدَيّه أو يُكاتبة أو يعتقه بنفسه. وكا لو وَكّل 
وكيلاً بطلاق امرأته فطلّقها الموكّل ثلاثاً أو واحدةٌ وانقضت عِدَمّاء بطلت الوكالة, لِعَجْرٍْ الوكيل عن 
الامتثال. ولو تزوّجها الموكّل بعد ذلك ليس للوكيل أن يطلّقها. وإن كان للموكّل ذلك. لأنّ تطليقها حينئذٍ 
بسببٍ جديدٍ وهو حاصل للموكّل دون الوكيل. والله أعلم. 
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كتابُ الشْرِكَةٍ 
هِيَ ضَرْبَانِ : شَرِكَة مِلْكِ : وَهيَ أن مْلِكَ اثّنانٍ عَيْنا ناً. وَكل كَأجْئِيَ في مال صَاحِبِهِ . وَشَرِكَهُ 
0 الول ٠:‏ 


وَعَْ طُّهًا أن لا يُعيّن لأَحَدِهما دَرَاهِمْ من الرّئْح ٠‏ وَهِيَ أز بَعَهُ أَوْجُه : 


[شَركَةُ المفاوَضّة ] 


ا م ع عع . 5 
مُفَاوَضّة : وَهِىَ شركة مُتسَاويّين مالا 


كتابٌ الشركة 

(هِيَ) لَه : الختلط. وشرعاً : (ضَرْيَانِ) أي نوعان : (شَرِكَةُ مِلْكِ : وهيّ أن يِلِكَ اثنان) أو أكثر 
(عَيْناً) بإزث» أو بشراءٍء أو باستيلاع, أو بِبَةٍ أو بصدقة, أو بوصيّة, أو باختلاط ماما بلا صن من 
أحدهها أو ينع منه, لطأ تنع معه القييز لاما اله أو يعْسْرٍ كاليْرٌ مع الشعير. 

(وَكُلُ) من الشريكين في هذه الشّركة (كَأْجْتَىٌ في مال صَاحِبِهِ) فلا يجوز له أنْ يتصرّف فيه إلا 
بإذنه. ويجوز له أن يبيع نصيب نفسه من شريكه ار ا إلا في صورة الخلط أو 
الاختلاط : فإنّه لايجوز إلا بإذن شريكه. 

(وَشَرِكَةٌ عَفْدِ وَرُكْها : الايجَابُ ولول بأن يقول أحدهما: شاركتك في كذا وكذاء ويقول الآخر: 
قَبلت. (وَكَرْطُّها) أي شركة العقد (أنْ لا يُعَيّن لأَحَدِهَا دَرَاهِمُ م من الربْعِ) لأنّ هذا التعيين قد يقطع 
الشركة: بأن لا يبق بعد تلك الدراهم ريح يشتركان فيه. قال اين المنذر: ول عخلاق فيه لأعد: 


(وَهِيَ) أي شركة العقد (أَرْبَعَةٌ أَوْجُه:) 
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[ شركةٌ المْفاوَضّة ] 


الأوّل: : (مُقَاوَ ضَهُ) مشتقّة من التفويض »إذ كا لّ واحدٍ متهم »ُ يَقَوْض التصرّف إلى صاحبه على الاطلاق. 
(وَهِنَ شَرِكَةُ مُتَساوِيَين مَالً) أي من جهة المال. وا مراد مال يصلح لرأس مال الشركة, كالدراهم والدنائير, 
بخلاف العُدوض والعَقار والدّيون. حيث لا يُشترط فيه التساويء ولا يُعتبر التفاضل فيه. 
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وَحْرَيّةَ وَدَْا وتََضَمّنُ الوكالة وَالكفالة. ومُشْتَرَى كل مماء إلا طعام أله وَكْسْوَتَهُمْ. 
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َكل دَيْن ا ارم كالشُرَاءِ وَخَحْوِهِء ضَمِنَهُ الآخَرُ. وَإِنْ وَرِثَ 
أْحَدُهُماء أو وُهبَ لَه مَا تَصِحٌ فيه الشَّرِكَهُ وَقَبَضَ “مان عتاناً . وَف العُوُوض والعَقارٍ يق 
(وَحُريّةً) أي من جهة الحدّية. فلا تنعقد المفاوضة بين حُدٌ وعبدٍ. ولا بين عَبْدينَ, لأنّ العبد لا يملك 


التصرّف. 

(وَدِيْنًَُ أي من جهة الدّين وو ليله . فلا تنعقد المفاوضة بين مسلمٍ وكافر وهذا عند أبي حنيفة 
وحمد ٠‏ خلافاً لأبي يؤسيف: . وتنعقد بين الكتابي وامجوسي. لأنّ الكُفْر كله مِلّد واحدة عندنا. 

(وَتَتَضَكنُ) المفاوضةٌ (الوكالة وَالكَفَالَة) لِتَحَقَّىَ الشركة في كل ما شراء أحدهماء وتثبت المساواة 
بينهما في المطالبة بدنند. (ومشارى كُلَ) من شريكي المفاوضة (كم)) لأنّ كل واحد منهما قائم مقام صاحبه 
في التصرّف, فكان شراؤه كشرائه (إلّا طَعَام أهْله) أي أهل كُلُ (وَكِسْوَبُ) أي كسوة أهل كُلَّ. فئها 
كرون لذ خاضة »وركذا اسعجار كل ماايسكته أوما بركبه لع أء عترم وهراؤه إداما ليأكلت أو آم 
ليطأها. لأنّ كلّ واحدٍ منههما عالهُ حين العقد بحاجة نفسه إلى ذلك. ولا يقصد أنه شريكه, فكان مستثنى 
دلالة, والاستثناء الثابت بالدلالة كالاستثناء الثابت بالمقالة. وَحُكْيُ طعامٍ كَُّ وكشوتهم حُكْمٌ طعام أهله 
وكسوتهم. 

(وَكُلَ دَيْن لَزمَ حَدَهُما نا نَصِحٌ فيه الشّرِكَةُ, كالَّرَاءِوَتحُوو) من البيع والاستئجار (ضَمِئَهُ الآَرُ) 
ل ل ل الرّوجات والأقارب. والصلح عن دم 
عَمْدء ونحوهاء فلا يَضْمنه الآخَرُ, لأنّ كلّ واحدٍ منها لم يلتزم إلا دين التجارة. وهذه الأشياء ليست من 
التجارة . 

(وَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهماء أو وُهِبَ لَهُ) أو تُصٌدّى عليه (مَا تَصِمٌ فيه الشَّرِكَةُ) كالدراهم والدنانير والقُنُوس 
النافقة, (وَقَبَضَ) ذلك, (صار) عَقْدُ المفاوضة (عِنَانَاً). لأنّ المساواة فها يصلح لرأس مال الشركة ابتداءً 
وبقاءٌ ترد رط في المفاوضة, وقد فاتت بقاءً لعدم مشاركة الآخَّر له في الإرث والطبة, لأنّه إنما يشاركه فيا 
يحصل بسبب التجارة أو ما يشبههاء وليست المساواة شَّرْطاً في العنان, فانقلب عقد المفاوضة إليها. 

(وَفي العْرُوضٍ والعَقّارٍ) أي وفي إِزْثِ أحدها للعُؤوض والعقّار أو هبتها له (بَق) العقد (مُفَاوَضَةَ) 
ولم ينقلب عناناً. لأنّ عدم المساواة فيه| لا يمنع المفاوضة ابتداءً فكذا بقاء. 
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[شركة العنان ] 


وَعِنَانُ : وَهيّ شَرِكَةٌ في كَل ِجارَةٍ أو نوع . وَتَصِح بض مَالِهِ مَعَ فَضْل مَالٍ أُحَدِهماء 
وَتَسَاوِي مَالنْوا مَمَّ تَفاوتٍ الرّبْح . وَكَوْنِ أَحَدِهما دَرَاهمَ ٠‏ وَالآخَرِ دَنَانيْرَ وَبلَا خَلْطِ . 


وكل قطالله ِقَمَنِ مَشْرِيِّهِ لا غير َه يَرْجِمٌ عَلَ شَرِنِكه بحِصَّبِه إن أَذَادُ مِنْ ماله ولا 
تصِحان إلا بِالنَّقْدَيْن ن. والقُلُوسٍ التَافِقة. والتَيرِء 


[ شَركةٌ العنان ] 

(وَ) الوجه الثاني من شركة العقد (عِنَانُ) بكسر أوَله (وَهيَ شَرِكَةٌ في كُلَ تِجَارَةِء أو) في (نَوْع) من 
أنواع التجارة. مأخوذ ين: عَنّ له كذا: أي عَرَض, لأنّه عرض هما شيءٌ فاشتركا فيه كما ذكره ابن 
الشّكيت. 

(وَنَصِحٌ) شركة العنان (بِبَعْضِ مَالِهِ) أي مال أحد الشريكين (مَعَ فَضْل مَالٍ أحَدِهِمَا) لأنّ الحاجة 
قد َس إلى ذلك مع عدم اقتضاء لفظها المساواة في مال الشركة (5) تصح مع (نَسَاوِي مَالي] مع مَعّْ تَقَاوْتِ 
الرّبْ) بينهها. وعكسه: وهو تساوي الربح بينهها مع تفاوت مالثياء ٠‏ وبه قال أحمد. وقال رُقَر ومالك 

(و) تصح مع (كَوْنٍ أحَدِهِم) أي أحد الاين (دَرَاهِم» وَالآخْرِ نَائرَ) وقال ذَُّر والشافعي: لا 
تصح. (وَ) تصح (يلا خَلَطِ) وبه قال مالك وأحمد. إلا أن مالكأ شَرَط أَنْ تكون أيديهم) عليه: بأن يجعلا في 
حانوت لماء أو في يد وكيل لما. وقال رُفَر والشافعيّ: لا تصح, فإن الذلط عندهما مشروط. ومعنى قوله 
«يلا خَلْط»: أن الحتلط ليس بشرط. عندنا ا ل 


(وَكُل) يِنْ شريكي الينان ن (مُطَالَْبٌ بِعَمَنِ مَْرِيُو) اسم مفعول من الشراء. كالزِْيَ من المي لا 
ل ل ع الكفالة مم يَدْجِعْ مُعَلَ 


شَرِيكه بحِضّته) من التّمن (إن أَذَاهُ مِنْ مَالِهِ) أي من مال نفسه. لأَنّه وكيل بالشراء من جهة شريكه. 
والوكيل بالشراء إذا نَقَدَ النّمن من مال نفسه يرجع على المُوَكّل. أما لو كان الأداء يِنْ مال الشركة, فلم 
يرجع على شَرِيِكه. 

(وَلانَصِحّان) أي المفاوضة والعنّان (إلَّا بالنَقْدَيْنَ) من الذّهب والفضّة المضعروبّين (والقُلُوسِ النَافِقَِ). 
أي الرائجة. لأنّا حينئذٍ أثمان, كالنقدين. (والَيْر) أي وبالتبر: وهو ذَّهَبُ غير مضروب. (والتقْرَة) وهي 
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والنقرّة, إن تَعامّل الناس مهماء وَبالعَزْض بعد أن باع كل نِضصْفَ عَرْضِهِ بِنِضْفٍ عَرْض الآخْرٍ. 
وَهَلَاكُ مَايهَ). أو مال أحَدههما قَبْلَ الشّرَاءِ يُنُسِدُهاء وَهُوَ عَلى صَاحِبِهِ قَبْلَ الخلط فى يَدِ 


3 رن اعر اغز م اكت ره ا رءعفطٌ م 00 5 8 0 7 
ئها هَلَكَء وَبَعْدَ اخلط عَلَْها. وَلِكُل مِنْ شَرِيكي مُفَاوَضَةٍ وَعِنانٍ أنْ يُبْضِعَّ وَيُودِعَ ويضَارِبَ 


فضّة غير مضيروبة (إن تَعامّل النَّاسُ بهما) في ظاهر المذهب وهو الأصح. كما في «الهداية». بناءً على أنَّهها 
ولول الترو سن فلا يسلسان ازأض مال الشركة وال المضارية: 

(و) تصح المفاوضة والهئّان (بالْض بَعدَ أنْ باع كُلُ) من الشريكين (نْصْفَ عَرْضِهِ بنِضْفٍ عَرْضٍ 
الآخَرِ) إِنْ تساويا قيمةٌ؛ وإن اختلفا: بأن تكون قيمةٌ أحدهما ألفاً. وقيمةٌ الآخَرِ أَلْقَيِء يبيع صاحب 
أل تلت عَرْضِه بِكُلْث عَرْضٍ الآخَّرء فيكون كُلَّْ من العَرضَيْن مُشْترَكاً بينهما أثلاثاً. والقصد أنْ يصير 
العدض مشتركاً بينها أُوَلاً شركة ملك حتى لا يجوز لكل واحدٍ منهما حينئذٍ أنْ يتصرّف في مِلْك الآخَر, 
تم يعقدان عَفْد الشركة مُفاوَضْةٌ أو عِناناً. فيصير العَؤض رأس مال شركة المفاوضةٍ والعنان. ويجوز لكل 
واحدٍ منهما حينئذٍ أَنْ يتصرّف في نصيب الآخَّر. 

وهذه حيلةً لِمَنْ أراد الشركة مفاوضة أو عِنَاناً وهذا هو الختار تبعأ للقُدُوري, وشيخ الإسلام. 
وصاحب «الذخيرة» والمُرّني من اصحاب الشافعي. 

(وَهَلَاكُ مايفا) مبتدأء أي مال الشركة قبل أنْ يشتريا شيئاً. وفي بعض النسخ: «مالهما» أي مال 
الشريكين اللَذَيْن عقدا به الشركة, ويؤيّده قوله: (أو مال أحَدهما قََبْلَ الشّرَاءِ يُفْسِدُها) خبر المبتداً. 
(وَهُوَ) أي هلاك مال أحدهما (عَلَى صَاحِبهِ) إِنْ هلك (قَبْلَ اخلط في يَدِ أَبهَا هَلَكَ). أما إِنْ هَلّك في يد 
صاحبه فَظاهِرُ. وأما إِنْ هلك في يد الآخَرء فلأنه أمانةٌ في يده. لأن كلا منها أمَيدٌ في رأ ال ضاحية: 
(وَ) هلاكٌ أحدهما (بَعْدَ الختلط عَلَنا) لأنّه لا يتميّر, فَجْجِل من مالهما. 

(وَلِكُلَ) من شريكّي مفاوضةٍ وعنان (أنْ يُنْضِعٌ) أي يُغطي مال الشركة لِمَنْ يَنّجدْ فيه بغير شيء. 
لأنّ ِكل أنْ يستعمل من يَتّجر مِنْ الشركة بأجر, فبغير شيءٍ أؤلى. (وَ) أن (يُووِعٌ) أي يدفع مال الشركة 
وَدِيعة لأنّ للشريك أَنْ يدفع مال الشركة لِمَنْ يحفظه بِأَجْرٍ. فَلأنْ يدفعه لِمَنْ يحفظه بلا أجْرٍ ‏ وهو المودّع - 


ع م 


اؤْلى. 


1 ك1 


(و) أن (يُضَارِبَ) أي يدفع المال لِمَنْ يَتّحِرُ فيه يج معلوم من الرّبح, لأنّ المُضّارِب يصيرٌ بالدّف 
إليه مودَعَاً. وبالنتصرّف في المال وكيلاً. وبالردبح أجيراً. 


كِتابُ الشّركّة 14 


م 2 ع 
[عَركَةُ الأغمالٍ ] 
وَشَرِكٌَ الصّنائع والتَمَيّل: وَهِىَ: أن يَشَْرِكُ صَانِعانِ كَخَيَاطَيْنِ أو خَيَاطٍ وَصَبَاغْ , وَيتَقَبََا 
0 0 00 355 وحم 7 5 مه م عوسي 0 2 2 
العَمَلُ بأجر بَبِئَياء صَحَّتْ وَإِنْ شَرَّطًا العَمَلْ نَصْفَيْنَ والمال أثلاثاً. 
2 2 3 ٍ- م 


م - 


ام 2 مر العم ويم وى ام .0 2 2 
أَحَدُهماء وَيُطالِبٌ الأجْرّء وَيَصِحَ الدَفْعٌ إِلَيْه. وَالكَسْبُ يَيئّنُا وَِنْ عَمِل 


لأسي ر عدي دمو 


ملعمل قي 
أَحَدهما. 


(و) أَنْ (يؤَّكُلَ) مَنْ يتصرّف في مال الشركة بالبيع والشراءء لأنّ ذلك من عادة التجّار والشركة 
مُنْعَقِدَة وهذا استحسانٌ. وفي القياس ليس له ذلكء لأنَّ كلّ واحدٍ منهما وكيل صاحبه, وليس للوكيل أنْ 
يُوَكُلَ غيره. لأنّ المُوَكّل إما رَضِيّ رَأَيَه دون رَأي غَيرِه. 

(والمال) في كلّ من شركة المفاوضة والعنان (في يَدِه) أي يد كلّ من الشريكن (أمانّةٌ), لأنه قَبَضّه 
بإِذْن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة, فكان كالوديعة. حتى لا يضمنه إلا بالتعدّي. 


[ شركة الأغمالٍ ] 
(وَ) الوجه الثالث مِن أَوْجُدِ الشّرِكّة (شَرِكَةٌ الصّنائع و) تُسمّى شركة (التَّقَيّل:) وشركة الأعبال 


(وَهِيَ: أن يَشْمَرِكُ صانعَانِ) مُتَّفِقَا الصّنعة (كَحَيَاطَيْنِ أو) مختلفاها نحو (خَيّاطٍ وَصَبَاْ, وَيتََبََا العمل 


بأَجْر يتنبا صَحَّتْ) هذه الشركة إِنْ شرطا المساواة في العمل, وفي أكال المتسفاد منت وه الجر 
(وَإِنْ شَرَطَا العَمَلٌ نِضْفَيْنِ والمالَ) المستفاد منه (ألاثاً) لجوازٍ أنْ يكون قيمة عمل أحَدهما أكثر, 
وهذا استحساة: والقيانن أن لآ ووه وهو قول دُقَرء لأنّ الطمان يقث العمل فالزياذة عليه ريك مال 


- 


(وَلَزِم كُلَاً) من الشريكين (عَمَلَ قَبلَهُ أَحَدُهُما) لأنّ كُلَّ واحدٍ مُتَقَبُلٌلِنفْسِهِ أَصَالَة ولشريكه وكالةً 
(وَيُطَالِبُ) أي كل منهها (الأَجرَ) الذي ل يَتَقَبّل. (وَيَصِعُ الدَْمُ) أي دفع الأجرة (إلَئِه) أي إلى الآخَرٍ 
(وَالكَسْبُ بَينَّبها) على ما شَرَطًَا (وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُُمَا) أما الذي عمل فظاهرٌ. وأما الذي لم يعمل فلأنّه لما 
لّزمه العمل بالتقيّل وكان ضامِئَاً له. استحقٌ الأجر بالضمان ولَزِمَ العمل. 


8 كِتابُ الشركة 


[شَركة الوجُوهِ ] 
بك الوجُوهٍ : وهي : أَنْ يَشْترِكا بلا مال ِيَشْترِيا بوُجوهها و 0 
14 َكل َكِئِلٌ للآخَرء فإن كَرَطا مُناصفَة َه الشتى. أذ متالقعة ٠‏ فالوِيمٌ 
5 الفَضْلٍ باطِل. 
[ما لا نَصِحٌ فيه الشّرِكَهُ ] 
وَلا تَصِحٌ الشّرِكَةُ في أَخْذٍ الِْاحَاتِ, 


507 

نا ونا رع كرو ينا ٠‏ وسمّيت بها :لها يشتري به لد جه عن اداس» د 
عندنا باعتبار ما فيها من الوكالة. فإنَّ توكيل كُلَّ واحد منهها صَاحِبّه بالشراء. على أن يكون المُشْتّرَى 
ال ا ار لور 

(فَنَصِمٌ) شَركَة الوّجُوه (مُفَاوَضَةً) إذا نَضّا على المفاوضة واجتمعت فبها شرائطها. (وَمُطَلَقَُا 
عِنَانٌُ) لأنّ العنان 00 ينصرف إلى المعتاد والمتعاّف 

(وَكُل) منهما (وَكِيْلٌ للآخَر) فها يشتريه. قيل: لا حاجة إلى هذاء لأنّ هذه الشركة إما مفاوضةٌ, 
وَإِمّا عِنانٌ, وقد تبيّن أن كُلَا منهها في ذلك وكيلٌ الآخَّرء وإذا كانت مفاوضةً كان كلّ منها كَفِيلاً للآخر أيضاً. 

(فإن شَرَطا مُناصَفَةَ المشْترَى) بينهما (أ مُثالئتهُ فَالربْحُ كَذْلِكَ) أي يكون بينهها مناصفةٌ في صورة 
مناصفة المُشْترى, ومثالثة في صورة مثالثة المُشْتّرى. 

(وَشَرْطُ الفَضْلِ) في البح (باطِلٌ) أي إذا شُرِطَ أن تكون حصّةٌ ربح أحَدِهِما زائدةٌ على قَدْر كه 
فهذا الشرط باطل. فإنّ الرَبح يكون على قَدْر اليلك في المُشْتّرى, فكان الزائد عليه ربح ما لم يضمن, 
وهو غيرٌ جائز, وإنما جاز في العنان ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أحَدِهماء وهذا الاعتبار إنا يجوز 
إذا كان المال معلوماً. كا في المضاربة والعنان. وهنا ليس كذلك. 


[مالاتَصِحٌ فيه التَّرِكَةُ ] 
(وَلاتَصِعٌ الشَّرِكَةُ في أخْذٍ المّبَاحَاتِ) كالاحتطاب, والاحتشاش . والاصطياد. والاستقاء. واجتناء 
التّمار من الجبال والبوادي. وأَخْذ جواهر المعادن, وأخْذ الجِصٌّ والملح من المواضع المباحة. والتقاط 


ا الوا يل 
نَحْصَّتْ مَنْ أَخَذّهاء وَنْصّفَتْ إِنْ أَخَذَاها. وللمُعَينِ وَضَاحِبٍ العُدَةِ أَجْرٌ المثل. ولايُرَاد عَلَ نِضْفٍ 
القِيْمَةِ عِنْدَ أبي يُوسّفَء خلافاً لِمُحَمّدٍ. وَالرَبُمُ في القَاسِدَةٍ عَلَى قَدْرِ المال. 
7 000000 كه 
[فها تنطل به 00 
َبطْل الشّرِكَةٌ المت والجنُوْنِء واللّحاقٍ بدَارٍ الحؤب 
[تَرْكِيَهُ أَحَدٍ الشرّكاء عَن بَعْضِهِم ] 


ركه عوك 1ه توس ساءو” 0 5 
ونم يزك أحد مَال الآخر يلا إِذنِهء 


ىت 


السنبلة ونحوهاء لأنّ الشركة تتضمّن الوكالة, والوكيل يلكه بِالأَّخْذ بدون أمره. فلا يصح نائاً عنه. 

(فَخْصَّتْ) المباحات إذا لم تصمٌ الشركة فيها (بِمَنْ أَخَذّها) لوجود سبب الاستحقاق منه (وَنْصّفَتْ 
إِنْ أخَذَاها) لاستوائهها في سبب الاستحقاق. (وللمُعيّنِ) خبر مقدّم إن اشتركا في الاحتطاب منه على أن 
يقطع أَحَدُهما ويجمع الآخر (وَصَاحِبٍ العدَّةِ) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل مِنْ أحَدِهماء والدابّة 
والراوية من الآخّر. (أَجْرٌ اليثل) المبتدأ'١ ‏ (ولا يراد عَلى نطف القيمَة عِنْدَ أبي يُوسُفَ) لأنّه رضي 
به لرضاه بنصف المسمّى, كما لا يزاد على المسمّى في الإجارة الفاسدة (خلافاً لِمُحَمَدِ) فإنه قال: لابدٌ من 
أجر المثل. لأنّ المُسَئَّى يحهولٌ والرِضَى بالمجهول لَقُرّ فيسقط ‏ وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فيكون له 
جر مثله َلِعًَ ما بلغ . 

(وَالرَْحُ في) الشركة (القَاسِدةٍ عَلَ قَدْرٍ المَالِ) وإ شرط الفضل. لأنّ الربح تَعٌ للمال فيقدر بقدره. 


[فما بطل به الشّرِكَةٌ ] 


(تَبطْلْ الشَّرِكَةُ بالؤتٍ, والختونه واللّحاقٍ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدَاً) لأنّ الشركة تَقْتَضِي الوكالة. وهي 
بطل بكل من هذه الأأمورء وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة إذ لابدٌ لها منهاء وسواء علم الشريك يموت 


[ كيه أحَدِ الشرَكاء عَن يَعْضِهِم ] 
34 ا ءرعم 


(وَلَ يرك أحَدّهْمَا مَالَ الآحَرِ يلا إِذْنِه) لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ليس بِنّائب عن صاحبه في الرّكاة بل في 


)000( مكدا مؤخرء جيره تَقدّم عليه, وهو: «للمعين» . 


يل كِتابٌُ الشركة 


2 #اودمر م 97 ءَ 
فإن أذ 5 0 


وِلاء, ضَّمِنَ الثاني للأوّل. وَِنْ أذيا م مقا عون كل ققط غارن: 
التجارة, وأداء الرّكاة ليس منها. (فَإِنْ أذْنَ كُل) لصاحبه بِأنْ يؤدي الرّكاة عنه (فَأَدّيَا ولَاة) أي على 
التَوالي (ضّمِنَ الثاني للأوّلِ) عِنْد أبي حنيفة. علم بأداء الأول أو لا. وعندهما إِنْ علم بأداء صاحبه ضَمِنَ 
وإلا لا. كذا أشار في كتاب الرّكاة. وفي «الزيادات»: عندهما لا يضمن. عَلِم بأداء شريكه أم لا. وهو 
الصحيح عندهماء (وَِنْ أدّا مَعاَء ضَمِن كُلَّ قِسْط غَيْرِ) عَلِم أو لم يعلم عند أبي حنيفة. وعندهها لا 
يضمن إن لم يعلم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


كِتابُ المُضَارَبَة دا 


كتاب المضارَبَة 


هى عفد شر في الرَبْح َال مِنْ رَجُلٍ وَعَمَلٍ مِنْ الآخَرَ. 


[حكه المضاربّة ] 


(هِي) لغدٌ: مفاعلةٌ من الصَرْب في الأرض بعنى السير فيهاء قال الله تعالى: ظوَآخَرُوْنَ يَضْرِبُونَ في 
الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْل الله» [سورة المزمّل, الآية ]٠١‏ أي يسافرون للتجارة ونحوهاء وشرعاً: (عَفُدُ 
شِرْكَةٍ في الرّبْحِ مال مِنْ رَجُلٍ وَعَمَلٍ مِنْ الآخَرَ). 

[ مشروعيّة المضارَّة ] 

وهي مشروعةٌ بإطلاق الآية لأنّ سفر الإنسان للتجارة قد يكون بمالٍ نفسه وقد يكون بمال غيره. 
وقد بعت النَئُ يي والناس يتعاملون بها فَأَقَدَهم عليها. وبالسّنّة وهي ما روى ابن ماجة مرفوعاً: 
ثلاث فين البَكة: البيعُ إلى أجل . المقَارصَةٌ, وخَلْطٌ الب اشير يت لا للتيع». 

ولعمل الصحابة. وهو ما روى مالك في «الموطأ»: أنَّ عبدالله وعبيدالله اب عمر بن الخطّاب خرجا 
إلى العراق. فأعطاهًا أبو موسى الأشعري مو فال دعل أذ مناعايه مناعاً ورمماء ا لدي ويا 
رأس المال لأميرالمؤمنين والدّبح لهماء فلا قَدِما المدينة رَبحَاء فقال عمر: أكُلٌ الجيش أَسْلَفَهُ كا أَسْلَمَكُا؟ 
فقالا: لا. فقال: ابنا أمير المؤمنين فَأْسْلَفَجاء أذّيا المال ورِبحه. فراجعه عبيدالله وقال: ما ينبغى هذا يا 
أمردالةنين: لى هلك امال أو تقض لصتيكاء :قال لعمن ينض جلسائد: لو بجفلته وراضا قاد عمف الما 
ونَصّفَ ريحه وأعطاهما التصف. 


حُكمٌالمضاربّة ] 
(وَهِيَ إِيْدَاعٌ أوَلاً) أي قبل عمله. لأنّ المضارب قبض المال بإذن مالكه لا على جهة المبادلة 


والواقيقة: 


١84‏ كِتَابٌُ المُضارَبَة 


7 4 200 00 ا 0-06 م.م 500 رك 0ه م ال 0 
وَتَؤكِيْل عِنْدَ عمَلِهِ وَشرِكة إِنْ رَبحَ؛ وَغصْبٌ إن خَالفَ, وَبضاعة إِنْ شرط كل الرّبْح لللالكِ, 
0-7 و2 57 23 مر قن ع هر مره م4 ل دن ددع 
وَقَوْض إِنْ شرِط للمُضَارِب. وَإِجَارَة فاسِدة إِنْ فَسَدَتْء قلا رِبْحَ لَهُ بَل أَجْرٌ مثل عَمَلِهِ رَبِحَ أو لا 


وَلَا يُرَادُ عَلى مَا شُرِط خلافاً ِمُحَمّد. وَلا يُضْمَنُ الما ئها ٠ك‏ في الصَّحِيْحَة. ولا نَصِحْ 
إلايَالٍ نصِحٌ به الشّرِكَة. 


(َ) هي (تَوْكِيْلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ) لأنّه يعمل لرب المال بأمره. وهذا يرج بها لحقه هن القوةة معان 
كالوكيل. (وَ)هي (شَرِكَةٌ) في الرّبح (إن رَبحَ) لتحَصّله بالمال والعمل. (وَ) هي (غَْصْبٌ غصّبٌ إن خَالَفَ) المضارب 
لوجود التعدّي منه على مال غيره. وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلم. وعن علي والحسن 
والزّهْري أل لاغيان عل بن شاذ كه فى النيع: 

(و) هي (بضَاعَة إن شرِط كُلَ ال للمايكِ) لأنَ المضارب لَمًا م يطلب لعمله بدلاً وعمِلَّةُ لايتقومٌ 
إلا بالتسمية, كان وكيلاً متبرعاً. وهذا معنى البضاعة, فكأنّه نَصّ عليها. 

(وَ) هي (قَرْضٌ إِنْ شُرِط) كلّه (للمُضارب) لأنّ المضارب لا يستحق الرّبح كلّه إذا صار رأسٌ المال 
ملكا له. ا ل ا ا 
لاشتاله على معنيين, ولأنّ الّوْض أَذْىَ من الهبة. فكان بالاعتبار أؤلى لكونه أقل ضرراً. 

(وَ) هي (إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ إن فَسَدَتْ) لأنّ الواجب له حينئذٍ في مقابلة عَمَلّهِ أَجْدُْ المئل, كالاجارة 
الفاسدة, (قَا رِبْحَ لَهُ) أي للمُضَارِب (بَلْ) له (أجْرُ مثل عَمَلِهِ) سواء (رَبحَ أو لا) وبه قال الشافعي وأحمد 
في رواية لأنّ الأخر يجب بتسليم المنافع أو العمل, وقد وُجِدَ العمل فيجب له أجر المِدْلٍ. وعن أبي يوسف 
لا أجْر له إذا لم يزبم. وبه قال مالك في رواية ‏ وبعضٌ أصحاب أحمد اعتباراً بالمضاربة الصحيحة: فإنّه 
إذا لم يربح فيها لا يستحق شيئاً. والفاسد من العقود يأخذ حُكْم صحيحه. 

(وَلَا يُرَاهُ) في أخر العمل للمُضَارِب ل(عَلى ما شُرِط) من الرّبح عند أبي يوسف, لأنّه رضي به 
(خِلافاً لِمُحَمّد) فإنّه قال: له أجر المِثْل ولو زاد على ما شر ط. 

(وَلايُضْمَنُ المَال فِينَا) أي في المضارب بة الفاسدة بالهلاك (كا) لا يضمن (في) المضاربة (الصَّحِيِْحَة). 
قال الطحاوي: هذا قول أبي حنيفة, خلافاً لهما. وقال أبو جعفر اللنْدُوَاني: لا يضمن المال في المضاربة 
الفاسدة عند الكلّ. قال الإشبيجابي: وهو الأصح. لأنّ المال في يد المضارب أمانةٌ. سواء صَكَّت المضاربة 
أء فقوف لذن رية امال كا قضد ان يكون الخال عد مغارية قصد أذ يكون اميا وله لكيه ذلك 


(وَلا نَصِحٌ) المضاربة (إِلايمَالٍ نَصِح به الشَّركَهُ) لأنَا عقد شركة في الريم. فلا تصح إلا بما تصح 


كِتَابُ المُضارَبَة هيل 


ولا بتَسْلِئِمِهِ إلى المضارب وشيوع الرّبْح بها . 
وللُضارب ف مُطْلتِها أن تينع بق تس إلا أجل ل يعد تشستري و يوكل هيا 
يُسافِرَ وَيُبْضِعَ ولو لِرَبٌّ المال. ولا تَفْسَّدَ هيّ به. 
وَيُودع وَيَرْهَنَ» وَيُوْجِرَ وَيَسْتَأَجِرَ وَيَكْتَالَ بالثّمَن عَل الأيْسر والأغير. 


ولا يُعْرِضُ ولا يَسْتَدِينُ إل لا بإِذْنٍ المالِكِ . وَلا يُضَارِبٌ 
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به الشركة. وقد مر ما تصمّ به الشركة في كتابها. (وَلَا) تصح المضاربة إلا (ِتَسْلِئِيِه) أي المال (إلى 
المُضارب) لأنّ يده على المال يد أمانة, فلا تم المضاربة إلا بتَسْلِيمه, كالوديعة. 

(وشيوع الرّبْح) أي ولا تصح المضاربة إلا بشيوعه (بَيْئبا) أي بين ربٌ المال والمُضَارِب, لأنّ عدم 
شيوعه بينهم|: بأنْ سَمّيا منه لأحدهما دراهم أو دنانير. يؤدي إلى قطع الشركة فيه, على تقدير أن لا يُزاد 
على المُسَمَّى. 

(وللمُضَارِب في مُطْلِها) وهو غير مُمَي بزمانٍ أو مكانٍ أو غيرهما (أنْ يَبيْمَ بتَقْدِ وَنَسِيْئَةِ) لأئها 
من صُنْع التجار. (إلَا بأجَّل) هذا مستثنى من النسيئة, ([) يُعْهّد) أي عند التجّار. لأنّْم العمدة في هذا 
الباب. 

(وَأَنْ يَشَْرِيَ و) أن (يُوَكُلَمِهبا) أي بالبيع والشراء. (و) أن (يُسَافِرَ وأنْ (يُبْضِعَ وَل لِرَبٌّ المالي) 
احرف اجر اميا با عونت فيا ا كرو ااال المع وام 1 وما 
ل ل لد عيفد انق ىّ عليه كان أؤلى. (وَلا تَفْسّدُ 

0 0 و 2 ا ع 1 على نمو لضاء 

(وَ) أن (يودعء و) أن يتين و (يَرْهنَ» وَ) ان يؤجِرَ وان يستاجر وان (يحختال) أي يقبل الوالة 
(بالنّمَن عَلَى الأيْسَر والأغيرٍ) لأنّ هذا كلّه مِنْ صُنْعْ التجّار في تجارتهم. والعقد مطلق. ولايحصل 
المقصود منه ‏ وهو الربح إلا بالتجارة؛ فيتناول ما هو من صنع التجار في تجارتهم . وعن أبي يوسف أنه 
لايسافر به إلا بإذن, وبه قال الشافعيّ وأحمد في رواية -: لأنّ فيه تعريض المال للهلاك بلا ضرورة. 

(وَلا يُقْرِض) إلا بإذْنِء لأنّ الإقراض تَبرعٌ وليس من ضيروريات التجارة فلا يملكه المضارب. وإن 
قيل له: اعمل برأيك. كما لا يملك الهبة والصدقة. (وَلا يَسْتَّدِينٌ) لما في الاستدانة من شغل ذمّة المالك (إلَّا 
بإذْنِ المَالِكِ) لأنَّ المنع حقٌ المالك وله تَوْكٌهُ. (وَلا يُضَارِبُ) إلا بِإِذن المالك. أو ب: اعمل برأيك. 


3 كِتابُ المُضَارَبّة 
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وَلا يَلِطُهُ مَالِه إلا به أو ب : «اغمل بِرَأيكَ» فَلَوْ قِيْلَ هَذَا وَ َقَضصَّرَء أو حمل ماله تَبيّع. بخلافٍ 
مَا إذا صَبَعَ أَخمَرَ! وَلا جَُاوِرُ بَلَدأَ وَسِلْعَةَ وَوَفْيَا وَشَخْصَاً عَيّنه المالِكُ» فإِنْ جَاوَرٌ ضَمِنَء وَلَهُ 
رِبحُهُ. 

ا عَبْداً أو أمَدَّ ولا يَشْكَري مَنْ يَعْتِقُ عَلى رَبّ المال» وَلَو شَرَى فللمُضَارِبٍ, ولا 
للب علد اكانارقة للد وهر ون لتر د 


سه في 


(وَلا يَخْلِطّهُ) أي مال المضارّبة (بِمَالِه إلا به) أي بإذن امالك صريحاً (أو ب : «اعْمَل بِرَ رَأيكَ» ) لأنّ شيئا 
و ار ا و ا 
العقد عند وجود الدلالة على دخوله. وهو إن ربٌ المال» أو قوله: اعمل برأيك. 

(َلَوْ قيْلَّ) للمضارب (هَذَا) أي اعمل برأيك. فاشترى المضارب ثياباً (وَقَصَّرَ أو حل يمَالِهِ؛ 
تَبَرّعٌ) لأنّ هذا استدانةٌ على رب المال. وهو لا يملكها بهذا المقال (بخلانٍ مَا إذا صَبَعٌ) بماله (أَخمَرٌ) فإنه 
يصير شريكاً بما زاد الصّبْغ, لأنّه مال قائمٌ, فإذا بيع النوبُ كان للمضارب حِصَّهٌ الصّبْعْ. وكانت حصّةٌ 
الثوب الأبيض على المضاربة. 

(وَلامُجَاوُ) المُضَارِب (بَكَدَاَ وَسِلْعَة وَوَفْاّوَشَخْصَأً ّنه المَالِكُ) وخَصٌ التصرّف به, وبه قال أحمد. 
رقا بادا اذلو مي نوكا 1ل سايم 01 إذا شرت بلي . بأن قال: لا تعمل في غير هذا السوق. 
0 (فإنٌ جَاوَرً) المضارب شيئاً من ذلك (ض ضَّمِنَ) لأنّه صار غاصِباً بالمُخالِقّة (وَلَهُ رِيحُهُ) 

نه مَلَكَهُ بالضمان. 


2ع 


(لايْرَوُجُ) المضاربٌ (عَبْدَاَ أو أَمَةٌ) من مال المضاربة, لأنّه ليس من عمل التجارة. وعن أبي يوسف 
أنه يزوج الأمة إذ يستفيدٌ به المَهْرّ. 

(وَلاِيَشْتَرِي) المضارب (مَنْ يَعْتِقُ عَلَ رب المَالِ) لقرابة أد يو. . (وَلَو شَرّى) مَنْ يعتق على ربٌ 
المال (فللمُضَّارِب) أي فالمُشْئَرَى للمُضّارب. (وَلا) يشتري (مَنْ يَعْتِقْ عَلّيه) أي على المضارب (إِنْ 

كان رِبح) ف المال. وإن كان ربح حَ المضارب. (وَلو فُعَل) شراءً مَنْ 5 ع (ضَمِن) لأنه يصير مشترياً 

اننسة قيضمن بالنقد من مال المضارية . 

(وَِنْ ل يَكُنْ) في المال (رِبْحُ) بأن لم يكن في قيمة العبد المُشْتَرَى زيادةٌ على رأس المال (صَع) 
شراءٌ المضارب مَنْ يعتق عليه للمضاربة. لأنه لا ملك له فيه. 


كِتابُ المُضَارَبَة فط 
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وَنَقَقَهَ مُضَّارب عمل فى مِضره فى ماله. وَفى سَفَرهِ: طعامُه وَشرابُه وَكسوتة, وأجْرَ 
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لع عو ره رفي ليه دولل 5ه مَك وزهع 4152م اك ةلم 
وَمَا دونَ سَفْرٍ يعدو إليه. ولا يَبِئْتَ يأهله. كالسّفرِ, فإِن رَبحَ أخذ المالك ما أ نفق ثم كَسَمّ 


َإِنْ دَقَعَ الْصَارِبُ مُضَارَبَةٌ بلا إِذْنِء ضّمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ الثاني وقِيل: عِنْدَ ريه . وَصَحَ إنْ 
شُرِطَ لِعَبدٍ المالِكِ فَيِءٌ لِيَعْمَلَ مَعَ اممضارب . 

(وَتَفَقَهُ مُضَارِبٍ) مبتدأ مضاف (عَمِلَ في مِطْيرِه) صفة (في ماله) خبر المبتدأ (وَفي سَفَرِ) عطف 
على «في مصره», أي ونفقةٌ مضارب عَمِل في سفر (طعامٌّةُ وَشرابّه) دون دوائه في ظاهر الرواية. وروى 
الحنين عن أ حنيفة : أنَّ قن الدواء في مال المضاربة. وطذا كانت نفقةٌ المرأة ضَ الزَّوْجء ودوائها في 
مايها. (وَكِسْوَنُهُ. وأَجْرَةُ خَادِمهِ. وَغْسْلْ بيه وَرَكُوْيُُ) ‏ بفتح الرّاء - مركوبه ومعطوف على طعامه. 
وطعامه وما عطف عليه بيانٌ لنفقة المضارب في سفره (كِرَاءٌ وشراءٌ) تمييزان لنسبة الرّكوب إليه. 

(وعَلَقُهُ) أي عَلّف رَكوبه (في مايها) أي مال المضاربة, هذا خبرٌ «ونفقة مضارب في سفره» (بِالمَعْرُوْفٍِ) 
الشائع فيا بين التجّار (وَضَّمِنَ القَضْلَ) أي الزيادة على المعروف. 

(وَمَا دُوْنّ) مسافة (سَفَرِ) إن كان بحيث (يَغْدُو إليه. ولا يَيْتُ بأَهْلِهِ, كالسّفَرِ) فيكون نفقته إن 
عزل تالالطاو لا عرريه الملا عار عررنا لخادو كان عيب كدر الدويية باعل 
كالمضرء فيكون نفقته في مال نفسه. لأنّ أهل المِضر يتّجرون في السوتي ويبيتون في منازهم. 

(فإن رَبعٌ) المضارب (أَخَدَّ المَالِكُ) من الرّبح (ما أَنْقَقَّ) المضارب من رأس المال حتى يُتِمّه (لم 
قَسَمّ البَاقي) لأنّ رأس المال أصل. والرَيْحَ مبذعٌ عليه. ولا يسلم الفرع حتى يسلم الأصلء ولأنّ ما ذهب 
للنفقة هالك. واهلاك في المضاربة يُصْرف إلى البح . 

(وَإِنْ دَقَمَ المُضَارِبُ) المال إلى غيره (مُضَارَيَة يا إِذْنِ) من رب المال لم يضمن عند الدفع بل 
(ضَمِنَ عِنْدَ عمَلٍ الثّاني), ربح أو لم يربح, وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وَقِيْل:) لا 
يضمن عند عَمَلٍ الثاني بل ضمن (عِنْدَ ربخه) وهو رواية الحسن عن أب حنيفة. وقال زُفَّر: يضمن عند 
الدّفم عَمِل أو لم يُثمل. وهو روايةٌ عن أبي يوسف: وقول مالك: والشافعئ, وأجد. 

(وَصَعَ) عقد المضاربة (إِنْ شْرِطَ لِعَبْدٍ المَالِكِ نَيءُ) من الرّبح (لِيَعْمَلَ مَعَ المُضَارِبٍ) بأن شَرَطَ 


لها كِتابُ المُضَارَبَة 
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وَتَبطل بَوْتِ أَحَدِاء ولحاقٍ المالِكِ مُرْتَدا. ولا يَنْعَزِل إذا عَرَلَهُ حَتى يَعْلمَ يِعَرْلهِ, فلو عَلِمْ 
#1 مو 2# ا 1 00 ديءء 565 .لت 2 َ 0000 
قَلَهُ بَبْعٌ عَرْضِبَاء ثم لا يَتَصَرف في من ولا في نقد نض مِنْ جِنْس رَأس ماله وَيُبَدل خلاقه به. 


وَلَّو افْترّقاء وفي المالٍ دَيْنٌُ» لَزِمَهُ طَلَبْهُ إِنْ كَانَ رِبْحٌ. وَل 


أن يكون ثلث الرّبح للمالك, وثلتهُ لعبده, وثلتُهُ للمضارب. ثم إذا صحت المضاربة يكون للمولى ما شرط 
للعبد إن لم يكن عليه دّينء وإن كان عليه دّين فهو للغرماء. 

(وَتَبْطل) المضاربة (يَوْتٍ أَحَدِهِما) لأنّه توكيلٌ. وهو يبطل بموت الوكيل أو المُوكّل (وحاتٍ المالِكِ) 
ان الحخري (تكتا) موث كا ولذا يُقسم ماله بين ورثته, قَيّد «باللّحاق» لأنّ يجحدد الارتداد ل 
يُبُطِل تصرّف المضارب عند أبي حنيفة, بل يوقفه على النفاذ بالإسلام, أو البطلان بالموت أو القتل. وقيّد 
اللّحاق «بالمالك» لأنّ لحاق المضارب مرتداً لا يُبْطِل المضاربة عندهم, لأنّ تصرفات المرتد إنما تتوقف 
عند أبي حنيفة للتوقّف في أملاكه. ولا ملك للمضارب في مال المضاربة فبقيت المضاربة على حاها. 

(وَلا يَنْعَِلُ) المضارب (إِذ) عََلَهُ) رب المال (حَت يَعْلم) المضارب (بعَرْلِهِ) لأنّه وكيلٌ من جهته. 
وعزل الوكيل قصداً يتوقف على علمه. لأنّه تي , والأحكام المتعلّقة بالأمر والئِّي لا يؤثر فيها الأمر 
والتَِّي إلا بعد العلم, ودليلهُ أوامر الشرع ونواهيه. وهذا إذا كان العزل قصديّاً. فلو كان العزل حُكميّاً 
كالموت, فلا يُشقرط علم المضارب. كما في الوكالة. 

(َلَْ عَلِم) بعزله بعدما صار مال المضاربة عَرْضَاً (قَلَهُ َِعُ عَرْضِبَا) لأنّ حَقّه ََتَ في الرّبح» ونا 
يظهر بالقسمة, وقسمة الرٌبح على أن يَنْضٌّ رأس المال, أي يتحوّل عَيْناً بد أن كان متاعاً. كذا في 
«القاموس». 

(مُم لا يَتَصَرفُ في نا بأن يشتري به شيئاً آخر (ولا في َقْدٍ نَضٌ) ‏ بفتح النون وتشديد المعجمة - 
أي حصل (مِنْ جِنْسٍ رَأْسٍ مِالِهِ) لأنّ التصرّف في العَؤض ببيعه بعد العزل إِما كان لضرورة ظهور الرّبح, 
ولا ضرورة ههنا. (وَيُبَدلُ) المضارب بعد العزل (خِلَاقَهُ) للف جسن رامن المال (يه) أي حنسن. رامل 
المال. وبه قال الشافعيّ وأحمد. 

(وَلَوِ افعَرَقا) من المضاربة (وفي المال دَيْنُ لَرِمَُ) أي المضارب (طَلَبُهُ) أي طَلَبَ الدَّيْن. (إِنْ كان 
رِبْمُ) لأنّ المضارب كان كالأجيرٍ, وحِصّنّه من البح كالأجرة وقد سلمت له, فيجبر على إتهام العمل. 
(وَإِلا) أي وإِنْ لم يكن رِبْحٌّ لا يلزمه طلب الدَّين. لأنّه وكِيْلُ تَخُض. والوكيل متبرّعٌ, والمتبرّع لايجبر على 
إقام ما تيْرّعَ به. 
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) المالِكَ به وَكَذَا سَائْدُ الؤكلاء. والبَيَاعٌ والسَّمْسَارٌ يُجبْرَانِ عَلَيْهِ . وَمَا هَلّكَ صُرِفَ إلى الرّبْح 


2. 
3 


الاحسسم 


#لثاء رةه 


2 و ةق مك 0 و ديات لررورشهم 2 ره 
وإنْ قال المالِكُ: عَينْتُتَوْعَ صُدّقَ المُضار ب إِنْ جَحَدَ. وَإِنْ اذَعَى كُلَّتَوْعَاً. صُدّقَ الماك 


لإ م ا |1 علق ل وي كوو ل ووم كع أ امال با 
وَكذا إن قال: بضاعة أو وديعّة»ء وقال ذو اليَّدِ: ممُضارية, أو قرضن. 


لكن (يُوكَلُ) المضارب (المَالِكَ به) أي بطلب الدَّيْنء لأنّ حقوق العقد تعلّق بالعاقد. وهو ههنا 
المضارب. فلم يكن لربٌ امال المطالبة بالدّيون التي فما عقده المضارب إلا بتوكيل من المضارب. فيؤمر 
المضارب بتوكيله كيلا يضيع حقّه. 

(والبَيّاعٌ) أي الدّلال (والسَّمْسَارٌ) ‏ بكسر السين الأول - المتوسط بين البائع والمشتري. فارسي 
مُعَدّب (مْيرَانِ عَلَيْهِ) أي على طلب التّمنء لأنّهها يعملان بأجرة عادةٌ. فكان ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة. 
(ومَا هَلَكَ) من مال المضاربة (صُرِفَ إلى البح أوَل) لأنّ البح تاب لرأس المال لتصوّر وجود رأس المال 
بدون الرّبح, بخلاف العكس فينصرف الهالك إليه كا يَضْرِف الهالك من مال الرّكاة إلى العَفُو دون النصاب. 
لأنّ العفو تبعٌ للنصاب. 


وحنة» 


(إنْ قَالَ المالكُ: عَيْتُ نَوْعَاَ صُدّقَ المُضارِبُ) مع هينه (إِنْ جَحَدَ) التعيين: بأن قال: ما سمّيتَ 
لي تجارة بعينهاء أو قال: عَمَّمْتَ التجارة في الأنواع كلّها. لأنَّ الأصْل في المضاربة العموم دون الخصوص. 
وفي الوكالة المخصوص دون العموم. والقول قولُ المتمسّك بالأصل. 

(وَإِنْ اذَعَى كُلُ) من المالك والمضارب (نَوْعَاً صُدّقَّ المَالِكُ) مع يمينه, لأأئّها اتفقا على المخصوص. 

والإذن مستفادٌ من جهة المالك. واعتبار قول مّن يُستفاد الإذن من جهته أَحَقٌّ من غيره. والبيّنة 
ينه المضارب لاحتياجه إلى نف الضان, (وَكّذا) يُصَدّى المالك مع هينه (إِنْ قَالَ:) رب المال (بضاعةٌ أو 
وديعَةٌ, وقال:) ذو اليد (مُضاربةٌ) لأنّه يُنكر دعوى البح (أو) قال: (قرضٌ) لأنّه ينكر دَعْوَى القليك, 
والله تعالى أعلم. 
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رساي 2 


هي عَفْدُ اردع بِبَعْضٍ الخَارِج . ولا نصح عِنْد عِنْدَ أبى حَنِيقَةَ رَحمَهُ َه الله. 
وَصَحَّتْ عِنْدَهمَاء وبه يُفْقَ بِشَرْطِ صَلَاحِيَةِ يَةِ الأزض للرَّرِع وَأْهلِيّة العاقدين, 


كتابٌ المرَارَعَةٍ 


(هِيَ) شرعاً : (عَقَدُ الرّرْعٍ بِبَعْضٍ الخَارِج) منه ولا نَصِحٌ عِْد أبي حَنيقة رَحمَهُ للّه) فإن وقعت 
يجب على صاحب البَذْر أَجْدْ المثْل للعامل ولربٌ الأرضء والغلّة له لأئّها غاءٌ يلْكه. وإا لا تصح عنده 
لما أخرجه مسلمٌ. عن ثابت بن الضّكّاك: أن رسول الله يتح بَى عن المزارعة وأُمَرَ بالمؤاجرة وقال: 
الك نامي اونا زناه ابن أبي شسيبة عن ثابت بن الحجّاج كن هد ون تابث قال« حي رنسولةالد 
يدبي عن المُخَابّرة. قلت: وما المُخَابَرَةُ؟ قال: أنْ َأَخُدٌ الأزض يضفي أو ثُلْثٍ أو دبع وقول اسه 
عمر: كُنَا تتام ولا نرى بذلك بأساًء حتى زعم رافعٌ بن خَدِيْج أنّ ال يلد نمى عنهاء فَتركْتَاهًا من 
أجل ذلك. 


00000 


(وَصَحَّتْ) المزارعة (عِنْدَهما) لما أخر- جه الجماعة إلا النّسائ عن نافع, عن ابن عمر: أن رسول الله 
َك عامل أَهْلَ خيرَ بنصفي ما يرج منها: : من مر أو ذَزع. وفي لفظٍ : لما فْتِحَتْ خيبرٌء سأل اليهودٌ 
رسول الله يلتك أنْ يُتِدهم فيها على أن : يبملوا عل ركف ها زم ينها : من التّمْرء والزَّرْع. فقال عليه 
الصلاة والسلام: تق كُمْ فيها على ذلك ما شئنا». 

(ويه) أي وبقوهما في المزارعة (يُقْقَ) لحاجةٍ النّاس إليهاء وتعاملٍ النّاس بهاء والقياس يُثْرَك بالتعامل 
كبا في الاستصناع . وقد أجازها الخلفاء الراشدون, وعٌمْدةٌ من الأنصار والمهاجرين. 

وأما ما رواه من النّص عن النهي فُؤَّولُء فإئّم كانوا يشترطون فيها شيئاً معلوماً لصاجب الأرضٍ 
وهو مُفْسِدٌ للعَقّدء والأظهر أنَّ صِحَّة المزارعة روايةٌ عنه والمسائلٌ متفوّعة علها إلا أنه اختار فسادها. 
وَأخَدّ أصحابّةٌ برواية صكّتها (بِشَرْطٍ صَلَاحِيَةِ الأزض للرّْع) أن المقصود هو الرّبح, وهو لا يمحصل 
بدونه (وَأَهْلِيّة العَاقِديٍْ) وهما: رب الأرضء والمُرّارع ا ن كل وعد منهنا حرا عاقلا بالفاً أو 
يدا أو ضبياً مأذوئية . وهذا الشرط لا اختصاص له بهذا العقد. بل جميعٌ العقودٍ كذلك. 
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وَذِكرٍ المدةِ, وَرَبّ البَذرء وجِنْسِه. وَقِسْطٍ الآخر. والتَحلِيَة بين الأرْضٍ والعَامِلء وشيُوع الحبٌ. 


اه و 


فَتَفْسّدٌ إن ُ شُرِط ما يُناِيه. كَرَفْ البَْرٍ أو الخَرَاجٍ . م قِسْمَةٌ الباي. وَكَذَا إِنْ شُرِطَ الَبنُ 
عَيْرِ رَبٌّ البَدْرِء وَصَّعّ للآخَرِء أو 1 يَتَعَرَضْ 


(وَذْكْرٍ المُدَّةِ) لأنّ العقد يَرِدُ على منفعةٍ ربٌ الأرض إِنْ كان البَذْرُ من جهة العامل. وعلى منفعة 
العامل إن كان البذر من جهة ربٌ الأرض. والمنفعة هنا لا يُْرف مقدارُهَا إلا تيان المدّة. فكان معياراً 
للمنفعة. ويّشترط في المدّة: أَنْ لا تكون أَقَلٌ مِمّا يكن فيه الزراعة, وأن لا تكون لا يعيش إلى مِثْلها 
أحَدّها غالباً. وهو الختار للفتوى. على ما في «الخزانة». 

(وَرَبٌ البَدْرِ) أي وذكرَة بتسميته لآنه المستاجر. (و) ذكر ( جِنْسِهِ) أي جنس البذر ليصير الأَجِرٌ 
معلوماً. لأنّه منه. (وَ) ذكر (قِسْط الآخَر) وهو غيرٌ ربٌ البذر, لأنه أجرةٌ عَمِلِهِ أو أرْضِهٍ. (والتَّخْلِيَة) أي 
ويشترط التخلية (بَيْن الأزض والعَامِلٍِ) ليتمكّن من العمل. فلو شُرط عمل ربٌ الأرض مع العامل 
لايصح, لقَوَاتِ التخلية. (وشُّيُوع الحبٌّ) النارج بين العاقدَيْنٍ لتحقّق المعنى المقصود من المزارعة وهو 
الشّرِكٌة, 0 تنعقد 0 في الابتداء وشركةً في ا 
ل اك (أو) رة رفع (لاج) من الأرض المراية راع ونا 0-0 مَُ 
البَاق) لجواز أ ن لا يخرج من الأرض إلا القدْ المرفوع . قيدنا بكون المتراج «مُوَظَّفَل لأنّه لو كان مُقاسمة 
كالّبع أو الخمس لا تَفْسّد المزارعة. كما لو شُرِطً رَفْع العُشْر وقسمة الباق, لأنّ هذا الشرط لا يؤدي إلى 
قطع الشركة. 

(وَكَذَا) تفسد المزارعة (إِنْ شُرِطٌ الشَّبْنْ لَِيْرِ رَ ب البذِ) ثم قسمة الحَبّ لأنّ هذا الشرط يؤدي 
إلى قَطع الشّركة إذا لم يخرج إِلّا التبن أ اعقاو دين ضاعيه البذر انهو (الشر كل 


د عقد المزارعة إِنْ شرٍط التّبن (للآخْرِ ) أي لربٌ البَذْرء لأنّ ذلك حُكمْمْ عَفّْد المزارعة (أو) إن 
(]) يَتَعَوَضْ) للتّبن لاشتراطهما الشركة فيا هو المقصود ‏ وهو الحب -. والتّبْن لصاحب البَذْر لا يحتاج في 
أخذه إلى سَرْطء لأنْه فاءُ يَذْرِه. وقال مشايم بلخ: التَّبْن بينهما. اعتباراً للتصرّف فما لم يَنْصّ عليه المتعاقدان, 
ولأنّه تبَعٌ لِلْحَبٌ. والتَبَعٌ يكونٌ يشرط الأصل. 


ل 
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وَلاتَصِحٌ إلا أنْ تكون الأضٌ والبَدْرُ لأحَدِ وَالبقَرُ والعَمَلَ لآخَرَ أو تَكُوْنَ الأزض لِوَاحِدٍ 
وَالباق لآخَرَ أو العَمَلَ لَهُ والباقي للآخَرٍ. 
6 سات 5 006 3 دلهةّ مه 1ه فو مده مر و آم ده 0 
وإذا صَحَّت فالخارِج عَل الشرْطِء ولا هي ء للعايل إن 1 يرج . ويج صن أ عَنٍ المي 
إلا رَبّ البَدْرِ فَإِنْ أن بَعْدَما كرب العامل, يجب أن يَسْتَرْضِي . 
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َإِنْ قَسَدَتْ فالخَارِجٌ لرَبٌ البَْرِء وللآخَرِ أَجْدُ مِثْلِهِ. ولا يُرَادُ عَلَى مَا قَرَطَ . 


(وَلانَصِعُ) المزارعة (إلّا أنْ تكون الأْضٌ والبَدْرُ لأَحَدِ) أي لواجِدٍ من العاقدين (وَالبَمَدُ والعَمل 
لآخَرَ) لأنّ البقر آلة العمل (أو) إلا أَنْ (تَكُوْنَ الأضٌ لِوَاجِدٍ وَالبَاقٍ لآخَرَ) لأن صاحب البَذّر حيئذٍ 
يكون مُستأجراً للأرض بِأجْرٍ معلوم من الخارج فيجوز. كما لو استأجرها يدراهم في الذمّة. (أو) إلا أن 
يكون (العَمَلُ لَهُ) أي لواحدٍ (والباتي للآخَرِ) لأنّ صاحب البذّر حينئذٍ يكون مستأجراً للعامل وحدَهٌ 
بأد معلومةٍ من الخارج. فيجوز. 

(وإذا صَحّت)المزارعة (فاخَارج َل ال طِ) لصحّة الالتزام (وَلاعَيءَ للعَامِل إن يَخْرْج) شيء من 
الزرع. لأنّالشّركة ما هي في الخارج فلايّستحقٌ غَيُْه. بخلاف ماإذا ا نان الر لع ار جد المثل. 

ال 0 أيَ) أي امتنع (عَنٍ المُضِيّ) لأنّها عقدُ إجارة؛ ويُجبر عليه مَنْ أب عن المُْضِي فيه (إلَا 

ب البَذْر) لأنّه لا يكنه المضي في العقد إلا بغار يلزمه, وهو إلقاءُ َذْرِهِ على الأزض. ولا يدري هل 

2 أم لاء فلا يمير عليه. وصار كَمَنْ استأجر أجيراً يَدْمٍ داره ثُمّ امتنع. ولو امتنع الأْجيْرُ حير على 
العمل لأنّ المزارعة تنعقد إجارةً, والإجارةٌ عَقّدٌ لازِمٌ يُفْسخْ بِالعُّر عندناء وهو يتحقق هنا مِنْ جهة 
ربٌ البذر لا من جهة العامل. 

(قَإِنْ أىَ) رب البذْر عن المضي ف العقد, والبَذْرُ من قبله (بَعْدَّما كَرَبَ العَامِلٌ) الأرضء أي قَلَبها 
للحوث (يحِبُ) عليه ديانةٌ (أنْ يَسْتَرْضِي) أي يسترضي العامل : بأن يعطيه أَجْرَ مِثْلٍ عَمَلِهِ ٠‏ لأنه غَدّهِ في 
ذلك. ولا يجب عليه قضاءً, لأَنّ عمله نا يتقوّم بالعقد وقد قوّمه بجزءٍ من الخارج, ولا خارج. 


(وَإِنْ قَسَدَتْ) المزارعة (فالخَارِجٌ لربٌ البَدْرِ) لأنه غاء يلكه (وللآحَرٍ أجْرُ مِثْله) مِنْ عَمَلٍ أو 


أضٍ (وَلا يُرَادُ عَلىَ مَا شَّرّط) لأنّه رَضِي يسُّقوط الزّائد عليه. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال 
حمد: عليه أَجْرٌ دله بالغاً ما بلغ. 


تاب المرَارَعَة لذ 


وت سم #هى ع م # م + ركه بره 
ل مَوْتِ أحَدِهما. وَتُفْسَحْ بدَيْنٍ وج إلى بَيْعهًا. فإن مَضْتٍ المذة وَ يُذْرَك الززع. 
2 


عل القايل أخ يل تصِيه ين الأضٍ حَي يدرك . 
َه الررْع عَلَيَْا بالخيصّص. كَأَجْرٍ الحَضّادٍ وغوه . فإن شُرِطَ عَل العَامِلٍ» ص عِنْدَ أبي 


يوْسُْفَ شن ويه الك ويه يلق 


(وَتَبَطُلُ) المزارعة (يوْتٍ أَحَدِهما) أي أحد العاقِدَيْن إذا عقدّها لنفسه, اعتباراً بالإجارة. سواءً كان 

قبل الشروع في العمل أو بعده. وهذا على إطلاقه هو القياس. 

(وَنْفْسَحْ ِدَيْنِ) لاحت لربٌ الأرض وج إلى بَيعها) لأنّها تَفُسخ بالأغدّار, وهذا عذرٌ كا في 
الأجارة وهدا اذا 1 ينبت الزرعء وأما إذا نبت فلا تباع الأرض في الدَّيْن حتى تُسْتَخْصّدء لأنّ في بيعها 
قبل ذلك إبطالُ حَقٌ المزارع» وفي تأخِير بَئْها حتى يُستحصد الزرع تأخيرٌ حق الغرماء, والتأخير أهون 
من الإبطال. 

(فإنٌ مَضّتِ المُدَة) المشر وطة في المُزارعة (وَل) يد يُدْرَكٍِ الرّزِعٌ؛ فَعَلى العَامِلِ) لصاحب الأرض (أْجْرُ 
ِثْلٍ نَصِيْبهِ مِنّ الأزض شَىَّ قى يُدْرَكَ) الزرع ويُستحصد.ء فلا يجوز لربٌ الأزض أن يأخذ الزرع يَقْلاً. لما 
فيه من إضعرار المزارع. فأما إذا أراد المزارع أن يأخذه بَقْلاً فلربٌ الأرض أن يفعله. ويكون بينههما أو 
يعطيه قيمة نصيبه أه ينفق 0 7 ويرجع بما ينفقه في حصّة ال في «الهداية». 


أي بِقَدْر الحلصص (كأخر لاد 1000 والدّياس والتّذّرِية, 200 0 
العامل عَمَلاً يحتاج إليه إلى انتهاء الزرعء وهذه الأشياء بعد انتهائه, وهو خيشل مال مشترك بينهماء فيجب يجب 
عليهما على قَدْر يلكه). 

(فإن شُرِطَ) أر الحصّاد ونحوه (عَلَ العَامِلٍ صَحَّ عِنْدَ أبي يُوْسُْفَ رَحِمَُ اله وبهِ يُفْقَ) وهذا 
اختيار مشايخ بَلْخْ. قال مس الأئمة: وهو الأصح في ديارناء يعني لتعامل الناس بهاء كذا في «الهداية». 

وفسد في ظاهر الرواية» وهو القياسء وهذا بخلاف ماإذا شرطا على ربٌ الأرض. فإنّه مُفْسِدٌ بالاتفاق 
لعدم العُرف . وكذا إذا شَّرَطا الْدَادَ على العامل: أو المحصَّادَ على غير العامل لايجوز بالاتفاق لعدم التعامل. 
وعن تُصَّيْر بن يحيى, وحمد بن سَلّمة أنَّ هذا كلّه يكون على العامل. شُّرِط عليه أم لا. يحُكْم العُوف. قال 
شمس الأئة الَّرّخْسِي: هذا هو الصحيح في ديارناء كذا في «فتاوى قاضيخان» والله أعلم. 


77 كِتابٌ المُساقاة 


هِيَ دف الشّجَرٍ إلى مَنْ يُطْلِحُهُ بجُرْءِ مِنْ كرو وَهِي كَالْرَارَعَةٍ 0 أنها نصح بلا ؤِكْرٍ 
د قم َلى أولٍ تمر برج وذَْاكُ َذْرِ لَطبة كَإذْراكٍ لمر , وك مدا بج القع 
فنها يُسِدُهاء خلا مُدَةٍ ديج ود لا. فإن 1 يرج نيبا فلِلعَامِلٍ أجرُ اليل . 


كتابٌ المساقاةٍ 

(هِيَ) لغة: مفاعلة من السّئْ. 

وشرعاً : (دَفْعٌ الشّجَرٍ إلى مَن ؛ يُصْلِحُهُ جرِْ) معلوم شائع. كما في المزارعة. (مِنْ رِو) أي ما هو 
المقصود منه, فيتناول الوَطْبَةَ والزّعْفران وغيرهما. وفي إطلاق الشجر دَفْعٌ لما ذهب إليه الشافعيٌ من أنّ 
المساقاة خصوصةٌ بالنّخِيل والكرم, لأنّ جوازها بالأثر إِنا ورد في النخل والكرم. ولنا أن جوازها للحاجة. 
وهي نَع الكلّ. ولأنّ الأصل في النصوص التعليل لا سيًا على أصله, وتُسَمَى أيضاً المعاملة بِلَعَةِ أهل 
المدينة. 

(وَهِي كالمُرَارَعَة) في أنها فاسدةٌ عند أبي حنيفة لله . وجائزةٌ عندهماء وهو قول ابن أبي ليل 
والفتوى على قوههما. 

وتروطها عدهاخورظ البارعة !1 للع ا عذخا عن التي عن لأنّه لا ضرر عليه 

في المُضِيٌ . بخلاف المزارعة حيث لا يجبر صاحب البَذْرٍ. (وَإا تع با دقر الُدَّة) استحسانً كع 

ل وَل م بَج) لأن لإدراك الفر وقدا معلوماً لا يتفاوت, هذا إذا لم كم تُعَيّن المدّة, لأن تَتَاوُلَ العقد أول 
عر مت نيقنء :وفيا ورآء غك فلا لانت 

(وَإِذْرَاكُ بَدْرِ الدَطْبّة) مبتدأ خَيَرُهُ (كَإذْرَاك الثَّمَر ) فتصح المساقاة عليه بلا ذكر المدّة. وتقع على 
ف رَطْبَةَ تخرج. أن ل ماي معلومة. بنلاف الزرع لأنّ ابتداءه مختلف خريفاً وشحاء وزبيعك والاتتباء 

مَئِعٌ على الابتداء فتفحْش الجهالة. 

(وَذِكٌُْ مُدَة) يُتيَّنٌ أنه (لا يَخْوْجُ الثَمَرُ فِئها يُفْسِدهَا) أي المساقاة, للتيقّن بفوات المقصود. وهو 
الشركة في التّمرء بخلاف مُدةِ قد اد لاج الثبر افيا وقدلا مرح لقدم القن يلوت التصره: 

(فإن 1 يرْج) التّمر (فئها) وخرج بعدها (فَلِلْعَامِلٍ أَجْرُ اليثْل) لأنّ الخطأ تَبِيّن في المدةٍ المسمّاة 
فَيَفْسْدُ العقد كما لو علم ذلك في الابتداء. وأما إذا م يدج شيع : أضْلاً فلم يفسد العقد اليرت فبعيناً 
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وَلا تصح إن أدرَك الثْمَرُ فت العقدٍ كالمرَارَعَة. وَإِنْ مَاتَ أحد والثمَرٌ نْءٌ يُقوم العَا 
8 ع .2 
عَلَيْه أو وَارِنه. 


ولا تْسَحْ إلا عدر وَكَوْنُ العام مرِيْضاً لا يَعْدِرُ عَل العملٍ . أو سَارِقَاً يحَافُ مِنْهُ على 
سَعَفِه أَوْ قَرِوء عُذُوٌ. 


ع 


وَدَفْعُ قَضَاءِ لِعَوْسِهِ ء وَيَكُوْنُ الأزضٌ وَالشَّجَرُ ينها الايَصِع . فلِلْعَامِلٍ قِيمَهُ قِيْمَهَ غَرْسِهِ وَأَجْرُ 
للحي لزانم نيا كل ساغيف لأ عدم رو قمر اناا اناري فلم يبان اللا فى ااذه 

(وَلا نَصِمٌ) المساقاة (إِنْ أَْرِكَ القّمدُ و5 قْتَ العَقّْدِ) وصار بحيث لا يزيد يد بالعمل. وتصحٍ إن م يكن 
كذلك (كالمُدَارٌ عَة) فإنها لا تصحٌ إن أدرك الرّ 2 واستخصد. وتصح قبل ذلك. لأنّ العامل إنما يستحق 
بظهور أثر عمله, ولا أثر لعمله بعد إدراك الثم أو الرّرع. 

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدّهُما) والنّمر فيءٌ أو مضت مدتها (والتّمَدُ ذ و ا 
همزة وقد يدضم, أي غير نضيج يوم الال عل أ وَارِثه) إلى أن ين ينتهى الثّمر »كما في ا لمزارعة, يعني 
إذا كان الثّمر غير مُدْرَكِء فإن مات رب الأرض فَلِلِعَايلٍ أنْ يقومَ عليه كا يله إن ار ار 
ولو كره وَرَنَهٌ ربٌ الأرض فيبق العقد دفعاً للشرر عنه. وإن مات العامل فلورئتهِ أن يقوموا عليه ولو كَرِةَ 
رَتَّ الأرض.ء إذ فيه النظر من الجانبين. 

(ولا تفْسَحْ) المساقاةٌ (إلَا ِعُذْرِ) لأنا إجارة, والإجارة تُفْسَحُ العذر 2 كو العَاملٍ مَرٍ 
يَقْدِرُ عَلَ العمل أو) كون العامل (َارِقاً يُحَافُ مِنْهُ على - تكله 01) ىسعف ور الأصول 00 قر 
عُدُرُ) خبر المبتدأ الذي هو «كون العامل». 

(وَدَفْعُ قَضَاءِ) مبتدأ مضاف, والفضاء ‏ بفاء معجمة ‏ أرضٌ بيضاءٌ غيرٌ مغروسة (لِقَرْسِه) أي 
5 0 01000 5 : 3 كه .# اس دعورعتء 
ليغرس ذلك الآَخَدِ فيها شجرا. (وَيَكُوْنُ الأْض وَالشّجَر بَِثّا) أي بين رَبٌ الأرض والغارس نِضْقّين. 
(لايَصِمُ) لاشتراط العامل الشركة فيا كان موجوداً قبلها لا بعمله. وهو الأرضء فيفسد. 

(فلْعَاملٍ قِئِمَهُ غَْسِهِ وَأَجْءُ عَمَلِِ) أي أجر مِثل عمله فبا عمل. أما قيمة القَرْسٍ لِتَعذّر رَدّه بعينه 
لاتصاله بالأرض. وقد غرسه برضاه, وأمّا أجر مثل عمله لأنّه طلب عوضاً عن عمله ول يسلم له ذلك. 
فيجب أجر المثل. 


)١(‏ السّغف: : أغصان 5 شجر النخيل اليابسة مادامت بأوراقها . معجم لغة الفقهاء. ص 51؟7. 
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هي : أرضٌ يلا تَفْع لاقطاع مَائهَا وَتحْوِوِ وا يُْرَفُ مَالِكهَاء بَعِيْدَة عَن العامِرٍ, لا يُسْمَعٌ 
ؤت من نشاف عن أخاه ملكة إن أزة له الاق 


كتابُ إِخْياءِ الموَات 


(هي) أي الموات (أرضٌ بلائفع لانقطاع مَائها) في أرض لاتوْرَعٌ إلا بماء الأ مهار أو الآبار (وَخَحْوِوِ) 
فن عليه لماه عذياء أو كونينا سيم . أو ثارة, أو تعدو رَوشهَا لكثرة العجر آو المهر أو الدمل فسيا: 
وسمٌيت بذلك تشبيها لها بالحيوان الميت في عدم الانتفاع به. 

(وَلَا يُعْرَفُ مَالِكّها) عَطْفٌ على «بلا نفع». وفي بعض النسخ: «لايعرف» بلا «واو». فهو صِنَّةٌ ثا: 
لأرضء أي غير تملوكةٍ لمسلم ولا مي . وعدم معرفة مالكها إمّا بأن لايكون ها مالك في الإسلام, وهو 
حقيقةٌ الموات. وإمّا بأن يكون ها مالك فيها ولا يُعرف. فليس هذا بحقيقةٍ الموات, وإِنا حُكه حكم 
الموات حيث يَتصَدّف فيه الإمام كا يتصرف في الموات. 

فلو ظهر المالك بعد ذلك أخَدَّها وضمن له مَنْ رَرْعَها إن نَقَصَتْ بالزراعة, وإلا فلا شيء عليه. 
وهو الختار للفَنُوى. 

(بَعِيْدَهُ عَن العامر) وحدٌ بُعْدِها أَنْ تكون بحيث (لا يُسْمَعٌ) فيها (صَوْتٌ مِنْ أَقْصَاه) أي أقصى 
العامر ومنتهاه, وهذا عند أبي يوسف عله . لأنّ الظاهر أنَّ ما يكون قريباً من العامر لا ينقطع ارتفاق أَمْلِهِ 
عنهء فيدور الحكم بالإحياء على البُعد. وعند محمد يُشترط في الموات انقطاع الارتفاق حقيقة. وإن كان 
الموات قريباً من العامر. واعتمد مس الأئمة السّرّخْسي على قول أبي يوسف عله . 

(مَنْ أَحْيَاه) أي عمره (مَلَكََهُ) مُسْلِاً كان أو ذْمَيّاً. لأئما لايختلفان في سبب الملّك (إِنْ أَذْنَ لَهُ 
الإمَامٌ) في إحيائه حتى لو أحياه بغير إذن الإمام لا يلكه ؛ وهذا عند أبي حنيفة عه . وقالا: يهلكه مَنْ 
أحياه. أن له الإمام أو لم يأذنء وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله لما أخرجه الترمذي ‏ وقال: حديث 
حسن صحيح ‏ عن جابر بن عبدلله أنّ النّ يتِكقْ قال: «مَنْ أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له». ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: : «مَنْ أَعْمَرَ أرضاً ليستْ لأحد فهو أَحىٌ بهأ». رواه البخاري من حديث عائشة. ولفظ 
أبي يَغْل عنها : «مَنْ أخْيَا رضأ ميتةً فهي له ٠‏ وليس لِِزقٍ ظَالمٍ حَقٌ» . وهكذا رواه أبو داود والترمذي 
والنسائ من حديث سعيد بن زيد. 


, 
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وَمَنْ 2_0 كد أدضا +1 يه يُعْمرهًا ثلاث بج ص الامَامٌ إلى غَيْرِهِ. 


0 0000 .عر عر ها : لِلَْطنٍ وَالنَاضِحِ أ رُبَعُوانَ دان كل جَانِبٍ 
في الأصَح. وَللْعَيْنِ حمْسٌ مِنَةِ كَذَلِكَ. وَ له عند عر . إن حَفَرَ في مُنتهاه قَلَهُ الحَريم مِنْ تلاث 


ولأبى حنيفة يله ماروى الطبراني من حديث معاذ: أن الّحّ لق قال: «ليس للمرء إلا ما طايّتْ 
َنْسُ إِمَامِهِ به». ولأنّ ما يتعلّق به حقٌ المسلمين لا يختص به واحدٌ دون واحدٍ إِلّا بإذن الإمام, أصله 
الرّزق من بيت المال. 

ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره. قيل: الثاني أحق بهاء لأنّ الأول ملك استغلالها دون رقبتها. 
والأصح أنّ الأوّل أحقٌ بهاء لأَنْه مَلَكَ رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه يتَْكها. 

(وَمَنْ حَجِّرَ أرْضاً) أي وضع حجراً أو شيئاً للإعلام بأنه قصد إحياءها. مأخودٌ من الحَجَر بفتح 
اجيم . لأنّ الغالب أن يكون ذلك بالأحجارء أو بسكون الجيم بعنى انع (وَل يُغمرها ثَلَاتَ حِججج) 
-بكسر الحاء ‏ أي سنين (دَفَعَهَا الِإمَامُ إلى غَيْرِِ) لأنّ الدفع للأول إِنما كان ليُعُمِرَها فتحصل المنفعة 
للمسلمين من العُشْر والحَرَاجء فإذا لم يُعِْرها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلك. والتقدير بثلاثِ حِجج 
لما روى مسلمٌ في كتاب الرَاحٍ عن الحسن بن غهارة , عن الزّهْريء عن سعيد بن المُسَيِّب قال: قال عمر 
زالمنه : مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له. وليس للمُحْتّجر حقٌّ بعد ثلاث سنين. 

(وَمَنْ حَفَرَ را في مَوَاتٍ بِالإِْن) من الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ويغير الإذن أيضاً 
عندهها (قَلَّهُ َريها) أي ما حوها اللْعَطَن) وهي التي يُنْزْعَ منها الماح باليد (وَالنّاضِع) وهي التي بازع 
الماء منها بالبعير (أَرْبَعُونَ ذْرَاعَاً فخ كل جَانِبٍ فى ي الأصَعٌ) . واحترز به عن قول بعضهم «أربعون ذراعاً 
من الجوانب الأربعة من كلّ جانب عكر وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان البثُُ لعن فَحَريْها أربعون 
ذراعاً. وإن كان للناضح فسنّونٌ ذِرَاعاً لما أخرجه ابن ماجة في «سُئنه» من حديث عبدالله بن مَُقّل: أن 
رسول الله صل اله تعالى عليه وسلّم قال: «مَنْ حَفَرَ يرا فله أريعونّ ذِرَاعاً عَطناً لماشيته». 

(وَلِلْعَيْنِ حنْسٌ مِنّةِ كَذَلِكَ) أي من كلّ جانب. على الأصح, وهو قول الزُّهْري. وقيل: خمس وئة 
من لوانت الأريفة دس كل يفاني شه وعسة وعشرون ذراعاً. 

(وَلَهُ مَنْع غَيْو) أي غير حافر البثر أو العين من الَْفْرِ فيه, أي فيا ذُكر من حريم البئر وحريم 
العين. (فَإِنْ َف غيرٌهُ (في مُنتهاه) أي منتهى حريم الأول بإذن الإمام عِنْدهء أو بلا إِذن عندهما (قَلَهُ) 
أي فللّذي <> حَفَرَ المنتهى (الحَرِيْمُ) من الحَفْر الذي حفر (ثلاث جُوَانبَ) دون الجانب الذي يلي ملك الأوّل 


0 كِتَابُ إخياء الات 
وللقّناةٍ حَرِيْمُ بِقَدْرٍ ما يُصْلِحُها. وَلا حَرِيم للرٍ إلا بن بِيَينَة . 


5 وه" عو اوه 
فصّل [في الشرّب ] 
لشب هو صنب اماء, والشنة شرْب بني آَم والتهائم. لكل حقها وح في الاب 
إن أ يتف تَخْرِيْبَ الممرِء في كُلَّ مَاءٍ 1 يخْرّز بإناءِ . 


ِسَبْقٍ مِلْكِه فيه. ولو ذهب ماء الأوّل إلى الثاني فلا شيء عليه, لأَنّه غير مُتَعَذَّ في فعله. فصار كمَنْ ب 
حَانوتاً يجنب حانوتٍ غيره فكسد الأُوّل بسببه. 
(وللقَناةٍ) وهي مجرى الماء تحت الأرض آحَرٍ م بقَدْرٍ ما يُصْلِخها) ول يدر بتي و يكن صبطة 
ولا حرم لي عند أي حدفة ل في الأمرات ول في خير. 1 ب ببينَ) أي حُجّة 
فية. كطينٍ مُلق على مُسَنّاته. أو شجرٍ مغروسٍ فيها له. وكونه أ ين الأرض. وقال 52 
وحمد: له مُسنّاة يشي عليها ويلق عليها طِيْنّه. وبه قال مالك والشافعيّ. 


حجة شرعية أو دلالة 


فَصْل [في الشّوْب ] 

(الشّرْبُ) بكسر الشين المعجمة (هُوَ نَصِيْبُ الماء) أي نصيبٌ من الماء. فالإضافة بمعنى «من» نحو: 
خاتم حديد, وهذا معناه الُغوي. 

وأمّا الشرعي: فهو الاتتفاع بالماء سَقياً للمزا نايع أو الدّواب, ومنه قوله تعالى: ها شَث 0 
شِرْبُ يوم مَْلُومٍ 6 [سورة الشّعراء: الآية .]١66‏ وخَّصّه المصنفٌ بالتوع الأول ولذا قال: (والشّفّة شُوْتْ 
َي آدم) بس الشين (والبَهائم) يقال هم أهل الشَّفّة. أي: اللذين : ع الذي بمفاهين: 

(وَلِكُلَ) أي ولكلٌ واحدٍ من بني آدم (حَنّها) أي حق الشَّفّة (وَحَقٌ سَقِ ف الدَّوَابٌ) أي إذا كانت له 
دابةٌ (إنْ 1 يحتف مَخْرِيْبَ الْر) أما لو خِئف تخريئة بْهُ بالدوابٌ لكثرتها فلم يكن لهم حَقٌّ سَفْيَا .لأ أصل 
الله عل المتصوم راغا أتيعناه لفيره كيرورة قله مق لكتباته هلوجه صر ضاحية» إذ به 
َعم منفعيّة . 

(في كل ماء لَيحْرَز بإناء) سواء في ذلك الأنهار الكبار. والصغار, والآبار. أمّا الأنهار العظام كَدِجْلّة, 
والقْرَات والثّيل وسَيْحُون وجَيْحُونء فلأّها ليس لأحَدٍ فيها يَدٌ على المخصوص. وأمًا الأنهار المملوكة, 
والآبار. والحياض. فلأ نا لا توضع للاحراز. والمباح لا تملك إلا به. فصار الحاء فيها كالصيد إذا سكن في 
أرض إنسانٍ حيث لا يُملّك إلا بأخذه. 


كِتابُ إخياء الات 1" 


وَحٌَُ الشّرْبٍء وَتَصْبٌ الرّحَى, إلا إذا أضَرٌ بالعَامّة. أو حص التُْْ بغَيْرِ. أي : دَخَلَ في 
المقايم . وَكَرِي تر ل يلك م مِنْ بَيْتِ المال ٠‏ فإن ل يَكْنْ يِه فَيءٌ فَعَل العَامّة وَكَرْيُ تبثْر مُلِكَ 
عَلَ أهْله مِنْ أغلاة. 


(وَ) لكل أَحَدٍ في الأنهار الكبار (حَقُ الشَّرْبٍ) ‏ بكسر المعجمة ‏ بأن يحفر منها نهراً إلى أرضه 
(وَنَصْبُ الرّحَى) لأنّ الانتفاع بالأنهار كالانتفاع بالشمس والقمر. لا يُنع منه على أي وجدٍ كان, والأنهار 
العظام مباحةٌ الأصل. لأنّ قهر الماء يمنع قهر غيره. (إلَا إذا أَصَيرٌ بالعَامّةِ) لأنّ دَفْعَ الضرر عنهم واجبٌُ. 
وذلك بأن يكون مَيْلُ الماء إلى الأرض التي تسق , أو إلى الرَحَى التي تنْصَبء ويكْسّر حافَة اله فتغرق 
الأراضي والقرى. 

(أو حص الغَّْرُ) بصيغة امجهول, أي اختصٌ (بِقَيْرِو) أي بغير مَنْ يريد أن ينصب عليه رَحى ويسق 
منه أرضاً (أي: دَخَلَّ في المَقَاسم) حين قسم الإمام لأنَ الماء متى دخل في | لمقاسم انقطعت الشركة في 
الشرب ونحوه عنه مِدّن لم يدخل في قسمته, إذ لو بقيت لم يكن مختصّأً. 

والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجة في «سُننه» عن ابن عباس. والطبراني في «مُعجمه» عن 
ابن عمر أنّ رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم قال: «المسلمونّ شرَّكاءٌ في ثلاث: الماء والكلاً والنّارِ». 
ورواه أبو داودء وزاد ابن ماجة: «وممَنُهُ حَرَامٌ». والمراد بالماء: ما ليس ميمُحْرَزء وبالكلاً: الحشيش الذي 
تنبت بنفسه من غير أن يزرعه أحدٌ أو يسقيّةٌُ. وإنكان في أرض غيره. وبالنار الاستضاءة والاططلاء. أي 
الاستدفاء ولا قاذ ين كا ق المنعراء الا الجمر :لاثم ملك . والمراد بالشركة شَرِكَةٌ إباحةٍ لا شركةٌ مِلّك. 

وما روى أبو عدن كام المتراج»: : حدثنا المُعَلّى بن كثير, عن مَكْخُوْل أنّ رسول الله صلى 
الله تعالمى عليه وسلّم قال: «لا مَتعُوا كلاً. ولا ماءً ولا ناراً. إن متا للمُقُوين. وقُوتٌ للمُسْتَضْعَفِينْ». 

(وَكَرْيُ تئر ل يللّك) أي حَفْره (مِنْ بَيْتِ المَالِ) لأنّ ذلك لمصلحة عامةٍ المسلمين. وبيت المال 
الخترراجي مَعَدُ لمصالحهم (فإن ل يَكْنْ فِئِه) أي في بيت المال (قَيءٌ) يكفيه. ومن جملة بيت المال ما في أيدي 
الملوك؛ والوزراء. والأمراء من آلات الذهب والفضة. وفي حَلَقٍ نسائهم من الجواهر وتحوها (فَعَلَ العَامَةِ) 
كَويّه . يرهم الإمام على ذلك لأنّ في تركه ضرراً. وقَلّا يُنْفق العامّة على المصالح باختيارهم. إلا أنَّ 
الإمام يخْرج له مَنْ يُطيقه. ويجعل مُؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم. كا في تجهيز الجيوش. 

(وَكَرِْي تئر مُلِكَ عَلى أهْلِهِ) لأنّ منفعته لهم على المخصوص ؛ فتكون مؤنته عليهم ٠»‏ لأن الغُوم العم , 
ومن أبى أجبر. (مِنْ أغلام) خبرٌ ثان لكَدِي نهر مُلِكَ لبيان كيفيّة ويه أي من أُوّله لأسفله. 


4" كِتَابُ إخياء الات 


لم ه ا مامك هأه. امرك سمه ةيهس 5 11 
وَمَنْ جَاوَرٌ مِنْ أَرْضِهٍ بَرِىَ. وَصّحَ دعوى الشرب يلا أزض. 


7 75 
2-8 


موا امنم ار قاو قراف لواف ل ان اكتف ا عاية 1 مرحت ّم سلهآه 
ا و 06 27 م مه ّ . 3 - 75 6 05 
يَغْرَبْ بدُونه إلا بِرِضَاهُمْ, وَكل مِمْكُمْ مِنْ نَصْبٍ رَحىّ وَتحُوِه. لا في مِلْكِدِ. بحَيْتُ لا يَضْيرٌ لمر 
وََا يالماِء وَعَن التغيير من كَانَ عَلَِهِ قا 

وَالشرْبُ يُورَثء وَيُوصَى بالانتفاع به. ولا يُباع بلا أزض إلا عِنْدَ مَشَاي بلخ. وَكَذَا 
الإجارةٌ ويه وَالصّدَقَة. 

(وَمَنْ جَاوَرَ) أي الكَزي (مِنْ أَرْضِه بَرِىّ) من الكّزي. وهذا عند أبي حنيفة والفتوى عليه. ذَكَرَهُ 
قاضيخان. 

وقالا: هو عليهم جميعاً. من أُوّل النهر إلى آخِرِه بحصص الشّرْكٍ والأرضين. 

ساس مهم 50 ا 1 5 ّ 58 25 مر هو مه 

(وَصح دعوّى الشزب يلا ارض) استحسانا. والقياس أن لا يصح (وَلوْ احْتَصّمٌّ قوم في شرب 
بتينهم. شيم بِقَدْرِ أرَاضِبْهِم) لأنّ المقصود من الشّر ب الانتفاع يِسَقْ الأرض فيتقدّر بقَذرها (ومُنِعَ الأغلى 
مِنْ سَكْرٍ المَبِْ) أي سَدَّه على الأسفل حتى يشرب حصته (وَإِنْ لإ يَقْرّبْ) الأعلى (بِدُونِه) أي بدون 
السّكْرء لما فيه مِنْ إبطال حقٌّ الأسفل مدّة السّكْر (إلَّا بِرِضَاهُم) أي برضاء شركائهم على أن الأعلى يَشكر 
لتر حتى يشرب بحصته. أؤ عَلَ أن يَسْكُر كُلُ واحدٍ منهم في نويته. لأنّ الحق لهم وقد رضوا بتركه. 

(وَ) منع (كل مِْهُم) أي من الشركاء في النهر (مِنْ نَضْبٍ رَحىّ وَنحوه. لا في مِلْكِهِ) وهو ما يكون 
بطن النهر وحافتاه له وللآخَر التسييلء لأنّ ذلك تَصََرّفُ في ولك تفيِه (بحَيْتُ لا يضر بالمبْرِ) من كشر 
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حَافتِهِ (وَلا بالمَاءِ) مِن تَعْيِرِهِ عن سُنَنِهِ الذي كان يجري عليه. (وَعَن التغيير) أي ومنع كل من الشركاء 
عن التغيبر ما كَانَ عَلَيْه يما أن 3ب الامور:عندتانها كبا وذ 

(وَالشَّوْبُ يُورَثء وَيُوصَى بالانتفاع به. ولا يُباع با أزض إلا عِنْدَ مَشَايْ بَلخ) فإنهم أجازوا 
يع الشّْبء يوم أو يومين. لأنّ أهل يلخ تعاملوا على ذلك لحاجتهم إليه. 

(وَكَذَا الإجارةٌ واليةٌ وَالصّدَقَة) أي. وكا لا يُباع الشّرْب إلا تبعَا للأزض لا يُوْجَرء ولا يُوهب, 
ولامْتَصَدّق به إلا تبعاً للأزض إما للجهالة, أو للغرور. أو لأَنّه ليس بمالٍ متقوّم, أو لعدم الملك فيه للحال» 
أو لعدم إمكان تسليمه. 


كِتابُ إخياء الات 6" 


عِِ 
- 
سم ه مب 


ءََ« 0 

وَمَنْ سَقَ مِنْ شرب غَيْرِهِ يَظْمَنء 'لامَنْ سَق أرْضه ضَهُ نزت أرضٍ جَارِهِ. 

(وَمَنْ سَّقَ) أرضه (مِنْ شرْب غَيْرِ يَضْمَن) لأنّه أتلف شِرْب غيره باستعاله لأرضه. وهذا اختيار 
فخر الإسلام رحمه الله تعالى. وقال الإمامٌ المعروف بخَوَاهر رَّادَه: لا يُضمن. لأنّه ليس بمال متقوٌّ 

(لا) أي : لا يضمن (مَنْ سق أَْضّة) أو شَجَرَهُ (لَتَرّت أرضٌ جَارِهٍ) أو سال مِنْ مائها في أرض 
جاره فَقَرقت. لأنّه بسب خَيِْ معد لذ له أذغلذ أرطنه وسقي زالنيب إنا يشمن اق وقدلة 
في أرضه ليس بِتَعَذّ كا لو أَؤْقَد نارأً في داره فأحرق دار جاره. فإنّه إن أوقد مثل العادة لا يضمن. وإن 
أوقد بخلافها يضمن إلا أنّ مَنْ حفر بثراً في أرضه لا يضمن, ما عَطِبِ منهاء ومَنْ حفر بثراً في الطريق 


6" كِتابُ الوقف 


6 
5 و موه 
كتاث الوئّفٍ 
٠. -‏ 5-2 
يله ل 1 07 مرا 2000 5 
هرَ حَبْسٌ العَدِنِ على مِلْكِ الواقفٍ. والتَصَدق بِالمتْفَعَةَ كالعاريّة. 
مرفكة رخ موس 4ل أل اط مم1 ككء د  #,‏ لي مدل اهمه 1 
وَعِنْدَهما هوَ حَبْسٌ عَلى مِلكِ الله تَعالى. قَلَا يرول ملك المالك عِنْدَ أبى حَنِيقَة ‏ رحمه الله - 
- مر 1 - شام م م 3 
1 مسد - و ا ٠‏ صضهة 2 ؟؟ > 1 5 مكءبة الى كوه ٠‏ عع ٠.‏ 
إلا أن يكم به حَاكم» وَإلاا في مَسْجِدٍ بي وَأفْرِرٌ بطريقه. وَأذِنَ للناس بالصّلاة فيه وَصَلى فيه 
و 
.و #42 


هء تمي يّه 0 وك 7 4 م 26 ع امع 4 
وَعِنْدَ محَمَّدٍ تَسْلِيِمُهُ إلى المتولي وَقَبِضَهُ شرْط . وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يرول بِنَفْسِ القؤل. 


- 


كتابُ الوَقْفٍ 


(هُوَ) لغةً: الحبس, وشرعاً: (حَبْسٌ العَيْنِ عَلَى مِلْكِ الوَاقفٍ. والتّصَدَُ بالمنْفَعَةِ كَالعاريّة) وهذا 
عند أبي حنيفة (وَعِنْدَممَا هر حَبْسٌ) للعين (عَلَ مِلْكِ الله تَعَالَ) وقيل: الفتوى على قوهما. 

(قَلَا يَرُولٌ مِلْكَ المَالِكِ عِنْدَ أبى حَنِيفَةَ رحمه الله) قيل: أصل هذا أنّ الوقف لا يجوز عنده. وهو 
المذكور في الأصل. وقيل: يجوز عنده ولا يلزم بمنزلة العاريّة فَيوَرّتُ ويُرْجَعٌ عنه ويُتاع (إلا أن يَحْكُم به 
حَاكِمُ) ولاه الإمام, فإنّه حينئذٍ يزول ملك الواقف عنه لقضائه في أمر يحتهدٍ فيه. وصورة الحكم أن يُسَلّم 
الواقف وقفه إلى المُتَوَلّي. ثم يريد أن يرجع بعلّة عدم اللّزوم. فيختصان إلى القاضي فيقضي باللّزوم. 

(وَإِلَا في مَسْجِدٍ بي وَأْفْرِرَ بطريقه) أي مُيَْ به عن غيره بتعيّنه (وَأَذْنَ لِلْنّاسِ بالصّلَاة فِيه) أي 
إذناً عاماً (وَصَل فيه وَاحِدٌ) فإنّه أيضاً يزول مِلْكه عنه, لأنّه جعله خالصاً له تعالى. واكتى بصلاة الواحد. 
لأنّ فعل المجميع متعذّرٌ فاشترط الأقلّ ولأنّ المسجد موضع السجود. ويحصل بفعل الواحد. 

(وَعِنْدَ نحَكَدٍ تَسْلِيعُهُ) أي الوقف (إل المُتَوَلّى وََبْضُهُ) أي قبض المتول (شَرْطٌ) في زوال ملك 
الواقف عنه, لأنّه تَقَدبَ إلى الله تعالى يماله فيتوقف جوازه على التّسلم . كالصّدقة بالعين. 
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(وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَرُولَ) ملك الواقف (بِنَفْسٍ القَْل) وهو قول الشَافعيَ وأكثر أهل العلم. لأنّه 
إمخقاط للملك. كالإعتاق. وبقول أبي يوسف ومحمد أنّ ملك الواقف يزول لا إلى مالك. بل يرجع إلى 
مالك الأملاك وخالق الأفلاك وبه قال عامة الفقهاء. وهو الأصمّ من مذهب الشّافعيَ وأحمد. 


كِتابُ الف م 
ترم ودورفيء 2 4 دلي 2 وعددوضة 
قَصَحّ عِنْدَهُ وَقف المشاع, .وج الغلة وَالولَايَة لتمسه. 


والأصل في جوازه ما رواه محمد بن الحسن في «الآثار». وأصحاب الكتب الستة في سننهم. عن 
نافع. عن ابن عمر قال: : أصاب عمر يِحَيِبر أؤضاً فأنى النِيّ ميق يستامرة فبباء فقال يا رسول انإ 
أصبت أرضاً ير ل أَصِبْ مالا قط أنفس منه, فكيف تأمرني به؟ قال : «إنْ شئت حَبَشْتَ أصلها وتَصَدَّهْتَ 
بها». قال: فتصدّق بها عمر. أنه لا يُباع أصلها. ولا يُوْهَبُ : في الفقراء, والقّوىَ ٠‏ والؤقاب. وفي سبيل 
وان القجيل + والفي لا جاح على من وَلِتها أن يأكل منها بالمعروف, أو يُطْعِم منه صديقاً غير 
مُتَمَوّلٍ فيه . وفي لفظٍ : «غير مُتَأثلِ مالأ . وفي بعض طرق البخاري: فقال النَىّ مي : «تصدّق بأصله. 
لا يباع. ولا يوهب. ولا يُورّثء ولكن يُنْقَقْ من مره» فتصدّق به عمر. 

ولأبي حنيفة ما أخرجه الدَّارَقْطْيَ في «سننه» في الفرائض عن عِكْرِمة, عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله ويلك : «لا حبس في فرائض الله». وفي نسخة: «عن فرائض الله» أي لا مال يحبس بعد موت 
المالك عن القسمة بين ورثته. ورواه ابن أبي شَيْبَة عن علي موقوفأً. وقال ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه»: عن 
شُرَيُ أنّه قد جاء حمد يَلْبْككقٍ ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (قَصّحَّ عِنْدَهُ) أي عند أبي يوسف (وَقْفتٌ المُشّاع) وبه قال مالك والشافعيّ. لأنّ 
القسمة من تمام القبضء والقبض ليس عنده بشّرطٍ فكذا تتمته. 

() صَمّ عند أبي يوسف اجَعْلَ الغَلّة) أي غَلّة الوقف كلها أو بعضها لنفسه. لأنّ المقصود من 
الوقف القُربة. وفي صرف الغلّة إلى نفسه ذلك. فقد ورد: «أنّ نفقة المرء على نفسه صدقة». ولا يصمٌ على 
قياس قول محمد رحمه الله تعالى. وهو قول مالك والشّافعيّ, واختاره هلال. 

وفي «فتاوى قاضيخان»: ذكر الصّدر الشهيد أنّ الفتوى على قول أبي تومل فترغيياً للناس في 
الوقف. انتبى. وهو قول أحمد, وابن أبي ليلى. وابن شُبْرّمة, والزّهْرِيَ. وابن شُرَيح من أصحاب الشّافعيّ, 
وبه أخذ مشاج بلح . ويؤيدُهُ أنّه إذا بنى خاناًء أو سِقايّة. أو جعل أرضّه مقبرة وشرط أن يَنْزِل في الخان 
أو يَتْرّب من السّقاية أو يُدْفن في المقبرة, فإِنّه جائز اتفاقاً. 


(وَ) صمّ عن الواقف جعل (الولَايّةِ) على الوقف (ِلنَفْسِه) باتفاقهماء لأنّ شرط الواقف معتبر 
فيراعى كالنّص, ولو لم يشترط الواقف الولاية لأحدٍ فهي له عند أبي يوسف. وقال محمد: لا تكون له بل 
للقاضى . 
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خْرَى إِذَا شَاءَء وَتَرْكُ ؤْكْرٍ مَضْرِنٍ مُوْبَّدِء فَإِذَا الْقَطمَ صُرِفَ 


وَصَمَّ عِنْدَ نحَمّدِ وَقْفُ مَنْقُولٍ فِيه تَعَامُلُ؛ كَاْسْحَفٍ وَغَحْوِ, وَعَلَيْهِ القَْوَى . 

() صمّ عند أبي يوسف (قَرْطُّهُ) أي شرط الواقف (أنْ يَسْتَبْدِلَ بهِ) أي بالوقف (أؤضاً أَخْرَى 
إِذَا شَاءَ) ويكون وقفاً مكائّه. والقياس أن لا يصمٌ الوقف ولا الشرط. وهو قول الشّافعيَ وأحمد. لأنه 
شرطٌ منافٍ لمقتضى الوقف فكان إيطالاً له. ووجه الاستحسان: أنّ فيه تحويلَ الوقف إلى ما يكون خيراً 
منه أو مثلهء فكان تقريراً للوقف لا إبطالاً له. واختاره الخصّاف وهلال. 

(َ) صَحَّ عند أبي يوسف (تَذِكُ ؤِكْرِ مَطْرِفٍ مُوْيّدِ) بأن ذكر جهةٌ تنقطع» وبه قال مالك والشافعيّ 
في قولٍ وأحمد في رواية (فَإِذا الْقَطَمَ صُرِفَ إِل الفقَرَ اء) وبه قال مالك وأحمد في روايةء والشافعيّ في 
قول. وله قول آخر: يُضْرَكُ إلى أقارب الواقف الحتاجين. وهو رواية عن أحمد. وعن أحمد: يوضع في 
بيت المال. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لاايصمّ الوقف حقٌّ يَذْكُرَ مصرفاً مؤيّداً. وقيل : التأييد شرطً بالاتفاق, إل 
أن أبا ا و ة مُنِْئَةٌ عنه. وحمد يشترط لأنّ الوققتف 

قد بالمضنة اوجالعلة) وذلك قن بكرن مؤقتاً وقد يكون مؤيّداً. فطلقه لا ينصرف إلى المؤيّد. وفي 
«المُحيط»: لو قال: : أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ؛ أو محررةٌ؛ أو محبوسةٌ ولم يذكر التأبيد ص صَمَّ الوقف عند 
الكلّ. 

(وَصَمٌ عِنْدَ نُحََدِ وَقْفُ مَنْقُولٍ فيه تَعَامُل؛ كَامُصْحَف وَغَدُوهِ) من كتب العلم وغيرهاء كالفأس. 
والقَدُومء والمِنْشار. والقِدْرِء والجتّازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني في غسل الموق والكُرّاع والسّلاح 
(وَعَلَيْهِ القَنْوَى) وهو قول عامّة المشايخ, ومنهم شمس الأئمة السَّرّخْميِيّ 

وأمًا وقف الشلاح والكُرَاع فيجوز اتفاقاً لِمَا في زكاة «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: بعث البَىّ 
يكير عمر بن الخطاب على الصّدقة فنع ابن جميل وخالد والعبّاس. فقال رسول الله وليك : «ما يَنْقِم 
ابن جميل إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الله تعالى. وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأَعمدٌه 
في سبيل الله تعالى. وأمّا اعباس عمّ رسول الله فهي عليه ومثلها». ثمّ قال: «أما شعرت أنّ عم الّجل 
صِنُو أبيه»؟ والمراد بالكرَاع : الخيل ويدخل في حكمه الإبل, لأنّالعرب تجاهد عليها وتحمل عليها السّلاح. 

لأبي حنيفة: أنَّ شَرْط صحّة الوقف التأبيد. ولا تأبيد في المنقول: ولأبي يوسف: أنّ النّص ورد في 
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ولا ملك الوَثف وَلا يُتََلكُ, لكن يَجُورُ قِسْمَة المشَاع عِنْدَ أبي يُوسْفَ. 


5 دين اذتقاعٍ الوقفب يعماريه إن وف على لا وإ وف أ مُعَين وَآخِدُهُ للفقراء . 


قَهِي في مَالِهِ . فَإِنْ متت أوْكَانَ ققيراً. آجَرَهُ الحَاكمٌ وعد عَمَرَه بأَجْرَتِه , كأ ره ا حاكم إل مَضْرِفِهِ 


نِقْضّهُ يُطرَفُ إلى عِارَتِهِ أو يُدّخَُ لِوَفْتِ ا حاجة إلَهها. وَإِنْ تَعَذّرَ صَرْفُهُ إلا ييمَ وَصُرِفَ 


الكّراع والسّلاح فيقتصر عليه. ولحمّد: أنّ القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع. لأنّ التعامل أقوى 
من القياس. فَإِنّه بمنزلة الإجماع . 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّد. 

(وَلَا مْلّكُ الوَقفُ) إذا صمّ لانحباسه. وإن كان على أولاد الواقف. لأنّ الموقوف عليه لا حقٌّ له في 
العين بل في الغلّة (وَلَا يتَملّكُ) لقوله عليه الصّلاة والّلام لعمر: «تصدّق بأصلهاء ولا يتاع ولا يُوهب» 
وكذا لا يهن لعدم إمكان استيفاء الدّين منه, ولا يعار لعدم جواز تمليك منفعة جاناً ان يجوز قِسْمَةُ 
المُشّاع) بين الماك (عِنْدَ أبي يُوسّفَ) ومالك والشّافعيَ وأحمد إذا طلب الشّريك القسمة. وقال أبو 
حنيفة: لا تجوز القسمة ويتهايؤون. قيّدنا بالملاك إذ لا يجوز قسمة الوقف بين مصارفِهِ باتفاق الأصحاب. 

(وَيَيدَاُ من ازْتمّاع الوقف يعاري إن وَقفَ عَلَ القََُا) شَرَطَ الواقف أو لم يشرط. لأنٌ قصد 
الواقف صرف الغلّة على التأبيد. ولا يتأتى ذلك إلا بعبارة الوقف, والفقراء ليس هم شيىء حصٌّ يعمّروا به. 
وأقرب أموالهم عَلَّهُ الوثف, فيعمّر منها. 

(وَإِنْ وَقَفَ عَل مُعَيْن وَآخِرُهُ للفقراء. فَهِي) أي العمارة (في مَالِهِ) أي مال ذلك المعيّن لأنّه يكن 
مطالبته. وتكون العارة بقدر ما يبق الموقوف على الصّفة التي وُقِفَ عليها. 

(فَإِنْ امْتنَع) المعيّن (أَوْ كَانَ 327 آجَرَه) أي الوقفٌ (الحَاكِمُ) لذلك المعيّن أو لغيره بقدر عمارة 
الوقف على الصّفة التي وقفها الواقف. ولا يراد على ذلك ك إلا برضا ذلك المعيّن. وكذا إن كان وَفْفاً على 
الفقراء لا يزيد على ذلك في الأصمّ (وعَمَرَه بأَجْرَتِه ‏ ته رَدهُ الحاكم إلى مَطْدرفِهِ) لأنّ في ذلك رعايةً لحقّ 
الواقف وحقٌّ الموقوف عليه. ولا يْيتُ الممتنع على العرارة لما فيها من إتلاف ماله. 

(ونِقْضُهُ) بكسر النون, أي منقوضه (يُصْرَفُ ف إلى عمارته) إن احتاج (أوْ يُدَخوُ لِوَفْتِ الحابجةٍ ة إلها) 
أي إلى الجهارة. وفي بعض النسخ: إليه أي إلى النَفْض (وَإِنْ تَعَذرَ صََرْفُهُ) أي النَّقْض (إلَثها) أي إلى الجمارة 
(بيع) النَّفْضِ (وَصُرِفَ َنْهُ إِلَها) إقامة للبدل مُقام المُبدل. 
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(وَلَا يُفْسَمُ) النَّقْضِ ولا نه (بَيْنَ مَصارِفِه) أي مصارف الوقف. وهم المستحقّون له. لأنّه جزءٌ من 
العين ولا حقّ للموقوف عليهم فيهاء وما حمّهم في المنفعة. والعين حق الله تعالى فلا يُصْرّف إليهم. ولذا 
لايباع بعض الوقف لعمارة باقيه في الأصمّ, لخروجه بكل أجزائه عن قابلية الملك. 

وقيل: يجوز لِعَود الثّْمن القائم مُقام ما بيع إليه. ولا يُعيد أبو يوسف المسجد ملكا لبنيه أو وارثه 
بمخراب ما حوله والاستغناء عند, لأنّه إسقاطً منه. فلايعود إلى ملكه, وخالفه محمد وحَكّمَ بعوده إلى بانيه 
أذاك وارثه؛ لأنّه عيّّنه لنوع قربة وقد انقطعت, وصار كحصير المسجد إذا استُّغني عنه. إلا أنّ أبا يوسف 
يقول في الحصير أنه يُنْقَل إلى مسجدٌ آخر على الصحيح من مذهبه. أو يبيعها القيّم لأجل المسجد. 
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كتابٌ الكراهية 
ماكر حَرَامٌ عِنْدَ نحَمّوِء وَل يتلفط يه لِعَدَمٍ القَاطِع , وَعِنْدَهيَا إلى المَرَام أقْربُ 


ك مره عمد ا مهسه ررأم سى عام اه 
0 مَكَنَهُ من صَلاتِه قَائَاً رَمِنْ صَوْمِه: 
مع 


وَمُبَاحٌ إلى الشبع لِيِيدَ قونهُ. وَحَرَامُ فَوقَهُ إلا لقَضْدٍ قوَةٍ صَوْمٍ القَدِ. أو لَِلَا متحي صَيِفَهُ 


كاب الكراِية 


(ماكرة) أي كل مكروه تحرياً (حَرَامٌ عِنْدَ محمد وَل يكلف بهه) أي با حرام؛ بل عدل عنه إلى لفظ 
المكروه (لِعَدَمٍ القاطع) الدّال على حرمته. فهو يسمي ما ثبت حرمته بدليل قطعي حراماً ٠‏ وما ثبت بدليلٍ 
غير قطعيّ من خبر آحاد أو قول صحابي. أو غير ذلك ٠‏ مكروهاً. 

(وَعِنْدَهُما) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما كره ليس بحرام. ٠‏ بل (إلى الحرَام أ وهذه في 
المكروه التَحريِيٌ . وأمًا التَفزميَ فإلى الل أقرب اتفاقاً. 

(الأكل فَرْضّ) وكذا الشرب لقوله تعالى: 9 كُنُوا وَاشْرَبُوا4 [سورة البقرة, الآية 10] بشرط أن 
يكون حلالاً لقوله تعالى: «كُلُوا مِن ن طَيّباتٍ ما رَرَقْناكُمْ » [سورة البقرة, الآية .]١77‏ (إِنْ دَقَعَ) الأكل 
(بهِ هَلَاكَهُ) حقٌٍّ لو جوّع نفسه رياضة حثّى مات. أو امتنع عن أَكْلٍ المَئتة حال المَخْمَصَةٍ حقٌّ مات 
مات عاصيا. 

(وَمَأجُورٌ عَلَيِ) أي أَجْرَ الواجب أو السّنة بالرّيادة على قدر الرّمق وما دون الشّبَع (إِنْ مَكُنَهُ مِنْ 
صَلاتِهِ قاهَاوَ) إن مَكّنه (مِن صَوْمِهِ) فرضاً. (وَمُبِاحٌ إلى الشَبع ليزِيد يدَ قُدَنهُ) في التصرّفات الدنيويّة. 

وأمّا الرّيادة لقوة الطاعة والعبادة فستحتٌ. 

(وَحَرَامٌ فَوَْهُ) أي فوق الشّبع لضرره وإسرافه الممنوع. لقوله تعالى: وَلَا تُسْرِقُوا4 [سورة 
الأعرافالآية ]"١‏ ولِمَا في «شعَبٍ الإيمان» عن عائشة أنّ رسول الله يتك أراد أن يشتري غلاماً فألق 
بين يديه ترا فأكل الغلام فأكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: «إن كثرة الأكل شُوٌمٌ». فأمر بِرَدّه. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إنّ أكثر النّاس شبعاً في الدنيا أطوهم جوعاً يوم القيامة». رواه ابن ما ماهة. 

(إلا لقَضْد قَوَّةٍ صَوْمِ القَدِ) بأن يأكل أوّل الليل أو آخره زيادة على الشبع (أذلئلا يَسْتّحى ضَيْفُهُ) 
فيمتنع عن الأكل لأجله. قيل: وكذا لا يجوز الأكل فوق الشّبع تطيبياً لخاطر مُضْيفِهِ م التنوع بأنواع 
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7 اشتغال 90 ان مُتقياً مَْضِعَ الفضّة, والأخجارء ّ الذّهَبٍ والفِضَّة للرّجالٍ إ 
خَاتَ وَمِنْطَقَة» وَحِلْيَةِ سَْ سي سَيْفِ مِنْهاء 


الفاكهة مباحٌ, لقوله تعالى: «كُلُوا مِنْ طَيّباتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ #4 [سورة البقرة, الآية ”7] أي مستلذّاته, 
وترك المداومة عليه أفضل له. لظاهر قوله تعالى: لِأَذْهَبِم طَيبِاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدّنْيا وَاسْتَمتَغمُْ بها » 
[سورة الأحقاف. الآية .]٠١‏ 

(وَحَلَ) عند أبي حنيفة (اسْتِعهالَ المُقَصّضِ) أي المرضّع بالفضّة وكذا المُضَبّبِ, وهو المشدود بها 
حال كون المستعيل (مُتَقِي) أي مُْتيباً اوضع الفِضّةَ) فيتق في الشرب موضع الفم؛ وقيل: وموضع اليد 
في الأخذ. ويتقي في السّرير والسّرْج والكُدِيِيّ موضع الجلوس. وكذا إذا جعل ذلك في صل السيف أو 
الّكين أو قبضتهها وم يضع يده في موضع الذَّهب والفضّة. وكذا المُنَضَّض من اللّجام والإكاب. وكذا 
الثوب فيه كتابةٌ بذهب أو فِضّة لا يكره عند أبي حنيفة لأنّ موضع التَضْبيب تابعٌ لغيره, فلا يكره. وصار 
كالجمبّة المكفوفة بالحرير, والثوب المُعْلّم بالحرير, والقَّصٌ المُسَمر بمسمار الذّهبء والعرامة المُعْلّمَة بالذّهب. 

وقال أبو يوسف: يكره ذلكء لأنّ من استعمل إناءً كان مستعملاً لكل جزءٍ منه, فيكره المضبب مع 
اتقاء موضع الفضّة, كما يكره مع استعبال موضعها. 

(وَالأخجارٍ) أي وحلّ استعبال الأحجار التّمينة للاباحة العامة في قوله تعالى: «هُوَ ألذِي خَلَقَ لَكُمْ 
ما ف الأزض جبيعاً» [سورة البقرة, الآية 15]. وقوله تعالى: قل مَنْ حَدَمَ زِيئةَ الل لي شرج ليتايو» 
[سورة الأعراف, الآية ؟] لا الذهب, أي لا يحل استعمال المي الذهب والفضة للرجال, ا هه 
الجماعة إلا البخاري من حديث عبدالله بن جُبيرْ أدَ رسول اله يَلِكقٍ 006 النّخممُ بالذهب . وأخرج 
الترمذي والنّسائي عن أَبي موسى الأشعري أنّ رسول الله يلبق قال: «حُوُمٌ لباس الحرير والذّهب على 
0 لق واخل لإنائهم». 

(إلا خَاتَ) بالجر على البدل (وَمِنْطَفَةِ, وَحِلْيَةِ سَيْفٍ مِنْها) أي من الفضّة. أمّا الخاتم فلا أخرجه 
الجماعة أنّ رسول الله يلتق اتذذ خاتاً من فضّة له قَصٌّ حبشونٌ ونقش فيه: محمد رنسول الله . وفى لفظٍ: 
إنّ رسول الله يإ أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بجخاتم. فاتخذ 
خاتاً من فضّة ونقش فيه محمد رسول الله. فكان في يده حي قُِضّء وفي يد أبي بكر حتى قُبِضٌ. وفي يد 
عمر حقٌّ قُبضّء وفي يد عمان حيٌّ سقط منه في بئر أريس فأمر بها ففزعت فلم يقدر عليه 

وأمّا السّيف فلم| أخرجه أبو داود والقرمذي والنّسائ عن أنس قال: كانت قَبِيعَةُ سيف رسول الله 
بيد من فضّة. وفي لفظ للنّسائي: كان نعل سيف رسول الله يَِبِْكَي من فضة, وقبيعة سيفه. وما بين 
ذلك حَلَقٌ من فضة. وفي لفظ: كان حلية سيف رسول الله يلكي من فضة. 


كِتَابُ الكراهية ا 


وَمِنْمارٌ ذَهَبٍ في الخاتم . 
وَلَا يحم بحديد وضُفْرٍ وحَجَرِء 

قيّدنا الذهب والفضة بالحلي. لأنّه لا يحل للوجال ولا للنساء استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل 
والشرب وغيرهاء كاستعبال المِلْعَقة من أحدهماء والاكتحال يميل أو من مُكْخُلّةَ من أحدهماء والادّهان 
بدهن في إناء من أحدهما لعموم النبي. وفي رواية م سَلّمة أنّ النِيّ ع يك قال: «الذي يشرب في آنية 
الفضة إِنًا يُجَوْجِرُ في بطنه نار جهنم». رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَددُ وفي رواية مسلم: «من شرب 
في إناءٍ من ذهب أو فضة». وفي أخرى له: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. 

(وا حل (مساة ذهب في الخاتم) أي في تَقْب قَصّهء لأنّه تابع له. فصار كالعَلّم في الثوب. وجوّز 
محمد شدّ السّنٌّ التي يخاف سقوطها بالذّهب كالفضّة, وكاتخاذ الأنف من الذهب. وعتها: الجواز وعدمه. 

أمَا الجواز فلما في «السّئن» سوى ابن ماجة عن عبدالكحمن بن طَرَّفة: أن جده عَرْفَجَة بن سعد 
596 أنقُه يوم الكُلاب. فاتّخذ أنفاً من وَرِق فأنتن عليه, فأمره الل يلتك فاتخذ أنفاً من ذهب. وفي 
«معجم الطبراني» بسنده إلى هشام بن عُْوَة. عن عبدالله بن عمرو: أن أباه سقطت ثنيّته. فأمره النيّ ل 
أن يشدّها يذهب . وفي «معجم الصحابة» لابن قانع بسنده إلى هشام بن عُؤوة؛ عن أبيه, عن عبدالله بن 
غيدائه بن أ بن أي سلول قال : اندقّت تنيِقّ يوم أحد. فأمرني اللي تنكو أن اَذ ثنية من ذهب. 

(وََا يَتَحَئَا أي ولا يجوز للرجل والمرأة أن يتخمٌّ (بحديد وطُفْر) أي نحاس أصفرء لما أخرجه 
أبو داود والقرمذي والنّسائ عن عبدالله بن بُرَئدَة. عن أبيه قال: جاء رجل إلى انب يبك وعليه خاتم 
من حديدٍ فقال: «ما لي أرى عليك حِلْيّة أهل النار»؟ ثم جاء وعليه خاتم من شَبَهِ فقال: «ما لي أجد 
منك ري الأصنام»؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من وَرِق ولا تَتُمَهُ متقالأً». زاد 
الترمذي: قبل التعلير, ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة»؟ وقال: 
«صُفْرِ» عوض «شَبَهِ». انتهى . والسّبه بحركة ويكسر: النحاس الأصفر. 

(وحَجَر) كالِيَشْبٍ المشهبور ايشم ويقال له: البلور. 

ثم اللبس من الحلال فرض أيضاً لقوله سبحانه : «خُدُوا زِيتتَكُمْ ِنْدَ كل مَسْجِدٍ 4 [سورة الأعراف. 
الآية ,]١‏ لأنّه لايقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة, ولأنّه يجب عليه ستر عورته عن غيره, ولأنّ 
خلقته لا تحتمل الحرٌ والبرد, فيحتاج إلى ذلك بالكسوة, فصار نظير الطعام والشراب. ويستحب ستر غير 
العورة, لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الله يحب أنْ يرى أثر نعمته على عبده». رواه القرمذي. 


1" كِتابُ الكراهية 


وَلَا يلبَسُ الدَجُلّ حَريراً ! الا قَدْرَ رَ أَرْبَعَةِ أصابع. وَيَتَوَ 2 مَاسُدَاهإِبرِيْسَمُ وَلْمَيُهُ 
ددعو 


غيره. 


زلا يَليش الدجل خريرا إل كدو أكيكة بعَةٍ أصابع) عرضاً فإنه حلال لما أخرجه مسلم عن قتادة, 
عن الشَّغْىء عن سويد ين غَثَلة أ عمر بن النطّاب يَِيه خطب بالجَابيّة فقال: نهى نين الله يلكو عن 
من الطري :لامواسم امع ان الله ار اربع ولاق #افيحف وان عير 6 مطاف اران 
خُلّة سِيراء ١7‏ عند باب المسجد فقال: يا رسول الله فلو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. وللوفد إذا 
قدموا عليك؟ فقال رسول الله ولك : «إِما يلس الحرير في الدّنيا من لا خَلاق له في الآخرة»... الحديث 

وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة, عن حمّاد. عن إبراههم أن عمزتوع اللنطان ينث حيشا 
ففتح الله عليهم وأصابوا غناتم كثيرة, فل أقبلوا وبلغ عمر أنهم قد وَنَوْاء خرج بالناس ليستقبلهم ٠‏ فلا 
بلغهم خروج عمر بالناس لبسوا مأ معهم من الحرير والدّيباج فلا رآهم عمر غضب فأعرض عنهم, م 
قال: أَلقُوا ثياب أهل النار. فلا رأوا غضب عمر أَلْقَوها ثم أقبلوا يعتذرون, فقالوا: إِما لبسنا لنريك ما 
أفاء الله علينا . قال : فَسُرّيَ ذلك عن عمرء ٠‏ رخص في العَلّم الأصبع والأصبعين والثلاث والأربع . قال 
محمد : وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة. 
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)و يتَوَسّدُُ) أي يجوز أن يجعل الحرير وسَادة أي يِخَدّة (وَيَفْوْشّهُ) ويستر به بابه عند أبي حنيفة, 
وقالا: يكره للعمومات, ولأنّه من زِي المترفهين, وهيئة المتنقمين من الكفار والفجارء وقد ذمهم الله تعالى 
بقوله : «أَذْ هَبِمٌ' طَيِاتَكُمْ في حَياتِكُمُ الدّنْيا وَاسْتَْتَفةٌ» سْتَمتَعتم بها » [سورة الأحقاف, الآية .]٠١‏ وبقوهها قال 
مالك والشّافعىّ, وهو الصحيح لِمَا في «صحيح البخاري» عن ابن أبي ليلى عن حُذَيْفَةَ قال: نهانا رسول 
اف يلكو أنْ نشرب في آنِيَةٍ اذهب والفضّة. وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس 
عليهما. 

ولأبي حنيفة: ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة ابن عباس. عن راشد مولى لبنى عامر 
قال: رأيت على فراش ابن عباس وِرْقّقة حرير. ْ 

(وَيَْمَسُ) الرجل (ما سُدَاة) يضم أوله وهو طوله (إ: بْرِيْسَمٌ) بكسر الهمزة والرّاء وفتح السين المهملة 
اريزو طهلة) يضر لابه أي عرضه غَيْرُهُ) أي غير إِبْرِيْسَم. من قطن وكّتان وصوف. ويستوي فيه 
الحرب وغيره لما روى عبدالرّرٌاق في «مصنفه» عن وَهْبٍ بن كَيْسَان أنه قآل: رأيث سنة'من أضحاب 


)١(‏ السّيراءُ: ضدربٌ من البُرُود فيه خطوط صُفْر. أو ثوب مسيّرٌ فيه خطوط من المَرّ. المعجم الوسيط ص177. 
مادة: (سار). 


كِتابُ الكراهية ب 
2-9 هُ في حَرْبٍ َقَط . وَكرِة إِلْاسٌ الصَّىّ َب أو خَريراً. 
[تحديدٌ عَوْرَةٍ المرأة والتَجُل ] 
َيَنْظَكَ الدَجُلّ مِنَ الدَجُل وَالَأَة مِنَ الموأَوِ وَالتَجُلء سوى ما بَيْنَ الشّدَة إلى الذكة, 


رسول لله وك يلببسون الخخرّ: سعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وجابر بن عبدالله . وأبوسعيد. وأبوهريرة. 
وأنس بن مالك. والخرّ: هو المُسَدٌّى بالحرير. ولما في «سنن أبي داود» عن خُصَئْف. عن عِكْرِمة, عن ابن 
عباس قال: إنَا نهى الي يَف عن النوب المُضمّت "١7‏ من الحرير. ٠‏ 

(َ) يلبس (عَكْسَهُ) وهو ما لحمته إيْرِيْسَم وسُدَاه غيره (في حَرْبٍ فَقَطْ) أي ولا يُلبس في غيرها. 
وأمّا الخالص فلا يُلبس في الحرب عند أبي حنيفة , ويلبس عندهماء وهو قول مالك والشّافعيّ, لأنّه أرفع 
للسلاح وأهيب للعدو. ولأبي حنيفة: أن النصوص الناهية عن لبسه لم تفصّل بين حال وحالء ورفع 
السلاح والهيبة يحصلان بامخلوط الذي لحمته حرير. 

(وَكْره إِْباسٌ الصّّ دبا أو حَرِيرً) لأنّ الصبي م نع مما لا يجبوز له في الشرع إذا كبر ليألف ذلك. 
ألا ترى إنَا منعه من شرب الخمر ونأخذه بالصوم والصلاة؟ خلافاً لمالك والشّافعيَ لعدم كونه مخاطباً. 


[تحديدٌ عَوْرَةٍ المرأَ والرَّجُلٍ ] 
(وَيَنْظَُ الرَجُلْ مِنَ الرّجُلٍ وَ) تنظر (المَرْأَةُ مِنَ المَرْأَةٍ وَ) من (الرّجُلِ) الأجنبيّ إذا أمنت الشّهوة 
(سِوّى ما بَيْنَ السّرّةِ إلى الدْكْبَة) أمّا نظر الرّجل من الدّجل فيا عداهماء فلأنٌ السرة ليست بعورة. لِمَا 
روى أحمد في «مسنده», وابن حِبّان في «صحيحه». والبييق في «سننه» عن ابن عَوْن. عن عُمير بن 
إسحاق قال : كنت أمشي مع الحسن بن عل في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: : اكشف 
لي عنك بطنك ‏ جُعِلتٌ فداك عه اقل ستغده ولو كانت مق الموؤة كا كشفها امسن ولا كلها أبوشريرة. 
وما تحت الشّرة إلى الركبة عورة. لِمَا مر في شروط الصلاة. 
وأمّا نظر المرأة فلوجود الجانسة بين المرأتين, وانعدام الشهوة غالباً من الطرفين كما في نظر الرجل 
من الوّجل إذا لم يكن أمرد صبيحاً. ولا ينظر إليه بعين الشهوة وأا نظرها من الرجل فلن الرجل يعمل في 
شغله متجوّداً غالباً. فلو لم يجز لها النظر إليه لضاق الأمر على الناس. 


)١(‏ المُصْمّت: الخالص لا يخالطه غيره, المعجم الوسيط. ص 077. مادة: (صمت). 
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وَمِنْ حْرَمِهِ وَمِنْ أمَة غير إلى مَا وَرَاءٍ الظهْرٍ وَالبَطن. والفَخِذٍ . وَالوّجُل مِنَّ الأجتبيّة وَالسَّيِّدَةٍ 
إل الوَجْهِ وَالكَفَينِ. 

وَشْرِط الأمْنٌ عَنِ الشَّهْوَةٍ إلا عِنْدَ الضَّرُورَةٍ كَالقَضَاءِء وَالشَّهادةٍ وَِرَادٍَ التاح» 


(وَمِنْ تحْرَمهِ) أي وينظر الرجل من عَدْرَمِهِ وهي مَنْ لا يجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بص 
أو سببء من رضاع أو مُصاهرة بنكاح أو سفاح. (وَمِنْ أمَةِ غَيْرِه) ِنَأ كانت أو مُدَيّرَة أو مُكاتبة أو أمّ 
ولد (إِلّ مَا وَرَاءِ الظّهْرٍ وَالبَطنٍ والفَخِذْ) أي ما عدا هذه الأشياء. أمّا المَحْرّم فلقوله تعالى: 9وَلَا يُبْدِينَ 
يتن إلا لِبعُولَتوِنَ 8 [سورة النور, الآية ...]7١‏ الآآية. والمراد ‏ والله تعالى أعلم مواضع زينتهنٌء وما 
ذا 0 والفخذ مواضع الزينة. وقد قال عل وابن عباس: الزينة هي الكحل والخاتم. رواه الطَبرانيّ 
والبيهق . فالمراد بها موضعهم| وهو الوجه والكف. وفي رواية عنه: إلا ما ظهر منها قال: الوجه والكقّان, 
اع عائشة. 
وأمَا أَمَهُ غيره فلأنَ الأمة تخرج لحوائج مولاهاء وتخدّم أضيافه وهي في ثياب مهنتهاء فصار حاها 
خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق حارم الأقارب, فلايحل النظر إلى بطنها وفرجها. 
وأمًا الحَلُوّة بها والسفر بها فقيل: لا يباح لعدم الضدرورة. وإليه مال الحاكم الشهيد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يَبينّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم». رواه مسلم. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يَدْلُوَنَ رجلٌّ بامرأة فإِنّ الشيطان النهما». رواه ابن حِبّان في «صحيحه». 
(و) ينظر (الْدّجُل مِنّ الأَجِتَبيّة وَ) من (السَّيِّدَةٍ إلى الوَجه اكد لأنّْما حتاجة إلى إبداء ذلك 
لحاجعه) إل الامتباد إلى الخد والاعطاء, ومواضع الضرورة مستئناة من قواعد الشرع . والقدم كالوجه 
في رواية ال حسن كا ذَكَرَه الطحاويٌ, لأنها تحتاج إلى إبداء قذمها إذا عشت حافية أو منتعلة: :وقد “ل تيد 


وس ع« 


خنفا في كلّ وقتٍ. 

(وَشْرِط) في حِلّ النظر (الأَمْنُ عَنِ الشّهْوَةِ) فنّ مَنْ م يأمن لم يحل النظر احترازاً عن الوقوع في 
الحسرام (إلّاعنْد الضَّرُورَة كَالقَضاءء وَالشّهادة) أي أدائها لضعرورة إحياء حقوق الناس. وقَيْدنا بأدائها 
لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على الأصمّ, لأنّه يوجد من لا يشتهي فلا ضدرورة. 

(وَ) إلا عند (إِرَادَةٍ التُكاح) لإطلاق ما أخرجه النّسائ والقرمذي ‏ وقال: حديث حسنٌ ‏ عند 
المُغِيرَةٍ بن شُعبَة أن خطب امرأة فقال له ال وَل : «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤْدَمَ بينكما». أي أن 
تدوم المودّة بينكنا. وقد رُويَ من طرق . وأخرج مسلم عن أي حَازِم. عن أبي هريرة قال: خطب رجلٌ 


كِتابُ التراهية لم 
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وَالشْرَاءِ. والمدَاوَاة. وَيَنظر إلى مَوْضع المرّض بقدر الضرورَة. 
. كه 5 2 5000-0 . 
الاق وَخَحْوْهُ كَالفَحْلٍ, وَل كل أغضاء مَنْ يحل بَيِنَنا الوَطءٌ. 


اه > 


ماله حل ة. 


امرأءٌ من الأنصار فقال له رسول الله كر «اذهب فانظر إليهاء فإِنُ في عين الأنصار شيئا». ولأنّ المقصود 
إقامة السنة لا قضاء الشهوة. ١‏ 

(وَ) إلا عند (الشُرَاء) أي شراء الأمة, لأنّه في معنى إرادة التتكاح. (و) إِلّا عند (المُدَاوَاة) بقدر 
الحاجات. 

(وَيَنظر) الرّجل الطَّبيب إلى مَوْضِع المْرَضٍ بِقَّدْرٍ الَُرُورَة) وصار كنظر الخافِضّة والخئّان إلى 
موضع المَفْضٍ والّان. ويهوز للّجل النَظر إلى موضع الاحتقان من الرجل عند الضعرورة:. لأَنّه مداواة. 
(الْحْصِيُ وَتحْوْهُ) من الجبوب والمُخَنّث ( كَالفَخْلٍ) الخالص في حكم النظر لأئهم ذكور حقيقة, ولقول 
عائشة: الميِصاء مُدْلّ فلا يُبيم ما كان حراماً قبله. ذكره في «المَُْسوط». وقيل: هو أشد الناس جماعاً, 
فإنّه لاتفثر آلته بالإنزال, وكذا المجبوبُ لأنّه قد يُسْحِقٌ فَيُفِْل. وإن كان محبوباً قد جفٌ ماؤه. فقد رخص 
7 مشايخنا في حقّه الاختلاط بالنّساء لوقوع الأمن من الفتنة. وقد قال تعالى: «أو التَابِعِينَ غَيْرٍ دك 

لإريَةِ مِنَ الوّجالٍ » [سورة النور, الآية ]١‏ فقيل: هو الجبوب الذي جفٌ ماؤه. والأصحٌ أنّه لا يحل له 

ذلك لعموم النصوص. 

(مَقَ) أي ننظر الرجل ولو بشهوة إن (كُلّ أغضاء من يحل مما الوَطءٌ) وهي زوجته وأمته. 
لأنّ ما فوق النظر من المسيس والغشيان يباح له. فالنظر أولى, ولقوله تعالى: (وَالّذِينَ هُمْ لُِدوجِهِمْ 
حَافِظُونَ* إلا عَلَ أرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَعِامُم فإِئهُمْ خَيُْ مَلُومِينَ 4 [سورة المعارج, الآيتين 14 - ,]7١‏ 
ولِمًا في «السنن الأربعة» عن مَيْز بن حكيمء عن 0 عن جده معاوية بن حَيْدَة قال: قلت: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيتَ لو كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: إن استطعت أن لا يَرَيئَّا أحد فلا تَرَيئاه. قال: 
قلت: يا رسول الله. إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يَسْتَحْيى منه الناش». وحسّنه القرمذي. 
ورواه الحاكم وصحح إسناده. 


مه 


(وَما حَلَّ نَظَوُهُ حَلَّ مَسّهُ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المخالطة مع قِلّةٍ الشهوة في امحارم. وهذا في 
غير نظر المرأة من الأجنبىّ. ونظر الرجل من الأجنبية. حتى لا يجوز للرجل مس وَجْه الأجنبية ولا 


ل كِتابٌُ الكراهية 


اشع لالز را أو مُشْتَرَاة ممّنْ لا يَطَوْهَاء حَدْمَ وَطْوْهَا وَدَوَاعِيهِ حََ تَسْتَبِرِىُ 
يحَيِضَةَ بَعْدَ القَبْض. فِيمَن تَحِيض ؛ وَبِشَمْرٍ في ذأتِ شَبْرٍء وَبِوَضّع الحثلٍ في الحامل . 


وس جب تقد إذ ل تم وو وهاي ذا أذ وَهِيَ إن تكن تخت كد 


أنْ يَنْكحَها ثم يَشْمَريها. وَإِنْ كائث. أن يُنْكِحَها لآخَرَ ثم يَشْتَرِيَ. أو يَقِْضَ ثم يُطلّق. 


كقّيهاء ويجوز له مس ما ينظر من محارمه. إلا إذا خاف عليها أو على نفسه الششهوة؛ فإنه حيئئذٍ لا يسّها 
ولا ينظر إليهاء ولايخلو بها. ولابأس بالمسافرة بهاء فإنّ احتاجت إلى الإركاب والإنزال ولم يمكنها الركوب 
بنفسهاء فلا بأس بأن يس من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتها إن أمن الشهوة:» وإن 
خاقها عليهاء أو على نفسه, أو ظنٌ أو شك اجتنب ذلك بجهده. 

(وَِذَا حَدَثَ مِلْكُ أمَةِ) بشراءء أو هبة. أو إرثء أو وصيةء أو غيرها (وَلَوْ يكراً) أو صغيرةٌ (أو 
مُشْثَرَاةً مكن لا يَطَوْها) بأ ن اشقراها من محرمها أو من امرأة, أو من مال صبّ (حَرّمٌ وَطْوْهَا وَدَوَاعِيهِ) 

من اللّسٍ وغيره حي مسري بض سَةِ بَعْدَ المَبْضٍ ٠‏ فِيمَن تحيضٌء وَبِشَمْرٍ في ذآتِ د 1 شَبْر) لآيسٍ أو 

صغيرة (ويوَضع لمحل في الحايل) لما أخرجه أبو داود والحاكم ‏ وقال تدع كل خوط له - عن 
أبي سعيد الذي أن ال ملكو قال في سبايا أؤطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع, ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لأبي داود: «ولا يحل لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يست ماءه زرغ 
غيره. ولا يحل لامريْ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَِّي حقٌ يستبرئها». 

(وَرُخَّصٌ حِيلَةإِسْقَاطِدِ) أي الاستبراء (إنْ عَلِمَ عَدَم وَطْءِ بَاِعِها في هَذَا الطّفْر) اعلم أن أبا يوسف 
رخّص الحيلة وخالفه محمد وكرهه. لأنّ الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين. فيكره له 
اكتساب سبب الفرار. ولأبي يوسف: أن هذا مَنْعّ عن وجوب الاستبراء ورَفْع لنبوته. فلا تكره الحيلة في 
إسقاطه ىا لا يكره في إسقاط الرّبا. وأخذ المشايخ بقول أبي يوسف إن عَلِمَ المشتري عدم وَطْءٍ البائع لها 
ونأك مره وغول عمد و طلم وك باع لغيه 

(وَهِيَ) أي الحيلة (إِنْ تكن تكن تَْتَهُ حُرَةٌ أن يَنْكِحَها) أي يتزوّجها قبل الشّراء (ث يَشْمَريا) كذا 
في «الهداية». وَسَرّط بعضهم أن يقبضها قبل الشراء. وقيل: يتزوّجها ويطؤها ثم يشتريها. 

(وَإِنْ كَانَتْ) تحته حرّة (أَنْ يُنْكِحَهَا) أي يزوّجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض (١لآخَرَ)‏ 
يئق به أو يشترط أن يكون أمدها بيده يَشْمَرِيَ) المشتري إن كان الإنكاح قبل الشّراء (أْ يَفْبيضٌ) 
المشتري إن كان بعد الشراء قبل القبض 2 يُطَلَقَ) ذلك الزوج أو مَنْ أَمْوُها بيده. ومن الحيلة: أن يشتريها 


كِتابُ الكراهية هق 


و َنْ فل بِشَّيْوَةٍ إِحْدَى ذَوَاعِي الوَطءِ بِأْمَمَيْهِ لا يَجْتَمِعَانِ نكاحاً. حَوْمَ عَلَيْهِ وَطُوْهُا 
بِدَوَاعِيهِ حَّ يحرم إحداهما. 


ا ع ع م 5-7 5 لم 5 
كه تقل الَّجُلٍ وَعَِافهُ في إزار وَاجدٍ. 


ويقبضها فيكاتبها ثم يَفْسَخ العقد برضاها, لأنّ بعقد الكتابة حَرْمَت عليه, ثم بعجزها صارت كالمطلقة قبل 
الدخول. وهذا سهل الوصول. 

(وَمَنْ قَعَلَ بِشَّهْوَةٍ إحْدَى 00 الوَطء) وهي القبئلةء واللّمس ٠‏ والنظر إلى الفرج بأمََيْد) حال 
كونها (لا يتمعَانِ نكَاحاً 2 عدم عَلَيْه عَلَيِهِ وَطْوْهُما ِدَوَاعِيه حَتَى يحرم إحداههما) بتمليك كلها أو بعضها أو 
بإنكاهيا تكانا محيجا أو عات كلها أو بعضهاء لأنّ الجمع بين التشتين المنتل كتين لذ موز وَطاً: 
لإطلاق قوله تعالى: لوَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختينٍ» [سورة النساء, الآية 717] لأنّ المراد به الجمع اوطاً 
وعقداً . لأنه معطوفٌ على المُحَجّمات ول وعقداً. 

(وَكْرِه) للرجل (١تَفِيلَ‏ الرّجُلِ) في فه أو شيء منه (وَعِناقُهُ في إزار وَاحِدِ) ولو بلا شهوة عند أبي 
حنيقة وععمد. وعند أي يوسف لا بأئن بذلك عند عدم القعبوة. .ا أخرجة الحاكم فى «المسقدرك» دوقال؛ 
إسناده صحيحٌ لا غبار عليه _من حديث ابن عمر قال: : ويقه سول لله َأ جعفر , بن أبي طالب إلى 
بلاد الحبشة, فلا قد منها اعتنقه النّيّ ا وقبّل بين عينيه, فصار كالمصافحة وتقبيل يد العالم العامل, 
والسلطان العادل للتيرتك. 

أمَا المصافحة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن إذا لق المؤمن فسلّم عليه. وأخذ بيده 
تنائرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر». رواه الطّبراني في «معجمه الأوسط». وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ما من مسلمّين يلتقيان فيتصافحان إلا غفِرَ هما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود والقرمذي. 

وأمّا التقبيل فلقول ابن عمر: كنا فى سَرِيّة من سرايا رسول الله مَك فدنونا من التئئ مَلبْكقٍ 
فقبّلنا يده. رواه أبو داود والترمذي. ولقول صَفْوَان بن عسّال: إن قوماً من اليهود قبّلوا يد النيّ ف 
ورجله. رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسخ صحيحٌ . 

وقالوا الخلاف فيا إذا لم يكن عليهم| غير الإزار. وأمّاإِذا كان عليهم|ا قيص أو جُبّة فلا بأس بالإجماع, 
وهو الذي اختاره الشيخ أبو مَنْصُور المَاترِيدِيّ. 

ثم لا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل على سبيل التبرك, وكذا تقبيل يد الأبوين والشيخ 
والرجل الصالح. 


3-7 كِتابٌ الكراهية 


موئيىا 


وَكْرِه ب ا وَبَيْعٌ السرْقَينِء وَخِصَاءٌ المَهانمٍ 
لا الي . وَإِثْاُ لير على اميل وَسَقَوٌ الأمةوَأمّالوَلدٍ با عخرم. 


رص صَمَّ ب يَيْعٌ العصِيرٍ مِنْ مُتَحْذِْهِ ا 

أمَا الانحناء للسلطان أو غيره فكروه. ويَحْدْم تقبيل الأرض بين يدي العالم والشيخ أو السلطان 
ا ا 

(وَكْرِه َيْعُ العَذِ رَةِ خَالِصَةٌ وَصّعَ) بيعها (تَخْلُوطةً) بمنزلة زيت خالطه نجاسة (وَ) جار (الالْتِقَاعٌ 
مهذه) أي بالمغلوطة, لب العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَذْرَةِ وجرت بالخلوطة ٠‏ وفي شرح الكنز»: 
والصحيح عن أبي حنيفة أنّ الانتفاع بِالعَذِرَةِ الخالصة جائز. (وَ) صمّ (بَنِعٌ السّرْقَينِ) لأنّه يُنتفع به 
ويُدّخر لوقت الحاجة, فإنه يُلّق في الأرض لاستكثار الزّرِع. 

(و) جار (خِصَاءً التهايم) لأنّه يبو ضحى بكبشين مَوْجَوءَْنٍ. أي حَصِيَينِء ولأنّ لحمها يطيب 
به. (لَا الآدَمِىّ) أي ولا يجوز خصاء الآدمي لأنّه تمثيل به وهو حرام. 

() جاز (ِإنَْاء الْحَمِير عَلى الميْلِ) لأنّ الب يلتك ركب البغلة, وهي من إنزاء الحمير على الخيل, 
ولو كان هذا الفعل حراماً لما ركبهاء لِمَا في ركوبها من فتح بابه. روى أبو داود والنَّسائي عن علي قال: 
أهديت لرسول الله ملف بغلة فركيها ققلت: : لو ملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذاء فقال 
رسول الله 0 . ولعلّ علماءنا حملوه على كراهة التنزيه وجوّزوه. 

(5) جاز َف لام موأ السام اام يد 
لقيام الملك 1 وإن 8 بيعهاء وكذا المكائبة لأا 1 رقبة» وفي «النهاية» ا 8 الإسلام: 
هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح, وأمّا في زماننا فلاء لغلبة أهل الفساد. 

(وَصَع بَيْعُ الْقصِيرٍ مِنْ مُتَحِذِِ را) لعموم قوله تعالى: «وَأحَلَّ لله ايع » [سورة البقرة, الآية 
0, ولأنُ المعصية لا ثقام بعينه باقياً على حاله؛ بل بعد تغيره وصيرورته أمرأً آخر تمتازاً عن العصير 
بالاشتر والخاصة, بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة. فإِنٌّ المعصية تقام بعينه. كذا ذكروه. 

فقي أ بكو مكروها اكوم شيا اضيا انمي ٠‏ ولقوله تعالى: د وَتَعَاوَنُوا عَل البرٌ 
وَالَقُوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالعْدْوَانِ © [سورة المائدة, الآية ؟] ولذا منعه مالك والشّافعىٌ. 


كِتَابٌ الكراهية قف 


ا 65+ ىر د« ا .1 د« كر مم 4-6 0 0 : ئ ُ -|لاءمار 
وَكرة اشتخدام الخصئ. وَإقراض بقال شيئًا يَأْحْذْ منه مَا شاءً, وَاللعبٌ بالترد والشطرئ, وَالَعْنَاءٌ, 
-_ 2 ٍ- - 24 0 ٍ- 


اه 


وكل طو. 
وج القُلّ في عُدُق عَبِدِهء بخلاف التّقييد. 


كذ 


(وَكْرَِ اسْتَخْدَامٌ الحْصِيٌ) لأنّ في استخدامه حدّاً على هذا الصنع الحرام. () كره (إِفُراضٌ بقّال شَيئاً 

ص 2 
يأ هاا نه ذا مله الدرهم فقد أقرضه إن وقد شرط أن يأخذ منه ما يريد حال فحال. 
وله في ذلك تفع ٠‏ فيصير في معنى القرض الذي جر نفعاً. وهو منبىّ عنه . وإن أودعه إِيّاه ثم أخذ خذ منه ما 


شاء مفرّقاً لا يكره. 

(وَ) كره :اليك بالا د) إجماعاً (والشطرئ) وفيه خلاف يأتي. (وَ) كره (الغِنَاءُ) وهي الممدودة 

معنى التّقَي بالأنغام الموسنيقية ونحوهاء (وكل ُو أي لعب مُشْغل عن الفرض. 

أمّا التدْدء فلم أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن سلبان بن يُرَيْدَة عن أبيه يُرَيْدَة قال: قال رسول 
لله يَنْكَق : «من لعب بالنَّددَير فكأنها صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وروى مالك وأحمد وابن ماجة 
بلفظ : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». 

وأمًا الشَّطْرَتُ. فلما أخرجه العُمَيِلِ في «ضعفائه» عن أبي هريرة قال: مر رسول الله يلتك بقوم 
يلعبون بالسَّطْرَنُ فقال: «ما هذه الكُويّة؟ ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب بها». والكُويّة : التّرد. ولما رواه 
ابن حِبَان في «ضعفائه» عن واثِلّة بن الأشقّع عن النَيَ يب قال: «إن لله عرّ وجلّ في كلّ يوم ثلاث مئة 
وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه». يعني الشطرن . 

وأمّا الغناء فلقوله تعالى: لوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي غوَ الحتديثِ »4 [سورة لقمان, الآية 1] وفسّر 
بالمُعَنّين. 

واستعرال الملاهي محرمة بالاتفاق. وطبل الغزاة والدّفٌّ في العرس مستثناة للإذن فيهما شرعاً. 

وأما الهو فلما أخرجه الحاكم في «المُسْتَدْرَك» ‏ وقال : حديث صحيعٌ على شرط مسلم -عن أبي 
هريرة أنّ رسول الله يليك قال: «كلّ شىء من هو الدّنيا باطلّ إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك, وتأديبك 
فرسك, وملاعبتك أهلك. فإَِّهن من الحقٌ». وفيه دلالة على أنّ الشَّطْرئُ لعب باطل كما يدل عليه صيغة 
الحصر في لهو الحقّ. 

(وَ) كره من سيد اجَعْلُ الغُلّ في عُدْقِ عَبْدِه) لأنّه عقوبة أهل النار فيكره كالإحراق بها (بجخلاف 
التّمييد) أنه سئة المسلمين في السنهاء. فلا يكره في العيد تحرذاً عن إباقه. (مَ) كره كراهة تحريم (احْتِكَارٌ 


فقا كِتابُ الكراهية 


5 وي ع عم هم 


وَاحْتَكَارٌ قُوتٍ البَسّرِ وَالهَائم في يَلَدِ يَضْر بِأَهْلِه .لا غَلَّةَ أْضه. وَيَحْلُوبَةِ مِن بَلَدِ آخَرَ وَتَسْعِيرٌ 
الحاكم . إلا إِذًا تَعَدَى الأزبابُ عَنْ القِيمَةٍ فَاحِشاً. 


رابا ولي لالطو لفن واي ال لبط أنه فلن ا أخرحه سد عن دوين تعيداة 
عدوي أنّ النيّ يبعي قال: «لا يحتكر إلا خاطيئنٌ» أي مذنبٌ 

وأخرج ابن ماجة في «سننه». وأبو يَعْلَ المَوْصِلِي في «مسنده» عن عمر بن الخطّاب قال: قال 
رسول اله يليك : «الجالب مرزوقٌ وامحتكر ملعونٌ». أمّا لو لم يضر بهم بأن كان المِصْرُ كبيراً لا يُكره. 
لأنّه حابن لدلكه من غير إظترار غيره. وقال أبو يوسف: كل نما أضثرٌ بالغامة قهو الحتكار ولو كان تتاباً 
أو دنانير أو دراهم. 

م إذا قَصرّت المدّة لا يكون حبس القوت احتكاراً لعدم الضرر, بخلاف ما إذا طالت لتحققه. وحدٌ 
المدّة الطويلة أربعون يوماً لما أخرجه أحمد وابن أبي شَئَْة والبرّار والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر. 
عن الي يلتك أنه قال: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. ويا أهل عَوْصة 
بات فيهم امرؤٌ جائعٌ. فقد برئت منهم ذمة الله». 

(لا عَلَةَ أرْضِه) أي لا يكره احتكار الشخص غَّلْة أرضه. ينبغي أن يقيّد بما م يزد على نفقة سنة. 
(وَ) لا (يخلُوبَةِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ)ْ وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يكره أن يحبس ما جلَبَه من بلد 
إخر طلا ما رون. 

(وَ) كره (تَسْعِيْرُ الحاكم) لما أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي ‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيمٌ - 
من حديث أنس قال: قال النّاس: يا رسول الله. غلا السعر فسكّر لناء فقال رسول الله يلكي : «إنّ الله هو: 
المسمّر القابض الباسط الرّازق. وإِنّ لأرجو أن ألق الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمةٍ من دم ولا مالٍ». 
ولأنّ ان حقٌ المُلّاك, فلا ينبغي للإمام أن يتعدّض عليهم في حقّهم. 

إلا إذَا تَعدَى الأزباب) أي أرباب السلع (عَنْ القِيمَةٍ) تعدّياً (فَاحِشاً) بأن باعوا بضعف القيمة 
وعَبجرٌ السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتّسعير. فإنه يسعّر لما فيه من رفع الضرر العام ولكن 
بمشورة أهل الرأي. ثم إذا سعّر الحاكم وباع رجلٌ بأكثر مما سعّر به جاز عند أبي حنيفة مطلقاً لأَنّه لا 
يرى الحجْر على الحرّ. 

(وَقلَ قَولَ قَرْدٍ ميقا كَانَّ) أي عدلاً كان أو فاسقاً. مسلا كان أو كافراً. حُرَأً كان أو عبداًء ذكراً 
كان أو أنقى (في المُعَامَاتِ) كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارات, لأنّه يكثر وجودها بين الناس, 


كِتَابٌ الكراهية نا 


إن قَالَكَافِرٌ: هَرِيتُ اللّخْمّ من مُسْلمٍء أؤْ كِتَابيَ. حَلَ أكُلهُ و: مِنْ يجيي حَرُم. 


وَشْرِطَ العَدلٌ في الدَيَانَاتٍ كَالخَبَرٍ عَنْ عٌجَاسَةٍ الماء, وَفي الفَاسِقٍ وَالمَسْتُورٍ تَحَرَى . 


والعدل عزيز الوجود. فلو 00 فيها 0 زائدٌ 0 ل 0 

2 و م سه سَ عرهمو 
بخلاف ما إذا قال 60 مر" 

(وَشْرِط العَدْلُ في الدّيَانَاتِ كَالحَبَرٍ عَنْ تَجَاسَةٍ الماء) وعن حلّ الطعام وحرمته, لأنّه لا يكثر 
وقوعها كثرء وقوع المعاملات. فيشترط فيها الإسلام والعدالة. ففي الخير العدل بنجاسة الماء لا يتوضاً به 
لعدم التهمة, وفي الكافر يتوضأ به للتهمة. (وَفي القَاسِقٍ والمَسْتُورٍ تَحَدّى) فإنّ كان أكبرُ رأيه أنه صادق 
تيم وم يتوضأ به لترجّح جانب الصّدق بالتّحرّي, والأحوط أن يريق الماء ثم يتيمّم. وإن كان أكبر رأيه 
أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجّح جانب الكذب بالتحرّي. 


114 كِتابُ الأشربّة 
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حَرْمٌ الحتئرُء وَهِيَ : النيء مِنْ مَاء عِنَبٍ غلا وَاشْتَدٌ وَقَدْفَ بِالزْبَدِء وَإِنْ قلت 


عه 
كتاب المي 


هي جمع الشّراب وهو لغد: ما يُهْرّب. وهنا ما يُهْرَبُ ويسْكِدُ (حَرُمَ الْحَمْرُ) لقوله تعالى: «يا أيه 
الِينَ آمنُوا نما الحم وَالمَئِ وَالأنْصَابُ وَالأَْلَامُ رخس مِن عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ» [سورة المائدة, الآية .]4٠‏ 
ولإجماع الأمّة ولصحيح الأخبار وهي كثيرة. منها ما في «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: كنت 
ساقي القوم. يوم حُوّمَت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا القَضِيخ "١‏ ابر والقرء فإذا مُنادٍ 
يُنادي, فقال لي أبو طلحة, اخرج فانظر. فخرجت,. فإذا منادٍ ينادي: ألا إن المخمر قد حُوّمَت. قال: 
فَجَرَتْ في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فَأْهْرِقْهَاء فخرجت قَأَهْرَفْمُها. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الرّحمن بن وَعْلََّة قال: سألت ابن عباس عن بيع النمر فقال: كان 
لرسول لله ملكو صديقٌ من ثقيفٍ أو من دَوْسٍِ َلَقِيَهُ يوم الفتح براوية خمر مهديها إليهء فقال رسول الله 
مق : ديا فلان, أما علمت أنّ الله حرّمها»؟ فأقبل الّجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال له 
لاله ملك : ميا فلان, بماذا أمرئّه»؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال: «إِنّ الذي حدم شربها حرّم 
بيعها». فأمر بهاء فَأَهْرِقَتُْ في البطحاء. 

(وَهِيَ): أي الخمز هو (الثيء) بكسر النون في أوله وبهمزة في آخره وقد يُدْعَمْ (مِنْ مَاء عِنّبٍ غَلَا 
وَاشْتَدَ وَقَدَفَ بِالََّدِموَِنْ قَلّتْ) الخمر ون كانت قطرة. فإنّ حُرْمتّها غير معللة بالشّكْر ولا موقوفة عليه. 
وبعض المعتزلة أنكر حرمة عينهاء وزعم أن السّكْر حرامٌ إذ به يحصل وقوع العداوة والبغضاء والصدٌ عن 
ذكر الله. وذلك باطلٌ مخالتٌ للكتاب والسنّة وإجماع الأمة. فكان كفراً منهم. وهذا لأنّ الله تعالى سمّاها 
رجساًء وهو اسم للحرام النجس عيناً بلا شيهة. 

ولم يشترط أبو يوسف ومحمد القذفّ بالزّبد. وهو قول مالك والشّافعيَ وهو الأظهرء لأنّ اللذّة 
المطربة والقوة المسكرة تحصل بالاشتداد. وهو المؤْثّر في إيقاع العداوة والصدّ عن ذكر الله. والقذف بالرّبد 
صفاءٌ لا تأثير له في السّكْر. 


)١(‏ الفضيخ: شراب يتّخذ من الشر من غير أن سه النار. المعجم الوسيط. ص 157, مادة: (فضخ). 
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كالطّلاءِ. وَهُوَ: ماءُ عِنَبٍ طْبحَ قَذَهَبَ أقَل مِن تُلْتي, وَغَلِظَا تَجَاسَةَ 
وَتَقِيعُ الَّمْرٍ أي السَّكْرُء وَتَقِيعُ الزَِّيبٍ نِيئَيْنِء إذا غَلَا وَاشْنَدَ. وَحُرْمَةٌ الخَثر أَقُوَى, فَيَكْفُرُ 


عع 3 
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وَحَلَ الْتَلّثْ العنَىّ مُشْتدَاً. وَتَبِيذٌ لتر والرّبيبٍ مَطْبُوخاً أَذقَ طَبْحَةِ, وَإِنْ اشْمَد. إذا 
شَرِبَ مَا 1 يُسْكِز بلا نيّةِ فْوِ وَطرَبٍء 


ولأبي حنيفة: أنّ الغليان بداية الشّدَّة وقذف الزَّبد كالهاء إذ به يتميّر الصافي عن الكدر. وأحكام 
الخمر قطعيّةٌ كالحدٌ وإكفارٍ المستحلٌ وحرمة البيع, فيناط بالكمال. وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرّد 
الاشتداد احتياطاً. فينبغي أن يؤخذ في الحد والتكفير بقذف الزّبد احتياطاً. 

3 507 0 0 50 زد حلام 0 000 عار 

(كالطّلاء) أي كا حَوْمَ الطّلاء (وَهُوَ) بكسر الأول (ماءُ عِنّبٍ طبخ قَذَهَبَ أكَل مِن تلد كذا في 
«الهداية». وفي «الحيط»: الطلاء: اسم للمُتَلث وهو ماء عنب طبخ حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه وصار مسكراً. 
ويدخل في تفسير المُصَنُف المُنصّفٌ وهو ماطبخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه إلا أن يقال: مراد المصنّف: 
د بعدواكادين تاه ديدعل 

(و< قي التَّئْرٍ أي الشكم بفتحتين (وَنْقِيعُ الزّبِيبٍ نِيئَيْنِ) تثنية اليّء. (إذا غَلَا) كل واحدٍ 
منهما (وَاشْتَدً). وعند أبي حنيفة: وإذا قذف بالرّبد. لإجماع الصحابة بة على حرمة السَّكّرء وقد قال النَبىّ 
لكي : ا ا 
ا لي ا ار ل ا 0 كد 

(وَحَلَ المَُلّثُ العِنّيّ) وهو ما طُبحَ من ماء العنب حي ذهب ثلثاه. (مُشْتَدَا) لأنّه لغلظه لا يحصل 

بشرب قليله الفساد. ولا يدعو قليله إلى كثيره بخلاف الخمر. 

(وَ) حل (لَبيدُ النَّئرِ والرّبيبٍ مَطْبُوخاً أَذقَ طَبِخَة) بأن طُبِحّ حتّى نَضِجَ (وَإِنْ اشمَدَ ذا عَرِبَ مَا 
يُسْكِرْ بلا نِيّةِ ُو وَطَرَبٍ) بل بنية تقوّيء لما رُوِيَ أن رجلاً شرب نبيذاً من قِريَّة عمر فسكرء فضاربه 


- ١17 أخرجه مسلم في صحيحه 7 / 1077 كتاب الأشربة (77). باب بيان أن جميع ما ينبذ.... (4), رقم‎ )١( 
ونصٌ الحديث: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة».‎ .6 


هف كِتابٌ الأشربَة 

وف نب اوه را ارك 2 اسار [ء باك لمث سه 

والخليطان, وَنبِيد العَسَلء والتين, والبرء. وال لشعير, والدَرٌة, وَإِنْ 1 يُطْبَخْ, بلا نيّة هو وَطَرّب . 
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الحد. فقال: إِنما شربت من قِويّتك! فقال له عمر: إِما جلدناك لسكرك. وأنّ رجلاً شرب من إداؤة على 
نبيذاً بصِدَين فسكر. فضعربه الحد ثانين. ولما في «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة, عن سلوان 
الات عن ابن اؤياة أله كار ينا عوداطبن .خسن فسقاه شراباً فكأنّه أخذ منه, فل أصبح غدا إليه 
فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. 

(َ) حلّ (الَلِيطَانِ) وهو أن يمْمَع القر والزبيبء أو الرّطب والبّسر ويُطْبَحَ أدنى طبخة وير كإلى أن 
يغلي ويشتدٌ. فإنّ قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: نمى رسول الله يلك عن الزبيب والقر والببشر 
والقرء وقال: «نبيذ كل واحد منهما على حِدَّتِه». أجِيب: بأنّه محمولٌ على شدّة العيش توسعة على النّاس. 
روى هذا محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة, عن حمّاد, عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ خليط القر والزبيب. 
وما كره لشدّة العيش في الزمن الأولء كما كُرِهَ السّمن واللحم. وكما كره الإقران. وأمّا إذا وسّع الله على 
المسلمين فلا باس به. 

وكاب ابو قوق عن أ قلع وى لخدي لياق بيد ارس رانس تاه 
فقيل له: يا أبا طلحة, إِنّ رسول الله يك نبى عن هذا! قال: إِما نمى عن العَوّز في ذلك الزّمان كبا نمى 
عن الاقران . وفي «سنن أبِي داود» عن صَفِيّةَ بنت عَطِيّة قالت املع نجوه عن عب هلتسن حل عائشة 
فسألناها عن القر والزبيب. فقالت: كنت آخذ قبضة من قرٍ وقبضة من زبيبء فألقيه في إناء فأَمرِسَةُ, ثم 
أسقيه اللي 5 لق , 

امكل يذ الكل «والثي وال «والشعير:والذ5و) وسائر السيوب من 1 ليع :بلا لذ 
ْو وَطَرَبِ) بل للتقوى لِمَا روى مسلم وغيره 93 التي ف قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة 
والعنب» وفي لفظ لمسامٍ : «الكرمة والنخلة». والمراد بيان الحكم لأنّ الخمر حقيقةٌ في ماء العنب. 

ولم يُشترط في نبيذ العسل وما عُطِف عليه الطبخٌ, لأنّ قليله لا يدعو إلى كثيره. ثم حلٌ ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. فلا يحدٌ شاربه وإن سكر منه ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبنج 
وبلين الراك وهو بكسر. جمع رمكة وهي الفرس الأنثى. وقال محمد. وهو قول مالك والشافعي: كل ما 
أسكر كثيره حَدْم قليله من أي نوع كان . ويحدٌ السكران منه ويقع طلاقه. كما في سائر الأشربة المحرّمة. 
والفتوى في زمانا على قول محمد حتى يد امن صَكرَ من الأنبذة المنّخذة من الحبوب والعسل والتين واللّبن 
لأ لاق يجتمعون عليها ويقصدون الهو بشربها والسكر بهاء وِمَا في «صحيح مسلم» من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «كلّ مسكر خرٌء وكلٌ مسكر حرامٌ». وفيه وفي «مسند أحمد» و«صحيح ابن حبّان»: 
«كل مسكر خمرٌ, وكلّ خمرٍ حرامٌ». 


كِتابُ الأشربّة فا 


ان 
وَخل الخمر وَلوْ يعلاج. 


ولِمَا في مسلم عن جابر: أن رجلاً قَدِمْ من لمن فسأل النّيّ عليه الصلاة والسلام عن شراب يشربونه 
بأرضهم من اذ ة يقال له: الوزر فقال ال يلل : «أوَ مُسْكِدُ هو»؟ قال: نعم . قال رسول الله ملكو : 
ا 0 . وفي «الصحيحين» عن 

ئشة قالت: سَيْلَ رسول الله ولك عن البنّع - وهو نبيد العسل ‏ فقال: «كلّ شراب أسكر فهو حرامٌ». 
0 «سنن أبي داود» و«ابن ماجة» و«القرمذي» عن النعمان بن يشير قال: قال رسول الله يلق : «إنّ 
من الِنْطّة مرا وإن من الشعير مرا ومن الزبيب خمراًء ومن العسل خمراً». وفي «سنن النّسائ واين ماجة» 
من حديث عمرو بن شُعَيْب, عن أبيه. عن جدّه أنّ الى مَلبْكَقٍ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 
وهكذا رواه الدَارَقُطَيَ عن عل مرفوعاً. 

وفي «سنن أبي داود والقرمذي» عن عائشة أئَّها سمعت الب يَف يقول: «كلّ مسكر حرامٌ وما 
أسكر القَّرّق منه قُلءٌ الكف منه حرامٌ». وفي لفظ الترمذيّ: «الحَسْوّة منه حرامٌ». وا ذُكِرَ لابن المبارك 
حديث ابن مسعود يفيه في كلّ مسكر, وهي الشربة التي أسكرتك قال: حديثٌ باطلٌ. وفي «المبسوط»: 
ولأنّ المت بعدما اشتدّ خمء لأ نّالخمر إن سّْمّيَ بهذا الاسم لخامرته العقل؛ وذلك موجوٌ في سائر الأشربة 
السكرة )اوقد وكا رسول انه #الشة خراء ولو سياه أحدهق آهل اللقهاغر] لكان روسل يزله عل 
إثبات هذا الاسم فإذا سمآه صاحب الشرع ‏ وهو أفصح البرن اا أو وأبد قطيدة وابى بوبيك أوحنا 
الحد بالسكر من الأشربة المذكورة في الصحيح عنهماء لما روينا عن عمر وعلي. ولقطع مادة مَفاسد لازمة 
للشّكْر منها. 

() حل اخَلُ لحر وَل يعلاج) من إلقاء خَلَّ أو ملح فيها ليصير حل لإطلاق ما أخرجه الجماعة 
إل الإخاري من تتديت تجار قال ه قال سول لل سل ال تحال عليه وسل: ديقع اذام المخلة. 

ولما في «سان الدَارَقُطقَ» عن قَرَج بن قُضّالة عن يحيى بن سعيد. عن عَمْرَةء عن أُمَّ سَلَّمَة أنا 
قالت: كان لنا شاة نمحتلبها ففقدها الني ب فقال: «ما فعلت شاتكم»؟ قالوا: ماتت. قال: «أفلا انتفعتم 
بإهايها»؟ فقلنا: إنها ميتة ! فقال يفك : «إن دباغها ييل . كا ييل حَلّ الحمر». وفي «المعرفة» للبييق عن 
المُغيرة بن زياد عَن أن الزّيير عن جابر عن الي ليك أن قال : «خيُ خَلّكم خَلَّ خرِكم». 

ثم بيع غير الحدمر من هذه الأشربة جائرٌ عند أبي حنيفة ومضمونة بالإتلاف؛ لأنا شرابٌ مختلفٌ 
في إباحة شربها بين العلماء. فيجوز كالمُئلّتِ. وهذا لأنّه ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع. 
وقالا: لا يجوز بيعها كالك والشافعيّ. وهو الأظهر لأنّ عينها محرّم التناول فلا يجوز بيعها كالخمر. 


ليف كتابٌ الأشريّة 
.يم 5 000 
وَالانتِبَاذ في الدباء والحتتم . 


2 شرب ذُرْدِيٌ الخمر, وَالامْتِشَاطٌ به وَل م محَدُشَارِبُهُ با سْكْر . 


(2) حَلَّ (الانْتِبَاذُ في الدَيّاء) وهو القَرْع (وَالحنْتمَ) وهو الجتدّة الخضراء, والمَرَقَّتِء وهو الظرف 
المَطلِيَ بالرّفت, وكذا النّقير وهو المنقور من الخشب لما روى الجماعة من حديث بُريْدة أن التهن ملظل 
قال: «إن نهيتكم عن الظروف فإنّ ظرفاً لا يل شيئاً ولا يُحرّمه. وكلّ مسكرٍ حرامٌ» . وفي رواية: «كنت 
نبيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدّم ؛ فاشربوا في كلّ وعاء غير أن لاتشربوا مسكرأ» . وفي لفظ لمسلم: 
«كنت نبيتكم عن الظذّروف. والظّروف لا تن شيئاً ولا تحرّمه وكلّ مسكر حرام». 

(وَحَوُمَ شُرْبُ دُرْدِيّ الحتَمر) لأنّ فيه أجزاء الخمر فكان حراماً ونجسا (والامتشَاط بد) لأنّه اتتفاع 
به والانتفاع بالنجس حرامٌ. ولا يح شاربه بلا سكر, لأنّ وجوب الحدّ للزجر. والزاجر إِمًا يُفْرَعٌ فيا 
ميل الطباع إليه. ولا تميل الطباع إلى شِرْب الدّرْدِيٌ» بل تعافه وتنفر عنه, فأشبه غير المخمر من الأشربة 
التي لا حدّ فيها إلا بالسّكْر. 


كِتابٌ الذّبائح شك 


0 الصَرُورَة: جَرْحٌ أيْنَ كَانَ مِنَّ البَدَنِء وَالاخْتِيَار: ذَيْحُ بَيْنَ عر واللبّة. 
روم 


عُدُوقهُ ل 2 
وقَهُ: الحلقوم. والمَرِيٌ, وَالوَدَجَان. وَحَلِ بقَطع أيّ ثَلَابِ مِنْهًا 


كتابُ الذّبائح 


(حَوْم ذَبِيحَةٌ ل تذّكّا لقوله تعالى: «حُرَمْتٌ عَلَيْكُمْ المَِتةٌ وَالدمُوَلمُ الحَنزير وَمَا أَهِلَ لِميْرِ او يه 
َالمَنْخَدِقَةُ وَالمَؤْقُودَةٌ والمُترَدٌيّة والنَطِيحَةٌ وَمَا كل السّبُعٌ إلا مَا اد » [سورة المائدة. الآية "ا] أي 
أدركمم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأنها أن تُذْبَم» ليتناول حرمة ما ليس بذبوح,كالمُتَردٌية والتطيحة 
ونحوهماء وحرمة عضو قُطِعَ من الحيوان, وليخرج السمك والجراد. 

(وَدَكَاةٌ الضَّرُورَة: جَوْحٌ أيْنَ كَانَمِنَ البَدَنِء وَ) ذكاة الاختهار ديع بين الح واللَّيّة) أي الصدر 
لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام بعث منادياً ينادي في مجامع مِيّ: ألا إِنّ الذّكاة في الحلق. رواه 
التَارفْطيّ. 

(وَعْروُوقُهُ) أي عروق الذبح (الحلقُوم) وهو يجحرى النَّفّسء سواء كان الذبح في وسطه أو ف أعلاه 
أو في أسفله بعد أن يكون فيه. حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يوم لأنّه ذبم في غير المذبح, 
ذكره في «الواقعات». وفي بعض الفتاوى ما يخالف ذلك وهو أنه سَيْلَ عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم 
فقال: يجوز أكلها سواء بقيت العقدة مما يلي الأس أو نا يلي الصدر. ولعلٌ الاعتاد عليه. 

(والمَرِية) بفتح المي وكسر الرّاء وهو مجرى الطّعام والشراب. وهو رأس المَعِدّة والكّرش اللازم 
بالحلقوم: (وَالوَدَجّان) وهما مجرى الدّم. ونا كانت عروق الذَّبح هذه الأربعة لأنّ قطع الوَدَجَيْنِ لإنمار 
الدّم والحلقوم والمريء للتعجيل عليه. 

) الذّبح (بقَطع أيّ ثَلاثِ مِنْهَا) عند أبي حنيفة, وهو قول أبي يوسف أولاً, ثم رجع إلى أنّه 
لابدّ من قطع الحلقوم والمريء وأحد الوّدّجين. وعن محمد: أنّه لابدّ من قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة, 
وهو رواية عن أَبي حنيفة, لأنّ كلّ فرد منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره, وقد ورد الأمر بقطعه. 
ولأبي يوسف: أنّ القصود من قطع الوّدّجِين إنهار الدّم فينوب أحدهما عن الآخر. ولأبي حنيفة: أن 


5-75 كِتابُ الذَّبائْح 


ص ره 


َم يج قّؤة قَ العٌقدَة. وَقِيل: يجُورُ. وَحَلُ بِكُلّ مَا فيه حِدَّة إلا سنا وَطْفراً قائمتين. 


الأكثر يقام مقام الكلّ في كثير من الأحكام. ويحصل بأيّ ثلاث منها إنهار الدّم كذا ذكروه. وفيه أنّ أكثر 
الشيء يقوم مقام كلّه لا أكثر الأشياء. وبهذا يتبيّن أنّ الأظهر قول حمد. 
(قَلَم يجْْ) الذّبم (قَوْقَ العْقْدَة) أي عقدة الحلقوم بأن يكون الذبح بينهما وبين الرأس . بل لابدٌ أن يكون 

تحت العقدة بأن يكون الذبح بينها وبين اللّبّ. لأنّه ريحصل حينئذٍ قطع واحدٍ من الحلقوم والمريء. (وَقِيل: 
يجبُورٌُ) سواء بقيت العقدة مما لي الرأس أو مما يلي الصدر. وشرط في الذّبح أن يكون حلالاً خارج الحرم 
في حق الصيد. 

(وَحَلَّ) الذّبم (ِكُلَّ مَا فيه حَدَة) ولو كان لِيطَدٌ بكسر اللام: وهي قشر القصب. أو مَرْوَةٌ وهي 
الحجر الحادٌ لِمَا في «سنن أبي داود والنّسائي» عن عَدِيَ بن حاتم قلت: بارسؤل:ال#واراية أحدنا يعي 
صيداً وليس معه سكّين, أيذبح بالمَرْوّة وشِقّة العصا؟ قال: «أَمْرٍ الدَّم بما شئت. واذكر اسم الله». وفي 
رواية لمسلم: «أَفْرٍ الأوداج بما شئت. واذكر اسم الله عليه». 

وفي «مصنف ابن أب شَئْيَةه عن رافع بن خَدِيْج قال: سألت رسول الله يلاتق عن الذّبح باللّطية 
قال: «كلّ ما أقْرَى الأوداج إلا سنا وظَفْرأً». وهذا معنى قوله: (إلَا سِنَاً وَظْفْراً قائْكيْنِ) وقال الشّافعي: 
لايجبوز بها اليم سواء كانتا قائمتين أو غير قامتين لِمَا رواه الست عن عَبَايّة بن رفَاعةٌ بن رَافع بن خَدِيج 
عن جه أنه فيل: يا رسول الله نا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفنذبح بالقصب؟ قال : «ما أنهر 
الدَّم وذكر اسم لله عليه فكل. ليس الظَثْر والسّن, أمَا الظَثْر فمْدّى الحبشة, وأمًا السَّنْ: فعظم». أخرجوه 
مختصراً ومطولاً وفي رواية : «فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً وسأحدئكم عن ذلك. أمّا السّن فعظٌ وأمّا 
الظثْر فمْدّى الحبشة». 

وما أخرج البخاري أيضاً عن كعب داه ا ا 
غنمها موتاً ٠‏ فكسرت حجراً فذبحتها. فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي التي يَلَيْكّة فأسأله. أو حقٌ 
أركل الدضين ماله ٠‏ فأ التئ يلكو . أو بعث إليه فأمر ا ملف بأكلها. 

وإذا صلح الحجر آلة للذّبح لمعنى الجرح. فكذا الظّفر والسّن المنزوعان بخلاف غير المنزوع, فإنه 
يوجب الموت بالثقل مع الحدة. فتصير الذبيحة في معنى المُنْخَنِقة. نعم. يكره الذبح بالمتزوع لِمَا فيه من 
زيادة الضرر بالحيوان كا لو ذبح بشفرة كليلة. 


كِتابٌ الذَّبابُح ا" 


3 ع 


وَكْرِهَ الَّخْعْ وَالسَّلْحٌ قبل أن تيرد وَكل تَعْذِيب بلا فَائِدَةِ. 


1١ 


وَشْرِط كن الذابح : كشلا ا 
أو لَك 


فلن أذ دس لمن لأكتات 


2-8 ع 4000 ع و 2 2 م م 3 31 
كتا أو امْرَاةء او يخنوناء أو صَبيًا يَغقل وَيضبط, او 


5 
2 


(وَكْرة النّْع) لما أخرجه الطَبراني والبييقّ عن ابن عباس أنّ ال يَلِنْ نمى عن الذبيحة أن 
تفْرَسَ قبل أن تموت. وفي غريب الحديت: اقوس : أن تذبح الشاة فتنخع . وقيل: معنى النّخْع: أن يد 
ا ا 0 
زيادة تعذيب الحيوان وقد تُبِينَا عنه. 

(وَ) كره (السَّلْحْ قبل أن كل تَعِْيبٍ يلا فَائِدَِ كقطع الرأس وجرّ ما يريد ذبحه إلى المذبح. 
ثم الكراهة في هذه لمعنى زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم, بل يوجب التّفزيه لما أخرجه 
الجماعة عن شدّاد بن أؤس أنّ الى مَبْيكةٌ قال: «إنّ لله كتب الإحسان عل كل هوه تإذا فملم 
فأحسنوا القثْلّة. وإذا ذيحتم فأحسنوا الذّحّة, وليحدّ أحدكم شَفْرَتَه ويح ذبيحته». 


شُرُوطُ الذَّابعِ ] 


(وَشْرط كن الب شفلا) لقوله تعالى : «إلاما دَكَيِمْ» [سورة المائدة, الآية ] (أو' كماد 
ولو كان الكتابيّ حربياً لقوله تعالى: لوَطَعَامُ الِينَ أُوتُوا الكتاب حِلٌّ لَكّمْ» [سورة المائدة 32 0 
والمراد مذكّاهم لإطلاق قوله تعالى : إلا مَاذَكَيِمٌ» لأ مطلق الطعام غير المذكى ييل من أي كافر كان 
بالإجماع, ويشترط أن لايذكر الكتابي عند الذبح غير الله حتى لو ذكر المسيح أو عرَيْراً لا تحلّ ذبيحته. 

(أو) ولو كان الذابح (امْرَأهً) لِمَا تقدّم. (أو يَجْنُونَ) إذ لا يشترط التكليف بغير الإسلام في حقّه (أَوْ 
صَبِيَا يَعقِلُ) كا في سائر أفعاله من الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات. ويضبط الذّبيحة 
والتسمية. (أَوْ أقْلّفَ. أَوْ أَخْرّسَ) وَلَوْ كِتَابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إلا ما ذكيتم أبّهها المؤمنون, ولأنّ 
عذر المجنون والأخرس أبيّن من عذر الناسي, فأقيمت الملّة مقام التسمية في حقٌّ الناسي. ففي حقّ المجنون 
والأخرس أون: 

(لا مَنْ لا كِتَابَ لَهُ) أي وشُرِطٌ أن لا يكون الذابح غير كتابي مجوسيّاً أو وَئنياً» أمَا احوسيّ فلا 
أخرجه عبدالرَرَاق وابن أبي شَيْبََ في «مصنفيهم|» عن عل أن النَيَ يك كتب إلى حوس هَجَّر يعرض 


يفف كِتابُ الذّبائُح 


وَلَا مُْتَدَأُء وَتَارِكَ النَّسْمِيَة عَمْداً. 

َإِنْ ني النَّْميَة صَحّ 
عليهم الإسلام, فن أسآْمَ قل منه. ومن لم يُسْلِم صرب عليه الجزية, غير ناكحي نسائهم ولا آكلي 
ذبائحهم. 

ولأنّه لا يدّعي التوحيد فانعدمت منه الملّة اعتقاداً كما في المسلم. ودعوى. كما في الكتابي. 

وأمًا الوثني فلأنه مثل الجوسيّ في عدم دعوى التوحيد. 

(وَلَا مُْتَداً) لأنّه لا ملّة له إذ لا يُقَةٌ على ما انتقل إليه. وهذا لا يجوز نكاحه بخلاف اليهوديّ إذا 
تنصّر. والتٌصران إذا تهوّد. والمجوسييّ إذا تنصّر أو تهوّد. فإنه يُقَةُ على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو 
عليه عند الذّب ولو تَجِّس اللهودي أو التصران لا تحلّ ذكاته لأنّه لا يقرّ على ذلك. 

(َ) لا (تاركَ التَّسْمِيَة عَمْداً) مسلاً كان أو كتابياً؛ وبه قال مالك, لإطلاق قوله تعالى: لوَلٌ 
تَأكُنُوا ًا 1 يذْكَر اس الله عَلَيِْ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ © [سورة الأنعام, الآية ]١7١‏ أي وإن الذي لم يذكر اسم الله 
عليه حرام؛ لأنّ الفسق هو الخروج عن الطاعة, وإنّ مطلق النبي يقتضي التَحريم. وما أخرجه أصحاب 
الكتب الستة عن عَدِيّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن أزسِلُ كلبي وأجد معه كلبأ آخرّ لا أدري 
أئهها أخذه, قال: «لا تأكل فإنّك إِمُا سيت على كلبك ولم تسممّ على الكلب الآخر». ووجه الدّلالة على أنّه 
علّل الحرمة بترك التسمية عمداً. 

(وَِنْ نَيِيَ النَّْمِيَةَ صّمَ) لأنّ النسيان مرفوع الحكم عن الأمّة م بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع 
عن متي النطأ والنّسيان»!27. ولأنٌ في اعتباره عرسا ل الإنسان كثير النسيان, والحرج مرفوعٌ في الشرع. 

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذّبح لقوله تعالى: طفاذْكُدُوا اسم الله عَلَئْيَا صَوَآَفٌ 4 [سورة 
الحمج. الآية 7] وهي حالة النّحرء وفي الصّيد عند الرّمي أو إرسال الجارح, لأنّ التكليف بحسب الوسع. 
ولو ذبح المُنْخَئِقة أو التؤقوذة وهي المضروبة بنحو خشب أو حجرء أو المتردٌية التي تردّت من عُلْوِ أو 
مر أو النَطيحّة التي نطحتها أخرى أو التي شق الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة حلّت في ظاهر الرواية. 


)١(‏ قال في «اللآى»: لا يوجد بهذا اللفظ. وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في «الكامل» عن أب بكرة بلفظ: 
«رفع الله عن هذه الأمة ثلاثً: : الخطاً والنسيان :وما اتكرهواعليد» قال وعذه ابن عدى من منكرات جعقر إن بكر 
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس يرقعه قال : «إن أللّه وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» وروا ابن 
حبّان عنه يرفعه. كشف الخفاء ١‏ / 2779. 


كِتابُ الذَّبائْح وفف 
وَحَدْمَ إِنْ عَطَفَ عَلى امم الله غَيْرَهُ تَخُْ: بائم الله واشم قلان. 
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وتحلّ ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تتحرّك ولم يخرج منها دم لأنّ سبق الحياة قرينة على أن الموتٌ 
حصَّلّ بالذّكاة. وإن لم يعلم بسبق حياتهاء فلابدٌ من وجود أحدهما وهو الحركة أو خروج الدَّم ليُعلم بقاء 
الحياة عند الذّكاة. 

وحَدْمَ الدَّم المُسْفُوح لقوله تعالى: «أؤ دَماً مَسْفُوحاً» [سورة الأنعام, الآية ]١468‏ وكره أن يأكل 
من الشاة الحتيا وهو الرّحم والحُضية, والعُدّة: والمّئانة وهي موضع البول والمّرارة» وهي التي فيها الهرّة لما 
في «سان البيتي» وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره من الشاة إذا ذيحت سبعاً: الدّم. والمرارة. 
والذّكرء والأَنْتَيِين. والحمياء والعُدّة والمثانة. 

)و( حَوْم المذبوح (إنْ عَطَّفَ عَلَى اشم الله غَيْر) موصولاً به على سبيل الشركة (غَحُْ: : بام الله 
واشم قُلان) أو باسم الله وفلان؛ أو باسم لله وبمحمد, لأنّه أهلٌ به لغير الله. لأنّ العطف للتعشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

(وَكْرَِ إنْ وَصَلَ وَل يَعْطِفْ تَخْوُ: بائم اله الهم تَقَبّلْ مِنْ قُلَانِ) لأنَّ الشركة لم توجد. فلم يكن 
الذبح لغير الله فلا يدم , ولكن يكره لوجود القران في الصورة فده لكئال الاحتياط . وفي «النوازل»: ولو 
قال: باسم الله وحمدٍ رسول الله بالخفض لا يحلّ. وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحوء والأوجه أن لا 
يعتبر الإعراب ب بل يحرم مطلقاً بالعطف ؛ لأنّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه. لأَنّه أهلَّ به لغير اللّه. وقد 
قال الله تعالى: طوَمَا أَهِلَّ لِمَيْر لله بهِ 4 [سورة المائدة, الآية 1] ولقول ابن مسعود: جَدٌدُوا النَّسْويّة. 

(وَحَلَ إن فَصَلّ صُورَةٌ وَمَعْوء كالدُعَاءٍ قَبْلَ الاضّجاع و) الدعاء قبل (التَّسْمِيَة) أو بعد الدنيخ 
لعدم القِرَان أصلاً بأن يقول: اللّهمّ تقئّل من فلانٍء كما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يذبح 
أضحيته قال: «اللّهمّ هذا منك ولك إن صلاتي ونُسُكي» إلى «وأنا من المسلمين. باسم الله والله أكبر»7". 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» وقال: حديثٌ صحيحٌ عن أبي رافع أن رسول اله يلتك كان إذا 


.)5 .1( كتاب الضحايا (17). ياب ما يستحب من الضحايا‎ ,؟7١‎ - 77١ / * أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
رقم (786؟).‎ 


0 كِتابُ الذّبائح 


َنْب خَحْرُ الابل, وَكْرَِ دمحا قن التووالم كد . وَكَقَ الجخ في نعم تَوَحّشَ. أو 
سقط في بِْرٍ وَل يكن ذبحُهُ لاني صَيْدِ اشكانس . 


ع 
وَلَا يحل جَنِينٌ ميث وُجِدَ في بَطْن أَمّه 


ضحّى اشقرى كبشين ملحي أفْرنِ. فإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالٌذية ثم يقول: «هذا 
عن أُمتي جميعاً مين شههد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» ثم أتى بالآخر فذيحه وقال : «اللّهمّ هذا عن 
حمّدٍ وآل حمّد». ثم يطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله منهماء فكثنا سنين وقد كفانا الله العُوْم والمؤنة 
ليس أحد من بني هاشم يضحّي. والكبش الأملح: هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد. 

(وَثْدبٍ غَحْرُ الإبل) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر, لأنْه فيها أيسر. لأنّ العروق 
مجتمعة في المنحر (وَكُرةَ دَجحّهَا) لأنّه خلاف السنة, ونا حل لحصول المقصود وهو تسييل الدم والتعجيل 
(وَفي لبر الهم عَكْسْهُ) فندب ذبحهما لأنّالذبح فيهما أيسر, وكره نحرهما لأنّه خلاف السنّة أله مَل 
نحر الإبل وذبح البقر والغنم . وقد قال الله تعالى: لقصل ِربّكَ وَانْحَهِ 4 أي الجرُور وقال : ؤإنّ الله يَأ 1 
أنْ تَدْجَحُوا بَقَرَهِ [سورة البقرة. الآية 117] وقال الله تعالى: لوَقَدَيْنَاهُ ليح عَظِمٍِ 6 [سورة الصّافات. 
الآية /ا٠ ]٠‏ أي مذبوح وهو كبش سمين. ش 

(وَكَقَ الجرْح في نَعَمٍ تَوَحّشَ أن سَقَط في يثْرِ وَل يكن ذَبحُهُ) ولا نحره . وقال مالك: لا يحلّ بذكاة 
الاضطرار في الؤجهين 3 ذلك نادرٌ ولا عبرة للنادر في الأحكام قلنا: إذا وقع لابدٌ من اعتباره. كيف 
وقد قال مَلن2ةٍ :نان ها أءابد كأوايذ الوحش . فإذا غليكم منها شيء فافعلوا به هكذا» '١(‏ قاله في بعيرٍ 
ندّ فرماه دعل بسمم. (لا في ص غير اشكانتن) لأنّ ذكاة الاضطرار إِنا يُصار إليها عند العجز عن ذكاة 
الاختيار 0 متحققٌ في الأو ل دون الثاني. 


5١‏ يحل أي وبحرم (جَنِينُ ميت وُجِدَ في يَطْنٍ أُمّ) سواء أشعر أو م يُشْعر . وهذا عند أبي حنيفة 


رَزْفَرء وال حسن بن زيادء وهو قول إبراههم والحكم بن عُيَئنَة لقوله تعالى: لوَالْمُنْخَِقَةُ 4 [سورة المائدة, 
001] ولتواتووايي الصادة والعاام ادي بز عام : «إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري 

أن الماء قتل أو سهمك» فقد حَرْم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الوُوح » وذلك موجود في الجئين. 
فإنّه لايدري أنه مات بذبح الم أو باحتباس نفسه. وقال و يوسف ومحمد : إذا م خلقه حلّ وبه قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 4 / 778, كتاب الذبائح والصيد (0/7, باب ما ندّ من البهائم 
فهو بمنزلة الوحش (59). رقم (00+5). 
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وَلَا يحل ذو تاب أؤْ ذو تَخْلَبٍ مَنْ سَبُع أو طَيْر. وَلَا يحل الْحَشَرَاتُ وَلَا الحَمِيرُ الأَهْليّة, وَل 
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البغَالُ. وَلَا الَيْلُ عِنْدَ أبى حَنِيفَة 


الشافعيّ» لِمَا أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ عن أبي سعيد الُدرِي أن الت 
لد قال: «ذكاءٌ الجنين ذكاءٌ أده وهذا لفظ الترمذي, ولفظ أبي داود وقال: قلنا يا رسول الله. تنحر 
الناقة, ونذيح البقرة ة أو الشاة وفي بطنها الجنين, أنلقيه أم نأكله ؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإِنّ ذكاته من ذكاة 
أمّه» . ورواه الدّارَقْطّيَ في «سئنه» من حديث ابن مسعود وابن عباس وزاد: :دأ شر أو لم مُشْعِر» . وأسئده 
التاكواق «الفتتدر رَك» باللفظ الأول من حديث ابن عمر وأبي أيوب وأبي هُرَيْرَ وأمتتد: الزار من 
حديك أ أمامة وأبي الدّرْداء. 

واحيت يان مق اديت كذكاك اعد والقنيهدر ةا الطرية مقي وميه كترله نمال : لوَجَئٍَ َ 
ا السَمواتٌ والأرْضٌ » [سورة آل عمران. الآية ]١77‏ ويدلّ على هذا أنه رُوِيَ «ذكاةٌ أده 
بالنصب. أي يذكّى ذكاةً مثل ذكاة أنّه. 

وزبدة كلام أبي حنيفة: أن الله حرّم الميتة وشرط الذكاة بقوله: «إلا ما ذَكَيِمٌ» [سورة المائدة, 
الآية 1] فيحرم الجنين الميت بنصّ الكتاب. وما رُوِيَ لا يعارض الدليل القطعي في فصل الخطاب, وفيه 
أنه عليه الصلاة والسلام مبيّن للكلام. 

(وََا ييل ذو ناب أ ذو تَخلَْبٍ من سَبْع) ببان لذي ناب (أو طيْرِ) بيان لذي عَخَْبٍ لما أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يلتك عن أكل كل ذي 
ناب من السّباع. وعن أكل كل ذي غخلي من الطين. والفقرة الأول أخرجها الجماعة عن أبي تُغلّبة. ك3 
رواية لمسلم: «كل ذي ناب من السباع حرامٌ. 

والسَّبْعٌ: كل مُخْتَطِف من مُنْتّب جارح قاتل عادٍ في العادة, فذو النّاب من السّباع: الأسدء والذئب 
وَالنَّمِ والفهد والتعلب والضَيُع رلب والسّنّوْرٍ التي والأهلي. وذو المخلب من الطير: الصقر والبازي 
والنسر والعٌّقاب والشاهين. والمؤّر في الحرمة الإيذاء: وهو طوراً يكون بالناب, وطوراً يكون بالمخلبء أو 
الحببث: وهو قد يكون خِلّقة كما في الخنزير. وقد يكون عارضاً ىا في الجلالة. ومعنى التحريم تكريم بني 
آدم لئلا يتعدّى شيء من هذه الأوصاف الذّميمة إليهم بالأكل. 

(وََا يحل الحَشَّرَاتُ) واهواءٌ والزنابير واليربُوع والققُد وغيرها. لأَئهَا من الخبائت وقال الله تعالى: 

ويم حلم الخباز يت » [سورة الأعراف, الآآية ]١81/‏ ولأنّ الطباع السليمة تستخبتها. (وَلّا الحميرٌ 

الأَهليّة. وَل البِغَالَ) اتفاقاً (وَل) يحل (الْمَيْل عِنْدَ د أبي حَنِيفَة) أي يكره أكل لحمه لِمَا أخرجه أبو داود 


ضف كِتابُ الذَّبائْح 


ولا اليم وَلَا التَْبُوِعٌء ولا يحل القرَاب الّذِي يَأكُلَ الجيفت. وَل حَيوَانٌ مَاوهُ 
واللياق وابن ماجة عن خالد ابن الوليد قال: نهى مدر عن لحوم الخيل والبغال وال حمير. وهذا لفظ 
أبن فاحة: 

وقال أبويوسف ومحمد: لابأس بأكل الخيل لِمَا أخرجه البخاري في غَرْوَة خيبر. ومسلم في الذبائح 
عن جابر بن عبدالله قال: نمى رسول الله يليك يوم خَئْبر عن لحوم الحُمر الأهلية, وأَذِن في لحوم الخيل, 
وفي لفظٍ للبخاري: ورخص في لحوم الخيل. ولحم الخيل مكروه تحرياً في رواية عن أبي حنيفة . 

وفي ظاهر الرواية مكروه تغزيباً. وبه قالاء وهو المحيخ لما قدمناه, لما في الصحيح عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله يلتك فرساً فأكلناه . وفي رواية: أكلنا لحم فرسٍ عند رسول 
لله يبت وم ينكره. ولقول جابر بن عبدالله: إنّهُم ذبحوا يوم خَئِبَرَ الحمير والبغال والخيل فنهاهم النيّ 
لاق عن الحمير والبغال ولم ينههم عن الخنيل. رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيمٌ على شرط 
مسلم. ولم يخرجاه. 

(وَلَا الضَّيّعٌ) وهو قول سعيد بن المُسَيِّبٍ والنَّوْرِيَ لأنّه ذو ناب ولما في «سنن القرمذي» عن ابن 
جَرْء قال: سألت رسول الله لِك عن أكل الضَبّع فقال: «أَوَ يأكلٌ الضّبْعَ أحدٌ فيه خير». رواه ابن ماجة 
ولفظه: «ومن يأكل الضبع»؟ 

(وَلَا اليرْبُوعٌ) لأنّه من الحشرات, وفيه خلاف الشافعئ وأحمد, ولنا: ما روى أحمد وإسحاق بن 
رَاهُويه وأبو يَعْل المَوْصِلِيَ عن عبدلله بن يزيد السَّعْدِيّ قال: سألت سعيد بن المُسَيّب: أن أناساً من 
قومي يأكلون الَّبْع ؟ فقال: إِنّ أكلها لا يحلٌ, وكان عنده شيخٌ أبيضٌ الرّأس واللحية. فقال ذلك الشيخ: 
يا عبدالله ألا أخيرك بما سمعت أبا الدَّرْدَاء يقول فيه؟ قلت: نعم. قال: سمعت أبا الدَّْداء يقول: نهى رسول 
لله بكي عن أكل كلّ ذي خَطفة ونّببة ويجّمة. وكل ذي ناب من السّباع. فقال سعيد: صدق. والمُجَنّمَة 
بتشديد المثلثة المفتوحة: كلّ حيوان يُنْصَّبِ ويُرْمَى ليقتل, إلا أنّا تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك. 
يَجْتمَ الأرض يلزمها ويلزق بهاء جُنُوم الطير بمنزلة برُوك الإبل. 

(وََا يحل الاب الذي يَأكُلُ الجيف) لأنّه بأكلها صار كسباع الطير. وأمًا غراب الزرع فحلال كما 
سرأتي (3) ييل ايان مَانيٌ) لقوله تعالى: طوَيحََمُ عَلَُِِ المَبَايْتَ © [سورة الأعراف, الآية ]١101‏ وما 
سوى السّمك خبيثُ, فقد أخرج أبو داود والنّسائ عن عبدالرحمن ابن عفان القّرَشْي: أن طبيباً سأل 
رسول الله يَتكَيَ عن الضِفْدع يجعلها في الدواء فنبى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطَّيالِيِي 
في «مسانيدهم» والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ الإسناد. قال المُنْذِرِيٌ: فيه دليلٌ على تحريم أكل 
الصّفْدَع, لأنّ رسول الله يلبق نبى عن قتله. والئَّي عن قتل الحيوان إِمّا لحرمته كالآدّميّ . وأمًا لتحريم 


كِتابُ الذَّبايْح يفف 
الود 1ع أي 
وَحَلَّ الجَرَادُ وَأَنْوَاءٌ السَّمَكِ بلا ذَكَاةٍء وَغْرَابُ الزّرْع وَالعَفْعَقٌ مَعَهًا. وَحَلَ الأزتبُ. 


أكله كالصّرّد(", وَالضِفْدَع ليس بمحقرمٍ فكان النبي منصصرفاً إلى أكله. 

(سِوَى سَمَكِ ل يَطْفُ) من طفا إذا علا. لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث جابر أن رسول 
الله يلتق قال: «ما ألقاه البحر أو جَرّر عنه فكلوه, وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». وهو حجة على 
مالك والشافعيّ في إباحتهها الطافي. وجزر بجيم فزاي فراء: انكشف. وفي رواية: «فحسر»: وهو بمعناه. 
وروى ابن أبي شَيبَة وعبدالرّرَاق في «مصتّفيه|» كراهة أكل الطَّاف عن جابر بن عبدالله وعلي وابن عباس 
وابن المُسَيّب وأبي الشّعْنَاء والنّمّعي وطاوس والزّهْرِيَّ. 

(وَحَلَ الجرَاُ) أي إجماعاً عه السَّمَكِ) أي من الجدّيث والمارماهي ونحوهما ما عدا الطافي, 
فإنه مكروةٌ عندنا (بلا ذَكَاةِ) لِمَا أخرجه الشافعيّ وأحمد وابن ماجة في كتاب الأطعمة من حديث ابن 
عمر قال: قال رسول الله اف : «أحلّت لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالسمك والجراد. وأما الدّمان: 
فالكبد والطحّال». 


(وَ) حلّ (عْرَابُ الرّرْع) لأنّه يأكل الحب دون الجيّف. وليس من سباع الطير. (وَالعَفْعَقُ) !؟ بفتتم 
التينين (مَعَهَا) أي مع الذّكاة؛ وهذا عند أبي حنيفة, لأنّه يأكل الحب والجيف فأشبه الدّجاج. وقال أبو 
يوسف: يكره لأنّ غالب مأكوله النجاسة. 

ويحرم الضَّبٌ والثعلب, لإطلاق ما روينا في أول الفصل من أنّ النيّ يِب نمى عن أكل كل ذي 
ناب من السّبُع . وما في «سان أبي داود» عن عبدالحمن بن شِبْل أنّ رسول الله ملق من عن أكل نم 
الضَّبٌ. 

(وَحَلَ الأونّبُ) عندنا وسائز الأمّة, لِمَا في البخاري عن أنس بن مالك قال: أَْمَجْنَا أرنباً جَدٌ 
الظهران. فسعى القوم فَلَِبوا فأدركتهاء فأخذتها فأتر تيت بها إلى أبي طلحة . فذبحها وبعث بوّركها ‏ أو قال 
بفخذها إلى رسول الله يَِكَّ فقبله. قلت: وأكل منه. وفي «سنن النّسائي» عن أبي هريرة قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله لتك بأرنب قد شواها. فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله يَلكة فلم يأكل 
وأمرَ القوم أن يأكلوا. وزاد في لفظ وقال: «إنِي لو آشتهيثها أكلتها». 


)١(‏ الصّرّد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات. وربما صاد العصفور. المعجم 
الوسيط. ص ١؟١١0.‏ مادة: (صرد). 


(1) العَقْمَقُ: طائر له ذنب طويل ومنقار طويل. المعجم الوسيط. ص .5١7‏ 
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لليف كِتَابُ الأضحيّة 


هن : شَاةٌ من قزوء وَبَقَرَهٌ أ بَعِي ِنْهُ إلى سَبعةء إن 1 يكن لِقَدٍ أقل من شع . وَيْفْممٌ 
:0 


1 
# ل ف وبي 2 0 0 0 
اللخواوضا لااجدانا . ااتإذاانة ققد ين اكارعد أن علدد: 


ذا 


وَصَحٌّ اشير سِنّة في بَقَرَةِ مَشْرِيّة لأَضْحيّة, وَذَا قَبْلَ الشّرَاء أَحَبُ 


ا كه 


وات سوم ال ا مسيم اكير 
سبعة فها دونها أولى. ولا يجوز عن ثمانية أخذاً بالقياس فيا لا نصّ فيه. لكن أخرج الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ غريب. والنَّسائ وأحمد, وابن حبّان في صحيحه عن ابن عباس قال: كنّا مع رسول الله 
يل في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقر سبعة. وفي الجرُور عشرة. ١‏ (إن ل يكذ انود مارم 
كل مذ ن سُفْع) قد به لأنّه لو كان لأحدهم أل من سبع لا يجوز عن الكل لانعدام القُربة في البعض. 
ْم اللخ بهم (وْنًَ أنه موزون عرفا الا واف إذ لا يتقى التساوي ويدخل فيه شائة 
البا. (إلا إذا صَمّ مَعَهُ مِنْ أكارعه أَوْ جِلْدِه) ليكون في كل جانب شيءٌ من اللحم وشيء من الأكارع أو 
يكون في كل جانب لحم وأكارع, وفي آخر لحم وجلد. وإِمًا يجوز إذا كان ذلك صدرفاً لكل جنس إلى خلافه. 


(وَصَحَّ اشْتِرَاكُ سِنّةِ في بَقَرَةِ م مَشْرِيّة لأنجية) بأن اشقرى شخصٌُ بقرةً يريد أن يضحّي بها عن 
نفسه ثم اشترك فيها معه ستة. لأنّه قد يجد بقرة يشتريهاء ولا يجد شركاء وقت الشراء. فكانت الحاجة 
ماسة إلى ذلك دفعاً للحرَج. (وَذَا) أي الاشتراك (قَبْلَ الشَرَّاءِ أَحَبّ) ليكون أبعد عن الحنلاف وعن صورة 
الرجوع في القربة. 

واعلم أن الأضحية واجبةٌ عندنا على كلّ خُرٌ مسلوء 0 موسر . فجر يوم النّحر وتِلْويه. وقالا 


سنة في رواية. 


عٌّ.. 
كِتابُ الأضْجِيّة يف 


وَيْضَحَي الأبُ أو الوصِي مِنْ مَالٍ طِفْلٍ غَو يكل الطَفْل مِنْهُ» وَمَا ببق يُبْدَلَ با ينْتََعْ بعينه 


وَأَوَ ل وَقْتها بَعْدَ صَلَاةٍ العَيدٍ إنْ ذَبَحَ في مِضْرِ وَبَعْدَ طُلُوع فَجْرٍ يَوْم النّخرٍ إن ذبْحَ في غَيْرِِ. 


ولأبي حنيفة إطلاق قوله تعالى: لوَاحَد 4 أي الأضحية, والأمر للوجوب. وقول رسول الله وَلبْكَو : 
«من كان له سَعَةٌ وم يضم فلايَفْرَنَ مصلانا». رواه أحمد, وابن أَبي شَيْئَة. والحاكم وقال: صحيحٌ الإسناد 
وم يخدجاه. 

وما في «السان الأربعة» عن ابن عَْن عن أب وَمْلَة ايديا لاف بن باجم قال : كنا وقوفاً مع رسول 
الله بعرفات. قال : هيا أئّهها الناس على كل أهل بيتٍ في كلّ عام أَضْحِيَةٌ وعَتِيرةٌ. أتدرون ما العتيرةٌ؟ ؟ وهي 
القي يقول الناس أنها الرّجبيّة» . انتهى . والعتيرة منسوخة فالأضحية باقية على وجوبهاء فيذبح عن نفسه 
شاةً. أو سُبْع بَدَنةء ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرواية؛ ولا يجب عن طفله الغني من ماله في أصمّ 
ما يُقْقَ به كما في «شرح الوافي». قال بعض مشايخنا: على الأب أو الوصي أن يذبح من ماله عند أبي 
حنيقه . 

وهذا معنى قوله: (وَيُضَّحَّى الأب أؤ الوَصِيُ مِنْ مَالٍ طفل غَن) وفي «الهداية»: أنه الأصمٌّ. 
ا 0 ال م 

(وَأُوٌلُوَفْتها يَعْدَ صَلَاةٍ العَيدٍ إنْ ديح في مِضْرٍ) لِمَا رواه البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «مَنْ ذبح قبل الصلاة فليعد. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم تُسكه» . وما أخرجه الشّيخان عن 
الغزاءايق عا ؤي قال» قال :سول اه لي ؛ : «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع قَتَُحر فن 
فعل ذلك فقد أصاب سُئََتَنَاء ومن ذبح قبل, ما هو لحم قدّمه لأهله ليس من التّمْك في شيء» ٠‏ وفي 
«سنن أبِي داود»: فقام أبو بُوْدَة بن نيار فقال: يا رسول الله؛ لقد نَسَكْتٌ قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت 
أن اليوم يومٌ أكل وشرب. فََعَجَّلْت فأكلثٌ وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله يبتك : «تلك شاةٌ 
لحر» فقال: إن عندي عَنّاقاً جَذَعَد وهي خير من شاق لحم فهل تجرئ عب ؟ فقال: «اذبحها ولا تصلح 
لغيرك». كذا في «المواهب». 

وفى رواية قال: يا رسول الله إن عندي جَذّعة من المغز ٠‏ فقال: «ضحٌ بها ولا تصلح لغيرك». 

(وَبعْدَ طُلُوع فَجْرٍ يَوْمِ النّخر إن ذَبْحَ في غَيْرِو) أي في غير وضيره. والمُعْمَّر في ذلك مكان ع الأضحية, 
حل لو كانتا فى الشوادواالضشي في المشر يحور وقت الفتيزه ولو كانت في المضْر والمضحّي في السواد 
لايجوز إلا بعد الصلاة. لأَثّا تسقط بالهلاك قبل مُضِيٌّ أيام النّحْرء كالزكاة تسقط بهلاك التُصاب فيعتبر 
فيها مكانٌ الحل. وهو المال لا مكان الفاعل كالزكاة. 


خره قُببْل عد وب اليَوْمٍ الثَالث. وَاعْتُبرَ الآخِرُ لِلقَفْرِ وَضِدَّه وَالو 0 عه 

طاطو لل رشيف ود وقد َي الأحلدية قها حي وَالعَُ بِتَصَدْقٍ 
قِيمتهاء شَرَى أ لا 

وَصَحَّ الجَدَعٌ مِنَ الضَّأنٍ والنَّيُ فَصَاعِداً مِنْ غَيْرِِ. وَهُرَ: ابن حَوْلٍ مِنَ الضَّأنٍ والمَغزِء 
. حَوْلَينِ مِنَ البَقّرء وَ: حمس مِنَ الإبل . وَتُدْبَمٌ التوْلاءٌ والجءٌ 


(وَآَخْوُهُ قبل عُروُوبٍ اليّْم الثَالثِ) من أيام النحر لِمَا روى مالك في «الموطّأ» عن نافع عن ابن 
عمر أنّه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وقال مالك: بلغني أنّ علي بن أبي طالب كان يقول 
مِثْل ذلك. 

(وَاغْميرَ الآ خِرُ) أي آخر وقت النّحر (لِلقَفْرِ وَضِدَّه) الغنى (وَالولَادةِ وَالمَوْتِ) فإنّ كان إنسان غنيّاً 
ف وَل الوت خقيراً فى آخره لا يجب عليه ٠‏ وإن كان فقيراً في أوله غنياً في آخره يجب عليه ٠‏ وإن وُلِدَ في 
اليوم الآخِرِء يجب وإن مات فيه لا يجب, كما اعتبر آخر وقت الصلاة لحك ال رالود ولوقت 
المسح على الخقين في حقّ السفر والإقامة. 

(وَكْرةَ الدّ: بح في للَّلِ) لاحال الغلط ( (وِيَقْضي النَّاذِرُا أن يضحّي بهذه الشاة إذا م يضح ع 
مضت أيام النّحر (وَ) يقضي (فْقِيرٌ شَّرّى الأُضْحِيّةٌ) ط يضح حتى مضت الأيام (بِتَصَدُقِها ع الناء 
تعلق بيقضي (وَ) يقضي (القَيُ) إذا مضت الأيام (بِعَصَدّقٍ قِيمّتها) سواء (شَرّى) الأضحية (أَوْ لا) وإن 
تعيّبت قبل إضجاعها للذبح ‏ وهي لغنى -_بَدَها بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الفقير. فإنه ليس عليه 
أضحية ونا لزمته بالتزامه في هذا المحلّ بعينه, وهذا لو هلكت لم يلزمه شيء. 

(وَصَمٌ الجذَعْ مِنَ الضَّأنِ) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر (والنَّيُ قَصَاعِداً مِنْ غَيْرِو) لِمَا 
أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يَبيْكَك : «لا تذْيحُوا إلا مُِنَةَ إلا أن يُعْسُر عليكم فتذبحوا 
جَذّعَة من الضأن». (وَهُوَ) أي النَّومُ (ابن حَوْلٍ مِنَ الضَّأنٍ والمَغْزء و) ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقّره وَ) ابن 
(حمْسٍ مِنَ الايل) ويدخل في البقر الجاموس, لأنّه من جنسه. 

(وَتُدْي) في الأضحية (التّْلاُ) وهي الجنونة. (والجرُّ) وهي التي لا قن لهاء لأنّ القرن لا يتعلّق 
به مقصود. والحَصِونٌ لأنّ لحمه أطيب. ولما روى أبو داود وابن ماجة من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة وأبي 
رافع وأبي الدَّردَاء أنّ رسول الله ولف ذبح يوم النّحر كَبْشَين أفْرئينِ أمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَينِ. ورُوي: مُوجَأينِ. 


كِتابُ الأضْجِيّة "4١‏ 
والخصّي لوباك لا عَجْفاءُ وَعَرْجِاءٌ لا مشي إلى المَنْسِكِ. 


0 مِن تُلْثِ أذنها . أو عَيْنباء أو أَلِيتها أو ذَنهها. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ سَبْعَِ وَكَالَ 
َرَتَنهُ: اذْبَحُوها عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَع. كَبقَرَةِ عَنْ أ ضحيّةٍ وَمُنْعَةِ وَقِرَانِ. 


ع 


وَإِنْ كَانَ أَحَدّهُمْ كَافِراً أَوْ مُرِيداً اللّخم ربكل متنا وي كل مَيَسك قن يقاه: 


(وَ) تذبح (الجَرْباٌ) إن كانت سمينة ولم يتلّف جلدهاء لأنه لا يخِلٌ بالمقصود (لا عَجْفَاءُ) أي لا تذبع 
في الأضحية عَجْفَاء. 

(َ) لا (عَرْجاءٌ) بحيث الأختق إلى المَنْسِكِ) أي المذْيّح لِمَا أخرجه أصحاب السنن الأربع . ومالك 
في «الموطأ» من حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله وَلنْكَيقٍ فقال: «أريعٌ لا يجوز في الضحايا: 
الغوراءٌ البَيّنُ عَوَرهاء والمريضة بي مرشها ؛ والعؤجاء البيّن ظَلعُّها. والكسِيرة التي لا تُنْق». 

() لا (مَا ذَهَبَ أكيرٌ مِنْ ّْ أدبا ٠‏ أو عَيْنها أو أليتها ل م 
ويُزوى عنه الريع والُلث . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بق أكثر من النصف أجزأه اعتباراً للحقيقة, و 
اختيار أت الليكة: وفي كون النصف مانعاً روايتان عنههما. 


(وَإِن مَاتَ أَحَدُ سَبْعَة) اشتركوا في بقرةٍ أوتسر الأضعية (وَقَال وَرَمثه: : ادْججحُوها عَنْهُ عه عله وعدكة: 
كم والساى أن لاجم وهو روالةاعن أي وزميف] 2ه أي ك| مس بازه (عن أخامتة ظحيّة وَمُنْعَةِ 


وَقرَانِ) لاتحاد المقصود وهو القربة وإن اختلفت جهاتها. (وَإِنْ كَانَ دهم أي أحد السبعة (كَافِراً أو 
عريدا الألق :99 أى لذ يمح عن أيه لأن العاف لسسع نين أهل 3:3 قَصْدٌ اللحم ينافيها. وإذا لم يقع 
البعض قربة لم يقع الكل, إذ الإراقة لا تجري في حقٌ القربة. 

(وَيَأكلُ) المضحّي (مِنْهَا) أي من أضحيته (وَيؤْكِلٌ) أي يطعم الأغنياء والفقراء (وَيَمَبُ مَنْ يَشَاءُ 
لما روى مسلم عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يلكو : «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي 
فوق ثلاث». فشَكّوا إلى رسول اله ينك أنّ لحم عيالاً وحَسَّماوَحَدَّماً فقال: «كلوا وأطعموا واخْيسُوا 
وادّخروا». وروى البخاري عن سَلّمة بن الأموّع قال: قال رسول الله لكر : : من ضحَّى منكم فلا 
يُصْبِحَنٌ بعد ثالثةٍ وفي بيته منه شيء». فلبًا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ 
قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فإنّ ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تُعينوا فيها». ولأنّه للا جاز 
أكل المضحّي منها وهو غني. جاز أن يؤْكِلَ الغي. 


ٌّ.. 
فك كِتابٌ الأضْجِيّة 
0 


را ع ات كه 1 4 5 
َنْب التّصَدَقَ بِتلتهَاء وَتَرْكُهُ لِذِي عِمَالٍ تَوْسِعَة سِعَةٌ عَلَومٍ. 


2 


6 


الذي , عد إن أحسن وال عن غيرة: زكر هَ ذَبْحُ كِتَابيُ 00 بلدا أو يَعْمَلَهُ آ 


عع > 


ينْتَفُّ به بَاقِياً ٠‏ فَإِنْ بي بِغَيْرِ ذَلِكَ يَتَصَدَّقُ بِتَمَنِه . 


(وَثْربَ التَّصَدّقُ بعليِهَا) لأنّ الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعام, لما ذكرنا من الأحاديث, 
فسعت الأضدحية علييا أثلاثا. 

(وَ) ندب (تَوْكُهُ) التصدّق (لِذِي) أي لصاحب اعِيَالٍِ تَوْ تَوسعَةٌ سِعَةً عَلَهِم) هذا كلّه في الأضحية السنة 
والواجبة بغير النذر. وأمًا الواجبة اندو فايس لعناشها أن بأكل قينا مباء لذ أن تلم الأغتا, سواء 
كان الناذر غنياً أو فقيراً. لأنّ سبيلها التصدّق, وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ولا أن يُطعم منها 


# 


(و) ندب للمضحّي (الذَّبْحُ بيده إنْ أَحْسَنَ) الذبح لأنّه قربة, والأولى في القُربةٍ التي تفيل النيابة أن 
يتولاها صاحبها بنفسه. وقد نحر النََ عليه الصلاة والسلام ثلاثاً وستين بَدَئَة بيده الشريفة فى حجّة 
اوداع عدد سق عمره الكريم. 7 1 

(وَإِلَا) أي وإن لم يحسن بيده (أْمَرَ غَيْرَهُ) بذبحها. وينبغي أن يشبّدّها بنفسه لِمَا روى الحاكم في 
«مستدركه». والبييقّ في «سننه». والطبرانيّ في «معجمه». عن عِئران بن حُصَيْن أنّ الت يبك قال 
اقاطنة : دقوم إلى أصحيقاق فاشبديهاء انه يذقر للق عتد أول قطرة من :دنه كل ذنت عملقيد:اوقولي: 
إنّ صَلاتٍ وُشكي وَعَنَْايَ وتات لله رَبٌ العَاكَينَ, لا شَرِيْكَ لَهُ وبدَِكَ أُمِْتُ وَأنَا ِنَ المُسلِيِينَ». قال 

عِمْران: قلت: يا رسو الله. هذا لك ولأهل بيتك خاصّة أم للمسلمين عامّة ؟ فقال: «بل للمسلمين عامّة». 
وَكْرِة دب بح كتَابي)) الأضحية لأنّ ذحها قربة والكتابي ليس من أهلها ٠‏ لكن لو أمره صاحبها فذبحها 
جاز. لأنّه من أهل الذكاة (ويعصَدقَ وها) لأله جزة منها أ يَْملهُ آله يستعمل في ابت كالتطع 
والجراب والفزبال ٠‏ لأنّ الانتفاع بها غير حدم ولأنّه يجوز الانتفاع باللحم. فكذا بالجلد أو يِبَدّله. (ما 
يُنْتَقَعُ به بهِ يَاقِياً) لأنّ للبدل حكم المُبْدَلٍ. 

(فَإِنْ بيع) الجلد (بِغَيْرٍ ذْلِكَ) أي غير ما ينتفع به باقياً (يَتَصَدقٌ بِعَمَنِهِ) لأنّ القربة انتقلت إلى بدهاء 
واللّحم بمنزلة الجلد في الصحيح. وَأمًا ما رواه الحاكم ‏ وقال: صحيحٌ الإسناد ولم يخْوّجاه ‏ في تفسير 
سورة الحسج عن الأعرج. عن أب هْرَيْرَةَ أنّ الب يق قال: «من باع جلد أضحية فلا أضحية له». 
وكذا رواه البييق في «سننه» فيفيد كرا اهة البيع. لأنّه جائز لقيام الملك والقدرة على التّسليم. 


كِتابُ الأضْحِيَّة 


ا ىت اه 


وَلَدْ غَلِط اتْنَانِ وَدْبْحَ 5 شَاةً صَاحِيهِء صم بلا غم . وَصَمَّ النَضْحِيَةُ بِشَاةٍ القضبء لا 
الوديعة وَ يعة وَضَمِمْهً. 


(وَلَوْ غَلِط اثْنَانِ وَدبَح كُلَ) منهما (شَاة صَاحِبهِ . صَم) عنها (بلَا غُرْم) عليه لأئها تعينت للأضحية . 
واإاان حاضل دلذلك حيزي العادة بالانمالة بالعينى آم الذيع «وإذاضت الذرع ني يالقد كل منبنا 
أضحيته, إن كانت باقيةٌ ولا يضمن الآخر لأنّه بمنزلة وكيله ويحلّل كلّ منهما صاحبه إن كان كلّ منه| 
أكل ما ذيحه لأنّ صاحبها لو أطعمه الكلَّ جاز. وإن كان غنياً فكذا إذا حلّله منه. 

(وَصَحَّ القَضْحِيَةُ بِشَاةٍ العَصْب) وضّون قيمتهاء ولم يصمّ عند زَُرء وهو قول الأَمُة الثلاثة لأنّه 
حين ضحى بها لم يكن مالكها. ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان مستنداً إلى الغصب السابق. انت التُضحية 
واردةٌ على ملكه (لَا الوَدِيعَة) أي لا تصمّ التضحية بشاة الوديعة لأئّا لا تصير ملكه إلا بعد الذبح. 
فكانت التضحية في غير ملكه. 


)و ضَمِمنًا) أي شاة الغصب والوديعة لحصول التعددّي منه بالذبح. وضمانهم| بالقيمة. 


34 كِتَاتُ الصّيد 


يحل صَيْدُ كُلَّ ذِي ناب ط عليه وَجَرْحِههاء وَإوْسَالٍ مُسْلِم أَؤْكِتَانَ مُسَميا 
كتابٌُ الصَّيْد 


صَيْدُ كل ذِي ناب وَ) ذي (يخْلب) أي يحل الاصطياد بكلّ منهياء لقوله تعالى: ليسأ لُوِنََ 
مادا 2 3 1 لَكُمْ اتات وَمَا لون لمجوارح مكلو تومن . نا عَلَمَكُُ الْهُ فَكُلُوا يمنا 
أمْسَكْن عَلَيِكْ وَاذْكُدُوا اشم الله عَلَيْهِ 4 [سورة المائدة, الآية 4] فقوله: وما عَلَّمتم ملت عل الطيات: 
على أنّ «ما» موصولة أي وحَلّ لكم صيد ما علّمتم, أو «ما» شرطيّة وجوابها فكلوا. والجوارح: 
الكواسب من سباع البهائم والطّير. كالكلب والفهد والنّير والعقَّاب. والصّفْرء والبازي. 

(بشَّرْطٍ عِلْمِها) أي علم ذي ناب وذي يِخْلب بأخذ الصيد لقوله تعالى: (وَمَا عَلّثم4, ولقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة: «ما صِدت بكلبك المعلّم فذكرتَ اسم الله عليه فَكلء وما صدت بكلبك 
غير معلّمٍء فأدركت ذَكاته فكل». رواه أحمد والبخاري. 

(3) بشرط اجَرْحِها) في أي وضع كان لتحقّق الذكاة الاضطرارية ولتوافق أصل المعنى اللغوي من 
الجراحة في الجوارح :وإن كان تقل المجوع إلى معي الكشسسية, لأن المقضيوه إخراج الدّم المسقوحء.وهو 
بالجرح عادة, وأقيم الجرح مُقامه كما في الذكاة الاختيارية والرّمي بالسهم. ولأنّه لو لم يبجرحه صار 
مَوْقُوذَة وهي محرّمة بالنّص. 

(و) بشرط (! ْسَالٍ مُسْلِمٍ أؤ كتَايي) لأنّ ذا الناب والمِخْلّب بمنزلة آلة الذبم, ولا يحصل بمجوّد 
الآلة بل باستعبالهاء وذلك فيهما بالإرسال. والكتابي أهلٌ للذكاة الاختيارية. فيكون أهلاً للاضطرارية 
بخلاف الجوسيّ والوثني والمرتدٌ. 

(تفقا) أن .نمال كوى نتنب أر الكاى نكي عند الازسال تركذ اتتسمية عاد لاحل 
وناسياً يحل لما بيناه في الذبائح لقوله تعالى: لوَاذْكُدُوا ام الله عَلَيِْ [سورة المائدة, الآية 4], ولقوله 
عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه, فإنّ أمسك فأدركته حيّاً 
فاذيحه. وإن أدركتّه قد قُتِلَ وم يأكل منه فكله. فإنّ أخذ الكلب ذكاة». رواه أحمد والشيخان. 


كتابُ الصّيد 33»> 


على مُتَيع متو حش يُؤْكَلُء وَأن لا يُشَارِكَ المُعَلّم ما لا يحل صَيْدُ على وله تَطُول 2 دَكْقَثهُ يَعْدَ 


الأؤشال 
وَيُعْلَمُ المعلّمُ: : ترك د أكْلٍ الكلْبٍ ثلاث مَرّاتِء وَرُجُوعٍ البَازي بِدَعَائِهِ فَإنْ أكَلَ بَعْدَ 
ثلاثاً. تَبيْنَ جَهْلُهُ. وَلَا يؤْكَلٌ مَا قَدْ صَادَ وَبَقّ في مِلكه. 


(عَلَ تمْتنع) متعلّق بإرسال. واحترز به عن الإرسال على غير الممتنع بقوائمه أو بجناحيه, فلو أخذ 
الكلب ونحوه صيداً قد قيّد في شبك أو سقط في بر, أو أفخند آخَرْ ل يل بمجرد جرحه إبا أنه خرج 
بهذه العوارض عن الامتناع. موحش ّش) احترز به عن المُسْتَأنْس (يُؤْكَلْ) لأ الكلام فما يحل أكله بالصيد, 
فلابدٌ أن يكون نما يؤكل. 

(5َ) بشرط (أن لا يُشَارِكَ المعَلّم مالا يحل َيْدة) وهو كلب غير معلّم. أو كلب محومي: أو 
كلبٌ لم يُْسل للصّيد. و كلبٌ أرسل وثَرَكَ التسمية عليه عمداً لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن 
عديّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله: إن أرسل كلبي فأجدٌ معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: 
«لا تأكل فإِمًا سمّيت على كلبك, ولم تسيمّ على كلب آخر». 

09 بخرط أن له تطول وَقْمَتُهُ) أي توقف ما أرسل (يَعْدَ الإرْسَالِ) لأنّه إذا طال وقوفه بعد 
الإرسال لم يكن اصطياده مضافاً إلى الإرسال. 

(وَيُعْلَم) أي يُعْرَفُ (المعَلَمُ) بالصّيد في نحو الكلب والبازي (بنَرْكِ أكلٍ الكَلْب تلات مَدَّاتِ 
وَرُجُوع البَازي بِدْعَائِه) عند أبي يوسف ومحمد رحمها اللّهء لأنّ علامة التعلّم ل عادة, 
والبازي مترخق هقر 6 فقانت الأجنابة اعلامة: مله ولو هده :-والكلب ألوث له يوك الأكل عنادة. 
فكان علامةٌ تعلّمه تَوكَ أكله. وما قُدّر بثلاث مرّاتٍ. لأنّه رئما يترك الأكل لشِبّعه, فقدّر له مدّة ضربت 
للاختبار كا في مدّة الخنيار. وعند أبي حنيفة لله : لا يثبت التعلّم إلا بأن يَْلّبِ على الظنٌ أَنّهِ تعلّمء ولا 
يقدّر بشيء. لأنّ المقادير تُعْرَفُ بالنص لا بالاجتهاد. ولا نصّ فيفوّض إلى رأي المُبْتَلى به. ورواية 

(فَإِنْ أكَلَ) الكلب (بَعْدَ تَدكه ملاثاً 7 َبيْنَ جَهْلُهُ) عندهما وَلَا يؤْكَلُ مَا قَدْ صَادَ) قبل أكله (وَبَقَ في 
مِلْكِه) أي ملك مالكه من الصائد وغيره. سواء لم يكن مُحرزاً بأن كان في المفازة بعدٌ. وهذا بالاتفاق؛ أو 
كان محرزاً. وهذا عند أبي حنيفة. وأمّا عندهما: فيؤكل, لأنّ الأكل لا يدل على الجهل فيا تقدّم. لأنّ 
الحرفة تُنْمَى بخلاف غير الحرزء لأنّه صيدٌ من وجدٍ لعدم الإحرازء فَحَوْم احتياطاً. 


”> كِتابٌ الصّيد 


0 


َشَرْطُ اليل الي النّمية وامجزح وَأنْ لا يَقْعْدَ عَنْ طَلَبِه إِنْ . ب مُتَحَامِلاً سَيْمَهُ: 
قَإِنْ أَذْرَكَهُ المؤسِل أو الدّامي ا كا 


َِنْ تَرَكَهَا عَمداً حَوْمَ: 


وا تعد 


ولأبى حنيفة: أن أكل الكلب علامة الجهل من الابتداء. لأنّ الحرفة لا تُنْسى أضْلّهاء فإذا أكل تبين 
أنه نا كان ترك الأكل للشّبع لا للتعلّم . ٠‏ 

(وَلَا) يؤكل (مَا يَصِيْدُهُ) الكلب ١حَمٌّ‏ يَتعلّم) فإذا ترك ثلاثاً لا يؤكل الأوّل ولا الثاني اتفاقاً. ولا 
الثالث عندهما خلافاً لأبي حنيفة. وأمّا إن أكل البازي ونحوه منه فلا يدوْم اتفاقاً لما رُوِيَ عن ابن عبّاس 
في البازي : يفل الصيد. ويأكل منه قال: كُلْ. 

(وَعَرْطُ الخل) مبتدأ (باليّمي) أي بالحادٌ. وهو متعلّق بالل والخبر (التَّسْمِيَةُ) وهذا عندناء وبه 
قال مالك. وذلك لأنّ الّمي كالذبح. لكون السهم آلٌ. ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيٌ: «إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله عليه. فإنّ وجدته قد قتل فكُل, إلا أن تجده قد وقع في ماع». رواه الشيخان وزاد 
مسلم: «فإِنّْك لا تدري الماء قتله او سهمك» ؟ 

(وَالجوح) عد وشوط بعلم ادر احة ليتحقق معنى الذكاة (وَأَنْ لا يَبْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ إنْ غَابَ) الصيد 
حال كونه (مُتَحَامِلاً سَيْمَهُ ا ل رَزِين 
عن النّ يبيد في الصيد يتوارى عن صاحبه قال: «لعلّ هوامٌ الأرض قتلثه». 

وكذا ما في «صحيح البخاري» ومسلم والنّسائ عن عدي بن حاتم: «وإن رميت بسهيك فاذكر 
اسم الله, إن “غات عنك يوم فلم تجد فيه إلا أثر سَبْوك فَكُلْ إن شئت. وإن وجدته غريقاً في الماء فلا 
تأكل. فإنّك لا تدري الماء قتله أو سهمك» ؟ وفي مسلم عنه أيضا أنه قال: يا رسول الله يرمي أحدنا 
الصيد فيقتني أثره اليومين أو الثلاثة ثم يجده ميتاً تأ وفيه سهمه, أيأكل؟ قال : «يأكل إن شاء». 

(فَِنْ أَذْرَكَهُ المُؤِسِل ) أو الرّامي حَيَاً دكَاهُ) أنه قَدَرَ على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل, لأنّ 
المقصود هو الإباحة. وهي لا تد تثبت قبل موته. (فَإِنْ ترَكها) أي الذكاة (عَنْداً حَوْم) لأنّه مئتةٌ. لأنّ الواجب 
فيه الذكاة الاختيارية ولم يفعل. وهذا إذا تمَكّن من ذيحه وم يذبحه. أو م يتمكّن, وفيه من الحياة فوق ما 
في المذبوح في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّهِ يحل وهو قول الشافعّ. لأنّ ذكاة الاضطرار 
بدلٌ عن ذكاة الاختيار. وما لم يقدر على الأصل لا يسقط حُكْمُ البدل. وهنا لم يقدر على الأصل فصار 
كالمتيمّم إذا وجد الماء وبينه وبينه سَبْعٌ أو عدوٌ. 


كِتابُ الصّيد ا 
كا إذا قَتلَهُ مِعْرَاضٌ بِعَرْضِهء أن بنْدٌَْ َقِيلةٌ ذاتُ جدَةٍ, أ رُمِيَ فَوَكَعَ في مَاءِء أؤ عَلَى سَطع ثم 
عَلى الأزض. 

يتب ازَّجرٌ فا 1 مُرِسِلء وَل اما من مُسْلِمٌ أو تجُوِي تر الإرْسَال. إن أحَذَ غير 
ما أَرْسِل لَه حل كَصَيْدٍرُمِيَ فقْطِعَ عُضْوٌ ونه لا العُضْو. 


(كها) حرم الصيد (إذا قَتَلَهُ مِعْرَاضٌ) وهو السهم الذي لا ريش له (بِعَدْضِه) متعلّق بقتل. وإِما حرم 
لما روى أصحاب الكتب الستة عن عَدِي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن أرمي بالمغراض الصيدّ 


عرلاه 


فأصيد. قال: «إذا أصاب بحدّه فَكُلْء وإذا أصاب يِعَوْضِدٍ فقتل فلا تأكل, فإنّه وقِيلٌ». 

(أ5) قتله (بُنْدْقَةُ تَقِيةٌ ذاتْ حِدَّةِ) لأنَ البِندٌقة تخير ولا تجرَح, فكانت كالمغراض. ولأنّه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن الْمَذْفٍِ (') وقال: «إنها لا تصيد ولكنها تكسر السَّنَّء وتفقأ العين». رواه أحمد 
والشيخان. قيّد بالثقيلة لأا لو كانت خفيفة ذات حدّة لم يحرم لتيقن الموت بالجتوح. والأصل هنا أن 
الموت إن حصل بالجوح بيقين يؤكل. وإن حصل بالثَّقَل أو شك فيه لا يؤكل فيه حا أو احتياطاً. 

(أو رُمِيَ فَوَقَع) الصيد (في مَاءِء أوْ عَلَ سَطح مُمعَل الأْض) لاحتال أنّه مات بغير الرّمي إذ كل 
من الماء والسقوط من عُلوٌ مهلكٌ, أمّا الماء فلما رويناً من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلّا أن يجده قد وقع 
في ماء». وأمًا المتَرَدي فلقوله تعالى: ظوَالمترَدٌيَّة 4 [سورة المائدة, الآية 7], وأمّا الواقع على الأرض 
ابتداءً أَكِلَّ استحساناً, لأنّه لا يمكن الاحتراز عنه, إذ في اعتباره سدّ باب الاصطياد. 

(وَيُعْتَبْرٌ الرَّجْرُ) وهو الإغراء بالصياح عليه. والانزجار: إظهار زيادة الطلب (فيا) انفلت الجارح 
و(لَيُدْسِل) فإنّ الرّجر عند عدم الإرسال أقيم مقام الإرسال. لأنّ انزجاره عَقِيب زجره دليلٌ على طاعته, 
فإنَ م يرسل الكلب أحدٌ وزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد حلٌ, ولو زجره حوس فانزجر فأخذ الصيد حَرْم . 

(وَلَوْ اجتَمَعا) أي الإرسال والرّجر مِنْ مُسْلِم وَيَحُوسِيّ. أو مُحْرِم أو مرتدٌ أو تاركِ التسمية عمد (يُعتَيرٌ 
الإرْسَالَ) لأ نّالفعل بُرفع بها فوقه أو مله لايجا هو دونه.والرّجر دون الإرسال لكونه بناء عليه.(وَإنْ أخَدَ) 
التوشل '(غَيْنَ ها أ دسل ليه حَل) لأثد لمكن سليمه على وجي أ كذ ما عي لأخذه فسقط اعتباره: 

(كَصَيْدِ) أي كَحِلْ صيدٍ (رُمِيَ فَقَطِعْ عُضْوُ مِنّْهُ) لوجود الجتوح ١لا‏ العْضْوٌ) أي: لا يحل العضو. 
أنه ميتة لِمَا أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ عن أب واقدٍ اللَيّ عن لني يلتق أنه 


)١(‏ الْحَذْفُ: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين ستّابتيك وترمي بهاء أو تتخذ يَخْذّفََ من خشب ثم ترمي بها 
الحصاة بين إمهامك والسبابة. النهاية ؟ / 15. 


انق تر ل دنم وو ا 2 َيَكَلّه. فَحد لل مَحَدم وضّم: الثاذ لَدُ قدعة 0 
وَإِنْ رَمَى صَيْداء فَرَمَاهُ آخَرُء تله . فَهْوَ للأوّل وَحَرّمٌ وَضَمِنَ الثاني لَه قِيمَتَهُ يجْرُوحا إِنْ 
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كان الأوّل أَنْحَتَهُ وَإِلَا فَلِلْتَانء وَحَلَ. 


وَيُصَادْ مَا يؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لا يؤكل. 
قال: «ماقْطِعَ عن البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميّنةٌ». زاد القرمذي: قال: قدم النَّ لير وهم يَبيُونَ1" أَسْيِمَة 
الإبل ويقطعون أُلْيَات اغنم, . فقال عانق : «ما قُطع من البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميتةٌ». وفي «المستدرك» 
عن أى سين المتذرج أن رسول الله وَلنْضَقٍ سَيْلَ عن قطع أليات الغنم وَعك أشيعة الأبل: كقال :"ما 
قطع من حي فهو ميثٌ». وقال: : حديثٌ صحيح م على شرط الشيخين. وم يخرجاه. 


0 
2 عٍِ ع اع 


إن قطِم) الصيد (أثلا ثلاثاً وَأَكَْرُهُ مَعَ عَجُزِء أو قُطِعّ نِصْفُ رَأْسِهِ أوْ أكترُهُ. أ قُدّ) أي شق 
ينصقان أكل كله لأَنّ المُبان منه في الصّوّر الثلاث حيّ صورةً لا حُكاً إذ لا يتوهّم بقاء الحياة فيه. 
وصار كا لو أبين رابية ف الذكاة الاختيارية, وذلك أن فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح . ولهذا لو وقع في 
الماء وبه هذا القدر من الحياة» أو تردّى من جبلٍ أو سطحء لا يخْوْم. 

(وَإِنْ رَمَى صَيْداً فَرَمَاهُ آخَدْ فَقَلَه. فَهُوَ للأوّلٍ وَحَدْم) لاحقال موته بالرّمي الثاني. وهو ليس 
بذكاة له. لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. (وَضَمِنَ الثاني لَهُ) أي للأوّل (قِيمنّهُ يَدوحاً إن كان 
الأُوّلَ أَنْخَنَهُ) بأن أخرجه عن حير الامتناع. لأنّه أتلف صيداً تملوكاً للأوّل, لأنْه مَلَكّه بالرّمي المنخن, 
وقيمة المُتلّف يعتبر يوم الإتلاف, فيلزمه قيمته ناقصاً بجراحة الأوّل, كما لو أتلف عبداً عيضا أو شاءة 
يحروحة؛ فإنه يضمن قيمته ناقصاً بالمرض أو الجوح. 

(وَإِلَا) أي وإِنْ لم يُْحِنْهُ الأوّل (فَلِلتَاني) أي فالصيد للثاني, لأنّه هو الصائد له وهو صيد بعدٌء وقد 
قال لي عق : : «الصيد لمن أخذه, لا لمن أثاره» رواه ابن حمدون في «التذكرة» من حديث أب هريرة. 


عس ‏ برلا 


(وَحَل) لأنّه ذكيَ ذكاة امطرازية ب وهو عقر ا يد كن بهد 


(وَيُضَاد ما نيو كل لحف وها ل رو كل) لإطلاق الآآية, ولأنٌ صيد ما لا يؤكل سببٌ للانتفاع بجلده 
أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شرّه. وكلّ ذلك مشروع. والله تعالى أعلم. 
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كتابٌ اللقيط واللقطة والابق 
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ءءء - 2 ووم و ١ه‏ 
رَفْعُهُ أَحَبٌ وَإِنْ خيف هَلاكةُ يحجِبُ كاللمَطة. 


4 2 
كتابٌ اللقيط واللْقَطّة والآبق 


للّقيط شرعاً: مولودٌ حىّ طرحه أهله خوفاً من العثئلة أو فراراً من تهمة الزّنا. سمي بما يؤول أو بما 
هو مشرفٌ عليه كقوله عليه الصلاة والسلام: «من قَتَل قتيلاً فله سَلَبَهُ». ومضيّعُه آثم, وحرزه غاتم) لِمَا 
في إحرازه من إحياء النفس» وفي إهماله من التسبب طلاكها. 

ولذا (رَفْعُهُ) أي اللّقيط (أْحَبُّ) من تركد إن ل يَف هلاكّه بأن كان في مَضْرِء لما في رَفْعِه من القرحّم . 
وفي تركه من عدمد. (وَإِنْ خِيف هَلَاكُهُ) بأن كان في مَفارَةٍ أو بثرٍ أو مَسْبعَة (يحِبُ) صيانة له عن الهلاك 
وجوب فَرْض الكفاية لقوله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلى الب وَالتَّقْوَى » [سورة المائدة, الآية ؟] لحصول 
المقصود بالبعض. 

( كاللّقَطَة) فإنّ رفعها أحبٌّ من تركها إن لم يخّف ضياعهاء أو من نفسه عليها. وواجبٌ إن خاف 
ضياعهاء ومكروة إن خاف من نفسه عليها. 

وقال بعض التابعين: يحل رفعهاء والأفضل تركها. وبه قال أحمد. وعن الشّافعيّ إذا لم يأمن عليها 
وجب رفعها لقوله تعالى: «والمُؤْمتُونَ والمؤمناتٌ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » [سورة التوبة. الآية ]١‏ وإذا 
كان المؤمن ولي المؤمن وجب عليه حِفْظَ ماله. وقال مالك: إن كانت شيئاً له بال فرفْعُه أحبٌء لأنّ فيه 
حفظٌ مال المسلم. فكان أولى من تضييعه. 

(وَهُوَ) أي الأّقيط (حُد إلا بح ِقه) لأنَ الأصل في بني آدم الحرية. 

(وَنَفَقَنُهُوَجِنَايهُ في بَيْتِ المال. وَإِرْثُهُ لَهُ) أي يوضع فيه . أمّا الإرث والأزش فلأنّ الحتراج بالضمان. 
وأمّا النفقة فَلِيا روى مالك في «الموطأ» في كتاب الأقضية عن ابن شهاب الرُهْرِيّء عن سُئَيْن أبي جميلة 
- رجلُ من بني سُلَيْم -أَنّه وجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب يَِيِي » قال: فجئت به إلى عمر, فقال: ما 
حملك على أخذ هذه النَّسَمَة؟ قال: وجدتها ضائعةٌ فأخذتها. فقال له عَرِيقُهُ: يا أميرالمؤمنين! إِنّه رجلٌ 
صالح قال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب به فهو حُدٌ ولك ولاؤه. وعلينا نفقته. وفي «المُغْرِب»: 
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وَلَا يُوْخَدْ اين عرو كاين كدعنوولردجاج ٠‏ أذ من يَصفُْ مِنْا عَلَامَتَهُ أو عَبْدا 
وَكَانَ خأ أ و دمي وكا كان مُسْلا أ إن 1 يَكْنْ في مَقَدَهمْ . وَمَا شد عَلَيْهِ لَهُ مر لد 


0 - - 0 م 


وَلِلْمُلتَقَط قَبْضٌ هِبَته وَتَسْلِيمُهُ في حِرْفَةِ. لا إِنْكَّاحُهُ. ولا تَصَرْفُ مَالِهِ وَلَا إِجَارَتُهُ. 


(وَلَا يُوْخَذُ مِنْ آخِذِه) إلا بإذنه لسَبقِه. ولو دفعه إلى غيره ليس له أن يستردّه منه, لأنّه رضي 
بإسقاط حقّه. (مَ) يثبت (2 َسَبُهُ) استحساناً (مِنْ مُدّعِيه وَلَوْ)ا كان مدعيه (رَجْلَيْنِ) ليس أحدهما المُلتقِط 
ولأسيقت ذعونه (أوْيين يَصفتُ نا عَلَامَئ) مَتَهُ) لأنّ الظاهر شاهدٌ له. وإِمًا ثبت نَسَبْه من اثنين لاستوائهما 
في دعوى ما فيه نفمٌ له. وعندنا: يثبت النسب من اثنين في باب الاستيلاد إذا استويا في الحجّة . وأمًا لو 
كان أحدهما المُلْتقِط أو سبقت دعوته لكان أولى. لترجّح المُلْتَتِط باليدء وسابق الدّعوى بثبوت حقّه في 
زمانٍ لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيّنة لأمها أقوى. 

(١‏ كان مدعيه (عَبدً) لأنَ في نبوت نسبه له نفعا(وَكَانَ حُاً) لأنّ المملوك قد تلد له الحَدةٌ ولد 
فيكون تبعاً لأمّه (أَوْ) كان مدعيه ل(ذْمْياً وكا كان مُسْلما مُسْلِماً إن 1 يَكُنْ في مَقَدَهِم) أي مقر أهل الذَّمّة بأن وُجِدَ 
نكر من قر لسن وق شل نا ذا نجلا ل متؤقة :أن ريدق فو ارين تار ار فيد 
أو كنيسة كان ذمّياً. 

(وَمَا شدً) أي ربط من المال (عَلَيْه) أي على اللقيط أو على دايّة هو عليها ل(لَهُ) أي للّقيط اعتباراً 
للظاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الملك. وأصله القميص الذي عليه. (صُرِفَ إِلَيْ) أي إلى مصالمح 
اللقيط بأمر القاضي. لأنّه مال ضائعٌ, وللقاضي ولاية صرف مثله إليه. وقيل: بغيز إذن القاضي, لأنّه 
للّقيط ظاهراً ؛ فاندفعت يد الغير عنه فبق المال ضائعاً. فِيَضْرَفُ في مصالحه على أنه له أو لبيت المال» أو 
لأنّه للقيط ظاهراً. 


(وَلِلْمُتَِطٍ قَبْضُ هِبَته) وصدقته لأنّه نفع حض له (وَتَسْلِيمُهُ في حِرْفَةٍ) أي صناعة لأنّه من باب 
تأديبه. لأنّ من اشتغل بعمل قَلَّا يشتغل بالفساد (ل إِنْكَاحُهُ ح) أي ليس للملتقط إنكاح اللقيط ذكرا كان أو 
أنق, لاتعدام بسي الولأية طن القراية والملكا والسلطة: (وَلا تَسَرتُ ماله 1 قدمناء ذوَلة إجَاَثُة) فى 
الأصح ريع صلع الامام عن وس بإلئ»: لالمضع السولدين لا عنوف أنه إطال عق معام ٠‏ وينعه 
أب يوسف من استيفاء القتصاص لأنّه استيفاء لوليه وهو يجهولٌ ٠‏ وأجازا له استيفاءه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «السلطان ولي من لا ولي له». والمولى إذا كان مجهولاً لا يكون ولياً. لأنّه لا ينتفع به مع جهالته 
فالتحق وجوده بعدمه. 
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فَصْل [ف اللَقَطَة] 
َالقَطَةُ: أمَائةٌ إن أغْهَدَ عَلى أَخْذِه لِيرُدها عَل رياولا ضَمِنَ إن جَحَدَ الك 
لَه عرفت في مكَانٍ وُجدث, في التجاوع ةلا طب تفتها. 
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َل [ني الْقطةٍ] 
(وَاللقَطَم بضرٌ الام وفتح القاف. ويُسكّن: المال الملقوط (أْمَانَة) سواء في اليل والحرم. وسواء 
كانت متاعاً أو بهيمة. ونب رفعها لمن يثق من نفسه الأمانة, وهو قول علمائنا وعامّة الفقهاء. لأنّه لو 
تركها لا يأمن أن تصل إليها يد خائنةٌ فيكتمها عن مالكها. ولأنه يلتزم أداء الأمانة في رفعها. والتزام أداء 
الأمانة تَعَدْضٌ بمنزلة المثوبة. قال الله تعالى: «إِنّ الله يَأَمُرْكُمْ أَنْ تُوَّدُوا الأمَانَاتٍ إل أَهْلِهًا4 [سورة 
النساء. الآية 08] وامتثال الأأمر سببٌ لمنال الأجر. 
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(إِنْ أَشْبَدَ) الآخذ (عَلَ أَخْذه) أنّه أخذها (لِيرّدّها عَلى رَيَا) ذَكَّرَ الضمير باعتبار المأخوذ ذم أقة 
باعجار الفط زعانة لمناها تار وليتاها أخرن ؤهذا نوع تف في العبارة . ونا كانت أمانة لأنّ أخذها 
على هذا الوجه مأذونٌ فيه فرعا فلا تكون مضمونة. وَدُ شرِط الإشهاد لما روى إسحاق بن رَاهُويه ف 
«مسنده» عن عِياض بن حَمّاد أن رسول الله يلتق قال: «من أصاب لُقَطَدٌ ليد ذا عدل ثم لايكتم 
ولْيْعََقَئَجَا سنةً, فإنّ جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه مَن يشاء». (وَإِلَا) أي وإن لم يشهد وادّعى أنه 
أخذها للرّدٌ (ضَّمِنَ) عند أبي حنيفة وتحمد (إن جَحَدَ لِك أَخْدَهُ لِلدَدٌ). 

وقال أبو يوسف: لا يضمن, لأنّ صاحبها يدّعي سبب الضمان وهو يُنكر. فكان القول قوله كما في 
الغصب. وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد. لأنّ الإشهاد غير واجب عندهم, بل مستحب. 

وحاصله أنّ الإشهاد شرط الأمانة عند أبي حنيفة وحمد. ويكتّني أبو يوسف ليكون أمانة, بقصد 
ردّها إلى مالكها. كالك والشافعىٌء وهو رواية عن حمد. 

(وَعْرٌفَتُ) ما يبق -على سبيل الوجوب (في مَكَانٍ وُجَدتُ) بأن نادى ِف وجدت لُقَطّة لا أدريى 
مالكها. فليأت مالكها أو لِيَصِنّها لأَردّها عليه (وَ) عرف أيضاً افي ي المَجامِع) لأ ذلك أقرث إل الؤضول 
لاحي( مده لا تطلَبٌ يَعْدَهَا) وهو يختلف باختلاف اللقَطّدَ في قيمتها. (5) عُبِفَ (مَا لا يَئِق إلى أنْ 
يحَافَ ُسَادف ثم تُصُدَّقَ) لأنّ في النَصَدّق بها عوضاً آجلاً وهو الثواب في العقبى. أو عاجلاً وهو الضمان 


00" كِتابُ اللّقيط واللّقطّة والآبق 


إن جَاءَ رَيهاء إِنْ شَاءَ أجارَّ أو ضَّمَنَ الآخِدّ. وَمَا أَنْقَّقَ عَلَيَا با إِذْنٍ نِ حَاكمٍ تَبرُعٌء وبإذنه دَيْنُ 
رَعها. 


في الدنيا. وروى محمد عن أبي حنيفة: إن كانت أقلّ من عشرة دراهم عرّفها أيَاما على حسب ما يرى. 
وإن كانت عشرة فصاعداً عوّفها حولاً. 

وقدّر محمد في «الأصل» مدّة التعريف بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل. وهو قول مالك 
والشّافعيّ وأحمد. لِمَا روى الشيخان عن زيد بن خالد الْجُهَيّ قال سال رحل رسول اله ملك عن 
اللْمَطده فقال: #عدثها سند 2 اعزف عتاصها ووقاتهاء فإن جاء أبن نيرك بهاء وإلة قاشعنيها فال 
جاء صاحبها فأدّها إليه» . 

والعِقّاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلدٍ أو خرقة ونحوها. والوكاء: الذي يُشَدّ به الكيس 
وغيره. والصحيح / أن شيئاً من هذه التقادير ليس بلازم ٠‏ وإن تفويض التقدير إلى رأي الآخِذٍ. لإطلاق 
حديث مسلم عن أي بن كعب أن رسول الله وَل قال في اللقطة : «عدّفها. فإنٌّ جاء أحد يخبرك بعددها 
ووعائها ووِكَايْها فأعطها إِيَاهء وإِلا فاستمتع بها». 

(فإنْ جَاءَ رَيها) بعد التصدّق بها (إِنْ شَاءَ أجارّ) التصدّق بها ولو بعد هلاكهاء لأنّ التصدّق لم يحصل 
بإذنه فيتوقف على إجازته. والملك يثبت للفقير فيها قبل الإجازة فلا تتوقّف الإجازة فيها على قيام الحل. 
ولا فرق بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره على الصحيح. 

(أوضية الأخد أ آخذ الّقطة لألّه سلّم مال إلى غير صاحبه بغير إذنه ! إل أله با بالسقامن جدهة 
الشرع . وهذا لا ينافي الضمان حمَّاً للعبد كما في تناول مال الغير حال المَخْمَصّة . وإن شاء ضَّكَنَ الفقير إن 
كانت اللقطة هلكت في يده. لأنّ قبض ماله بغير إذنه. ولا يرج الفقير على اعمط بها لميقه من الضمان 
كا لا يرجع الملتقط على الفقير. وإن كانت قائُةَ أخذها. لأنّا عين ماله. وبه قال مالك والثوريّ والحسن 
ابن صالح. 

الما أخرجه البزّار في «مسنده» الدَارَقْطَيَ في «سننه» عن أبي هريرة: أن رسول الله يليك سَيْلٌ 
عن لفطل قال نالا قل اللتلة فق الفط سكا الوق بنذ جام سانسن لين واه ٠‏ وإن م 
أت فليتصدّق به. فإنّ جاء فليُخيره بين الأجر وبين الذي لة». (وَمَا أْقَقَ) الملتقط (عَلَنيَا) على الَّقَطَة 
افك الأقيط لذن حاير تيم لتصور ولايت عن خلء ة المالك. وصار كما لو قضى دّين غيره بغير 
أمره (وَبِِذْنه) أي الحاكم (دَيْنُ على 03 رَمَجَا) لأنّ للحاكم ولاية في مال الغائب نظراً له. وقد يكون النظر في 
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وَآجَرَ رَ القاضي ما لَهُ منْفِعَةٌ وَأنْقَقَ عَلَها كَا بِق» وَمَا لا مَنْفَعَةَ لَه 
الإثفاق أصْلّح, وَإِلَا يَاعَ. 
ا ٠‏ قَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الحبس سَقَطَتْء فَإِنْ بَيْنَ مُدَعِمبَا عَلَامَتها 
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وَيَنْمَِعُ بها فُقِيراً وَإِلَا نَصَدَّقَ بهَاء وَلَوْ عَل أَضْلِه وَفَرْعِهِ وَعِرْسِهِ. 


الإنفاق (وَآجَرَ القاضي مَا) مدي اي ” أجرتهاء لأنّ في ذلك إبقاءً 
بون ا الل ا الدّين عليه. (كالآبقي) كا أن الآيق يُفْعَل به ذلك. 

(وَمَا لا مَنْقَعَةَ لَّهُ أذِنّ) القاضي (بالإنْقَاق) عليه (إِنْ كَانَ الإفاق أصْلّمَ) وجعل النفقة دينا على 
مالكه. لأنّ القاضي تُصب ناظراً لمصالح الناس, وفي هذا نظر لجانب المالك بإبقاء عين ماله ولجائب الملتقط 
بالؤجوع (وَإِلَا) أي وإن لم يكن الإنفاق أصلح بأن ع كانت النفقة تستغرق قيمة اللّقطة 3 القاضى اللّقَطة 
وأمر بحفظ ثمنها إبقاء لها معن عند تعذّر إبقائها صورةٌ. قالوا: وما يأذن بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قَدْر 
ما يرى رجاء أن يَظْهّر مالكهاء فإنّ لم يظهر أمر ببيعها لأنّه لا نظر في الإنفاق مدّة مديدة. 

(وَلِلْمُنْفِقٍ حَبِسهَا لأخْذٍ خُذِ النَّقَقَ) لأنا حَيِيَتْ بنفقته فصار المالك كأنّه استفاد الملك من جهته 
فأشبه المبيع (فَإن هلَكَتْ) اللقطة بعد لبس سَقَطَت) النَقَنَّه التي حُيِسَتْ لأجلها لما تصير بالحبس 
كالدهن. 

(فَإِنْبَينَ مُدّعِها) أي اللقّطّة (عَلَامَئَا) كأن سمّى الدراهم أو الدئانير وعددها ووكاءها (حَلَ الدَْم) 
أي جاز دفعها إليه (وَلَا يجِبُ) الدّفع (بلا حُجَّةِ) وهو قول الشافعيّ. وقال مالك وأحمد وأبو داود وابن 
المُنْذِر: يجب الدفع بالعلامة, لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «فإنٌ جاء أحد يخبرك يعددها 
ووعائهاء فأعطه إِيّاها». 

ولنا أنه مّع وعلى المدّعي البيّنة, والعلامة لا تدلٌ على أنّها له إذ قد يقف الإنسان على علامةٍ في 
مال صديقه. ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: «فأعطه إيَاها» 
للاباحة, ولو دفعها بالعلامة يأخذ من صاحبهها كفيلاً بلا خلافٍ لاحتال أن يجيء غيره ويقيم البيّنة أنّهَا 
له. فيضمن ولا يمكنه الوّجوع على الذي أخذها لخفائه. 

(وَيشْتفع) الملتقط (بِها) حال كونه (تُقيراً. وَإلا) أي وإن م يكن الملتقط فقيراً (تَصَدَّقَ قَ با وَلَو 
على أَضْلِه وَلَوْعِهِ وَعِْسِهِ) الحصول المقصود بالكل وهو التصدّق على المحتاج. 
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1 م اس 1 و2 2 ٠‏ _” قآءشة سه 9 م عشي ره وم يا 0 
وَندبَ اخذ الابق لمن قوى عليه . وَتذك الضال. قيل: أَحَبٌ, وَلرَادهِ مِنْ مُدة سَفْر أَرْبَعُونَ دزههماء 
2 2 
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ل 
2 ا 0000 كممءمم وه وه عي © ويه ا م ل ال 
وَمِنْ أقل مِنها بقشطه قاذ بق مِنْهُ 1 ب ْ يَضْمَنْء فإن لم د يشبد فلا شيء له وَضَمِنَ إن أبْقَ 


قط إِيلُ وبق وغامونحوها وجوبا إن خيف ضياعها على مالكها من خيانة؛ أو لكونها في مَضِيعةٍ 
وإلا تذباً لما في الكتب الستة عن زيد بن خالد الجّهَيَ قال: : جاء رجلٌ فسأل التئ مَلْبكَقٍ عن التّقّطة 
فقال: «اعرف عِقَاصها ووكّاءها ثم عوفها سنة» فإنّ جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» . قال : قَضَالَّةُ الغم؟ 
قال: «هي لك أو لأخيك أو للذكب»: قال: فَضَالهُ الإبل؟ قال: «ما لك وها؟ معها سقاؤها وحِذَّاوها تَرِد 
الماء وترعى الشجرء فَذَّرْهَا حتى يلقاها ريّها». وهذا منع مالك من التقاط الإبل في الصحراء. وحمّلّه 
مشايخنا على ما لم يخف ضياعها من يدٍ خائنةٍ, بدليل قوله: «حتى يلقاها رثها». 

(وَنُدبَ أَخْذٌ الآبق) وهو المملوك الذي فرّ من مالكه قصداً. (لِمَنْ قَوِيّ عَلَيِْ) أي قدر على أخذه 
وحفظه إلى أن يوصله إلى سيده. لِمَا فيه من إحياء ماله ونفعه, ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

(مَتَوْكُ الضّال) وهو المملوك الذي ضلّ الطريق إلى منزل مولاه (قِيل: أَحَبُ) وقيل: يُنْدَبُ أخذه 
كالآبق. ووجه الأول وهو الفرق, أنّ الضّال لا يبرح مكانه فيجده مالكه ولا كذلك الآبق ثم آخِذ الآبق 
وه و لمان اكول ميتي سا ارت لط وال رومن 0 
30 حياة المولى لأْئَّهها مملوكان له بخلاف 0 9 ه11 
(وَإِنْ ل يَعْدِها) أي لم يعدل الآبق الأربعين بأن كانت قيمته أقلّ منهاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: يُقْضَى له بقيمته إلا درهماً لِيْسَلّمَ مالك شيءٌ تحقيقاً للفائدة, وهو رواية عن أبي حنيفة. ولأبي 
يوسف أنه ورد التقدير بها فلا ينقص عنها. 

(إن مد أنه أَحَدَهُ ْم قد به. لأنّ الإشهاد شرط في أخذ الآبق على الآخذ عند أبي حنيفة 
وحمد كما في اللقطة, وعند أبي يوسف ومالك والشافعيّ» وأحمد ليس بشرط. 
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(وَمِنْ أقل نا ولرادٌ الآبق من أَقَلَّ مدّة سفر (بِقِسْطِه) اعتباراً للأقل بالأكثر, (فَإِنْ أبَقَ) من رادّه 
أو مات عنده (1' يت عن أله أن في يده. وها عمد إن يب فلا .لمن ا ا 
ترك الإشهاد أمارة أنّه أخذه لنفسه عند أبي حنيفة وحمد (وَ ضَّ شمن إن أَبَقّ مِنْهُ) لأنه ليس بأمانة في يده. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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يض 75 5 ا اس 62 دكن ظاوسه ع 5 0 
هُوَ غَائْبٌ ل يُدْرَ أنَوْهُ حَيٌّ في حَقَ نَفْسِهِ . فا تَنْكَحْ عِرْسهُء ولا يُقْسَمُ مَالَْهُ ولا تُفْسَعٌ 
و 
1 0 090 3 3 0 آذ“ من 0 2 - ع 
وَيُْقِمُالقَاضِي مَنْ يض حَفَهُ وَيَدْفَظ مَالَهُ وَيَبِيعٌ مَايحَافَ فَسَادَهُ وي ينْفق على وَلْدِهِ وَابَوَيْه 


. 0 كي 0 8 
وَعَرْسِهِ . مَيْثتُ في حَقّ غَيْرِ, قلا يَرِتْ مِنْ غَيْرِهِ. أي يُوقَفُ قِسطه مِنْ مَالٍ مُوَرْئِهِ إلى تن 
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كتابُ امتقو 
(هُوَ) لغدّ: مفعولٌ من فقدت الشيء: غاب عَِ. وشرعاً (غَائْبٌ ل يُدْرَ أنَدُه) أي موضعه ولاحياته 
ولا موته مع جَدٌ أهله في طلبه. وحُكْه أنه (حَيٌّ في حَقَ نَفْسِهِ) استصحاباً للحال . ١لا‏ تنكم عِرْسّهُ) ولا 
يفرّق بينه وبينهاء لأنّ النُكاح حقّه. وهو حي في حقّ نفسه. والتفريق بالإيلاء لدفع الظلم. ولا ظلم من 
المفقود. (وَلَا يقْسَمُ مَالَهُ) لأنّه حيّ في حقّ نفسه. فكذا في ماله لأنْه تبعٌ له. (وَلَا تُفْسَحُ إِجَارَتْهُ) لأنّ 
الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان. وهذا منه. 
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(وَيُقالقَاضِي مَنْ يَفِضُ حَنَّهُ وَيحْقَ مَالَهُ) لأنّ القاضي نْصِب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه, 
والمفقود بهذه الصفة بل أقوى. وفي نصب الحافظ لاله نظدء .له فصار كالصبيّ والمجنون . (وَيبيعٌ ما يناف 
قَسَادَهُ) لأنّه نا تعذّر حفظه له بصورته, كان النظر له في حفظه بمعناه وهو ثمنه. أمّا ما لا يخاف فساده فلا 
يبيعه. لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله. 

(وَينْفِقُ عل وَلَدِه وَأَيَوَْ ْهِ وَعِرْسهِ) لأنَ الأصل أن كلّ من يستحق النّفقة في ماله حال حضيرته 
بك هماه القااتى كفو عليه مرح مالد عدةاعييتة لان الققداء حيتي يكون وها تند وك امن الاتتضنياً 
في حضرته إلا بالقضاء لا ينققُ عليه في غيبته. لأنّ النفقة حينئٍ بالقضاء. وهو على الغائب ممتنع . فن 
الأَوَّل: الوالدان والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذكور والرَّمْىَ الكبار. ومن الثاني: الأخ والأخت ولع 
والعمّة والخال والخالة. 

مَيْتْ في حَقّ غَيْرِ فلا يَرِثْ مِنْ غَيْرِِ) لأنّ بقاءه حيّاً باستصحاب الحال. وفي توريثه من غيره 
إثباثُ ما لم يكن, والاستصحاب لا يصلح لذلك. وا كان قوله: فلا يرث ظاهراً في نني التوريث أصلاٌ 


مه 4س سيت 44م ي و للف الع ام له 2 
ال ا ا ا 
00 مع واله ميته مَالٌ* ين قن يَرقهُ الان و ما 6 5 26 00 
ل مَنْ يرِنه الآنء وَفي مَال غيره مِنْ حين فقره, فرّد 


مَا وف لَهُ إلى مَنْ يَرِثُ الغَيرَ عِنْدَ مَْ 


فسرّه بقوله: (أي يُوقَفُ قِسْطْهُ من مَالٍ مُوَرْئهِ إلى يَسْعِينَ سَنَةً) من يوم وُلدَ على المفتى به. لأنَ الغالب 


في زماننا عدم الحياة إلى تسعين إِلَا نادراً. والنادر لا عبرة به. 

وروى الحسن عن أ حنيفة مئة وعشرين سنةٌ. وعن أبي يوسف مئة سنة. وظاهر الرّواية: 
التقدير موت الأقران في بلده. والختار أنّ ذلك مفوّضٌ إلى رأي الإمام إذ يختلف باختلاف الأشخاص. 
فإنّ المَلِكَ العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظنّ في أدنى مدّة أَنّه مات. لا سوا إذا دخل في مَهْلَكَةٍ. 
واقتصر مالك على أربعة أعوام واحتج بما رواه في «الموطأ» عن يحيى بن سعيدٍ. عن سعيد بن المُسَيّبِ أن 
عمر بن الخطّاب يِه قال: يا امرأة فقدت زوجها فلم تَدْر أين هو؟ فإئّها تنتظر أربع سنين ثم تعتدٌ 
أربعة أشبرٍ وعشرا ثم تل ورواه عَبدالررٌاق في «مصنفه» وزاد: إِنْ بَدَا هَا. 

قلنا: تريّضّها أَرْيَعَ سنين كان قول عمر في الابتداء. ثم رجع إلى قول علي: إنها امرأة الْْلِيَتْء 
َلْتئْصِر حي يأتيها موث أو طلاقٌ. رواه عبدالرّرَاقء وقال أيضاً: أخبرنا ابن جُرَيْج قال: بلغني عن ابن 
مسعود أنّه وافق عليّاً على أنها تنتظر أبداً. وروى ابن 5 شيبة عن أبي قَلَابَة وجابر بن زيد والشَّيّ 
والنّحَعِىَ كلّهم قالوا: ليس ا أن تتزوّج حتى يتبيّن موته. 

(فَِنْ ظَهّر) المفقود (حَيّا فلَهُ ذلِكَ) القسط الموقوف له (وَبَعْدَهَا) أي بعد التسعين سند (يحْكَمْ بِمَودٍ 
في) حقّ (مَاله لي ا اي لعن 
ذلك الوقت. 


(وَيُقْسَمُ مَالَهُ بَينَ مَنْ يرِتُهُ الآنَ) أي في ذلك الوقت كأنه مات فيه مُعايئة ين (وَ) يحكم بموته (في) حقٌّ 
5 ميت في حقّ غيره في ذلك الوقت حُكماًء فكأنه مات فيه عِياناً (قَوْدٌ مَا 


قِفَ لَّهُ) أي للمفقود (إلى مَنْ يرت الغَيِرَ عِنْدَ مَوْتِه) أي موت ذلك الغير, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


- 
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أهْلُّ أَهْلَ الشَّجَادَة وَيَصِحَانٍ مِنَ الفَاسِقٍ , لكن لا يَُلدُ وَلَا يُقْبَل. وَلَوْ َسَقَ العَدْلُ يُغْرَل. 
وَقِيلَ: يَنْعَزِل . وَمَنْ أَحَدَّهُ بالرَشْوَةٍ لا يَصِيرٌ قَاضِياً وَالاجْتبَادُ شَرْطٌ للأذ 


كتابٌ القضاء 


هو لغً: القَرَاعْ عن الأمر. ومنه قوله تعالى: لقَضِيَ الأمْدُ» [سورة يونس الآية .]4١‏ 

وشرعاً: إلزام الحكومات, وفصل الخصومات, وقطع المنازعات. وهو فرض كفاية بالإجماع. فإِنّ 
لم يصلح للقضاء إلا واحدٌ تعيّن عليه. 

(أَهْلّهُ أَهْلْ الشّبَادَة) أي يُشترط فيمن يفرّض إليه القضاء أن يكون من أهل الشهادة, يعنى: خُرَاً 
مكلفاً مسلياً. وذلك لأنّ ولاية القضاء كالفرع لولاية الشهادة. إذ حكم القضاء ُبتنى على حكم الشهادة. 

(وَيْصِحَانِ) أي الشهادة والقضاء (مِنَ القَاسِق) لأنّ العدالة فيهما شرط الأولوية؛ لأنّ السّلف أجازوا 

َم كن تكلب مق اعرد وجان واوا ضحته لما فعلوا ذلك وفي «وسيط الغزالمي» : اجتاع هذه الشرائط 

من الاجتهاد والعدالة وغيرهما متعذّر في عصرنا لجُلوَ العصر عن الجتهد والعَدل. فالوجه تنفيذ قضاء كلّ 
مَن ولاه سلطانٌ ذو شوكة, وإن كان جاهلاً فاسقاً. (لَكِنْ) ينبغي أنه (لا قله الفاسق القضاء (وَل يُمْبَلُ) 
إذا شهد. لأنّ الفاسق لا يؤمن. لقلّة مبالاته بواسطة فِشقه. 

(وَلَوْ و فسَّقَ) القاضي (العَدْلَ) بأخذ الَشْوَ وَة أو بغيره كالرّنا وشرب الخمر (يُعْرَلَ) أي ب يستحقٌّ العزل 
ولاه لحك وعله بتاع تاو وعروتة. . ومعنى يستحق العزل: أنه يجب على السلطان عزله. 
(وَقِيل : يَنْعَزِلَ) بمجرد الفسق ولا يصحّ قضاؤه بعد ذلك. كما لا تقبل شسهادته. وهو قول مالك والشافعيّ 
وأحمد. واختاره الكَدَخِيَ والطَّحَاوِيَ وعليٌ الرّازي صاحب أي يوسف, وهو اختيارٌ حسنٌ لعدم ائتان 
الفاسق على حقوق التاس. 

(وَمَنْ أَحَذَهُ) أي القضاء (بِالرّشْوَةِ لا يَصِيرُ قَاضِياً) وكذا لا ينفذ قضاؤه في الأمر الذي أخذ الوِشْوَ 
لأجله. قال القاضي فخرالدّين: أجمعوا أنّهِ إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيا ارتشى. وقال: إذا أخذ القضاء 
ِالِشُوّة لا يصير قاضياً. ولو فى لا ينفذ فرك في «الكافي». 
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وَل يطْلث..وإنا يَدْخُْلّ فدان فى عذله. 


ل 0 20 يت 2 
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الي عليه الصلاة والسلام قلّد عليّاً قضاء البمن حيث لم يبلغ حدّ الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن علي 
قال: : بعننفي رسول الله يلك إلى الهن قاضياً فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السنّ ولا علم لي 
بالقضاء. فقال: «إِنّْ الله سيهدي قلبك, ويُتَيّتْ لسانك. فإذا جلس بين يديك الخنصمان فلا تقضينٌ حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء». قال: فا زلت قاضياً وما شككت 
في قضاء بعدٌ. ولأنٌّ المقصود من القضاء. وهو إيصال الحقّ إلى مستَحِقّه. يحصل بفتوى غيره. 

(وَلَا يَطْلّبُ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح للقضاء. فإنه يُفقرض عليه 
صيانةٌ لحقوق المسلمين. كصلاة الجنازة إذا تعيّن واحد لإقامتها يفقرض عليه. 

والأصل في ذلك ما أخر 3 البخاري عن النحّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: ديا عبدالرحمن بن 
سَمرَة لاتسأل الإمارة, فإِنّك إن أَعْطِيْتَا عن مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها». 
وأخرج أبو داود والقرمذي وابن ماجة عن أنس قال: قال رسول الله يلافك : «من سأل القضاء وَكِلَ إلى 
نفسه. ومن أَجْرَ عليه نزل إليه َلك مسد اانا ذ كل إل نقسه لأثه امعد على نيه وووغه: تلاق 

0 فإنّه اعتصم بالله وحِفْظِهِ. 

(وَإِنّما يَدْخُلُ فيه) أي القضاء (مَنْ يَثِقٌ عَذْلّهُ) أي يعتمد عدل نفسه. صيانةٌ لحقوق العباد. وإخلاءً 
للعالم عن الفساد. وأمّا من يخاف على نفسه العجز عنه, أو لا يأمن على نفسه الظلم. فيكره له الدّخول في 
القضاء. 

وفي «سنن أب داود» عن بُريْدَةَ قال: قال رسول الله يلت : «القضاة ثلاثة: اثنان في النارء وواحد 
في الجنّة. رجلٌ عرف الحق فقضى به فهو في الجنّة. ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم, فهو في النار, 
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار». 

(وَمَنْ قُلّد القَضَاء سَأَلَ) أي طلب (دِيوَانَقَاضٍ قَبْلَهُ) وهو الخرائط التي فيها نُسخ السجلات وغيرها 
من الصكوك والمحاضر ونصب الأوصياء والقَيمْ في أموال الوقف وتقدير النفقات. وهذا لأنّ القاضي يكتب 
نسختين إحداهما في يد الخصم والأخرى تكون في يد القاضي. رما يحتاج إليها لمعنىّ من المعاني. وما في يد 
الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقص. فيبعث القاضي عدلين أو عدلاً واحداً ليقبض ديوان القاضي 
المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه . 
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لا يَْمَلُ في المَحْبُوس يقَوْلٍ المَرُولٍ وَكَذَا في عَلَّةِ لوقف والوّديعة إلا د أقَدَ ذو اليد بالتّسْلِم 
ِنْهُ. وَيُفْرِض مَال الينيم . 1 
وَالجامع أول لوه الظّاهِرٍ. 
وَلَا يَقْبَلُ هَدِيّةَ إلا مِنْ ذي رَحِم تَخْرّم» أو ممَنْ اعْتَادَ مُهَادَاتَهُ قَبْلَ القَضَاءٍ 


(وََا يَعْمَلَ) القاضي المتولي (في المَحْبُوس) اليذكر (بِقَولٍ المَعْرُولٍ) بل بالبيّنة فإنّ لم يكن بيّنة 
نادى: من له حقّ على فلانٍ فليحضر مجلس القضاء. فإنّ م يحضر أحد خلَى سبيله وأخذ منه كفيلاً. وإِنا 
لايعمل بقول المعزول. لأنّ قوله حينئزٍ شهادةٌ. وشهادة الفرد ليست بحجّة لا سما إذا كانت على فعل نفسه. 

(وَكَذَا في عَلَّةٍ الوَقْفٍ وَالوَدِيعَة) لا يعمل بقول المعزول: إِنّ وديعة فلان دفعتّها إلى هذا الآجل. 
وهو منكدٌء بل يعمل بالبيّنة (إلَا إذا أقَدَ ذو اليَدِ بِالتَّسْلِم مِنْهُ) أي بالأخذ من المعزول. لأنّ ذا اليد أقدِ 
بأن اليد كانت للمعزول. ولو كان المال في يد المعزول يُقبل إقراره فيه. فكذا إذا كان في يد مُودِعِه . لأنّ يد 
المودّع كيد المودع. 

(وَيُفْض) القاضي (مَالَ اليّتيم) وكذا مال الغائب, لأنّ في إقراضه مصلحة لليتهم ونحوه. وهي بقاء 
ماله حفوظاً. ويكتب الصَّاكَّ تذكرةً للحقّ. قيّد بالقاضي. لأنّ الوصيّ لا يقرض مال اليتيم لعجزه عن 
الاستخلااص. 

(وَالْجَامِعٌ) الذي في وسط البلد (أَوْلَ) من داره الُلُوسِهِ الظّاهِرٍ) وهو الجلوس الذي يأتي الناس 
فيه لقطع النصومات. كيلا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين في البلد. 

والحاصل: أن جلوسه للحكم في أشهر الأماكن ومجامع الناس بلا حاجب ولا بِوّاب أفضل. ولو 
جلس في أي مكان شاء جاز. لأنٌ النَىَ يلت قضى في المسجد الجامع . وكذلك الصحابة والتابعون لما في 
الصحيحين عن سَمْل بن سَعْد في قصة اللّعان: أنّ رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته 
رجلاً إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ. ولما أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن كعب بن مالك أنّه 
تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ دنا كان عليه في المسجد. فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ولك وهو في 
بيته فخرج إلهما حتى كشف سِجَفٌ حُجْرَتِهِ فنادى: «يا كعب», قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن 
ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 

(وَلَا يَقيَلَ) القاضي من أحدٍ (مَدِيّة) وهي ما تُمَطَى لأجل الحبة (إلّا مِنْ ذِي رَحِمِ تخْرَمٍ) لدمة 
صلة الرّحم (أو) إلا (ممّنْ اعْتَادَ مُهَادَاتَهُ قَبْلَ القَضَاءِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «تَبَادَوا تَحَابُواه (قَدْراً 
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قَذْراً عُهِدَ إذا 1 يَكُنْ لما خُْصُومَةٌ . وَلا يَحْضْرٌ دَعْوَةٌ إلا عَامّة. 

وَيُسَوي يَيْنَ الْحَضْمَاِنٍ جُلُوساً وإقلاً. وآ يُسَارٌ أَحَدَهُمَاء وَلا يُضِيفُهُ. وَلَا يَضْحَكُ. ولا 
يْرَّحْ مَعَهُ وَلَا يُشِيرٌ إلَيْهء ولا ينه بقَولِهِ حُجَّةٌ مجه وَلَا يُلَقَنُ بقّوله : أْتَنْبَدُ بِكَذَا وَكَذَا . وَاسْتَحْسَنَهُ 
أبو يُوسُْفَ فيا لا تهمَة فيه. 


وَيحْيِسٌ الْحَضمّ مُدَ مدَةٌ رَآها مَصْلَحَةَ 


عُهِدَ) من ذلك المهدي حتى لو زاده عليه لا يفيل الرّيادة (إذا ل يَكّنْ للما) أي لذي الرّحم المَخْرّم ولمن 
اعتاد الإهداء للقاضي قبل القضاء (خُصُومَةُ) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يقبل القاضي هديته ما 
دامت الخصومة:, لأْا حينئذٍ لأجل القضاء فيكون من الرٌشُوَة. 

(وَلَا يحْضْيرٌ) القاضي (دَعْوَة) لأحد ولو كان صاحبها ذا رَحِمٍ تَخْرَمٍ من القاضي (إلَّا) دعوة (عَامَّةٌ) 
لتحقق التهمة ف الخاصة وانتفائه ف العامة . 

(وَيْسَوّي) القاضي (بَينَ الحخَصْمَينِ علونا) بين يديه غير متربّعين ولا مُفْعِيينِ ولا محْتَبييْنِ ويكون 
نينينا ونين الناضى قدر 3 راعية ,ولاتقفك أحتدهناتن المانب النيى والأحرمن الجانب الساز لان جاتب 
ابمين أفضل والقلب إليه أميل. يفعل ذلك مع الشريف والضعيف والأب والابن والخليفة والوّعيّة 

(وَإِقبَالاً) أي توجّهاً والتفاتاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتلبي بالقضاء بين المسلمين فَلْمُسوٌ بينهم 
في مجلس في الإشارة والنظر. ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر». رواه إسحاق ابن 
رَاهُويه في «مسنده» من حديث 1 سَلَّمَة. وأخرجه الدًا رَقُطَيَ عن البَىّ : : «من أبثِيّ بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل بينهم في لْْظِه وإشارته ومقعده». 

(وَلا يُسَاُ أ حَدَهُمَا) أي لا يكلّمه سرّاً (ولا يُضيفُهُ) أي لا يصنع القاضي لأحدهما ضيافة. 

(وَلَا يَضْحَكُ) مع أحدها (ولا مرح مَعَهُ) بل ولا معهماء لأنّ كلا منهها يُذْهِبُ مهابة القضاء (وَلّا 
شد و أنه بذلك يجترئ الخصم لديه (وا يه ةا لأنّ فيه تهمةٌ وكسرا لقلب الآخرء ورا أدَى 
إلى ترك حقّه (وَلَا يُلَقَهُ القاضي الشهادة بقوله: (أَتَشْبَدُ بَكَذَا وَكَذَا) لأنّ فيه إعانة أحد الخصمين. 
(وَاسْتَحْسََهُ أبو يُوسْفَ فِيا لا مْمَةَ فِيه) لأنّ الشاهد قد يهاب مجلس القاضي فيحْصَرٌُء فكان في تلقين 
الشاهد إحياءٌ للحقّ. 


(وَيحِْسٌ) القاضي (الْحَضْمّ مُدَةٌ رَآها مَصْلّحَدَ) ليظهر ماله إن كان يخفيه. وقيل: شهراًء وهو اختيار 


كِتابُ القضاء للف 


ِطَلّبٍ وَل الحق. إن امْتَتَعَ المُقِرُ عَنٍ الإيفًا و تَبَتَ الح بِالبِيِنَة فيا لَزِمَهُ بِعَقْدِء كَالْكفَالَة, أو 
بَدَلِ مَالٍ حَصَّلَ لَه 
ب مال 


وَفى نَقَقََ عِرْسِه. وني تَقَقَةِ وَلَدِهِ, لا في دَيْنه. وَفي غَيْرِهَا لا إذا اذّعَى فَفْرَهُ | ذا قَامَتْ 


الطحاويّ؛ لأنّ ما زاد في حكم الآجل. وما دونه في حكم العاجل. وقيل: بشهرين. وقيل: ثلاثة. وقيل: 
أربعة إلى ستة أشهرء روايات عن أبي حنيفة. والصحيح ما في المتن. لأنّ من الأشخاص من يرى حبسه 
في زمان طويل أيسر من إعطاء ما عليه من مال قليل. 

والحبس ثابثٌ بالكتاب وهو قوله تعالى: «أؤ يُنَُْوا مِنَ الأزض » [سورة المائدة, الآية 77] والمراد 
بالنفي: الحبس. وبالسّنَةٍ فإنّه حبس عليه الصلاة والسلام رجلاً في تهمةٍ. رواه أبو داود. وزاد القرمذي 
والنّسائي. ثم خل عنه. 

(بِطَلَب وَل الحَقٌ) حبسه. لأنّه يحبس لأجل حقّه فلابدٌ من طلبه (إن امْتَتَع) المديون (المُقِرّ عَنٍ 
الإيفَاءِ) بعدما أمر القاضي له بالأداء (أَدْ تَبَتَ الح بِاليَيّنَةَ فا لَزِمَهُ) متعلّق ب يحبس (بعَقْدِ) متعلّق بلزم 
(كَالْكَمَالَة) لأنّ التزامه المال باختياره دليلٌ على يّسَاره ظاهراً. إذ العاقل لا يلتزم ما لا يَقْدِرُ على أدائه. 

(أَوْ يَدَلِ مَالِ) عطفٌ على بعقد. أي وفيا لزمه بدل مال (حَصَلَ لَهُ) كثمن المبيع وبدل القرض, لأنّ 
دخول المال في يده مُنِْتَ لغناه (وَفي نََقَّدَ عِرْسِه) المقدّرة, لأنّه بالامتناع عن الإنفاق عليها صار ظالماً 
(وَني تق وَلَدِِ) لأئّها لإحيائه (لا في دَيْنِ) أي لا يحبس الوالد في دَينٍ عليه لولده. لأنّ الحبس عقويةٌ فلا 
يقع من الولد على والده إكراماً له. وكذا الوالدة والجدٌ والجدّة. وإن عا كالحدود والقصاص. إلا إذا أبى 
من الإنفاق عليه طفلاً. 

(وَف غَيْرِهَا) أي غير هذه الأشياء كضان المُتْلّفات وأزش الجنايات. ونفقة الأقارب (لا) أي 
يمس القاضي الخصم (إذا اذّعَى قَفْرَهُ) لعدم وجود أمارة تدلّ على غناه (إلا إذا قَامَتْ بَيّنَهُ) من المدّعي 
(بِضِده) أي بضد قَفْر الخصم وهو غناه. فلو قال بغناه, لكان أظهر في مدّعاه. 

والمعنى : فحينئذٍ يمْبسه بقدر ما يرى, لأنّه مدّعى الفقرء وهو متمسك بالأصل إذ الآدمى حين يولد 
لا مال لهء فكان القول له ما لم يكذبه الظاهر, كما فها لزم بعقدٍ أو بدل مال. ْ 


1 كِتابُ القضاء 


وَإِذَا قَهِدُوا على حَاضِرٍ حَكَمَ وَكَْبَ يه وَهَُالسّجلء وَل عائِيٍ لاء بل يكب ككيا 
حكدياً ليحك المتُورث إلَْه إلا في حَد وَكوَو. يرا القاضي عَل الشّهُودء وَيَذْي عِنْدَهُ 0 
ب معلد أن لاعت مكو أن بدت 1ن اله رختقة. قله 21 للد لس اقرط 


(وَإِذَا قَيِدُوا عَلَ) خصمٍ (حَاضِرٍ حَكَم) القاضي لوجود المجّة (وَكْنَبَ بِهِ) أي بحكمه (وَ 0 
هذا المكتوب (الشجل 1 5) إن شهدوا (عَلَ غَائْبٍ لا) أي لا يحكم القاضي. لأنّ القضاء على الغائب 
يجوز. وكذا للغائب عندنا إِلّا أن يكون لاوكيلٌ عندا او وصوء ولورمن حدهة القاضى م 
القضاء عليه تقول سول لد لكي : : «البيّنةٌ على المدّعي . والهين على من أنكر». فاشتراط حضور الخصم 
زيادة عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول اله يليد لعل حين استقضاه على المن: لا نة تقض لأحد الخصمين بشيء حتى 
تسمع كلام الآخر, فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف قفىي دنا أحمد وأبو داود وغيرهما. 

وفي نفوذ القضاء على الغائب روايتان: ذكر مس الأئمة وشيخ الإسلام أنه ينفذ. 

(بَلْ يكب كتَاباًحُكريَا لِيَحْكُم) القاضي (المَكُْوبُ إِلَِْ) وهذا الكتاب هو نقل الشهادة في الحقيقة. 
لأنّ القاضي الكاتب لم يحكم بالشهادة, وإنا نقلها إلى المكتوب إليه ليحكم بهاء وهذا يحكم المكتوب إليد 
برأيه. وإن خالف رأى الكاتب. بخلاف السّجل فإنه ليس لأحد أن يخالفه ولا أن ينقض حكبه إذا كان فى 
فصل متَدٍ فيه أو متفقي عليه (إلّ في حَد ووو فلا يكتّب فيهما كتاباً حُكْيياً. َ 

لأنّ فى كتاب القاضى شبهة وهما لا يثبتان معها. وفى ظاهر الّواية: أن كتاب القاضى لا يُقْبل فى 
المنقولات لأَمّها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشهادة بخلاف العقار وغيره من الحقوق, لأنّها 
تعرف بالوصف. وعن محمد: أنه يُقْبَل في جميع ما ينقل. وعليه الفتوى وعمل المتأخرين. وبه قال مالك 
وأحمد والشافضي فق كول 

)5 را القاضي) الكتاب لعل الشَّيُودٍ د) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه. ويشهدون 
لديه أنّ هذا كتابُ إلى فلان القاضي أو يعلمهم بما فيه لأنّم يشهدون عند الثاني ولا شمبادة يدون العلم, 
وهي بأحد هذين الطريقين . (وَيحْمم عِنْد عَنْدَهِ هُمْ) أي بحضدرتهم كيلا يتوهّم تغييره. وهذا شرطً عند أبي حنيفة 
وحمد والشّافعيَ ومالك وأحمد في رواية ( وَيسَلّم إلتي) على قؤل أببي حنيفة ومحمد وإلى المدّعي على قول 
مس الأئمة. وهو المختار للفتوى. 

(وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَكْن) أن مُشْهِدَهم أنّ هذا كتابه وخَثْمهء وبه قال مالك في رواية» (وَعَنْهُ أن 
الحتم لَيِسَ بشَرْطِ) فسبّل في ذلك لما ابتلي بالقضاءء واختاره شمس الأنمة السَّرَخِْيٌّ. وما قاله أبو حنيفة 
وحمد أحوط. 


كِتابُ القضاء الذذنا 


2 


م اموب ليد ل يقبله إلا ضُور لضم التي على أ 
َخَتَمَدُ وَسَلّمَد فَِفمَحُهُ وَيَقْرَوهُ يما فيد. إن يق يّ الكَاتبُ قَاضِيا . 


سي 


وَلَا يَعْمَلٌ به غَيْرُهُ إلا إذا كنب بَعْدَ اسه : وَل كل مَنْ يَصِل إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةٍ المُسْلِمِينَ. 
وَعِنْدَ أبي يُوسُّفَ: إِنْ كَتَبٍ هَذَا ابْتدَاءً. يُقبَل. 


وَإِنْ مَاتَ الَْطْم يَنْقُدْ عَلى وَارِئِهِ . والمرأةُ تَقْضِي إلا في حَذَّ وَقَوَدٍ. 


(ثم) القاضي (المَكْتُوبُ إِلَيِهِ لا يقبله إلا بحُضُور وَالبَيَِْ) أي وإلا بالبيّنة عند أبي حنيفة ومحمد 
(عَل أنَّهُ كتابُ قُلان, قَرَأهُ عَلَيْنا. وَحَتَمَهُ وَسَاَ مَهُ) لئلا يكون الكتاب رُوراً. وقال أبويوسف: يقبل القاضي 
المكتوب إليه بلا بينة. ولكن لا يعمل به إلا بالبيئة. 

(فيَفْتَحُهُ) القاضي (وَيَفْرَوه) على الخصم (وَيُلزِمُهُ مَا فِيه) إذا ثبتت عدالة الشهود عنده. بأن كان 
القاضي الأول كتب عدالتهم, أو كان المكتوب إليه يعرفهم بالعدالة, أو سأل من يعرفهم من الشقات 
فركّاهم. (إنْ بق الكَاتِبُ قَاضِياً) قيْد به لأنّ الكتاب يبطل بموت الكاتب وعزله. وبكونه لم يبق أهلاً 
لفسا د ديات نش انار أو قذف فَحُدٌّء أو عَمِي قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل أن 
يقرأه. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد: لا يَبطّل. 

(وَلَا يَعْمَلُ به) أي بالكتاب غَيْرُهُ) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب إليه أو عُزِلَ؛ بل 
يبطل (إلا إذا كنب بَعْدَ اسيه) : أي اسم المكتوب إليه (وَإِلَ كُلَّ مَنْ يَصِلْ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةٍ المُسْلِمِينَ) وقال 
الشّافعيّ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب ذلك (وَعِنْدَ أبي يُوسُف: إِنْ كب هَذَا) أي إلى كلّ من يصل إليه 
من قضاة المسلمين (ابْتدَاً) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ ابن فلانٍ إلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين 
وحكامهم (يُقبَلُ) وبه قال الشافعيّ وعد واتسنه كد من الناع تويلا للامزيعل الثاس. وقال 
أبو حنيفة: لا يقل أخذاً بالاحتياط (وَإِنْ مَاتَ الْحَطْم يَنْقُدُ) الكتاب (عَلَ وَارِيْه) لقيامه مقامه. 

(وَالمرأةٌتَْضِي) لأنها من أهل الشّبادة. فتكون من أهل القضاء, إذ كل منهما من باب الولايية. 
وقول رسول الله َل : دلا يفلم قوم وَلَوَا أمرهم امرأة» يدل على نقصان حال ذلك القوم لا على عدم 
جواز توليتهاء وقد سبق تحقيقه. (إِلَّا في حَدَّ وَقَوَِ) لدم جواز شهادتها فيهما. 


نلف كِتابُ القضاء 
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ولا يَسْتخلف ص ضياء ولا د كيل وكيلا. إلا مَنْ فوّض إليْه ذلك. فى ا رض 
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تَائبُه لا يَنْعَر 1 له وَمَوْتِهِ مُوَكلاء بل هوّ نائبٌ الآصْل . وَفي ى إن نَائِبُهُ عِنْدَهء أؤ أجازٌ 


(وَلَا يَسْتَخْلِفٌ قاض قَاضياً) لأنّه قُلّدَ القضاء دون أن يُقَلّدَ لغيره. ولأنّ الإمام رَضِيّ بقضائه دون 
غيره (وَكَا يُوَكُلٌ وَكِيلٌ وكيلاً) لأ الموكل إِنَا رضي بتصيرّفه دون غيرء (إلّا مَنْ فُوض إِلَْهِ ذَلِكَ) أي إل 
القاضي المفرّض إليه الاستخلاف, والوكيل المفرّض إليه التوكيل, بخلاف المأمور بإقامة الجمعة, فإنه يجوز 
له الاستخلاف فيهاء وإن لم يُقَوَض إليه ذلك لأنّه لما فَوَضّ إليه الجمعة مع علمه أن العوارض المائعة من 
إقامتها قد تعتريه ولا يمكن انتظار إذن الإمام الأعظم لضيق الوقت. كان الإذن بإقامتها إذناً بالاستخلاف 
فمها دلالة. 

(قَن المُفروضٍ)إليه الاستخلاف والتوكيل (١نَائِبهُ‏ لا يَنْعَِلَ يعَرْلِهِ وَموْتِهِ مُوَكَلا) في «شرح الوقاية»: 
نا قال مُوَكَلاً. لأنّ في الركالة شعزل الوكيل جوت خدكلد: فأراد أن يصرّح بأن الوكيل ههنا لا ينعزل 
بموت مُوَكَلِه. لأنّه في الحقيقة ليس نائبه بل هو نائب الأصل. أمّا في القضاء فلأنٌ النائب لا ينعزل بموت 
المَتُوب. فخَّصٌ الموكّل بالذكر للاشتباه. ولا اشتباه في باب القضاء فلم يذكره. (بَلْ هُوَ نَئْبُ الأضل) إلا 
أنه في التوكيل ينعزل بموت الأصل. وفي القضاء لا ينعزل. لأنّه لا صم الاستخلاف من جهة الإمام كان 
نائباً عن الإمام, ولم يلك المفوّض إليه عزله إلا أن يقول الإمام: وَلَّ من شئت واستبدل من شئت. 
(وَف غَيْرِو) أي غير المفوّض (إِنْ قَعَلََائِبّهُ عِنْدَم) أي بحضيرته (أَوْ أجازّ هُرَ) ما فعل نائبه في 
غيبته (أَوْ كَانَ) المُوَكّل الأوّل (قَدَّرَ القَّمَنَ) في الوكالة صمّ. أما إذا فعل بحضوره ففعله ينتقل إليه . وأمًا إذا 
أجاز فعله فلأنه صار كأنه فعله. وأمًا إذا فعل بالُن الذي قدَّر الأول فلحصول المقصود باستعمال رأيه في 
تقدير القن (وب: أَعْمَل بِرَأيكَ» يُوَكلُ) الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. 

(وَالقضاءً) أي قضاء القاضي ١ف‏ يُحْتَدٍ فيه عَلَى خلافي مَذْهَبِ) أي رأيه (نَاسِياً أو عَامِداً لا يَنقدُ) 
عند أبي حنيفة ومحمد. وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد. وعليه الفتوى, لأَنّه زاعِمٌ فساد قضائه فيؤاخذ 
بزعمه. وقال أبو حنيفة: إن كان ناسياً يَنْقُذء وإن كان عامداً ففيه روايتان. ووجه التّفاذ أنّه ليس خطأ 
بيقين, لأنٌ كل يحتّبد لايّقطع بصواب اجتهاده, وبه كان يُفتي الصدر الشهيد والمَرْغِيئَانِيَ . وفي «الذخيرة»: 
الخلاف في نفاذ القضاء. وقيل: في حِلَّ الإقدام عليه. 


كِتابُ القضاء ”> 
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وَعَلى وفاقه يجْعَل المُختلف فيه يجْمَعًا عليه فإن عرض على اخرّ يمْضِه. إلا فِما خالفَ الكتابَ, 
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أو السّنَّةَ المشْمُورَة أو الإجْمَاع . وَإِنْ كَانَ تَفْسٌ القَضاء محْتَلَفاً فيه يَصِيرٌ مُْمَعاً عَلَيْه بإمضاء آخَرَ. 
لاك سرع رعوعه كو لظ عؤدث يكل ممزرزر كه 2 عل * شيمم 2 
وَالقَضَاءُ يحُرْمَةِ أو حل يَنْقَدٌ ظَاهِرا وَبَاطناء وَلَوْ يِشَبَادَةِ زُورء إذَا ادْعَاهُ بِسَبَبٍ مُعَينِ. 
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(وَعَلَ وِقَاقِه) أي القضاء وقَاق رأي القاضي (يجْعَلُ المُخْتَلَفُ فيه يُْمَعَاً علَيْه) لأنّ الخلاف الموجود 
قبل القضاء يرتفع به كبا يرتفع بإجماع العلماء على قولٍ بعد اختلافهم على قولين في العصر الذي قبله. 

(فَإنْ عرض عَلَى) قاض ١آخَرَ‏ يْضِه) سواء كان على رأيه أو على خلافه, لأنّ القضاء متى لاقى 
ينهدا فيه 7 ولا يُنقض باستياة آخرء لأنّ اجتهاد الثاني كاجتبهاد الأوّل. وقد ترجّح الأوّل باتصال 
القضاء به فلا يُنقض بما دونه. وشرطه أن يكون القاضى عالماً باختلاف العلماء حيٍّ لو قضى فى فصل 
محمد فيه وهو لايعلم بذلك لايجوز قضاوؤه عند عامتهم. ولقيطية الثاني , كذا في «النهاية» عن ال 
وقال مس الأعة: إِنّ ظاهر الرواية. 

إلا فا خالّفَ الكِتابَ) أي ظاهره (أو السّنّةَ المَشْهُورَة) أي ما قاربت المتواترة (أَوْ الإجماع) أي 
اتفاق الأثمة. فإنه لا يَنقُذّ قضاؤه ولا يُنَِذٌ قاض آخر له. لأنّه يكون حكماً بلا دليل فيكون باطلاً ولا 
يعود بالتنفيذ صحيحاً. قُخالفٌ الكتاب. كالحكم حل متروك التسمية عمد وخالف النيئة السبورة: 
كالحكم بحل المطلّقة ثلاثاً بمجرّد عقد الزَّوِج الثاني. ومخالف الإجماع: كالحكم ببطلان قضاء القاضي في 
المجتهدات. والمراد بالإجماع: ما ليس فيه خلاف يستند إلى دليلٍ شرعيّ وعُدَّ من ذلك: القضاء بشاهدٍ 
ويِينٍ وبصحّة نكاح المتعة. وبعدم وقوع الطلاق الثلاث جملة. وبعدم وقوع الطلاق على حُبِْى أو حائض 
أو قبل الّخول. 

(وَإِنْ كَانَ نَفْسٌ القَضَاءِ مُخْتَفاً فيه) مثل القضاء على الغائب. وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة, 
وقضاء الفاسق قبل التوبة . (يَصِيرُ مجْمعاً عَلَيْه بإمضاء) قاض (آخَرَ) لأنّ حل الخلاف لم يوجد قبل القضاء. 
بل وَجِدَ بعده فلابدٌ من قضاءٍ آخر للترجيح. 

(وَالقضَاء مدع أوْ جل يَنُْدُ ظاهِراًوبَاطِئا) أي عند لله (وَلوْ بِصَجَاَةُِور) وهذا عند أبي حنيفة 
وأ يوسف أولاً. وقال محمد وأبى يوسف آخرا كالك والشافي 9 لا ينفذ بال 7 ظاهراً وعليه . 
النتوى , كبا لو كان الشهود عبيداً أو تحدودين في قذفي أو كفاراً. والمشهود له يعلم بحالهم دون القاضي. أو 
كما لو قضى القاضي بنكاح الرّجل على امرأَةٍ منكوحةٍ أو معتدّة لغيره. وكما في الأملاك المرسلة. 

(إذ) ادعَاهيِسَبْبٍ مُعينِ) قد به لأ القضاء بحل وحرمةٍ في المدّعى بلاسبب لاينْقُدٌ إلا ظاهراً بالاثثفاق . 
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ثم معنى النفاذ ظاهراً: أن تسلّم المرأة نفسها له بقول القاضي: سلَّمي نفسكِ فإنه زوجك. والنفاذ باطناً: أن 
يحل له وطؤها ويحل لها القكين فيا بينهما وبين الله تعالى. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة, وقد عُهِدَ نفوذ القضاء بمئل ذلك في الشرع, ألا ترى أنّ التفريق 
باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذبٌ بيقين؟ وكذا إذا اختلف المتبايعان وتحالفا يتفسخ القاضي بيتها البيع. 
فينفذ القّسْخ باطداً حتى يحلٌ للبائع وطئٌ الجارية المبيعة, فكذا في باقي الفسوخ والعقود. وأمًا العبيد والكقّار 
وامحدودون في القذف. فيمكن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزور. 

وعدم النَّفاذْ في الحكم بنكاح منكوحة الغير أو معتدّته لفوات شرط الحكم لا لِرُور الشهود. إذ 
شرط اا لحكم أن يكون في حل قابلٍ له. ومنكوحة الغير ومعتدّته ليست بمحل للنكاح. وا لم ينفذ باطناً 
في المّعي بلا سبب. لأنّ في أسباب الملك تزاحماً إذ الملك تارة يثبت بالشراء وتارةٌ بالإرث وان 
تعيين بعض أولى من بعض . وإئبات الملك مطلقاً من غير سبب ليس في وسع البشر بخلاف المذَّعي بسبب 
معينٍ. كالبيع والشراء والإجارة والنُكاح والإقالة والفزقة بطلاق أو غيره. وفي الهبة والصدقة روايتان. 

احتجّ أبو حنيفة بما زُويَ أنَّ رجلاً ادّعى على امرأةٍ نكاحاً بين يدي علي كرّم الله وجهه وأقام 
شاهدين فقضى عل بالنكاح بينهما. فقالت المرأة: إن لم يكن بد يا أميرالمؤمنين فزوٌجني منه فإنه لا نكاح 
بيننا. فقال علِي: شاهداكِ زوّجاكِ. فقد طلبت منه أن يعقّها عن الرّنا بأن يعقد التَكاح بيما فلم يحِئها إلى 
ذلك. ولو لم ينعقد العقد بينهم) بقضائه لما امتنع من تجديده عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وإا لم يجيها لذلك 
لقرجيح قول الشهود على قوها واتهامها بالكذبء إذ مثله لا يقضي إِلَّا بشهودٍ عدول. 

ولهم قوله تعالى: ولا كوا أمْوَالَكُمْ َنَكُمْ البَاطل وَمدلُوا ا إل الممُكَام لِتَأْكُلُوا فَريقاً من أَمْوَالٍ 
لنّاسٍ بالاثم وَأَنْمْ تَعْلّمُونَ» [سورة البقرة. الآية 184]. وقول رسول الله يلك : «إنا أنا بشرٌ وإلْكم 
تختصمون إل ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض. فاقضي له على نحو ما أسمع منه. فن قضيتٌ 
له بشيءٍ من حقّ أخيه فلا يأخذنّه. فإنما أقْطَعُ له قطعةٌ من نارٍ». متفقٌ عليه. 

(وََا يَْضي) القاضي (عَلَ غَائْبٍ) لما سبق (إلا بحَطْرَةٍ نَائِِهِ حَقِيقَةً) وهو وكيله (أَنْ) نائبه (شَرْعاً. 
كَوَصِي القَاضِي , أ) نائبه (حُكماً. بأن كَانَ مَا يَدّعِي عَل القَائْبٍء لا تحَالة) أي بيقين (سَبَبا نا يَدَعِي 
عَلَ الخاضيئ كنا لو دعن عيناً في يد غيره أنه اشقراها من فلان الغائب. وأقام اليه هل ذى اليد يعد 
إنكاره. وقضى به. ثم حضر الغائب وأنكر. لا يُلْتَفَّث إلى إنكاره. وأمًا احتال السببية, كما إذا قال لامرأة: 
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وَصَمَّ تْكِي؛ المَضْمَيْنِ مَنْ صَلَحَ قَاضِياً في غَيْرٍ حَدَ وَقَوَدِ وَلَرَمَهُا حُكنُهُ وَإِخْبَارُهُ بإفرار 


إن زوجك الغائب وكَلَنى بأن أحملك إليه فأقامت البيّنة أنه طلّقها ثلاثاً. فإنّه لايقضى بالطّلاق على 
الغائبء لأثه عمل أن يكون .وكيلاً بالحمل بعذة ف 'المة وأن يكون وكيلاً بالحمل قيله, فلا كان سنبباً من 
وجه دون وجدٍ يقضي بقصصر يد الوكيل ولا يقضي بالطلاق. كذا في «الفصول العمادية». 
(لا) أي لا يكون الحاضر نائباً عن الغائب (إنْ كَانَ) ما يدعي على الغائب (شَرْطأً) لِمَا يدّعي على 
الحاضر. كما لو قال رجلٌ لامرأته: إن طلّق فلانٌ امرأته فأنتِ طالقٌ, ثم برهنت المرأة على أن فلاناً طلّق 
امرأته وفلانٌ غائبٌ لا يُقبل منها. ولا يكم بوقوع الطّلاق عند عامّة المشايم. بخلاف ما لو قال: إذا دخل 
فلان الدّار فأنتٍِ طالقٌ. وبرهنت على دخول فلانٍ وهو غائبٌ. حيث يُقْبَل ويْحْكَم بوقوع الطّلاق. لأنّ 
ل سو 
صَحَّ تحكي الحَصْمَيْنِ) لقوله تعالى: فَانِعَتُوا حَكداً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَداً مِنْ أَهْلِهَا © [سورة النساء. 
الآية 9 ول رسول لذ تحكيم سعد بن شما في نيط ني داهم ول مقاطهم كب 
في الصحيح . ولِمَا قال أبو شُرَيُ : يا رسول لله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتّوني فحكلت بينهم فَرَضِيَ 
عمٌّ الفريقان, فقال َلبَق : «ما أحسن هذا». رواه النسائي. ورُوِيّ أَنّه كان بين عمر وأيّ بن كعب 
منازعةٌ في نخل , فحكها بينهها زيد بن ثابت . فأتياه فخرج زيد وقال لعمر: هلا بعثئت إليّ فأتيتك يا 
أميرالمؤمئين ؟ فقال عمر : في بيته يوق المَكم فدخلا بيته فألق لعمر وسّادة, فقال عمر : هذا أول جورك. 
لامي ل عير ٠‏ فقال زيد لأبي: لو أعفيت أميرالمؤمنين ٠‏ فقال عمر: عن يمين لزمتني ٠‏ فقال أَبيّ: 
تعن أميرالمؤمنين ونَضْدُقه. ولأنّ لهما ولاية على أنفسهما. فصمٌ تحكيمهما. 
مَنْ صَلَّمَ قَاضِياً) لأنّ الحكّم بينهها بمنزلة القاضي . فيُشَْرَطٌ فيه ما يُشْترَط في القاضي. ويُشْتَرطُ 
ار 0 ٠.‏ وهذا لا يملكان إباحته. فلا يصح 
تحكيمهها فيه. والحدود بمنزلة الدم (وَلَرَمَها حُكْنُ) إذا حكم بالبيّنة أو الإقرار أو التُكول. لأنّه صدر عن 
ولاية شرعية عليهما. ثمبالعزل لاببطل حكنه كالقاضي (وَإِخْبَارُةُ) أي وصمٌ إخبار الحكم (بإقْرارٍ أَحَدِهِمَا) 
بأن يقول: إِنْك أقررت عندي بكذاء ذكره في «الخزانة» (وَبعَد بعَدَالَةِ شَاهِرِ) بأن يقول : قام عليك بِيّنةٌ هذا 
بكذا. وعَدَلُوا عندي وقد حكنت عليك به هذا. وإنا يلزمها إخباره بذلك (حَالَ ولائدد) فإنّ إخياره حال 
ولايته قاثم مَقام شهادة رجلين. قيل: ولكن لا يُقْقَ به ثلا تذهب مهابةٌ منصب القضاء. أمًا لو أخبر 
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ِنْهها أن يَدْجع قَبْلّ حُكيه. فَإِنْ رَفَمَ حُكْنَهُ إلى قاض أَمْضَاه إن وَافَقَ مَذْهَبَهُ. 


3ه اعده مالفا ل متا ذا و رَرْجيّة. وَصَمٌَ الإيصَاءُ با عِلْمٍ الوَصِيّ, لا 


التؤكيل. 

وَشْرِط خَبرُ عَدْلٍ أ مَسْتُورَيْنٍ بِعرْلٍ الوكيل. وَعِلْمُ السَيّدِ بحاي عَبْدِه, وَالشّفِيع بالبْع . 
وَالبِكْرٍ بال كاج . وَمُسلم يجاجز بارع ل ِصحُة لكل . 
بذلك حال عزله فلا يصدَّق لانقضاء الولاية. 
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(وَلِكُلَ مِنْي) أي المُحَكّمين. (أَنْ يَدْجِعٌ) عن تحكيمه (قَبْلَ حُكيِه) أي حكم الحاكم. لأنّه مقلّد 
من جهتهماء فكان طما عله قبل أن يحكم بينهماء كما أن المقلّد من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين 
الناس. (فَإِنْ رَقَمَ حُكنَهُ إلى قاض أَمْضَاهُ إن وَاقَقَ مَدْهْبَهُ) إذ لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. أمّا لو خالفه, 
فل بض إن شاء. بخلاف حكم القاضي إذا خالف مذهب قاض ودع إليه. حيث ضيه وجوياً لأنّ 
القاضي العُوَلّى من جهة الإمام له ولاية على الناس. فكان قضاؤه حجّة على الكلّ بخلاف المُوَلَّى من 
الخصمين, فإنه لا ولاية له على غيرهما. وفائدة إمضاء القاضى حكم الموافق لمذهبه أن لا يكون لقاض 
آخَّر يرى خلافه تَفْضّه إذا رُفِمَ إليه. لأنّ إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداءً. 

(وَلَا يَصِمُ القَضًا 6) تولية وتحكياً() لا (الشهاد؛ الع يكنا وله أذ ووعة) لليمة وأما لو كان 
القضاء والشهادة عليهم صحًا لعدم الّمة. 

(وَصَعٌ الإيصَاء يلا عِلْم الوسِي. لا التّكيل) بلاعلم الوكيل . فلو باع الوصىّ شيئاً من التركة قبل 
علمه صم بيعه. ولو تصرّف الوكيل فها وُكُلَّ , به قبل علمه لم يصمّ تصرّفه. 

(وَشْرِط) عند أبي حنيفة (خَبَرُ عَدلِ أَوْ مَسْتُورَيْنٍ بِعَوْلٍِ الوكيلٍ بل وعم السَي ياب بوه و) 
علم (الشّفِيع بالتئع . وَ) علم (البكْر بالتُكاح . َ) علم (مُسْلِم) في دار الحرب لماج بالشّرَائْع). 

وقال أبو يوسف وحمد: لا يشترط إلا القييز. والأصمحّ في حقّ المسلم الذي لم يهاجر أن يَقْتل خبر 
الفاسق. حتى تجب عليه الأحكام بخبره. لأنّ المُخْرَ له مبلّعٌ ورسولٌ, وفي الرسول لا تشترط العدالة, كما 
في رسول الول إلى البكر بالتزويج. (لا لِصِحَّة التَؤكِيل) أي لا يشترط خبر عدلٍ أو مستورين لصحة 
التوكيل. حيّ لو أعلم الوكيلٌ واحدٌ غير عدل صمّ توكيله, لأنّه من المعاملات وليس فيه إلزام. فلا 
يُشْتَرط فيه إلا القييز. 
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7 ض عام عَذْلٍ : قَضَيْتْ قَضَيْتُ بِبَذَاء وَجَاهِلٍ عَدْلٍ إنْ بين سَبَبَهُ لا غَيرهما. 


(وَقبِلَ و ول قَاضٍ عام عَدْلٍ: ف قَضَدُ قَضَيْتُ بهَذَا) من غير بيان سبب القضاء. لأنّ عدالته تمنعه من المَئِل 
إلى اإُوة. وعلمه نمه من الفا في الحكم ؛ (وَجَاهِلِ) عطفٌ على عالمٍ أي : قبل قول قاض جاهلٍ 
(عَدَلٍ ٠‏ إنْ بَيْنَّ سَبيَهُ) على وجه التَبمُع بأن قال في الزّنا بإقرار: 5 المقرّ ىا هو المعروف فيه. 
نه . وقال في السرقة: ثب ثبت بالحجّة عندي أنه أخذ نصاباً من حِوْزٍِ لا شبهة فيه. لأنّ عدالته 
تتعدمن الفيائة. وتينه النبب هنع من الفلط. فإذا كل قوط مفتل وق أمرها من قعل وقطم وغيرهما. 

(لا) يقبل قول غَيْرِهِما) وهو العالم الفاسق. والجاهل الفاسق. لتهمة الخطأ للجهالة. وتهمة الخيانة 
لعدم العدالة. وهذا الذي ذكره المصنّف مختار أبي منصور الماترِيدِيّ. 

وني «الجامع الصغير» لم يقيّد بعلم ولا بعدالة, وهو ظاهر الرواية, لأأنّ طاعة أولي الأمر وأجبةٌ وني 
تصديق القاضي طاعته. ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا يؤخذ بقوله إلا أن تُعَايّنَ الحجّة اوداك 
القاضى العدلء لأنّ قوله يحتمل الغلط والخطأ. والتدارك غير ممكن. وحرمة النفس عظيمة. والحدود 
در بالشبهة. واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد الحال في أكثر القضاة. 


كتابٌ الشّهادةٍ 
هى إِخْبَارٌ * بحَقٌ للْميْرٍ عَلى آخَرَ وَتَجِبُ بِطَلَبِ المدّعي, وَسَتِرُهَا في الحدود أفضل. ويقول 
فى الشرقة: أَخَذٌ لا مَرّق. 
ونِصَابها للرّنا أربعة رجال, 
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كتابُ الشَّهادةٍ 
0 وباس ارو 
الإقرارء فإنه د يغ 0 المُخير 0 الفخير. شر ولي كثيرة, ا أن يكون حُرًَاً. عاقلاً. بلقا 
بورك 8 1 8 200 0 
مسلاً؛ عَذْلاً باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر, لقوله تعالى: ليمّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشبّداء» 
[سورة البقرة, الآية 187] والمَوْضِئٌ هو العدل. وقوله عرّ وجلٌ: ؤوَأَشْدُوا ذّوِيْ عَدْلٍ ِنْكُمْ » [سورة 
(وَعَحِبُ بطَلّبِ العُدَّعى) لقوله تعالى: ولا يأب الشّبَداءُ إذا ما دُعُوا 4 [سورة البقرة. الآية 81؟]. 
وقوله تعالى: طوّلا تَكْتّموا الشّهادَة وَمَنْ يَكْتّمُها فإنّهُ آثم قَلبْهُ 4 [سورة البقرة, الآية 87؟]. 
ثم أداء الشهادة إِما يجب إذا كان الشَاهدٌ قريباً من يمحلس القضاء. أو بعيداً حال لو حضر يَخِسَ 
الحكم وشَِدَء يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه, لأنْه لاا ضرر عليه حينئذٍ فى حُضوره وقد قال الله تعالى: 
«وَّلا يُضَارَ كَاتِبٌ ولا سَمِيْدٌ © [سورة البقرة, الآية 7815]. 
(وَسَتِرُهَا) أي الشسهادة (في الحدود ا أبي هريرة 
عن انون 7 اق أنّه قال: «مَنْ سَمَرَ مسلا سَمَرَهُ اله في الدّنيا والآخرة»... الحديث. ولأنّه عليه الصلاة 
والسلام لَقّنَ المقدّ بالزّنا والمقكّ بالسرقة لدرء الحدٌ عنه. 
(ويقول) الشاهدٌ (في السّرقة : أَخَذَ) إحياء لحق المسروق منه (لا سَرّقَ) حافظة على الستر. لأنّ 
الشهادة بالمال واجبةإن طلب المدّعي. والستر في الحدود أفضل . وفي قوله: : أخذ مراعاة الأمرين. (ونصائهاا 
أي الشهادة (للرّنا أربعة رجالٍ) فلا يقبل فيه شهادة النّمساءء لقوله تعالى: طِلَوْلَا جَاووا عَلَيْهِ بأَزَْعَةٍ 
شُهَدَاءَ » [سورة النور الآية 1] وقوله: ل ثم ل يعوا يأزبعةٍ بَعَةَ شُبّداء » [سورة النورء الآية ]ل 0 


كِتابُ الشّهادَة لفف 


وللقَوَدٍ وَباق الحدود : رجلان. ولِلْيكَارَة والولادة. وعيوب النّساء -فها لايطّلع عليه الرّجال-: 
امرّأة. ولغيرها رَجلانء أو رَجِلْ وآمرّأتان. 


«واللاتي يَأتِينَ القَاحِشَةَ منْ نِسائِكُمْ فاسْتَشْبّدوا عَلَئِينَ أزيَعَةٌ مِنْكُمْ © [سورة النساء. الآية ]١6‏ والتاءٌ لا 
تدخلٌ على العدد إلا إذا كان معدوده مذكراً. 

ولما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفص عن حجّاج عن الزّهري أنه قال: مضت السنة من 
رسول الله وَل والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 

الحاصل : أن الله سبحانه يحب السّتر على عباده ولا يرضى بإشاعة الفاحشة, وهذا جعل النسبة إلى 
هذه الفاحشة في الأجانب موجبةٌ للحدّ. وفي الأزواج موجبة للّعان, بخلاف سائر الفواحش ليستر بعضهم 
على بعض. 

(و) نصابها (للقَوَدٍ وباقي الحدود: رجلان) لقوله تعالى: لوَاسْتَشْيِدُوا شَسِيْدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ » 
[سورة البقرة, الآية 187] مع ما روينا عن الزُهري. وقال الحسن البصري: لا يُقبل في القتل إلا أربعة 
كالرّنا. 

(و) نصابها (للْبَكَارَة والولادة. وعيوب النّساء ‏ فيا لا يطّلع عليه الرّجالُ-: امرأةٌ) والأصل في 
ذلك قوله تعالى: إلا يل كن أن يَكْتمْنَ ما خَلَقَ لله في أزْحَايِهنَ 6 [سورة البقرة, الآية 118]. 

ولما رواه مججاهد. وسعيد بن المسيّب. وابن جُبَيْ. وعطاء. وطاوس. عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شهادةٌ النّساء جائزةٌ فما لا يستطيعٌ الرجال النظر إليه»7". وما روى عبدالوّرٌاق في «مصنّفه» عن 
ابن جُريج وعن الرّهري أنه قال: مضت السنة أنّه تجوز شهاة النّساء فما ل يطلع عليه غيرهن من ولادات 
النّساء وعيوينٌ. 

(و) نصابها (لغيرها) أي لغير الشهادة على الأُمور التي تقدم صابها. وهو الحقوق (رجلان؛ أو 
رجل وامرأتان) سواء كان الحق مالاً أو غير مال, كالنّكاح. والطّلاق. والوكالة. والوصيّة. والعتاق, 
والرّجعة, والنسَب. لما رُوِيّ أن عمر وعليَاً رضي الله عنهما أجازا شهادة النّساء مع الرّجال في النُكاح 
والفرقة. 


)000( رواه محمد بن الحسن في «الأصل» بسنده عن يجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. انظر بغية 
الألمعي ص .0١‏ كتاب الشهادات. (وهو مطبوع في آخر الجلد الرابع من «نصب الراية»). 


فف كِتابٌ الشّهادَة 
وشُرطَ للكُلّ العَدَالَةُ. ولفظٌ القّهادة. وَيَسأل القاضى عن حال الشَاهدٍ عندهما مطلقاً, 
وبه يُفَقّ . وَكَق السؤال سِرَّا في زماننا. 


(وشّرِط للكُل العَدَالَةٌ) وفي «الذخيرة»: وأحسن ما قيل في تفسيرها ما تقل عن أبي يوسف: وهو 
أن يكون محتنباً عن الكبائر ولا يكون مُصرراً على الصغائر, فيكون صلاحُهٌ أكثرٌ من فساده. وصوابُهُ أكثرَ 
من خطائه. ونا شرطت العدالة لقوله تعالى: لوَأَشْهِدُوا ذّوِيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ » [سورة الطلاق, الآية ؟] 
(ولفظٌ الشّهادة) حتى لو قال الشاهد: أعلم أو أتيقّن, لا تُقبل شهادته. لأنّ النصوص الواردة فيها لم ترد 
إلا بلفظ الشهادة. والإشهاد, قال الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهادَة يه 4 [سورة الطلاقء الآية ؟]. وقال: 
ووَأَشْبِدُوا إذا تََايَمٌ © [سورة البقرة, الآية 187]» وقال: ظوَاسْتَشْهِدُوا شَمِيْدَيْنٍ مِن رِجَالِكُمْ 4 [سورة 
البقرة, الآية 85؟1]. 

(وَيسأل القاضي عن حال الشَّاهِدٍ عندهما) أي عند أبي يوسف ومحمد (مطلقاً) أي في سائر الحقوق 
والدعاوى. سواء طعنّ الخصمٌ أو م يطعن (وبه يُفئَ) لكثرة الفساد في هذا:الزمان بين العباد. وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال مالك: يجب عليه السؤال إذا شكٌ وإن سكت الخصمء إلا أن يُقر بعَدالتهاء لأنّ القضاء 
مبؤعٌ على الحجة وهي شهادة العُدُول. وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم. ولا 
يسأل عنه حتى يَطْءَن الخصمٌ, إلا في الحدود والقصاص. وقيل: هذا اختلاف عصير وزمان. لأنّ أبا حنيفة 
كان في القرن الثاني وقد شهد رسول الله و لأهله بالمخير والصلاح, حيث قال: «خيرُ القرونٍ قَْني ثم 
الذين لوقه #الذيق لوهم »: وأا يوست وعد كانا بعددة وعد يرت أخسوال الثامن وكثررت النيانات 
والكذب في الشهادات. كما أخبر عمم يلكي أنّه يفشو الكذب فيهم. 

(وَكَقَ السؤال ب في زماننا) تحرزاً عن الفتئة. وكيفيته أن يبعت د القاضي مع المُعدّل المستورةء 
وهي: : ُقعة فيها اسم الشاهد. ونسيّه, وحَِيئُه. ؛ ومسجده الذي يُصلٍ فيه. وبحلَتُه. وسوقه إن كان سوقياً. 
فيسأل جيرانه وأصدقاءه. فن عَرَفه بالعدالة يكتب تحت اسمه فى كتاب القاضى أنّ عدلٌ جائز الشسهادة, 
ومن ره لفق :يا نكر دحالة ازاز عن الحتفء بل يول ان أغلي: إلا اوااعالد غير وشاف أن 
يحكم القاضي بشهادته. فحينئذٍ يُصَرْحُ بحاله ومن لقوق حال يكنه تحت اسه أله مسعووة ويد 
المُعدّلُ المستورة إلى القاضي سرّاً. 

وتزكيةٌ العلانية أن يجمعَ القاضي بين المزكّي والشهود في مجلس القضاء. فيسأل المزكي عن الشهود 

بحضرتهم : أهؤلاء عدول مقبولو الشهادة ليزكيهم أو يجرحهم, وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم . 

وكانت التزكية في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه علانية, لأنّ المُعدّل كان لا يتوق 


كِتابُ الشّهادَة يق 
5 2 ى 5 0 
والاثنان أخوَط في العْكية . وفي ترجمة الشّاهد. وفي الرّسالة إلى المركي . 


لايُشْترَطٌ الاشهاد إ إلا في الشّهادةٍ عَلَ الشَّهادَةٍ وَلايَشْهدُ مَنْ رأى خَطَّه وَأ يَذُكُدْ قَهادَنّه؛ 
وراتمه الى امس د والرف اتدام. والدُّخُولء وَوِلايَِ القاضى. وأنّ هذا وقفٌ على 
كذاء لا عَلى شُرُوطه 


عن الجرح, ولا يخاف من المُدّعيء ولا من الشهود, لأنهم كانوا مُتقادين للحق ولا يُقابلونه بالأذى لو 
جَرَحَهم. ووقع الاكتفاء بتزكية السرّ في زماننا وتركت تزكية العلانية, لأنّا بلاءٌ وفتنةٌءإذ الشهود والمُدّعي 
يُقابلون الجارح بالأذى والإضرار. 

(والاثنان أَحْوَطٌ في اللَدْكِيَة) أي تركية السَرّ. أما في تركية العلانية فالعدد شرط بالإجماع, لأنّ 
معنى الشهادة فيها أَبْين. فنا تختصٌٌ بمجلس القضاء (وفي ترجمة الشاهد) أي ترجمة المترجم عن الشاهد 
(وفي الرّسالة) أي رسول القاضي (إلى المرَكّي) ويجوز الواحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وبه قال مالك 
وأحمد في رواية. 

(ولا يُشْتَرَطُ الاشهاد إلا فى الشَّهادةٍ عَلَ الشَّهادَة) فنا لا تجوز إلا إن أشهده عليها. فن رأى 
الغصبء أو النببء أو القغل أو اجرح أو السرقة, أو سمع الإقرار ممال أو منفعة, أو البيع» أو الإجارة. أو 
النكاح أو الهبة أو كم قاضء جاز له أن يَشْهدَ به. وإن ل يُفْجَد عليه لأنّه عَلِم بما هو مُوجِبٌ بنفسه 
عِياناً. وذا مطلقٌ للأداء. قال الله تعالى: «إلا مَنْ سَمِدَ بالق وَهُمْ يَغْلَمُونَ4 [سورة الزخرف, الآية 87] 
وإذا سمع شاهداً يشهدٌ بشيء لم يجز له أن يشهدّ على شهادته إلا أن يُشبده. 

(ولا يَشْهِدُ مَنْ رأى خَطَّه وَل يَدْكُْ قَّهادَنّه) لأنَّ الخطً يُشبه الخط. وكذا لا يروي راو وجد بخطه 
أو بجخط غيره أنه قرأ على فلان, أو ممع كذا حتى يذكر الرواية, وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف 
وحمد: يجوز لكل أن يعمل بالخط. وبه يُفتى. لأنّ الظاهر أنّه خطه. والعمل بالظاهر واجب. وعن أبي 
يوسف يجوز للراوي دون الشاهد. (وَلا) يشهد ذ باتع لأنّ الشهادة لا تجوز إلا عن علمء والتسامع 
لا يُفيدُه (إلا ف التُسبٍء والموت. والتُكاح, وَالدحُول) بزوجته (وَوِلايَة يه القاضي) إذا أخيره بذلك من 

يئقٌ به استحساناً. 

(وأنّ هذا وقفٌ على كذا) فإنّهِ تتشهد بالتسامع (لا عَلى شُرٌوطِه) فإنّه لايشهدٌ بالتسامع على شرائط 
الوقف. وعليه الفتوى. وفي «المُجتبى» و«المختار»: أنها تقبل على شرائط الوقف أيضاً. لأنّ هذه الأمور 
تختصٌ بمعاينة أسبابها خواصٌ من الناس. وتتعلق بها أحكام. فلو لم تُقبل الشهادةٌ فيها بالتسامع لتعطّلت 
أحكائها. 


7" كِتابُ الشّهادَة 


إذا أخبر رَجُلانَء أو رجل وامرأتان. 
ويشهدٌ راي جالس مجلس القضاء يَدخُلَ عليه الخصوم: أنّه قاض ٠‏ ورائي رَجل وامرأة 
00 بيت وبينهما انبساطٌ الأزواج :أنّها عِرْسْهُ. ورائي سوى الرّقيتٍ في يد مُتصرّفٍ كالملاك : 


52-7 


نّهِ مِلْكٌهُ. لكن إن قال : شهادتي بالتّسامُع , أو يحُكْم اليد لت 
وَمَنْ شَبِدَ أنه حَضَرٌ دفنَ ريد أو صَلَّ عَلّيه. قُيِلَتْ. وهذا عِيانٌ. 


فَضْل [مَن تُقبل شَهِادَنُهُ وَمَن لا تُقبَل ] 
وثقبل الشَّهادَهٌ مِن أهلٍ الأهواء 


(إذا أخبر) بلفظ الشهادة (رَجُلانَء أو رجلّ وامرأتان) عدولٌ. وهذا شرطٌ لجواز شهادة الشاهد 
بالتسامّع في المسائل المذكورة. وإِّا شُرِط فيه ذلك ليحضّلٌ لَهُ نوعٌ عِلَمٍ. وهو أقلّ نِصابٍ يفيدٌ العلم الذي 
يُبنى عليه الحكم في المعاملات. 

(ويشهدٌ رائي جالين مجلس القضاء) مفعول مطلق أو فيه لرائي (يَدخُلَ عليه الخُصوم أنه قاض , 
ورائي رَجل وامرأة يسكنان ب بيت وبينهه| انبساط الأزواج : أنها عِرْسُهُ. ورائي) شيء (سوى الرّقيق في 
يدِ مُتصرّفٍ كالملاك: : أنه مِلْكَهُ) ونا قال: : سوى الرقيق؛ أن الآدمي له يدُ على نفسه. فيدفع ب غيره. 

وعن أبي يوسف وهو رواية عن محمد 1 مع ماذكر أن يقع في قلبه أنّه له ٠.‏ ليحصلٌ له نوع 
ِل ٠‏ لأنة الشهادة بلا علم لا تجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: : «إذا عَلِمْتَ مثلّ الشّسمسٍ فاشهد وإلا 
قدع». ولذا قيل : لو رأي دُرّة ثينةٌ في يد كنّاس. أو كتاباً في يد جاهل وليس في آبائه من هو أهل لذلك. 
سعد أن وكيد له واحيتت ان اليد أقوى أسيات كن الملك . وهذا يقضي القاضي به لأجلها. 

(لكن) ينبغي للشاهد أن يُطلق في أداء الشهادة؛ ولا يقول: إِنّْها بالتسامع حتى (إن قال: شهادتي 
بالنّسامُع . أو بكم اليد ٠‏ بَطَلَتْ) لأنّه قد أقد بأنه شَهِدَ بغير علم. ولأنّ القاضي إِنما ملم بالشهادة إذا 
كانت عن عيان أو عن إطلاق لاحتالها المشاهدة, فيحمل عليهاء أما إزاكانت عن تسا أو رؤية ف يد 
ئها لا تزيدٌهٌ علماً فلا يجوز له أن يحكم بها (وَمَنْ 9 شَبِدَ أنه حَضَرَ دفنَ زَيدِء أو صَل عَلَيه قبل 
شهادته لأنّه شبد عن علم (وهذا عِيانٌ) حتى لو فسّر القاضي قَبِلَ هذا. 


ل ل 2 
ل [ من تقل مما ومن لا تفل ] 
(وتقبل الشّهادَةُ مِن أهلٍ الأهواء) وهو جمع هوئ. بمعنى مَيّلان النفْس إلى ما يَشتلذ به الطبع من 
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إلا الحَطَابيّة. وَمِنَ الدَمّيٌّ عَلَ مثله وَإن تَخالعًا مِلَهَّ وَعَلَ المسْتَأمَن. وَمِن المسْتَأْمَنِ عَلَ مثله. 
إن كانا من دارء ومن عَدُوٌ بسبب الدّين. وممّن اجتنبّ الكبائرٌ. ولم يُصِرِّ عَلى الصّغْائْرِء وغلبَ 


وعم 


صوايه. 


غير داعية الشرع. سوا بذلك لمتابعتهم أُنفسَجُم ومخالفتهم أهل السنّةِ والجماعة. ونا قلت شهادتهم لأنّ 
فسقّهم من حيث الاعتقاد. وما أوقتهم فيه إِلّا التعمّقُ والغلُ في التّين. والفاسق إنما يرد شهادثه لدّمة 
الكذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة لمُتَهَم»١١).‏ والفسق من حيث الاعتقادٍ لا يدل على 
الكذب: 

إلا الْحَطَايّة) وهم قوم من الرّوافض يُنْسَبون إلى ابن الخطّاب محمد بن وَهْبِ الأجدع. يَسْتَجِيْرُون 
أن يشهدوا للمدعي إذا حلف أنّهِ حق. ويقولون :المسلمٌ لايحلف كاذباً, فباعتقادهم هذا قكنتٍ الشبهةٌ في 
باع وقيل» لآم عدون أن عن الاعق متب كينا عل عير كب أن يقية لدابتيي: 

وقال مالك: لا تقبل شهادة أحد من أهل الأهواء لأنّه أغلظ وجوه الفسق. وقال أحمد: لا تقبل 
شهادة ثلاثة من أهل الأهواء القَّدّرية والجَهُمية, والرّافضة. 

(وَ) تقبل (مِنَ الذَّمَّ عَلَ مشله) أي على ذمَيَ آخر (وَإن تَحالَهًا مِلَّدَ) كالتهوّد والتنصر (مَ) من 
الذّمَىَ (عَلَ المُسْتَأْمَنَ) وقال مالك والشافعي: لا تقبل 

ولنا ما في «سنن أبي داود» بسنده جاءت المهود برجل وامرأة منهم زنيا إلى رسول الله يلكو فقال: 
«أئتوني بأعلم رجلين منكم». فأتوه بابني صُورِياء فَنَشَّدَها كيف تدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد 
فيها إذا شهد أربعة منهم أنهم رأوا ذَكَرَهِ في فَْجها كالميل في المُكخُلة رُجمّا. قال: «فا يِنعُكما أن 
يَوجمُوها؟» قالا: ذهب سلطائّنا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يفك بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم 
رأوا ذَكَرَه في َجها كالميل في الفكخلة ٠‏ فأمر الت كلتك يرجمهما. 

() تقبلٌ (من المُسْتَأْمَنِ ن عَلَى مِثله) قيد به لأنّه لا ولاية له على الذَّمَىَ» لأنّ الذّمّىَ ع أعلى حالاً منه. 
لأنّه من أهل دارنا فلا تقبل باد عليه (إن كانا من دار) وأما لو كانا من دانين كالر كي والرّومي؛ لا 
تقبل. لأنّ اختلاف الدار يقطع الولاية, وهذا لا يتوارثان (و) تقبل (مِن عَدُوٌ بسبب الدّينِ) ل معاداته 
من ديانته فيدل على عدالته (و) تقبل (مّن اجتنبٌ الكبائرء ولم ؛ يُصِيرٌ عَلى الصّغائْرِ. وغلبَ صوابَهُ) على 
خطائه وصلاحُه على فساده, إذ العدل من كان كذلك على ما تقل عن أبي يوسف. 


(0 لم نجده. 


اذهف 1 كِتَابُ الشُهادَة 
وَالأ كُلفٍ. وَالحْصِيّ وَ رَوَلدٍ الزّناء وَالعْبَالِ لامِن أَغْمى. وَْلُوكِ . وَتَحْدُودٍ في قَذْبٍ وَإِنْ تَابَ, 


والحاصل: أن ارتكاب الكبيرة يُوجب سقوط العدالةٍ. وارتكاب الصغيرةٍ لايُوجبٍ سقوطها., لأنّ 
ارتكاب الكبيرةٍيَدُّل على تهاونٍ مرتكبها في الدين, والمتهاونْ لا يمتنعُ من شهادة الزور. وارتكاب الصغيرة 
لايَدُل على التهاون في الدين إلا أن يُصرّ عليهاء لأنّ الصغيرة تصيرٌ بالإصرار كبيرة, كذا في «الذخيرة». 

(وَ) تقبل من (الأقُلَفٍ) وهو الذي لم يختن. لأنّ ذلك لا يمخل بالعدالة, وهذا إذا كان عن عذر. وهو 
الكبر وخوف الهلاك, وأمًا إذا كان من غير عذر فإنّ شهادته لاثقبل: لأنّه مُسْتَخِْفٌ بالنتان, ومع الا" ستخفاف 
به لا يكون عدلاً. 

(وَ) تقبل من (الْحَصِيَ) لما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عُلَيّة عن ابن عوف. عن ابن 
سيرين: أنّ الي مَلبكق أجاز شهادة علقمة الحَصِئٌ على ابن مظعون. ولأنّه قُطع منه عضو ظلباً. فصار 
كما لو قطعت يده. 

(وَ) تقبل من (وَلْدِ الرّنا) لأنّ فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد. ككفرهما. 

(وَ) تقبل من (العْمَالِ) أي عمال السلطان, وهم الذين يأخذون الحقوّ الواجبة: كالختراج ج؛ والجيزية. 
والصدقات. لقوله تعالى: ظوَالعَامِلِيُنَ عَلَِيَا » [سورة التوبة, الآية ] ولأنّ بعض الصحابة كانوا عَُّالاً. 
لأنّ العمل ليس بفسقء وإنما الفسقٌ الظلم. وقيل 27 

وفي «شرح الوافي»: هذا في زمانهم. لأنّ الغالت عليهم الصلاح. وأما في زماننا فلا تقبل شهادةٌ 
العمال لغلبة ظلمهم. 

وتقبل شهادة الإنسان لأخيه. وعمّه . وأبويه, رضاعاً وامرأة ابنه. وزوج بنته. وأصل امرأته وفرعهاء 
لأنّ الأملاك بينهم متميّزة. والأيادي متغيرة. 

(لا مِنْ أَعْمَى) أي لا تُقبل الشهادة من أعمى. وقال رُفَر وهو رواية عن أبي حنيفة: تُقبل فما 
يجري فيه التسامع, وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وكذا أبويوسف. وهو قول النّخعي. والحسن البصري. 
وسعيد بن جُبير. والتّوري, لأنّ الحاجة في ذلك إلى السماع. ولا خلل من الأعمى في ذلك. 

(وَ) لا من (مَدْلُوكِ) لأنّ الشهادة من باب الولاية. وهو لا يلي على نفسه. فأولى أن لا يل على 
غيره. (وَ) لا من ١تَخْدُودٍ‏ في قَذْبٍ وَإِنْ تاب) أي أظهر توتته وكذَّب نفسه في قذفِه . وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: تقبل لقوله تعالى: إلا تَفبَلُوا َمْ شَبَادَة بدأ وَأولئكَ هُمُ القَاسِقُونَ إلا الّذِينَ تَأبُوا4 [سورة النور, 
الآية 4] فإنٌ الاستثناء إذا تعقب حملا بعضها معطوفة على بعض ينصرف إلى الكلّ. 
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إلا مَنْ حُدٌ حُدَّ في كفْرهِ فَأسْلَم . 
وعد يشب الدناء وطيد لبده وَمُكاتَبِهِ ود شَرِيْكِهِ فِبًا يشتركانه. 
وَححدّث يَفعلُ الرِّيء, ونائحة, ومُفَيَةِ وَصُدْمِنَ الشرْبٍ عَلى اللّهُو, 


ولنا أن قوله تعالى: «وّلا تَفْبَلوا هم سَمِادَةٌ أبدأ64 معطوف على قوله فَاجلِدُوُم » والعطنٌ 
للاشتراك, فيكون ردّ الشهادة من حدّ القذف. والحدٌ لايرتفع بالتوبة, ولا تُسلَّم أنّ الاستثناء في الآية 
عقب جملا بعضها معطوف على بعض, لأنّه يعقب جُملة : «وأولئكَ هُمُ القَاسِفُونَ» وهي جملةٌ مستأئفة, 
لأنّ ما قبلها أَمدُ ونبيٌ. فلم يحسْنُ عطفها عليه. 

(إلّا مَنْ حُدَ حُدَ في كُفْرِ فََسْلّم) فإنّ شهادتّه تُقبل بعد الإسلام :و لاعن وعد قحب الذنيا) لأ 

لا يْمَنُ من النَّقَوٌْلِ على عدوه. (وَ) لا من (سَيّدِ لعبده) قتأكان. أو مدبّراً. أو أم ولد. () لا (مكائبه) 

أن شهادة لنفسِهِ من وجدٍ (وَ) لا لشريك من (قَرِيْكه فِيًا يَشْتَرِكَانِه) لأنّها شهادةٌ له من وجه. 

قيد «بما يشتركانه» لأنّا قبل في غيره لانتفاء التّمة. كان حقّه أن يقول: ولأحد الرّوجين للآخر. 
كالأصل لفرعه وبالعكس وإن بَعٌداء لما أخرجه ابن أبي شيبة وعبدالرَرٌاقَ عن شُرَيم أنّه قال: لا تجوز 
شهادةٌ الابن لأبيه. ولا الأب لابنه. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا الشريك لشريكه في شيء 
بينهما. لكن في غيره يجوز. ولا الأجيرٌ لمن استأجَرَهء ولا العبد لسيّده. 

(وَ)لا من (مُحنّث), وهو المتشّيّه بالنساء في لين الكلام وتكسّرٍ الأعضاء (يَفْعلُ الرّدِيء) وهو تمكين 
الرجال منه. وأما مَنْ لم يفعل الرّديء فتقبل شهادته. (و) لا من (نائحَةِء و) لا من (مُفَنيَ) لأنّ رفع المرأة 
صوتها 0 دفي «الذخيرة»: ولم يرد بالنائحة التي تنوحٌ في مصيبتهاء بل التي تنوح في مصيبة غيرهاء 
لأنها لاتؤمنأ ن ترتكب شبادة الرّورٍ لأجل المالء فكان حق الماتن أن يقيد يقيدهما بأجرة. (وَ) لا من (مُدْمِن 
الشّزْب) من الخمر والشّكّر وغيرهما من امحرمات (عَلى اللّهُو) ونا اشتّرط الإدمان وهو المداومة. ليكون 
ذلك ظاهراً منه. فإنّ من شرب الخمر سرّاً ولا يَظْهَدِ ذلك منه, لا تسقط عدالته. وإن كان ليها كبيرةً. 

وما تسق عدالته إذا كان يَظهدُ ذلك منه. أو يخرج وهو سكران ويلعب به الصبيان, فإنه لا يحقرز 
عن الكذب عادة. كذا في «الخانية» و«شرح الوافي». والصواب ما في «النهاية» عن «الذخيرة»: أن المراد 
به الإدمان في النيّةء بان يشربء ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده. 


والحاصل: أنّ المراد به مَنْ شرب وم يتب فإنه فاسق. 


يف كد بات 


50 5 2 5 6 اود 5 2 عر 0 6 ا ل سين 
ومن يَلعبُ بالطّكور. أو الطُِّور, أو عي للّاس, أو يَْتَكِبُ ما جحَدُ به. أو يَدْْلُ لحم بلا 
ِزَادِء أو يَأْكلٌ الرّبَاء أو اير 7 لضم أو تَفُوثهُ الصّلاء بهماء أو يبول عَلى الطَرِيق. 
أو يأك فيه أو مَنِْ مَنْ يُظهِرُ سَبَّ 

000 


(و)لا (مَنْ يَلعَبٌ بالطُّور) لا في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة: : أن رسول اله يلكي رأى رجلاً 
يتبعٌ حمامة فقال : «شيطان يتب شيطانة». (أو الطَُّّور) أنه من اللهو امحظور . وفي قوله: «يَلْعبُ» إِمَاءٌ إلى 
أنه لو أخذ طيوراً في بيته للاستئناس لا يكون مسقطأ للشهادة, لأنّ اتاد الحمام في البيوتٍ للاستئناس 
مباج, 

(أو) مَنْ (يُكَي للنّاس) لأنّه يجمعٌ الناس على اللّهو واللعب. فلايمتنع عادةٌ من إتيان احارم والكذب. 
ما لو كان لإزالة الوحشةٍ عن نفِسِهِ من غير أن يُسْمِع غيرّه فلا بأس على الصحيح. ثم إنشادٌ الشّعر إن 
كان فيه وعظّ وحكلة, فجائز بالاتفاق. وإن كان فيه ذكر امرأة غير معينةٍ أو معينة وهي ميتة فلا يأس 
به. وفى المعينة الحية يُكْرَه. 

أ (يرْتَِبُ ما بح به) أنه فاسق لا يؤمن من الكذب والزور. وقد قال لله تعالى: يا ميا 
لذ ن آمو ! نْجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بت فتَبَينُوا» [سورة الحجرات. الآية 7]. والأمر بالتوقف ينم العمل بالشهادة. 
(أو) مَنْ (يَدْخُلُ الحَام بلا إَا) أله يتك عحرهاً, وهو كفت العورة: (أوامة (ياكل القياء أو اثتامة 
باللّذة د وَالشْطرَجٌ أو) من (تَقويُه الصّلاةٌ بهما) لأنّ ذلك كلّه حرام. وشّرَطً محمدٌ في «الأصل» أن يكون 
آكل اليا اشر به. لأنّ الإنسان قَلَّا يخلو عن مباشرة عقد فاسد. وذلك رباً. بخلاف أكل مال اليتير» 
حيث لا يُشترطٌ فيه ذلك. لأنّ التحرز عنه ممكن. 

م اللَّعِبُ بالتّرد ممجوّده يُسقط الشهادة, لما روى أبوداود عن الج يلكو : «أنه مَنْ لعب 
بالمّْدَشِيْر فقد عصى أبا القاسم». واللعب بالشّطْرَئٌ يُسْقِطّها إذا اققرن بالقِار. أو بفوتٍ الصلاة, أو بكثرةٍ 
التيف, وأما إذا لم يققرن بشيء من هذه الأمور. فإنه عند مالك والشافعي يباح مع الكراهة, وعندنا وعند 
أحمد يجخْرم. فكان حق الماتن أن يقول: أو يلعب بال أو يُقَاُِ بالشطرج . 

(أو) من (يَبُوْلُ عَلَى الطَّرِيقٍ . أو) من (يَأْكُلُ فيه) . لأنّهِ إذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يستحي 
عن الكذب. فيّتهم في الشّهادة (أَوْ مَنْ يُظْهِرُ سَبّ السّلَْفٍِ) وهم الصحابة والتابعون ومن اقتفى أثرهم في 
الدّين. 


(ولا تقب الشَّهادَةٌ على جَرْح جره وهو) أي الجترح المُجرّد (ما يُفْسّقُ الشَاهِدَ وَل يُوْجِبٍْ حَمَا 


كِتابُ الشّهادَة جنا 


أو لِلْعَبْد. مثل : هو فاسقٌ, أو آكل الرّبا. أو أنّه استأجرهم . 


لس 5 2 0 5 رك بع و عا اءس 
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أئهم شُرَكاء المدّعىء أو أعطاهم الأجرَة ا مِن مالى ل 
وَصُرط موافقةٌ الشَّهادَة للدّعوى, كاتفاق الشَاهِدَين لَفْظَأَ وَمَعقَّ عِندَ أبي حَنيفة فته في 
ألفٍ وألفين, 


للشَّرْ أو لِلْعَبْد. مثل: هو) أي الشاهد (فاسق, أو آكِلْ الرّبا) أو شاربٌُ حمر أو زانٍء أو قاتل نفس, 
أو شاهد زور. 
(أو أنّه) أي المدّعي (استأجرهم) أي الششهود. أو أنهم أقرّوا أنهم شبدوا بالزورء أو أنهم أقرّوا أن 
المُدّعي مبطِلٌ في هذه الدعوى. أو أُنّم أقرّوا أن لا شهادة لهم على المُدّعي عليه في هذه الحالة, لأنّ 
الشهادة إِنما تُقبل على ما يدخُلُ تحت حكم القاضي وفيا وسعه إلزامه, ومجردٌ الفنسق ليس كذلك. لأنّ 
الفاسقّ يرتفعٌ فسقه بالتوبة. ولعلّه تاب في مجلِيه أو قبله. فلا يتحققٌ الإلزام. 
(وتَقْبلَ) الشهادةٌ (عَلَ إقرار المُدّعِي بفسقهم) لأنهم ما أظهروا الفاحشة. بل شَبِدُوا على إظهار 
غيرهم. فلا يوجب ذلك فسقّهم. (َ) تُقبل (عَلَى أنهم عبيدٌ) لأنّ فيها إثبات حقٌّ الرؤق. (أو) على (أنْهم 
شاربو خر) ولم يتقادم. لإنباتهم الحدّ. قيدنا بعدم التقادم, أنه لى تقاةم لا قبل لعدم المحد, (أو) على أنم 
اهدق بفتح المعجمة جمع قاذف. وهذا إذا كان المقذوفٌ يدّعي القذف لتعلّق الححتاميم : (أو) عل( نهم 
شرَكاءٌ المُدّعِي) لإثباتهم حق الشركة,. (أو) على أنّه (أعطاهم الأجرَة ها) أي للشهادة (مِن مالي) الذي 
كان في يده وطلب استرداده, لأنّه خصمٌ في ذلك ٠٠أو)‏ على أي (دَفَعْتُ لهم كذا) من المال (ِلِمَلَا يَشهدوا 
عَلّ) وقد شهدواء وطالبهم بردٌ ذلك المال, لأنهم أخصام في ذلك. 
(وَشرِط) في قبول الشهادة (موافقةٌ الشَّهادَة للدّعوى) وهذا في حقوق العباد. لأنّ الشهادة في 
حقوق الله تعالى واجبةٌ على كلّ أحد. فكان كلّ واحد فيها خصاً في إثباتها. وحقوقٌ العبد تتوقف على 
مطالبته أو مطالبةٍ من يقوم مَقامَهُ. فلو ادّعى داراً إرثاً أو شراءً. فشهدا بملكِ مطلق لا تُقبل, لأنَّهها شهدا 
بأكثر مما ادّعى. لأنّه ادّعى ملكاً حادثاً. وشهدا 0 ْ 
(كاتفاق النافاين أي كما شُرِط اتفائه| (لَفْظَاً و مَع عِندَ أبي حَنيفة) واكتفيا بالمعنى كمالك 
والشافعيّ 5-0 ف ألفٍ وَألفين) أي شهادة أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين. وتقبل عند أبي يوسف 
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وَيَدْيْتُ يَنْيْتُ في ألفٍ وألفٍ ومئةٍ ؛ الأَكَلَّ عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَّدَ المالَ لا العَْدَ قبل في عتتي ال , 
وضُلْح عَن قَوَدِء وَرَهِنِء وخْلْع إنْ ادّعى مَنْ لَه المال. 


والإجارةٌ بيع في أوَلٍ المدةِ, 


ومحمد على الأقل إذا كان المُدّعى يَدّعى الأكثر. وبه قال الشافعى فى وجد. وأحمد فى رواية لأّئّها اتفقا 
عل الال وده أ خدهياالنراد نقتا احخضا عليه دون ساعد يدا عد فا 

ولأبي حنيفة أنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين فاختلفا معنى وحصل على كلّ واحد منهما شاهد 
واحد. 1 

(وَينْيُثْ في ألفٍ وألفٍ ومئةء الأَرّلْ عند دعوى الأكثر) لاتفاق الشاهدين على الأقل لفظأً ومع . 
لأ المئة عطفٌ على الألف. والعطف يقرّرُ الأوّلء ولأنّ المعطوفٌ غبرٌ المعطوف عليه, فكانا كلمتين 
«وألفان» كلمة واحدة. (إِنْ قَصَّدَ) المدعي (المالَ لا العَقْد) أما لو قصد العقد. فالشهادة باطلةٌ؛ لأنّ العقدّ 
يختلفٌُ باختلاف القن فكان هناك عقدان لم يتم نصابٌ الشهادة على واحد منهماء فإنّ ادّعى الشراء مثلاً 
فشمهد أحدهما على الشراء بألف والآخر بألف ومئة لا يثبثٌ الشراءٌ لاختلاف المثهود به. ولا فرقٌّ بين 
أن يدّعي المُدّعي الأقل والأكثر. 

(فتعبل) 0 أحدهما بألف والآخَّر يألف وخمس مئة (في عتت بال وطُلْح عَن قَوَدِء وَرَهنِء 
وخُلعٍ إِنْ ادّعى مَنْ له المال) بأن ادّعى في العتق المولى. وفي الصّلم ل لمقتول ٠‏ وفي ألوهن المُرتهن. وفي 
املع الزوج. لأنّ قَصْدَ كل منهم إلى المال. فكان كمدّعي الدّين. قيد بكون المُدّعي مَنْ له المال, لأنّه لو 
كان الآخَّر وهو العبدٌ في العتق. والقاتلُ في الصلح. والرَاهنُ في الرّهن, والمرأةٌ في الُلع, كان القصد إلى 
إثبات العقد. فكانت الشهادة باطلة. 

(والإجارةٌ بيعٌ في أُدّلِ المّدّة) وهو إِنما يقصد فيه إلى إثبات العقد. سواء كان المدّعي المؤجر أو 
المستأجر. وسواء كانت الدعوى بأقل المالين أو بأكثرهما (وَمالٌ بَعدها) أي بعد المدّة فيثبت ما اتفق عليه 
الشاهدان وهو الأقل. أما لو كان المُدّعي هو الآجرء فإنه لا حاجة حينئزٍ إلى إثبات العقد. وأما إن كان 
المُستأجر. فلأن ذلك منه اعترافٌ بمال الإجارة. فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتفاق 
الشاهدين أو اختلافهماء وهذا إذا كان المُدَّعي يدعى الأكثر. وإن كان يدّعي الأقل لا تُقبل شهادة من 
يشهد بالأكثر. لأنّ المدعي يكذبه. 
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وَمالٌ بعدها. ويَثيّتُ النّكَاحُ بألف خلافاً ممَاء وَلَزِمٌ الج في الارث بقوله: مات مُوَرٌنه 


و 
ميراثاً له أو: مات وذا ملْكهٌ. أو فى يَدِهء فإنّ قال: كان لأبيه أُوْدَعَهء أو أَعارَهُ مَنْ فى يده 
جَارَ بلا جرٌ. 

م 35 كًٌ 0 4 1 و عر 3 5 1 
وََقْبَلُ الشَّهادَةُ عَلَى الشّهادَة إل في حَدوَ د. وَشرط ها تعذر حضور الآصل بموتء أو 
موصن أ شقن 
2 2 


يَنيْتُ النّكَاحُ بألف) يعني بأقل المالين. سواء ادّعى الزوج أو المرأة عند أبي حنيفة. خلافاً لهم 

كبالك 0 فإنّ عندهما تبطل الشهادة ولا يُقضى بثشيء. لأنّ الحاجة إلى إثبات العقد والنكاح بألف 
غير النكاح بألف وخمس مئة. ولأبي حنيفة أن المال في في التكاح تابع للأصل فيه, وهو اليل والاز داج 
والملك, ومن حُككُم الشَبَع أن لا بُفَيرٌ يُكَير الأصل, فيبق العقد سالماً عن الاختلاف. فيلزم. ويُقضى بالأقل ما 
وقع فيه الاختلاف وهو المالء كما في الذَّين. ويستوي فيه أن يكون المُدّعي الزوج أو المرأة. 

(وَلَزِمٌ الجةٌ) أي أن يجر الشاهد (في) دعوى (الإرث) الميراث إلى المدّعي (بقوله) في الشهادة لمن 
ادّعى شيئاً في يد غيره: إنّه ميرائه من أبيه (مات مُوَرٌنّهِ وَتَرَكَهُ ميراثاً لّه. أو: مات وذا ملْكُهُ) وقت 
الموت. لثبوت الانتقال ضيرورةً (أو) مات وذا (في يّدِهِ) لأنّ اليد الجهولة عند الموت تنقلبٌُ يد يلك 
بواسطة الضمان. إذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ . والمضمونٌ يمَلِكّه الضامن. ولأنّ الظاهرَ من حال من حضره 
الموت أن يُبِينَ ما كان عندّه من الودائع والمغصوب. فإذا لم يبين فالظاهر أنه يلكه (فإِنّ قال:) الشاهدٌ في 
دعوى الإرث: (كان لأبيه أَوْدَعَهء أو أعارَة) أو آجره أو رهنه. أو غصبه منه (مَنْ في يّدو جَارٌ بلا جرٌّ) 
لأنٌّ إثبات يد من يقوم مَقامّهء يُغني عن إثباتٍ اليلك وقتٌ الموت. فاكتّني به عن ذكر الجرٌ. 

(وَُفيلُ الشَّهِادةٌ على القّهادَةإِلَا في حَدٌ وَقَوَهِ). وقالمالك: تُقبل في كل الحقوق. وبه قال الشافعيّ 
في الأصح . لأنّ الفروعٌ عدول نقلوا شهادةً الأصول, فالحُكُم بشهادَةٍ الأصول. وصار الفروع كالترجُان. 
ولناأنٌ القياس أن لاتجوز الشهادة على الشهادة, لأنّ الأخبار إذا تداولها الألسنة, تَكّن فيها شبهةٌ النقصان 
والزيادة. ونا جَوَرْنَاها استحساناً لحاجة الناس. وإنا لا يجوز في حدٌّ وَقَوَدٍ لأئّهها يُذْرآن بالشبهة. وفي 
الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البَدَايّة . وأجازها مالك والشافعي فيهماء نظراً لحقٌّ العبد. 

(وَشْرِط هُا) أي للشهادة على الشهادة (تَعَذُر حُضُورٍ الأصل بموتٍء أو مَرَض) لا يستطيع معه 
اللعوواى د لبر (أو سَفَرِ) مسيرة ة ثلاثة أيامٍ فصاعداً . لأنّ جَوَازها للحاجة . وهي عند عجز 
الأصل. وهو يتحمَّقُ بهذه الأشياء. وفي «الذخيرة» عن محمد: أنه يجوز كيف ما كان حتى لو كان الأصلٌ 
في زاوية المسجدٍ والفرعٌ في زاوية أخرى من ذلك المسجد تُقبل. 
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م 0 لو 0 
وَشهادة عَدَّدٍ عن كل اصل. 
ا 6 اهم 5 وره عن لو لدع 2 ٠.‏ 010 
لا تَعَايُر قَرعَيْ هذا وَذَاك. ويقول الأصل: إِهْبَدْ على شَبَادتِ أني أَشبَّدٌ بكّذاء والقَرْعٌ 
عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أَهْبَدَني عَلى شهادته بكّذاء وقال لي: أَفْبَدْ عَلَى ادق بذلك. 

وَصَمَّ تَعْدِيل لفَْع الأصل, وأَحَدٌ الشَاهِدّين الآخرّ. وإنكارٌ الأصل يُبْطلْ قَهَادَة القّرع. 
وَمَنْ أَقَدَ را يُعَزَّر. 

(وَ)شرط (شَهادةٌ عَدَدِ) رجلين 7 رجل وامرأتين (عَن كل أصل) لما روى عبدالوّرّاق في «مصئّفه» 
عن عل أنّه قال: لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. ولفظ «الهداية» عن على: لاتجوز على شهادة 
رجل إلا شهادة رجلين. وما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن الشّعَ أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الشاهد 
على الشاهد حتى يكونا اثنين. 

(لا) أي لايُشترط ١‏ تَغَايُر فَرْعَيْ هذا) الأصل (وَ) فرعي (ذَاك) الأصل. حتى لو أشهد أحد الأصلين 
على شهادته شاهدين, وأشهدهما الآحَدُْ بعينهها على شهادته جاز. 
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(ويقول الأصل) في إشهاد الفرع: (أَشْبَدْ على قَبَادَتي أني أَشبَد بكذا) لأنّ الفرع كالغائب عن 
الأصل. فلابدٌ من التحميل والتوكيل له. ومن أن يشهدّ الأصلُ عنده كما يشهدّ عند القاضي لينقله إلى 
مجلس القضاء. 

(و) يقول (القَوْعٌ) في أداء الشهادة (عند الحاكم : أشهد أن فلاناً أَْهَدَن عَلَى تهادته بكذاء وقال 
لي: أَشْبَد عَلَى شهادتي بذلك) لأنه لابدٌ من ذِكْر شهادَتِهِ. وؤِكْر شهادةٍ الأصل. وذكر التحميل. وهو 
يحصل بهذا. وفيه حمس شِيّنات (وَصَعَّ تَعْدِيل القْع) أي تركية الشاهد القع (الأصل» و) تعديل (أحَدُ 
الشَاهِدَين الآخرَ) بأن شهد شاهدان في واقعةٍ, فزكّى أحدهما الآخر . لأنّه من أهل التزكية, فكانت تزكيته 

(وإنكارٌ الأصل يُبْطل شَهَادَةَ القَرِع) لأنّ التحميل شرط. وهو لم ينبت للتعارض بين خبر الفروع 
وخبر الأصول (وَمَنْ أقرَ أنه عَهِدَ رُوْرً) أو شهد بقتل رجل أو موته . ثم جاء ذلك الوّجل حيّاً (شيُرَ) 
في الأسواق ١و‏ يُعَزَّزْ) بضرب ولا يحبس عند أبي حنيفة. وعرّر بالصَرْبٍ والحبس عند أبي يوسف 
وحمد وباقى العلماء. على قدر ما يراه القاضي , حتى يُظهر توبته. 

والحاصل : أن شاهد الزَّوْرِ يُعَزّْر بالاتفاق: سوأ أتصل القضاء بشها دته أو لم يتصل . لأنّه ارتكب 
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َصْلّ [في الرُجُوعِ عَن الشَّجَادةً] 


لا رُجُوعَ عَنها إلا عند قاض. فإنٌ رَجَعَا عَنها قَبْل الحكم سَقَطَتْ. وَل يَضْمَنَاء وبعده ل 
2 
يُفسخ, وضَمِنًا ما أَتلَقَاهُ مها إذا قَبَض مُدَعَاه. 


كبيرةٌ اتصل صََرَرُها بالمسلمين, وليس فيها حدٌ مُقدّرٌ فيعرّرٌ زجراً له. إلا ْم اختلفوا في كيفية تعزيره, 
فقال أبو حنيفة : بتشهيره فقط . وقال غيره: بضربه وحبسه. لما روى ابن أ شيبة في «مصنّفه» عن أبي 
خالد. عن حجاج. عن مكحول. عن الوليد ين أبي مالك أن عمر بن الخطّاب ينه كتب إلى عمال بالشام 
في شاهد الزؤر. يضرب أربعين سَؤْطاًء ويُسِكّم وجهه. ويحْلّق رأسه. ويُطال سجنه. 

ولأبي حنيفة ما روى محمد في «الآثار»: عن ابن أبي الهيثم عن مَنْ حَدَّئه عن شريم: أنّه كان إذا 
أخذ شاهد زورء فإنّ كان من أهل السوقء قال للرسول: قل هم: إن شُرَّيحاً يقرؤكم السلام ويقول لكم: 
نا وجدنا هذا شاهد زُور فاحذروه, وإن كان من العرب أرسل به إلى مسجدٍ قومهٍ أجمعَ ما كانواء فقال 
للرسول مثل ما قال في المرّة الأولى. 


قصل [في الوّجُوع عَن الشَّجَادة ] 


(لا رُجُوعَ عَنها) أي لا يصّح الرجوعٌ عن الشهادة (إِلَّا عند قاض) أي قاض كان, لأنّ الرجوع 
عن الشهادة فسخ لهاء فيختص بما اختصّت بهء وهو كونها عند قاض كفسخ البيع. حيث يُشترط فيه ما 
يُشقترط في البيع: من قيام المبيع. ورضي المتابعين. ولأنّ الرجوع عن الشهادة توبةٌ عما ارتكب من قول في 
حلس القضاء. فتكون توبته بالرجوع كذلك, هكذا في «الهداية» و«الكافي» أخذاً من «المبسوط». ويؤيده 
ما ورد أنّه يلك قال: «إذا أحدئت ذنباً. فأخرث لله توبً, السّدٌ بالسرّ. والعلانيةٌ بالعلانية»7١.‏ (فإنٌ 
رَجَعَا عَنها قل الحكُم سَقَطَتْ) لأنّ الحقّ إنما يثبت بالقضاء. والقاضي لا يقضي بكلام متناقض. 

(وَلْ يَضْمَنَا) لأنّهها م يُتلفا شيئاً على المُدّعي ولا على المدعى عليه (و) إن رجعا عنها (بعده) أي 
بعد الحكم (لّ يُفسخ) الحكم لأنّ آخِر كلامهم في الدلالة على الصدق مثلٌ أوله. وقد ترجّح الأول باتصال 
القضاء به (وضَّمِنًا ما أَتلقَامُ) للمشهود عليه (يها) أي بشهادتهما لإقرارهم على أنفسهم بسبب الطَّمان. 
والتناقض لا ينع الإقرار. (إذا قَيَضَ) المدّعي (مُدَعَاه) ديناً كان أو عيناً. لأَنّ الإتلافٌ يتحقّق بقبض 


/ + عزاه في «كنزالعال» إلى الديلمي, عن أنسء وعند الرجوع «لمسند الفردوس» لم نجده. انظر كنز العمال‎ )١( 
.)٠١754( رقم‎ "٠ 
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والعبرة للباقي لا للراجع فإنّ رَجَعَ َه ثلاث ل يشمن فإن جع آخْرُ ضَمنًا نصفًء وإن 
قَهِدَ رَجُلّ وَعَشْرَةُ نِسوَةٍ تم رجعواء فَعَلَ الرَّجُلِ سُدُسٌ عِندَ أبي حنيفة, وَعَلَ النّْوَةٍ ححْسَةُ 
أشتاس . وف ندهماء إن رجن ققط عن طف. وَصَن الم إن دجم والأصل 
مركي . لا شاهدُ الإحصان, 


المُدعي. وفي ذلك لايتفاوت الحكم بين العين والدّين (والعبرة للباقي لاللراجع) إذ لولا ذلك لوجب الضمانٌ. 
ل الح بشهادته. بأن بتي النصاب. 

فإنٌ رَجَعَ أَحَدُ ثلائة) شهدوا بحق. وقضى القاضي به وقبضّه المُدعي (لَّ يَضْمَنْ) لأنّ شهادة 
0 تكفي لثبوت الحق في غير الزّنا والكلام فيه. فصار الحق مُسْتَحَقاً بهما. 

(فإنْ رَجَعَ آخَدُ ضَمِنًا) أي الراجمٌ 6 أولً والراجع ثانياً (نصفاً) لأنّه بق من الثلاثة واحد. فبق ببقائه 

نصف الحق (وإن تيد جل وَعَشْرَة »يسوم رجعواء َل لجل سد سدم س عند د أبي حنيفة, وَعَلَ النْسْوَةٍ 

ع خنْسَةُ أسْداس) وبه قال مالك والشافعي وأحمد (وَنِضْفٌ عندهما) وعلى النّسُوةٍ النصف الآخرء وبه قال 
أبوالعباس ‏ من أصحاب الشافعي - لأنّ النّسْوَة 0 كَثرَتْ يُقَمْنَ مُقام الرجل الواحد. ولذا لا تُقبل 
شهادتهنٌ إلا إذا شَبِدَ معهنّ رجلُ. فكان الثابثٌ بشهادتهن نصفٌ المال وبشهادة الرّجل النصف الآخر. 
وذلك لقوله ل في نقصان عقل النساء: «عَدَلَتْ شهادةٌ اثنتين منهنٌ بشهادة رجل»7". 

(وَإن رَجَعْنَ) أي النَسْوَة العشرة (فَقّط) أي ولم يرجع الرجل (فَعَلَهنَ نضْفٌ) من الحق اتفاقاً. لأنّه 
بق مَنْ يبق به نِصْفٌ الحّ. وهو حقٌ الرجلء وبه قال الشافعي في قول. (وَضَمِنَ الفَرْعٌ إن رَجَعَ هُوَ 
وَالأصل) عند أبي حنيفة وأبي يوسف, لأنّ القضاء وقع بشهادة الفروع: فكانوا مباشرين والأصول مُتَسيّبين, 
وإذا اجتمع المباشرٌ والمُتسببٌ كان الضمانُ على المباشر. 

(و) ضَمِنَ (المُزكّي) إذا رجع عند أبي حنيفة. وقالا: لا يضمن (لا شاهدٌ الإحصان) أي لايضمنٌ 
شهود الإحصان إذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك. سواء رَجَعوا مع الشهود أو وحدّهم. 
وقال رُفّر وأحمد والشافعي في قول ومالك في رواية: يضمنون. لأنّ الرّنا صار موجباً للّجم بقوهم. فكان 
في معنى علّة العلّة. ولنا أن الإحصان شرط محضٌ لا يضافٌ الحكمٌ إليه. كما تقرر في الأصول. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١‏ / 87 87, كتاب الإيمان (١)ءباب‏ بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات... 
(4). رقم (074-157. بلفظ : «أمًا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل». 


كِتابُ الشهادَة 1" 
وشاهدٌ الهين, لا الشزط إذا رجعوا. 


(و) ضمن (شاهِدٌ البين) أي التعليق (لا الشَّرْطِ) أي لا يضمن شاهدا وجود الشرط (إذا رجعوا) 
شاهدا المين وشاهدا وجود الشرط. فلو شهدا بتعليق العتق أو الطلاق قبل الدخول بشرط. وشهد آخَّران 
بوجود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا كلّهم. ضمنَ شهودٌ البمين قيمة العبد ونصف المهر. لا شهودٌ وجود 
الشرط . 


3" كِتابُ الإقْرّار 
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هو لغد: إفعال مِنْ قر الشي5: نُبَتَ 

وشرعاً: (إخبارٌ بحقّ لآخَرَ عَلّيه) فخرجت الشهادة. فإَّها إخبار بحق لآخَّر على غيره. والدّعوى 
فنا إخبار بحق نفسه على آخر. (وحكمه): أي الإقرار (ظُهُورٌ المُقَدٌ به) أي لَِم على المُقر ما أَقرّ به. 
لوقوعه دليلاً على صدق المُخْبَرِ به. قال الله تعالى: «كُونُوا قَوَامِينَ بالقشطٍ سبَدَاءَ لَه وَلَوْ عَل أنقيك: » 
[سورة النساء, الآية ]١76‏ والشهادةٌ على نفسه هو الإقرار. وقال عرّ وجلّ: دبل الإنْسَانُ عَلَ نَفْسِهِ 
بَصِيْرَةٌ 4 [سورة القيامة, الآية ]١4‏ أي شاهدة بالحق. وقد رَجَم النَيئ يلتك بإقراره على نفسه بالرّنا 
(لا إِنْضَاوٌهُ) لأنّ الإقرار إخبارٌ بوجود المُمَّجٌ به. والإخبار إظهار المُخير بلسانه للمُّخْبَرٍ به لا إيجادٌهُ له 
(قَصَحَّ الإقّار بالخَمر للمُسْلِمٍ) ولو كان الإقرار إنشاء لَمَا صَحّ لأنّ المسلمَ لا يَصِخٌ له قليك الخمر. 

(لا بطلاق) أي لا يصح الإقرار بطلاق (وعِنّقٍ مُكْرَهَاً) ولو كان إنشاءً صخ. لأنّ طلاق المُكْرَه 
وإعتاقّه واقعان عندنا. وإنا خّصٌ الطلاق و التاق بالذكر مع أن كلّ إقرار مع الإكراه غير صحيح. لأنّه 
أراد أن يبي أن الإقرار ليس بإنشاء. 


ا 


(فَلّو أَقَدَ حب مُكَل بحق. صم وَلّو) كان الحق (يجهولاً) لأنّ جهالة المُمَدَ به لا تمنع صِحَّةَ الإقرار. 
لأنّ الحقّ قد يلزمه مجهولاً, بأن أتلّف ما لا يَدْرِي قيمته. أو جَرَح جراحة لا يدري أزْسّهاء أو يبق عليه 
بقية حساب لا يعرف قدرهاء وهو محتاج لإبراء ذمّته بالإيفاء أو بالإرضاء. 

(وَلَِمَه) أي القِر (بيانّهُ) الجهول. حتى لو امتنع عن البيان أُجير عليه (بما له قِيمٌ) أنه أخير 
بإقراره عن الوجوب في ذمّته, وما لا قيمة له لا يجب فيهاء فكان رجوعاً (والقول لَهُ) أي للمُقر مع يمينه 
(إن ادّعى المُقَهُ لَهُ أكثرَّ مِنه) لأنّْ المُقِر هو المُنكر. 


كِتابُ الإقْرَار اننا 
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ولا يصّد يُصَدَّقْ في أقَل مِن درهم في : علي مال. ومن النّصابٍ في امال عظم امن ذفنت أو 
فِضّةَء ولا مِن خمس وعشرين من الابلٍ . ولا مِن قَدْر النّصاب قيمةٌ غير مال الّكاة. 


وفى: دَرَاهِم تلاتَةٌ و : دراهم كثيرةٍ عَشْرَة و :كذا درهماً دِرْهَهُ ٠‏ و:كذاكذا أَحَّد عَشّر, 
وكذا وكذا أحد وعشرون ولو تلك بلا وآ؛ قاعة عَشَّرء ومّع واو نه وَاعد وعشرونء وإن 
رَبّعَ زِيدَ ألفٌ. 

وَ: علي وقِلي إقرارٌ بِدَينِء وَصُدّقَ إن وَصَلَّ به: وهو وَدِيعة, 

(وَلا يُصَدَّقَ) المقِر (في أُقَلَّ مِن درهم في: علق مال) لأنِّ لا يُعد مالا عرفاً (و) لا في أقل (من 
النصاب) أي نصاب الزكاة (في عال عام ٠‏ من ذهب أو فِضة) لأنّ النصاب مال عظي, حتى اعثّبرَ 
صاحبه غنياً في الشرع موحت ليد موانأة النقزاء . وقال الشافعيّ وأحمد : يُقْبلُ تفسيره بالقليل والكثير. 

(ولا) في أقل (مِن خمس وعشرين) في: علي مال عظير” (من الإيل) لأتها أدنى نصاب منها يِجِبُ 
فيه من جنسِدٍ (ولا) في أقل (مِن قَدْر النّصاب قيمةٌ) في: علي مال عظير من كذاء مشيراً إلى مال (غير 
مال الرّكاة). 

(و) لزمه (في عراصم تلان لآل اقل المنتع المتسيح ؛ فصار متيقّناً به والزوائد عليه مشكوك فيه. 
(و) لزمه في (دراهم كثيرة عَقُرَةٌ) عند أى حتيقة: ومنتان عتدهاء لأنّ صاحب النصاب مكثر. حتى 
وجب عليه مواساة غيره. بخلاف ما دونه. ولأبي حنيفة أن العشرة أقصى ما يُذكر بلفظ الجمع, ألا ترى 
أنّه يقال: عَشَّرةٌ دراهم, ثم يقال: أحد عشر درهماً. فكان هو الأكثر من حيثٌ اللّفظٍ فيصرف إليه. 

(وَ) لزمه في (كَذا درهماً دِرْهَمُ) لأنّ كذا مهم ودرهماً تفسير له. (و) لزمه في (كذا كذا أَحَد عَشّر, 
و) في (كذا وكذا أحد وعشرون) لأنّ هذه الكليات مبهمة, فيجبٌُ حَمْلُها على نظيرِهًا من المفمين ٠‏ وأقل 
ا ا مياعي : أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشرون (ولو َلّتَ بلا واو. 

أَحَدَ 3 اوه ال لوقع وأو فثة وأحد وعشرون) لآل أفل ثلاثة أعداد. 
١و‏ :لوقي إقرئ يدن أن كلمة عل للوجوب. وكلمة قبل للقيان. يقال: قَيِلَ فلانٌ عن 
فلانٍ أي ضمن. وإِمًا يكون المال واجباً ومضموناً إذا كان ديناً في الذمّة (وَصُدَّقَ) من قال: علي أو قبلي 
(إن وَصَلَ به) قوله: (وهوَ وَدِيعةٌ) لأنّه يحتملّه جازاً. لأنّ الحفظ واجبٌ على المُودّعء فيجوز تفسيرّه به 


3 كِتابُ الإقْرَار 
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وَإن فَصّل لا. وَ: عندي أو مَعى وَنْحْوْه أمَانَة . وقوله لمدعى الآلف : اتزنهاء أو قضيتكها ونحوهماء 
إقرارٌ. 
_ ا 1 8 ُ ا 0 5 
و: مئة ودرهم, أو: وثلاث أثواب. دراهم وثيابٌ. وفي: مئة وثوبٌ أو ثوبان يُفَسْرٌ المئة. 


لقنا بدابّة في ار يَلْرْمُهَا فقَط . وَسَيبٍ جَفْنُهُ وَحَائِلُهُ. 


9 سل 


متصلاً. (وَإن قَصَلَ لا) أي لا يُصِدَّىُ, لأنه يُقررٌ حكنه بالسكوت. فلا يجوز تغييرٌه بعد ذلك كسائر 
المغيرات في الاستثناء والشرط. (و : عندي أو مّعي وَنَحْوُةُ) ك : في + بيتي» وفي كيسي , وفي صُنْدوقٍ (أَمَانَهٌ) 
لأنّ ذلك إقرار بكون الشيء في يده. وذلك يتنوّع ال شمو وامانة» فقت أقليا وهو الامائةة 

(وقوله لِمُدَعِي الألف: اتَنما) بتشديد التاء أَمْدٌ من الاتزان, افتعال من الوزن (أو قَضَيْئّكَها 
ونحوهما) كانتقذها أو أَجُلْن بها. أو اقعد فاقيطها (إقرارٌ) لأنّ الهاء كنايةٌ عن المذكور في الدعوى في 
جميع ذلك. فصار كأنه أعاد المُدّعى وهو الألف. فيكون إقراراً بها. وأما لو لم يكن فيها ضمي لا يكون 
إقراراً. أنه لا دلِيلَ على انصرافها إلى امال المذكور. فيكون كلاماً مبتدأ فلا يلزمه شيء. 

(و) قوله: (مئةٌ وورهم, أو) مئة (وثلاث أثواب) يلزم في الأول مئة كلّها (دراهم و) في الثاني مئة 
كلّها (ثيابٌ . وفي) قوله : (مئةٌ وثوبٌ أو) مئة و (ثوبان ن سر المئة) لأنّ الدراهم يَكثّر استعماله ٠‏ فاستثقّلوا 
تكرارة واكتقوا بذكره مرق وكذا كل ما يكثة استتغيالة ويثبثُ في الذَّمّ من المكيل والموزونء وإِما لزم مئة 
ثوب في مئة وثلاث أثواب. لأنٌّ الأثواب لم تذكر بحرف العطف » فانصرفت إلى الجميع. ولزم تفسير المشة 
في مئة وثوب أو وثوبان. لأنّ النوب لا يُكال ولا يُوزن ولا يَكْثْر استعماله. فبق على الأصل . 

(والإقرارٌ بدابّة في إِمْطْبلٍ) وهو بيت الدواب (ِيَلْرْمُهَا) أي الدابة (فَقَط) أي ولا يلزمٌ الإصطبل 
وعد انكيرمك رأن جنع لان كل المتقزل لا تضبق الس جهن وعلى قياس قول محمد 
أنه يضمن. ويلزمه الدابّة والاصطبل (وَ سيفٍ) أي الإقرار بسيف يلزم (جَفْنُه) أي غِمْد السيف (وَحَائلُة) 
وهي جمع جمالة بكسر الحاء. وهو العلاقة. وإِما يلزمه ذلك لأنّ السيف اسم يطلق على مجموع النَّصْل 
لحن اال 

(وَصععَّ إقرارُة) أي الرجل (بالحَمْلِ) بأن يُتِدَ بحمل جارية أو شاةٍ لرجل. لأنّ هذا الإقرار له وجةٌ 
صحيح, وهو أَنْ يكون أوصى به رجل ومات, وأقرٌ وارئه بأن هذا المتمل لفلان, فيحمل عليه وإن لم مُبين 
السبب, وهذا باتفاق. وَلّه) أي وإقراره للحمل (إِنْ بين المُِرَ (سَبَباً صا حاً) بأن قال: أوصى له به فلان. 
أو مات أبوه وتركه ميراثاً له. وهو قيد للإقراء له. ونا قيد به لأنّه إن بين فيه سبباً غير صالم, بأن قال: 


كِتابُ الإقْرَار كينا 
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واائر ا حتر كر ازلديا ورا الا وار ج وأل 1 


0-0 َي أو وَرْفهٌ من دَراهِمَ صَمَّ قئِمَةّ لا استثناءٌ التّابع . كالبناء والقَصّ والتَّخْلٍ. 


باعَني أو أقرَضّنيء لا يصح الإقرار. وإن لم يبين سبباً م يصح عند أبي يوسف. 

(فَِنْ وَلَدَتْ) أمَ الحمل المقَد له (لأكلٌ من نف حَوْلِ) من وقت الإقرار (قَلّه) أي فللحمل (ما أَقَدٌ 
به) له. لأنّه كان موجوداً وقت الإقرار بيَقين (وإن أَقَرٌ بشَرطٍ الخِيارٍ) بأن أقرٌ لرجل بألف قرضء أو 
غَضبء أو وَدِيْعَة. أو عاريّة قائمة أو مُسْتهلّكّة. على أنْه بالخيار ثلاثة أيام (صّمّ) الإقرار لوجود الصفة 
المُلْمَةٍ. وهي قوله: عليّ. ونحوه. 

(وَبَطَّلَّ هن طَّهُ) لأ الإقرار إخبارٌ ولا مَدْخَل للخيار في الإخبار, لأنّ لخب إن كان صادقاً فهو 
واجبٌُ العمل به, اختاره أو " يحت ء وإن كان كاذباً فهو وَاحِبٌ الرّدء فلا يتغيّر باختياره وعدم اختياره. 
ونا تأثيره في العقودٍ لتتغير به صفة العقد ويتخيرٌ به بين فسخ وإمضائه كذا في «العناية». وهذا إذا كان 
المُثَّدَ به لا يقبل النيار كما في الصور المذكورة, وأما إذا كان يقبل, كما إذا أقرٌ أنه باع أو اشقرى شيئاً على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أقل, فإنه يصح الإقرار والخيار جميعاً 

(واستقناء كي أو وَرْنيّ من دَراهِم) بأن قال له: علي ألف درهم إلا قفيرٌ حنطة أو إلا ديناراً (صَحّ 
ِيمَهَ) أو بطريق القيمة. فيلزمه ألف درهم إلا قيمة القَفيز أو الدينار. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد ورُفر وأحمد: لا يصحٌ, لأنّ الاستثناء إخراجُ ما لو لا الاستئناء لكان داخلاً. وهذا لا 
يُتصوّر في خلا الجنس. ولأبي حنيفة أن الكَئْلي والوّرني جنش الدراهم في المعنى. من حيث إنها تنبت 
في الذمّة حالاً ومؤجّلاً. ويجوز استقراضّبًا وإذا كانت في المعنى جنساً لها. جاز استثناؤها منها. 

(لا) أي لا يَصِخّ (استثناءٌ التّابع) من المتبوع (كالبناء) من الدار. بأن أقر بدار واستثنى بناءها 
(والقصٌ) من الخاتم» بأن أقر بخاتم واستثنى فصّه (والتَّخْلِ) من البستان, بأن أقر ببستان واستئنى غخْلّه. 
لأنّ الاستثناء إخراج ما تّناوله صدر الكلام نصّاًء وصذر الكلام إِما يتناول هذه الأشياء تسبعاً. بخلاف 
البيت, فإنّ الدّار تتناوله نضّاً إذا الدار تشتمل البيت. وهذا لو استّحِقَ البيثٌ في بيع الدّار سقطت حصته 

من القن. ويبطل إقرارٌ وصل به: إن شاء الله. فلو قال لزيد : علي ألف درهم إن شاء الله لم يلزمه شيء. لأنّ 

التعليقّ بمشيئة لله إيطال عند محمد فيبطلٌ قبل انعقاده بحكم. وعند أبي يوسف تعليق بشرطٍ لا يوقّفُ 
عليه فكان إعداماً من الأصل. 

(ودينُ صحَّته) مبتدأ مضافٌ (مُطلقاً) أي سواء علم بسببه وهو بعاينة الشهود ببيّنة أو بالإقرار 
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ودَينُ مَرَضِهِ بسبب فيه, وعُلِمَ بلا إقرار. سَوَاء. وقُدّما عَلَى ما أقرٌ به في مرضيء والكل عَلى 
الإرث, وَإِنْ ّيل ماله . 

ولا يصح أن يَخْصٌّ غَرِئاً بقضاء دَينِه . وَلا إقراره لِوَارِثِه 

(ودينُ مَرَضِهِ) مرض الموت (بسببٍ فيه) أي في المرض كالنفقة ومن الأدوية (وعَلِمٌ) السببُ (بلا إقرارٍ) 
كالاستقراض في مرضه بعاينة الشهود. أو الشراء. أو الاستئجار, أو التزويج (سَوَاءُ) أي مستويان في 
الثُتبة. فلا يقدّمُ أحدهما على الآخر في الاستيفاء من التركة. هو خبر المبتدأ وما عطف عليه (وقُدّما عَلَ 
ما أقرٌّ به في مرضه) وم يُعلم إلا بالإقرار. وبه قال النَّحَّعي والثوري. 

(و) قُدّم (الكلٌ عَلى الارث. وَإِنْ تَِّل) الكلّ (مالّه) لأنّ الإقرار لا يعت إذا كان فيه تم إبطال 
حق الغير, وفي إقرار المريض بما ليس من التبرعات كالبيع, والنكاح, والإتلاف مُيْمَة إيطال تعلق دين 
الصّحة بماله, يخلاف المعروف السبب ممُعاينة الشهودء فإنه لا ميْمَة فيه. 

(وَلا يصح) للمريض (أنْ يَخْصٌّ غَرِئً) من عُرماء الصحة أو المَرَضٍ (بقضاء دَينِهِ) لأنّ ذلك فيه 
إيطالٌ حقّ الباقين, إلا أَنْ يكون ذلك الدَّينٌ تمنأ بشيءٍ اشتراه بمثل قيمتِهء أو يكون قرضاً لزمه في مرضه 
بالبيّنة. لأنّ هذا ليس بإيثار ولا إبطال للحقٌّ. لأنه حَصَّلَ مثل ما تقد وحقٌّ الغُرماء متعلقٌ ا التركة 
لا بالصورة, فإذا حصل له مئلّه معنَ لم يعد ذلك تفويتاً. وعند مالك والشافعي يختص مطلقاً. واللّه تعالى 
أعلم. 

(وَلا) يصح (إقرارةٌ لِوَارِئِه) لما أخرجه الدَارقْطيَ في «سننه» عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن 
جابر قال: قال رسول الله يلت : «لا وصية لوارث, ولا إقرار له بدَينٍ». وما رُوِي أنه يق قال في 
خطعه عاد سنية الوذاع لزان ال أعتلن كل وى رسى نقد ,فلا واضية لوازك ولا إعران بالكو 417 ١‏ 

لكن قال شمس الأة في «المبسوط»: إن هذه الزيادة شاذةٌ غيرٌ مشهورة: وإِمًا المشهور قول ابن 
عمر: إذا أقر الرجلٌ بدّين فى مرضه لرجل غير وارث فإنه جائرٌ وإن أحاط ذلك بماله. وإن أقرٌ لوارث 
فهو باطل إلا أن تمدق الورانةه .ويه أخذ عن ؤناء فإ كول الواخدامق فتهاء الشعاية عددنا مدعل 
القياس. ولأنّ في إقراره إيثار بعض الورئة بماله بعدما تعلق حقٌ جميعهم به. فلا يجوز لما فيه من إبطال حق 
البقيّة. كالوصيّة. قيد بالوارث لأنّ إقراره للأجنبي يصح وإن شَمِلَ المال. 


)١(‏ أخرجه القرمذي في السنن ؛ / 1/ا, /ا/ا,, كتاب الوصايا (18), باب ما جاء لا وصية لوارث (0): رقم 
(١؟57).‏ 
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بي ده قوع موه مر 210 وه ضمةه 0 .2 *ي. 6 ع وه 
إلا أن يُصَدَقَهُ البقيّة, فيطل إن ادعى بُنوَّته بَعْدّهء لا إن تكح. وَلو أقرّ بِبتوّة غلام جهل نسَبه, 
رم 15م 0 اسك م 6 2 2 5 ذن ااسطاه 00-7 5 

وَيو مِثْلهُ لمثله. وَصَدَقَهُ الغلام, ثَبَتَ نَسَبّهء وَشُرِط تصديق الرُوْج» واث ده قابلة في إقرارها 


- 


0. 0 
بالولد. ولو أقر بنسبٍ من غير ولاد. لا يصح, ويّرث إلا مَعَ وارث. 


(إِلا أن يُصَدَّقَهُ البقيّة) أي بقية الورثة, لأنّ عدم الصحة كان لحقّهم, فإذا صَدَّقُوه فقد أقروا بتقدّمهِ 
علهم (لَيبِطُلٌ) الإقرار (ِنْ اذّعى بُوَنّه) أي بنوة الأجنبي ١بَعْدَه)‏ أي بعد الإقرار له ويثبت النسب. وبه 
قال أحمد والشافعي في قول. 

(لا إن نَحح) أي لايبطل الإقرار لأجنبية إن نكحها بعد إقراره ها. وبه قال أحمد في الأصح. والشافعي 
في القديم. لأنّ البنرّة تستند إلى وقت العُلّْقِ فتبين أنه قر لابنه فلا يصح, والزوجية تقتصر على زمان 
التزوجء فكان إقراره لأجنبية. ويؤْخّر الإرث عن الدَّين المُقَوِ به في المرض. لقوله تعالى: لمِنْ بَعدِ وَصَيّةٍ 
يُوضَئْ بها أو دَيْن» [سورة النساءء الآية ,]١7‏ ولأنّ قضاء الدَّيْنِ من الحوائج الأصلية لأنّ به دفع 
الحائل بينه وبين الجنّة العَليّ. وحقٌ الورثة يتعلّق بالقركة بشرط القَراغ عن الحاجة. وهذا يقدّم تجهيزه 
وتكفيئه وتدفينّه . 


(وَلّو أقدً) المريضٌ أو غيره (يبنُرٌة عُلام جُهِلَ تَسَبْهُ وَيُولَدُ مِقْلّهُ) أي مثل الغلام (لمِقْلِهِ) أي لمثل 


لمق (وَصَدَّقَهُ العُلامٌ تَبَتَ نَسَبُه) لأنّ النسب يُحتال لإثباته. فيثبت إذا أمكن. وفي هذه الصورة يمكن. 
قيد بمجهول السب لأنّ معرفته نع ثبوته من غيره. وبكونه يولد يِئلهُ ْله للا يكون مكذباً في الظاهر. 
وبتصديق الغلام, لأنّ المسألة في غلام يُعبّر عن نفسه, فلابدٌ من تصديقه. لأنّه في يد نفسه. حتى إذا كان 
ضفرا لي يعار عن نفسه فلا يعتبر تصديقه. كذا في «الكافي» و«الهداية» وغيرها. وإذا تَبَتَ نسبّه شارك 
الورّئة في الميراث. لأن ذلك من ضيرورات ثبوت النسب. 

(وَشْرِط تصديق الرّوْج) امرأته أو معتدته (أو شَبَادَ قابلة في إقرارها) أي المرأة (بالولد) لأنّ 
إقرار المرأة لا يُقبل على الزوج, فلابدٌ من تصديقه. وقول القابلة حجة في تعيين الولد. والنسب يثبت 
بالفراش. (ولو أقر بنسبٍ من غير ولاد) أي أبوّة أو يتُوة. كإن أقر بأخ أو عم (لا يصح) إلا بالبيّنة, لأنّ 
فيه حْمْلٌ النّسَبٍ على الغير. 

(ويّرثُ إلا مَعَ وارث) معروف قريب أو بعيد. فإنّه أولى بالميراث من المُقَدِ له. لأنّه لما لم يثبث 
نسبةُ منه لم يزاحم الوارث المعروف التُّسبٍ. وإن لم يكن له وارثٌ استحقٌ المُمّدَ له ميرائه. لأنّ للمُقِر ولاية 
التصرّفٍ في مال نفسه عند عدم الوارث. ألا ترى أن له أن يوصي بجميع ماله. فكذا له أن يجعله هذا المت 
له. 
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ومن أقٌ بأخ وأبوه ميث شَاركَهُ في الإرثٍ بلا نَسَيٍء و أقرَ أَحَدُ بي مَئِتِء لَهُ على 


2 
3 


(وَمَن أقدٌ بأخ وأبوهٌ مَئْثٌ مَيْتٌ مَيْثْ شَارَكَهُ في الإرث بلا نَسَبٍ) أي ولا يثبت نسبه, لأنّ إقراره يُضَّمّن 
شيئين: حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه. فلا ينبت إل بالبيّنة؛ والاشتراك في المال وله ولاية 
(وَلَو أقة دٌ أَحَدُ أب ع مَيْتِء لَهُ عَلى) شخص (آخَرَ در يْنُ) هذه الجملة صفة ميت (بِقَبْضٍ أبيه ذ نصْفَهُ) 
أي نصف الدَّيْن (قلا شَىء 0 أي للابن المُتِدَ (والنُصفُ للآخر) وهو الابن المُنْكرء لأنّ الإقرار باستيفاء 
الميت الدَّينَ إقرارٌ بالدّين على الميت. لأنّ المقبوض غير الذّينء فيكون مضموناً على القابض دينأً في ذمّته 
فيتقاصٌان, فإنّ كذَّبه أخوه لا يُصدق عليه وينفذ في حقه خاصّة, فوجب على الميت النصْفُ على زعمه. 
والدّين مقدّمٌ على الميراث وقد استغرق نصيتّه. فلا يأخذ منه شيئاًء وصار كبا لو أقرَ على اميت 


بدين الخ وكذبه أخوة: 
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هي إِخْبَارٌ بحق لَهُ عَلى غيره. 
والمدّعي : مَنْ لا مُجْبَدُ حَلَ الحْصُومَة مَةِ والمُدّعى عَلَيه من يُْيَرُ. وَهي إنما نَصِحُ بذِكرٍ شَيءٍ 
عَلِمٌ جنْسُّه وَقَدْرُهُ وَأَنَّه فى يد المدّعَى عَلَيه. 


وَفي المتُقُول يزيد: بغير حَقٌ. وفي العقار لا تنبت اليدُ إلا بحْجّة 3» أو عِلم القاضي, 


كتابُ الدَّعْوَى 


(هيَ إِخْبَارٌ) من الشخص (بحقّ لَهُ عَلى غَيره) فاحترز بقوله: «له» عن الشهادة فإئهَا إخبار بحق 
لآخر. وبقوله: «على غيره» عن الإقرار, فإنّهإقرار حق لآخر على نفسه. ولما كان معرفةٌ الفرق بين المُدّعي 
والمُدّعى عليه من أهم ما يمتاج إلى معرفته في هذا الكتاب عرفهها بقوله: : (والمُدّعي : مَنْ لا يُجْبرُ على 
الخصُومّة 3) إذ تركها (والشّعى عَلَيه من بجا علا إذا تركها . وقيل: المُدّعي: مَنْ لا يَسْتَحَقٌ إلا بحجة 
كالخارج. والمُدّعى عليه: مَن يَستحِقٌ بقوله من غير حجة, كصاحب اليد. وقيل: المُدّعي: مَن يلتمش 
غير الظاهر. والمُدَّعى عليه: مَن يتمسّك بالظاهر. 

(وهى) أي الدعوى (إنا تَصِحٌ بكر مَيءٍ عُلِمَ جنْسُّه) أي جنس المُدّعى. بأن يقال: حنطة مثلاً 
(وَقَدْر) بأن يقال: كذا كيلاً. لأنّ فائدة الدّعوى الإلزام بواسطة الإشهاد. ولا يتحقق الإشهاد ولا الإلزام 
في الجهول. 

(وََنّهِ في يد المُدَعَى عَلَّيه) هذا عطف على «ذكر شيء». وإًِا شُرط ذلك في الدعوى لأنّ المُذّعى 
عليه لا يكون خصاً إلا إذا كانت العين في يده. (وَني المَنْقُول يزيد: بغير حَقَ) إذ الشي: قد يكونٌُ في يد 
غير امالك يحق . كالّهن في يد المرتهن. والمبيع في يد البائع لأجل المْن. (وفي العقار لا تَفيْتْ اليد إلا 
ب حُّة, أو عِلمٍ القاضي) ولا يثبت بتصادقهما أنّه في يد المُدّعى عليه . بخلاف المنقول فإنه يثبثُ بذلك. 
شرج يجنا أ الى انار قي ماده وواسة ى يدتغيزها؟ رالا عل جلك لكرج فيا ذريمة إلى 
أخذِه بحُكم الحاكم. فشرط الحجّة أو غلم القاضي لنني التّهمة. واليد في المنقول معاينةٌ فلا حاجة إلى 
اشتراط ذلك. وفيه أن العلّة مشتركةٌ والمعاينة ممنوعةٌ. فلا يظهد وجه الفرق هناك. 
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والمطالبةٌ به وإحضاره إن أَمْكَنَ, ليُشِيرَ إليه المدّعى والشَاهِدٌ والحالفٌ. وذكْدُ قيمته إِنْ تَعَذَّرَ 
والحُدودٍ الأربعة أو الثّلائةٍ في العقار, وَأَسماءٍ أصحابهًا ونسبهم إلى ا 


وَإذا صَخَتْ سأ القَاضِي الحَْمَ عَنها ٠‏ فإنٌ أقدٌ أو أَنْكَرَء وَسَاً ألَ المدّعي بَينَة بَيِّنَة فَأقام, 
قَضَى عَلَيه ٠‏ وإن آ قم الب حلقه إن ََبَهُ خَصْمُهُ. فإنْ نَكَلَ مرّة أو سَكْتَ بلا آنَةِ وَقَضَى 
الدكُوْلٍ صَحّ وَعَرَض اليَِيْنٍ ثلاثاً. 


(والمُطالبةٌ به) عطفٌ على «أنّه في المُدّعى عليه», أو على ما عطف عليه. وإِا كان ذكدٌ المطالبة 
لابدٌ منه في صحّة الدعوى لأنّ المطالبة حقّهُ. فلابدٌ من طَلَهِ (وإحضاره) عطف على ذكر شيء. ونا 
تصح بإحضار المُدّعى (إن أَمْكَنَّ, ليُشِيرَ إليه - ولايد والحالِف) لأنّ الإعلام بأقصى ما يمكنُ 
شرطٌ وذلك بالإشارة فما يمكن إحضاره (وَذْكْتُ قيمته إِنْ تَعَذّرّ) إحضاره. بأن كان هالكاً أو غائباً ليصير 
المُدّعى معلوماً لأنّ الثيء 0 

(و) ذِكْدِ (الحدود الأربعة) وبه قال دُفّر كالك والشافعيّ. لأنّ لتعريفٍ لايتم إلا بها (أو الثّلا ثة) 
عندنا لأنّ للأكثر حُكم الكل (في العقار) فإنه يُعرف بحدوده. وقد تَعذّر تعريقه بالإشارة ا تقل إلى 
مجلس الحُكم (م) ذكرُ (أسماءٍ أصحابيًا ونسوم) ليتميزوا عن غيرهم (إلى الْجَدٌ) لأنّ تمام التعريف به.ء 
وهذا إن لم يكن مشهوراً. وأمًا إن كان مشهوراً فلا يلزُ ذكر الج لحصول المقصود. 

(وَإِذا صَّحَّتْ) الدّعوى (سَأَلَ القاضي الخطم) وهو المُدّعى عليه (عَنْها) أي عن الدعوى التي 
ادعاها ؛ لينكشفٌ له وجه الحكم فيها لأنّ القضاء بالبينةٍ يخالفٌ القضاء بالإقرار (فإِنٌ أقدٌ) الخخصمٌ (أو 
أَنْكَر وَسَأَلَ) القاضي (المُدّعي ب بَينَه) بأن قال له: ألك بينة ؟ (فَأقام) البينة (قَضَى) القاضي (عَليه) لوجود 
الحجة المُلزمة للقضاء في الوجهين. وروى أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني 
وبينَ رجل من اليهود أرض, فجحدّني, فقدمت إلى الي ملظ ٠‏ فقال لي يلبق : «ألكَ بيِنهٌ»؟ قلت: 
لاء فقال لليهودي؛ «أتحلف»؟ قلت: يا رسول 0 مالي, فأنزل الله: «إنّ الَِينَ يَشْتَرُونَ 
يِعَهدٍ الله وأيايخ تنا يلا [سورة آل عمران, الآية /ا/ا]... 
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ا م لو 
(فنْ نَكَلَ مر بأن قال: لا أحلفٌ (أو سَكتَ بلا آقَةِ) من طَرَشٍ أو خَرَسٍ (وَقَضَّى) القاضي (بِالُكُوْلٍ 
صَعٌ). لأنّ النكولٌ دل على كونه مُقِرَأً. إذ لولا ذلك لأقدّمٌ على المين أداءً للواجب, ودفعاً للضخرر عن 
نفسه, لأنَ البين واجبةٌ عليه. لقوله مف : «البين على المدّعى عليه» (رَعَرَضَ اليَمِيْنَ) على المدّعى 
عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرة: إن أعرض عليك الهِينَ» فإنّ حلفت وإلَا قضيتُ عليك. 


كِتابٌ الدَّعْوَى يلها 


2 ع و 
© القضاءٌ أخْوَطٌ . 


> > 


ري #اس 0 و قل وا ود امد اها دوه 
وَلا ترد الهين عَلَى مُدَ مدع وَإِنْ تكل خصمّه, ولا يلف في تكاح وَرَجْعَةٍ وَفِْءِ وإيلاء. 
2 8 - 


واستيلاد. ورق» وَنسَب, 5 وَحَدِ ولعان. 
2 ًَ ع 


(تم القضاءٌ) بعد ذلك (أَخْوَطٌ) لما فيه من المبالغةٍ في الإنذار. فهو نظيرٌ إمهال المُرتدٌ ثلاثة أيام في 
أنه مستحب. فعرضٌ الِين مُبتداً. والقضاء عطف عليه وأحوط : خبر المبتداً . وهذا عند الجمهور, وقيل: 
ع كا اال ثم القائل بعد الدّعوى عليه :لا أقر ولا أنكر, يمس عند أبي حنيفة 
راو كر إذ لا تحليف مع قوله :لا أنكرء لقوله فكع : «والمين على من أنكر». وقالا: يحلف. 

0 والشافعي, لأنّ قولّيه لا تعارضا تساقّطاء فصار كالساكِت. 


دلا رد اين عَلى مُدَعِ» ون نك خّصمُُ). وقال مالك والشافعي: لا يُقضى بالنكول. بل بردٌ 
الهين على المُدّعيء لأنّ التكول يحتمل التورح عن الهين الكاذبة والترفع عن الصادقة. كما فعله عذان, 
ويحتمل أن يكون لاشتباه الحال ومع هذا الاحتال لا يكون حجة. ويِين المُدّعي دليل الظهور. كما كانت 
يمين المُدَّعى عليه, فيصار إليه. 

ولنا ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلت : «لو يُعطى الناس بدّعواهم لادّعى 
رجالٌ أموالَ قوم ودماءتهم, لكنّ البيّنة على المُرّعي والهين على المُدّعى عليه». 

ووجه الدلالة أنه وَيِكَة قسّم , والتسمةٌ تنافي الشركة, فدل على أنّ جنس الأهان في جانب المُدّعى 
عليه, ولايمين في جانب المُدَّعي . إذ الألف واللام لاستغراق الجنس, فن جَعَلَ بعض الأيمان حجّة للمُدّعي 
فقد خالف هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. حتى صار في حيز التواتر. 

(وَلا يحْلِفُ) عند أبي حنيفة (في نيكاح) بن ادقن وجل عل أعرأة | تدا مروجها واكيرف او 
بالعكس (وَ) لا في (رَجْعَةٍ جْعَةِ) بأن ادّعى بعد الطلاق وانقضاء العدّة أنه راجع فيها وأنكرته أو بالعكس (و) لا 
ف (قيْءِ) بع فاء فسكون ياء ذ فهمز, أي رجوع (إيلاء) بأن أذّعى بعد مدة الايلاء أنه فاء إلمها ف المدة 
وأنكرت أو بالعكس (و) لا في (استيلاد) بأن ادّعت .أمة على مولاها أنها 1 ولد له وهذا ابنه منها فأنكر 
المولى؛ ولا يتأ العكس ٠‏ لأنّ التؤلى إذ ادعى أنها أ ولد ب يثبت الاستيلاد بإقراره ولا يُلْتَقَّثُ إلى إنكارها 
(و) لا في (رق) بأن ادذعى رجلٌ على مجهول أنه عبدٌهٌ أو ادُعى الجهولٌ ذلك. 

() لا في (نَسَبٍ) كإن ادّعى رجلٌ على آخر أنه ولدّهُ (و) لا في (وَلاءِ) يأن ادّعى رجلٌ على آخر 
أن له عليه ولاء غَتاقي أو مُوالاة أو بالعكس (وَ) لا في (حَدِ) بأن ادّعى على 52 00001] 
(و) لا في (لِعَانِ) بأن ادّعت امرأة على زوجها أَنّه قَذَّها بها يُوجب اللّعان وأنكر. وقال أبو يوسف ومحمد: 


لف كِتَابٌ الدَّعْوَى 


إل إذا اذّعى فى التتكاح وَالتشَ مالةً كَمَهْرٍ و وَتَفَعَة نفقة وَإِرِثُ. 


ِ 


- 


وَحَلَفَ السَارِق. وضَمِنّ إِنْ نَكَل وَل ينطع , والرّوج إذا اعت طلاقا. يت إنذ تكل 
ا . وكذا مُنْكرٌ القَوّد ٠‏ إن تَكَلَ في النفْس حُبِسَ حتّى يقد أو يا يلف , وفِما دوتها 


َإِنْ قال: لي ينه حاضرة وَطَلّبَ حَلِفَ التضمٍ لايحلّفُ. ويُكَقلَ يتْسه ثلاثة أيَام. فإن 
أبى. لارّمَه 


يخْلِكُ في ذلك كلّه إلا في الحد واللعان. وقال الشافعي يحلف في حدٌ القذفي والقصاص. ولا يحلف في باقي 
الحدود . وقال مالك وأحمد : لا يجري التحالف فما لا يثب يثبت إلا بشاهدين. 

وفي «جامع قاضيخان» و«الواقعات» و«الفصول»: الفتوى على قولماء وهو اختيار فخر الإسلام. 
قيل: وهو اختيار المتاخرين. 


(إلَا إذا ادُعى في التتكاح والنست مالا ؛كْمَهْرٍ و وَنَفْقَةِ وَإرث) فإنه يحلفٌ اتفاقاً (وَحَلّفَ السَارِقَء 
وضّمِنَ إِنْ نكل وَل يُقطعْ) لأنّ تغب قله تكان: أحدهنا العاند ره متك مع السوة فنيعب 


بالنكول. وثانهما: القطع وهو لا يجبُ مع الشيهة, فلا يجب بالنكول (و) حَلفَ (الرّوجٌ إذا ادّعَتْ) المرأة 


(طلاقاً) لأنّ مقصودها المال. والاستحلاف يجري في المال بالاتفاق (فَيَئْيْتُ إن نكل نضصف المَهْر) أنْ 
اذّعت الطلاقّ قبل الدخول (أو كلّه) إن ادّعت الطلاق بعد الدخول. 


ك2 


(وكذا) يَخْلِفٌ (مُنْكِدُ القَوَوِ. فإن نَكَلَ في النَفْسِء حُبِسَ حت يُقِدَ أو يخلف) ولا يُقتص منهء وبه 
قال أحمد. وقال مالك والشافعيّ وأحمد في رواية: يُقتصٌّ منه بعد حَلٍِ المُدّعي (وفِما دُوتَهنَا) أي دون 
النفس (يُقْنَصٌ) وبه قال مالك والشافعي بعد حلف المُدّعي وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف وحمد: 
يجبُ عليه الأزش في النفس وفوا دونها. 

(وَإنْ قال) المُدّعي: (لي بَينة ينه حاضرة؛ وَطَلْبَ حَلِفَ التَطمٍ لايحلفُ) عند أبي حنيفة :قال أبن 
يوسف: يحلف. ومحمدٌ مع أبي حنيفة في رواية, ومع أبى يوسف في أخرى. وهذا الخلاف إذا كانت البينة 
حاضرةٌ في الِضر غائبةٌ عن مجلس الحكم. حتى لو كانت غائبة عن المضر, يَخْلِفُ بالاتفاق, أو كانت في 
مجلس المُكْم. لا يحلف اتفاقاً. 

(ويُكَقلٌ) أي يقي كفيلاً (بَفْسه ثلا ئة أيّاٍ) كي لا يعيب نفسه. فيضيع حق المُدّعي . 

(فإن أبى) الخصمٌ أن ن يقير كفيلاً بنفسه (لازَّمّه) المُدّعي. أي دار معه حيث سار كيلا يغيت. فيذهب 


كِتَابٌ الدَّعْوَى ا" 


والعَرِيْبَ قَدْرَ مجلس الحكم . 
2 م 


وَلا يُكَقْلَ إلا إلى آخر املس . 
والحيف بلله تعالى لا بالطلاتي والقتاق. فإ أح المُ قبل: صم بي في ماننا. وي 
بصِفاتِهِ تعَالى. لا بالزَّمَانِ 0 


َخُلّف اليهودييٌ بالله الذي أنْرَلَ التّوراةَ عَلى مُومَى. والتُضْراف الله الذي أنْرَلَ الإخجيل 
عَل عِيى, 


حقّهُ (و) لازم (الغَرِيْبَ قَدْرَ بحلس الحكُم) أي إلى أن يقوم القاضي من مجلبسه. 

(وَلا يُكَقْل) الغريب (إلا إلى آخر المَجْلِس) لأنّ في أخذ الكفيل منه في الملازمة له أكثر من مجلس 
القاضي إضرراراً له بالمنع عن سفره (و الف بالله تَعالى لا بالطلاق والعتاق) لما في الصحيحين من حديث 
ابن عمر أنّ النَىَ يب قال: «من كان حالفاً فليحف بالله أو لِيصمّت». وفي رواية أبي داود وغيره: أنه 
مَل قال: «إنّ الله نماكم أن تحلِقُوا بآبائكم. فن كان حالفاً فليحلف بلله أو ليسكت». 

(فإنَ أ الْحضْمٌ) أني أكّد وبالغ (قيل: صَمَ) التَحليفٌ (بهما في زماننا) لقلّة مُبالاة الناس بالمين بالله 
تعالى وكثرةٍ الامتناع عن للف بالطلاق والعتاق. لكن إن َكَل لا يُقضى عليه بالدكول. لأَنّه امتنع عما 
هو منهئٌّ عنه شرعاً. ولو قضِيَ عليه بالنكول لا يَنقُد. 

(وَيُغلُّ) المِينَ (بصِفاتِه تَعَالى) مثل: والله الذي لا إله إلا هو. عالكُ الغيب والشهادةٍ, هو امن 
الرّحير الذي يعلٌ من السّرّ ما يَعلم من العلانية ما لفلانٍ هذا عليك ولا وِبَلّك هذا المال الذي ادّعاه. وهو 
كذا وكذاء ولا شيء منه؟! ويزيد على هذا التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه. 

(لا باليَّمَانِ) أي لايغلّظً المِينَ بالزّمان. كبعد العصر يوم الجمعة (والمكان) كيثبر النبّ افق 
الجر الأسود. وبه قال أحمد والشافعي في قول. وقيل: يُستحب التغليظٌ بالزمان وبالمكان, ويه قال 
مالك فيا ليس مال ولا القصد منه المال القوله كاك بزلا يلق أذ عند متبوي هذا خل مين ققد ولق 
على سواك أخضرً, إل جوأ معدن النان: أو وي لةاالثار» رؤاء مالك رابو داوهدولنا قوله , 
«المين على من أنكر». فالتخصيصٌ بالمكان والزمان لُزوماً زيادة عليه 

(وَعُلّف المهوديٌ بالله الذي أنْرَلَ التّوراة عَلى مُومَى, والتّضران بلله الذي أنْوَلَ الاغجيل على 
عِيسَى) لما روى أبوداود عن أبي هريرة أن رسول الله يلك قال لليهود: «أنشدكم بالله الذي أَنزّلَ التوراة 
على موسى, ما تجدون في التوراة على من زَّىُ؟». ولأنّ الهود يعتقدون نبوّة موسى, والنصارى نبوّة عيسى, 


4ك كِتابُ الدَُعْوَى 


وامجوبييٌ بالله الذي خَلَقَ النَارَ والوَتَىّ بالله. ولا يحلَفُ في معايدهم . 

وَيحَلّكُ عَلَى الحاصل نحو : بالله ما بينكما يَيْعُ قائم. أو : نِكَاحٌ قايُ في الجال. أو: ما هى 
بايِنُ مِنْكَ الآنّ, لا على السبب نحو: بالله ما بِعْتَهُ وَتَحْوْهُ؛ إلا أن يَتَصََرَّرَ المدّعىء فَيَحْلِكُ على 
السّبب كَدَعوى شُفْعَةٍ بالجوار, فإنّهِ ريا يَِْلِفُ عَل مَذْهَبٍ الشّافعى أنّه لا يجب الشفعةٌ. وَكذا 
في سبب لا يَتَكرّرُ كعد مُسْلمٍ يَدّعي عِنْقّه عَلى مولا وفي الأمةٍ والعَِدٍ الكافِرٍ عَلى الحاصل . 


فيلا على كل واحد منهها بذكر المُْرّل على نبيّه. (و) حُلّفٍ امجوبِيٌ بلله الّذى خَلّقَ الثّارَ) لأنّه يعظئها 
فيخاف بذكرها. ذكره محمد في «الأصل» كما ف «الهداية». وذكر لصاف ند ل يلف الجوسي إلا بالله 
وهو اختيار بعض المشايخ» لأنّ في ذكر النار مع اسم الله تعالمى تعظياً لشأنهاء وما ينبغي أن تُعظّم, بجخلاف 
الكتابين, فإنّ كُتّبَ الله مُعظمة . 

(و) حُلّف (الوَنيّ بالله) لأنّ الكقرة بأسرهم يُقترون بالله تعالى. قال الله تعالى: لوكين سَأْلْمهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السَئواتٍ والأرض لَيَقُوأّنَ اله [سورة لقبان. الآية 1]. (ولا يحلّفُ) أحدٌ منهم (في معايدهم) لأنّ 
فيه تعظيمهاء ولأنّ القاضي لا يَخضُرهاء لأنه ممنوعٌ من دُخوها. 

(وَجُحَلّكُ عَلَى ا حاصل) عند أبي حنيفة وحمد في البيع , والنكاح. والطلاق, والغصب (نحو: باه ما 
بينكما بَيْعٌ قائم, أو : نِكَاحٌ قات في الحال, أو: ما هي بائنٌ مِنْكَ الآنَ) أو ما يجب عليك رده الآن (لا على 
الننين) أل الاافيلك بعل التمب كا قال ١و‏ يوست بأو تتولة.ق الهم لوه بالاابنا بحت كنوه بأن 
يقول في النكاح: بالله ما نكحت, وفي الطلاق: بالله ما طلّقت, وفي الغصب: بالله ما غصبت. 

(إلا أن يَتَصَرّرَ المُدّعى, فَيَحْلِفُ على السّبب) أي باتفاق (كَدَعوى شُفْعَةِ بالجوار. فإنَّه) أي 
المُدّعى عليه ربا (يِْفُ عَل مَذْهَبٍ الشافعي أنه لا يجب الشَّفْعَةُ) بالجوار. فيصدّيُ يمينة فيكون في 
تحليفه على الحاصل توك ار في جانب المدّعي. 

(وَكَذا) يحلف على السبب باتفاق (في سبب لا يَتَكَرّر كَعَدٍ مُسْلمٍ يَدّعي عِدْقّه على مولاة» وني 
الأمةِ) الكافرة (وَالعَبْدٍ الكافِر) إذا ادّعى أحدسًا العتقّ على مولاه, وأنكر يُحَلّتُ (عَل الحاصل) لأنّ الّق 
يتكررٌ في الأمّة بالسبي بعد الردّة والالتحاق بدار الحرب, وفي العبدٍ الكافر بالسَبِي بعد تقض العهد 
والالتحاق بدار الحربء ولا يتكررٌ في العبد المسلمء إذ لا يُقبل منه في الارتداد بعد السَّئِي إِلّا الإسلام» أو 
القعل. 


كتابٌ الدَّعْوَى خض 


ويحلف عَل العلم مَنْ وَرِث شَيئاً فادّعاه آحَرُء ويحلّفُ عَل البنَاتِ إِنْ وُهِبٍ لَهُ أو اشتراه. 
وَصَمَّ فِدَاءُ الحَلِفٍ والصَّلْحُ عنه 
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وَلُو اختلفا في قَدْرِ النّمَن أو المبيع حَكم يلَنْ يَرْهَنَء وَإن بَرهَنَا فَِمفِْتِ الرٌّيادة, ون اختلفا 
فمهماء عم فحُبنةُ البائع في الثّممنء وحُبةُ المشري في ابيع أؤى, إن عَجَرَ عا 


(ويحلف عَل العلم مَنْ وَرِث شيئاً فادّعاهُ آخَمُ) ولا يحلف على البتات. لأنّ الوارتَ لا يعلمُ بما 
فعل المُورّت (ويُحَلّفُ عَلَ البَنَاتِ إِنْ وَهَبَ لَهُ) شيء (أو اشتراة) فادّعاه آخرء لأنّ الشّراء وقبول الهبةٍ 
سببٌ لثبوت الملك بالاختيار. ولو لم يعلم أنّ العينَ ملك البائع أو الواهب لم بِاشّرٌ الشّراء باختياره. ولا 
قَبِلَ الهبة. بخلاف الملك في الإرث, فإنه ثبت للوارث جبراً ولا عِلْمِ له بحال ملك المُوَرّث. والأصل في 
ذلك أنّ المِينَ إن كانت على فِعْلٍ الغير فهي على العِلّم. وإن كانت على فعل النفس فهي على البتات. 

(وَصَعٌ فِدَاءٌ الحَلِفٍ والصّلْحُ عنه) وليس له أن يستحلفه بعد ذلك, لأنّه سقط حقه من الهين بأخذ 
بدها. خَّصٌ الفداء والصّلْح لأنه لو اشترى هينه منه لا يصح, وله أن يستحلقّه, لأنّ الشراءً عقدٌ تليك 
المال. والهين ليست بمال. وقد رُوِيَ عن عثان أنه ادّعي عليه أربعون درهماً. فأعطى شيئاً وافتدى من 
يمينه ولم يَخْلِف. وعن حذيفة أنه افتدى مِنْ يمينه بمال. 


فَصْلْ في التتحالف 

كا في نُسحَّة (وَكو اختلفا في قَدْرِ النّمَن) بأ ن ادّعى البائع أكثر نا اعترف به المشقري (أو) اختلفا 
في قَذْر (المبيع) بأن اعترف البائع كذويه واذعي المعاري أكثر من ذلك القذر (حَكمَ لِمَنْ بَوْهَنَ) لأنّه 
نوو 3عواه بالبينة (وَانٌ َرْهَنَا) أي أقام كل واحدٍ منهما بيئة بيّنة على ما ادّعاه (فَلِمُمْبتٍِ الزّيادة) لأنّ البينة 
للإثبات, ولا معارضة في قَدْر ما اتفقا عليه ولا في الزيادة, ولأنٌّ البينة على الأقل وإن نفت الزيادة. لكن 
الشهادة على النفي غير مسموعة, وزيادة الثقة مقبولة, كا أَنَّا حجّة في الرواية. 

(وإِنْ اختلفا فيهم|) أي في قَدْر الْن وقدر المبيع (فْحُجَّةٌ البائع في النّمن) أولى (وحُجَةُ المشتّري في 
المبيع) أولى نظا إلى زيادة الإثبات .(وَإِنْ عَجَرَا) في الصور الثلاث عن إقامة البينة قبل للمشترى :فيا إذا 
كان الاختلاف في قدر الن: إما أن ترضى بالقن الذي ادّعاه البائع وإلّا فسخنا البيعَ . وقيل للبائع فيا إذا 

00 011 

كان الاختلاف في قدر المبيع: ما أنْ تُسلّمِ ما ادعاه المشتري من القَدر ولا فسخنا البيع. وإنما يقال لما 
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هٌ 0 2 ود 2 5 عيعك ريرةءه 
رَضِيَ كل بزيادةٍ يدّعيها الآخرٌ ولا تحالفا. وحَلّفَ المشتري أوّلاً. وَقْسَحَ القاضي البيع . 
لم هوخ 1 سر تس 2 7 م ًّ و و 
وَمَنْ نَكَلَ لَزِمّه دَعْوَى الآخَّر ولا تحَالفَ في الأَجَلِ والخيارء ولا في قَبض بعض القن. 
وَحَلّفَ النْكِرَ. ولا بعد هَلاك المبيع . وَحَلّْفَ المشتّري, 


ذلك لأنّ المقصود قطع المنازعة, وهذا طريق فيه. إذ رما لا يرضيان بالفسخ. فإذا عَلِا به يتفقان. 

(رَضِيَ كُلَّ بزيادةٍ يدّعيها الآخرٌ) فذلك هو المطلوب (وإِلا) أي وإن لم يرض كل بزيادة يدّعيها 
الآخر (تحالفا) أي 000 واحدٍ منهما على دعوى الآخر. بأن يحلفٌ البائع بالله ما باعه بما ادعاه 
المشتري. ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بما ادّعاه البائع. والمعنى فيه أنّ اين يجب على المُْكر وهو 
النافي. فيحلف على هيئة النفي إشعاراً بأن المَلِفَ وجب عليه لإنكاره. وإِما وَجَبَ على البائع والمشتري 
جميعاً لأنّ كلا منهم| منكد, لأنّ الخلافٌ إن كان في قَدْر القن وقَذْر المبيع. فيكون كل منهها منكراً ظاهراً. 
وإِنْ كان في أحدهما فواحدٌ منهما يدّعي زيادة البدل والآخرٌ ينكره. والمنكر منهم| يدّعي وجوب تسليم 
البدلٍ على صاحبه عند تسليمه المُبْدَلء والآخر يُنكره فصارا مُذَّعِيِين ومنكرين. 

(وحَلّفَ الشتري أوّلاً) وهو قول محمدء وأبي يوسف آخِراأً. وهو رواية عن أبي حنيفة وقول زُفْر 
والشافعيّ في وجه. لأنّ المشتري أشدهما إنكارا لأنه يُطالَبُ أولاً بان فينكر. فيكون بادئاً بالإنكار, 
ولأنّ إنكار البائع مبني على إنكاره. 

(وَفَسَحْ القاضي البيع) بينهما بطلب أحدهما. وقيل: ينفسخٌ بنفس التحالف وهو الأصح من مذهب 
الشافعي, (وَمَنْ نَكَلَ) منها (لَزِمَهِ دَعْوَى الآخَر) يعني بقضاء القاضي. لأنّه بنكولهِ صار مقرّاً أو باذلاً. 

تبق دعواه معارضةً لدعوى الآخرء فلزِمٌ القولٌ بثبوت دعوى الآخر (ولا تالف في الأجَلٍ و) لا في 

شرط (النيار, ولا في بض بعض القن) ولا في مقدار الأجل. ولا في قَدْر الشرطء ولا في الرهن. ولا في 
شرط الضمان (وَحَلّفَ المُنْكرَ) لأنّ ثبوت هذه الأشياء لعارض. والقول لمُدكر العارض مع يمينه. وبه قال 
أحمد. وقال دُفَر ومالك والشافعي: يتحالفان. 

(وَلا) تحالف إذا اختلفا في قَدْر ان وهو دَيْن (بعد هَلاكِ المبيع) في يد المشتري عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف (وَحَلّفَ المُشئّري) وبه قال مالك في رواية, وأحمد في رواية. وعند حمد: يتحالفان. ويُفسخ 
البيع على قيمة الهالك. وهو قول الشافعي وبه قال مالك في رواية, وأحمد في رواية. لقوله يلكو : «إذا 
اختلف المتبايعان تحالفا. وترادًا». وهذا النص وإن كان مطلقاً يقيدٌ بحال قيام السلعة, بقرينة القراد أو المراجعة, 
إذ المراد به تراد اليوضين لا ترادٌ العقد. لأَنّهِ لا يُتصوّر ذلك. ولأبي حنيفة وأبي يوسف قوله يَلفْكَ : «إذا 
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وَلا بعد هلاك بعضه. إلا أن يَدْضى البائعٌ بتركِ حِصّة المالِكِ. 


وَلُو اختلفا فى بَدَل الاجارّة أو المْنْمَعََ تحالّفا. كما في البيع . و المنْفَعَهَ كالمبيع ٠‏ والبَدَلٌ كالئّمن. 
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وبعد قَبْضِها لاء وبعد قبض بعضبًا تحخالفاء وفسخث فما بق والقول للمستأجر فيا مضى . 


اختلف المتبايعان والسلعةٌ قائمة تحالفا وترادًا». وقوله: «والسلعة قائّة» مذكور على وجه الشرط. والمُطلق 
يحْمَلُ على المقيد إذا وردا في حادثة واحدة وحكم واحد. 

(وَلا) تحالف إذا اختلفا (بعد هلاكِ بعضِه) أي بعض المبيع بعد قبض الجميع عند أبي حنيفة, كا لو 
باع عبدين صفقةٌ واحدةٌ ثم هلك أحدهما عند المشتري بعد قبضهما. وقال أبو يوسف: يتحالفان في القائم 
ويُفسح العقد فيها وير القائم وقيمة الهالك, لأنّ هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده. فهلاك بعضها 
أولى. ولأبي يوسف: أن امتناع التحالّفٍ للهلاك. فيتقدَّرُ بقدره. ولأبي حنيفة: أنّ التحالفٌ لا يكن في 
القائم إلا على اعتبار حصته من المْن, فلا بدٌ من التسمةٍ على قيمتهماء والقيمةٌ تُعرف بالحتزر والظن, فيوؤدي 
إلى التحالّفٍ مع الجهل وذا لا يجوز. 

(إلا أن يَدْضَى البائعٌ بتر جِصّة الالِكِ) فيتحالفان. لأنَ الْنَ حينئذٍ يكون كنّه مقابلة القائم. 
ويخرجٌ الهالك عن العقد. ويصير كأنّ العقدّ وقع على القائم. (وَلُو اختلفا في بَدَّلِ الإجارة) وهو الأجرة 
(أو) اختلفا في (المَنْفَعَِ) قبل استيفائها: (تَحَالَقَا) وترادا (كما في البَيْع . وَالمَنْفَعَةُ) في الإجارة ( كالمبيع, 
والبَدَلُ) فيها (كالقن). ْ 

وإن وقع الاختلاف في البدل يُدئْ بيمين المُستأجر, لأَنّه منكِد لوجوبٍ الأجرة. وإِنْ وقع في المنفعة 
بد بيمين المُؤجر. لأنّه منكِدٌُ لوجوب المنفعة, وأمهما نَكَلَ لَزِمَهُ دَْوى صاحبه, فأيهما أقام البيّنة قُبلت. 
ولو أقاماها. فبيئنة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة, وبينةٌ المستأجر أولى إن كان الاختلاف في 
المنافع, وإن كان الاختلاف فيه قُيلَثْ بينةٌ كلّ واحد منهها فيا يدعيه. 

(وبعد قَبْضِها) أي المنفعة (لا) أي لا يتحالفان, لأنّ فائدة التحالفٍ الفسخ. والمنافعٌ المستوفاة لا 
يمكنٌ فسخ العقد فيهاء فكان القول قول المستأجر مع هينه لأنّه هو المُستَحَقٌّ عليه (وبعد قبض بعضها 
تحالفاء وفْسِخَتْ) الإجارة (فما بّقّ, والقول للمستأجر فيا مضى) لأنّ عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة, 
فيصير في كل عزروس الممفية كانه ابتدأ العقد عليه. بخلاف البيع . فإنه ينعقدٌ دٌفعةٌ واحدةٌ. فإذا تعدَّر في 
البض تعذّر في الكل . 
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وَإن اختَلّف الرَّوْجان في متاع البَيْتِء فَلّها ما صَلْح اء وَلَهُ ما صَلّْح لَه إلا إن 
مّن تبيعٌ ما يَضْلُمُ للرّجال, أو ما صَلّح للها . 
وإن مات أَحَدُهماء فالمشكِلُ للحيّ, وإن كان أحدُمُما عبداً. فالكُلُ للحي في الحياة. ولحي 
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وَسَقط دعوّى الملك المطلقء إِنْ برهن دو اليد أن المدعى وديعه, أو عارية, أو رَهَنٌ. او 
4 0 5 ا 
مُوْجِرٌء أو مغصوب من زيد. 


(وَِن اختَلّفَ الرَّوْجان في مُتاع البَْتِ فَلّها) أي للمرأة (ما صَنّح هَا) كالدّرع والخار والملْحَفة, 
لأنّ الظاهر شاهدٌ لهاء إلا أن يكونّ الرجلّ تمن يبيع ما يَصلّح للنساء. فلا يكونٌ لها لتعارض الظاهرين. 
(وَلَهُ) أي للزوج (ما صَلّح لَهُ) كالعهامة والقوس والدّرِع والمِنْطّقة لأنّ الظاهر يشهد له (إلّا إن كانت المرأةٌ 
مّن تبيعٌ ما يَُّْمُ للرّجال أو ما صَلّح للما) كالآنية. والقّرزشء والأمتعة, والرّقيق, والعقار. والمواني. 
والنقود. لأَنّ المرأة وما في. يدها في يد الرّوج. والقولُ في الدعاوى لصاحب اليد. بخلاف ما يختصٌ بهاء 
لأنّه يعارضه وهو أقوى من اليد ولا فرق بينهم| إذا كان الاختلاف في حال قيام التُكاح أو بعد القُوقة. 

(وإن مات أَحَدُهما) واختلف ورئتهُ مع الآخر (فالمشكل) وهو ما يصلّح للرٌجال والنّساء (للحيّ) 
سواء كان الرجل أو المرأة» لأنّ اليدَ له دون الميت, وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: للمرأة ما يجهّز 
به مثلها والباقي للزوج مع يمينه. ولورئته بعد الموت. لأنّ الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز وهو أقوى من 
ظاهر الزّوج, والباق لا معارض لظاهره. والطلاق والموت سواء. لقيام الورثة مَقام مورئهم. وقال محمد: 
للرجل أو لورثته. 

(وإن كان أحدُهُما عبداً) مكاتباً أو مأذوناً له في التجارة (فالكُل لحر في الحياة) أي حياتهما. لأنّ 
يد الحر أقوى. فإئا يد يلكِ بخلاف يد العبد (وللحَيّ) منها (بَعْدَ الموتِ) أي موت أحدهماء لأنّه لا يد 
للميت. فَخَلَتَ يد ا حيّ عن المعارض (وَسَقَط دَعْوَى المِلْكِ المُطْلقِ) أي اندفعت خصومة مدّعيه في 
العين القاعّة (إِنْ بَؤْهَنَّ ذو اليّد أن المُدّعى) بفتح العين -(وَدِيعَةٌ أو عَاريةٌ, أو رَهْنٌ أو موحد أو 
مغصوب من زيد) ونه قال مالك وأحمد والشافعي في الأظهر. وقال ابن شُكرّمة: لا يسقط. وبه قال 
الشافعي أيضاً, لأنّه تعدّر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه وسقوط الدّعوى, وهو رَفْع الخصومة 
بناء عليه. 
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َع الحَارِجِ في الملكٍ المُطْلق أَحَقٌ من حُجَّة ذِي اليد. وإن وَقَتَ أَحَدُهُما فَقَط. 


يه عر 


وَلّو بَؤْمَن خارجان, قضِيّ لها ِطْفَينَء ولو يَرْهّنَ خارجان في تَكاح - سَقطاء وهي لِمَنْ صَدَقَنْه؛ 
فإنٌ أَوَخَاء فالسَابقٌ أحقٌ. 


ولنا: أنّه يثبت ببيّنته أن العينَ وصلت إليه من يد الغائب, وأنّ يدّه ليست يد خصومة, فصار كا لو 
أقر المُدّعي بذلك. أو أثبت ذو اليد إقراره به. قيدنا بكون العين قائمة في يد المُدّعى عليه لأنَّها. لو كانت 
ذالكة: الا عندقم المنضونة بيده الدعاوى. وقيد بالوديسة :وأعهو انها أله لو برهن على أنه مبيعٌ له من 
الغائب لم تندفع الخصومة. لأنّه لما زعم أن يدّه يد ملك اعترف بكونه + خط :وتيت هل السالة تكس 
كتاب العوى لأنّ فمها حمس صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهما. 

(وَحُجَةِ الخارج) اليد (في اليلكِ المُطْلّق أحَقٌ) وأولى (من حُجَّة ذي اليد) وبه قال أحمد. وقال 
مالك والشافعي: + حُجّة ذي اليد أحق لاعتضادها باليد. 

ولنا: أن البيّئة شرعت للاثبات. وبينةٌ الخارج أكثر إثباتاً. لأنّه لا ملك له على المُدّعى بوجه, 
وذو اليد له ملك عليه باليد. فكانت بيّنته أقل إثباتاً من بينة الخارج. قيد بالمطلق لاستوائهها في المقيد 
بالسبب. وهذا إن وقّتا أو لم يونا باتفاق (وإن وَقَّتَ أَحَدُهُا فُقَط) فعند أبي حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف: 
وهو رواية عن أَبي حنيفة: حُجة ذي اليد الموفّت أولى من حُجّة الخارج الذي لو يوقّت. لأنّ من وقّت 
أولى يمن لم يوقّت. كما في دعوى الشراء إذا أرَّخَتْ إحدى البينتين ولم تؤرخ الأخرى. 

(وَلُو يَرهَن خارجان) على عين في يد غيرهما : كل منهما يزعم أنها لد ولم يذكرا سبب الملك ولا 
تأريخه (5 قَضِي للما) بذلك المدّعى (نِصْفْينَ) لعدم أذلوية اخدفيا عل الكش ما روى أبن أبي شي في 
«مصنفه» عن أي الأحوص ٠‏ عن نماك ٠‏ عن تيم ابن طَرَة: : أن رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ واحدٍ منها 
البينة أنه له, فقضى النّيّ ل زد نيا ونا أخرحه أبن داود في «سننه», وأحمد في «مسنده. والحاكم 
في «مستدركه» ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري: رجالٌ إسناده كلهم ثقات -عن مَام؛ 
عن قتادّة. عن سعيد بن أب بُّْدةء عن أبيه. عن جدّه أبي موسى الأشعري: أنّ رجلين ادّعيا بعيراً على 
عهد الب يَلَبْكَق . فبعث كلّ واحد منهما بشاهدين, فقسم النبي يك بينهها نصفين. 

(وَلُو بَهَنَ خارِجانٍ في نكاح) بأن ادّعى كلّ واحد نكاح امرأة وأقام علي بيئة (سَقطا) ولم يقض 
بواحدةٍ من البيّستين لتعذّر العمل مهنا لأنّ امحل لا يقبلٌ الاشتراك (وهي) أي المرأة (لِمَنْ صَدَكَنْهُ) لأنّ 
التكاح مما يُحكم فيه بتصادق الزوجين. قيد بالخارجين لأنّ اليد على المرأة بالدخول بها أو بنقلها دليلٌ 
على سَبْقٍ العقد عليهاء وهذا إذا لم تُوْرّح البينتان (فإنّ أرَّخَاء فالسَابق) تاريخاً (أحق) بالمرأة. لأنّ الثابت 


4 كِتابٌ الدَّعْوَى 
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إِنْ أَقَرَتْ لمَنْ لا لا حُجَّة له فهي له فإنّ يَؤْهَنَ الآخَ 
0 ا إلا إذا تَبَتَ سَبْقَهُ 
0 ةاش عل في يو طب حُهُ إلا إذا أثبت سَبْقَهُ. 


قضِيَ له ٠‏ وإِنْ بَدْهَنَ أَحَدُهُما وقْضِي 


: 


بالبينة كالثابت بالمُعاينة (وَإِنْ أقَدَتْ) المرأة بالزوجية (لِمَنْ لا حُجّة حُجَّة له. فهي له) لتصادقهما على النكاح . 
وهو يثبثٌ بتصادق الزوجين عليه. 

(فإنٌ بَرْهَنَ الآخَرُ) أي الذي لم تقر له (قْضِيَ له) لأنّ البينة أقوى من الإقرار (وإِنْ يَرْهَنَ أَحَدّهُما) 
على امرأة أنها زوجته (وقُضِي له, ثم بَوْهَنَ الآخَرُ لم يُقض له) لأنّ القضاء الأول قد صمّ فلا يُنَقَضِ با 
هو مِئّْله فضلاً عما هو دونه, لاتصال البرهان الأول بالقضاء دون الثاني. 

إلا إذا تبت سَبْقُ) أي سَبِقٌ الآخر. بأن وَقّتَ الشهود سابقاً. لأنّه ظَهَرَ الخطأ في الأول بيقين (كما لم 
يُقضّ بحُجَّة الخارج) اليد. (عَلى ذي يّدِ ظَهّرَ نكاحُة) بنقلها إلى بيته. أو بالدخول بهاء لأنّ ذلك فيه دلالة 
على سبق عقدِه عليها ( (إلا إذا أثبت سَبْقَهُ) أي سبق الخارج, لأنّ التصريم فوق الدلالة. فلا يعتبر معه. 


رع 
0 


(وإن بَدْهَنا عَلى شراء شَّيءٍ من ذي َو َكل يِف بنفي) أي بنصف القن أو تَْكُةُ) أي ترك 
النصف وأخذ كل القن , لاستوائهها في السبب واتعدو القضاء بكله لكل واعنة متها وبه قال مالك في رواية 
والشافعي في قول. وقال في قول آخر: برع وبه قال أحمد في روايةء وعن الشافعي أيضاً تسقط البيّئتان 
ويُرجع إلى البائع, فإنّ صدَّى أحدهما سُلّم ذلك الشيء له. 

(وَلَو َرَكَ أحدهُما) البيع اعارافن (يَعْدَ ما قْضِي لّه) بأخذ نصفِهِ أو تركه (لّ أَخُذِ الآحَد كلها 
لأنّ القاضي ا قَضَى بالمبيع بينهما تذ تضمّن قضاؤه فس العقدٍ في حق كل واحد منهها في التصف فلا يعوذ 
إليه إلا بتجديد العقد. قيد ببعد القضاء لأنّه لو ترك قبل القضاء كان للآخر أن يأخذ الجميع, لأنّ ببينته 
أثبتت أنّه اشقرى الكلّ. وما لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. 

(والشراءُ أحَقُ من هِبة) مع قبضٍ (َ) من (صَدََةِ) مع قبض () من (رَهٍْ مع لَْضٍ) يعني : : إذا 
ادّعى واحدٌ شراءً من شخص وآخَّدْ هبةٌ وقبضاء أو صدقةٌ وقبضا. أو رهناً وقبضا من ذلك الشخص 


كِتابٌ الدَّعْوَى وم 


والشَّراءُ والمهُّر سَواءٌء وكذا القَضْبٌ والوَدِيعة. ولا يُرَجّحُ ب بكِثرَةٍ الشهود. 
ولوااضي اعد خَارجَن نحت ذاه والاك كلها: فالرُبُع للأوّل. وقالا: الثلثُ. والباق 
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ل اا و الل ا 


: بَوْهَنَ خَارِجِانٍ عَلى نَنَاجٍ دابّة ب وَأْدَخَا قْضِيَ يمن واقّقَّ تأ رِيخُهُ سنّهاء 


وأقام كل با ند ولا تاريخ معهماء فالشراءٌ أولى لكونه معاوضةٌ من الجانبين. يثبثٌُ به الملك في المُعَوّضِ 
والعوض. والبينات تُرَجّح بكثرة الإثبات. 

(والشراء والمراشواة) يع + إذا ادعن واحد شراء فى من اخروادعت امرأء تدع وها علية: 
لين نهنا اق جه بق اشر ولقضى :يه بيكبنا :وهل اعفد ا يويشف .ركال هده القبراء اول مق 
الزوج قيمةٌ ذلك الشيء (وَكَذا القَصْبُ والوَدِيْعَةٌ) سواء. حتى لو كان عينٌ في يد رجل ٠‏ فأقام رجلان 
عليه البيّنة, أحدهما بالغصب والآخر بالوديعة, يُقضى بها بينهما نصفين. لأنّ الوديعة تصيرٌ غصباً بالجحود. 

(ولا يرجح ب بكار وَ الشّهود) فلو أقام أحد المُدّعيين أربعة والآخر اثنين فهما سواء, لأنّ كل واحدٍ من 

البيّنتين لا يُوحِب إلا الظنّ, وبه قال أحمد والشافعي في الجديد. ومالك في المشهور. وقال الأوزاعي: 
يرجح. وهو قول الشافعي في القديم ومالك في رواية لأنّ القلب إليهم أميل؛ وعن مالك أيضاً مُرجَح 
بزيادة العدالة. 

(وَلَو اذّعى أحدٌ خَارِجَيْنِ نِضْفَ دار والآَحَء كُلّها فالويُع للأوّل) عند أبي حنيفة (وقالا: الثلثُ) 
للأوّل (والباقي للقّاني) على القولين 2 أن مُدّعي الكل يدّعي النصفين والآخر يدّعي النصف الواحد. 
وليس لثيء واحد ثلاثة أنصاف. فيِقْسَم بينهما أثلاثاً على قَدْر حقهماء وهذا طريق العؤل. ولأبي حنيفة أنّ 
0 و اي 9 
الخ فيكوو سنا وهذا ظريى المتادعة: 

(وإن كانت) الدار (مَعَهُها) أي في أيديهم| (فهي) كلّها (للقّاني) وهو مُدَّعي الكل (نصفٌ بالقضاء. 
ونصفٌ لا به) وهو رواية عن أحمد . وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: تب تبق الدار في يدهماء كما كانت 
لترجح بينة صاحب اليد باليد. 

(وَلَوْ بَوْهَنَ خَارِجانٍ عَلى ناج دابّ) تنازعاها. بأن أقام كلّ منهما بيندً على أنها نَتَجَتْ عنده (وَأَدّخاء 
قضِيَ لمن واقَقَ تأرِيخُهُ سِنّهَا) لأنّ الحال شهدت له. ولا فرق بين أن تكون الدابة في يدهماء أو في يد 
أحدهماء أو في يد ثالت. لأنّ الحال لا تختلف في ذلك . قيد بالتاريخ لأنّ الغزاع لو كان في النتاج من غير 


احلكين كِتابٌ الدَّعْوَى 
وَإِنْأْشْكَلَ فَلّهها. وذو اليد المستعمل كمن ليّنء واللابسٌ لا آخذ الكُّم , والرّاكب لا آخذ اللّجام , 
ومَنْ في السّرْج لا رَدِيفُه وذو الحملٍ لا من عَلَقَ كُوْرّهُ. 

وَمَنْ انَصَلَّ الحائط ببنائه اتصال تزيبع . أو وضع عليه الجذع, 
تاريخ لكانت الدابةُ لذي اليد إن كانت في يد أحدهما. وهم|: إن كانت في يدهما أو في يد ثالث (وإن أَشْكَل) 
موافقةٌ سن الدايّة للتاريخين. بأن لم يتبيّن موافقتٌهُ ولا مخالفته (قَلّهها) أي فالدابة هماء لأنّ أحدهما ليس 
بأولى بها من الآخر. وهذا إذا كانت في يد أحدهما أو كانا خارجين بأن كانت في يد ثالث. 

وإن كانت في يد أحدهما قُضِيّ بها له, لأنّه لما أشكّلَ الأمرُ سَقَط التاريخان, فصار كأئّهها لم يؤرّخا. 
ولو خالف سر الدائة الناريخين بطلت البينتان, لأه هر كَذْبُ الفريقين, فتترك فى يد من كانت فى يده. 
هكذا ذكر الحاكم وبعض المشايز, والأصح أنهها لا تبطلانء بل يُقضى بها بينهما إن كانا خارجين, أو كانت 
فى أيديهما. وإن كانت فى يد أحذهما قُضى بها لذي اليد. هكذا ذكر محمد وهو استحسان, ويؤيده رواية 
جابر ابن عبدالله أن رجلين تداعيا دابدٌ فأقام كل واحد البينة أنها دابته َتَجَْما. فقضى رسول الله 32917 
للذي هي في يده. 

(وذو اليد) هو (المستعمل, كمن ليّن) بتشديد الموحدة, أي ضرب اللَّبن. حتى لو ادعى رجل أن 
أرضاً في يده. وادعى الآخر فيها ذلك. ولم يبرهن واحد منههاء ولكن عَمِلَ فيها أحدهما: بأن بنىء أو 
ضرب لبناً. أو حفر برأ قُضي له. لأنّ القكّن من الاستعمال دليل اليد في ظاهر الأحوال. قيدنا بأنه ل 
يبرهن واحد منهاء أنه لو برهنا قُضي بها طماء ولو برهن أحدهما قُضي له. لأنّ اليد حق مقصودٌ فلا 
يثبت عند القاضي بمجرّد الدعوىء بل لابدّ من البينة أو الاستعمال, لأنّ القككّن منه دليل اليد. 

(واللايش) بالرفع عطف على المستعمل (لا آخذ الكم . والرراكب لا آخذ اللّجام؛ ومن في السّرْج 
لا رَدِيقُه وذو الجئل لا من عَلَقَّ) عليه (كُوْرَه) فلو تنازعا في قيص, وأحدّسًا لايسّه والآخر متلق 
بحنه أى ف دابة وأحدهما راكبها والآخر متعلّق بلجامها, أو أحدهما راكبٌ في سَوْجها والآخر رديفٌ له. 
أو في بعير وأحدهما له جمل عليه والآخر علق عليه كوزه: كان القميصٌ للابس. والدابة لاي 

(وَمَنْ انَصَلَّ الحائطٌ يبنائه) عطف على المستعمل (اتَصال تْييع) لا اتصال ملازقة. بأن يتداخل 
بن البناء المتتارّع فيه في بن جداره. ون جداره في لَبنٍ البناء المتنازع فيه (أو وضع) عطف على ما اتصل 
(عَليه) أي على الحائط (الجذّع) لأنّاتصال التربيع لايكون إلا عند البناء, فدلٌ على أن بانيها واحد. وصاحب 
الجذع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلّق فصارا كمتنازعين في دابّة لأحدهما عليها حمل وللآخر كوز 
معلّق. لأنّ واضعَ الجذع مستعملٌ للحائط بالوضع, والاستعمال يد. وعند التعارض القولُ لصاحب اليد. 


كتابٌ الدَّعْوّى حكن 


٠. -‏ ف 1 25 ذا 25 2 سس هعس 4 

وَلااعتبار لوضع خَشَّبَاتٍِ عَلِيه. وجالسٌُ البسَاط, والمتعَلقَ به سَوَاءُ وكذا مَنْ مَعَه ثوبٌ وطرفة 
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مع آخرّ. وذو بَيْتِ مِن دار كذِي بيوتٍ في حق ساحتها. 


قد وم 2 
فصل في دَعْوَى النْسَبٍ 
«#ردد وعبات 06 5 هك ارده اوراس 1 - 0 
مَبِيعةٌ وَلَدَتْ لأقل من نِصّْفٍ حَؤْل مُنْدَ بِيعَتْء فادّعى البائع الوَلَدَ :“عبت سه ند ١‏ 
- - 2 0 
ويُفْسَحٌ التِيع. ولو ادّعاه بعد عِتْقِها تَبَتَ نَسَبّه 


(وَلا اعتبار لوضع خَشَّبَاتِ عَلَيه) أي على الحائط. حتى لو تنازعا في حائط ليس لأحدهما عليه 
شىء وللآخر عليه خشبات كان بينهماء لأنّ تلك الحنشبات للاستظلال. فصار كما لو كان لأحدهما على 
الحائط ثوب مبسوط. ولا شيء عليه للآخر. 

(وجالسٌ البسَاط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية» وكأنٌ الُساحَ حذفوا منها حرف «على». أي 
وجالس على البساط (والمتَعَلّقُ به) أي بالبساط (سَوَاءُ) أي مستويان في اليد فهو بينهما نصفان (وكذا 
مَنْ مَعَه ثوبٌُ وطَرَفُهُ مع آخَرَ) سواء في | ليد. حتى لو تنازعا يكون بينهها نصفين الأو كل واسين) 
ثابتة في الثوب. إلا أنّ يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجب الترجيح, لأنّه بالقوة لا بالكثرة. فصار 
كما لو تنازعا في دابة وما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما مَنَّ وللآخر مئة مرنٌّ. فإنٌ الدابّة بينهها نصفين. 

(وذو بَيْتِ مِن دار كذِي بُيوتِ) منها (في حقّ ساحتها) وهي عَوْصَةٌ في الدار وبين يديهاء فلو تنازعا 
في الساحة كانت نصفين. نصف لذي البيوت ونصف لذي البيت لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور 
فيهاء ووضع الأمتعةٍ. وصب الوّضوءء وكسر الحطب. فصار نظير الطريق؛ يستوى فيه صاحب الدار 
والمئزل والبيت. 


َضْلَ في دَعْوَى السب 
أي في دعوى السب كبا في نُسخة (مبيعةٌ وَلَدَتْ لأقل من نِضففٍ حَؤْلٍ مُنْذُ بعَثء فادّعى البائ 
الولَّدَ نََتَ نسبهُ منه) استحساناً. قا الي رن فت لديا أكون ايا الال 
(ويُفْسَح البَيعٌ) لأنّ مبنى السب على الخفاء. فيعنى فيه التناقض. فتقبل دعوته إذا ثيه ثيقّنَ العُلوقُ في ملكه. 
وذلك بالولادة لأقلّ من ستة أشهرء لأنّه بمنزلة إقامة البيّنة. 
وإذا صحت دعوى البائع استندت إلى وقت العُلُوقٍ, وتبيّن أنه باع أمّ ولده وهو باطلٌ فَيرَدٌ الفن 
لأنّه قبضّه بغير حقٌ. (ولو ادّعاه) أي ادّعى البائعٌ الول (بعد عِتْقها) أي عتق المشتري أمته (تََتَ نّسَبُه) 


ولكن كِتابٌ الدَّعْوَى 


ويد حِضّتَهُ من الفن. 

وَلا تُعتَبَرٌ دِعْوَةٌ المشتري ولا البائع بعد مَوْتٍ الوَلَدٍ أو عِنْقهِ. وكذا لو وَلَدَتْ لأكْثّرَ من 
نِضْفٍ الحَولٍء أو أقل من سَنَتَ: تين ا إذا صدّقه المشكريء وَلِستقين أو أكثر. وهي أ وَلَدَة تكاحا: 
إن صدّقة هُ المشتري. 


لأنّ الولد هو الأصل في النّسب والأمّ تبع له ؛ ألا ترى أنها تضاف إليه فيقال : أم ولدء وتستفيدٌ الحوّيّة من 
جهته. والمانع من ثبوت النُّسب - وهو هنا العتق وا ب ل 0 
أمف فصان كولن معزو فإنّه حر وأَمَةُ م أمدٌ لمولاها. وفي «النهاية»: إن ولد المغرور هو ولد الذي تزوّج 
امراة على أنها 2ه فبانت تملوكة: 

ا حِصَّتَهُ مِن الفن) بأن يَقْسِمَ الفن على ة فيه الإلذوققة أنطاها غات الرلك .يز 4 الباتم إل 
المشتري. وما أصاب الأم لا يرده. ولا تصير الجارية أمَّ ولد للبائع, لأنّه ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال 
وهو العتق والولاء. وكذا الحكم فيا إذا دبّرها لما ظهر فيها من آثار الحريّة. وهو امتناع القليك. 

(وَلاتُعْتَبرُ دِعْوَةٌ المشتّري) بكسر الدال (ولا) دعوة (البائع بعد مَوْتٍِ الوَلَدٍ أو عِنْقهِ) لأنّه بالموت 
قد استغنى عن النّسب. فتعذر إثباتّهُ فيه. وبالإعتاق تَبَتَ الولاءٌ فيه. وهو كالنّسب لا يمكنٌ إبطاله كما لا 
يكن إيطال النّسب. 


(وكذا) لا تعتبر دعوة البائع (لو وَلَدَتْ لأكثْرَ مِن نِْف الحَوْل , أو أقلَ مِن سَنَئَينِ) من وقت البيع 
فلا يثبثُ النَسبُء لاحقال أن يكون العلوقٌ بعد البيع (إِلَّا إذا صدّقه المشتري) فيتبثتٌ السب من البائع 
للتصادق وييطل البيع . ويكون الولدٌ حُواً والأم َم ولد . (وَلِسَنَتَينِ أو أكثّر) يش يثبت النّسب (وهي َم ولد 
نكاحاً. إن صدّقهُ المشتري) حملاً لحاله على الصلاح ولقول المشقري على الصدق. ولا بطل البيع نا 
تيقنًا أنَّ العغلوق لم يكن في يبلك البائع. وإذا لم يكن العلوق في ملك البائع كانت دعوتّه دعوة تحرير وهو 
غين مالك وغين:المالك ليس بأهل للتحريرء فلا تضبح دعوة التخ رين منه»«قلم يعتق الولذ ول تمر أه أ 
ولد. قيد بتصديق المشتري, لأنّه لو لم يُصَدّقه لم تصح الدعوة للبائع, لأنه لم يوجد اتصال العُلوق بملكه 


*َ 
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كتابُ الصّلَح 
هو عفد يَرْقَعْ الغزاع . .وَصَح م بإقرار وسكُوتٍ وإنكار. فالأوّل كََيع ٠‏ إن وَقَعَ عن مال مال 
ففيه الشُفَْدٌ والؤياراث. ويُفْسِدُهُ جهالةٌ البَدل. 


وَمَا استّحقٌ مِنَ المدَعَى, رد المدّعي حِضّنّه مِن العرّض. وَمااستّحِقّ مِن البَدَلِ رَجَعَّ بحِضّتِه 
من المدّعَى. 


(هُوَ) لغذ اسم للمُصالحة. وشرعاً: (عَفْدٌ يَدْفَمُ الزاع) أي المُنازعة بين الخصمين. 

(وَصّحُ) الصلح (بإقرار) أي مع إقرار. (و) مع (سُكُوتٍ) بأن لا يُقِرَ ولا يُنكر. (و) مع (إنكار) وبه 
قال مالك وأحمد. 

ولإطلاق قوله تعالى: «والصَّلُحٌ خَيْر 4 [سورة النساء, الآية .]١74‏ ولما روى أبو داود في «سئنه» 
وابن حبّان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يتك : «الصلح جائز بين المسلمين» 
الحديث. 

(فالأوّلُ) وهو الصلح مع الإقرار (كبَع ؛ إن وَقَحَ عَن مال بمال) لوجود معنى البيع فيه. وهو مبادلة 
المال بالمال بالتراضي (ففيه) إن كان عَقَادَاً (السفْعَةُ و( فيه (الخياراث) الثلاثة, وهي : خيار العيب», وخيار 
الشرط. وخيار الرؤية, لأنّ هذه الأشياء من أحكام البيع. 


(وَيُفْسِدَهُ جهالة البَدّلِ) وهو ما وقع عليه الصلح. لأنّ البيع يَفْسّدُ بالجهالة المفضية إلى المنازعة. 
قيد بالبدل لأنّ جهالتَه هي المفضية إلى المنازعة في الصلح, لأنّ المصالح عنه لايحتاج في الصلح إلى تسليمه, 
فلا تضيرّه الجهالة, بخلاف المُصالّح عليه. وهذا لو كان البدلُ غير مقدور التسلير يَفسدٌ الصلح. ولو كان 
لطع عنه كذلك لايفسد. لأنّه لا يحتاجُ إلى تسليمه, وكذا يفسد البدل بجهالة الأجل إذا جعل مؤجلاً 
(وَمَا استّحِقّ مِنَّ المُدّعَى) أي المصالم عنه (رَدٌ المُدّعي حِصّنّه مِن العرّض) أي البدل إن كلاً فكلاً وإن 
بعضاً فبعضاً (رّما اسحقٌ ين ادل جَعٌ) المدّعي على المُدَّعى عليه (بِحِضّتِهِ من المُدّعَى) إن كلاً فبالكل 


صم 


وإن بعضاً فبالبعض. لأنّ كل واحد منهما عوض عن الآخر. وهذا حكم المعاوضة. 


لذن كِتابُ الصُلُح 


اك ممه > ف ام لا عا ا ارو ف أن ,لاني 2012 0 قت 5-005 
وكإجارةٍإن وَقَعَّ عن مال بمنفعة, فيُشترط التوقيت فِيه. ويبطل بموت احَدِهما في المدة. والآخران 
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مُعاوّضةٌ في حَقّ المدّعي. وفِدَاءٌ مِينٍ وقَطْعٌ نزاع في حَقّ الآخَرِ قلا شفْعةَ في صُلْح عَن دارء يِل 
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فى الصا دار. 
في الصلح على دارٍ 


(وكإجارة) عطف على كببع, أي والصلحٌ عن إقرار كإجارة (إنّ وقح عن مال منفعةٍ) لوجود معنى 
الإجارة, وهو تهليك المنفعة ممال» والاعتبار في العقو د للمعاني. والأصل في الصلح أن يحمل على أَشْبهٍ العقود 
له فتجري فيه أحكامه. (فيُشترطٌ التَّوقِيتُ فيه) أي في الصلح الواقع عن مال بمنفعة, وهذا إذا كانت 
المنفعةٌ تُعلم بالتوقيت, كالخدمة وسُكنى الدار. قيدنا به لأنّه لو كانت لاتعلم به. كما لو صالح عن مالٍ على 
نقلي هذا الشيء من ههنا إلى نه لايُشترط التوقيت. (ويَبْطُل) الصلح (بوت أَحَدِهِما في المُدَّة) وهلاكِ 
المنفعة قبل الاستيفا . حتى لو صالم عن دعوى دار على سُكنى دارء أو خدمة عبد سنة, أو ركوب الدابة 
إلى بغداد. أو لبس هذا النوب شهراً. ثم مات المُدّعي أو المُدّعى عليه. أو هلك نحل المنفعة» فإنٌ كان قبل 
استيفاء شيء من المنفعة بطل الصلح فيعود إلى الدعوى. وإن كان بعد استيفاء بعضها بطل بقدر ما بق 
ترجفت دمراة تدر ْ 

وهذا قول محمد وهو القياسء لأنّ هذا الصلح إجارة, وهي تَبِطّل بواحد من هذه الأشياء. 

(والآخَرَان) وهما الصلح مع إنكار أو سكوت (مُعاوَضةٌ في حَقّْ المُدّعي) لأنّه يأخدٌ بدلّ الصلح 
على أنه عِوضٌ في زَعْمِهِ (وفدَاءٌ يِينِ وقَطمٌ نزاع في حَقنٌ الآخر) وهذا في الإنكار ظاهرء لأنّ بالإنكار 
بين أن ما يُعطيه لقطع الخصومة وفِداءٍ البهين, وكدذا في السكوت, لأنّه يحتمل الإقرار والإنكار. وعلى 
تقدير الإقرار يكون عِوَضاًء وعلى تقدير الإنكار لا يكون. فلا يثبثٌ كونه عوضاً بالشكٌ. 

ويبورٌ أن يختلفق حكمٌ العقدٍ وغيره في شخصين. كبا في الإقالة فإتّهها فسخ في حت المتعاقدين بيمٌ 
في حق ثالث (قلا شفْعةَ في صُلْحٍ عَن دار) مع سكوت أو إنكار, أنه يعتقدٌ أنها دارٌه. باقية ية على ملكه, 
إن ما يدفعه إلى المدّعي ليس بعوض عنها ونا هو لافتداء مين وقطع الخصومة (بل) الشفعةٌ (في الصّلح 
على دارٍ) لأنّ المُدّعي يأخذها عوضاً عن المال. فكانت معاوضةً في حقه وإن كان المُدّعى عليه يُكدّبه 
فصار كا لو قال : اشتريثُ هذه الدار من فلانٍ وفلانٌ يُنكر. حيث يأخدّها الشفيعٌ بالشفعةٍ (وَما استّحجقٌ) 
في الصلح مع سكوت وفي الصلح مع إنكار (مِن المُدَّعَى) وهو بفتح العين. و «يِنْ» بيانٌ لما (فُكما مَرّ) في 
الصلح مع إقرارء من أن المُدَّعي رخفت تن البوضء ان التذعى عليه | يدقع البسوين إلا لذفع 
الخصومة عن نفسه. فإذا ظَهْرَ الاستحقاق في الجميع. تبين أن لا خصومة للمُدّعي؛ ذ فبق العرض في يده 
لاسب ل شرضة محر روا ذا طون ف مضه عون لاا عون الو الى اعطق فخلى 
العِوّض فيه عن الغرض الذي هو العوض. 
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وما استّحقٌ من الماعى, فَكنا مَرّ وَما استّحقّ مِن العرَضٍ جَعَ إلى الدَغْوى . 


وَلَو صَاَ عَلَى يَعْضٍ دار يَدّعِيها لم يَصِعّ . وحيلَتُهُ أن يَزِيدَ في البَدَلٍ شَّيئاً. أ أو يُبرَئَّ عن 
دعوى الباقي. 


دءً 


وص وَصَعَّ الصّلْمُ عَن دَعْوى امال والمنفََةِ» والجَابَ َه في النَّفْسِء وما دونها عَمْداً أو خَطَأً. 


(وَما استّحِقَّ مِن العرَضٍ رَجَعَ) المُدّعي (إلى الدَعْوَى) في الكلّ إن استحق الكل وفي قَدْر المستحق 
إن استّحقٌ البعض لأنَ المدّعي ما ترك الدتّعوى إلا ليُسَلّم له البدل ؛ فإذا لم يُسلّمِ له رجع بِالمُئْدَلِ وهو 
الدعوى. (وَلّو صَا عل بَعْضِ ضٍ ذَارٍ يد يَدَعِها) بأن صالح على بيت معلوم منها (لم يَصِعٌ) الصلح, وهو على 
دغزاة فى الباقا: لذن يعض اشيم لايضاح عوضاً عن كلّه. وبه قال مالك وأحمد. وهو وجه في مذهب 
الشافعي . 

(وحيلثُُ) أي حيلة جواز هذا الضّلح (أن يزِيدَ) المُدّعى عليه (في البَدَلِ شَّيئاً) ثوباً أو درهماً. حتى 
يكون ذلك الشيءٌ عوضاً عن الباق في يده (أو يُبِرَىٌ) من الإبراء. بصيغة المفعول أي يُبرأ المُدّعى عليه. 
أو بصيغة الفاعل أي يبرئ المُدّعي المُدّعى عليه (عَن دعوى الباقي) بأن يقول له المُدّعي: أبرأتك أو 
برئثٌ من دعوى هذه الدار, لأنّ الإبراء عن دعوى العين جائز. 

(وَصَمٌ الصَّلْحُ عَن دَعْوى المال) بمال وبمنفعة أما بمنفعةٍ فلأنه في معنى الإجارة, وأما بمال فلأنه 
معنى البيع في حقهما إن وقع مع إقرارء وفي حق المُدّعي إن وقع مع سكوت أو إنكار. وافتداء الفبين في 
حق الآخر. 

(و) صح الصلح عن دعوى (المَنْفَعَةِ) بمال وبمنفعة, كإن ادّعى في دار سكنى سنةٌ وصيةً من رَبّ 
الدار, فَجَحَدّه الوارث أو أقرٌ به وصالحته عن شيء جازء لأنّ أخدّ العوض عن المنفعةٍ جائرٌ بالإجارة, 
فكذا بالصلح. لكن لا يجوز المنفعة عن المنفعة, إلا إذا كان مختلني الجنس. كبا لو صالح عن الشُكنى على 
خدمة العبد. أو زراعة الأرضء أو لبس الثياب. أمّا إن اتحد جنسهم كما لو صالح عن السَّكْنى على السّكُنى. 
أو عن الزراعة على الزراعة. فإنه لا يجوز لأنّ المنفعة لا يجوز استئجارها بجنسها. ويجوز بخلاف جنيها 
من المنافع , فكذا الصلح. 

(و) صح الصلح عن دعوى (الجنايّة في النفْسِء وما دونها عَنْداً أو خَطَأً) سواء كان مع إقرار أو 
سكوت أو إنكار. أما العمدٌ في النفس فلقوله تعالى: «نْ عن لَهُ مِنْ أَخِئْدِ شَيِءٌ فاتبَاعٌ بالمعرزوفٍ وَأَدَاءٌ 
إليه بإِحْسَانٍ » [سورة البقرة, الآية 17]» فإِنَّ معناه عند ابن عباس والحسن والضحّاك: فن أعطي له 


نضا كِتابُ الصُلْح 
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والرّق» وَدَعْوَى الزوج التكاح, وَكان عِمَقا يمال وخلعا. 


وَل يبْرْ عَن دَعْوَاها النّكَاح ولا عَنْ دَعْوَى حَد. وَبَدَلُ لح هُوَ َِِعٍ على الوكيل» وما 
ليس كَبَيْعِ كالح عَن دم عَمدٍ ٠‏ أو عَلى بَعْضٍ دَيْنِ يَدَّعِيه عَلى الموَكل . 


وهو ولي القتيل من دم أخيه أي من جهة المقتول شيءٌ من المال بطريق الصلح. ونكرَه لأنّه بحهولٌ القذر. 
فإنّهِ يُقدّرُ بما تراضيا عليه. «فائباع المعروف» أي فَلوليّ القتيل اتباغٌ المُصالح ببدل الصلح عن حُسْنٍ 
معاملة . «إوأداء 4. أي وعلى المُصَالِح أداءٌ إلى ولي القتيل بإحسان. 

وأمَا الخطأ في النفس فلأن موجبه المال, فيصير بمنزلةٍ البيع إلا أنه لا يصلح الزيادة على قدر الدّية 
0 لخاوه ول كر ور حل ا 
للرباء بخلاف الصلح عن القَوَدِ حيث تصح الزيادة فيه لأنّ القَوَد ليس بمال. وأما ما دون النفس فَكتيرُ 
بالنفسء فيُلحق ما يُوْحِبُ القصاص فيه بالعمد في النفس وما يُوْجِبُ المال فيه بالحنطأ فيها. 

(و) صح الصلح عن دعوى (الرّقَّ) بأن ادّعى رجلٌ على آخَّر أنه عبدٌه (وَ) عن (دَعْوَى الرَّرْج) 
على امرأة (التكاح) والمرأةٌ نكر (وَكان) الصلح عن الرّق (عِمْقاً بمالِ) في حق المُدّعي (و) عن النكاح 
(خُلْعَ في حق الزوج, لأنّه أمكن تصحيحٌ الصلح فيهما بهذا الاعتبار. والصلح يجب حََلُهُ على أقرب 
العقود إليه وأشْبَهًا به احتيالاً لتصحيح تصرف العاقل ما أمكن. 

(وَ يجْرْ)ا الصلحٌ (عَن دَغْوَاها) أي المرأةٌ التكاح) أن بذل الزوج امال على ترك الدعوى إن كان 
ُرقةٌ فالرّوجٌ لا يُعطي الهوض في القّق وإن لم يكن قُْقة فالحال على ما كان قبل الدعوى. وهي باقيةٌ 
ا ا 
أو سارقاً. أو شارب خمر لرفعه إلى الحاكم, فَصَاته المأخوذ على مالٍ أن لا يرفعه إلى الحاكم. فالصلح 
ا ا ار اا ا ا ا 

وَبَدَلُ صُلْح) مبتدأً مضاف (مُوَ كي صفة صلح . بأن كان عن مال (عَل الوَكِيل) خبر المبتدأً. 
00 هذا البدلٌ على الوكيل لأنّ الحقوق في الببع ترجع إلى الوكيل. ومن جُملتها دفمُ البدل (وَما لِيسّ) 
أي وبدل صلح ليس ١كَبَِع‏ كالضُلْح عن َم عَمْدِ. أو عَلى يَعْضٍ دَيْنٍ يَدّعيه عَلَ المُوَكّل) لأنّ هذا 
الصلح إشقاطٌ محضٌء فكان الوكيل فيه سفيراً ومعبراً. فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالتّكاح. إلا أن 
يُضمّنّه . فإنّه حينئلٍ يؤَاخَدذٌ به لضانه لا لتقد الصلح. 


كِتابُ الصلْح لم 


إن صا نوي وظ ضَمِنَ البدل, أو أضاف إلى مَالِهِ ٠‏ أو أشارَ إلى نَقّْدِء أو عَرْضِء أو 
أطلق وَتَقَدَ 

وَإِنَ ل يَنْقُدء إن أَجَارَهُ المدّعئ عَلّيه جازء وَلَرْمٌ البَدل؛ و| 

وصلخة عل عَل فا لَعَلدَ اخ بعس عند ود افو لأ تعاض 

ْصَعْ عن ألفي حال عل مَل أو َل ألف مُوْجّلء أو عَن ألفٍ جِيَّادٍ عَل مِنةِ زيُوفٍ. 

و ل يَصِمّ عن دَرَاهِمَ عل دَنَانيرَ مُوْجَلَةِ 


0000 


(وَإن صَالح فُضول) بأن 2 رجلٌ عن آخر بغير أمره (وضمنٌ البدل 0 أضاف إلى مَالَه) بأن 
قال: صالحيّك على عبدي فلان: (أو أشارٌ إلى نَقْدِ) بأن قال: على هذا الألف (أو عَرْضِ) بأن قال: على 
هذا الثوب (أو أَطْلَّقَ وَتَقَدَ) بأن قال : على ألف وسلمها إليه ( نمم) الكل فى ميم عند الور لأنّ 
الحاصلٌ لات قله لبان نباي علاكى وضعل ٠‏ فاستوى الفضولي والمُدّعى عليه. 

(وَإن) أطلق و (لّ يَنْقُّد) بأن قال: صالحتك على ألف فهو موقوف (إن أَجَازَّهُ المُدّعئ عَلّيه جاز) 
لأنّ نفع الصّلح ‏ وهو رفعٌ الخصومةٍ ‏ حاصل له (وَلَزِمٌ البَدَلُ) المدّعى عليه لالتزامه إياهُ باختياره. 

(وإلا) أي وإن لم يجزه المُدّعى عليه (رُدَ) لأنّ المُصالِحَ هنا وهو الفُضُوليَ - لا ولاية له علي 
المطلوب. فلاينئدٌ تصعرفه عليه (وصلْحُهُ على جنْس مالم وهو بفتح اللام (عَلَيه أخدٌ لبعض حَفُهِ وَحَطٌ 
لباقيه) لأنّ تصرّف العاقِلٍ يُتحوّى لتصحيحه ما أمكن, وقد أمكن ذلك فيُحمل عليه (لا مُعاوَ ضَة) لافضائه 
0 

قَصَمٌ) الصلح (عن ألفٍ حال عَلَى مٍِ َلَ) فكان إبراء له من تسع يئة (أو عل ألف مُوْجَّل) 

00000 إذ لا يمكن جعله معاوضةٌ؛ لأنّ بع الدراهم ثلها نسيئة لا يبوز. (أو عن 
ألفٍ جيّادِ) عطف على ألف حال (عَلَ مِئَةٍ زيُوفٍِ) وصار كأنه أسقط بعض حَقَّه وصفته. 

(وَلْ يَصِعٌ) الصلح (عَن دَرَاهِمٌ عَلَى دَنَانِيرَ مُوْجّلَةِ) إذ لا وَجْه لصحّة ذلك سوى المعاوضة, وبيع 
الدراهم بالدنانير نسَاءٌ لا يجوز. ولا يمك حله على التأخير لأ الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة (أو 
عَن ألفٍ مُوّجّل عَلَ نِضْفِهِ حالاً) لأنّ الحالٌ خير من المؤجل. والمستَحَقٌ هنا بعقد المداينة هو المؤجل, 
فيكون تعجيل الخمس مئّة التي كانت مؤجلةٌ ببقابلة المخمس مئة الحطوطة. وذلك اعتياض عن الأجل, 
وهو حرام, ألا ترى أن ربا النّساء حرام لشبهة مبادلةٍ المال بالأجل. فلأن يحرم حقيقته أولى. وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. 


1" 0 كِتابُ الصُلْح 


ع 7 4 2 2 2 اع ع - 2 
أو عَن أل مُوَّجْلٍ عَلى نِضْفِهِ حالاء أو عن الف سُودٍ على نِطْفِهِ يِيُضا. 


7-0 


00 ا ا ١‏ كك ثدرة عروقل م - 
وَمَنْ أمِرَ بأداء نضف دين عَليه غداء عَلى أنه بريءٌ ما زَادَء إن قبل بَرِىّ» وَإِنْ لم يَف عاد 
ٍ- -- - 7 7 2 _ 2 


ولو عَلَّنَ صريحاً. ك : إن أدَّيتَ إليّ كذاء فأنت بريءٌ من الباقي, لا يَصِمُ. ولو صَاََ أحدٌ 
رَيٌّ دَينِ عَن نِطْفِهِ عَلَى تُوبٍ اتَبعَ شَريكهُ غَريّه بنطفه, أو أَخَدَّ ضف الثّوب من شَريكه. 

(أو عن ألفٍ سُودٍ عَلَ نِطْفِهِ بِيضاً) لأنّ البيض غير مُستحَمّةٍ هنا بعقد المداينة وهي زائدة وصفاً. 
فيكون هذا الصلح معاوضة ألف بخمس مئة وزيادة وصف وهو رباء بخلاف ما لو صالم على قدر الدَّين 
وهو أجود. لأنّه معاوضة المِثْل بالمِثل ولا معتير بالجتؤدة لأئّا ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية, إلا 
أنه يشترط القبض في الجلس لأنّه صرف. 

(وَمَنْ أَمرَ) بصيغة الجهول (بأداء نِضْفِ دَيْنٍ عَلّيهِ غَداً عَلى أنه بريء يما رَّاد) على النصف . (إِنْ 
قَبلَ َرِئٌ) مما زاد على النصف إن وى بأن أدَى نصف الذَّين في الغد برئ (وَإنْ لم يف عَادَدَينُهُ) كما كان وم 
يبرأ مما زاد على النصف, وهذا عند أبي حنيفة ومحمد لأنّهِ إبراءٌ مقيدٌ بالشرط. وقال أبو يوسف: بَرِئٌ مما 
زاد على النصف لأنّه إبراءً مطلق. 

(وَلُو عَلّنَ صريحاً. ك: إن أدَّتَ) أو إذا أدّيت أو متى أدّيت نصف الدّين (إلىَ كذاء فأنت برية 
من الباقي, لا يَصِحُ), لأنّه تعليقٌ بالشرط صريحاً. وتعليق البَراءةٍ بالشرط باطلٌ لما فيها من معنى القليك. 
والفرقٌ بين التقييد والتعليق إِمّا من حيث اللّفظ: فإنّ التقييد لايستعمل فيه لفظ الشرط صريحاً. وفي 
التعليق يُستعمل, وإمّا من حيث المعنى: فإِنّ تقيبد الإبراء بالشرط يحضّل به الإبراء في الحال. بشرط 
وجود ما قيد به. وفى التعليق لا يحصّل فى الحال لأنّ المعلق بالشرط يُعدّ معدوماً قبله. فكان التعليقٌ بمنزلة 
الإضافة إلى وقت الشرط . 

(ولو صَاَ أحد ري دين عَن نِطْفِهِ) أي نصف الدّئْن (عَلَ توب اتَبَعَ شَرِيكُهُ غَرمّه بنضْفِه) أي 
نمه الذين لأن تسريه بان فى ذل المرع » قإن القايضق فيض نصيت نيه (أو أخ3 يطلت الثّرب من 
شَريكِه) لأنَّ له حقٌّ المشاركة. إلا أن يضمن له شريكّةُ رُبْعَ الدّينء لأنّ حقّه في ذلك. قيد المصالم عنه 
بكونهِ ديناً. لأنّه لو كان عيناً مشتركة لاختص المصايم ببدل الصّلح. وليس لشريكه أن يشاركّه فيه 
لكونه معاوضةً من كل وَجْه. لأنّ المصال عنه مال حقيقة, بخلاف الدَّيْن. وقيد المصالح عليه بكونه ثوباً. 
لأنّه لو صالحته على جنسِهِ لشاركه فيه أو رجع على المَدين. 


كِتابُ الحُدُود لفن 


و 
كتابٌ الحدود 
الحدٌ عقوبةٌ مُقَدَرَةُ تَحِبٌُ حَقَالله تعالى. قلا تعزيرٌ ولا قِصّاص حَد. 
والرّنا وَطْءٌ في قُبّلِ خالٍ عَن مِلكِ وشنيته . 
كتابٌ الحدود 

(والحدٌ) لغدّ: المنع. ويُسمى التعريفٌ الجامعٌ المانع حدّاً لأنّه يجمعٌ معاني الشيء وينم دخولٌ غيره 
فيه. وشرعاً: (عقوبةٌ مُقَدرَُ تَحِبُ حَقَالله تعالى) لأنّها تنم من ارتكاب أسبابها. وحدود الله أيضاً حارمة, 
لأنّ العبادّ منوعون من اقترابهاء قال الله تعالى: تِلكَ حدودٌ الله فلا تَقْرْبُوهَا » [سورة البقرة» الآية .]١41/‏ 
وهي أيضاً أحكامه, لأنّا تمنع من التجاوز عنها . قال عرّ وجل : «تلك حدود دُ الله قلا تَعْتدُوها » [سورة 
البقرة, الآية 9؟7]. 

ونا كان الحدٌٌ حقاً لله لأنّه شْرِعَ لمصلحة تعود إلى الناس كافة, فحدٌ الزّنا لحفظ الأنساب, وحدٌّ 
القذّفِ لحفظ الأعراض, وحدٌّ السرقة لحفظٍ الأموال. 

والمقصود الأصلي من شَرْعَ الحدٌ هو انزجارٌ النفوس عن شهواتها غير الشرعية: والرّدعٌ عا يتضرٌرٌ 
به العباد. وصيانة دار الإسلام عن الفساد. 

وأما ار عن الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الح أله لا يحصل إلا بالتوية. قال لله تعالى في 
حق ماع الطريق : لِك لحم خِزي في الدنْا وحم في الآخِرََ عَذَابٌ ب عَظِه * إلا الِيْنَ تَابُوا من قَبلٍ أَنْ 
تقد ذا َم ذا فاخلتيا أن الله غَقُورٌ و تحة» [سورة المائدة, الآيتان 7 و 75], وهذا يُقام الحدٌ على 

(قلا 0000 حَد 000 القصاص فلأنّه يجب حمّاً للعبد. وهذا 
أجاز العفو عنه والاعتياض منه. 

(والوّنا) أي الموجب للحدّء وهو بالقصر وقد هد (وَطْءٌ في قُبّلِ خالٍ عَن مِلكِ وشبهته) كمعتدة 
البائنٍ الثلاث . ويؤيد ذلك قوله يلكو : : «ادروًا الحدود عن المسلمينَ ما أستطعتم» . روأة أحمد وغيره. 
ولابدٌ من تقييد الوطئ بكون الموطوءة مُشتهاة » ليخرج وطءٌ البهيمة والتي لا تُشتهى لوت أو ضفن 


وبكون الواطء مكلّفاً طائعاً ليخرج المجنونُ والصبي والمُكْرَه. وبالقَبْلٍ لأنّ الرّنا يختص به عند أبي حنيفة 
وألحقا به الذّبرء فرتّبا على الإيلاج فيه الحدّء لما سيأتي. 


9615 كِتابٌ الحُدُود 


يعت يقي بشهادة أربعة بالرِّناء فيس هم الإمام : ماهو ؟ وكيف هو ؟ أين رّنا؟ ومتى رّنا؟ وممن رّنا. 
إن بَيُنُوا وقالوا: رأينا كالمل في المُكْحُلَةِ 


(وَيَقْبْتُ) الّنا ثبوتاً طامرا عد إقاعي الثماء أربعة) لا بجرّدٍ علم القاضي, لأنّ علمّه ليس 

بحجة في هذا لأنَّ الحدود تندفع بالشّبهة والشٌّسمة. وإن كان القِياش أَنّ حجةٌ. كما قاله أبو ثور والشافعي 
(بالزّنَا) لا بالوطء ولا بالجماع, لأنّ لفظ الزَّنا هو الدال على فعل الحرام والفاحشةٍء كما قال الله تعالى: 
«ولا تَفْرَبُوا الزّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيْلاً 4 [سورة الإسراء , الآية ؟] والوطءٌ والجباعٌ محتملان. 
وشّرط في الشهود أن يكونوا أربعة, لقوله تعالى : «واللاتي يَأَتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ يسائكُمْ فَاسْتَشْيِدُوا عَلَينٌ 
أزيَعَة بعد نكم 6 [سورة النساء, الآية ]١6‏ وقوله : وَالَذِينَ يَدْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثم يأثوا بأربعة شُبَدَاء» 
[أسوزة القؤو» الآية 4], 

وذلك لأنّ الله تعالى يحب الستر على عباده. وفي اشتراطٍ الأربعة يتحقق معنى الستر. إذ وقوف 
الأربعةٍ على هذه الفاحشة في غاية من التّذْرة. ْ 

(فيساً شُم) أي فإذا شَبِدُوا سأهم (الإمامٌ) أو نائبه في الأحكام (ما هو) أي عن ماهية الرّناء لأنّه 
قد يُطلق على كل فعل حَرام بالنسبة إلى النّساء. ففي الحديث: «إن العينانٍ لتزينانٍ وزناضًا النّظَرء وإن 
اليَدَيْن لتزنيان وزناهما البش. وإن الرجلّين لتزنيان وزناهما المثميٌ, والفرجُ يصدّق ذلك أو يُكذبه»17) 

(و) يسأهم (كيف هو) أي عن كيفيته ته. لتلا يكون ما شهدوا به وقع منه وهو مُكْرَهء أو قاس 
بالفرجين لا إيلاج. (و) يسأهم (أين رّنا) وطن كانه الزّانف في دار الحرب أو البغي لا يحد. 

لما رواه البييق عن الشافعر قال: قال أبو يوسف: حدثنا بعض مشايخنا عن مكحول عن زيد بن 
ابت قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخاقّة أن يلحق أَهلّها بالعدو. وروى الترمذي والنسائي عن بُشر 
ابن أرطاة قال: سمعت رسول الله َلك يقول: «لا ُقطع الأيدي في السفر». ولفظ القرمذي في الغزو. 

(و) يسأهم (متى رّنا) أي عن زمانه, لأنّ الزّنا المتقاوم, أو في حال الصَّبِي أو الجنون لا يُوجب 
الحدّ. ومدة التقادم شهر في الأصح. (و) يسأهم (يَن زّنا). للا تكون زوجته أو جاريته أو جارية ابنه. 
أو موطوءة بشبهة لا يعلمون بها. 

(فنَ بَينُوا) ماسأهم عنه (وقالوا: رأينا) الّجل زنا بها ( كالمئل في المُكْحُلَةَ) وهو بضمّتين: وعاء 


."6 / أخرجه الإمام أحمد في المسند ؟‎ )١( 


كِتَابُ الحُدُود ينض 
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وَعُدُلُوا برأ وَعَلَنَاَ حَكمْ به. 


وبإقراره أربعاً في أربعةٍ مجالس. رَدَهُ الإمام كُلَ مَرَةٍ, 


الُحل (وَعُدُنُوا ِيَأ وَعَلَنَهَ) أما عند مَنْ لا يَكْتَف بظاهر العدالة في غير الحدود من الحقوق فهو ظاهر, 
وأمّا عند من يَكْتَف فهو احتيال في درء الحدود منه احتياطاً (حَكمْ به) أي بالرّنا أو بالحد. قيد ببيان 
الشهود ما سألوا عنه. لأنهم لولم يبيّنوا بأن لم يزيدوا على قوهم: زناء لا يُحَدٌ المشهودٌ عليه للشبهة, وله 
الشهود لأنهم شهدوا بالزناء وسؤاهم إنما هو للاحتياط. حتى لو وصفوه بغير وصِفِهِ يحدّونء ثم القاضي 
يحبس المشهود عليه بالزّنا حتى يسأل عن الشهود. 

(وبإقراره) أي ويتبثُ الرّنا بإقرار الزّاني أنه زناء حُرَاً كان أو عبداً (أربعاً) أي أربع مراتٍ (في أربعة 
مجالس) من يحالس المُقّء فإنَّ الإقرار قائمّ به فيعتبيٌ بحلسُة دون مجلس القاضي. (رَدَهُ الإمام كل مَدِ) 
أي من المرات الثلاث, فإنه إذا أقر مرةٌ رابعة لا يرده بل يقبله فيسأله كما مَجَ من الأمور الخدمسة. إلا متى 
زناء لأنّ التقادم لا يمنع الإقرار. 

وفي «الإيضاح»: ينبغي للامام أن يزجره عن الإقرار ويظهر الكراهة له, فقد 0 أبو داود والنّسائي 
وأحمد في «مسنده» عن يزيد بن نُعَيْمْ بن هَرّال عن أبيه قال: كان ماعرٌ ابن مالك يتما في حَجْرٍ أبي فأصاب 
جاريةٌ من الحئّ, فقال له أبي: ائت رسول الله فأخيزه بما صنعت لعلّه يستغفر لك. وإِمًا يريد بذلك رجاء 
أن يكون له مخرج فأتاه فقال: يا رسول الله إن زنيثُ فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. فعاد حقٌٍّ قاها 
أربع مرات. 

فقال يَلْيْكَق : «إنّك قد قلتها أربع مراتٍ, فبمن ؟» قال: بفلانة. قال: «هل ضاجعتها؟» قال: نعم. 
قال: «هل باشرتها؟» قال: نعم. قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. فأمر به أن يُؤجمء فأخرج إلى الحرّة. 
فل وجد مس الحجارة خرج يشتدّء فلقيه عبدالله بن أَنَئِس ففنزع له بِوَظِئْف بعيرٍ فقتله. وذكر ذلك للنيّ 
بي فقال: هلا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه». وزاد في أحمد: قال هشام: فحدّثني يزيد بن تُعَي 
عن أبيه أنّ رسول الله يبتك قال له حين رآه: «والله يا هرّال لو كنت سَتَرته بثوبك لكان خيراً لك تنا 
صنعتث بيه). 

وروىف أيضاً أبو داود والنّسائي من حديث أببي هريرة قال: جاء الأسلميٌ ني لله لق فشهد 
على نفسه أنّه أصاب امرأة حراماً أربع مراتٍ. كلّ ذلك يُعغرض عنه. فأقبل فى الخامسة فقال: «أَنِكْتها؟» 
قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها»؟ قال: نعم. قال: «كما يغيب المؤوّد في المُكْحُلَّة, 
والوّشاءٌ في البثر؟» قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الزّنا؟» قال: نعم أتيت منها حراماً مثلما يأتي الرجل 
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فإ بن حب لقي زجواعة, ب: كَ لمشت وَعْحُوهء فإنْ رَجَعَ قبل حَدهِ أو وَسَطْهُ خلى. وإلا 


وَهْوَ للْمْخْصَنٍِء أي : در مُكلّفٍ مُسْلمٍء وطئ ينكاح صَحِيْح بُح وَهُمَا بِصِفَةِ الاحْصَان, 


من امرأته حلالاً. قال: «فها تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهّرني, فأمر به, فوِجمَ. 

ولا يُْتبر إقراره عند غير القاضي ممّن لا ولاية له على إقامة الحدود ولو كان أربع مراتٍ, حيٌّ لا 
ُقْبل الشهادة عليه بذلك؛ لأنّه إن كان منكراً فقد رجع عن إقراره؛ وإن كان مقرّاً فلا تُعتَبر الشهادة بالإقرار 
مع الإقرار. 

(فإن َي أي المقكُ مام أنّهِيُألُ عنه (حُبّبَ) أي تدب (تْقِينُهُ رُجُوْعَهُ ب : لَعلَكَ لمت وَخَخْووِ) 
وهو لعلّك قبت لعلّك وطئت بشببة لما في «المستدرك» عن حَفْص بن عمر العَدَ : حدّثنا الحكم بن 
بان عن عِكْرمة , عن ابن عبّاس : أن ماعزا أتى إلى رجلي من المسلمين فقال له : إن أصبت فاحشة» فا 
تأمرني ؟ فقال له: : فاذهب إلى رسول الله يفكي ليستغفر لك ٠‏ فأق الى ينو فأخينة: فقال ل غلك 
قتلتها». قال: لا. قال: «أمسستها؟». قال: لا. قال: «فعلت بها كذا وم يكن ؟» قال: نعم. قال: «اذهبوا 
وارحموه». ولفظ البخاري: «لعلّك قبّلت أو غمزرت أو نظرت». قال: لا. قال: «أَقَنِكْمََا» ؟ قال: نعم, فعند 
ذلك 9 

رَجَعَ قبل حَدّهِ أو وَسَطّهُ 56 أي رِكَّء وهو قول الشافعيّ وأحمد ورواية عن مالك. وعنه 

0 أى ليل: آئد لا يكل لأنّ الحدٌ وجب بإقراره, فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره كا إذا وجب 
بالشهادة؛ وصار كالقّود وحد القذف. وعنه: إن ذكر لإقراره تأويلاً بأن قال: حَسِبْتُ المفاخذة زناء خُلِ . 
(وَإِلّا) أي وإن لم يرجع (حُدَ) وما يحل إذا رجع قبل كال الحدٌء لأنّ الحو عد الصدق كالإقرار, 
وليس أحد يكذبه فيه فتتحقّق الشيهة في الإقرار بخلاف ما فيه حقّ العبد ‏ وهو القصاص والقذف - 
لوجود من يكذّبه فيه. 

ولا تحَدُ امرأة بظهور حَبَل بها من غير بَغْلٍ ا. لأنّ احتال كونه من نكاح صحيح أو فاسدٍ شبهة 
ته لحك وده امالك لا سيق من :فول عل أها امرأة جى ه.ا :ونيا خَيل أو اعترفك + فالاماء 
أول مَنْ يرجم ولأنّ ظهوره بلا زوج دليلٌ زناهاء فلو ادعت أنه من نكاح لا تقبل عنده, لأنّه خلاف 
الظاهر. 


)و هَُ) أي الحدّ اللمُحْصَنٍ) بفتح الصاد وكسرها (أي يدر مُكلّبٍ مُسْلم) وفي الذمّيّ خلاتٌ يأق 


(وَطَىّ) امرأةٌ قبل الدّنا (بيكاح صَحِيْح ‏ وَهْمَا بِصِفَةِ الإخصّان) أي قبل هذا الوظية توا ليل حالية - 
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رَجْمَهُ في قَضَاءٍ حَتى يمُوْتَ. 
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ختى لووطئ بنكاح: جيم - وهو يضفة الإاحصان كافرةً أو تملوكة أو مجنونة أو صبيّة. أو وهو بغير 
ضفة الأحضان مسلمة خدة بالفدٌ عاقلةٌ لآيكون مخضداً . فقوله: هو للمحْصّن مبتدأ خبره قوله: (رَجْمُهُ في 
قَضَّاءٍ حَن ييْوْتَ). 

وإنًا كان حدّ المُمْصّن الرجم لِمًا في حديث جابر المتقدّم أنه يَببِكَوّ سأل ماعزاً: «هل 
أحصنت ؟» قال: نعم. فأمر برجمه. ولما روى الشيخان من حديث ابن عباس : أن عمر بن الخطّاب خطب 
فقال: إن الله بعث محمداً يلكو بالحقّ. وأنزل عليه الكتاب. فكان ن فها أنزل عليه آية الرجم فقرأناها 
وعقلناها وَوَعَيْناها. ورجم رسول الله يبد ورجمنا بعده. فأخثى إن طال بالناس الزمان أن يقول 
قائلٌ ما جد آية الرجم في كتاب الله فضلُوا بقرك فريضةٍ أنزها لله. فالرّجم حق على من زفى من الرّجال 
والنّساء إذا كان مُحْصَنَاً إن قامت البيّّنةء أو كان الحّل أو الاعتراف. وأيم الله. لولا أن يقول الناس: زاد 
عرق كنان ا از لكاي 

ريدأ به أي بالرجم (شَهُوْده) لأنّ الشاهد قد يتجاسر على أداء شهادة كاذباً. ثم إذا آل آمره إلى 
القتل يمتنع عنهء فكان في بدئهم احتيالٌ لدرء الحدٌ اونا ة وله ميد : «ادروًا الحدود عن المسلمين 
ما أستطعتم». رواه أبو يَعْلى المَؤْصِلي. وفي «سنن أبن ماجة»: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا». 

وفي «سنن القرمذي»: «ادرؤًا الحدود عن المسلمين ما آستطعتم, فإنّ كان له عَْرِجٌ فخلُوا سبيله. 
فإنّ الإمام أن مخْطِىّ في العفو خيرٌ له من أن مخْطِئْ في العقوبة». 

فاك أبوا أى«القيوه عله ار سقو :من النذائة بالزيس (أى غائرة أ عائوا مسقل )اليه 
لفوات الشرط . وهو بداية الشهود. لكن لا يقام الحدٌ علههم . لأنهم ثايتون على الشهادة: وإِنا امتنعوا عن 
مباشرة القتل. وذلك لا يكون رجوعاً, فإنٌّ الإنسان قد يمتنع عن القتل بحقٌ. كذا في «المبسوط». 

4 م الامام) إن حضير, فإنّه لا ينبغي التقدّم عليه إلا بإذنه (تهُ النّاسُ) فإنه يُسْتَحَبٌ للإمام أن يأمر 
جماعة المسلمين أن يحضروا إقامة الحدّ من الرّجم والجلد لقوله تعالى: وَلْيَهْبَدْ عَذَابمًا طَائْفَةٌ مِنَ 
المؤْمِنِينَ © [سورة النورء الآية ؟]. 


(وَفي امُِّم) أي في رمه (يَبْدَاً الإمامٌ) باجم (ثَ النَّاسُ) لما روى ابن أب شَيْيَة في «مصتّفه» عن 
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وَغسّل وكفن وَضَلِ عَليْهِ . 
وَلِغَيْرٍ المُحْصّنِ جَلْدُهُ من وسَطأً ب ِسَوْط لا قَرَة لَهُ. 


عبدالله بن إذرِئس, عن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن عليّاً كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا: 
أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هو. ثم رجم الناس. واذا كان بإقرارٍ: بدأ هو فرجم. ثم رجم الناس بعده. 

وروى أيضاً عن أبي خالدٍ الأحمر. عن الحجّاج, عن الحسن بن سعد, عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود, عن علي أنّه قال في امرأة رجمها: أبّها الناسء إن الزّنا زِئّيان: زنا سرّ. وزنا علانيةء فزنا السرّ: 
أن يشهد الشهود. فيكون الشهود أول من يرمي, ثم الإمام. ثم الناس. وزنا العلانية: أن يظهر الحَجّل أو 
الاعتراف. فيكون الإمام أوَّل مَنْ يرمي. قال: وفي يده ثلائة أحجارٍ فرماها بحجر فأصاب صباخها, 
فاستدارت ورمى الناس. 

وفي «سنن أبي داود» من حديث ابن أبي بكرة عن أبيه : أ النيّ لق رجم امرأةٌ؛ فحفر لا إلى 
الَّنْدُوَة('). قال أبو داود: وحُدَّنْثُ عن عبدالصمد بن عبدالوارث بإسناده نحوه. زاد: ثم رماها بحصاةٍ 
مثل اليمّصة . وقال: «ارموا واتقوا الوجه». فل| طَفِئَتء أخرجها فصل عليها. 


(وَعْسّلَ) المرجوم (وَكُفُنَ وَصُلٍِّ عَلَيْه) لما روى ابن أب شَيْيَة في «مصنفه» في كتاب الجنائز عن أبي 
معاوية, عن أبي حنيفة, عن عَلْقَمَةَ بن موئّد عن ابن يُرَيْدَة. عن أبيه يُرَيْدَة قال: لا رّحِمَّ ماعز قالوا: يا 
رسول الله ما نصنع به؟ قال : «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنُوطٍ والصلاة عليه». 
وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عثران بن حْصَيْن أن امرأة من جهَيئَة أ تت النبيّ لبخ وهي 
حُبْلَ من الرّنا فقالت: يا نبي الله أصبتٌ حدّاً فأقه علي ٠‏ فدعا النَّ يَلَيْكَظ وَلِتّا فقال: : «أحسن إليها فإذا 
وضعت فأتني بها» . ففعل. فأمر بها الي يلك فشّدَّتْ عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجت, ثم ص عليها. 
-0-0 تصلي عليها يان له وقد زنت» فقال: : «لقد تابت توبةً لو قسِمَت بين سبعين من أهل المدينة 
سِعَنْهُمْ . وهل وَجَدْتَ توبةٌ أفضل من أن جادت بنفيها لله». ولأنّه قتلّ بحن فصار كالمقتول بالقصاص. 
:قر الشحضي) دوعق لمق :ىج الزن قر المشطرة (جَلْدْه مِئَةّ وسَطَأً) أي ضربا 
مؤلأً غير جارح (ب ِسَوْطٍ لا كةَ لما قيل القرة: العقدة. وقيل العَذّية: وهي ذنبه . والأول أصحّ. لأنّ الفرة 
اهاري ينا بعك مره وي كذا في «الإيضاح» . والأظهر أن كلاهما ممنوعٌ لما سيأتي. والدليل 
على أن حدّ غير الحصن الجلد قوله تعالى: طالرَّايةُ والرّاني فاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ِنْبا مِنَّدَ جَلْدَةٍ» [سورة 


.٠١١ النَّنْدُوَةٌ: التّدْي. المعجم الوسيط. ص‎ )١( 


النورء الآية ؟] وقد نُسِخَتْ في حقّ المُحْصَّنء فبقيت في حق غيره. 

وفي «مصئّف» عبدالرّرٌاق و«موطأ ني مصعب» عن مالك. عن زيد بن أسلم : أن رجلاً اعترف 
على نفسه بالرّناء فدعا رسول الله 2202 بسوطٍ. فأقيّ بسوطٍ مكسور فقال : «فوق هذا». فاق بسوطٍ 

جديو 0 بطع فرج اققال يت هلب فأن يوط قد لكيه ولا يزامن يد فخلة ثم قال: : «أتها 
الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. فن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستقر بستر الله فإنه 
من يبْدٍ لنا صَفْحّته صَفْحَته نُقِمْ عليه كتاب الله». 

(تفْرَعٌ ثِيَابُهُ) لأنّ المقصود إيصال الألم إليه. وهو بغزع الثياب أتم, وبه قال مالك. ويؤيّده أنه عبّر 
عن الضضر بة بالجلّدة للإياء إلى إيصاها بِالجِلْدَة, نظراً إلى أصل المادة. (إلّا الإزارً) فإنه لا يُأْرَع, لأنّ في 
نزعه كشف عورته. 

(وَيُقَعَقُ) الجلد (عَلى بَدَنِه) لأنّ جمعه في عضوٍ واحدة قد يُقْضي إلى التلّف, والجلد زاج لا متلِفٌ 
إلا رَأْسَُ) للا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصيره أو ثمّه (َ) إلا (وَجْهَهُ وَفَْجَهُ) ومقاتله لنلا يؤدي إلى 
هلاكه. لما روى ابن أب شي وعبدالرراق في «مصنفيها» عن عل أنه أت برجل سكران أو في حدٌ فقال 
للجلاد: اضرب وأعطٍ كلّ عضو حقّه, واتتي الوجه والمذاكير. ولعموم ما رواه الشيخان عن أب هْرَيْرَة 
قال: قال رسول الله يتيك : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». وقال أبو يوسف آخراً: يضضرب الرأس 
سوطاً. لِمَا روى أبن أبي شَئَْة في «مصنفه» عن وَكِيٍْ . عن المَشعُودي ٠‏ عن القاسم . أن أبا بكر أتي برجي 
انتفى من أبية فقال أبو بكر للجلاد: اضرب الرأس. فإنّ الشيطان في الرأس . وفي «الذخيرة» عن أبي يوسف: 
لا يغرب البطن ولا الصدر, لأنْه مُهْلِكُ واختاره بعض المشايخ. 

(قَائاً في كُلّ حَدَ) لأنّ ميق الحدوة ل الشهر» لقوله تعالى: طوَلْيَهْجَدْ عَذَابمُّا طَائِقَة مِنَ المؤمنينَ » 
[سورة النورء الآية ؟] والقيام أبلغ فيها (بلا مَدّ) أي من غير أن يُلْق على الأرض ومِدّ رجلاه. وقيل: 
معناه من غير أن يدَ الضارب يده فوق رأسه. وقيل: من غير أن يد السوط على العضو عند الضرب 
ويجره. وبلا ربط أيضاً ولا مسك إِلآا أن يعجزه, لأنّ ذلك كلّه زيادة على المستّحَقٌ عليه وهو الجلد. 

(وَلْعَبِ) والأولى وللمملوك (نِضْفُهَا) أي نصف المئة جلدة لقوله تعالى: لَفَنْ أنَيْنَ بقَاحِشَةٍ َم تن 
نِضْفٌ مَا عَلى المُخْصَّنَاتٍ مِنَ العَذَّابٍ 4 [سورة النسأ.. الآية 18] والمراد به الجلد لأنّ الرجم لا يتنصّفٌ 
أو لعدم الإحصان لفقد شَرْطِهِ وهو الحرية. فإذا ثبت النصف في الإماء للق ثبت في العبيد دلالة. إذ النص 
الوارد في أحد | لمثلين واردٌ في الآخر. 
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وَل يَحُدُ سَيدُ يلا إِذْنِ الإمام, وَل تُْرَعْ ياتا إلا القَووُ والَشْ. وَححَدُ جَالِسَةٌ, وَجَارَ الحَفْدُ 
ها لا لَهُ. 
وَلا جم بين جَلْدٍ وَرَجْمء 


(وَ يَحُهُ سَيد) عبده وأمّته (بلا إِذْنِ الإمام) لما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن الحسن أنه 
قال: أربعة إلى السلطان: الصلاة, والرّكاة. والحدود. والقضاء . وروى أيضأ عن عبداله بن مُحَيْرِيز أنه قال: 
الجمعة والحدود والزكاة والقَّءٌ إلى السلطان. وروى أيضأ عن عطاء الْمُرَسانَي أنه قال: إلى السلطان 
الصلاة والجمعة والحدود. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الِب موقوفاً ومرفوعاً: حقٌّ الإمام أربعة, 
وفي روايةٍ: أربعة إلى الولاة: الحدود, والصدقات, والجمعات. وال وأمّا التعزير فإنّه من حقوق المِلك. 
والغرض مله اللأديي يحوهو مي :زياد مالتقة فيكون للفول كادب الذواب: 

(وَلَا تُدَعُ ثيَامها) لأنّ في نزعها كشف عورتها (إلَا القَرْدُ والْحَشْوٌ) وهو النوب الذي حُِيَ بين 
بطانته وظهارتِه بالقطن. لأنّهما يمنعان وصول الأل وستها يحصّل بدونها (وَتحَُ) أي تضرب امرأة (جَالِسَةٌ) 
لأنّه أستر لها (وَجَارَ الحَقْوُ لها) أي للمرأة في الرجم وهو أحسن لِمَا فيه من الستر, ولما في حديث القرمذي 
أنه ملق رجم امرأة فحفر ها إلى التَّنْدُوَة. ولِمَا في مسلم من رواية يُرَيْدَة في حديث الغايديّة : ثم أمر بها 
فحفر طا إلى صدرهاء ثم أمر الناس فرجموها. 

(لا لَهُ) أي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم» من حديث أب سعيد المُدْرِيٌ 
قال: لحا أمر الي مَلبْقٍ برجم ماعز بن مالك, خرجنا به إلى البقيع فا أوثقناه ولا حفرنا له. ولكنّه قام 
لنا فرميناه بالعظام والمَدّر والحرّف, فاشتدٌ فاشتددنا خلفه حتى أتي عُوْض الحدة, فانتصب لنا فرميناه 
لايد 1" الله عق سكت : كذا ذكر: 

(وَلا بمْع) يعني المُحصّن بن جل وَرَجِْ) وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية» لما تقدّم من 
حديث ماعز والغامدية أنّ النّيّ ليق رجه و يجلدهماء وحديث أُنَيس أن التي يلكي أمره برجم 
المرأة ولم يأمره بجلدها. ولو كان الجمع حدّاً لما تركه. ولأنّه لا فائدة في الجلد مع الَجمء لأنّ الحدّ شرع 
زاعرأء وزعره بالجلك لا يتا مع رجمه. وزجر غيره يحصل برجمه. إذ هو أبلغ العقوبات الواردة. في 
الزائد لا يتفرّع الفائدة, ولذا لو تكوّر من شخص ما يوجب الحد يُكْتَقَ بحدٍ واحدٍ لعدم الفائدة في الباتي. 
لأنّ المقصود ‏ وهو الزجر ‏ يَحْصّل بالأوّل. 


.١7١ الْجَلْمَدٌ: الصّخر. المعجم الوسيط. ص‎ )١( 


كِتابٌ الحُدُود رفضنا 


وََا جَلْدٍ وَتَف إلا سِياسَةً. وَيُْجَم المرِيْضٌ وَل يلد إلا يَعْدَ البرءِ. وَتُرْجَمْ الحَامِل بَعْدَ الوضع, 


- 


َتجلد بَْدَ الشفَاسِ . 
يَرْرَأُ الحَهُ ياله 4 في الفغل, أي : ظَنّ غَيْر الدَّليلٍ ليلا 


(وَلَا جَلْد) أي ولا جمع في غير الحصن بين جلد (وَنَف الا ينياشة) وعدي لاتجنا. قزل ضال: 
ِالَايهُ والَّان فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَْ) ِنَةَ جَلْدَةٍ6 [سورة النور. الآية ؟] من غير تعرّض للتغريب» 
فلا يكون من موججب الرّنا. وإنّ في التغريب تعريض المرأة للرّناء لها كلما تباعدت عن الأقارب قلّ 
حياؤها من الأجانب. فرْا تخذت الزّنا من المكاسب. ولأنّ سفر المرأة بغير عَحْرَمٍ حرامٌ ولا ذنب للمَخْرّم 
حتى يُنْقَ معها. 

وروى عن أبي حنيفة, عن حماد بن أبي سليان. عن إبراهيم م الَنعِيّ قال: قال ابن مسعود في البكر 
يق بالنكر: لدان مئة ويقيان سنة قال: وقال عل" :«حشين] هن الفسعة أن يتفي ورواء أينضاً هذا 
السند محمد بن الحسن في «الآثار». فأخذنا بقول عل كّم الله وجهه, لأنّه أقرب إلى رفع الفتنة ورفع 
الفساد. والله رؤؤوفٌ بالعباد. 


00 


(َيرْجَم المِيْضُ) لأنّ الرجم متلِفٌ فلا يتأخَّر بسبب المرض (وَكا يلد إلا يَْدَ الِْْ) لئلا يفضي 
به الجلد إلى التلّف. وهو إنمما شُرِعَ زاجراً لا متلفاً. ولذا لا يُقام حدّ الجلد في شدّة الحرٌ. ولا في شدّة البرد. 
ولو كان مَنْ وجب عليه الحدٌ ضعيفاً لا يُدجى برؤه. وخيف عليه هلاكه يجلد جلداً خفيفاً يِقَدْر ما يحمله. 

(وَمُرْجَمُ الْحَامِلٌ بَعْدَ الرَضع) لأنّ جنينها لا يستحقّ الرجم لعدم الجناية من وتُخْبس حقٌّ تلد إن 
ثبت زناها بالشهادة. ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. روى مسلم عن يُرَيْدَة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا 
رسول الله إني قد زنيت فطهّرني. وإنّه ردّهاء فلا كان الغد قالت: يا رسول الله لم تددن ؟ لعلّك تريد أن 
تددن كما رَدَدتَ ماعزاً. فولله إن لحُبل. قال: «إمّا لاء فاذهبي حيّى تلدي». فلا ولدت أتته بالصىّ في 
خرقة, قالت: هذا قد ولدته. قال: «إذهبي فارضعيه حيٌّ تفطميه». فلا فطمته أتته بالصّ في يده كِسْرَة 
خيزٍ فقالت: هذا يا رسول الله قد فطمته. وقد أكل الطعام. دَق الصبيّ إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها 
فَخُفْرَ لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

(وَتهلَدُ الحامل (بَعْدَ النْفَاسِ) لأنْه نوع مرض. فَيَنْمَظُ ال منه بخلاف الرجم, لأنّ التأخير فيه 
لأجل الولد وقد انفصل. 

(وَدْرأ لَك بالشّئَةٍ في الفغل. أي: ظَنٌ َي الدَيلٍ ناذا وتستى شبهة اشتباه. أي شبهة في 
عق عن حصل له اشتباءء وانا يدراً الحدٌ بالشبهة لِمَا قدّمناه مرفوعاً ولما روى ابن أب شَيْبَة في «مصنّفه» 


لفن كِتابُ الحُدُود 


كَأْمَةَ أن ا 
وَفي المَحل . أي : يقيَام دلِيْلٍ نَافٍ للحُرْمَةٍ ذاتاكَأمَةِ ابَِهِء وَمُعْتَدَةٍ الكِتَايّاتٍ, 


عن عمر بن الخطّاب أنه قال: لأنّ أعطّل الحدود بالشيبات أحبٌ إليّ من أن أقيمها بالشببات. وروى 
أيضاً عن مُعَاذ وعبدالله بن مسعود وعُقبَة بن عامر أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. 

كم 5 أَبَوَيْهِ) وإن عَلّيا (وَ) أمة (رَوْجَتِهِ). لأنّ اتصال الأملاك بين الأصول والفروع مظنَّةُ اعتقاد 
أن للفرع وطئ أمة الأصل. ولأنّ اوج يعد غنياًممال زوجعه. قال لله تعالى: ووَجدَا حَائلُ حت » 
[سورة الضحى. الآية ]أي بمال خديجة, فأورث ذلك شبهة كون مال الرّوجة مالاً للزوج. 

وتكون شبهة الفعل في مطلقته ثلاثاً. وهي في العدّة وبائنٍ بالطلاق على مال وهي في العدّة. 

(قََا يحَدُ) الواطئ في هذه الصور (إن ظَنّ أنّها) أي الموطؤة (تجِلٌ) قيّد به. لأنّه لو قال ظننت أنها 
اي ا ل 0 
الظن . 

)2( يدوأ الحدّ بالشبهة (في المَحَل؛ أي : بقيَامٍ دَِيلٍ نَافٍ للحُْمّة ذَاتاً) المعو نالو نظؤنا إلى 
الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون نافياً للحرمة (كَأَمَةِ مٍَ ايه يعني وإن سفل. والأوّل كأمة ودف والذليل 
النافي للحرمة: ما رواه ابن ماجة بإسنادٍ ‏ قال ابن القطّان: صحيحٌُ وقال المنذري: رجاله ثقات من 
حديث جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداًء وإن أبي يريد أن يجتاح ماللي. فقال رسول الله 
يلابق . «أنت و مالّكَ لأييك». 
(وَمُْتَدَةٍ الكِنّايّاتِ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين: أنْ الواقع بالكنايات رجعيّ, 
راملمناق كار مسن الجر أخبرنا أبو حنيفة, عن حمّاد. عن إبراهيم يم التنخعي : أن عمر بن 
الخطاب وعبدالله بن مسعود كانا يقولان فى المرأة إذا خيّرها زوجها فاختارته: فهى امرأته. وإن اختارت 
نفسها فهي تطليقةٌ واحدةٌ وزوجها أملك بها. وفي «مصنف عبدالرّرٌاق» عن الشّعيَ أنه قالا: إن اختارت 
زوجها فلا بأس, :وان أحتاوت نشما فهى واحدة:.ولة علييا الرجعة. وفيه أيضاً: أخبريا التورئ عق 
حماد. عن إبراهيم. عن عمر في الخليّة. والبريّة. والبئّة, والبائنة هي واحدةٌ. وهو أحقٌ بها. 

وفي «آثار محمد ابن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيم النَّحَّعيّ: أن زيد بن ثابت كان 
يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأته. وإن اختارت نفسها فهي ثلاثة. وهي حرامٌ عليه حتىق 


تنكح زوجاً غيره. 


كِتابٌ الحُدُود برضن 


0000 ا 2 هم دَحَدَم 9 “٠‏ ركه 4ه 
وحد بو أع أو وطلو. وأخة 1 جَدها فى فرَاشه. وإن هو اعمَى. لا إن رفت 


: هي تك . ولا يحَدُ التَلِقَهُ ويُقْتَصٌ وَيُوْخَذٌ بالمال. 


(وَالمَِعَةٍ قبْلَ النمْلهم) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع. فإنّ ذلك 
سه لاود الاي عم ا تُ 


التقاد ها هيت النتب إن اعاء. أن لنب يتمد قيام الك أل وفيا ٍ 
بر 1 


(وَحُدَ يِوَطَيْ أمَةِ أ وَعَمِّ) وكلّ عَخْرَمٍ غير الولادء ولو قال : ظننت أنها تَحِلٌَ, لأنّه لا انببساط 
بين هؤلاء في ماهم 0 

(وَ) بوطئ (أَجْتَبيّةِ وَجَدَهَا في فِرَاشِهِ) وإن قال: ظننت أنها امرأتي, لأنّ ظنّه لم يستند إلى دليل, 
أو إئراه ل سعيعلن بط وك لمعه وقد ام وبال اضيا حيرها مع فنا روز لمارف 

(وَإِنْ هُرَ) أي وإن كان الذي وجدها على فراشه (أَعْمَى) لأنّه يقدر على القيز بالسؤال أو بغيره من 
الحركات والهيئات, فكان كالبصير إل إذا دعا زوجته فأجابته أجنبيّةٌ وقالت: أنا زوجتك. أو قالت: أنا 
فلانةٌ - باسم امرأته فوطئها قلا يح َذٌء لأنّ ظنّه استند إلى دليلٍ شرعي وهو الإخبار . ولو أجابته ولم تقل: 
أنا زوجتك. ولا أنا فلانةٌ يحدٌ لعدم ما يوجب السقوط. 

(لا إن ُقْتْ) أي لا يحدٌ بوطئ أجنبيّة به يدث إليه (وَقنَ) أي النّسْوة التي معها: (هي رُوْجَتْكَ) وكان 
تزوّج امرأة وم يدخل بها بعد. لأنّه اعتمد دليلاً شرعياً في موضع الاشتباه وهو الإخبارء إذ المرء لا يميز 
بين زوجته وغيرها في أول وهلة. وعليه مهرها وعليها العدّة. ويئبت نسب ولدها منه. 

(وَلا يح الَِْئِقَُ) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زناء . ولا في شرب خمر. ولا في قذفٍ. لأنّ 
الحدود حقّ الله تعالى. وهو نائبه والمقي؛ لهاء فلا يمكنه أن يقيمها على نفسه. لأنّها لا تقع مؤلمة, فلا تكون 
زاجرة. والمقصود من الحدود الزجر. وكذا لو أمر غيره بإقامتها عليه لا تقع مؤلمة لأنه يهابه. والظاهر 
أله يوي . والله أعلم. (ويُقْئَصٌ) منه (وَيُوْخَذْ بالمال) لأنّ القيصاص والأموال من حقوق العباد 
فيستوفيهها صاحبهما بنفسه أو بالاستعانة بالمسلمين. ولا يُشْترَط فيههما القضاء بخلاف حدّ القذف. فإنّ 
المغلّب فيه حقّ الشرع عندناء وحقّ العبد عند الشافعيّ, فحكنه حكم ما هو حقّ الشرع خالصاً. 


وواطئ محرّمةٍ بعد العقد عليها والعلم بالحرمة يُعزّر عند أبي حنيفة يِه وحكما بالحد كمالك والشافعي. 


هفنا كِتابُ الحُدُود 


فَصْلُ في حدٌّ القَذْفٍ 
قرف عضا ٠أي‏ حا مُكلَقَاً مسلا عَفيقَاًعَنِ الا بِصَرِيحهِ, 


وقال صاحب «الأسرار»: كلامهما أوضح. أي فهو واضح. وواطئ مُستأجَرَتِهِ للرّنا بهاء يُعزّر عند أبي 
حنيفة, وحكنا بالحدٌ كيالك والشافعي. 
واللائط يُعزَّر عند أبي حنيفة عله له . ويُسجن حتى يموت أو يتوبء فصار كا لو أق امرأته في الموضع 

المكروه منهاء أو أتى عبده أو بهيمة أو أجنبيةٌ في غير السبيلين منهاء وحكما بالحد كمالك والشافعي رحمهم 
لله. لما في «معجم | الطّبراني». عن جابر قال : سمعت سالم بن عبدلله. وأبان بن عثان» وزيد بن حسن 
يذكرون أن عثان أتي برغل اقدافجر يغلام من فرريئن معروف النسبء فقال عهان: وَيحَكُم. أين الشهود. 
أحصنّ؟ قالوا: تزوج امرأة وم يدخل بها بعد. فقال على لعمان: لو دخل بها لَلَّ عليه الوَجْمُ. فأما إذا ل 
يدخل بها فَأَجْلِدٌه الحد. 


قال أبو أَيّوب: أشهد أني سمعت رسول الله ولك يقول الذي ذكر أبو الحسن. فأمر به عهان فجلد 


مئة. 
م 
فضل في حد القذفٍ 
وهو لغ : الرّمي. ومنه قوله تعالى : وِبَلْ تَقْذِفُ باحق عَلى البَاطِلٍ فَيَدْمَعُه » [سورة الأنبياء, الآية 
18]. 


وشرعاً: الرآمي بالّنا بعنى الطعن فيه. 

(م قَذَفَ) وهو مكلف ند أو عد مهتا أي )وق ذاود: : أنه يمد قاف الفبد (شكلنة 
وأحمد في رواية لا يشترط البلوغ. بل يشترط أن يكون بحيث يجامع . 

(مُسْلِماً) وعن ابن المسيّب وابن أبي ليل: يحدّ قاذف الذميّة التي لها ولدٌ مسلمٌ (عَفِيقَاًعَنِ الرّنَا) أي 
معروفاً يكفّ نفسه. عنه غير متهم به. لأنّ غير العفيف لا يلحقه شَيْنُ بالقذف. وكذا قاذفه صادقٌ فيه. 
(بصَرِيحه) أي بصرع أي لسانٍ كان من عرب وفارسيّ ونْبَطِيَ 20 : قذف. واحترز يه عما لو 
قذف بلفظ الجراع, أو المباضعة حراماً؛ أو بالتعريض بأن قال لرجل: ما أنا بزان» أو: ما أن بزائيةة فانه 
لا يحدّ عندناء وبه قال سفيان وابن شُبُرمة وال حسن بن صالم والشافعيّ وأحمد في رواية. 

لما رواه الشيخان من حديث أب هْرَيْرَة: أنّ أعرابياً قال: يا رسول لله إن امرأقي ولدت غلاماً أسوة. 
قال: «هل لك من إبل ؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حت . قال: «فهل فيها من أَؤْرَقَ؟» -أي: ما 


كِتابُ الحُدُود يفف 


0 كه م يكهت ذه ك هاي اه 5 5 ا ع 63 59 8 8 
أو ب : لَسْت لأيِئِكَ أو: لشت يابْنٍ فلانء في غضّبء وَهِوَ أَبُوْه, حُدَ انين سَوْطاء كحَد الشرْب. 
والطَلّبٌ بِقَدْفٍ اليْتِ : لِلْوَالِدٍ والوَلدٍ وَوَلَدِوِء وَلَوْ عدْدُوماً. 


يِب د كتة؛ ولا أباة: 5 5 وَلَيْسَ فِيْه إرْثٌ وَعَفْدُ وَعِرَضٌ . 


فى لونه بياض وسواد -. قال: إِنّ فيها لَورْقَاً. قال: «فأىْ أتاها ذلك ؟» قال: لعلّه نزعه عؤق. قال: 
«وكذلك هذا الولد لعلّه نزعه عِرْقٌ». وترجم عليه البخاري: باب إذا عَرَض بنفي الولد. وزاد في لفظ : وف 
أنكرته. يعرّض باأنه ينفيه. 

ثم القذف إمَا بصريحه: يا زاني, يا عاهر, ياابن الرّاني» ياابن الزّانية (أ5ْ) بدلالة كالقول (ب : لَسْتَ 
لأبيِكَ) إذا كانت أمه مُخْصَنة مخصّنة . قب قيّدنا به, لأنّ هذا في الحقيقة قذ قذفٌ لأمه. فإنه إذا لم يكن من أبيه كان من 
غيره. ولا تكاح لغير أبيه على أمه. فكان في نني نسبه من أبيه قذف أمه بان (أ5: : لَسْتَ بِابْنٍ قُلانِء في 
عَضّبْ) مشاقةٌ. وهو قيد في هذه المسألة والتي قبلها (وَهُوَ) أي فلانٌ (أَبْوَهُ) حملة حالية. 

(حُدَ قَانِينَ سَوْطَأً) لقوله تعالى: طوَالذِيْنَ يَدْمُوْنَ المُخْصَئَاتٍ ته ل يوا أرْبَعةِ سْبَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ 
مَانِيْنَ جَلْدَةَ [سورة النور, الآية 4]» والمراد الرّمي بالرّنا بإجماع العلماء. وفي الآية إشارة إليه حيث شرط 
أربعة شهداء. فإنّ ذلك من خصائص الرّنا. ثم“ النص وإن ورد في الحصّنات إِلَّا أن ا حصنين أيضاً كذلك. 
لأنّ المعنى وهو دفع العار يَشْمَلهماء فكان النص متناولاً لحم دلالة. وعليه الإجماع. وخحَّهْنٌ. لأنّ القذف 
في الأغلب يقع ببن. 

(كحَدٌ الشّرْبٍ) في الكنية: وهو ثمانون سوطاًء وفي الثبوت: وهو الإقرار أو شهادة رجلين. 

(والطَّلَبُ ِقَدْفٍ الميّتِ: للْوَالِ) وإن علا (والولَدٍ وَوَلَّدِِ) وإن سَفَلء لأُنّ العار يلحّق هؤلاء لمكان 
الجزئية, فكان القذف متناولاً هم. 

(وَلَوْ) كان (تَدْوُومً) من الإرث كولد الولد مع الولد. والولد الكافر والعبد. خلافاً رك في الجميع . 
وقال مالك والشافعيّ: الطلب لوارث الميتء وهو مبني على أنّ الغالب فيه عنده حقّ العبد فيورّث. وعندنا: 
حق الله تعالى. فلا يُورَت. (وَلَا يُطَالِبٌ أَحَدُ سَيّدَهُ ولا أباة) وإن علا (بِقَدْفٍ أَمه) ولا أ أَمّه وإن علت 
بقذف أبيه. وبه قال الشافعيّ وأحمد ومالك في رواية؛ لأنّ السيّد لا يُعاقب بسبب عبده, والوالد لا يُعاقب 
بسبب ولدهء ولذا لا يّقاد من الوالد إذا قَتَلَ ولده, ولا من السيد إذا قتل عبده. 

(وَلَيِسَ فِيْهِ إزثٌ) خلافاً للشافعيّ (وَ) لا (عَفُوُ) من المقذوف عن القاذف خلافاً لمالك والشافعىّ 
واد لكل عنننا لوعن المقذوق ل د الغاقق لأركة الطللب له لصسة النوى حمق لو بعاد وطلتي ند 
(وَ) لا (عِوَضٌ) أي اعتياض خلافاً للشافعي وأحمد. 


لضن كِتابُ الحُدُود 
57 ماكاء 0 200 د - 207 ره اليو وسرت لزه كه ك.هة يمن # > # 
وق: يَا زان ل: بل أنت: حُذَا. وَلْعرْسِه, حُدتْ: ولا لعانَ. وَإِن قالت: رَنِيُت بك, هررًا. 


ِِ 8 
فَصْلّ فى حَدّ الششزب 
لاه - عِِ ل عي ال نكت 0 
َنْ أَخِذَ يري لتر أو سَكْرَانَ زَائلَ العف 


(وَفي: يا زَاِي» قَقَالَ: بَلْ أنت) وفي بعض النُسخ: لا بل أنت (حُدَا) أي البادي بالقول والجيب له. 
لأنَ كلّ واحدٍ منهما قاذفٌ. ما البادي فظاهد, وأمًا الجيب. فلأن معنى كلامه أنت الرّاني. لأنّ كلمة بل 
للإضراب عن المتبوع, وصَرْف الحكم إلى التابع. وقد يؤق بلا معها لتأكيد ذلك فيصير قاذفاً. (وَلِعَوْسِهِ) 
أي ولو قال لامرأته: يا زانية. فقالت. بل أنتء أو: لا. بل أنت (حُدَّتْ وَلَا لِعَانَ) لها قاذفان, وقذفها 
إِيّاه يوجب الحدٌّء وقذفه إِيّاها يوجب اللعان. فيبداً بالحد. لأنّ في البداءة به فائدة. وهي إبطال اللعان, 
لأأنّ المحدود في القذف لا مُلاعن. وفي البداية باللعان لا يبطل حدّهاء لأنّ حدّ القذف يجري على الملاعئة, 
واللعان في معنى الحدّ فيحتال لدرئه. 

(وَإِنْ قَالَتْ:) الهدس في جواب قول زوجها: يا زانية (زَنَيْتُ بكَء هُدِرَا) أي بطل قول الزوج 
واليزس. وفي بعض النّسخ: هَدْرٌّء أي بطل هذا القول. فلا حدّ ولا لعان, لأنّه يحتمل أنها أرادت قبل 
النكاح فيكون تصديقاً له بأنها زنت فيسقط اللعان لتصديقها إياه. ويجب عليها الحدٌ. لما قذفته ولم 
يصدّقها. 

ويحتمل أنها أرادت حال النُكاح. أي زناي هو الذي كان معك بعد النكاح, لأِي ما مكّنت أحداً 
غيرك. ولا حصل مي فِغْل الرّناء وهو المراد في مثل هذه الحالة, لأنّه أغضبها وأذاها فَتُعْضِبهُ وتؤذيه 
متمسكة بقوله تعالى: «الرَانِةُ لا يَْكها إلا َانِ4 [سورة النور, الآية ] فلا تكون مصدّقة له ولا 
قاذفة, فلا يجب علها الحدٌ. ويجب اللعان بقذفه ها. فقد وجب كلّ واحدٍ من القذف واللعان في حالٍ دون 
حالء فلا يجب واحدٌّ منهما بالشكٌ. 


7 0 
فَصْلْ في حَدٌ الشّرْبِ 
(مَنْ أَخِذّ بريح الَمْرِ) حالة الأخذ وإن زالت رائحتها قبل الوصول إلى الحاكم لبُعَدٍ الطريق (أوْ) 
أَخِدَّ (سَكْرَانَ رَائْلَ العقْلِ) هذا بيان للسّكران في حقّ الحدّ. وتفسيرٌ له على قول أبي حنيفة, وهو مَنْ لا 
يعرف الرّجال من النّساءء ولا اللأرض من السماء, لأنٌّالحدٌ عقوبةٌ فاعتبرت النهاية فى سببه احتيالاً لدرئه, 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: «يا أَييَا الِينَ آممُوا لا تفْربُوا الصّلاة وَأَنْمْ سَكَارَى حَقٌّ تَعْلَمُوا ما تَقُولونَ» 


كِتابُ الحُدُود خض 
ِتَئِذِء أؤْ أقَتَ به مَدَةَ صَاحِياً أو عَهِدَ به رَجُلانِء وَعْلِمَ شُرْبُهُ طَْعَاً .ميحد صَاحِياً. 


[سورة النساء. الآية 41] حيث عبّر عن الصحو بالعلم بالقول. فكان السّكْر الذي هو ضدّه عدم العلم 
بذلك. وإِما قلنا في حقّ الحدّء لأنّ السّكْرَ في حق الحرمة عند أبي حنيفة اختلاط الكلام أخذاً بالاحتياط 
في الحرمة. 

وقال أبويوسف ومحمد ومالك والشافعيّ وأحمد: السكران مطلقاً أي في حقّ الحدٌ. وفي حقٌّ الحرمة: 
هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير تبْذي. ويختلط جدَّه مهزله. ولا يستقرٌ على شيء في جوابٍ ولا 
خطاب. قال في «المَبسّوط»: وإليه ما أكثر المشايخ واختاروه للفتوى, لأنْه هو المتعارف, ولقول كوم 
الله وجهه: فإنه إذا شرب سَكْرَء إلى آخره. 

(بتَئِذْ) متعلّق بالسكران والمراد نبيذٌ ححرّم (أَو أقَدَ به مَرَهً) وقال أبويوسف ورُفْر: مرّتين في مجلسين 
(صَاحِيً) قيّد به. لأنّ إقرار السكران بالشرب لا يُغتّبر لقوة احقال الكذب في كلامه, فلا يُعْتََتُ فها يندريئ 
بالشّمهة أذ د به رَجُلانٍ) لا رجل وامرأتان (وَعُلِمَ شُريُهُ طَوْعَا) قد بالطوع لأنّ الشرب إكراهاً أو 
ضترورةٌ لا يُوجب الحدٌ. وإمما قيْدنا النبيذ با مخدم.:لأثه الذي مَحْدَ عندنا من كتيره وهو ما أسكرء لا من 
قليله وهو ما لا يسكرء لما روى ابن أبي شَّدْبَة في «مصنّفه»: أن عمر بن الخطّاب ساير رجلاً في سفرٍ 
- وكان صائءًاً ‏ فلما أفطر أهوى إلى قِرْبةٍ لعمر معلّقة فيها نبيذٌُ. فشرب منها فسكر. فضيربه عمر الحدٌ. 
فقال: إِمُا شربت من قِذبتك. فقال له عمر: إِما جلدتك لسُكْرك. وشرب رجلٌ من إداوة علي يله نبيداً 
بِصِفَين فسَكرَ, فضربه الحدٌ ثانين. 

وفي «سان الدَارَقُطني» عن ابن عمر : : أن رسول اله وَلنْكَقٍ ارس تارم قاقر لجلا 
وفي «مسند ابن رَاهُويَهه عنه أيضأ قال: أ 2 َك بسكران فضرربه الحدٌّ. وقال له: «ما شرائك؟» 
قال: تي وزبيبٌ. فقال :نالا #تاطوها تميماً ؛ يكني أحدهما من صاحبه». 


وفي «الجامع» للمَحْبُوبِي: الشّكْر من هذه الأشربة المتّخذة من الحبوب كالِئْطّة والشعير والذرّة 
والعسل والفِوْصّاد - وهو التوت الأسود ‏ وغيرها حرامٌ بالاتفاق. لأنّ الشّكْر من البَنْج حرامٌ. مع أنّه 
مأكولٌ غير مشروبء فن المشروب أولى. وبعض المشايخ قال: في زماننا القتوى على من سَكِر من البَنْج 
يقع طلاقه, ويحدٌ لِفُشو هذا الفعل بين الناس. 

(يحَهُ) إذا كان بالغاً عاقلاً. وهذا خبر المبتدأ الذي هو مَنْ أَخِذء أي يحدٌ الحبُ ثمانين سوطاً والعبدٌ 
نصفها. وبه قال مالك وأحمد في رواية. واختاره ابن المُنْذِرِ (صّاحِياً) وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
ليعصل المقضود من الحة بوه الاترجارة ولأن عن عند الذي شري :من ونه وعد الإفناقة ىا رواة 


كرفا كِتابٌ الحدُود 


ٍ 000 21 م / ب عو ١‏ ف نه 55 ا ا ل 
لا يْجَرّدِ الو أو التَّمَيُو أو السَّكْرٍ. ولا إن رَجَعَ عن الاقرارء ومَنْ شَبِدَ بحَدَ مُتقادم 
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قريبا من إمام رد إلا في قَدْفٍ وَضَمِنَ السّرِقَة, وَإن أقَرَ به حُدَء 


عبدالرٌرٌاق. روى البخاري في «صحيحه» من حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤقى بالشارب على عهد 
رسول الله يلكو . وإمرة أبي بكر. وصدراً من خلافة عمرء فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حيٌّ كان 
آخرامرة غم فجلد ارين , حت إذا عَنُوا أو فسقوا جلد ثمانين. 
وروى مسلم من حديث أنس بن مالك: : أن الى ملكو لاوجل اشرب الخمر 0 بجريدتين 
نحو الأربعين. وفعله أبو بكر. فليًا كان عمر استشار اللاي فاك عالق قو أحن دوه 
ثمانون. فأمر به عمر. وفيه عن أنس أيضاً: أنّ النبئ يليد جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد 
فلًا كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال: ما ترون في جلد الخمرء فقال عبدالرحمن بن 
عَؤْف: أرى أن تجعله انين كأخف الحدود. قال: فجلد عمر مانين. 
(لا يمْجرّدِ الرئ) أي لا يحدّ من لم يوجد منه إلا ريج اخمر (أ) لم يوجد منه إلا (الّقَُو) أي تقيؤ 
الخمر لاحتال أنه شريها مُكْرَهاً أو مضطراً (أو) لم يوجد منه إلا (السكٍ) لاحتال أنه سكر من مباح. 
7 إن رَجَعَ) أي ولا يحد المقرّ إن رجع (عن الإقرار) بالشرب قبل الحد. أو في وسطه. لأنّه خالص حقٌّ 
للهء فيعمل الرجوع فيه كالرّنا ؛ بخلاف حدّ القذف والقصاص لأنْهما من حقوق العباد. (ومَنْ شَيِدَ بحد 2 
و" أي حد كان, حال كونه (قَيباً من إمام رُدٌ) لما ذَكَر محمد في «الأصل» عن عمر أنّه قال: أعما 
شهودٍ شهدوا على حدٌ م يشهدوا عند حضرته, فَإّهَا شهدوا على ضِفْن. فلا شهادة لهم. ولأنّ الشاهد متى 
عاين الرّنا ونحوه فهو مير بين حِسْبَتَين: حشبّة آداء الشهادة وحسبة السّتر على المسلم. فتأخير هذه | 
نششهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنّه نا أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو عداوة فقردٌ, وإن كان 
لا للستر فهو فسق لأنّ أداء الشهادة واجبٌ, وتأخير الواجب فسقٌ وشهادة الفاسق مردودة. (إِلَا في) حدّ 
(قَدْفِ) فإنه لا يردٌء لأنّتأخيرها فيه لعذر شرعي, وهو عدم الدّعوى. لأنّ الّعوى شرطّ في حدّ القذف 
كسائر حقوق العباد. 
(وَضَمِنَ) السارق بالشهادة المتقادمة (السَّرِقَة) أي المسروق. لأنّ التقادم مهنع الشهادة في حق الحدّ 
للتهمة؛ ولا يمنعها في حقّ امال لأنّ المال يثبت مع الشبهة. فصار كا لو شهد رجل وامرأتان السرقة 
حيث يضمن السارق المال ولا يقطع. (وَإن أقَرٌ به) أي بح متقادم (حُدَ). وقال رُفَر: لا يحَدَ اعتباراً 
بالشهادة. وأجِيب: بأن الشهادة قد ميج عليها عداوة حادثئة, بخلاف الإقرار لانتفاء تّممة الضغينة فيه. 
لأنّه لا يعادي نفسه, ولأنّ الإقرار لا يَبْطُل بالتهمة والفسق. 


كِتابُ الحُدُود فين 


ع ٌ. 2 7 ماي ف عله 1 عل ا لماز ورك هده ند و 
وَهوَ للشرْب يِرَوَالٍ الرج, ولغيره يمضي شهْرٍء فإن شد ينا وَهِيَ غائبه خد. وَيسَرقةٍ من غائٍ 


لا. 
7 .٠ك‏ ل 01 دس م - 2 
وَنصّفَ حَد العبد. وَدَ و حَدَ يحِنايَاتٍ اتَحَدَ جِنْسّبًا . 


(وَهُوَ) أي التقادم (للشزب) من خمر أو غيرها (يِرّوَالٍ الوْيُ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ومضي 
شبرٍ عند محمد كما في الحدود. لما ما روى عبدالرّرّاقَ في «مصنفه». والطَبَرَان في «معجمه», وإسحاق بن 
رَأهُويه في «مسنده». عن أبي ماجد الحنق قال: جاء ول يابن أخ له سكران إلى عبدالله بن مسعود. 
فقال عبدالله: تَوْتِدُوه ومَرْمِرُوه واستنكهوه. ففعلوا فرفعه إلى التبغون: ثم دعا به من الغد ودعا بسوط. ثم 
أمر به فدّقّت ثمرته بين حجرين حتى صارت درّة. ثم قال للجلاد اجلد. وأرجع يدك, وأعط كل عضو 
حقّه. والمئّرَة بمئناتين فوقيتين وراءين مهملتين: التحريك. وكذا المَرْمَرّة بزائين معجمتين. 

والحاصل: أنّ بقاء ريم الخمر والنبيذ شرطً لإقامة الحدٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. إلا أن ينقطع 
لعبد مسافة عن الإمام. لقول ابن مسعود. ونى محمد اشتراط بقائه. 

(ولِغَيرِهِ) أي الشرب (بْضيّ تَهْرِ) عند أبي يوسف ومحمد, وبالتفويض إلى رأي القاضي عند أبي 
حنيفة. وقيل: يقدّر بنصف الشهر والأوّل أصمّ, وهو رواية عن أبي حنيفة. (فَّإن شَهِد) على رجلٍ (بِزِنًا) 
بفلانٍ أو أقرَ رجلٌ أنّه زنا بفلانةٍ (وَهِيَ غائيَةٌ) أو أقر بالزّنا بمجهولةٍ (حُدَ) ذلك الرجل باتفاق الأثمة. (وَ) 
إن شهد على رجل (بِسَرِقَةٍ مِن غائب لا) أي لا يقطع . 

(وَنُصّفَ حَدٌ القبد) فيجلد في الزّنا خمسين. وفي غيره أربعين لقوله تعالى: لفَعَلِينَنِصْفُ مَا عَلَ 
المُخْصَّنَاتٍ مِنَ العَذّابٍ 4 [سورة النساء, الآية 18] أي من الجلد والآية وإن كانت في الإماء إلا أنه يرف 
منها حُكْم العبد بطريقٍ الدّلالة. 

(وَيَكْن حَدٌ) واحدٌّ (بجنايَاتٍ اتَدَ ِنْسجَا) فن قذف جماعةً بكلمةٍ واحدةٍ بأن قال: يا زناة, أو 
بكلمات متفرقة بأن قال: ها زيد أنت زانٍ. ويا عمرو أنت زانٍ. ويا خالد أنت زاي. لا يقام عليه إلا حدٌ 
واحدٌ. وكذا مَنْ زفى مرارا وشرب مراراً يكفيه حدٌّ واحدٌء وبه قال مالك. والتّوْرِيء وابن أبي ليل. والشّغي» 
والزّهْرِيَّء والنّحَعي وقتادة وحمّاد وطاوس. وأحمد في رواية. 


ايفان كِتابٌ الحُدُود 


#1 ا 
فضل في التغزِيرٍ 


وهو تأديبٌ دون الحد مشتقٌ من العزر بمعنى الرَدح والزجر :وهو شرع بالكتاب, قال الله تعالى: 
ؤَوَاضْرِبُوهَُ إن كم فَلاتَبُوا عَلَئِينَ سَِيلاً4 [سورة النساء.الآية 1"4]أمر بضرب الزوجات تهذيباً 
وتأديباً. وبالسنّةٍ وهو ما رواه حمد بن الحسن مرسلاً عن الضَّحَاك بن مزا حمء والبيهقٍ عن التّعمان ابن 
بشير: «من يلغ عدا في غير حدٌّ. فهو من المعتدين». وقال عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «اضربوهم 
لعشرة». لترك الصلاة. وبإجماع الصحابة. 

وهو قد يكون بالكلا العنيف. وقد يكون بتعريك الأذّن. وبالصفع وبالضرب. (وَأْكْمَرُ التّعْزِيْر 
تسْعَةٌ ود تُوْنَ سَوْطَأً) عند أبي حنيفة, وخمسش وسبعون سوطاً عند أبي يوسف في ظاهر الروايات عنه. 
وهو قول ابن أبي ليى. وفي روايةِ: تسمٌّ وسبعون. وقول محمد ذكره بعضّهم مع أَبي حنيفة. وبعضهم مع 
أبي نوست 

والأصل في هذا ما أخرجه البييقّ عن التّعمان بن بشير - وقال: امحفوظ أنّه مرسلٌ - أئه ملكو 
قال : «من بلغ حدّاً ٠‏ في غير حدّء فهو من المعتدين» أيوض أن عذا وبر لاجيي فيه الحذ: فهوين 
المعتدين . فلزم أ ن لا يبلغ به حدّا إلا أن أبا حنيفة اعتير أدني الحدٌ ؛ وهو حدٌ العبد. وأقله ارت ل 
مطلق الممة اولة وأبو يوس اتير سد الأتعرار الأب الأصول» وأقله قالون: كيتقمن عند سوط في 
ب . وهو القياس, وبه قال رُفَرء وفي رواية: خمسة, وهو مأثور عن عل فقلّده. 


و2 ع 


(وََقَلَهَُلانَهَ) هكذا ذكره القُدُوريٌ. , وكأ نه يرى أنّ ما دون الثلاثة لايقع به الزجر . وذكر التمُوتَاشي 
عن السَّرَّخْيِيَّ : أنّه ليس فيه شيءٌ مقدّر, بل مفَوّضٌ إلى رأي القاضي لأنّ المقصود منه الرّجرء وأحوال 
الناس مختلفة فيه : ففنهم من يغزجر بالنصيحة, ومنهم مَنْ يحتاج إلى اللُطمة. ومنهم مَنْ يحتاج إلى الضَّرْب. 
ومنهم من يحتاج إلى المبس. 
وعن أبي يوسف: يجوز للسلطان أن يعرّر بالمال مثل أموال البغاة فليُحفظ . وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يجوز. ثم التعزير فيا شرع فيه واجبٌ إذا رآه الإمام. وبه قال مالك وأحمد. وقال 
الشافعيّ: ليس بواجب. ولنا أنه زاجدٌ مشروعٌ. فيجب كالحدٌ. 


كِتابٌ الحُدُود وف 


أن ادق لوال اعم كم دعم 5ن ثةُ ىم ما 52 
وَصَح حَبْسَه مَعَ ضربه. وَضيربه أشد. ثم ناء ثم للك ب., ثم للقذب, 
ا 6ه 1 الله 0006 اسم ]اه 0000 
وَهوَ يقذفٍ مملوك أو عر ير وَمُسْلِمِ ب : يا فاسق. يا فِرُء يَا سَارِقَ, يا مخنث. وَأْمْثَالَه, لا 
8 


(وَصَعٌّ حَبْسُهُ مَعّ ضََرْبهِ) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (وَصََرْيُهُ) أي ضرب التعزير (أَشَدُ) من 
ضرب الحدود. لأنّ ضرب التعزير خُنْفَ من حيث الكنية. فلا يخنّف من حيث الكيفية لئلا يؤدي إلى 
فوت المقصود الذي هو الزجر بالكلية. 

0 الحدّ (للرَّنا) لأنّه ثابثّ بالكتاب بخلاف حدّ الشرب. فإنه بقول الصحابة كما تقدّم (ته) الحدّ 
كردي ثم) الحدّ (للْقَدْفٍِ) لأنّ جناية الشرب بلا شُئهة لمشاهدة الشرب مع الرائحة, وجناية القذف 

بشبهة, وهي احتال كون القاذف صادقاً. 


(وَهُوَ) أي التعزير (بِقَدْفٍ تَْلُوكِ) لغيره (أؤ كافر برِنَا لأنت :هماه وقد ره انم الا لعلدم 


22 
- 


الاحصان, فيجب التعزير . (9) بقذف (مُسْلِمٍ ب: ٍ 4 فَاسِق. »اين كافرٌ, يَا سَارِقٌ, يا مُحنَتُ ؛ وَأْمْمَالُةُ) وهي: 
بالخائرة أيه يا تاكتف المهيد ذنيا ابن القختفة يا بودي يا نصراني. يا ابن التَصرانيَ. يا من يلعب 
بالصبيان, يا آكل الرّباء يا شارب الخمرء يا دَيُوثُء يا فاجدٌء يا منافقٌ يا لصٌّء يا زَنْدِيقٌ. يا خبيثٌ؛ يا 
قَوْطّبان. يا مأوى الزواني أو الأصوص. يا حرام زاده. يا موسوسش. يا أبله. يا أحمق. لأنّه آذاه بإلحاق 
الشَّيْن به إذا لم يثبت هذه الأشياء, فيعرّره القاضي بما يراه. 

(لا ب: يا جمارٌ) يا كلبء يا خنزيد. يا تيش, يا ثورٌء يا بقوء يا حيّةٌ؛ يا بقّاء. يا مؤاجرة. 
أبي يوسف في «الأمالمي». وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما هو ظاهر الرواية عن علاثنا الثلاثة. 

(وَقِيْل: : إلا) إذا قاله العام أوْ عَلَوِيّ) فنّه يعزّر لأنه يعدّ شين في حقّهم ؛ ويلحقهم الأذى به. 
وَاسْتَحْسِنَ هذا في «الهداية» و «الكافي». 

(وَمَنْ حُدَ أَوْ عُرّرَ فات, هُدِرٌ دَمّهُ) وبه قال أحمد. لأنّ الإمام مأمورٌ بالحدٌ والتعزير. وفعل المأمور 
لا يتقيّد بشرط السلامة كما في المّصّاد والحجّام إذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد. بخلاف المرور في الطريق. فإِنّه 
غير مأمورٌ به. ولأنّفعل الإمام بأمر الشّرع. فيكون منسوبا إلى الآمر, فكأنه مات حتف أنفه. فلا يضمن. 


م كِتابُ الحُدُود 
]اه كم مه مم ام # 
وَإن عَرْرَ رَوْجَ عرسّه, لا. 


(وَإِنْ عَزَّرَ رَوْجٌ عِرْسَهُ) على توك الزينة, أو الإجابة إذا دعاها إلى فراشه. أو على الخروج من بيته فاتت 
(لا) أي لا يدر دمها بل يضمن. لأنّ تعزيره إيّاها على هذه الأشياء مباحٌ ترجع منفعته إليه لا إليهاء 
فيتقيّد بشرط السلامة. وعلى هذا ينبغي أن لا يَضْرِبٍ امرأته على ترك الصلاة, أو على ترك عُسل الجنابة, 
لأنّ منفعة ذلك عائدةٌ إليها. وقد ذكر الحاكم: أَنّه لا يضرب امرأته على ترك الصلاة. ويضدرب ابنه عليها. 


كِتابُ السّرِقة عام 


هِى أخذ مُكَلْفٍِ حُفْيَة قَد رَ عَشْرَوِدَرَاهِم مَطْرُوبَة تتلُوكاً حْرَرَاً بلا شَّْبَةِ مَكَانِ أو حَافِظِ . 


كتابُ السَّرِقَةٍ 

هي لغدّ : أخذ الشيء من الغير على وجه الي . ومنه قوله تعاى : «إلا مَنِ اشرق السّمْعَ © [سورة 
الحجر. الآية 14]. وشرعاً: (هِيّ أَخْدُ مُكَلّفٍِ) أي عاقل بال ف في الابتداء والانتهاء إذا كان الأخذ 
نهاراً. وفي الابتداء لا غير إذا كان ليلاً حبّى لو دخل بالليل خُفْي و المال مجاهرةً يقطع, لأنّ اعتبار 
الحفيّة بالليل في الانتهاء يؤدي إلى عدم القطع في أكثر السرقات الليليّة. إذ أكثرها تصير مقائلّة في الانتهاء. 
بخلاف التّبار في اليضر. لأنّ القَْث يلحقه فيه. وما اليا كاتهاري الأصحّ (قَدْرَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ 
مَضْرَوْبَة) جيدة في الأصح . وروى الحسن عن أبي حنيفة لله : أنّ المنروب وغير المضروب سواءٌ. 
ويعتبر وزن كلّ عشرة سبع مثاقيل )١7‏ ىا في الرّكاة أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم بقول رجلين 
عدلين. لأنه من باب الحدود. 

(ملُوكَا) ذلك القدر. احترازٌ عن نحو حصير المسجد وأستار الكعبة مما ليس بمملوك للعباد. ولابدٌ 
من قيد لا شركة له فيه ولا شيهة. (مخْرَرًَ) أي محفوظاً, احقرازاً عن نحو باب الدّار والزرع الذي لم يحصد. 
(بلا شْيْمَةِ) احترارٌ عن المُحْرَز المصاحب لشبهة, كالمأخوذ من بيت ذي الوَحِم المَخْرّم (مَكَان) سواء 
أمكن الدّخول فيد كالبيت:والداز والخيمة أو لا كالجوالق. ّْ 

(أَوْ حَافِظِ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد. حتى لو سرق شيئأ من تحت رأس نائم في 
الصحراء أو في المسجد يقطع. 

ولنا على أنّ نصاب السرقة عشرة دراهم ما روى الطَبراني قال: حدّثنا محمد بن نوح بن حرب: 
حدّثنا خالد بن مِهْرَان: حدّئنا أبو مُطِنْع البلْخِيّء عن أبي حنيفة ‏ يِه -. عن القاسم بن عبدالرَحمن. عن 
أبيه. عن عبدالله بن مسعود, عن انين يَلتْكق أنّه قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم». 


وما أخرجه الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» عن أَمّ أن أنَّها قالت: قال رسول الله ملي : 


)١(‏ المثُقَال: من وحدات الوزنء ويختلف مثقال الذهب عن مثقال الأشياء الأخرى. فثقال الذهب - 7١‏ حبّة 
- 4؟.؛ غرماً ومثقال الأشياء الأخرى - 5. ؛ غراماً. معجم لغة الفقهاء. ص 4 .1١‏ 


ف كِتابٌ السّرِقة 


إن أقَرَ بها مره أَوْ قَمِدَ رَجُلانٍِ وَسَأََْا الإمَامٌ: مَا هِيَ ؟ وَكَئِفَ ؟ وَمَتى ؟ وَأَيْنَ كَانتْ؟ وَكَمْ 
سَرَقَ؟ وَمّنْ سَرَّقَ؟ وَيَيِّنَاها, قْطِعَ . 


«لاتَقْطَُ يد السارق إلا في حَجَفّة» أي يحنّة كا في نسخةٍ. وقوّمت يومئذٍ على عهد رسول اله مَلتكقٍ 
بدينار أو عشرة دراهم. 

ورواه الطبرانيَ ف «معجمه» أيضاً. وهو حديثٌ إمّا منقطعٌ أو مرسلُ, ولكنّه يتقوّى بغيره من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة, فن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود في «سننه» من حديث عطاء. عن ابن 
عباس قال: قطع رسول الله يليد يد رجلٍ في يحَنَّ قيسته دينار أو عشرة دراهم. ورواه النّسائ في 
اسنةة. والحماكم قي «مستدركه» وقال اح دل عرلا البخاري ومسلم ولتعرساة 3 قال: وشاهِده 
حديث أُم أين أنها قالت : لم تقطع اليد على عهد رسول اله يلك إلا في ثفن المِجَنٌ. ونه يوممذٍ دينارٌ. 

(فَإنْ أقَهِ) اللّص (يها) أي بالسرقة (مَدَّهً) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وهو قول اازالملاء. 
لأنّ الإقرار مرّة مُظْهد فيُكْتَقَ به به كما في القتصاص وحد القذف, والتكرار في الشهادة يفيد تقليل تهمة 
الكذب. ولا تهمة في الإقرارء فلا فائدة في تكراره. 

(أَوْ قَهِدَ) عليه (رَجُلانِ) فيهما شرائط الشهادة, لأنّه من الحدود فلا يقبل فيه إلا شهادة الرجال كما 
ين في كتاب الشهادة. (وَسَأْهُها) أي الشاهدين. وفي نسخة وسأهم أي امقر والشاهدين. (الإمَامٌ) أو 
نائبه (مَا هيَ) أي السرقة, لأنّها يطلق على استاع كلام الغير سر قال الله تعالى: «إلا مَنِ استَرَقَ السّمْعَ » 
[متووة تجن الأية ]1 

(وَكَيْفَ) كانت سرقته ليعلم أنه أخرج. أو ناول آخر من خارجء أو أدخل يده من | لتقب أو من 
الطّاق وأخذ (وَمَتى) كانت ليعلم أنها متقادمة أو لا. لأنّ القطع لا يُقام مع تقادم الشعهادة عندنا (وَأَيْنَ 
كَانَتْ) لأنّه لا قطع على من سرق في دار الحرب (وَكُمْ سَرَّق) لأنّ النّصاب شرطً ليعلم أن المسروق كان 
نصاباً أو أقل (وَبمّنْ سَرّقَ) لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم ترمأو أحد الزوجين. أو أحد الشريكين. 

(وَبَينَّاها) أي الشاهدان. أو المِرَ والشّاهد, هذه الأشياء إلا زمان السّرقة في حقٌّ امير لأنّ تقادم 
العهد لايمنع صحّة الإقرار بها كما في «المبسوط» و «المحيط». وقيل القاضي شهادتهما (قْطِع) هذا جواب 
قوله: فإن أقرٌ إلى آخره. ونا يسأل الإمام عن هذه الأشياء احتيالاً للدرء كما في الحدود. فإن بيّن 
الشاهدان هذه الأشياء. ولا يعرف القاضى حاهما حبسه حتى يسأل. لأنّه صار مهيا بارتكاب جرية, ولا 
يمكن التوثيق بالتكفيل إذ لا كفالة في الحدود. 


كِتابٌ السّرقة ا 


ل 2 


وَإِنَْ تَشَارَكَ جمع وَأْصَابَ كلا قَدْرُ نِصَابٍ قَطْعُوا ٠‏ وَإِنْ أَخَدْ بَعْضهُم. 


نَضْلُ [فما يُقْطَمٌ فيه وَما لا يُقُطّع ] 


يه 2اء وى د لل 3 > نا عن اه ء- 250 .ركو يم 2-0-9 
ا يَِافِهِ يُوْجَدُ مُبَاحاً في دَرِنَاء كَخَشَّبٍء وَحَشِيْش, وَتَمَكِء وَضَيٍْ أو يَفْسْدُ سَرِيعاً كلب 


(وَإِنْ تَشَارَكَ بمعُ) في السرقة (وَأْصَابَ كُلاَ قَدْرُ نِصَابٍ) وهو عشرة دراهم أو ما يساوها (قُطِعُوا) 
جميعاً (وَإِنْ أَخَذَ بَعْضْهُم) سواء خرجوا معه. أو بعده في فوره أو خرج هو بعدهم في فورهم, لأنّ عادة 
السّرّاق إذا كانوا جماعة أن يتولى بعضهم الأخذ والباقون الدفع عنهم, فلو لم يعتبر الكل سارقين لأدّى 
ذلك إلى انسداد باب السرقة. 


قَضْلُ [فيا يُقُطَّمْ فيه وَما لا يُقُطّع ] 

(لا تَافِ) أي لا يقطع السارق بأخذ تافهٍ وهو شيءٌ حقيرٌ خسيس (يُوْجَدُ مُبَاحاً في دَارِنَا) لما 
روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنّفه» عن عبدالرّحيم يم ابن سلوان. عن هشام بن عروة. عن عائشة قالت: لم 
تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله ا في الشيء التافه. وزاد في «مسنده» : وم تقطع في أدفى 
من غن حَجَقّة أو ُرس. (كَخَشَب. وَحَشِيْشٍ) وقَصَبٍ فارسيٌ (وَتَمَكِ) طرياً كان أو غيره (وَصَيْدٍ صَيْدِ) بحريّاً 
أو بريّاً. لأنّ الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الأخراز نبت شمة ..والمدود تتذرئ بالشبية: 

وروى عبدالوٌرَاقء وابن أبي شَيْبَة في «مصنفيهم|»: أن عمر بن عبدالعزيز أي برجلٍ سرق دجاجة. 
فأراد أن يقطعه ؛ فقال له سَلَّمَة بن عبدالرحمن: : قال عهان لا قَطْمَ في الطير. وروى ابن أبي شَيْبَة أيضاً أن 
عموين عدالتؤين أن سل لد سوق طياً ٠‏ فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال :ها راد يت أحداً قطع 
في طيرٍ, اتن ٠‏ فترك عمر. 

َو يَفْسّْدُ سَرِيْعاً) عطف على ما يوجد مباحاً. وكان الأولى أن يقول أو ما يفسد ليعطف على تافه. 
لأنّ ما يفسد قد يكون تافهاً (كَلَبن وَلخٍ) وكذا ما هو مهيّأ للأكل كالخبز على ما في «الإيضاح» و «شرح 
الطحاوي». بخلاف مالم يكن مهيّأ للأكل كالمئطة والسكّرء فإِنّهيقطع فيه إجماعاًء وهذا في غير سَئة سَنَة القحط. 
وأنائنها فلا فلم في البلنام.عواء ين تار إه اليا أو لا وينواء كاك زولا ند نر عن 
ضرورة جوع, والضرورة تبيح تناول مال الغير بقدر الحاجة, قد فنع ذلك ك القطع. وروى عبدالرّرَاق في 
«مصئّفه» عن سُفْيان التّوريّ. عن رجلٍ وحن الحبين : أن اللي 5 أي برجلٍ سرق طعاماً فلم يقطعه. 
قال سفيان: : هو الطعام الذي يفنسد من نيار كالارية واللّحم . وروى أبو داود في «مراسيله» عن الحسن 


ين كِتابٌ السّرِقة 


البعري : أن النَيّ ملكي قال : «لا قطع في الطعام» وذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أبي داود. ولم 
يعلّله بغير الإرسال, وأقه ابن القَطّان على ذلك. 

(وَقَاكهةٍ رَطبَة) يدخل فيها الطب والعنب دون الزبيب والقر (وَثَرِ على شَجَرِء وبطَئْ َدَئعٍ ل 
يخْصَّدْ) لعدم وجود الإحرازء وإن كان ف حائط. روى أبو داود والنّسائي وابن ماجة عن عمرو بن شُعَيْبء 
عن امد عن ننةة غيداتة ون دوين القامن أن رسول ال كه عل يعن بالتقر اللعلى فقاك :مق 
أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متَّحْذٍ خُبِئّة. فلا شيء عليه. ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجّرين 
فبلغ من المِجَنّ فعليه القطع». 

(وَأَشْرِبَةِ مُطْرِبَة) أي مسكرة, وأمّا غير المطربة كالخلٌ فيقطع فيه, لأنّه لا يتسارع إليه الفساد, كذا 
في «الإيضاح». وإِنًا لا يقطع في الشرابء لأنّه إن كان حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد. وإن كان مُرَاًء 
فإنكان خمرأًء فلا قيمة له. وإن كان غيرها فللعلماء في تقوّمه اختلافٌ. فلم يكن في معنى ما ورد به النص, 
وهو المال المتقوّم بالإجماع. 

(وآلات كْوِ) كَدُفّ وطبل ويذتط ومزمار وطْنْبُور. أمَا عند أبي حنيفة فلعدم تقوّم هذه الأشياء 
عق الترشين متلنهاً ' وأمّا عند غير أبي حنيفة ‏ القائل بتقوّمها ‏ فلأنٌّ آخِذّهَا يتناول الغبي عن المنكر 
وهو مباح, فأورث شبهة. 

(وَصَلِيبٍ) وهو تمثال يعبده النصارى (مِنْ ذَهَبِ) أو من فضّة. وشِطْرَجٌ وهو بكسر الشين المعجمة 
ويفتح. وكذا ال د. وقال الشافعيّ: يقطع. 

(وَبَابٍ مَسْحِدٍِ) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى. لأنّ باب الدّار يخْرَزْ به ما فيها بخلاف 
باب المسجد, وهذا لا يقطع بسرقة متاعه. 

(ومُصْحَبٍ وَصَبِي خُرٌء وَلَوْ) كان المصحف والصي لين وَعَبْدٍ إلا لصفي لأ آخذه يتأوّل 
القراءة فيه, أو النظر لإزاحة إشكالٍ وقع له. والقطع يدر بالشبهة. وقال مالك والشَعْي: يقطع بسرقة الب 
الصغير, لأنّه غير ميّزء فأشبه العبد الصغير. ولنا: أن الحرَ ليس بمال. وما عليه تبعٌ له. 

(وَدَفْمرِ) سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة. لأنّ المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيهاء 
وهو ليس بمالٍ (إِلَّا الحِسَّاب) وقال مالك والشافعيّ وأحمد يقطع في الدفاتر كلّها سواء كانت فيها علوم 


كِتابُ السٌرِقة ا 
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ولا فى كلب. ٠‏ وفهد فَهدِ وخّْانَةِء وَتنب. وَنَبشء وَمَالٍ عَامّةٍ مَّ, وَمَالٍ له فِيْهِ شركة, وَمِثلٍ حَقهِ 


الشريعة أو غيرها إذا بلغت قيمتها نصاباً لأنا مال متقوّم يبلغ قيمته نصاباًء فيدخل في عموم الآية و 
في كَلْبٍ وَقَهْدِ) لأنّ جنسهما مباح الأصل, ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلب أورث شبهة, ولو كان 
على كلب طَؤق ذهب ونحوه لا يقطع. لأنّه تبعٌ له كالصبيّ الحرّ إذا كان عليه حُلِيّ. 

(و) لا في (خِيَانَة) وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة () لا في (تَهْبٍ) وهو الأخذ على وجه 
العلانية والقهر في بلذة أو قرية. لعا أخرحه أصحات «العاك الأزية) عن ارد .عن الل يَلِيكَق أنه 
قال : «ليس على خائنٍ ولا مُنْمهِبٍ بٍ ولا مَحْتَلِس قطعٌ». قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ. وسكت عنه 
عبدالحقٌ ف «أحكامه», وابن القطّان بعده, فهو صحيحٌ عندهما. 

(وَ) لا في (نَبنش) أي نبش قبر وأخذ كفن منه, وهذا عند أبي حنيفة وتحمد وهو قول ابن عباس 
والثوري والأوزاعي ومكافول والزّهري والشافعي في القديم. لما روى ابن أأبي شَيْبَة في «مصنّفه» عن عيسى 
بن يونس. عن مَعْمَر . عن الزّهْرِيٍ قال :أي مروان بقوم يختفون - أي ينُشون القبور ‏ فضربهم ونفاهم 
والصحابة متوافرون. وروى أيضاً عن حفص عن أشعب. عن الزُهري قال: :أَخِدٌ نبّاش في زمن معاوية. 
وكان مروان على المدينة. فسأل مَنْ بحضرته من الصحابة والفقهاء. فأجمع رأيهم على أن يُطْرَب أسواطاً 
ويطاف به. 

(و) لا في (مَالٍ عَامَّة) أي عامة المسلمين. وبه قال الشافعي. وأحمد والنّخعي والشّعَّ والحَكّم. 
وقال مالك وحمّاد وابن المنذر: يقطع لظاهر الآية, ولأنّه سرق مالاً حرزاً. ولنا: ما روى ابن ماجة في 
«سننه» من حديث ابن عباس: أن عبداً من رقيق الخُمْس سَرّق من الخمس. قَدْفِع ذلك إلى التي مَلبْكَوٌ 
فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضأ». كذا ذكروه. وفيه أن العبد من جملة المال وقطعه يضرٌه, 
فلا يّقاس عليه غيره (وَ) لا في مال (لَهُ) أي للسارق (فِيْهِ شَرِكَةٌ) بأن سرق أحد الشريكين من جزز 
الآخر مالا مشتركاً بينههاء وهو الأصح في مذهب الشافعيّ وقول أحمد. 

(َ) لا في (مِثْلٍ حَقَِ) في الجنس ١حَالاً)‏ كان حقّه (أَوْ مُوّجّلاً) والقياس أن يقطع في المؤجّلء لأنّه 
لايباح له أخذه قبل الأجل. فصار كمن لا دين له. ووجه الاستحسان: أن المؤْجّل تابث في الذمّة 
كالحالٌ. والتأجيل لتأخير المطالبة. وَلَوْ بمَزِيْدِ) أي ولو كان المأخوذ زائداً على حقّه لأنّه 0 
في ذلك المال بمقدار حقّه فتتحقق الشبهة. قَيَدَ بمثل الحقّ. لأنّه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضاً 
يقطع , لأنّه ليس له الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي. 


ما مع نه وَهُوَ يال وَمَالٍ ؤي رَحِم عدم من بنته. ا 


وَعِرْسِه. وَزوْجٍ سَيّدته, ومكاتبه. وَمُضئْفه , وَمَعْمَ وَحمام. وَبَيْتِ 
7 2 2 


(َ) لا في (مَا قُطِعَ فِِِ) أي ولا قطع في سرقةٍ شيءٍ كان السارق سرقه قبل ذلك وقْطِعَ لأجله 
(وَهْوَ) أي المسروق (يَِاله) وأمًا لو تغيّر حاله بأن كان غزلاً فقْطِع فيه ثم ردّه إلى صاحبه فنسجه ثم 
سرقه. فإنه يقطع ثانياً. 

(وَ) لا في (مَال ذي رَحِم تخْر) أو مال غيره ( مِنْ بَيتِه)أي بيت ذي الحم المَخرم لأنّ البعضيّة 
توجب البُسُوطة في امال ٠‏ والإذن في الدخول في الميزز. وهذا قتع الولاة بول شهادة أخدهيا انا 
فصار كالأب لا كالأجنبي ولا من زج )٠‏ لامن (عِرْسِ) أي ولاقطع بسرقة الزوجة من جز زوجها 
الخاص بده ولا تدرقة الرزوي من عرز ر ويقته الخاض نيا لأنّ بين الزوجين بسوطة في المال عادة. 

(و) لا من (سَِو) أي ولا قطع على من سرق من مال سيّده (َ) لا من (عِرْسِ) أي عِرْس سيده 
() لا من (زَوْج بس يدنه لوجود الإذن بلّخول عاد فاتعدم اليزذء لا ووى السائب بن مزيد قال: 
شهدت عمر وقد جاء عبدالله بن عمر الْحَظْرّمِيَ بغلام له فقال: غلامي هذا سرق فاقطعه, فقال عمر 
ا ل ال 2 د درهماًء فقال عمر: أرسله 0 
خادمكم سرق متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويخصٌ به عموم الآية. 

(و) لا من (مُكَاتِهِ) أي ولا قطع على مولى سرق من مُكائّيه. لأنّ له في كسبه حقّاً(َ) لا من 
(مُضِيْفِهِ) أي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه أذ البيك لنب جروزاً و عه لكوت مادونا له.ى 
وكوله فيكون كله عيانة ا سرف 

(و) لا من (مَفْمِ) وهو الموضع الذي فيه يجمع الغنيمة أو المال الذي عُيِ ول يُقْسَم 000000 
الشافعي وأحمد. لا روى عبدالوْرَاقَ في «مصنفه» عن النّورِيٌ .عن سِمَاك بن حرب, عن أب عُبَيْد بن 
الأبرصء وهو يزيد بن دنار قال: أتي عل برجل سرق من المغنم فقال: : له فيه نصيبٌ وهو خائنٌ فلم 
يقطعه . وكان قد سرق مففرا (َ) لا من (حنامٍ) في الوقت الذي جرت العادة بدخوله لِمَا روى ابن أبي 
شَيَْةَ في «مصنفه» بعد أن قال: باب: الرجل يكل الحام فيسرق, بسنده عن أبي الدَّرْداء أنّه سْيْلَ عن 
سارق الحّام فقال: لا قطع عليه. 

()لا من (بَيْتِ أَذْنَ فى دُخُولهِ) لوجود الإذن عادةً في الأول وحقيقة في الثاني. فاختلّ الحيزز فيهما. 
وفي «العيون»: يقطع السارق من الحّام في وقت الدخول فيه إذا كان له حافظٌ على قول أب حنيفة, وبه 
قال مالك والشافعيّ وأحمد في رواية وأبو ثور وابن المُنْذِر. ولا يقطع على قول أن يوسف ومحمد. وبه 


أخذ أبو الليث والصدر الشهيد. وفي شرح «الوافي»: وعليه الفتوى. وهو ظاهر المذهب. وبه قال مس 
الأئمة وقاضيخان, وهو الصحيح. 

(وََا إِنْ ل يخْرِجْهُ) أي ولا قطع إن لم يخرج السارق المسروق (مِنَ الدّار) لأنَ الثّار يما فيها في يد 
صاحبها في المعق . وهي كلها حِوْرٌ واحدٌّء فلابدٌ من إخراج المسروق منها ليتحدّق الأخذ من كلّ وجه. 

(أ5) إن (نَاوَلَ مَنْ هُوَ خَارِج) يعني إذا تَقَبَ اللص ودخل وأخذ المال وناوله آخر من خارج. لا 
قطع على واحدٍ منهماء لأنّ القطع يجب لتك الحيزز والإخراج. ولم يوجد في حقّ واحدٍ منهماء لأنّ الخارج لم 
يوجد منه الهتك. والداخل لم يوجد منه الإخراج. 

(أ) إن (أَدْخَلَ) أي ولا قطع على من نقب بيتاً وأدخل (يَدَهُ في يَيْتِ وَأْخَذَ) وعن أبي يوسف في 
«الإملاء»: أنه يقطع. وهو قول مالك والشافعي وأحمد. ولنا: أنّ التّر قة هتك المروز على الكثال مع إخراج 
المال. والكمال في هتك حرز البيوت دخوها بخلاف الصندوق. فإن الممكن فيه إدخال اليد فيتر الهتك به 
مع الإخراج. ولنا أيضاً: قول علي تزلليه اص إذا كان ظريفاً لا يقطع. قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن ينقب 
البيت فيُدْخْل يده مات 0ه يَدْخُْله. 

(أَوْ) إن (طَمّ) أي ولا قطع | إن شقّ (صُيرٌةَ خَارِجَةٌ مِنْ كم لأنّ الرباط من خارج.ء فبالطرٌ يتحقّق 
ل والمراد هنا بالصّرّة بعض الكُمّ المشدود فيه الدراهم. قيّد الصيرّة 
بكونها خارجة من الكم. لأنْه لو طرّ صُيرَّةٌ داخلةً فيه يقطع, لأنّ الرباط في الداخلة من داخلء فبالطرَ 
يتحقّق الأخذ من الحيز وهو الكُمّ. وقيّد بالطرّ. لأنّه لو حلّ يقطع إن كان الرباط خارج الكمّ. لأنه يأخذ 
الدراهم من داخله. ولا يقطع إن كان من داخل الكم, لأنّه يأخذها من خارجه. وعن أبي يوسف أنه 
يقطع في الأحوال كلّهاء لأنّ المال حررٌ بالكمّ إذا كانت الصّيرّة داخلة. وبصاحب الكم إذا كانت خارجة. 

(أذ) إن (سَرَقَ) أي ولا يقطع إن سرق (بمَااَ من قطارٍ) وهو الإبل على نستي واحد (أ) إن سرق 
(مئلاً) من أحمال قطار, لأنّه ليس بمحرز قصدأً فيتمكّن فيه شبهة العدم. وذلك لأنّ كلا من القائد والسائق 
والراكب يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ. 

(وَقطعٌ) سارق الجمل أو الحمل من القطار (إِنْ حَفِظَهُ رَبهُ) لوجود قصد الحفظ منه. فكان محرزاً 
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دَارٍ فِيْبَا مَقَا صير إلى ّ أو سَرَ صَاحِبٌ مَقصورَةٍ مِنْ حرىء)او شيئا في ريق م 


قَصْل [ف كَيْفِيّة القطع ] 
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تقطع مين مين السّارق مِنْ زَنْدِهِ 


بالحافظ (أ) إن (نَامَ عَلِيه) أي على الجمل والحمل . لأنّ ذلك حِوْرٌ له بالحافظ . وروى أيو داود والنّسائي 
وابن ماجة وأحمد في «مسنده» من غير وجدٍ عن صفوان بن أَمِيّة أن طاف بالبيت وصلٍّ , ثم لفٌ رداءً له 
تا شه نت رأ ام أنه لق فا منت رأ فأخذ. أ م فقال: إن 

هذا سرق ردائي. فقال له النيّ يلكي : «أسرقت رداء هذا؟» قال: نعم. قال: «اذهبا به فاقطعا يده». 
فقال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي» فقال له: «فلو كان قبل أن تأتيني به». 


ال لي 


(أ5) إن (شَعَ) اللصّ (الحمل وَأَحَدَ شَيئَاً) يبلغ نصاباً. لأنّ الجوالق حزرٌ (أَوْ) إن (أَدْخَلَ يَدَهُ في 
صُنْدُوقٍء أَوكُم أو جَيْبٍ لأنّ هذه الأشياء حِرْرٌ لِمَا فها (أَو) إن (أخْرّج) السرقة (مِنْ مَقُصُوْرَة) أي 
حجرة و (دار فنها 0 إلى صَحْنِبَا) أي صحن الدار. وذلك كمدرسة ونحوها (أَْ) إن (مَرَّقَ صَاحِبُ 

مَقَصُورَةِ) 5 حجرة من مقاصير دار كبيرة (مِنْ) مقصورةٍ َأَخْرَى) اي من مقاصير تلك الدّارء لأنّ لكلّ 
مقصورة باباً وغَلّقأ على حِدَة. 

(أوْ) إن (أَلْقَ) السارق (شَيْئَاً يبلغ نصاباً (في الطَرِيْقٍ 7 ثم أَخَذَّهُ) وبه قال مالك والشافعئّ وأحمد. 
وقال زُفَر: لا يقطع (أوْ حمَلّهُ) أي السارق المسروق (عَلَى عمار) ونحوه (فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ) وبه قال مالك 
والشافعيّ وأحمد. لأنّ سير الحمار مضافٌ إلى السارق لسوقه آناه. قيّده بالسوق, لأنّ الجمار لو خرج بنفسه 
لا يقطع السارق, لأنّ للبهيمة اختياراً. 


فضل [ في كيْفيّة القطع ] 
قطُن السّارٍي) ما القطع فلقوله تعالى: «والسَّارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيمًا © [سورة المائدة, 
الآية 18 ]. وأمًا المين فلقراءة ابن مسعود: فَاقْطَّعُوا أَئمائاء وهي مشهورة. 5 فكانت بمنزلة خير مشهور. 
فيقيّد إطلاق الكتاب يه. 


كِتابٌ السّرقة . لاق 


0 ثم رِجْلهُ اليُْرَى إِنْ عَادَ» فَإنْ عاد ثَالقا لا. ل يُسْجَنُ حَقَ يوب . 
شرط د ا مَهَ امالك 


ومن المؤفق. ومن الدّسْغْ في اللغة والشرعء وقد تبيّن أن المراد بها في الآية من الرسغ بعمله يَببكَوة وعمل 
الصحابة, وانعقد عليه الإجماع. ولأنّ هذا القدر متيقّن به. وفي الحدود يؤخذ بالمتيقّن احتياطاً. وقد روى 
الدَارَفطْنيَ في «سننه»: أن الي يلك أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان من المَفْصِل. وهو حديثٌ مرسلٌ. 
ورُوِيَ أيضأ عن عمر وعلي أنهها قطعا من المَفْصِل. 

) وتم أي تُكْوَى لينقطع الدَّم بأن تغمس في الدّهن الذي عل لكا رو الحاكم في «المستدرك» 
من حديث أبي هُرَيْرَة. وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم: أنّ الي يفك أت بسارق سرق 
شَمْلَّة فقال عليه الصلاة والسلام: «ما إِخالَهُ سرق». فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به 
فاقطعوه. ثم الحسِمُوه ثم انْتُوْنِ به». فقٌطِعَ ثم حُسمَ ثم أت به فقال: «تب إلى الله». قال: تبت إلى الله. 
قال: «تاب الله عليك». (تم) تقطع (رِجْلّهُ اليُْرَى إِنْ غَاد) ثانياً بالإجماع. وهو من الكعب. وقال أبو ثور 
والرافضة: من نصف القدم من مقعِدٍ الشّراك. 

إن عَاد) وسرق (تَالقًَلا) أي لا يقطع (بَلَ يسْجَنُ حت يَُوْبَ) لما روى محمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار» عن أبي حنيفة, عن عمرو بن مُدّة. عن عبدالله بن سَلَّمَة عن علي بن أبي طالب قال: إذا سرق 
السارق قُطِعَتْ يده المنى, فإن عاد مت وجل اليسرىء فإن عاد د اسن حت يدث خيرأ 5 
لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويَسْتَنْجِي بها. ورجلُ يمشي عليها. ومن طريق محمد رواه 
الدَارَفْطّيَّ. وروى عبدالرّرّاق في «مصنفه» عن الشِّيَ قال: كان عل لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق 
بعد ذلك سجنه. ويقول: إن لأستحي من الله أن لا أدع له يدأ يأكل بها ويَسْتَنْجِي بها. وقول ابن عباس 
كقول علي رواه ابن أبي شَيْبّة. 
١‏ وأخرج البييق عن عبدالله بن سَلّمة .عن علي أنه أي بسارتي فقطع يده. ثم أي يّ به فقطع رجله, ثم 
أتي به فقال: أقطع يده. فبأيّ شيء يتمستح؟ وبأيّ شيء يأكل؟ أقطع رجله. على أي شيء يهشي ؟ إفي 
لأستحي من الله. ثم ضربه وخلده في السجن. 

ولعلّهم حملوا قطع النّىّ عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على السياسة, كا حملوا قتله في الخامسة 
علبها إجماعاً. 

(وَشْرِط) في قطع السارق (خُصُوْمَة المَاِكِ) وطلبه القطع. وبه قال الشافعي وأحمد, لأنَّ مع عدم 
الخصومة والمطالبة تتمكّن شبهةٌ أن مالكه أباحه. أو وقفه على المسلمين. وشبهة إذن الدّخول في المِز. 


إن كِتابُ السّرقة 


أو ذِي ير حَافِظٍ كَالوْدَعٍ وَتَخْو. 

وَمَا قْطعّ به إِنْ نْ بق رُ رد وإلا لا يَضْمَنُ. وَمَعْصُومٌ قَطَع الطَريقَ عَلَى مَْصُوم, كَأَخِدَ قبل 
أَخْذِ مَالٍ وَقَثلٍ ٠‏ حُبِسَ حت يت يتاب تون اكد ا:و تصق كل عارك : 513057 
إن كَل بلا أَخْذِ مال َيِل حَدَا وَععهُ يل أو لب صلب 


فاعتيرَت المخاصمة والمطالبة دفعاً لذلك. أمَا الزّنا فلا يباح بالإباحة فلا تتمكّن فيه هذه الشبهة. (أَوْ) 
خصومة (ذِي يد حَافِظٍ كَالمُوْدَع وَتَحُوو) وهو المستعير والمستأجر والمضارب والمُرْئّهِن والأب والوصيّ 
ومتول الوقف. فإِنّ السارق يقطع بخصومة هؤلاء عند علمائنا الثلائة. وقال الشافعيئ: لا حقّ في الخصومة 
لغير المالك والوكيل والمودع والمُؤْتهن 

(وَمَا قُطِعَ) السارق (يهء إِنْ يَقَ) ولو في يد من باعه السارق أو وهبه له (رٌدّ) إلى المالك إجماعاً. 
ويبطل البيع أو الهبة إن كان لأنّه بالسرقة لم يزل عن ملكه. ومن وجد عين ماله فهو أحقّ به (وإلا) أي 
وإن لم يبق ما قِعَ السارق به سواء هلك أو اسوك (لا يض يَضْمَنٌ) لما روى النّسائ ولكن بإسنادٍ فيه بجهول 
عن عبداكَحمن بن عَوْف: أنَّ رسول الله يلتك قال: «لا يَفْم صاحب سرقة إذا قير عليه الحدّ» . قال 
النّسائي: هذا مرسل وليس بنابت. وأخرجه الدَّارَقطَيَ في «سننه» بلفظ : «لا عُوْم على السارق بعد قطع 
يمينه». قال: المِسوّر لم يُدْرِك عبدالرّحمن بن عَوْفء فإن صمّ إسناده فهو مرسلٌ, وقد تقدّم أن الإرسال 
غير قادح عندنا بعد ثقة الراوي وأمانته. وروى الحسن عن أب حنيفة وجوبت الضَّمان في المُسْتَهْلّك. 

(وَمَعْصُومٌ) أي مسلمٌ أو ذمَي. وهو مبتدأ صفته (قطعالطرِيَْ) بصيغة القاعل (عَل مَعْصُ مَْصُو م فَأَخِدَ) 
بصيغة امجهول عطف على قطع (قَبْلَأَخْذِ مَالٍ وَكَثْلِء + حُبسَ) أي بعد التعزير. وهو خير المبتدأ (حَىٌّ يتوبَ) 
أي يَظهر فيه سياء الصالحين لأنّ ظاهر الآية يذل عل الل من جم الار شن وهو لا يمكن, ونفيه عن 
بلده لايحصل به المقصود. وهو كف أذاه عن الناسء ونفيه من دار الإسلام إلى دار الحرب فيه تعريضه 
للوّدّة وصيرورته حرباً لناء فقلنا المراد بنفيه من الأرض دفع شرّه بالحبسء إذ الحبس يعدٌ خارجاً من 
الدنيا كما قال الشاعر: 

خَرَجْنَا مِنَ الدنْيَا وَنَحْنْ مِن أَهْلِهَا ‏ َلَسْنَا مِنَ الأخيّاء فَِِا وَل الؤتى 

َإِنْأخَذّ) مالاً لمسلم أو ذمّيَ سواء جرح أو لا (وَنْصِْبُكُلَ نِصَابُ قَطَمَ يده ُوَرِجْلَهُ مِنْ خلافي) 
بأن قطع يده البنى ورجله اليسرى للا يفوت جنس المنفعة دإ كل بلا أخدٍ مال ل 5 ةسام 
حيّ لا يعفو الولي (وَ) إن قتل (مَعَهُ) أي مع أخذ المال (قُيِلَ أو صُلِب) حيّا في ظاهر الرواية ثلاثة أيام, 
ويج بطنه برج حقّ هوت, أي يشق. 


كِتابٌ السّرقّة عم 


ع صم عع 


(أو قُطِع) يده ورجله من خلافي ١‏ قُتلَ أ لِبَ) كا ذكرناه. وهذا موافقٌ [: : «جامع البَرْدَوِي». 
وفي «الهداية»: وصلب «بالواو» وكلَّ منهها للإمام فعله . ثم يُنُوّل بعد ثلاثة أَيّام ويد ببسنه وبين أهله 
ليدفنوه, لأنّه لو يُرِكَ لتغيّر وتأَذّى الناس به. وقيل: يرى أبو يوسف تركه مصلوباً حت يسقط ليكون أبلغ 
في الاعتبار. وقال محمد: يُقْتَل أو يُصْلَّبِ ولا يُقْطّع. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: (إنّمَا جَرَاءُالِيْنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض 
َتَلُوا أذ يُصَلَّبُوا أو َقَطّمَ يديهم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافب أو يُنْقُوامِنَ الأزض ذَلِكَ ُمْ خِزيٌ في | ا 
اللجرراعتات عطي 8 4 أر َ تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أنْ تَقْدِرُوا علَثِيمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَفُورْ رَحِيْ [سو 
المائدة. الآيتان 7” و 5”] أي يحاربون أولياء الله على حذف مضافي. 
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كدان كِتابٌ الجهاد 


مد كوه إؤك يمه َّ 2 مأك ماوموة* كيه ا ؟ د مس سه 8 
وَهْوَ فَرْض عَيْنِ إِنْ هَجَمَ الكفارٌ. فَتَخْرّحّ المَرْأَة وَالعَبْد بلا إِذْنء وَفَوْض كَِفَايَة بَذَأ. إن 
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لم لهءى# ارس 5 جه إؤرات م ساك 12 
قامْ به بَغض سقط عَنْ الباقين. وَإِلا أثمُوا. 


كتابُ الجهاد 


(وَهْوَ َوْضُ عَيْنِ إِنْ هَجَمٌ الكَفَارُ) على بلدٍ وصار النَّفيرُ عاماً, وَلا ييا دفعهم إلا بالكلّ (فتَحْوْيٌ 
المَرْأَةٌ وَالعبْدُ بلا إذْنِ) من الزّوج والسيّد. لأنّ حق الزوج والمولى لا يظهر في حقٌّ فروض الأعيان, 
كالصلاة والصيام, ولذا يخرحٌ الولد بغير إذن والديه, والمديونٌ بغير إذن دائنه. والأصل في ذلك قوله تعالى: 
َإِنْفِرُوا خِمَافاوَثقَالاً وَجَاهِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنْقسِكُمْ في سَبِيل الْهِذْلِكُمْ خَيْنُ لَكُْإِنْ كُنْمُْ تعلّمُونَ» [سورة 
التوبة, الآية ]4١‏ أي اخرجوا إلى الجهاد شباباً وشيوخاً أو رُكباناً ومشاةً. أو عُرّاباً ومناكحين. أو أغنياء 
وفقراءً. 

(وَقَوْض كِفَايَةِ يدأ أي ابتداءً. وهو أن يبدأ المسلمون الكفار بالمُحاربة كلّ سنة (إِنْ قَامْ بِهِ يَْضٌ) 
من المسلمين (سَقَط عَنْ البَاقِينً)الحصول المقصود (وَإلَا) أي وإن ل يَقّْ به البعض (أْيْمُوا) أي أثم كل من 
المسلمين بتركه, لأنّه فرضٌ عليهم. 

وفي «الذّخيرة»: عند النَّفِيرٍ العام يصيرٌ فرض عينٍ على مَنْ يقرب من العدو وهم يقدرون على 
الجهاد. وأمًا مَنْ عَدَاهُمْ تمن يَعْدَء ففي حمّهم فرض كفاية إذا لم يُحتج إليهم. فإذا احتيجّ إليهم بأن عَجَرَ 
القريب أو تكاسل ولم يجاهد. يصيُ فرض عينٍ على من يَلِئِهم ثم وثم» إلى أن يُفرض على جميع أهل 
الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدريج. كالصلاة على الميت. تجب على أهل محلتِهِ . ولا تجب على بعيدٍ من 
الميت. إلا إذا علم أنّ أهل الميت يُضَيّعَون أو عاجرُونَ عن إقامتها. 

وقال ابن المسيّب: الجهاد ابتداءً فرضٌ عينٍ. 

ولنا على أَنّه فرض كفائي ابتدأ قوله تعالى: «ل يَسْتَوي القَاعِدُونَ مِنَ المؤمِنين غَيْدُ أولي الضّرَرِ 
المُجَاهِدُونَ في سَبيل الله يأموالِم وَأَنْقْيِمْ قَضَلَ الله المْجَاهِدِينَ بِأمْوَائِيم وَأَنْقِيِمْ عَلَ القَاعِدِينَ دَرَجَةَ 
وَكُلاَ وَعَدَ لنْهُ الح »4 [سورة النّساء, الآية 40]. ولو كان فرض عينٍ لذمّ تاركّه ولم يَعِد بالحمُسنى. 


كِتَابُ الجهاد يان 


ني 12 اس 28 مه عافرآه مأقه م 5 و نم اقيم سمه » 

لا على صبي. عب وامرَأةء وَأغتى, ومُفْدٍ. وأ فطع . يحَارهُم, ويدْعُوهُم إلى الإشلام. 
الى م1 قرس كره كم 015 14 # مس كه 2 

َإِنْ أيَواء إلى الجزيّة» فَإِنْ قبلواء فَلَهُمْ مَا لنَاء وَعَلَمهُمْ مَا عَلَيْنَا. 


8 0-4 


إن أبَا يَُاتلّهُمْ ها ملكُهُمْ. 


وأيضاً كان الصحابة يغزو بعضهم ويقعد بعضهمء ولو كان فض عينٍ لما قعدوأا . وروى أبو داود أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحقّ. ظاهرينَ على من ناوأَهُمْ حتى يقاتل 
أخدهم المسيح الدجال». 

(لا عَلَ صَبيَ) أي لا يفترض الجهادٌ على صب لضَغف بُنيته (وَعَبْدِء وَامْرَأِ) لتقدّم حقّ ال مولى 
والذوع شمف ةلمرأ (وَأغمى. وَمُفْعدِء وأأفطع) لعجزهم. والشيخٌ الكبير في معناهم, لقوله تعالى: 
(لا يَسْتَوي القَاعِدُونَ مِنَّ المُؤْمِنِينَ غير أولي الضَّرّر والمُجَاهِدُون »4 [سورة النساء, الآية 10], وقوله 
تعالى: لئس عَل الأغتى حَرَجٌ ولا عَلى الأغرج حَرَجٌ ولا َل المريضٍ حَرَجٌ 4 [سورة الفتح. الآية 
(قَيُحَاصِرٌهُم) الإمامٌُ أو نائيّه إذا دخل أرضّهم (وَيَدْعُوهُمْ إلى الإشلام) وجنورة او ندباً لما سيأتي, 
فإن أجابوا كف عنهم, لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول اله يفيك قال درك أن أقاتل 
الناس حقٌّ يقولوا: لا إله إلا الله. فن قالها عَصَمَّ م ماله ونفسه إلا بحقّه وحسابهُ على الله». وروى أحمد 
وعبدالرّرٌاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري. عن ابن أبي تجِيح, عن أبيه. عن ابن عباس قال: ما قائَل 
رسول الله يك قومأ حتّى دعاهم إلى الإسلام. 

(وَإنْ أبَوا) عن الإسلام (فَإِل الجْيَةٍ) أي فيدعوهم إلى قَمُول الجزية, لما رواه أحمد ومسلم 
والترمذي وصحّحه أنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أمَّرَ أميراً على جيشٍ أو سريّةٍ أمره به. وهذا إن كانوا 
من ثقبل منهم الجزية؛ وأمّا مَنْ لا تقبل منهم كالمرتدينَ .وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يُقبل منهم إلا 
الإسلام. فلا فائدة في دعائهم إلى الجزية. (فَإِنْ قَيِلُوا) إعطاء الجزية. (فَلَهُمْ مَا لَنَاا وليس معناه أنّه يجب 
عليهم من العبادات وغيرها ما يجبُ عليناء لأنّ الكفارٌ لا يخاطبون بالعبادات عندناء (وَعَلَيِمْ ما عَلَيِنَا) 
لقول عل: من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء ودين كلرِيّتئنا. رواه الدَّارَفْطيَء وفي ! إسناده ا 

(قَِنْ أبَوْا) من قَبُول الجزية (يُقَاتلَهُم) أي الإمام (بمَا مملِكهُم) من رمي يم بمَنْجَنِيقٍء وتحريقي بنارٍء 
وتغريقي او راو كان متهم تسم وقال #الأقار اشاقن اعد إذا عل أذ فنيم نار ونه لف ينا 
الصّنع . .ل يل إلا إن يجخاف انهزام المسلمين إذا لم يفعل. ولنا: أنه لو اعتبر هذا المعنى لانسدّ ياب القتال 
معهم 2 . لأنّ حصوتّهم ومدائنهم قلّ ما يخلو عن مسلم ٠‏ وأما لو غلب على حصنهم وكان فيهم ذمئٌّ جهول 
لا يعرف بعينه, فلا يجوز قتل العام. ولو الوا اسارعيطى الطلعن رطفا ممم ل اك عي 


لاق كِتابٌُ الجهاد 
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َقَطَمَ وَرَرْعَهُمْ. بلا عَدْرِ وَعْلُولء وَمُثلَةِ وَكَثْل عَاجِرْ عَنَ القتال, إلا مَلِكَةَ, أؤ ذا رَ 
ل 5 ر وَغْلولٍ ومثلة. وَفتل جر عن اله 3 !2 ملحه.اوداراي 
.2 - 2 «< 


ويقصدّهم دون مَنْ تَترّسُوا به. لأنّه يَلْْمُنَا القييز فعلاً إن قَدَرنا عليه, وإلّا يلزمُنًا نيتّهء إذ الطاعة يحسب 
الطّاقة. ولا ديّة علينا ولا كقّارةَ فا أصبنا منهم, لأنّ الجهاد فرضٌء فيمنع كون الفعل تعدّياً. 

ولا يجوز أن يُقاتِل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يَدْعُوهمء ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم, 
ويُستحبٌ أن يدعو به من يَلّغته الدعوة مبالغةً في الإنذار إلا إذا عَلِم أُنّهم بالدّعوة يُستعدٌون أو يحتالون 
بحيلة أو يَتَحَصّنونء لأنّ الدعوةً مستحبةٌ ودفعٌ الفدرر واجبٌ. وفي «امحيط»: بلوغٌ الدعوة إِمَا حقيقةً أو 
حكداً بأن استفاض شرقاً وغرباً: أنهم إلى ماذا يُدْعَوْنَء وعلى ماذا يُقاتلون, فأقيم ظهورٌ الدّعوة مُقامها 
في حقّ كلّ مشرك. لما روى الشيخان عن ابن عَوْف قال: كتبثٌ إلى نافع أسأله عن الدّعاء قبل القتال. 
فكتب إليّ نا كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله مَلن2قٍ على بني المُصْطَلِق وهم غارّون - أي 
غافلون ‏ وأنعامهم تُسق على الماء. فقتل مقاَلتهم , وسبي ذَرَارهم, وأصاب يومئذٍ جُوَيْريَةَ بنت الحارث. 

(وَقَطَعَ شّ شَجَرَهُمْ وَرَرْعَهُمْ) أي يقاتلهم ما تهلكهم وبقطعهماء لما روى أصحاب الكتب السبّة عن 
اللَّيث بن سعد. عن نافع. عن ابن عمر أنّ لون يَبْكقٍ َْعَ تل بني النَضِير وحرّق. وهي البويْرة بالتصغير 
وفيها نزلت : ما قم من ل أو َرَكْتُمُوهَا قَائَةَ عَلَ أَصُويا © [سورة الحشرء الآية 0]... الآآية 58 
يقول حسّان بن ثابت شعراً: 

وَهَانَ عَلَ سراة بي لَوّيّ ‏ حريق بالبوئْرة مستطير 

وفي «امحسيط»: ينبغي للامام إذا تيقّن بالفتح بدون التغريق والتحريق أن لا يفعل (يلا غَدْر)أ 
يُقاتلهم بلا خِيانٌة ونتقض عهدٍ. وفي والميط» رهذانينه الطتر وإعطاء الأما م نوأما ليا يلد 0 5 
يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرب خَدْعة». 

(َ) بلا (عُلُولِ) وهو: السرقة من المَغْتَم (َ) بلا (مُْلَةِ) بالضم. وهي كقطع عضرٍ وتسويد وجه, 
وقد سبق النبي في حديث بُرَيْدَة عن هذه الأشياء. 

(وَ) بلا (قثل عَاجِرٍ عَنٍ القتال) كالصّيّ, والمجنون ؛ والأعمى والمرأة: والشيخ اد لا يقدر على 
الصّياح عند التقاء الصَدينَ (إلَا مَلِكَةٌ) أو مقاتلاً (أؤ ذا رَأي في الحزبء أو ذ مَالٍ 3 بهِ) على القتالٍ 
لتعدّي ضيررهم. إلا أن الصىّ واكقون. يفاك و هاذانا تاقلا ٠‏ وغار هنا لا بأمن يقل بعد الس لكت 
من أهل العقوبة. وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن نافع, عن ابن عمر: أنّ امرأةٌ وُجدّت في بعض مغازي 
رسول الله يََْقةَ مقولةً. فنهى الب تك عن قتل النّساء والصّبيان. 


كِتَابُ الجهاد كن 


وَيْصَاحَهُمْ إوْكَاءَ خَيْرأً. وَيما ل عِنْدَ الحاجَة. 


وفي لفظ للشيخين: فأنكر قتل النساء والصبيان. وروى أبو داود عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
ليق قال : «اتطلقوا باسم الله وعلى ملّة رسول الله. لا تقتلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاً. ولا صغيراً. ولا 
امرأةً. ولا تَعُلُوا وضُمُوا غنائمكم. وأصلحواء وأحسنوا إنّ لله يحب الحسنين» . وقد أمر رسول الله 22917 
بقتل دُرَيد بن الصّمّة يوم حُنَيْنَ. وكانوا أحضروه ليديّر أمرهم. وكان ابن مئة وعشرين سنة. وقيل: كان 
ابن مئة وستّين. وقيل: كان أعمى أيضاً. 

(وَ) بلا قتل (أب كَافِرِ) أي ابتداءً لقوله تعالى : 9وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَ أنْ تَشْرِكَ بي مَا لَئِسَ لَكَ به عِلْمُ 
لا مها وَصَاحِنِيً) فى اليا مروفاً» [سورة لقران. الآية ]١6‏ وليس من المعروف فبهما أن يقتلهها. فيد 
بالبذأ لأنّ الابن له قتل أبيه الكافر إذا قصد قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بالقتل. لأنّ مقصود الابن حينئذٍ 
الدفع . 

(وَ) بلا (إِخْرَاجٍ مُصْحَفبٍ وَامْرأةٍ إلا في جَيْشٍ يُؤْمَنُ) فيه عليهباء لأنّ الغالب حينئذٍ السلامة. 
والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه علبهما وهو السريّة لأنّ في إخراجهما تعريض المصحف 
للاستخفاف, وتعريض المرأة للفساد والضّياع. وقد روى الجاعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: نسى 
رسول الله يلق أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تُسافروا بالقرآن, فإِن لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن يخرجنّ في العسكر العظيم 
لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسّقٍ والمداواة, لأنّ خروج النّْساء مع النََ يبك لذلك مشهورٌ. ولا 
يباشِرْنَ القتال. لأنّه يدل على ضَعْفِنَا إلا للضّرُورة. 

َيُصَايحُهُمْ) بلا مال على مدّة يراها (إنْ كَانَ) الصُلْح (خَيْرا) للمسلمين لقوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا 
ِلسَلْمٍ فالجتّخ ا وَتَوَكُل عَل الو» [سورة الأنفال» الآية ]1١‏ وقد صالح رسول الله ع أهل مكة على 
أن يضعوا الحرب عشر سنين كما روى ذلك أبو داود. وكان في ذلك نظكُ للمسلمين, لأنّه كان بين أهل 
مكة وبين أهل حَُين مواطأةٌ. أي موافقة. وفي نسخة: مُؤْاخاةٌ. 

(وَ) يصالحهم (يمَالِ) يؤخذ منهم للمسلمين (عِنْدَ الحَاجَة) لأنه لما جازت المصالحة بغير مالٍء 
فبالمال أولى. وقيّد بالحاجة, لأنْه لو لم يكن لهم حاجة لا يجوز, لأنّه ترك الجهاد صورةً ومعنىّ. ولقوله 
تعالى: طقلا تَهنُوا وتَدْعُوا إلى السَلْمِ وَأَنْمُ الأغلّونَ» [سورة محمد. الآية 8؟]. 


2 كِتابُ الجهاد 


َنََدَ إن كان هُوَ أنقع. وَيْقَاتهُمْ قل نب إن حَانُوا. 
وَصُوي اله امال وَأ ابره لايجا ببلاح وحَدِيد َيل .َو يد لع . 


وَصَحَّ أَمَانَ حر وَحْرَّة 


(وَنَيَذ) أي طرح الإمام أو نائبه صلحهم (إِنْ كان هُوَ) أي النبذ (أنْقَعَ) لأنّ المصلحة لمّا تبدّلت كان 
النبذ جهاداً صورةً ومعنىّ, وتركه تدك الجهاد صورةٌ ومعهع. ثم لابدٌ من إعلامهم بالنبذ لقوله تعالى: ظوَإِمًا 
تَحَافَنَّ مِنْ قَْمٍ خَْانةَ فَائيدُ انيم على سَوَاءِ إِنَ الله لا يحب المَائِنِينَ © [سورة الأنفال, الآية 04] أي على 
سوا منكم ومنهم في العلم بذلك. وتحدزاً عن الغدر. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لكلّ غادر لواء يوم 
القيامة يَُعْرَف به». رواه أحمد والشيخان. 


هب * 


(وَيقَاتِلُهُم قبْلَ نَبْذِ إِنْ خَانُوا) لأنّ النبذ لنتقض العهد. وقد انتقض. وتوضيحه أنه يقاتلهم بلا نبذ 
إن خان مَلِكُهِم أو أحدٌ منهم بعلمه, لأنّه عليه الصلاة والسلام غزا قريشاً بلا إنذارٍ إليهم لمّا نقضوا العهد 
ماع اد 

وَصُويم المُئه يلا مَلي) وكذا الباغي. لأنّ الإسلام من المرتدٌ مرجوٌ. وكذا الرجوع إلى الحقٌّ من 

ال ع ل م ل كو اما هد 
لايؤخذ منهم مال 3 نّ أخذه يشبه أخذ الجزية من جهة أ نكلاًمنها في مقابلة ترك القتال. وهم لا يُقْيَل 

منهم الجزية فكذا هذا (وَإِنْ أَِدَ) المال:من المرعة عل الصلح زلا يرم عليه . لأَنّ أموالهم غير معصومة 
فجاز أخذها ابتداء يفير رضاهم. ولأنَ في الةُ علههم معونة هم. 

(وَلَا يبَاعٌ سلا سلاح وح وَحَدِيدٌ وَخَيْلَ مِنُْمْ)لما روى الطبراني في «معجمه». والبَمِق في «سننه» عن عِشران 
إن تي أن رسول لل ف نهى عن بع السلا في اند . ولأنّ فيه تقوية لهم على الحرب (وَلَوْ) 
كان البيع بَغد صُلْعِ) لأ الصلح على شرف التقض أو الاتقضاء, ولا تِنَعُ أحدٌ من إدخال الطعام والثياب 
بلادهم والقياس أن هنع . لأنّ فيه تقويتهم إِلّا أنّا تركناه. لما رواه البييقّ في «دلائل النّبوّة» عن أبي هُرَئْرةَ 
فذكر قصّة إسلام امة في آخرها. ققال: إن والله ما صبوت ولكن أسلمت وصدّقت محمّداً وآمنت به. 
والذئ تنش كامة بيده لا تانيكم حب من التعائة ما بقية عق يأذق فيا جد 32032 . اضرف إلى 
بلده ومنع الحمل إلى مكّة حتى جهدت قريشء فكتبوا إلى رسول الله يلت يسألونه بأرحامهم أن يكتب 
إلى مّامة يحل إليهم حمل الطعام, ففعله عليه الصلاة والسلام. 


+ ع دان 


(وَصَمٌ أمانُ حر وَحُرَة) لكافرٍ أو لجماعةٍ أو لأهل حصن أو مدينة مؤبداً أو مؤقتاً. لما روى البخاري 


كِتَابُ الجهاد ام 


َإِنْ كَانَ َأ بد ودب . وَلَعَا أمَانَ ذِمَيّ وَأسِيرٍ وَتَاجِرٍ مَعَهُمْ. وَمَنْ أسلم ته وَل مار إِليَْاء 
دوه 


وَأَمَانَ ص وَعَبْدٍ تحَجُورَيْنِ ويجنونٍ . 


في الجهاد ومسلم في الحج من حديث علي بن أبي طالب قال:... وذمّة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم. 
فن أخفر مسلاً. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذْلا». 

وما في «الصحيحين»: أن أ هاى قالت: يا رسول الله زعم ابن أي عل بن أبي طالب أنه قال 
رجلا أَجَرنة. فلانٌ ابن هُبَيْرّة. فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أجرنا من أَجَْتٍء وأمّنّا من أَمَنْتِ». وفي 
«(امعجم الطَّراني» ع أنس بن مالك أنّ زينب بنت رسول الله 291 أجارت أبا العاص. فأجاز النَىّ 
يلكي جوارها -وأوآء ها بنك أبي طالب أجارت عَتِيلاً. فأجاز لني يَبِنْكَق جوارها. وقال: «يجير 
على المسلمين أدناهم». 

(وَإِنْ كَانّ) أمان الحرّ أو الحرّة (شَرَانبَدَ) الإمام أو نائبه الأمان رعايةٌ لمصلحة المسلمين, وتحرّزاً 
عن الغدر. (وَأَدّبَ) الحو والحرّة لاستبداده برأيه في الحرب دون الإمام. بخلاف ما إذا كان الأمان خيراً 
حيث لا يؤَّدّبُ واحدٌ منهماء لأنّه ربما تفوت المصلحة بالتأخير فيكون معذوراً(وَلَعًا أَمَانَ ذْمّّ) لأنّه يتم 
لكرنه براق أعادا. :وهيل النيا فناداً 8 11 أمره سم أن يكيم فيجوو أمانه: لزوال ذلك التق 
برأي المسلم. (وَ) لغا أمان (أَسِيرٍ وَ) أمان (تَاجِرٍ) مسلمٍ (مَعَهُمْ وَ) أمان (مَنْ أَسْلّمٌ ىد أي في دار الحرب 
(وَل ماج إِليِنَا) لأنّ هؤلاء مقهورون تحت أيديهم فلا يخافونهم. والأمان إِما يكون من المنوف. 

وشُرِط صيرورة دار الإسلام دار الحرب: زوال الأمن من المسلمين على أمواهم وأنفسهم. واتصال 
الدّار بالدّار بلافصل بينهباء وظهور أحكام الكفر فيها عند أبي حنيفة. واكتفيا بالشرط الثالث في صيرورتها 
دار خرب», كعكسه وهو صيرورة دار الحرب دار الإسلام. فإنه بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شرط 
آخر. 

(َ)لغا (أَمَانَ صَبِي وَ) أمان (عَبٍْ تحَجُورَيْنِ) عن القتال () أمان (يْنُونِ) لأنّ قول الصبيّ وامجنون 
لا يعتبر كما في الطلاق والعتاق. ولأنّ الأمان جهادٌ معنىّ, وهو حجورٌ عليه عن الجهاد. فيكون محجوراً 
عليه عن الأمان. 


ا كِتابُ الجهاد 


1 قسَمَهُ الام 4 َيْنَ الجئش. أؤ أَقَرَ أَهْلَهُ عَلَيْهِ يجرْيَةِ وَخَرَاج. وَقَتَلَ الأشرَّى. 


كَدَّ ننا 


أو اسْتَرَقَهُمْ, أو تَرَكَهُمْ أخراراً را ذمّه لنا 


فَصْلْ [في الهم وَقِسْمَتِه ] 


(ما له من البلاد والأراضي (عَنْوَة) أي قهراً (قَسَمَهُ الإمَام بَيْنَ الجئيش) كما فعل رسول الله وَلْإْحَوٌ 
بأرض خَيِيْر (أوْ أَقَدَ أَهْلَهُ بحِزيَةٍ يَهة) على رؤوسهم (وَخَرَاج) على أراضيهم .كما فعل عمر بسواد العراق في 
جماعةٍ من الصحابة وقيل: الأول هو الأولى عند حاجة الغانمين, والثاني عند عدم حاجتهم ليكون عُدَّةٌ 
في الزمان الآتي. 

لوقتل الأشرّى) إذا لم يسلموا سواء كانوا من مشركي العرب. أو من المرتدين, أو من غيرهم (أوٍ 
اسْتَرَقهُْ أؤ تَرَكَهُمْ أغرارا عه ليلا أئ' مشرويا علي الجزية إذا كاوا لى عور دكن ارب وخا 
المرتدين . أمَا القعل فلأنّه حسم مادة فسادهم. 

روئ الشيشاق عن أنس 3 النِيّ لق دخل عام الفتح وعلى رأسه مِفْمَدٌ فلا نزعه جاءه رجلٌ 
فقال ةا رشول اله ابن خَطَلٍ متعلق بأستار الكعبة . فقال: «اقتلوه». وروى أصحاب «السنن الأربعة» أن 
عطِيّة القّرَظِيَ قال: كنت فيمن أَخِلٌ من سبي قُرَيظة . فكانوا يقتلون من ثبت, ويتركون من لم يثبت. فكنت 
فيمن ثرك: وروى البييق في «دلائل النبوّة» عن جابر قال: : زُمِيَ سعد بن مُعَاذْ يوم الأحزاب فقطعوا 
أكْحَلَّه ٠‏ فحسمه رسول ل ملب بالنارء فانتفخت يده فتركه فنزفه الدَّم فحسمه أخرى فانتفخت. فلا 
رأى سعدٌ ذلك قال : اللّهمّ لا تُخرج نفسي حتى تقرٌ رَ عيني من بني قُرَيْظة لايك خروه فارفار سر 
حتى نزلوا على حكم سعد بن مُعاذ. فأرسل إليه رسول لله يإ فحكم أن يفل يفل رجاهم ونس نساؤهم, 
وذرارهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله 2294 لسعد: «لقد أصبت حكم الله فيهم». وكانوا أربع 
مئة. فلا فرغ من قتلهم انفتق عرقه فات. والأكْحَل: عِزْق في اليد. وهو عرق الحياة. 

(وَنْقِ) بضم النون وكسر الفاء أي مُنعَ ع من فتح الهم وتضديد النون أي تركهم من غير أن يوخ 
شيع منهم, لقوله تعالى في سورة براءة: : «فاقُلُوا المُشْرِكِينَ < حَيْتُ وَجَدقُوهُْ » [سورة التوبة - براءة -.» 
الآية ] وهي آخر سورة نزلت. فكان ناسخاً لآآية المنّ والفداء. ولما وقع في غزوة خُنَينْ لتقدّمههما. 


كِتابٌ الجهاد لوم 
وات 00 2 م أصضمه 0 2 7 2 
وَفِدَاوْهُمْ وَرَدَهُم إلى دارهِم» وَقِسْمَة مَغْمِ مة. إلا إيداعاً. 
وَالدّدءُ وَمَدَدْ جِقَهُم تَمَةَ كمُقاتل فيه. لا سُوق ل يُقَاتِلَ 


(وَ) م مُنِعَ (فِدَاؤهُم) بمالٍ أو بأسير مسلوء مم يعودون حرياً على المسلمين. ودفع شرّ حِرَابتهم 
خيرٌ من استنقاذ الأسير المسلم من يدهم . (و) م مُنِعَ (رَدهُه إلى دَارهم) لأنّ فيه 5 تقويتهم على المسلمين. 

ولزقناء منداء أسارانات رالا طون من الرزايكين عن أن مضيفة ٠‏ ويد غالة كار وو كشك تمن 
حديث سَلَمَة بن الأكْوَع قال: خرجنا مع أبي بكر أمّره علينا رسول الله يبك فغزونا قزارة» فلي كان 
بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر معنا ثم شن الغارة أي صبّها عليهم من كل وجد, فورد الماءء فقتل 
من قتل عليه وسبي » ونظرت إلى عُثّيِ من الناس فيهم الذّارِي فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت 
بسهم بينهم وبين الجبل, فلءًا رأوا السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بني قَرَارة عليها 
قَشْعٌ من أذم - والقَشْعٌ: النلْع ‏ معها ابنةٌ لها من أحسن الناس, فسقتهم حقٌّ أتيت بهم أبا بكر. فنفلني 
ابنتها. فقدِئنا المدينة, فلقيني رسول الله. يلتك في السوق فقال: «يا سلمة! هب كي الراة لك أبوة» 
فقلت: : هي لك يا رسول لله فاه ما كشفتٌ لا ثوب أ. فبعث بها رسول الله يلكي إلى مكة. ففدى بها 
ناساً من المسلمين كانوا أُسِرُوا بكّة. وروى مسلم أيضاً وأبو داود والقرمذي وقال: حسنٌ صحيمٌ, 
واللّفظ له عن أبي المُهَلّب . عن عِمْرَان بن حُصَّيْن: : أن رسول الله ولق فدى رجلين من المسلمين برجلٍ 

من المشركين. 

(وَ) مُنِعَ مع سمه مَفْ كا أي في دار الحرب (إِلّ إيداعاً) وصورتها أن لا يكون للامام من بيت 
المال ما يحمل عليه الغنيمة, فيقسمها بين الغامين ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيها. 

لذن الاستيلاء بإثبات اليد. والنقل, إذ القوة لهم في دارهم. فصار القسم فيها كالقسم قبل الهزيمة. 
وأمّا قسمته عليه الصلاة والسلام غنائم خَيْيَرَ فيهاء وغنام بني المُصْطلق في دارهم , فليس من محل الخلاف, 
لأنْه عليه الصلاة والسلام لما فتح تلك البلاد صارت دار الإسلام ولا خلاف فيهاء ونا الخلاف فما م 
يصر دار الإسلام. 

(وَالرّدء) مبتدأ وهو بكسر الراء وسكون الدال فهمزة, بمعنى العون ومنه قوله تعالى: لفَأْرْسِلْهُ مَعِيَ 
رذءاً يُصَدّفي 4 [سورة القصص. الآية 4] (وَمَدَدُْ لِقَهُمْ تَمَه) أي في دار الحرب ( كَمُقَاتِلِ) خبر البعدا 
(فيه) أي في المغنم خلافاً للشافمي (لا سوق لقال أي ليس الذي يببع في العسكر إذا لم يقاتل في حق 
المغنم كالمقاتل, لأنّ سبب الاستحقاق وهو المجاوزة على قصد المقاتلة لم يوجد, لأنّه جاوز على قصد 
التجارة. قيّد بعدم القتال لأنّ المقاتل منهم يستحق من الغنيمة, لأنْه بالمباشرة ظهر أنّ قصده القتال, 


كك كِتابُ الجهاد 


َي 


وَلَا مَنْ مَاتَ مة. 
وه ب 4 وج ل اا و لمك تا 
وَيُوْرَتُ قط مَنْ مات ت هنا. 
ل تَدَدّ طَّعَاد رَءَلٌَ ددم ود 7 سردم يوعهه م 
0 00 ب وَسلاح به حَاجَة, لا بَعْدَ الخرُوج مِنهًا. 


والتجارةٌ تبعٌ له فلا يضرّه. كالحاج إذا اتَجِرَ في طريق الحج. فإنّه ل ينقص أجره. 

(وَلَا مَنْ مَاتَ ثَمَّةَ) أي في دار الحرب من المقاتِلة, لأنّ الإرث يجري في الملك, ولا ملك للغزاة في 
لقيئِمة قبل أن تخرج إلى دار الإسلام وإّما هم الاستحقاق (وَيُورَتُ قِسْطُ مَنْ مَاتَ) من المقاتلة (هُنَا) 
أي في دار الإسلام. وقال الشافعي: يورث من مات بعد استقرار الزيمة لغبوت الملك به عنده. 

(وَحَلَ لا نَمّه) أي في دار الحرب (طَعَامٌ) سواء كان مهيّاً للأكل أو لم يكن: كالحبوب والبقر والغنم 
والإبل. لكن ترد جلودها إلى الغنيمة. وهذا الحلّ في حقّ من يُسْبّم له في الغنيمة, ومن يُوْضخ له منها غنياً 
كان أو فقيراً. وفي حقّ من معه من النساء والأولاد والماليك. (وَعَلَفٌ وَدْهْنُ وَحَطَّبٌ وَسِلَاحٌ به حَاجَةٌ: 

ا بَْدَ الخرُوج مِنْهنا) أي من دار الحرب لما روى مسلم عن عبدالله ابن مُعَفَّل قال : أصبت جِرَاباً من شحم 

يوم خَيْبَر فالتزمته, ثم قلت: لا أعطي في هذا اليوم أحداً شيئاً. فالتفت فإذا رسول الله وَلتْكَل متبساً. 

زاد أبو داود الطيالسي في «مسنده»: قال له عليه الصلاة والسلام: «هو لك». قال ابن القطّان: وهذه 
الزيادة مفيدة, لأَنْا نص فى إباحته وهى «صحيحة» الإسناد. وروى البخاري فى «صحيحه» عن أيوب. 
عن ناه ملعتن تالكا قرب كانه العبل والبي فتأكله ولا ترفعة. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: «كلوا واغلفوا ولا تحملوا» ٠‏ دواء البييق في «المعرفة». 
(ومَنْ أسْلَمّ مدا أي في دار الحرب منهم قبل أن يأخذه المسلمون ن (عَصَمّ نَفْسَهُ) فلا يجوز قتله ولا 
استرقاقه. قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل النّاس حيٌّ يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مث دماؤهم وأموالهم». (وَ) عصم (طِفْلَهُ) لأنّه تبعٌ له في الإسلام بخلاف ولده الكبير, فإنه حربي 
غير تابع لهء وبخلاف زوجته وحملها فإنَّما حربية غير تابعة له في الإسلام, وحملها جزءٌ منها فيتبعها في 
الوق () عصم (مَالا مع لسبق يده الحقيقة عليه, ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم على شيءٍ أو 
مال فهو له» رُوِيَ مسنداً ومرسلاً بسندٍ صحيح. فعن صخر بن عَيْلّة: أنّ قوماً من بَني سُلّيم فدُوا عن 
أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتهاء فأسلموا فخاصموا فيها النَئَ وليك5 فردّها عليهم. وقال: «إذا أسلم 


كِتابٌ الجهاد لاا 


ع بي 2 
أو أَوْدَعَهُ مَعْصُوما. 
وَلِلفَارِسٍ سَهْنِ ء وَلِلرَاجِلٍ سَهُم. 


الرجل فهو أحق بأرضه وماله». رواه أحمد. وروى أبو داود معناه وفيه: «يا صخر إِنّ القوم إذا أسلموا 
أحرزوا أموالهم ودماءهم». 

(أوْ أَوْدَعْهُ مَخصوماً) أي مسلا أو ذمياً أ. لأنّه في يده حكداً إذ يد المودّع كيد المودع, لأنّه عامل له 
في الحفظ وهي يد محترمةٌ صحيحةٌ. 

(وَللقَارسٍ) أي لمن معه فرس أو أكثر (سَهَْانِء وَلِلرَاجلٍ) أي من لا فرس معه. سواء كان معه 
عي أو بغلٌ أو لم يكن (سَهْمٌ) وهذا عند أبي حنيفة دقر وقال أبو بوسف ومحمد : للفارس ثلاثة أستهم: 
وللراجل سهجٌ. وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم لما روى الجماعة إل 
النّسائ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يبتك جعل للفرس سهمين, ولصاحبه سهياً. وهذا لفظ 
البخاري, وفسّره نافع فقال: إذا كان مع الرّجل فرس فله ثلاثة أسهم. وإن لم يكن له فرش فله سهمٌ. 

ولفظ مسلم: أنّه قسم في النفل: للفرس سهمين, وللراجل سهياً. ولفظ أبي داود وابن حِبّان في 
«صحيحه» : أنّه عليه الصلاة والسلام أسسهم لرجل ولفرسه قلاقة أسو تنو لدم ومين لترسله. 

ولأبي حنيفة ما روى الطَّبراني من طريق الواقدي في «معجمه» عن اليقُداد بن عمرو أنّه كان يوم 
بدرٍ على فرسٍ يقال له: بحة فأسهم له لي مل سهمين: : لفرسه سهمٌ واحدٌّء وله سهمٌ واحدٌ. وفي 
تفسير ابن مَوْدُويَه في سورة الأنفال بسنده إلى عائشة قالت: أصاب رسول لله يلبق سبايا بني المُصْطّلِق 
فأخرج منها المُمُس, ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين. والرّاجل سهاً. 

وروى ابن أبي شَْيَةَ في «مصنفه» عن نافع, عن ابن عمر أن رسول الله يليك جعل للفارس 
سهمين, وللرّاجل سهياً. ومن طريق ابن أبي شيبة روه الدّارقْطَقَ في «سننه». 

ولأنّ الكرٌ والفْر من جنسٍ واحدٍ. فيكون نفعه مثلي نفع الراجل فَيَْضّل عليه بسهمء ولأن الفرس 
تبعٌ للراجل . فلا يراد بسهم. وما رَوَوِْ حمولٌ على الزيادة بطريق التنفيل كما أغطى عليه الصلاة والسلام 
سهميّ الرّاجل والفارس لسلمة بن الأكْوّع ‏ وكان راجلاً ‏ فيم روى مسلم وأحمد في حديث طويلٍ عن 
سلمة بن الأُكْوَع قال: قدمنا الحُدَيْييّة مع رسول الله وك ونحن أربع عشرة مئة فذكر الحديث بطوله إلى 
أن قال: فل أصبحنا قال رسول الله يليك : «خير فرساننا اليوم أبو قتَادة. وخير رجالنا سلمة». م 
أعطاني سهمين: سهم الفارس, وسهم الرّاجل. فيجمعه| لي جميعاً. 


9 كِتابٌ الجهاد 


َيُعْتَبرُ وَقْتُ مُجَاوَرَةٍ الدّزبٍء لا شُهُودُ الوقْعَة. 


0 - لك ررم > كوا امهو رمه 5206 
وَالْخمُسٌُ لليَتِم وَالمِسْكِينٍ وابْنٍ السَّبِيلٍ وَقدم فقَرَاءٌ ذوي | 1 ٠‏ ولا شيء لِغنمهم . وَمَنْ 
دَخَلَ دَارَهُمْ فَأَغَارَ نس , لآ مَنْ لا مَتَعَةَ لَهُ وَلَا إذنَ لَهُ. 


(وَيُعتَهرٌ) في استحاق سهم الفارس أو الرّاجل (وَفْتُ مُجَاوَرَةٍ الدّْبٍ) أي مدخل دار الحرب (ل) 
يعتبر (شهُودُ الوَفْعَةِ) في الاستحقاق ى| هو قول مالك والشافعي وأحمد. فلو دخل الغازي دار الحسرب 
فارساً هات فرسه. وقاتل راجلاً استحقّ سهم الفارس. ولو دخل راجلاً فاشترى قرسا انقشق سيم 
الرّاجل, خلافاً لهم. ولو دخل المجاهد فارساً وقاتل راجلاً لضيق المكان استحقّ سهم الفارس اتفاقاً. 

(وَالخُمْسُ) من الغنيمة (للْيّتِيم) وهو كلّ صغيرٍ لا أب له. ويُشترط أن يكون فقيراً (وَالِمِسْكِينٍ 
وابْنِ السِّيلِ) وقد تقدّم تفسيرهما في الرّكاة. لِمَا رُوِيّ عن ابن عبّاس من طرق بألفاظٍ متقاربة منها ما 
رواه ابن مَْدُويّه في «تفسيره» في سورة الأنفال بسنده قال: كان سول الله يلتك إذا بعث سريّة فغنمواء 
نس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأً: لوَاعْلَمُوا نما ْم شَيءِ فَأنَ يه َه وَِوَُولٍ » 
[سورة الأنفال, الآية ]4١‏ ثم جعل سسهم الله وسهم الّسول واحداًء ولذي القُوبى سبماً. فجعل هذين 
السهمين قوة فى الخيل والسلاح. وجعل سسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه لغيرهم. وجعل 
الأربعة أسهم الباقية : للفرس سهمين. ولراكيه سهمأً. وللرّاجل سبهاً. 

(وَقُدَمَ فُقَرَاءُ ذوِي القُرِىَ) من هذه الطوائف الثلاث على غيرهم (وَلآ قّيءَ لَِِنهُم) أي غني ذوي 
لين لأن حدر أعقلى افتاه متهم 

وقال الطّحاوي: سهم الفقير ساقطٌ أيضاً. والأوّل اختيار الككّوخي, وهو الأصمٌ لأنّ الدليل نا دل 
ل سترط يضق أغناتهم. أمًا فقراؤهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة. وسقط سم الى ملكي بموته 
كالصّق, لأنّه كان يستحقّ برسالته لا بالقيام بأمور أنه وهذا ل يرفع المخلفاء الزاغتدون يعدو عدا لاسي 
والصّو: شيء نفيس كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة كزع أو سيف أو فرس أو أمةٍ. كما رُوِيَ أنّه اصطق 

(وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ) وله مَنّعةٌ سواء أذن له الإمام أم لا (فَأَغَارَ حمس) ما أخذه. لأنّ المأخوذ حينئذٍ 
على وجه القهر والغلبة؛ لا الاختلاس والسرقة فكان غنيمة. (لَا مَنْ لا مَنَعَةَ لَهُ) أي لا يَقْمُس ما أخذ 
من دخل دارهم ولا منعة (وَلا إذْنَ لَهُ) من الإمام, لأنّ أخذه حينئزٍ يكون اختلاساً وسرقة لا قهرأً وغلبة 
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وللإمَام أن يُتَقلَ وَفْتَ القِتَالِ َيجْعَلَ لأحَدٍ شَيئاً رَائِدا على سَبْمِهِ كَالسَّلَبٍ وَغَحُوهِ وَالْسَلَْبُ: 
مَرْكبُهُ وَمَا علي . 


(وللامار أن يُتقْلَ وَفْتَ القتال. فَيَجْعَلَ لأحَدِ) من الجيش شيا َائِداًعَلَى سَهْمِه) أي نصيبه سهباً كان 
أو وَضْخاً. 

(كَالسّلَبٍ وََمُوِو) بأن يقول: من قتل قتيلاً فله سَلّبه. أو: من أصاب شيئاً فهو له: فيتناول هذا 
الكلام كل من يأخذ من الغنيمة, أو يقول للسريّة: قد جعلت لكم الرّبع بعد المخمس. أو: ما أصبتم فلكم 
نصفه. لما رُوِيَ أنّه عليه الصلاة والسلام تَقَلِ الربع بعد المحُمس في رجعته, كما رواه أحمد وأبو داود. وكان 
عليه الصلاة والسلام يُتَقّلُ في البَدْأة التبع. وفي الرجعة الثلث. كبا رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. ولأنّ 
التنفيل تحريضٌ على القتال. وهو مندوبٌ إليه لقوله تعالى : ويا أثها ال حَرض المُؤْمِنِينَ عَل القِعَالٍ» 
[سورة الأنفال, الآية 6] ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم حَنَيْن : «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلّبه». 
والتنفيل عندنا من الأربعة الأخماسء وبه قال أحمد. وعند مالك والشافعي: من المُمس. 

(وَالسَّلَبُ: مَوْكَبُهُ) أي مركب المقتول (وَمَا عَلَيْ] ) أي على المقتول مما في وسطه وجيبه. وعلى 
مركبه من سلاح وثيابٍ وسَرْجٍ وآلةٍ. 

والحاصل أنه لاايسة يستحقّ القاتل سَلَبِ مقتوله عندنا إلا بقول الإمام : من قتل قتيلاً فله سَلَّبه. لا أَنّه 
استحقٌ بإزالته منعة المقبل وقت الحرب بقطع طرفيه أو أسره كما قال به مالك والشافعي. 
زناه جره سام وأبو دأره للقن وي زواعو وف بن مالف ليسي ال” : خرجت مع زيد بن 
حارئة في غزوة مُّؤْتة ورافقني مَدَدِئٌّ من أهل البهن: فلقِيْنَا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه 
حرج دحي فجعل الزومي يري بالمسلمين, وقعد له دوي خلف صخرة» فر به الزومي عقب فرسه. 
فَحخََ ٠‏ وعلاه وقتله وحاز فرسّه وسلاحه., فلم فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد ب بن الوليد, فأخذ منه 
سلب الرّومي. قال عوف: فأتيت خالداً فقلت له: أما علمت أن رسول الله يلك قضى بالسَلّب للقاتل ؟ 
قال: بلى. ولكن استكثرته. 

قلات: لترقئة أو اكه علد رسول اف اكه :دأن أن ينطية :فال غو: فاليشعنا عند رول 
الله يك . فقصصت عليه قصّة المَدَدِيّ. وما فعل خالد. فقال يلتق : ديا خالد! ما ملك على ما 
صنعت ؟» قال: يا رسول الله استكثرته. قال: «رٌُدّ ما أخذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالد. ألم 
أفٍ لك ؟ فقال يَبَكَقّ : «ما ذاك»؟ قال فأخبرته. قال: فغضب يلافك وقال: «يا خالد لا ترد عليه. هل 
أنتم تاركو لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كَدَرُة». 


0 كِتابُ الجهاد 


قَصْلَّ [في اشتيلاء الكْفَارٍ ] 


َأَمْوَاهُمْ وَأَمْوَالّنا : بالاستيلاء وَالِإِحْرَازْ يِدَارِهِمْ لا حُرَّنا 


-ٍ 


مده و 5 
0 م و د 


وَتوابِعَهُ وَعَبٍ 


َلِكُ يما حُدَهُمْ وَمَا هر مِْكُهُمْ. ومن وَجَدَ من مَالَهُأحَدَهُ بلامّيء. إن 1 يُفْسَمْ. وَبالْقِيمَةٍ 
إنْ شيم ويالفّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنْهمْ تَاجِرٌ. 


قَصْلْ [في استِيلاء الكقّارٍ ] 

(يَئلِكُ بَعْضٌ الكْمَارِ تغضاً) يعني أنفسهم إذا استولى بعضهم على بعض (وَأْمْوَاهُمْ) كذلك بالاستيلاء 
كما يلك به المسلم (وَ) يملك بعض الكفار (أَمْوَالَا: الاسْتِيلَاء وَالِإخْرَازِ دَارِهِمٌ) وقال مالك: يهلكونها 
بمجرّد الاستيلاء, وعن أحمد رواية كقول مالك, وأخرى كقولناء لقوله تعالى : للِلْقُقرَاءِ المُهَاحِرِينَ © [سورة 
الحشر, الآية .8]. والفقير: من لا ملك له فلو لم يملك الكقّار أمواهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء وم 
يُسموا فقراء, ولأنّ الأصل في الأموال الإباحة وعدم العصمة لقوله تعالى: هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الأزض جِيعاً» [سورة البقرة, الآية 14] وإِمًا يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب كالشراء 
ونحوه ضرورة القكّن من الانتفاع به بلا منازعة, فإذا زال القكّن بسبب إحراز الكفّار له يدارهم عاد إلى 
الأصل. وصار كالصيد ونحوه من مباح الأصل فيملكونه. 

(لا حُرّنا) أي لا يلك الكفار بالاستيلاء والإحراز بدارهم حُرَنا (وَتَوابعهٌ) وهم مُدَبّرنَا وأمُ ولا 
ومُكَاتَبْنَاء لأنّ حل الملك هو المال. وهؤلاء ليسوا بمال. (وَعَبْدَنَا الآبق) أي ولا يملك الكقار بالاستيلاء 
والإحراز عبد المسلم إذا أبَقَّ إلى دراهم. وهذا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية لأنّ سبب الملك 
الاستيلاء؛ ولم يوجد. لأنّ الآدمي ذو يدٍ صحيحة. 

(وَنَمْلِكُ) نحن (يهما) أي بالاستيلاء والإحراز بدارنا (حُرّهُم) وتوابقه (وَمَا هُوَ مِلْكُهُمْ) لأنّ الشرع 
أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم جَرَءٌ لكفرهم بأن جعلهم ملكأ لعبيده . (وَمَنْ وَجَدَ مِنّا مَالَهُ) في يد 
الغافين بعد ما غلبنا علبهم (أخَذه بلا تيِء» إنا 1 يذ يقْسم) أي إن لم يقع القسم»ء لأنّ الشركة قبل القسمة 
عامّة فتقلٌ المضرٌة (وَبِالقِيمَةٍ إنْ قيمَّ) لما سيأتي (و) أخذه (بِالئَّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنْكُمْ) أي من الكفار (تَاجِرٌ) 
وأخرجه إلى دار الإسلام, لأنّه لو أخذه بغير شيءٍ لتضرّر التاجر. 


لما روى الدَّارَقُطَِيَ والبَيقّ في «سننيهما» عن الحسن بن هار عن عبدالملك بن مَيْسّرة. عن 


رف لمق قي ترم ايعاو ورم لوقعم مكواع- عير عدي واوا #ارارؤيه مأ ص له 

عَبْد لهم أَسْلّم ثَمَّهَ فَجاءَناء أو ظَهَرْنَا عَلهِم. عَنَقَ. كعَبْدٍ مُسْلِمِ شَرَاهُ كافِرٌ مُسْتَامَنُ 
- 5-0 

وَلَا يَتَعَءَمْ ض تا جرنا تمه لد مهم وَمَاظِمْ إلا إذا أحَدَ مَلِكُهُمْ ما لَهُ أو غَيْرُهُ بعلْمِهِ. 


طاوس, عن ابن عبّاس: أنّ الت يلتك قال فيا أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم: «إن وجده 
صاحبه قبل أن يُقْسّم فهو أحق به. وإن وجده وقد قُسِمّ فإن شاء أخذه بالقن». 

وفي «مراسيل أبي داود» عن تيم بن طَرّفة قال: وَجّد رجلٌ مع رجل ناقةً له. فارتفعا إلى النَّ كَليكوٌ, 
فأقام أحدهما البيّنة أنها ناقته. وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها من العدو فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
شئت أن تأخذها بالمّن الذي اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخلّ عن ناقته». وروى الطَبراني في «معجمه» 
عن جابر بن امَمُرَة قال: أصاب العدو ناقة رجلٍ من بني سُلَّيم, ثم اشتراها رجلٌ من المسلمين, فعرفها 
صاحِئها. فأ النَئَ يليك فأخبره فأمره النََ يلتك أن يأخذها بالنّمن الذي اشتراها به صاحِها من 
الغذى وال يل بينه .ويينيا. ١‏ 

(وَعَبْدُ) هذا مبتداً (كَْ) أي لأهل الحرب صفته (أَسْلَم ثَمَّهَ) أي في دار الحرب صفة ثانية (قّجاءَنا) 
بأو خاء إن دار اإسلام أو إلى عسكر لمسلمين في دار المرب (أ طن ع عطف على ما قب 
(عََقَ) هذا خير المبتدأ راغا يَعْتق لما روى أحمد في «مسنده», وابن أ شدي في «مصنفه», والطّبراني 
في «معجمه» من حديث الجا وتنم ل ادن عباس: أن عبدين خرجا من الطائف إلى النيّ 
يلك فأسلما. فأعتقهما رسول الله يَبِكك , أحدهماء أبو بَكْرَة. وفي لفظٍ لابن أب شَيِبَة هذا الإسناد: أن 
الو يلإ كان يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو بَكْرّة, 
مي به لأنّه دَق ببكرة ونزل من الحصن . 

(كُعَبْد مُسْلِِ) أي كما : يعتق عبد مسلم (قَرَاهُكَافِدٌ مُسْتَأَمَنُ لا اي 
أي دار أهل الاب وهذا عند أن تعينة: قال أب يويك وفند: له ينو مويه قال قالف وأعنن. 

(وَلَا يتَعَوَضٌ تَاجِرْنًا تَمّةَ) أي في دار الحرب (لِدَمِهِمْ وَمَاهِمْ) لأنّ في تعّضه لواحدٍ منهما غدراً 
بهم وهو بمنوعٌ منه. (إلا إذا أَخَدَ مَلِكُهُمْ مَالَهُ) أو حبسه (أَوُ) أخذ لِغَيْرُه) أي غير ملكهم مال التاجر 
(بِعِلْمِهِ) أي بعلم ملكهم وم ينهه. لأئّهم نقضوا عهده فيباح له التعيزض هم كالأسير والمتلصّص. قيّد 
بدمهم وماهم, لأنْه لا يجوز له أن يتعرّض لفروجهم. لأنّ الفروج لا تحلّ إلا بالملك. ولا ملك قبل الإحراز 
بالدار. 
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لس( ؟ ير عع ساسع سر ك م اتا رك سقو الى # عم رس مه 
وَمَا أَخْرَجَهُ مَلْكَّهُ حَرَاماً. فَيَتَصَدّق به . وَلَا يكن حَرْبي هنا سَنَه» وَقِيل لَهُ: : إن أقتَ 
نضَعْ عَلَيِكَ الجزْيَة. فَإِنْ أَقَام سند فَهُوَ ذم لا يُرَكُ أن يَرْجِع . 

مح ٠.‏ ممه 

فصل [في الجزيّة ]| 

4س يله 5 اخرااة 0 1ك + 57 ك2 5 75 0 0ك 52 
لاتير جزيةٌ وْضِعَتْ بطُلْح. َإِذَا عْلِبُوا وَأَقِوُوا عَلَ أملاكهم تُوضَع عَل: كِتَابي» وَيجُوبِيٌ 

وُوَنقّ عجوي ّ ظَهَرَ غناه. لكل سن فاه وَأريعُونَ دزْههاً. 


2 هنا ضيه 


0 


(وَمَا أَحْدَجَه) التاجر من دار الدرت بطر يق التعرّض ودخل به إلى دار الإسلام (مَلَكّهُ) لتحقّق 
سبب الملك فيه وهو الاستيلاء على مباح (غَوَام) أ ملكا حرام للد حصل سيب الند رفاوت ذلك 
حُبِتاً فيه (فَيتَصَدّق به) تنزهاً عنه. 


(وَلَا يُمَكَنُ حَرِْي) من الإقامة (هَنَاا أي في دار الإسلام (سَنَةً) بأمانٍ (وَقِيلَ لَهُ) انان (إنْ 
أَقََتَ هنا سَنَدَ نَضَّعٌ عَلَيِكَ الجزْيَة) بعد ذلك (فَإِنْ أَقَامْ سَنَه سْنَه) من وقت القول له (فَهُوذمْم للا يرك أن 
يَْجع) إلههم لالتزامد الجزية. ثم إذا صار ذمي مضي المدّة الضعروبة له يستأنف عليه الجزية حول بعدهاء 
ا ل ل 
ليس من دارنا لخروجه من ذمّتنا. 

قَصْل [في الجزيَةِ ] 

(ولا تتََُ ِْيَةٌ وُضِعَتْ بُلٍْ) لأ الموجب لها حينئلٍ هو المَاضي , فلا يقع على خلاف ما وقع 

عليه. وإنما اعتبر الصلح به لما روى د داود في كتاب الخراج أن رسول الله وَنْكقٍ صالح أهل تَمْرَانَ على 
لني خُلّة: النصف في صَفَّر. والبقية في رجب يؤدُّونها إلى المسلمين, وعَارِيّة : ثلاثين دِزعاً. وثلاثين فرساً, 
وثلاثين بعيراً وثلاثين من كلّ صنفٍ من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حقٌّ يردّوها 
عليهم إن كان بالهن كيدٌ أو غَدْرةٌ على أن بَيْدِم هم يبعّة ولا يُخرج لهم قِسٌّء ولا يُفْكَنُوا عن دينهم, مالم 
يحْدِئوا حدثا أو يأكلوا الرّبا. ونجران: بلد من البمن. وأهله نصارى. والمُلّة: إزار ورداء. 

(وَإِذَا غْليُوا) بصيغة المجهول وكذا قوله: :(وَأقَك وا عَلَ أئلاكهم وضع عَلى : كُنَابي. وَجَحُوبِيٌ . 
وَوَتَيّ عَجَوِيّ) أي دون عرب (ظَهَرَ غناه, ِكل سَنةٍ َه وَأْبعُونَ دِرْهَماً) يؤخذ منه في كلّ شهرٍ أربعة 
دراهم. 


كِتابٌ الجهاد ذه 


وَعَلى المْتَوَسّطٍ نمث نِضفْهَاء وَعَلَ قَقِيرِ يَمْتَسِبُ رُيْعهَا . لا عَلَ وَنَ عر فَإنْ ظْهرَ عَلَيْهِ. فَطِفْلهُ 
وَعِرْسّهُ فيءٌ» وَلَا مُرْئَد فا يُقَبَلُ ممما إلا الإسلام أو السّيف. وَلَا عَلَ رَاهِبٍ لآ يخَالِطُ 
النّاسَ, وَلَا عَلى صَبِي. و مَأ وَتلُوك, وأَغمى . وَزّمِنٍِ, وَكَقِيرٍ لا يَكْتَسِبٌ . 

(وَعَلى المُتَوسّط) وهو من يملك نصاباً (ن نِصفُهًا) أي أربعةٌ وعشرون درهماً. يؤخذ منه في كل شهر 
درهان (وَعَلَ قَقِيرِ يَكْتَسِبُ) أي يَقَدِرُ على الكسب سواء اكتسب أو لم يكتسب (رُيْعُهَ) أي اثنا عشر 
درهماً. يؤخذ منه في كلّ شهر درهم لِمَا روى ابن أب شَدْيَة في «مصنفه» في الإمارة عن علي بن سُْمبر. 
عن الشّييَايَ. عن أبي عون محمد بن عَبَيْداللّه الَف قال: وضع عمر بن الخطاب الجزية على رؤوس الرجال: 
على الغني ثانية وأربعين درهماً. وعلن 9 أربعة وعشرين درهناً. وعلى الفقير اثني عشر درهما. 

(لا) أي لا توضع الجزية (عَلَى وب َي عَرَبي. فَإِنْ ظَهرَ عَلَيْه) بصيغة الجهول أي على الوثنّ العربي 
(لَطِفْلُهُ وَعِرْسّهُ) أي زوجته (فيءٌ) لأنّ الي ة تلكل يتن دراري أوطان وقدازن ومقاتهم وفسبهاين 
الغانمين (وَلَا) توضع أيضاً على (مُرْئَدً) سواء كان من العرب أو العجم, فإن ظَهِرَ عليه فطفله ونساؤه في 
لأ أباابكن شى تساي حنيفة وذرارهم لا ارتدُوا وقسمهم. فوقع في سهم عل الحنفيّة فأؤلدها ابنه 
حمد ابن الحنفيّة . ثم كُفْر المرتدٌ أغلظ من كفر مشركي العرب. ولذا كان ذراري المرتدّين ونساؤهم 
يجيرون على الإسلام. بخلاف ذراري عبدة الأوثان من العرب ونسائهم. (فَلَا يُقْبَلُ مِمْيا) أي من الوث 
العربيّ ومن المرتدٌ (إِلَا الإشلامُ أوْ السَّئِف) زيادةً في العقوبة علياء لأ ترا أغلظ من كف غيرهها.. 

أما المشرك العربي, فلأن الب تبي نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم, فالمعجزات أظهر في 
حقّهم. وأمّا المرتدٌء فلأنه كفر بعدما هُدِيَ إلى الإسلام ووقف على محاسنه من الأحكام. 

(وَلا) توضع (عَلى رَاهِبٍ لا يُخَالِطُ النّاسَ) وذكر محمد عن أن حنيفة الله لله أنها توضع عليه وهو 
قول أبي يوسف وقول للشافعي وأحمد. أنه ضع القدرة على العمل ؛ فصار كمن عطّل الأرض التَراجية 

عن الزراعة. ووجه ما في «الكتاب» أنه لا قتل علبهم إذا كانوا لا يخالطون الناس, والجزية ف حتهم 

لإسقاط القتل. 

(وَِ) توضع (عَلَ صَبِي. و) لا (امْرَأةٍ وَ) لا (مَدْلُوكٍ. و) لا (أَعْمتى. و) لا (زَمِنِ) ولو كانوا 
غنيّينء لأئّها بدلٌ عن القتل أو القتال . ومّن عدا المملوك لا يقتل ولا يقاتل لعدم الأهلية. 

(وَ) لاتوضع على (فَقِير لا يَكْنّسِبُ) أي لايقدر على الكسب كالمريض في السنة كلّها. أو في أكثرها 
إقامة للأكثر مقام الكل أو في نصفها ترجيحاً لجانب الإسقاط في العقوبة, بخلاف القادر على الكسب التارك 


لفل كِتابُ الجهاد 
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له. فإِنْها تؤخذ منه كمن قدر على الزراعة ولم يزرع حيث يؤخذ منه الخرّاج. 

(وَتَسْقُطْ) الجزية (بَالْمَوْتٍ وَالِإسْلام) سواء كان في أثناء السنة أو بعد تمامها قبل الأخذ. 

لما روى أبو داود في «الخراج». والقرمذي في الزكاة من حديث ابن عباس أن رسول الله يلبق 
قال: «ليس على المسلم جزية». قال أبو داود: وسّئْلَ سفيان الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا 
جزية عليه. (وَتَتَدَاخَلُ) أي الجزية (بِالتّكْرَار) يعني إذا اجتمع على الذمَيَ أكثر من حول لا تؤخذ منه إلا 
عن حول واحدٍ. وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تؤخذ عن الجميع, وهو قول الشافعيّ 
واحمد. 

31 نوك يه وه منبد التمتازئ (3) ل (كنيسة) وهى ديد النبوده وله موممة وش معد 
الرّهْبان. ولا بيت نار: وهو معبد الجوس (في دَارِنَا) أي في الأمصار. قيل: ولا في القرى, وهذا الخلاف في 
غير أرض العرب, وأمّا فيها فيمنعون من ذلك في الأمصار والقرى قولاً واحداً. ويمنع المشركون أيضاً من 
الّكْى فيها (وَهُمْ إِعَادَةُ المنْهَدِمٍ) لأنّ الأبنية لاتبق دائَا ولجريان التوارث من لدن رسول الله يَلكَق إلى 
يومنا بترك البيّع والكنائس في أمصار المسلمين. وا أقرّهم الإمام فقد عُهد إليهم الإعادة بطريق الدلالة 
إلا أئّم لا يكّنون من نقلها ولا زيادة في حلّها. لأنّه إحداثٌ في الحقيقة. 

روى البييق في «سننه» عن ابن عبّاس قال: قال رسول اله يلك : «لا خِصّاء في الإسلام, ولا 
بُنْيَان كئيسة». إلا أنه ضعّفه. وروى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب أن رسول الله ل قال: «لا 
يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال مالك عن ابن شهاب فَنَّحص عن ذلك عمر بن الخنطّاب حقٌّ أتاه 
اليقين. أن رسول الله ينك قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». فأجلى يهود خَيَْر وأجلى هود 
َجْرَان وقَدّك. وجزيرة العرب هي أرض العرب, وقد سبق تفسيرها في الرّكاة. وسمٌيت جزيرة لأنَّها جَرَّرَتْ 
عنها المياه التي حَوَالَهاء كبحر البَطْرة وعُبّان وَعَدَّن والقرات. والجَررٌ: القطع . 

(وَمَيرَ الذّمّيُ) من المسلم (في: زِيِّ) أي لبسه. فلا يلببش طَيلّساناً مئل طَيلّسان المسلمين, ولا 
رداءً مثل أرديتهم () في (مَرْكَبهِ. وَسَرْجِهِء وَسِلَاحِهِ) إظهاراً للصّمَار عليهم, وصيانة لمن ضعف يقينه من 
المسلمين عن الميل إلى دينهم. ولأنٌ المسلم يُكْرَمٌ والذمّىٌ يتان. حثٌّ يضيّق عليه الطريق ولا يْبْدَأ بالسلام» 


كِتابُ الجهاد ول 


قَلَا يَدْكَبُ خَبْلاً. وَلَا يَعْمَل ب بسلاح. وَيُظورُ الكشتيج» وَيَدكَبُ سَرْج كَإكَاف . 
دمت نَسَاوْهم ف اصرق والحيامء وَيُعَلَمْ عَلَ دُورهم ' لثَلّا يَسْتَغْفرَ يَسْتَغْفْرَ همه السّائل. 
وَمَضْرِفُ لزي اتاج وما أَحِد ِنْهُ بلا حَربٍ مَصَاينًا كسَدَ تعر وََءِ جشرٍ» وَرِذق 
العم وَالمالٍ وَالْاَةِ وَدريهمْ. 


ولا يجاب إلا يعلَيِكء ولأنّه لو لم مِيّز لعلّه يَُامل معاملة المسلمين, وذا لا يجوز. 


(قَلَا يَرْكَبُ) الذَّمَيَ (خَيْلاً. وَلَا يَعْمَلَ) أي لا يحمل (بسلاح) لأنّه ليس من أهل الجهاد. وهذا في 
الحضانء وود له فى السفر لأسحجال الأنحتياج إليد (مَيْظَوءَ الكشيوج) بكم الكاف وسكون السين الهبلة 
وكسر التاء الفوقيّة فياء ساكنة فجيم: وهو خيطٌ غليظٌ يشدّه الذَّمَيّ فوق ثيابه. ولا يُظْهرَ الزّّار المتخذ من 
الإبْريْسم . 

(وَيَوْكَبُ) عند الضرورة (عَلَ تزع كإكاب) وذكر نئي أنه يكتني في كل بل من العلامة بجا 
قارف أهلد: لأ التمود فصل به ميرت نِسَاوْهُمٌ) عن نساء المسلمين (في الطّدة 5 الام و 
عَلَ دُورِهِم) بعلامة (لنََا يَسْتَه يَسْتَِرَ كه الصَائل) إذا وقف علبها. وهنمون من تثلمة أبنيتهم عليناء ولاُنقض 
عهدهم بقتل مسلمء بل يُقاد إن كان عمداً, وتجب الدَّيّة إن كان خطأ. ولا بوطء مسلمةٍ بل يحدٌ ولا بسبٌ 
ني من الأنبياء, فلا يُعْتَ ماله, بل يجري عليه الحكم مثلم| يجري على مسلم صدر منه مثله. 

(وَمَضْرِفٌ الجْيةِ وَاخْرَاج) مبتدأ لبقا ليها اعد عله ار (بلا حَرْبٍ) كهدية؛ وما 
أخذ منه العاشر. أو من الذّمَيَّ إذا مر عليه ِ ينا مول علند عن رلك التقال قكل :نزول الساكر لمناسقة 
(مَصَايِحَْا) خبر المبتدأ (كُسَدّ تَغْ) بالخيل والرّجال. والتّْرئ موضع الخافة من فروج البلدان. (وَبِنَاءٍ 
جسْر) وهو ثما يُزفع ويُوضّع. وقنطرة وهي: ما يحكم بناؤه فلا يرفع (وَرِرْقٍ العُلَّماءِ) أي المشغولين بعلم 
الشريعة وطلبتهم (وَالعهَالٍ) أي الذين يقبضون الزكوات والعشورات والجزية والمرراجات. 

(وَالمُعَاتَِةٍ وَدْريتهِم) أي ذرٌيّة العلماء والعمال والمقاتلة, لأنّه مال وصل إلى المسلمين بلا قتالٍ 
فيصرف في مصالحهم. وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع المسلمين, فكان الصرف إليهم صرفاً في مصالح 
المسلمين, ونفقة الذراري على الآباء. فيعطون كفايتهم كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين. 


لض كِتابٌُ الجهاد 


[أَحْكَاء المْتَدٌ ] 


وم من ارْتَدٌ - وَالعيّادُ بالل - عُرِضٌ عَلَيْهِ الإسلام . وَكْشِفَتْ سنْيَنهُ قَِنْ اسْتئهّل حبس 
لاثة أيام . فَإنْ تاب فِبهاء وإلا قتل. 

وَهِيَ التّدي عَنْ كل ِينٍ سِوَى الإشلامء أ َه انْتقل إن . وَقَثْلُهُ قْلَ العَرْضٍ تَرْكُ نَدْبٍ 
بلا ضَمَانٍ . 


يدول ملك ع مَنْ مَالِه مَوْقُوفاًء 


[أَحْكام الموْتَدٌ ] 

(وَمَنِ ارْنّدَ) عن الإسلام, (وَالعِيَاذُ بالله) من ذلك المقام (عُْرِض عَلَيْهِ الإسْلَامٌ) على سبيل الندب 
عا ديم 1 ا العره لدراتية: ويد 0 مالك ولحاي - لفقت 00 
يم لمهلة. لأئها مدّة ضعربت لإبلاء الأعذار كا 0 الخبار (قَنْ اب في شل ا 0 من 
ساعته في ظاهر الرواية لقوله يلتك : «من بدّل دينه فاقتلوه». رواه أحمد والبخاري. ولأنّه حربي بلغته 
الدّعوة فيقتل في الحال من غير الإمهال, كالكافر الأصلي, ولا يجوز تأخير ما وجب للحال لأمر موهوم 
في الاستقبال. 

(وَهِيَ) أي توبة المرتدٌ (بالتَّرّي عَنْ كُلّ وين سِوّى الإشلام, أؤْ عَم انْتْقَلَ إِليْه) الحصول المقصود 
به. وهذا بعد إتيانه بكلمة الشهادة كما في «الإيضاح». (وَقَثْلّهُ) مبتدأ أي قتل المرتدٌ (قَبْلَ الَعَرْض) أي 
عرض الإسلام عليه (تَرِكُ َّدذْبٍ يلا ضّمَانِ) لأنّ العرض مندوبٌ إليه. وَمَنْ يقول بأنه واجبٌ, فعنده أن 
قتله قبل العرض حراءٌ, لأنّه نّوك واجب. وأمّا انتفاء الضان عند الكلّ, فلأن الكفر مبيحٌ لقتله. والعرض 
ندبٌ أو واجبٌ رجاء رجوعه. 

(وَيَرُولَ مِلْكهُ) أي ملك المرتدٌ (عَنْ ماله) زوالاً (مَوْقُوفاً) على تبيّن حاله. وبه قال مالك. والشّافعيَ 
في أصمّ قوليه, وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول. وبه قال الشافعي في قول. واختاره 
المُرَنِيّ وهو ظاهر الوّواية عن أحمد. قال ابن المُنْذِر: وهو قول أكثر أهل العلم, لأنّ أثر الودّة في إباحة 
دمه. لا فى زوال ملكه كالمَفْضِيٌ عليه بِالإجم والقّود. 


كِتابٌ الجهاد لفن 
قَإِنْ أَسْلَّم عَادَ. 

َإِذا مَاتَ أو قُتِلَ أو لق يدَارِهِمء وَحْكِم ِهِ. عَتَقَ مُدَيَرُهُ وَأ وَلَدِو. وَحَلْ دَيْنُ عَلَيْهِ, 
لا 

وَقْضِىَ قضِيَ دَيْنُ كُلّ حَالٍ مِنْ كسب تلْكَ الحا . 

وَبَطَلَ نِكَاحُهُ وَدمحُهُ وَصَمَّ طَلَاقُهُ واستِيلادة. 

وَيُوتَفُ بَيِعُهُ وَمُعَامَلَتهُ إنْ أُسْلّم تَقَدَ وَِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أو لق وَحُكِمَ به. بَطَل. 


ولأبي حنيفة: أن المرتدٌ قد زالت عصمة نفسه بالوّدّة, لأنّه يصير حربياً حي يقتل. فكذا عصمة 
أمواله. لأئّها تابعةٌ لنفسه. غير أنّه لا كان مدعوّاً إلى الإسلام بالإجبار عليه ويّدْجَى عَوْده إليه لوقوفه 
على محاسنه توقّفنا في أمره (فَإن أَسْلّمَ عَادَ) ملكه وجُعِلَ هذا العارض - وهو الارتداد كأ لم يكن في 
حقٌّ زوال الملك. وإا قيّدنا بهذاء لأنّ هذا العارض معتبرٌ في حقّ إحباط العمل من الطّاعات. وفي حقٌّ 
وقوع القُقة بينه وبين زوجته. وفي حقٌّ فَْضية تجديد الإيمان. 

(وإذا مات أ قيِلَ) على ردت (أذ ليق يدَارهِم, وَحَدَيه) أئ بلصوقه بدازى عق افلكة؛ وأ 
وَلَّدِِ) لأنّه باللحاق صار من أهل الحرب. وهم أمو اث في حقّ قّ أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام 
طم كي انقطدت عن الموق: فضار كاكيت :وهو بتي مدثرة وام ولده. إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بحكم 
حاكم حي لاحقال عوده إلينا. 

(وَحَلَّ دَيْنٌ عَلَيِْ) لأنّ الدّين المؤْجّل يصير حالاً بموت المديون. واللحوق بدراهم إذا حُكِمَّ به في 
حكم الموت . (وَكَسْبُ إِسْلَامِه لِوَارِئِه المُسْلِم. وَكَسْبُ رِدتِه في وقال أبويوسف ومحمد : كلاهما لورئته 
المسلمين (وَقُضِيَ دَيُْ كل حَالِ) من الإسلام والوّدّة ة (مِنْ كَسْبٍ تِلْكَ الخال) فيفط النفى إن حال الإسلام من 
كسب الإسلام. ودين ع حال الود من كسب الودة . وعند أبي يوسف ومحمد: تقض ديونه منهما. (وَبَطَلَ 
نْكَاحُهُ وَدَحْحُهُ) اتفاقاً وكذا إرئه, لأنّ هذه الأمور تعتمد الملّة .ولا ملّة للمرتة . (وَصَحّ طَلَاقُهُ واسْتِيلادة) 
اتفاقاً. فإن قيل: بالارتداد تقع القّقة. فكيف ؛ يُتصوٌز يَتصوَرٌ منه الطّلاق؟ أجِيت : بأنّ الفسخ الذي يقع بالود 
تعتدٌ المرأة له. فإذا طلّقها وهي في العدّة وق الطّلاق, وكذا لو ارتدًا معاً فطلّقها فأسلا معاً لا ينفسخ التُكاح 
ويقع الطّلاق. 

(وَيُوقَفُ بَيِعُهُ وَمُعَامَلَتُهُ) من شراءٍ وإجارةٍ ورهن وهبةٍ وعتقي وتدبير وكتابة ووصية (إِنْ أَسْلَمٌ 


2 


تفده وَإِنْ مَاتَ أو قتل أ لحِقَ وح كم به بَطَلَ) وقال أبو يوسف ومحمد: لا يُوقَفُ بل ينفذ تصرّفه سواء 


لط 00 كِتابٌ الجهاد 


ب 0 


58 صَي يَعْقل وإشلامة. ونه عله ولا يقل إِنْ أبى. 


تلم أومات أو لحق . وهو قول مالك والشّافميَ (فإن جَاءً) المرتدٌ (مُياً قبل حُكْم) تلحافه إل دان 
الإسلام (فَكَا نّهُ كا يَْنَدَ) وأم ولده ومدبّره باقيان على ملكه. 

(وَإِنْ جَاءَ 0 مُ) أي بعد الحكم بلّحاقه. ( َمَالّه) بعينه (مَعَ وَرَثَنَه أَخَدَّمُ لأنّ وارثه إِمًا خلفه 
لاستغنائه عنه. فإذا عاد ظهرت حاجته وبَطّل حكم الخّف «الكن :يمره إن ملكة يتضاء أو رضاء: 
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(وََا تل م َه) لكن لو قتلها إنسانٌ لا شبيء عليه سواء كانت حدّة أو أمة, كذا في «المبسوط». 
(وَتبَسُ حَئٌّ تسْلِم) أو تموت, وقال مالك, والشافعي, وأمد. واللّيث. والّهْرِيّ. والأؤرّاعِي. ومكحول. 
وحماد 0 .لما روى البخاري وابن أبي شَيْيَة من حديث ابن عبّاس - واللفظ لابن أبي شَيْبَة أن التَىّ 
ا قال: «من بِدّل دينه فاقتلوه». وكلمة «مَنْ» د تعم الرّجال والنساء كقوله تعالى : «فن شَهِدَ مِنْكُمُ 
الشَّبْرَ فَلْيَصْيْدُ » [سورة البقرة, الآية 166]. ولنا ما روى ارا في «معجمه» عن مُعاذ بن جبل أن 
رسول الله يلك قال له حين بعثه إلى الهن: «أبما رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعه, فإن تاب فاقبل منه, 
وإن لم يتب فاضرب عنقه بالسيف, وأيَّا امرأةٍ ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن 
أبث فاشتتئها». 

وروى ابن أب شَيْبَة في «مصنفه» عن عبدالرحمن بن سلوان. ووكيع..عن أبي حنيفة, عن عاصم. 
عن أبي رَزِينء عن ابن عبّاس أنّه قال: النساء لا يُقْتَْنَ إذا هنّ ازْتَدَدْنَ عن الإسلام. ولكن يحْبَسْنَ 
ويُدْعَيْنَ إلى الإسلام ومْبررْنَ عليه. ورواه محمد بن الحسن في «الآثار». عن أبي حنيفة, ورواه عبدالرّرّاق 
في «مصنفه» في آخر القصاصء عن سفيان الثوريّ. عن عاصم. عن أبي رَزِين به. وأخرج الدَّارَقُطَيَ عن 
عل أنّه قال: المرتدّة تُسْمَتَاب ولا تُقْتَلُ. 

(وَضَ صَمّتصَرٌفّها) في ماها (وَكَسْبَاهَا) أي كسب الإسلام وكسب والوّدّة, وفيابعض النسيخ : وكنسبهاء 
أي سواء كان في الإسلام أو الوّدّة (لِوَ رَنَتَ) لأنّ ملكها باتي ولا حرابة منها حتى يكون ماها فَيئاً بخلاف 
المرتدٌ. 

(وَصَعٌّ ارْتَدَادُ ص صب يَعقِلٌ وَإِسْلَامُهُ وجب الصبي المرتدّ (عَلَيْه) أي على الإسلام (وَلَا يُقْتَلُ إِنْ 
أيَ) وإن بلغ كافراًء ولك و التَمُوتَاشِيَ , وهذا عند أبي حنيفة وحمد. 


كِتابٌُ الجهاد نضا 
َصْلّ [ني البُغاةٍ] 


وَالبْغاة قوم مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ الإمَامٍ. فَيَدْعُوهُمْ إلى العَؤدٍ وَيكحْشِفٌ شُبِيَتهُمْ. قن 


- 


تحَيرُوا تمعن حل نا قَِاُمْ ابتداء. 

وقال مالك وأحمد: يُقْتَلُ إذا بلغ وم يرجع. لأنّه صار أهلاً للعقوبة. وقال أبو يوسف: ارتداده ليس 
بارتدادٍ. وإسلامه إسلامٌ. وهو قولٌ لأحمد وسُحْنُون المالكي. 

ولأبي حنيفة وحمد: في الإسلام أنه أتى بحقيقته, وهو التصديق بالجنان والإقرار باللسان. وفي الودّة 
أتى بحقيقة الكفر, وهو الجحود والإنكار. وقد اعتبر الي يل إسلام الصيّ فيصحٌ منه. روى البخاري 
في «تاريخه» عن غَرْوة قال: أسلم علي وهو ابن قُان سنين. وأخرج الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ 
على شرط الشيخين, ول يخْدّجاه, عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله يلك دفع الّاية إلى علي يوم بدرء وهو 
ابن عشرين سنة. قال الذهبي في «مختصره»: وهذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين. بل نص في 
أنه اسلم وهو ابن سبع سنين أو تمان وهو قول عُوْوَة. انتبى. 

وروى البخاري في «صحيحه» قال: كان غلامٌ مودي يخدم النِيّ بكي فرض. فأناء يَلانكَقٍ 
يَعودٌه فَتَمَد عند رأسه فقال له: «أسلم», فنظر إلى أبيه. وهو عنده. فقال: أَطِع أبا القاسمء فأسلّم, فخرج 
لنب مَدْبكَكٌ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 


قَصْلُ [في البُغاٍ] 


(وَالبعَاةً) جمع باغ (قَوْمٌ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ الإِمَام) الحقّ.وهو: الذي اجتمع عليه المسلمون, 


أو ثبتت إمامته من الإمام الح (قَيَدْعُوهُمْ) الإمام (إلى العَوْد) إلى طاعته (وَيَكْشِفُ شَْتكُم) لأنّ توبتهم 


٠. ٠. 3 -. 0‏ 2 م 2 0 أ 0 
تؤْجّى» ولعل الشرّ يندفع بالتذكرة. قال تعالى: «وذكز فإن الذكرى تنْفعٌ المُؤّمِنِينَ © [سورة الذاريات, 
الآية 66] وهذه الدعوة ليست بواجبة, لأنْم قد علموا لماذا يقاتلون, فصاروا كالمرتدّين. 


ره 
دضع 


(فَإِنْ تَحَيرُوا) أي اختاروا مكاناً (مجْتمِعِينَ) أي وللقتال متهيّئين (حَلّ لَنَا قِتَاهُمْ ابْتِدَاءً) كما في 
«الذخيرة» و«المبسوط» و«الإايضاح», لأنّ خروجهم على الإمام مقضية ومنلكد, وقتالنا هم عليه نمي 
عنه. فنقاتلهم وإن لم يبدؤناء ولقوله تعالى: لفَقَاتلُوا الي َي حَتّ تَنيء إلى أمر الله [سورة الحجرات, 
الآية 4] من غير قيد بالبداءة منهم. ولقول علي مرفوعاً: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان. 
سفهاء الأحلام. يقولون بقول خير البَرِيّة, لا يجاوز إيماهم حناجرهم, يَمْرُقون من الدّين كبا يَمْدّق السَّجْمُ 


يمان كِتابٌ الجهاد 


هم 5 ماه 2 
وَيُجْهَرُ عَلى جَرِيحهم, وبْتبَعُ مُوَلممْ إِنْ كان ْم فَِه. 
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من الرّمية, فأينا لَقِيتّموهم فاقْتّلوهم, فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». رواه أحمد والشيخان. 
ولأنّ الحكم يُدار على دليله. ودليل القتال منهم. وهو التحيز والتهيّؤ والاجتاع موجودٌ ههناء فلو انتظر 
حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقويتهم. 

(وَيُجْهَرُ عل بجوم أي يُشْرّع قَئْلّه (ويَّْبعُ مُوَلْمْ) كيلا يلحق بهم وبه قال مالك. وبعض 
أصحاب الشافعيّ. (إِنْ كان لهُمْ فِنَهٌ) قيّد به. لاندفاع شرّهم فيا إذا لم يكن لهم فئةٌ بدون الإجهاز على 
جريحهم والاتباع لمُوَليهم, لأنهم إذا كانت لهم فئةٌ. يرجع الجري المُوَلّي إلى فئتهم. ويصيران حرياً عليناء 
ولاكذلك حال عدم الفئة. (وَلَا تس ذُديبجُمْ, وَيحْجَسُ مَاهُم إلى أنْ يَتُوبُوا) فير عليهم إجماعاً. لأئّم 
مسلمون في دار الإسلام. فتكون أمواهم وذرّيّتهم معصومةٌ بالعصمتين. وإِمًا يحبس ماهم عنهم دفعاً لشّهم 
وكسراً لشوكتهم . 

(وَيُسْتَعْمَلٌ سِلاحْهُمْ وَخَيْلُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ) وبه قال مالك وأحمد في روايةٍ: لما رواه ابن أبي شَيْبَة في 
آخر «مصنفه», في باب وَقْعَة الجمل: أنَّ عليّاً قَسَمَ يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه أي غلبوا من 
كُرَاع وسلاح. وفي «الهداية»: وكانت تلك القسمة للحاجة لا للتمليك 1 وللامام أن يفعل ذلك ف مال 
العادل عند الحاجة, فني مال الباغي أؤلى. والمعنى فيه إلحاق الضعرر الأدنى لدفع الأعلى ‏ ويُباع كُرَاعهم 
يبس ثمنه, لأنّ حبس كنه أيسر وأحفظ للمالية. فإذا وضعت الحرب وزالت الفتئة رُدَّ عليهم. 

(وَبَاغ قَتَلَ عَادِلةً. إن اذّعَى) الباغي (حَقَيّتَهُ) أي كونه على الحقٌ. بأن قال: قتلته وأنا على الحقّ 

(يَرتُ) منه» وأمّا لو قال: قتلته وأنا على الباطل. فلا يرث منه. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد: وقال أبو 
يوسف: لا يرث في الوجهين وهو قول الشافعيّ لأنْه قتلّ بغير حق فَيَحْرُمٌ الميراث اعتباراً بالخطأ. وهما: 
أنه قتل بتأويلٍ يسقط معه الضبان, فلا يوجب حرمان الإرث, لأنّه من باب العقوبة: : (كَعَكْسِه) كما يرث 
العادل من الباغي | إذا قتله, لأنْه قتل بحقٌّ ٠‏ وفي «الهداية» و «البدائع»: أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو 
ماله لا يضمن. ولا يأثم, لأنّه مأمورٌ بقتالهم دفعاً لشرّهم, قال الله تعالى: <فَقَاتلُوا الى ؟ َي حَّ تف 
إِلَ أمْر الله» [سورة الحجرات,. الآية 4] والباغي إذا قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمن عندناًء وأ 

(وَلَا يجب شَيْءٌ بِقَثْلٍ باغ مِثْلَهُ) في عسكرهم. لأنّ موضع البغاة لا خرج عن ولاية الإمام صار 
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كدار الحرب. فلم يجب فيه الحدود والقصاص. لأنّ إقامتها للإمام. ولا ولاية له علييم حال وجود 
موجباتها. فلا تكون موجبة في وقتهاء ولا تنقلب موجبة بعده كالقتل في دار الحرب. 
وكُرِةَ بيع السلاح من أهل الفتنة إن عُلِمَ أنه منهم. لأنّه إعانةٌ على المعصية, وقد قال الله تعالى: 
وَتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتَّقْوَى وَل تعَاونُوا عَلَ الاثم وَالعُدْوَانِ 4 [سورة المائدة. الآية 1]. ولا بأس ببيعه 
من لا يُعْلّم أنه منهم . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا كِتَابُ الجنايات 
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وَيحِبُ القود. 


الجناية في اللغة : ما يحْدُمُ من الفعل. سواء كان في نفس أو مالٍ أو غيرهما. وفي الفقه: فعلُ حرم في 
نفس - ويسمّى قتلاً - أو طَرَفِء ويسمّى قطعاً وجؤحاً. 

ثم القتل الذي يتعلّق به الأحكام من القصاص والدِّية والكفارة. وحرمان الإرث والإثم على ما ذكر 
محمد في «الأصل» ثلاثة: عَمْدٌّء وخطأ, وشِبْهُ عَمْدٍ (القَثْلُ العَمْدُ) هو (صََرْبٌ قَضداً ا يُمَدَقُ الأجِرّاء. 
كَتَارٍ وَحَددِء وَلَوْ) كان ال حدّد (مِنْ حَشَبٍ) أو حجر وهو المَؤْوّة» أو قشر قصب وهو اللّيطة. أو إيرة في 
المقتل, وهما زادا كمالك والشافعي : ما لا يطيقه البدن من المُتَقّل في كون القتل به عمداً. 

ولا يشترط في الحديد ونحوه الجح في ظاهر الرواية. قيّد بالقصد. لأنّ موجب هذا الفعل الإثمء 
وهو لا يتحقق إلا بالقصد. لأنّ الخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة. وقيّد القصد بما يفئّق الأجزاء. 
لأنّ قصد القتل من أفعال القلب. وهي لا تَوَقُفَ عليهاء فأقيم استعبال الآلة القاتلة غالباً ‏ وهي المفّقة 
للأجزاء ‏ مقامه تيسيراً. 

(وَبه) أي بالقتل العمد لا بغيره من أنواع القتل (يَأتم) القاتل بالإجماع. ولقوله تعالى: وَمَنْ يَقْملُ 

مُؤناً مُتَعَمّداً فجَرَاوهُ جَهَمّهُ خَالِداً فيا 4 [سورة النّساء. الآية 97]. ولما أخرجه البخاري عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَف : «لا يزال المسلم في مُسْحة من دينه ما لم يصب دماً حراما». والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. 

(وَيَحجِبُ) عطف على يأثم (القَوَُ) أي القصاص عيناً إِلّا أن يعفو الأولياء فيسقط القَوَدُعَُوهم, لا 
إلى شيءء أو أن يصالحوا على مال. فيجب ذلك المال بالصلح لا بالقتل, لأنّ حمّهم القَوَد وقد أسقطوه. 
ووجوب القود عيناً هو المرجّح من قول الشافعي, وروايةٌ عن مالك. وقول النّخعمي وسفيان الثوري. وابن 
شُبْرّمة, لقوله تعالى: ظكُيِبَ عَلَيْكُم القِصَاصٌ في القَقْلَ 4 [سورة البقرة, الآية 108] فإيجاب المال زيادة 
عليه وقوله تعالى: 9وَكَمََِا عَلَئِهِم فا أن النَّفْسَ يالنَّفْسِ » [سورة المائدة, الآية 44] والمراد القتل 


كِتابُ الجنايات ش هف 


برا ملل 1م 


وَشِبْهُ العَمدٍ: ضََرْبُ قَضْداً بِعَيْرِ مَا ذُكر. وَفِيهِ الاثم وَالكَقَارَهُ وَدِيَةٌ مُعَلَطَهُ عَلَى العاقِلّة. 
وَهْوَ فيا دُونَ النَفْس عَمْدٌء وَفي الخَطّأ فعلاً أو قَصْد أ. كَرَمْيِهِ غَرَضاً 


العم لأ لله تعالى أوجب الدّيّة في لقتل الخطأ بقوله: «وَمَن قَتلٌ مُؤيناً خَطأَ محري رَكبَةِ مُؤْمَِة وَدِيَةُ 
مُسَلَّمٌَ إلى أَهْلِهِ إلا أنْ يَصَّدَّقُو4 [سورة النساء. الآية 97] وما أخرجه ابن أبي شَئِيَة وإسحاق بن رَاهُوَيه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيك : «العمد قَوَدٌء إلا أن يعفو ول المقتول». وزاد إسحاق: 
«والخطأ عقلٌ لا قود فيه». 

(وَ) القتل (شِبْهُ العَمْدِ: ضَرْبٌ قَضْداً بغَيْرٍ مَا ذْكِرّ) في العمد كالعصاء والسوط. والحجَر ؛ والخشب 
غير المحدّد. وهذا عند أبى حنيفة. وعندهما: ضربٌ قصداً بما لا يقتل غالباً. وفى «المبسوط» ع هذا 
الفدل ةك التي أوبعطأً عي المية > افيد دن بقى الحبد بالطن إل قصد القاطل إل العارت: 
ومعنى الخطأ بالنظر إلى انعدام قصد القتل. فشبه العمد عند أبي حنيفة لله : أن يتعمّد القتل بكل آلةٍ لم 
و ا 

ولأبي حنيفة لله قوله يلافك : «ألا إنّ ديّة الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من 
الإبل, منها أربعون في بطون أولادها». رواه ابن حِبّانَ وأصحاب السئن سوى الترمذي. وما أخرجه 
أبوداود والترمذي والنُسائي وابن ماجة عن سُلَوانَ بن كثير, عن عمرو بن دينّار. عن طّاوس. عن ابن 
قاش قال : قال رسول الله ولق : : «من قُتِلَ في عِمَيّا أو رَمُيا حجر أوسوط أن عصاً فهو خظلاً 0007 
عفل الحظأ: ومن قعل عنمدا فهو قو .ومن عمال ذونة:قعليه لمنة الله والماتكة والناين أحفعين, ل ييل 
منه صَرْفٌ ولا عَدْلُ». ووجه الدلالة: أنه لم يفصل في العصا والحجر بين الكبير والصغير. 

(وَفِيه) أي في شبه العمد (الثم) لأنّه ارتكب فعلاً مححرّماً وهو الضرب قصداً (وَالكَقَارَة لشبهه 
بالخطأ بالنظر إلى الآلة (وَدِيَهٌ) لأنّه خطأ من وجِدٍ فسقط الْقّوَد. ووجبت اليه وهي مَُلََةٌ) لِمَا سيأتي 
(عَلَ العَاقِلّة) لأنّها وجبت بالقتل ابتداءً فكانت على العاقلة كالخطأ. وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه ابن 
أبي شَيِبَة وعبدالرٌاق في «مصنفيهم|» بأسانيد مختلفة, عن عمر بن الخنطّاب: أنّه جعل الدية كاملة في ثلاث 

(وَهْوَ) أي شبه العمد (فِيًا دُونَ النَّفْس) من الأعضاء (عَمْدٌُ) أي كعمد. لأنّ إتلاف ما دون النفس 
لا يختص بآلة دون آلة بخلاف النفس. فكان المعتبر فيا دون النفس تعمّد الضرب. 

(وَفي الحَطأ) هذا خب مقدّمٌ (فغلاً) أي حال كونه فعلاً (أَوُ) حال كونه (قَضْدً كَرَمْيهِ عَرَضاً) وهو 
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الهدف الذي يُرْمَى إليه (قَأصاب آدَمِيَهً) هذا مثال للخطأ في الفعل , لأنّ فعله لم يقع في امحل الذي قصده 
0 ؛ أو) ظنَّه (حَرْبيًَ) هذا مئال للخطأ في القصد. لأنّه أصاب امحل الذي قصده. 
وها أخطأ في ظنّ المسلم حربياً أو صيداً وما جَرَى تَجْرَام)ُ عطف على الخطأ والضمير له (كَالنااٍ سَقَطَ) 
أي انقلب (عَلَ آخَرَ قَاتَ: كَقَارَه هذا مبتدأ مؤخرٌ (وَدِيّهُ) في ثلاث سنين (عَلَبْها) أي على العاقلة لقوله 
غال : لافتخرية رقي مؤمئة وَدِيَةٌ مُسَلْمَة إِلَ أَهْلِهِ 4 [سورة النساء. الآية 17] وهذا النوع من القتل لا 
يأثم القاتل فيه للقتل. بل يأتم لترك التحرّز والتثبت في الفعل. لأنّ الكقّارة تؤذن بالإثم, لأنّه للسّقر. ولا 
سَقر بدون الإثم, ولا إثم باعتبار نفس الفعل, فيكون باعتبار ما ذكرناه. إلا أن فعل النائم ليس بعمدٍ. ولا 
خطأ, لأنّه لا يُنَصَدَّر من النائم قصدٌ حتى يتصوّر منه ترك التحرّزء ولكن الانقلاب الموجب لِتَلَِ ما 
اتقلب عليه يتحقّق من النائم. فجرى مجرى الخنطأ في جميع الأحكام. 

(وَفي القَثل) خبر مقدّم (بِسَبَبٍ. كَحَفْرِ )ا في غير ملكه (وَخَُوو)ا من وضع حجر في غير مِلْكِد, 
ومات به آدمي, وكذا ساقي السّم (ديّة) مبتدأ المخبر المقدّم (عَلَمَْا) أي على العاقلة, لأنّه فعل سبب التلف, 
وهو التَعدَّيء فكان كالدافع والمُلقَى فيه. فتجب الدّية صيانةٌ للأنفس. وعلى العاقلة تخفيفاً عليه. لأنّ 
القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ وهذا لا كفارة فيه. 

(وَلَا إزثٌ َِاتِلٍ) في نوع من أنواع لذن (إلا هُنَا) وذلك لقوله يباك : «ليس للقاتل من الميراث 
شيء». رواه النُّسان من حديث عمرو بن شُعَيْبِ. عن أبيه. عن جدّه مرفوعاً. ورواه مالك عن عمر 
رشان : 

ولأنّه ليس بمباشر بالقتل حقيقة؛ لأنّ مباشرة القتل اتّصال فعلٍ من القاتل بالمقتول. ولم يوجد هنا 
إلا اتصاله بالأرضن دوإقا ليق بالمياض' ف البان صيانة للدّم عن ا هدر على خلاف الأصل, فيبق في حقٌّ 
الكثّارة وحرمان الارث عل الأصل: 

(نْفْصَانُ الصَّىى) بكسير ففتح والإضافة بيانية أي ونُقصان هو الصّئْ بأن كان القاتل بالغاً والمقتول 
دون البلوغ, (و) ُقصان (الأنو ثة) بأن كان القاتل رَجُلاً. والمقتول أن )٠‏ نُقصان الرّقٌّ) بأن كان القاتل 
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وَالنُونِ ‏ وَالعَمَى ء وَالرَّمَانَة» وَكْفْرٍ الدّمّيّ. وَنقْصَانٌ الأطرَاف, هَدْرٌ في القَودِ. 
وَلَا يْقادُ ِمَمْلُوكه -وَلَوْ مُشْترَكا أ - وَبِالوَلَدٍ وَعَبْدِهِء 


حُرَأ والمقتول رقيقاً. (وَ) نُقصان (الَْنُونِ) بأن كان القاتل عاقلاً والمقتول يجنوناً (وَ) تقصان (العَمَى) بأن 
كان القاتل بصيراً والمقتول أعمى. (وَ) تُقصان (الرَّمَانَة) بأن كان القاتل صحيحاً والمقتول زَمِناً (وَ) نُقصان 
(كُفْر الذَّمّىّ) بأن كان القاتل مسلاً والمقتول ذمياً. (وَ) تُقصان (الأطرّاف) بأن كان القاتل كامل الأطراف 
والمقتول ناقصاً. 

(هَدْرٌ) بفتح الدّال ويسكّن. أي ساقطٌ غير معتبر (في القَوَِّ) حتى كان الكامل في جهة من هذه 
الجهات يُقْكَل بالناقص فيها لعموم قوله تعالى: لوم قل مظُلُوما ة َقَدْ جَعَلْنا لِوَليّهِ سُلْطاناً» [سورة الإسراء. 
الآية ؟3], ولوجود المساواة فق العصمة. وهى المعتبرة ف هذا الباب» إذ لو اعتبرت المساواة فيا وراءها 
لأسد بات القضاضن: 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل الح بالعبد بل يضمن قيمته لقوله تعالى: لال يال وَالعَبدُ 
العبْدٍ » [سورة البقرة, الآية 8/] قابَلَ الجنس بالجنسء ومن ضيرورة ذلك أن لا يقتل الحرٌ بالعبد. 

ولنا: عموم قوله تعالى: دِوَكَتَبْنَا عَلَنيِمْ فِيئا أن النََفْسَ بِالنَفْسِ » [سورة المائدة. الآية 44] وما 
لي ل ا حي لح كي ا :لايل 
لدينه نانك للجاعة». 5 أخرجه أبو داود والنّسائي عن عائشة 1 لهي ا قال ولا يح قتل 
مسلم إلا بإحدى ثلاث خصالٍ: زانٍ مُحْصَنٌ فَيرْجَم وَرَجِلٌ يقتل مسلا متعمّداً. ورجلٌ يخرج من الإسلام. 
فيحارب الله ورسوله. فَيُقْتَل أو يُصْلّبء أو يُنْقَ من الأرض». 

وقال الشافعي أيضاً: لايْقئَل المسلم بِالذّمّيّ. وهو قول مالك. وأحمد, وأبي ثور. والتَوْرِيَء والأؤرّاعيَ: 
وَزُفَرَ واصحاب الظاهر. وقول عطاء والحسن البصري. 

ونا رمات الكنات والسكة يها ماازواة الدَارَقْطيَ في «سئنه» عن عّار بن مطر: حدّثنا إبراهيم 
ابن محمد الأَسْلّمِيء عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن عن ابن البَئْلَاني عن ابن عمر: أن رسول الله يلكو 
تل مسلاً بُعاهَدٍء وقال: «أنا أكرم مَنْ وقَّ بذمّته». 

)لكا يُقادذ) من إنسان (يمَمْلُوكِه وَلَوْ) كان (مُشْترَكاً) أو مُدَءَ مر بلا خلافي بين أهل العلم. لأنْه لا 
يستوجب على نفسه القصاص (و) لا يُّقاد من الوالد أي ال وا طلا ف كه موحد (بِالْوَلَدِ) وإن 
سفل. وبه قال الشافعى وأحمد وأَشْبّب (وَعَبْدِه) أي لا يُّقاد من الوالد بعبد الولد. 


لإطلاق ما أخرجه القرمذي وابن ماجة في الدّيات عن عمر بن الخطّاب قال: سمعت رسول الله 
يني يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد» . وأخرجه البييق بسندٍ صحيح عن عمر وذكر قصة وقال : لولا أن 
سمعت رسول الله يلبق يقول: «لا يُقاد الأب بابنه», لقتلتك. هات ديتهء فأتاه فدفعها إلى جدّته. وترك 
أباه. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد وم يخْدّجاه. عن ابن عباس قال: جاءت 
جارية إلى عمر بن الخطّاب فقالت: إن سيّدي امن فأقعدني على النار حيٌّ أحرق فرجي. فقال لها 
عمر: هل رأى ذلك منك؟ قالت: : لاء قال: فاعترفتٍ له بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: عَلِّ به. فقال له 
غير : اعدي بمذاب اله؟ قال: يا أميرالمؤمنين اتّمتها في نفسها. قال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. 
قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا.قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع زشؤل اك 1# تقول لا ناد 
بمملوكِ من مالكه ولا ولدٍ من والده» لِأقَدْتَّا منك. ثمّ برزه فضربه مئة سوط ثم قال لا: اذهبي فأنتٍ حرّة 
لله تعالى. وأنتٍ مولاة الله ورسوله. 

ولأنّ الولد جزءٌ من والده متفوّعٌ عليه. وإهلاك الأصل بسبب الجزء والفرع ليس من مقتضى الحكمة. 

(وَمُكَانبِ) أي ولا يُقاد من القاتل بمكائب (لَهُ وَفَاءُ, وَوَارِتُء وَسِيّدُ) لاشتباه من له الحق, لأنّه: 
المولى إن مات المُكائب عبداً. والوارث إن مات حرا . والصحابة اختلفوا في موته هل هو على صفة الحرية 
أو الرّقيّة؟ فقال على وابن مسعود: يموت خحُرَاً إذا اكيت كام كرد الاسناد لورؤضه وقال نيدي 
ثابت: يهوت عبداً, وبه قال الشّافِيَ وأحمد. فيكون الاستيفاء لمولاه. 


صرب وممه 


(وَيَسْقْطُ دِيةٌ وَقَوَدوَرِنَهُ) ابن (عَلَى أبيه) لأنٌ الدّية والقود عقوبة, والابن لا يستوجب عقوبة على 
أبيه. وصورة المسألة: أن يقئل الأب أخا امرأته وله منها ابن, ثم قوت امرأته قبل أن يؤخذ. فإنّ ابنه منها 
يرث الذي كان ها من القَوّد على أبيه ويسقط. (وَلَا يُقادً) من قاتل (إِلّا بِسَيْفٍِ) وهو روايةٌ عن أحمد. 
وقال الشّافعي يُْعَلُ به مثلما فعل إن كان مشر وعاً. وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الظّاهر. وإن كان فعلاً 
غير مشروع بأن لاط بصغيرٍ, أو وطئ صغيرة حتى قتلهاء أو سقاه خمراً حي مات, اختلف أصحابه. 

ولنا ما أخرجه ابن ماجة في «سننه» عن أبى بكر عن الى َلبَق , وأخرجه أيضاً فيها عن التُّعمان 
ابن يشير عن النَون يلق أن قال: «لا قود إلا بالسيف». وليس معناه: لا قود يجب إِلّا بالسيف لأنّ القود 
يجب يغير السيف إجماعاً. وأمّا حديث المبوديٌ: فا فعله يلتك به كان على طريق السياسة؛ لأنّ الببودئ 
كان مشهوراً بذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام برضخه لكونه ساعياً في الأرض بالفساد. لابطريق القصاص. 
يدل عليه ما روى مسلم: أنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم البهوديّ حيٌٌّ مات. والوّجم يصيب الوأس وغيره. 
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وَيَسْتَوْفي الكَبِيرُ َبْلَ كبر الصّغير قَوَدأً لما ٠‏ وفي قَثْلٍ مُسْلِمٍ ميا ظنُّمُهرٍ كا عِنْدَ التقاءِ الصَّفَينِء 
الكَقَّارَوٌ وَالديَة. وف مَوْتِ يفغل نَفْسِهِ وَرَيْدٍ وَسَيْع وحَيّة : : ثُلْثُْ الدّيّة يَة عَلى زَيْدِ. 

وََا هي بقَْلٍ مُكلّفٍ سَبَرَ سَيْفاً على مُسْلِمِ أو عصاً إلا تبتاراً في مِضْرٍ. 

يَسْتَوني ابي قبل كبر الصّغِير قدا لّها) سواء كان الكبير له التصعرّف في مال الصغير أو لم 

ار مدان راوع ل 2 
وقال أبو يوسف ومحمد لا يستوفى الكبير حىٌّ يذرك الصغير, لأنّْ القَؤْد مشترك بين الكبير والصّغير. 

ولأبي حنيفة: أن عليّاً كرّم الله وجهه لا أصابه ابن مُلْجَم قال في وصيته: أمّا أنت يا حسنء فإن 
شئت أن تَعْفُوَ فاعفٌ, وإن شئت أن تقتصّ فاقتصٌ بضربة واحدقٍ, وإيّاك والمُثلة. فليا مات على قُتِلّ به. 
وفي ورثته صغار منهم العبّاس كان عمره أربع سنين, ولأنّ احال العفو معدومٌ في الحال, وموهومٌ في 
الاستقبال. فتأخيره ربا يؤدي إلى الحال. 

(و) يجب في قَثْلٍ مُسْلِمٍ ظَنَهُ مُقرٍ ركاً عِنْدَ التقاء الصََّنِ الكَقّارَةٌ وَالديَةُ) لأنّ هذا أحد نوعي 
الخطأء وهو الخطأً في القصد, والخطأ بنوعيه يوجب الكفارة والدية . روى الشافعي في «مسلذده» عن 
مُطَرّف , عن مَعْمَرء عن الزّهْرِيّ عن عَْوّة قال : كان أبو حُذّيفة شيخ كبيرأ فوقع في الآطام مع النساء 
يوم أحدء فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين » فابتدره المسلمون بأسيافهم, وحُدَيْقَة يقول: 
أبي أبي. فلا يسمعونه من شغل الحرب حيٌّ قتلوه. فقال حُذَيْفّة: يغفر الله لكم. وهو أرحم الرّاحمين. قال: 
ووّداه رسول الله ل . 

(و) يجب (في مَوْتٍ) شخص (يفِغل َفْسِه) بأن شَجَّ نفسه (2) فِغل (ذَيِ) بأن شجّه شجّه (وَ) فِعْلٍ (سَبُع) 
بأن عقره (و) فِعْلٍ (حَية) بأن أصابته (ثُلْتُ الديَةٍ يَةِ عَلَى رَيْدِ) في ماله إن كان عمداً. وعلى عاقلته إن كان 
خطاً ؛ لأنّ فعل الأسد والحيّة جنس واحدٌ لكونه هَدْراً في الدنيا والأخرى, وفعل الشخص بنفسه جنش 
آخر لكونه هَدْراً في الدّنيا دون العقبى, حيّ يأثم بالإجماع, وفعل زيدٍ جنس ثالث لكونه مؤاخذاً في الدّنيا 
والآخرة؛ فيكون التلف بفعل زيدٍ ثلثه فيجب عليه ثلث الدَّية. ومَنْ قتل نفسه يغسّل ويُصَلَ عليه عند 
أبي حنيفة, وعند أبي يوسف يغْسّل ولا يُصَلَ عليه لأنّه باغ على نفسه. 

(وََا َي يقْلٍ مُكلّبٍ شر سَيفً) أو لاحاً (عَلى مُسْلِم) سواء قتله المشهور عليه أو قتله غيره 
دفعاً عن المشهور عليه :(أكا شير عضا كبيرة ق حصي اد حي ليلا أو انا . (إلا) إذا شهرها (تاراً في 
مِضْيرِ) لما روى أحمد في «مسنده», والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين من حديث 


فقن كِتابُ الجنايات 


وَالديَة هُ في مَالِه في غَيْر مُكَلْفِء وَالقِيمَةُ في قَثْلٍ جمَلِ صَالَ عَلَيْهِ. 


و ٍ_ 


وَيجِبُ القَوَّدُ فِمًا دون النْفْس إن أَمْكَنَ الماثَلَه: ع اليد مِنَ المَفْصِلٍ , وَالرّجْلِء وَمَارِنٍ 


سليان بن بلال؛ عن عَلّقمة بن أبي عَلُقمة , عن أَمه. عن عائشة ئشة قالت: سمعت رسول الله مَلِقْكق يقول: 
«من أشار بحديدة إلى أخد من السلمئ: يريد قله :وب قتلدة: ونا أخرجه مسلم في الإيمان عن سَلّمة 
ابن الأكوع عن البيَ تنك أنه قال: «من سلّ علينا السيف فليس منّا». 

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: «من حمل علينا السلاح فليس منّا». 

(وَالديَك) ميتدأخره (في مَالِه) أي مال المشهور عليه (في غَيْرِ مُكَلّفٍ) أي في قتله جنوناً. أو صبياً 
فورساوهاء ار شَجَر عصاً ليلاً في مصرٍ أو غيره. أو هارأ في غير مصرٍ (وَالقِيمَُ في قَثْلٍ جملِ) أو نحوه 
(صَالَ عَلَيْ) أي على قاتله. وقال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم: لا شيء في الكل ,أنه كله افا عن 
نفسه, فكان كقتل الشاهر المكلّف. ولأنّه حمولٌ على قتله بسبب فعله, وهو شهر السلاح والصّؤل. فكان 
كما إذا أكره رجلٌ آخر بأن قال له: لأقمُلَنّكَ أو لَتَفْمْلّنَ فلاناً. فقتله المَكْرَّهِ حيث لا يجب عليه شيء. 

ولنا: أن فعل الصبي واليجنون والدّابة غير متّصفٍ بالحرمة لعدم الاختيار الصحيح منهم. فلا تسقط 
العصمة, ولذا لا يجب القصاص على الصبي والجنون إذا قٌتلاء ولا الضمان إذا قتلت الدابّة. ومقتضى هذا: أن 
يجب القصاص على المثهور عليه إذا قتلهماء لأنّه قل نفساً معصومة, إلا أن الدّية وجبت لوجود المبيح. 
وهو دَفْع الشرّ. 

(وَيحِبُ القَوَدُ فًِا ذُونَ النَفْسِ) من الأعضاء (إِنْ أَمْكَنَ المُمَائَلهُ) لقوله تعالى: لوَالعَيْنَ يلعي 
وَالأنْفَ بالأنفٍ وَالُدُنَ الأَدُنِ وَالسّنَّ اسن وَالْجدُوح قِصَاصٌ » [سورة المائدة. الآية 5؛] أي ذات 
قصاص, ولقوله ملق في حديث الدُبَيّ بنت النّضر: «كتاب الله القصاص» ولفظ القصاص ينئْ عن 
او كي ا و 0 لِكِبّر العُضُو وصغره. 
لأنْه لا يوجب التفاوت في المنفعة, إلا في الشّجّة إذا أخذت ما بين قر المشجوج ول تأخذ ما بين قرني 
الشَّاجٌّ كبر رأسه على ما سيأتي. 

كَقَطع اليد مِنَ المَفْصِلٍء وَ) قطع (الرّجلٍ) من المفْصل (2) قط (مَارِنٍ الأفٍ) وهو ما لان من 
الأنف (وَالأذْنِ) لإمكان رعاية المائلة في هذه الأشياء. وقيّد بالمَفْصِل, لأنّ قطع اليد من نصف الساعد. 
وقطع اللّجل عن نصف السّاق لا قصاص فيه لعدم الماثلة. وقيّد بالمارن. لأنّ قطع الأنف من قصبته لا 
يمكن فيه الممائلة, لأنّه عظمٌ وليس يمَفْصِل. 


كِتابُ الجنايات يفف 


وكُلّ شَّجَّةَ يكن فيها الله وَعَيْنِ قَامَةِ ذهَبَ وها 
َيِجْعَلَ عَلَ وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ, وَتُقَابَل عَيْنهُ بمرْآةٍ مُحْمَاقٍء لا إِنْ قُلِعَتْ. ولا فى عَظْم إل 
السَدٌ ا ليث ولت اكير 


ولا قَوَد بَيِنَ رَجُلٍ وَامْرَ مْرَأةٍء وَ حُرٌ وَعَبِدِ وَعَبْدَيْنِء وَني الجائقةِء وَاللْسَانِ, 


(وكُلٌ شَدَّة سَحَةَ يكِن فيها الجُمَائَلهُ) كالمُوضِحَة وهي التي تُظهر العظم (وَعَيْنٍ ام ذهَبَ ضّؤوٌها) 
لإمكان المائلة (كمجْعَل عل و جهه قطن رَطْبُ ذاختا يذهب ضوزها وح قافة. 
لماروى وان ال فده لوصا عن رجل .عن الحكم بن عُيَشِنَةَ قال: لَظّم رجلُ رجلاً فذهب 
بصره وعينه قاعَدٌ . فأرادوا أن كدزااية داعس حرطل نان كيف يقيدون منه. وجعلوا لا يدرون 
كيف يصنعون, فأتاهم علي كرّم الله وجهه فأمر به فجعل على وجهه كُرْسُفاً ثم استقبل به الشمس, وأدنى 
من عينه مرآة فَالتَمَع بصرٌه وعينه قائمةٌ. 

(لا إِنْ قُلِعَت) أي لا قصاص في عينٍ قُلِعَت سواء قُوّرت أي ارتفعت أو خُسِقَت لامتناع المائلة, 
(وَ) لا قود (في عَظْمِ) لقول عمر : إنَا لا تُقِيد من العظام. وقول ابن عباس: ليس في العظام قصاص. ونحوه 

عن الغ والمسن . رواه ابن أبي شَيْيَة في «مصئّفه», ولأنّ لاف عار لك اك موقم 
ينكسر موضمٌ آخر. (إلّا) في (السّنٌّ) لإمكان المائلة فيها (فَتُقْلُ إن قُلِعَتْ) سِنٌّ من المجني عليه (وَدُ تَبرَ) 
ِالمِئِرَد (إنْ كُيِرَتْ ولا قَوَه) في طرفي (بَيْنَ رَجُلٍ وَمْرَأةِ وَ) لا بين (حُرٌِ وَعَبدٍء وَ) لا بين (عَبْدَيْنِ) 
خلافاً لمالك والشافعيّ وأحمد وابن أبي ليلى في جميع ذلك. إلا في الم يَقْطّع طرف العبد اعتباراً للأطراف 
بالأنفس لكونها تابعة لاء وشرِعٌ القصاص فبها للالحاق بالأنفس. ففي كلّ موضع يجري القصاص في 
النفس يجري في الطَّرف, وما لا فلا. 

ولنا: أن الأطراف يُسلك بها مسالك الأموال. لأنْها وقايةٌ للأنفس كالأموال. وأنّه لا ممائلة بين 
طرف الأّكر والأئى للتاوت بينها في القيمة بتقويم الشار ٠‏ .ولا نين:ظرق انلك والعيد لذلف: لأئه جعل 

قيمة يد الحرّ حمس مئة دينار. وقيمة يد العبد نصف قيمته وهي لا تبلغ ذلك, ولا بين طرف العبدين لعدم 
المساواة بينهما باليقين ين بل بالحتر والتخمين بخلاف طرف المرّين, لأنّ استواءهما متيقّن به يتقويم الشارع, 
وبخلاف الأنفس, لأنّ القصاص فيها يتعلّق بإزهاق الوُوح ولا تفاوت فيه. 

(وَ) لا قود (في الْجائِقٌة) لأنّ الصحة فيها نادرة, فلا يمكن القصاص فيها على وَجْدِ يقع البُرْء (وَ) لا 
في (اللّسَانِ) وهو روايةٌ عن مالك. وقول أبي إسحاق من أصحاب الشّافعيّ. 


0" كِتابُ الجنايات 


م 


وَفِ الذَّكَرِء إلا مِنَ الحشّفة. 


وَخُيْرَ المجنيٌ عَلَيْه إن كَانَتْ يد الَاطع نَاقِصَةَ قصّةٌ. أو الشَّحَهٌ د تَسْتَوْعِبُ مَابَيْنَ ني المشجُوج, 
لا الشّاج . 


000 3 م 2 0 0-4 هه 
وَيَسقط القوّد يمَوْتِ القَاتِلِء وَبِعَفْو وَإيّ وَضُلْحِهِء وَلِلْبَاق < حصّتة حصته مِنّ الديّة. 


وعن أبي يوسف : إذا مع بعضّه لا يجب الود وإذا ِع من أصله يجب . وقال مالك في رواية 
والشافعي وأحمد يجب الْقَودُ في كلّه: وفي بعضه بقدره لقوله تعالى: لوَالجُدو حَ قِصَاصٌ » [سورة المائدة, 
الآية 64غ] (وَ) لا قود (في الذَّكَرِء إِلا) إذا قطع (مِنَ الحشّفّة) لأنّ ترسخ لظام طارم ٠‏ عارك ملعاو 
وعند مالك والشافعيَّ وأحمد: يجب القَوّد في الذّكر لقوله تعالى: «والجوحَ قِصَاصٌ » ولأنّ له حدّأ ينتبي 
إليه فيمكن القصاص فيه من غير حَيْف عليه. 

ولاك أن كلا من الك واللساة يتفيعن يقبط قلا كن في] المساراة قن عير حيف: 

)3 خْيْرَ المَجنِنٌ عَلَيِْ) بين الأزش كاملاً وبين القَوّد من غير أ (إِنْ كالخ ب القاطع تاقضتابان 
كانت شلاء ينتفع بهاء أو ناقصة الأصابع لأنّ انحقاء ارق كاملا ا عدن كاو لد إن يا حل دوه هده 
وأن يَعْدِل إلى عوضه. وفي «المُجْتَبَى»: وعلى هذا السنّ والأطراف التى يجب فيها القصاصء إذا كان طرف 
الجاني أو سه مَعِيباً يخي الج عليه بين أخذ الدّية كاملاً وبين استيفاء المعيب . قيّدنا الشلاء بأن ينتفع 
بهاء لأئّهَا لو كانت لا ينتفع بها لاتكون حلا للقصاص. فكان له ديّة كاملة من غير خِيارء وعليه الفتوى. 

(أو الشَّجَّ) أي وَخْيْرَ الج عليه إن كانت الشَّجّة (تَسْتَوْعِبُ مَا بَْنَّ قَرْنٍ المشجُوج) أي قرني 
رأسه وهما ناصيتاه (لَا الشّاج) أي ولا : تستوعب ما بين قرني الشّاجء فإن شاء اقتصّ بقدار الشَّجَّة من 
أي الجانبين شاء. وإن شاء أُخَذ الأزش. 

شيط القَوَدُ وْتٍ القَاتِلٍ) لأنّ محل الاستيفاء فات, فأشبه موت العبد الجاني. وبه قال مالك. 

(وَ) يسقط القَّوّد (بِعَفُوِ 42 واحد من الأولياء (وَصُلْحَه) من نصيبه على عرض (وَلِلْبَاق) أي الذي 
م يعفٌ والذي لم يصالح (حِصَّتهُ طن الي وسقط حقه من الود .لأ كل احد مهم له اعرف في نصبيه 
بالاتسيفاء وبالهووبالسلح أنه خالص حقّه. فإذا تصرّف فيه بعفو أو صلح نفذ تصعرّفه فيه بعفرِ, 
وسقط به حَقُّه في القصاص. ومن ضرورة سقوط حقّه في القصاص سقوطٌ حقٌ الباقين فيه, لأَنّه لا يتجرّأ 
ثبوتاً فكذا سقوطاً. 


كِتابُ الجنايات هد 


1 07 2 َقَصآ 5 م6 > 
و جمْعْ بِقَرْدِ د وَبِالْعَكْرٍ . فَإِنْ ًُ حَضْرَ ولي وَأحَدٌ قتل له لَه و ئٍُُ 00 وَل تقطعٌ 


يدان بعد 70 رَمَى رَجُلاً عَمداً؛ فَتَقَدَ إلى 0 نْقصٌ للأوّلٍ. وَعَلَ 


عَاقلته الذيةٌ 


- 


ده ل 25 ع ارت ونث وترة قاملةث وه 
وَمَنْ قْطعَ فَعَمَا عَنْ قَطْعه. ات مِنْهُ ضَمِنَ فَاطِعُهُ دِيتَهُ 


(وَيُفتَلُ جمْمٌ) باشر كل واحدٍ جُرْحاً قاتلاً (بقَِ) قتلوه عمداً. وهو قول مالك والشافعيَ وأحجمد 
وأكثر أهل العلم من الصحابه والتابعين. لما روى محمد بن الحسن في «موطئه» والشافعيٌ في «مسنده» 
كلاهما عن مالك, عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المُسَيّب : : أن عمر بن الخطّاب قتل نفراً خمسة أو سبعة 
برجل قتلوه غِيْلَةٌ غِيْلَهَ ‏ أي خُفْية ‏ وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. 

)3 ِالْعَكْس) أي ويقتل واحدٌ بجماعة . وكان الأولى أن يقول: كالعكسء إذ لا خلاف فيه. (فَإِنْ 
حَضَرَ وَل وَاجِدٌ) من المقتولين (قُتِلَ لَهُ وسَقَطَ حَقٌ البَاقِينً) لفوات محل الاستيفاء. وصار كموت العبد 
الجاني وموت القاتل حتف أنفه. وبه قال مالك. 

(وَلا تُقطع يَدَانِ) لرجلين (بِيَدِ) قطعاها بأن أخذا سكّيناً وأمرّاها على يده من جانبٍ واحدٍ حتى 
انقطعت. وهو قول النَّوْرِيَ والرّهْرِيّ والحسن. وعليهها نصف الدٌّيّ لأنّه دية اليد الواحدة؛ فيضمنان ديتها 
في مالهما. لأنّا تيقَنَا أن كلّ واحدٍ منهما قاطعٌ للنصف, والفعل عمدٌ. 

(وَيُقادُ عَبْدٌ) أي ويُقصٌ من عبد (أقَرٌ قَوَدِ) أي بقتلٍ عمدٍء سواء كان ماذونا لدان عورا علية: 
وبه قال مالك والشّافعيٌ وأحمد. وقال زُقَر: لا يقاد منه. لأنّ إقراره يؤدي إلى إبطال حقّ مولاه. فلا يصمٌ 
كا لو أقرَ بالخطأ أو بالمال. 

ولنا: أنّه غير منّهم في إقراره. لأنّه مضرٌ به فيصمٌ, فإنّ العبد مُئْقَ على أصل الحرية في حقّ الدّم 
بخلاف إقراره بالقتل خطأ, لأنّ موجبه على السيدء وهو دفع العبد أو فداؤه. وبخلاف إقراره بالمال, لأنّه 
إقرار على المولى بإبطال حقّه قصداً, لأنّ موجبه بيع العبد أو إِسْتَسْعَاه. 

(وَمَنْ رَمَى وَجُلاً عدا ققد الهم منه إلى آخر ١‏ (قَانما يُقْمَصٌ) منه (للأَوّلِ) لأنّه عمد (وَعَلَ 
عَاقِلَتِهِ الدّيَةُ للدَّاني) لأنّه أحد نوعي الخطأ. وهو الخطأ في الفعل. والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره. 


(وَمَنْ مَنْ قْطعٌ) يده أو رجله أو غيرها (فَعَقًا 0 عَنْ قَطْعِه. قات مِنْهُ) أي من القطع (ضمن قَاطْعَْهُ 
دِيَْهُ) في ماله كاملةٌ؛ لأنْما صارت في النفس وسقط القود للشبهة, وهذا عند أبي حنيفة, وهو قول 
الشافعيَ وأحمد. 


دع 


وَلَوْ عَقَ عَن الْجنَايَةِ» فَهُوَ عَفْوُ عَنِ النَفْسِ ٠‏ قالخطاً مِنْ ُْثِ مَاله وَالعَمْدُ م مِنْ كلّه. 
وَالقَودُ يَنْْتُ بدا لِلوَرَثَةِ لا إزثاً. فلا يَصِيرٌ أَحَدُهُمْ خَصْماً عَنِ البَقئّة . فَلَو أَقَامَ حُجَّةَ بقل 


3 000 0 


1 يغام أخرن حر ٠‏ قن العَمْدِ يُعِيدْهَاء وني الخَطأْ وَالدَيْنِ لا. 
وَالعبْرَة بحَالٍ الرّمْي لا الوْصُولٍ , فَتَحِبُ اليه عَلى مَنْ رَمَى فكلا ناويد توصل 


لأنّ حقّه في القطع , والموجود قتل؛ حقّ لو وقع ظلأً كان قتلاً. فلم يكن مستوفياً حقّه فيضمن. إلا 
أنه سقط القصاص للشبهة, فوجب الدَّية. 

(وَلَْ عق عَنٍ النَاي) أو عنى عن القطع وما يحدث منه َه عفُْعنِالنْسِ) بلا خلافي (فَالَطَأ 

مِن ثُلْثِ مَالِه) أي إن كان القطع خطأ يعتبر من ثلث مال المقطوع لتعلق حقّ الوارث به. فإن كان في الدّية 

فاضل من الثلث أخذه الوارث من القاطع (وَالعَمْدُ) يعتبر (مِنْ كُلّه) أي من كلّ ماله ٠‏ فلا يضمن القاطع 
عي .كذا في «الهداية» وغيرهاء ولا يخنى أن الموجب هنا هو القود. وهو ليس مال فلا وجه للقول بأنه 
من كل المال. 

(وَالقَوَُ يكل َثْيْثُ بدا أي ابتداء الِلوَرَئَة) عند أبي حنيفة (لا إذ ثاً) أي لا يثبت القود للورثة بطريق 
الإرث بأن يثيت 5 ث ابتداءً ثم يثبت للوارث» كا هو مذهب أبي يوسف ومحمد (قَلَا يَصِيرٌ دُ أَحَدْهُم) 
أي أحد الورثة عند أبي حنيفة (خَطْماً عن البَقِيّ)ا بغير وكالة. 

اعلم أن كلّ ما يملكه الورئة بطريق الإرث, فأحدهم خصم عن الباقين, حٌّ لو ادّعى أحد الورثة 
شيئاً من التركة على أحدٍ وأقام البيّنة عليه ثبت حقّ الجميع. ولا يحتاج الباقون إلى تجديد الدّعوى. وكل 
ما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة, لا يصير أحدهر خصماً عن الباقين. ففرّع على هذا قوله: (فَلَوْ أقَام) 
شخصٌ احُجَّةَ) أي , بين (بثلٍ أبيه) حال كونه (َائِبًَأَخُوهُ. َحَضَرً) الغائب (قَني العَمد يُِيدُها) أي يعيد 
الغائب الحجّة عند أبي حنيفة (وَفٍ الخطّأ وَالدَيْنِ ل( يعيدها باتفاتي, لأنّ الخطأ والدَّيْن موجبها المال؛ 
وطريق ثبوته الميراث. 

(وَالعِيرَةٌ بحالٍ الرّمْي) أي بحال المَرْمِي في العصمة وعدمهاء والحلٌ وعدمه وقت الرّمي عند أ 
حنيفة (لا) بحال (الوْصُولِ) كا هو قوهما. (قَتَجِبُ الديّهُ) عند أبي حنيفة (عَل مَنْ رَ رَمَ كن مشلا فاؤي) 
المَؤمي إليه والعياذ بالله (قَوَصَلَ) إليه السهم فقتله. وقالا: لا شيء عليه. وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد. 
لأنّ التلف حصل في تحلَّ لا عصمة فيه فيكون هَذْراً. 

ويصمٌ الصلح عن القتل العمد على أكثر من الدّية. لأنّه افتداء لنفسه. ويكون المال حال لالتزامه 
ياه بعقد الصلح. إلا أن يؤجّله الول إلى أجل معلوء, لأنّ الحقّ له. فله تأجيله كسائر الديون المؤجّلة. 


كِتابُ الدّيات "4١‏ 


الذية 5 مِنَ الذَّهَبٍ : لف دِيئَارِ وَمِنَ الفضّةٍ : عَفْرَة آلافٍ وِرْهَمٍء وَمِنَ الإيلٍ : مِنَهُ. وَهَذْهِ 


في شِبْه العَمْدٍ أَرْبَاعٌ : من بِنْتِ عَخَاضٍء وَلْجُونء ٠‏ وَمِنْ حِقَةِ» وَمِنْ جَذّعَةٍ: 


كتابُ الديا 


١ 6 


(الدَّدَ َه مِنَ الذّهَب: أ لف دِينَار, وَمِنَ الفضّة : عَشْرَهٌ آلافٍ درْهَمٍ, وَمِنَ الابل: مِنَهُ) وقال الشافعي: 
من الوق اثنا عشر ألفاً. وبه قال مالك ف.وأعد وإستحاق لما أخرح أصحاب النان الأرئية عن دين 
مسلم. عن عمرو بن دي ينار عن عكْرمة ‏ عن ابن عبّاس: أن رجلاً من بني عَدِي قل فجعل اللي ملو 
ديته اثنا عشر ألفاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الإسناد ابن عباس غير محمد ابن مسلم. 
وصحّح النَّسائ وغيره إرساله على إسناده. 

ولنا: وهو قول الثوري وأبي ثور من أصحاب الشَّافعيَ؛ ما روى البَهقّ من طريق الشافعيّ قال: 
قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر يليه أنه فرض على أهل الذهب في الدّية ألف دينار. ومن الوق 
عشرة آلاف درهم : : حدّثنا بذلك أبو حنيفة, عن اهيثم, عن الشَّعِيَ عن عمر قال: وقال أهل المدينة: 
فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهمٍ . قال محمد بن الحسن: صدقواء ولكنّه فرضها اثني 
ألفاً وزن ستة, فذلك عشرة آلاف. وقال محمد بن الحسن: وأخبرني النَّوْرِيٌء عن مُغِيرة 0 ٠‏ عن 
إبراهيم قال: كان الدِّية الإبل. فجعلت الإبل كل بعيرٍ بمنةٍ وعشرين درهماً وزن ستة, فذلك عشرة آلاف 
درهم. 

(وَهَذِهِ) أي المئة من الإبل (في شِبْهِ العَمْدِ أَرْبَاعٌ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف: رُبْعٌ (مِنْ بِنْتِ 
تَخَاضء ) ربعٌ من بنت (لبُونء و) رُبْعٌ (من حِقَةِ» وَ) رُبْعٌ (مِنْ جَذّعَة) وقد سبق تفسيرها في باب الزكاة, 
وبهذا قال مالك, وأحمد في رواية والرُهْرِيّ وربيعة وسلوان بن يسَار. وقال محمد والشّافعيّ وأحمد في 
رواية أخرى: أثلاثاً: ثلاثون جَذّعة, وثلاثون جِقّة. وأربعون ثنيّة كلّها خَلِفات. أي جميع الثنيّات 
حوامل. الثنيّة: هي الطاعنة في السادسة لما تقدّم. ولما أخرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌّ غريبٌ عن 
عمرو بن شُعَيْبِ, عن أبيه. عن جدّه أنّ رسول الله ولك قال: «من قل متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول, 
فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الذّية: وهي ثلاثون حِقّة. وثلاثون جدّعة, وأربعون خَلِفة. وما 
صالحوا عليه فهو طهم». 


وهىّ أ 1 لظ 5 
وف الخطأ أحماسٌ : : نهنا وَمِِ بْنِ عَخَاضٍ ء وَكَفَارَجُ| عِنْق رَقَبَةِ مُؤْمئَةٍ . فإنٌ عَجَدَ سَام 
شَهْرَيْنِ ولَآء. 


ولناها أحرحه ابوذاوة وشكك عنه, ثم المُنذري بعده. عن عَلقّمة والأسود قالا: قال عبدالله : في 
شبه العمدة: حمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جَدّعة, وحمس وعشرون بئات و وحمس 
وعشرون بنات خافن 1 وهنا وزيكان موقوفاً, إلا أنّه في حكم المرفوع. لأنّ المقادير لا تغرف بالدأي. 

(وَهِيَ) أي دية الإبل (المُفلَظَةُ) لا غيرها بالإجماع, حت لو قضى القاضي بتغليظ الدّية من غير 
الإبل لم تتغلّظ وم ينفذ قضاؤه. لأنّ التقديرات لا تُعْرف إلا بالسمع, ولم يرد التغليظ من الشارع إلا في 
الإبل .ثم دية شبه العمد على العاقلة عندناء وعند الشّافعيَّ وأحمد والثوري وإسحاق والنَّخَّعي والحكم 
وحمّاد والشعويّ. لما روى أبو شُرّيرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما الأخرى بحجر. فقتلتها 
وما في بطنهاء فقضى رسول الله يلف بريّة المرأة على عاقلتها. وهو حديثٌ متفقٌ عليه. ولأَنّه قت لا 
يوجب القصاص, فوجب ديته على العاقلة كالخطأ. 

(وَفي الخَطأ) أي ودية الإبل في الخطأ (أَحْمَاسٌ: مِنْهنا) أي من الأنواع الأربعة المتقدّمة (وَمِنِ ابْنٍ 
تَخَاضٍ) بأن يكون عشرين ابن عَخَاضِء وعشرين بنت لَبُون. وعشرين حِقّة. وعشرين جَدّعة. وقال 
مالك ك والشافعي واللّيث وربيعة: مكان عشرين ابن مخاض: عشرين ابن لَبُونء لما في الكتب الستة من 
حديث سَبْل بن أبى خَيْئمَة في الذي وداه النَى وليك بمئة من إبل الصدقات. وبنو اللخاض لا مدخل لها 
فلصقات. 00000 

ولنا: ما أخرجه أصحاب السان الأربعة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَببْكَة : «في 
دية الخطأ: عشرون حِقّه. وعشرون جَذَّعَة وعشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لبون؛ وعشرون بني 
مخاض ذكور». 

(وَكَقَارَمنُا) أي شبه العمد والخطأ (عِنْقْ موؤّمِن . . فإن عَجَرَ صَام َهْرَيْنِ و لا) أي متتابعين لقوله 
تعالى : 9 فَتَخ ريد رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ فَنْ ل يجِدْ قْصِيَامُ شَهْرَ رز يْنِ مُتَتَابِعَينِ » 2000 57 ]. وإن كانت في 
الخطاء إلا أن شنه المعد خطأ و احقالقل» وإن كان عدا ى بدق الضترب فعتاوط) الأيه :ولا مجر فى 
كفّارة القتل الإطعام, لأنّ المقادير لا تُغْرَف إلا بالنصٌّ. ولم يرد في الإطعام شية. (وَصّمٌ) في عِنّق الكفارة 
(رَضِيعٌ أَحَدُ أبَوَيْهِ مُسْلِمُ) لأنّه مسلمٌ تبعاً. والظاهر سلامة أطرافه (لَا الجَنِينُ) أي لا يصمّ في عتق 
الكقّارة الحمل, لأنْه لم تُعْلّم حياته ولا سلامة أطرافه. 


5 
حقة 


كِتابُ الدّيات ينان 


وَصَحَّ رَضِيعٌ أحَدُ أبوَيْهِ مُسْلِمٌ لا الجِين. 

وَِْمَرْأةِ نِضْفُ مَا لِْوَجُلٍ في النَفْسِ وَمَا دُوبًِا. وَالدَّمّيُ الس كني الأف. وَالقَة. 
وَالعفْلِ وَإحْدَى لحاس وَاللسَانِء إن مَنَم أداء أكْمرِ المُُوف. وَاللّْيَة, وَشَعْرِ الوأسء إ5ا ]: 
يَنْيْتْ : كل الديّة. 


(َ) الدّية (للْمَرْأةٍ نف مَا لَرَجُلٍ في النَفْسِ وَمَا دُونهَا) وهو ظاهر مذهب الشافعي, ومختار ابن 
المُنْذِرء وبه قال النَّوْرِي واللّبث وابن أو لسكواءت شُيْرّمَة وابن سيرينء لِمَا أخرجه البييق عن مُعاذ بن 
جبل قال: قال رسول الله ملف : «ديّة المرأة على التّصف من ديّة الرجل». وما أخرجه إبراهيم. عن علي 
بن أبي طالب أنه قال: عَقْل المرأة على النّصف من عَقْل الوّجل في النّفسء وفوا دونها. 

(وَالذَّه مي كَالْمْسلِوٍ) أي ودية الذَّمَىَ كدية المسلم, وقال الشافعي: دية المهودي والنصراني أربعة 
آلاف درهمء 000 أحمد: : وقال مالك: ديّة اليودي والنصراني نصف دِيّة به الهم الما أخرعهة 
أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شُعَيْب, عن أبيه. عن جدّه. واللفظ لأبي داود أنّ النَى ملكو قال: 
«دية المُعاهد نصف دية الحرّ». ١‏ 

وللشافعيّ: ما رواه عبدالوّرٌاق في «مصنفه» في كتاب العقول عن ابن جُرَيْجِ عن عمرو بن شُعَيْبٍ: 
أن رسول الله جلك فرض على كلّ مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم. 

ولنا ما رواه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّئنا اليمَ بن أبي اليم : أن 
رسول الله تكد وأبا بكر وعمر وعثان قالوا: ديّة المُعَاهَد دِيّة الحرّ المسلم. 

ونا زوق أب ر:ذاود ق سرّاسيلةو بشت ضديخ عن ربيعة بق أى عبدالدخن'قال؛ كان فل الس 
مثل عَفْل المسلم في زمن الي يل , وزمن أبي بكر وعمر وعثان حٌ كان صدراً من خلافة معاوية. 
فقال معاوية: : إن كانوا أصيبُوا به. فقد أصِيبَ به بيت مال المسلمين ٠‏ فاجعلوا لبيت المال النصف. ولأَهْله 
النصف نمس مئة دينارٍ, ثم قل آخر من أعل الذقة:فقال معارة: لو آنا نطرتا إل هذا الذي يدخل نيت 
مال المسلمين. فجعلناه موضوعاً عن المسلمين وعَؤناًلهم. قال: فن هنالك وضع عليهم خمس مئة. 


مده 


(قَف الأنْفِ) أي في إتلافه كلا أو بعضاً (مَ) في (الحَشَف) سواء كانت وحدهاء أو مع الذّكر () في 
(العَقْلٍ. وَ) في (!< حُدَى الْحوَاسٌ) وهي السيع والبصر والشم والذوق واللمس (وَ) في (اللْسَانِ) كله أو 
بعضه (إِن مم مُنْعَ أداء كت الُوف» د) في الل وََغرٍ لأس , ا 1 ينيّث) أي إذا خُلِقَ وم ينبت 
الشّعر سندٌ. وكذا في الحاجبَينٍ (كُل الدَّيّة). والحاصل: أن الجناية إذا فوّتت منفعةٌ على الكمال: أو أزالت 


لان كِتابٌ الدّيات 


مع إ5>. وت : ءَِ احم مع أء 4 مع كه 2 دك 2م 216 
كما فى اثتين يما في البَدَنٍ اثتان. وَفي أَحَدِهما نضفهاء وَفي أشفار العَيْنِينِ الديّة. وَي أحَدِهما 
20 7 هه مُنُثها. دة مَنْصا غير الاثاء مُليّدُ م1 مَنْصله نضْيف ا 4 ا لك 
رد وف كل صبع عشثشر ٠‏ وف مَفْصِلٍ غير الإميكام وي مَفصِلِه نضفه. كما في سن . 
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جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال. تجب الدّيَةُ. لأنّ ذلك إتلافٌ للنفس من وجدٍء وإتلاف النّفس من 
وجه مُلْحَقُّ بإتلافها من كل وجه. 

(كها في انْنَيْنِ) أي كما تجب الدَّيّة كاملة في اثنين (مِمّا في البَدَنِ) منه (اثْنَانِ) كالعَئِئَينِ واليَدَيْنِ والوْجْلَيْنٍ 
والشَّقََيْنِ والأَدْنَيْنِ والأَنْميين (وَفي أُحَدِهِما) أي أحد اثنين مما في البدن منه اثنان (نِضْمُها) أي نصف الدَّيَة 
لما اشرد النساق في «سئنه» أب داود في «مراسيله» عن أبي بكر.بن محمد بن حزم عن أبيه , عن جدّه: 
أنّ رسول الله يلوق كتب كتاباً إلى أهل المن فيه الفرائض والسنن والدّيات, وبعث به مع عمرو بن حَرْم 
فكان فيه: وف الشَّمَتَيْنِ: الدّيّة. وفى البَيِضَتَيْنِ: الدّيّةء وفي العَيْئيْنِ الدّيّة. وفي العين الواحدة: نصف الدّية. 
وق اليد الواتعدة :نصيف الذيقه وق التجل الواحدة :تضف الدية ولان ق“تنويت الاين من هذه الأضياء 
تفويتاً لجنس منفعتهاء أو لككال الجيال فيجب كيال الدّيّ. وفي تفويت أحدهما تفويتاً لنصف المنفعة, فيجب 
نصف الذَيّة. 

(وَف أَشْفَار العيِئَيْنِ) وكذا في أجفانها (الدّيَةُ, وَفي أَحَدِها رُيُعُهَا)ا وهكذا عند أكثر أهل العلم. 
وحْكِيَ عن مالك: أن في جَفْن العينين: الاجتهاد. ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية العين. ودية 
أجفابا. لأنّها جنسان كاليدين والرجلين. 

(وَفي كُلّ أُضْبَع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عُشْرٌهَا) أي عشر الدّيّة لِمَا أخرجه القرمذي 
وقال: حسنٌ صحيمٌ؛ وابن حِيّان في «صحيحه», وقال ابن القطّان في كتابه: رجال إسناده كلّهم ثقاثٌ. 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَلتْكَي : «ديّة أصابع اليَدَيْنِ والِجْلَيْنِ سواءٌ: عشرةٌ من الأبل لكلّ 
إِصْبَع». 

ورواه أحمد ف «مسنده» ولفظه: أن النَيّ لض سوّى بين الأصابع والأسنان ف الدّيّة. وما أخرجه 
الجماعة إلا مسلباً عن ابن عبّاس قال: قال رسول اله يليك : «هذه وهذه سواء» يعني الإبهام والننصر ‏ 
ولأنّ في قطع الكل تفويت جنس منفعة البطش. وفيه دِيَةٌ كاملةٌ. وهي عشر فتنقسم الدّيّة علها. 
7 َف مَفْصِلٍ)إضبع (غَيْرِ الإنيهام ها أي لت شر الذي (وَف مفْصل) أي مفصل الإبهام (نضفة) 
أي نصف عُشر الذَّيَة اعتباراً لانقسام ديّة الإضبّع على مفاصله بانقسام ديّة اليد على الأصابع. (ك)ا في كل 
سنٌ) أي كما وجب نصف عشر الدَّيّة: وهو حمس من الإبل. في قلع كلّ سن إذا كان خطاً. سواء كان 
طِيرْ سا أو نَيّةلِمَا أخرجه أبو داود عن عمرو بن شُعَيْب. عن أبيه. عن جدّه. قال: قضى رسول الله وَلإنكقٍ 


كِتَابُ الدّيات إن 


رت كر مه 20 د ا ا 1 2 00 وه كه زه دن بره 
وَلَاقَوَد فى الشجاج إلافى الموضحة عَمُداء وَفها خطا نصف عشر الديّةء وَنى الطائعة عشرّهاء 


- 


37 3 5 . 0 20 ععور 
وق المتقلة عَشْرُها وَنْصْفه , والامّة والجائفة ثلثها. 


في الأسنان خمسٌ من الإبل في كلّ سن. وَلِمَا في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفي السنٌّ مس من الإبل». 

وكا أشرجه ابو :داؤة زابخ ماغة عن قتادة: غن عكرنة عن ابن عباس» أن وسيل اد عه 
قال: «الأصابع والأسنان سواء». وفي رواية البرّاز عنه موقوفاً: أن الأسنان كلّها سواء: التَّيَّ والضّرس 
سواءٌ, هذه وهذه سواء. ولأنّ الكلّ في أصل المنفعة ‏ وهو المضغ ‏ سواءٌ. وبعضها وإن كان فيه زيادة 
منفعةٍ. لكن في البعض الآخر سمال وهو كالمنفعة في الآدمىّ. 


كك عه م 2 “در وي د : 
(وَكل عضو ذهب نَفْعْهُ بَضَرْب فَفيه ديّة) كا لو ضرب يده فشلّت. أو عيئه فذهب ضورها. 
2 2 


ودث# يوك 
فضل [في الشجَاج ] 
0 م - 2 3 ع 
(وَلا قود في الشجاج) وهي في اللغة: ما يكون في الرأس والوجه. وأمًا ما يكون في غيرهما فيسمّى 
جرَاحة (إلَا في الُوضِحَة عَمْداً) وهي التي توضح العظم أي تنه وتظهره, لما أخرجه البيبق مرسلاً عن 
طاوس قال: قال رسول الله يلبق : «لا طلاق قبل ملك. ولا قصاص فبا دون المُوضِحَة من الجراحات». 
وأخرج عبدالرّرّاق في «مصنّفه» عن ا حسن وعمر بن عبدالعزيز: أنَّ النَي يليك لم يقض فيا دون المُوضِحَة 


* 


بسي ع١‏ 


(وَفِيَا) أي في المُوضِحة (خَطأنِضْفُ عُفْرٍ الدّيّة. وَفي اَأثمَِ) وهي التي تكسر العظام (عُشْرّها) 
أي عشر الدّية (وَفي المُتَقَلَ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تُحَوّله (عُشْرّهَا) أي عشر الدِّية (وَنِطْفُهُ, 
و) في (الآمَِّ) وهي التي تصل إلى أمّ الرأس. وهو الفشاء الرقيق الذي فيه الدماغ (و) في (الْجَائفّ وهي 
الجراحة التي وصلت إلى الجوف في الصدر والبطن والظهر والجبين. والاسم دليل عليه (ثُلْنُهَا) أي ثلث 
الدّيّة لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النّسائ وأبو داود: «في المَأمُومَة: 
ثلث الدّيّة وفي الجائفة: ثلث الدَّيّةء وفي المتقَلّة: حمس عشرة من الإبل. وفي المُوضِحَة حمس من الإبل» 


وليس فيه ذكر الطائعة. 


3 كِتابٌ الدّيات 


م 76 


وَفي جَابِفَةِنَقَدَتْ مُلّتَاها. وَالْحَارِصَةِء وَالدَامِعَةِ والدَامِية وَالبَاضِعَةِ , والمتلاجمة والسّمْحَاقٍ: 


قم عدا لا هذا الأتر. تم مه كََدْرُ التفوت بَيْنَ يتن من الدّيَِ هو جيء ويه يُفْق . 

لكن أخرج عبدالرٌرَاق في «مصئفه» عن زيد بن ثابت قال: «في المُوضِحَة: خحمسٌ. في المائمَة: 
عشرٌ. وفي المُتَقّلّه: مس عشر عش ة نوق الامو مّة: ثلث الدية». (وَفي جَائِقّة نَقَذَتْ) إلى الجانب الآخر 
(ثُلْتَاهًا) قال ابن عبدالبرٌ: لا أعلمهم يختلفون في ذلك اررق سد دنان دا ردن ار دن 
حمد بن عبدالرّحمن, عن عمرو بن شُعَيْب, عن أبيه. عن ابن المُسَيِّبِ قال: قضى أبو بكر في الجائفة تكون 
نافذة بثلثي الدِّية. وقال هما جائفتان. قال سفيان: ولا تكون الجائفة إلا في الجوف. ورواه ابن أبي شَئِبَة في 
موعن عدالعن بوسايان دعن بعقاج عن عمرو بن شُعَيْبِء عن سعيد بن المُسَيّب: أن قوماً 
كانوا يرمونء فرمى رجل ٠‏ منهم بسهم خطأ. فأصاب بطن رجلٍ فأنفذه إلى ظهره. فدُووي فبراً. قَوْفِعَ إلى 
أبي بكر فقضى فيه يجائِمئَين 

(وَ) في (الْحَارصَّةٍ) وهي 0 تحرص الجلد, أي تخدشه ولا تخْرِجُ الدّم (َ) في (الدَامِعَةِ) 
بالعين المهملة: وهي التي تُظهر الدَّم ولا تُسِيله (و) في (الدَامِيَة) وهي التي تسيل الدّم. وقال المَرْغِئِنَاني في 
الذّامِية: هي التي تُدْمي من غير أن يسيل منها دم هو الصحيح, مرويٌ عن أب عُبَيْد. والدّامعة: هي التي 
يسيل منها الدَّم كدمع العين. 

(وَ) في (البَاضِعَةِ) بالضاد المعجمة والعين المهملة وهي: التي تَبْضّع الجلد أي تقطعه (و) في 
(المُتكَاحِمَةِ) وهي التي تأخذ في اللّحم وتقطمه كلّه ثم يتلاحم بعد ذلك, لك أي يتم لاسي (و) في 
(السّمْحَاقٍ) وهو التي تصل إلى السّمْحَاق وهي: الجلدة الرقيقة التي بين اللّحم وعظم الرأس (حُكُومَةٌ 
عَذْلِ) مبتدأ مقدّم الخبر, ونا تجب حكومة عد لما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» : أخبرنا أبو 
حنيفة , عن حناد بن إبراهيم » عن شرح قال: في الجتائفة: ثلث الدَّيّة وفي الآمَةِ: ثلث الدّيّةء فإذا ذهب 
العقل: فالدّية كاملةٌ, وفي المْتقّلّة عشر ونصف عشر الدّيّة. وفي المُوضِحَة: نصف عشر الدَّيّةء وفي غير 
كلمن الممزاكيات امكوة غدل 1 ١‏ 

(فيقَوَم) لجع عليه (عَبْداً بلا هَذَا الأئّرٍ. 2 يقوّم عبداً (مَعَهُ) أي مع هذا الأثر (فَقَدْرُ َقَدْرٌ التَّقَارْتِ 
َْنَ اِيمتَينِ من الديَِ هوَ) ذلك القدر (هِيَ) أي حكومة العدل (وَيِهِ يُقَّْ) كا قال قاضيخان. وهذا تفسير 
المدكومة عند الطحاويء ويد أخذ الحَلوَاني ٠‏ وهو قول مالك والشافعيّ وأحن و من يُحَُْ عنه العلم, 
كما قاله ابن المُنْذر . وقال الكَوْخِي في تفسيرها: أن يُنْظر كم مقدار هذا الشَّجَّة من المُوضِحَة. فيجب بقدر 


كِتابٌ الدّيات ينان 
مع نصة نصّف السَّاعِدِ نِضْفُ دِيَةِ وَحُكُومَةُ عَذْلِء وَالكَففٌ ايع وَالعِيِرَةٌ للأصابع . 


في إشتع َع و ٠‏ وَذْكَرِهِء وَلِسَانِهِ : كر عَدَلٍ لو 1 تُعْلَمْ الصّحَهُ ما دل 
عَل : نَظرِوء وَكَلَامِه. وَعَلى حرَكَة ذكَرو. 
ولا 


ب 
ا 
3 
5 
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ده دمي 
د إلا بَعْدَ بْءِ 


ذلك من دية المُوضِحَة, لأنّ ما لا نصٌ فيه يرد إلى ما فيه نصّ. قال شيخ الإسلام: وهو الأصمّ. 

(وَفي أَصَابِع َلِمَع ِف السّاعِدٍ صف دِيَ) في اليد (وَحْكُومَة 7 عَدْلِ) في نصف السّاعد (وَالكَفُ 
تابعٌ) للأصابع فلا شيء فيه . (وَالعِبرَة) في اليد الأصَايع) فنصف الدّيّة فبهاء وهذا عند أبي حنيقة وحمد. 
وهو رواية عن أبي يوسف, وهو ظاهر مذهب الشافعيّ. وعن أبي يوسف أيضاً: أن ما زاد على الأصابع 
من اليد إلى المَنْكب تابعٌ لهاء ومن الّجْل إلى أصل الفَخِذْ تابٌ هاء وبه قال بعض أصحاب الشَافعيَ وأحمد 
ومالك وابن أب ليلى والنّحَمِيَ وقتادة وعطاء. لأنّ اسم اليد إلى المذكب. والوّجْل إلى الفخذ لغ وعرفاً. 
فلا يلزم أكثر من ديتهاء ولأنّه عليه الصلاة والسلام قضى على قاطع اليد بنصف الدَّيّة. 

(وَفي إصْبّع رَائِدَة) على الأصابع كه عَدْلِ) وكذا في سنّ زائدة على الأسنان, لأنه لا منفعة 
فيها ولا زينة لحا فلا يجب أَرْشٌ مقدّرٌ فيها لكا جرد ون الأدمن قلم يمكن إهدارها. 

(َ) في (عَينِ صَبِي. وَ) في (ذَكَرِوء وَ) في (لِسَانِه : حُكُومَةُ ء عَدلِ) مبتداً خبره مقدّم 0 تغلم 
الصّحَّهُ يِمَا د دل عَل : نَظَرِوِء وَ) بما دلّ على (كَلَامِدِ. وَ) بما دل (عَلى حَرَكَةِ ذَكَرِهِ) لأنّ المقصود من هذه 
الأعضاء المنفعة. فإذا لم تُْلّم صحتها لم يجب الأزش كاملاً. لأنّه لا يجب بالشكٌ. والظاهر لا يصلح حُجّة 
للإلزام, بخلاف المارن والأذن الشاخصة من الصبيء لأنّ المقصود منها الجمال, وقد فوّته على الكمال. 

(وَلَا يَقَادُ) بجرح (إِلَا بَعْدَ بد ع( وهو قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم. لما روى أحمد في «مسنده» 
عن ابن جُرَيْج. عن عمرو بن شُعَيْبِ, عن أبيه. عن جدّه: أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فقال: 
اارسول لله وني . فقال له رسول الله وليك : «لا تعجل حيٌّ يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن 
يَسْتَقِيدَ فأقاده عليه الصلاة والسلام. قال: فَعَرَّج الرجل المُسْتَقِيد وبرئ المُستّقاد. فأق المستقيد إلى النيّ 
5 فقال: يا رسول الله عرجت منهء وبرئ صاحبيء فقال عليه الصلاة والسلام: «ألم آمرك أن لا 
تستقيد حقٌٍّ يبرأ جرحك فعصيتني, فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم أمر رسول الله يبيد بعد: من كان به 
جرح أنْ لا يستقيد حي تبرأ جراحته, فإذا برئ استقاد. 


ين كِتَابُ الدّيات 


وَعَمْدُ الصبي وَالمَجْنُونِ <ّ خَطَأًء وَعَل العَاقِلّة الديَةُ ال دم 


ءءء 


حَيَاً قات. وعْدةٌ وَدِيَةٌ إنْ ألْقَتْ 0 20 0 إِنْ مَانَتْ نت الأ تلقث ميا. ‏ 


ولأنّ الجراحات يُعْتَبَتُ فيها مآلهاء لا حالهاء لأنّ حكنها في الحالٌ غير معلوم لتوقفه على المآل. ولعلّها 


تسري إلى النّفس فبظور أنه نه قل 
(وَعَيْدُ الصبي وَالمَجْنُونٍ ن خَطَأ) وكذا عمد المعتوه (وَعَلَ العَاقِلّة) في عمدهم (الدّيَهٌ) وبه قال مالك 


وأحمد والشّافعيّ في قول لِمَا أخرج البييق عن علي : أن عمد الصبيّ والجنون خط . لكن قال في «المعرفة»: 
556 إبلا كَفَارَِ عليهم () بلا (حرْمَانٍ ِرْثْ) لأنّ الكفّارة تستر الذنب, ولا ذنب لهؤلاء. 
وحرمان الإرث عقوبة, وهم ليسوا من أهلها. 

(وَمَنْ صََرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ تحب غرة 5: خنْسٌ مِنَةٍ وهم عَلَى عَاقلَتِه إن أَلْقَتْ مَيْتا) سكي بدل 
الجنين غرّة, لأنّ الواجب عبد وهو يسمّى غدَة, وأصلها بياض الجبهة . لما في الصحيحين عن أب هريرة: 
أن الل يبتك قضى في جنين امرأة من بني ليان بعُرَة : عبدٍ أو أمة. 

ورواه الطبراني معلولاً في «معجمه» عن أب الليح الذي عن أبيه قال : كان ذ فينا رجلٌ يقال له حل 
ابن مالك له إمرأتان: إحداهما هُذيّة, والأخرى عايرِيّة. فضربت اَدَّليّة بطن العايِرِيّة بعمود خباءٍ أو 
مُسطاط. فألقت جنيناً مي فانطلقوا بالضاربة إلى رسول الل تلفق معها أحّ قال لد عتراة عن فوته 
فليا قصّوا عليه القصّة .قال لحم رسول الله يبرق : «دُوهُ». قال له عمران: يا رسول الله أنِي من لا شرب 
ولا أكل ولا صَاحٍ ولا استبلّ؟ ومثل هذا يُطَلُ . فقال عليه الصلاة والسلام: «دَعْني عن رجز الأعراب» 
فيه عُرَةٌ: عبدٌء أو أمةٌ أو حمس مئة, أو فرسٌش. أو عشرون ومئة شاة». فقال: يا رسول الله َل إن لها 
بنين هما سادة الحيّء وهم أحقّ أن يعقلوا عن أَمّهِم كال وان اهو أن سفن عن ا عناكدمى ولدهاة: 
قال: ما لي شيءٌ أعقل. قال: «يا حمل بن مالك وكان يومئذٍ على صدقات هُذّيل, وهو زوج المرأتين, 
وأبو اجنين المقتول -: اقبض من تحت يدك من صدقات هُذَّيل عشرين ومئة شاة». فعقل. 

() تجب (دِيّةٌ) كاملةٌ (إنْ) ألقت المرأة (حَيَاً فاتَ) لأنّ الضارب أتلف آدمياً فتجب فيه الدَّيَةُ 
كاملة. 


2 


(و) تجب غْرَة وَدِيَة إن ألْقَثْ) المرأة (مَيتاًقَانَتْ َتْ) الأم, لأ الفعل يتعدّد بتعدّد أثره (وَ) تجب (دِيّهُ 


الأم تَقَط) أي لا يجب في الجنين شي (إِنْ مَانَتْ الأ لأَمكَأْقَت ميت وبه قال مالك . وقال الشافعيَ: تجهب 
عُرَةٌ في الجنين مع ديّة الأمْ . وبه قال أحمد لِمَا في «معجم الطَّبراني» عن عُوَيم بن ساعدة قال : كانت أخقي 


كِتابٌ الدّيات حكن 
00 روماه 2ه 2 52 
وَدِيّتان إِنْ مَاتَتْ فأ لْقَتْ حَيّا وَمَاتَ 
وَمَا يجِبُ في الجنين لِوَرَئتهِ وى ضَارِيهِ . وف جَنِينِ الأمَةِ : 
وَعُهْرُ قيمته في الأثق . 
ا نْ بَغض دَلقه 7 3 ء” 4- دن > ”إ|مهامم 1 8 2 
وَمَا اسْتَبانَ بَعْضْرٌ خَلّقه كَالْجَنِينِ ن التام . وَضْمِنّ الغرَّه عاقلة امْرَاةٍ حَا اشقطث مَيْتا عئدا 
وَأ فغلٍ بلا رجه 


ا 95 وما م اماه مجاعم 2 
مَنْ أخدّث فى طريق العامّة كنيفاء أؤ ميزاباء أو جِرْصناء 


مُليْكّة وامرأة معها يقال لها أَمّ عفيفة بنت شروح تحت حمل بن مالك بن النابغة. فضدربت أَمّ عفيفة مُليكة 
بشطح بيتها وهي حامل - فقتلتها وذا بطنها. فقضى رسول الله فيها بِالدَّيّه وفي جنينها بِعرَةِ: عبدٍ أو 


هه 


وليدةٍ . فقال أخوها علاء بن شروح: يا رسول الله أَنّغَمُ من لا أكَلَ ولا شَرِب ولا نطق ولا استهل؟ 
ومثل هذا 0 . فقال عليه الصلاة والسلام: :دأ سَجْعٌ كسجع الجاهلية»؟ (9) تجب (دِيْتانٍ إن مَاتَتْ) الم 
(فألْقَتْ) جنيناً (حَيَآَ وَمَاتَ) لأنّ الضّارب قتلهها بضربه, فصار كبا إذا ألقته حيّاً وماتا. 

(وَمَا يحب في الجنِينِ) فهو (لِوَرَئَته) لأنه بدل نفسه فترثه ورئته (سِوّى ضَارِيهِ) فإنه لا شيء له 
مندء حي لو ضدرب رجلٌ بطن امرأةٍ فألقت ابنه ميتاً فَعَلَ عاقلة الأب غَُرّة. ولا يرث منهاء لأنه قتل 
نفساً مباشرة ظلباً ولا معراث للقاتل بهبذه الضفة. 

(وَ) يجب (في جَنِينٍ الأمَةِ) إن كانت حاملاً من زوجها (نِضْفُ عُشْرٍ قِيِمته في الذَّكَرِء وَعْشْرٌ قيمته 
في الأنّْ) بأن يفوم الجنين بعد انفصاله ميا على لونه وهيئته لو كان حيّاً تند كم قيمعه بهل المكان 5 
فإذا ظهرت قيمته . فإن كان ذكراً يجب نصف عُشر قيمته واكاك أن عن عقر الك 

(وَمَا اسْتَبانَ) أي والجنين الذي تبين (بَغض عن خَلْقه خَلْقِهِ كَالْجَنِين التَّام) في جميع هذه الأحكام . (وَضمِنّ 
العُّدَة) فى سنة (عَاقِلَةُ امْرّأة حَامل أسْقَطَث مَيْتاً عَمْداً بدواء) شربته (أَوْ فغل) فعلته بأن حملت جملا ثقيلاً أو 

و 9 - 2 2 5-8 2 2 
ضعت شيئاً في قبُلها (بلا إِذْنِ رَوْجها) ولو فعلت بإذنه لم تضمن ولا ترث من العُدّة لأنّا قاتلةٌ بغير حَقٌّ 


(مَنْ أَحْدَثَ في طَرِيتٍ العام مَّة) لنفسه (كَنِيفاً) أي مُشتراحاً (أَوْ مِيرَاباً) أي مجرى الماء (أؤْ جُوْصُناً) 


لك كِتَابُ الدّيات 


3 2 را ممم مةء 5 م 
أو دكاناً. وَسِعَهُ ذّلِكَ إن 1 ب يَصرٌ بالدّاس. وَلِكُل تَفْضُهُ ضَهُ 


َف طَرِيتٍ غَيْرَِفِذٍ لا يسَعُهُ ا إذنِ الشرَكَاءٍ . وَضَمِنَ عَاقِلَتُهُ ديّةَ مَنْ مَاتَ يِسُقُوطهًاء ى) 
َو وَضَّعَّ حَجَراً في طَرِيقٍ. أوْ حَثَرَيثرا فَتَلفَ به إِنْسَانُ. لا إنْ مَاتَ م 


ل 1 4 م 


أي يد :جا (أؤ ذكانا وَسِعَهُ ذّلِكَ) أي جاز له (إِنْ يَضُرٌ بالنّاسِ) بأن ن كانت واسعةً لا يضرٌ ذلك بالعمارات 
والكامزي رول ضرح الكاق»: ممق ل يقن بالمامة ل كمه عد . قد بطم الارن: له ع الشارن ا يود 
بلا خلافي, أذن الإمام أو لم يأذن لقوله يليك : «لا ضرر ولا ضِرّار في الإسلام». رواه الطّبراني في 
«معجمه الأوسط». وكذا القعود في الطريق للبيع والشّراء يجوز إن لم يضر بأحدٍء وإن أضرّ لا يجوز وإن 
أْنَ الإمام. 

(وَلِكُلَ) أي من أهل المنصومة وهم: المسلم البالغ العاقل, الحرّ والذّمَىَ الذي هو كذلك (تْقْضّهُ) إذا 
وُضِعَّ بغير إذن الإمام. كا له منعه من إحداثه اغداء: لأن لكل واعد منيم حق المرور ينفتسيه ويذوابد: 
فكان له ذلك. كما في الملك المشترك. 

(َ) مَئْ أحدث ذلك (في طرِيقٍ غَيْرِ هذ لا يَسَعُهُا أي لا يجوز له (با إذنٍ الشرَكَاءِ) سواء أضرٌ 
بهم أو لم يضير بخلاف النافذة. فإنَ الح فيها لكلّ أحدٍ ويتعذّر الوصول إلى إذن الكلّ. فجوِلَ كلّ واحدٍ 
كأنه هو امالك وحده حكداً. كيلا يتعطّل عليه طريق الانتفاع. ولا كذلك غير النافذة. لأنّ الوصول إلى 
إرضائهم بمكنٌ فبق على الشركة حقيقة. 

وض ا ا لوط 
حَجَراً في طَرِيقء أَدْ حَثَرَ يغراً) فيها (قَتَِفَ به إنْسَانُ) لأنّه م سب بالتلن ديه معد يغغل الطريق: ويد 
قال مالك وأحمد. 

(لا إن مَاتَ جُوعاً) أي لا يضمن عاقله من أحدث شيئاً من ذلك فوقع فيه إنسانٌ ومات جوعاً أو 
عطشاً (أو غبَاً) أي أخذاً على النفس من شدّة الحزن. وهذا عند أبي حنيفة, لأنّه مات لمعن في نفسه لا 
للوقوع. فصار كأنه مات حتف أنفه. وقال أبو يوسف: لا يضمن إن مات جوعاًء ويضمن إن مات غبَاًء 
لأنّه ل سبب للغمٌ سوى الوقوع. والغمٌ أثر جعل الأرض عميقاً. وهو من آثار حفره فَيُضاف إليه. والجوع 
من آثار الطبيعة حيث لم ببق في المعدة شيء من الطعام » وليس ذلك من أثر حفره وال عند هر ضنادة 

في الوجوه كلّهاء وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد, لأنّ ذلك إِمّا حدث بسبب الوقوع. إذ لولاه 

لكان الطعام قريباً منهء وأوجبوا الدية. 


كِتابُ الديات 4م 


إن تلت به ببيمةٌ ضَوِن هُوَ إن ل يد يد الإمَام. 

وَرَبَّ حَائِطِ مَائِلٍ إلى طَرِيقٍ العَامّةِ, وَطَلَب نَقْضَدُء ملم أو دمي من لِك تَقْضَهُ كَالراِنٍ 
فك رَهْنِه. وَالوَليّ والوصيّ وَالمُكَانَبٍ . وَالعبْدِ التَاجِرِ فَلَمْ يُنْقِضٌ في مُدَةِ يْكِنْ نَقْضّهُ ضَّمِنَ ما 

لا مَنْ طُلبَ مِنه قَبَاعَ وَقَبِضَهُ المُشْترِي َسَقَط ‏ أو طْلِب من لا يِْكْ كالمودع وَعَُوهِ. 

(وَإِنْ ِف بيه) أي بحفر البثر في الطريق (بَيِيمَةُ ضَمِنَ هُرَ) أي الحافر من ماله (إن ل يَأَذَنْبيه) أي 
بالحفر (الإمَامُ) لأنْه متعدّ في الحفر فيضمن ما تلف: به, غير أنّ العاقلة تتحمل الأنفس دون الأموال, 
والبهيمة مال فكان ضمانها في ماله. وإلقاء القراب والطين في الطريق, كإلقاء الحجر والخشبة فيا ذكرنا. 

(وَرَبُ حَائِطِ) مبتدأ مضاف. أي صاحب جدار (مَائِلٍ إلى طَرِيقٍ العَامةِء وَطَلَّبِ لَقْضّهُ مُسْلِمٌ أو 
دَميّ) والجملة عطفٌ على مائلٍ (مِمّنْ يَمِْكُ نَْضَهُ) متعلّق بطلب ١كَالراهنِ‏ يفك رَهْنه) بخلاف المرتمن 
فإنّه لايملك النقض (وَالوَيّ) من الأب والجدّ (والوصيّ وَالمْكَاتَبٍء وَالعَبدٍ التَاجِرِء قُلَمْ يُنْقَضْ) بصيغة 
الجهول عطفٌ على طَلَّب بصيغة الفاعل (في مُدَةٍ يُدْكِنْ نَقْضّهُ) فيها (ضَمِنَ ما تَلِفَ يه) من المال وهذه 
الجملة خبر المبتدأ (وَ) ضمن (عَاقِلَتُهُ النّْسَ) والقياس أن لا يضمن, وهو قول الشَّافعيَ وقول أحمد 
المنصوص., لأنّه لم يحصل منه تعد بمباشرةٍ ولا بفعلي ولا سبب. لأنّ أصل البناء كان في ملكه, والميلان 
وشغل الهواء والسقوط ليس من فعله, فلا يضمن كما قبل الإشهاد. 

ووجه الاستحسان. وهو قول أصحاب أحمد ومالك والنَّحَيِي والنّوْرِيّ والشَّغِيٌ ومرويّ عن علي: 
إِنّ امتناعه من تفريغ الطريق المشتغل هواؤه بملكه مع تَكّنه من التفريغ بعد طلبه تعدّ. 

(لا مَنْ طب هنه) بصيغة الجهول. أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط الحائط مالك طُلِبَ بنقضه (قَبَاعَ. 
َقَبِضَهُ المُشْتَرِي فَسَقَطَ) لأنّ الضان هنا بسبب ترك الهدم مع المَكُنٍ منه. وقد زال ذلك القكّن بالبيع. ولا 
يضمن المشتري أيضاً, لأنّه م يُطْلَب منه. حي لو طَلِبَ منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه التفريغ مع 
القكّن منه بعد الطلب (أَوْ طُلِبّ) نقضه (مِمّنْ لا يَمْلِكُ كالمُودَع وَتَحُوِ) وهو المستأجر والمستعير والمرتين» 
حٌّ لو سقط الحائط بعد الطلب من أخد هؤلاء فأتلف شيئاً. لا يضمن أحدٌ منهم, لأنّه لا يولك نقضه. 
ولا يضمن المالك. لأنّه م يُطْلّب منه. (وَِنْ مَالَ) الحائط (إلى دَارٍ أَحَدِ) من النّاس (قَلَهُ الطَلّبُ) لأنّ الحقّ 
له على المخصوص.ء وإن كان فيها سكّان غيره كان لهم الطلبء لأنّ لهم المطالبة بإزالة ما شغل الدّارَّء فكذا 
بإزالة ما شغل هواها. 


يكن كِتابُ الدٌيات 


َإِنْ مَالَ إِلَ دار أَحَدٍ قَلَهُ الطّلّبُ . وَإِنْ بق مَائلاً ادا 2 ضَيِنَ بلا طَلَبٍ . وَإِنْ طُلِبَ أحدٌ 
الشرّكاء. أو حَفْرَ في دارٍ مُشْترَكةٍ فَالضَّانُ بالحصّة . 


َصْل [ني جِنَايةِ اليمةٍ ] 
ضَّمِنَ الدَاكبُ ما أْتْلَمَْهُ دابّتهُ ,لاما تَفَحَتْ يِطَرَفٍ رِجْلِهَاء أو دنا أو تَلِفَ يما رَانَتْ أو 


0-4 


يَالَتْ اطي : سَابِرَةٌ أو 


- 


ع 


أو أُوْقَقَهًا لِذَّلكَ. 
م 


2 


(وَإِنْ بَىّ) الجائط (مَائلاٌ ابْتداءٌ ضَمِنَ) ما تلف بسقوطه (يا طَلّبٍ) لأنّه تعدّي بالقاءءاقفضار 
كإشراع ماد ووضع الحجر وحفر البثر في الطريق (وَإِنَْ طُلْب) بضم فكسر (أحة الشُرّكاء) في حائطٍ 
مائلٍ بنقضه. فسقط على إنسانٍ فقتله (أوْ حَفَرَ) أحد الشركاء (في دَارٍ مُشْترَكَةٍ) بينهم بثراً أذ نخائطاً 
لحني إنساة (قالشان بالكو) دق لكان الحائظ امائل بين غسة وطلت النقض عن أتبدهن قنمن 
حمس الدٌّية لصحة الطلب في الخُمس خاصّة, وكان ذلك على عاقلته. 


فَصْلّ [في جِنَايَةِ اليم ] 
ضَمِنَ الرَاكبُ ما أتْلَقَئْهُ دَابَّهُ) في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلهاء أو أصابته برأسها أو عضّته 
اي بجسدهاء لأنّ الاحتراز عن هذه الأشياء تمكنٌ, فإِئّا ليست من ضضيرورات السير (لا 
مَا تَفَحَتْ) بالحاء المهملة أي لا يضمن الرّاكب ما نفحت الدابّة أي ضعربته (بطَرَفٍ رِجْلِهَاء أوْ ذَنََا) حال 
سبرهاء لأن الاجرآ وطن نهدي الم كين سكع لأ نيا من خووزانب رطا روي دين المخنيك 
في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة, عن إبراهيم النَحَِيَ عن النين تَلِتِكق أنه قال: «العَجْبَاء بار 
والقليب جُبَارء والوّجْل جُبَارء والمَغن جُبَار وفي الرّكاز الخمس». 

قيّدنا بسيرها. لأنّه لو أوقفها في الطريق وهو راكبها ضمن التّفْحة أيضاً. لأنّه مكنه التحوّز عن 
وقوفه إياها وإن لم يمكنه عن التَفْحَةء فصار 0 

(أ تَلِفَ) أي ولا يضمن الراكب ما تلف (ها رَانَتْ أوْ يَالَتْ في الطَّرِيق : سَائرَة أو أوْقَفََا لِذَّلِكَ) 
اي لِتررُوت أو لِتَبُولَء لأنّ من الدّواب ما لا يفعل ذلك إلا 0 وأما لو كان أوقفها بغير ذلك: فعَطبٌ 
إنسانُ بروثها أو بولا ضمن,ء لأنّه متعدّ بوقوفهاء إذ ليس هو من ضرورات السير, وهو أكثر ضرراً من 
السيرء لكونه أدون منه فلا يلتحق به. 


ل ون عفر افق 6ش نوا ملو لعركة 401و والا ره ممه عي 
أو اصَايَتَ 5 أؤ حَجَرا ع0 
سا وت اس 2 ًُ 1-0 دكا مر 59 2 
وَضَمِنَ بالحجر الكبير. وَالسَّائقَ وَا كَايُدُ كالرٌاكب. | لا أنّ الكَفَارَةَ عَلَيْهِ فَقَط . 
- لل مك أيه ه 
وَإِن اضْطْدَمٌ فَارِسَانِ, ضَّمِنَ عاقلة ديه 


2 
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إن سَاقهء وني لط الا ة المتقلتة لا. 


سس عد 


(أَوْ أْصَايَتْ) بيدها أو رجلها (حَصَاةً أو حَجَراً صَغِيراً أو غَحْوَهُ) كالنواة (لَمََْ عَيِناً) أو أثار 
غباراً فأفسد ثوباً (وَضَمِنَ بِالْحَجَرٍ الكَبِير) لأنّ التحرّز في سير الدّابة عن الحجر الصغير والغبار متعذّرء إذ 
ست الذوان ل يترى عن وعن الحطر الكبا ل صدر. لان سارها يفاك عله عاد رزلا يكوة ذلك مق 
تعنيف الرّاكب, فيكون من فعله. 

(وَالسَائِقٌُ وَالقَائِدُ كالرٌاكب) عند أكثر المشايج . فكلّ شيءٍ يضمنه الرّاكب يضمنانه (إلّا أن الكَقّارَة) 
في الإيطاء. وكذا حرمان الإرث والوصية (ِعَلَيْ) أي على ال اكب (قْقَطْ) أي لا عليها. 

(وَإِنِ اصْطَدَمٌ فَارِسَانِ) أو ماشيان وهما حرّان خطأً فاتا (ضّمِنَ عَاقِلَهُ كل منها (دِيّةَ الآخَرِ) 
استحساناً. لما روى عبدالرّرّاق في «مصنّفه» في القّسَامة عن أَشْعَث, 00 علي أنّ رجلين صدم 
أحدهما صاحبه فضمن كل واحدٍ منهما لصاحبه, يعني الدَّيّة. وفي «مصئّف ابن أبي شَئْيَة»: حدّثنا عبدالرّحيم 
ابن سلوان, عن أَشْعَتُ. عن حمّاد. عن إبراهيم . عن علي في فارسين اصطدما فات أحدهما: يق ان 
للميت. ولأنّ فعله في نفسه مباحٌ, وهو المشي في الطريق, فلا يُعْتَبر في حقّ الضمان بالنسبة إلى نفسه. 

(وَإِنْ أَرْسَلَ) رجلٌ (كَلْباً َأصَابَ) شيئاً فأتلفه (في قَْرِِ ضَّمِنَ إِنْ سَاقَه) بأن كان خلفه يطرده. 
ولو لم يكن خلفه فا دام في فوره فهو سائقٌ له حكماً. فيلحق بالسائق حقيقةً» وإن تراخى انقطع السّوق. 
(وَفي الطَّيْر) إن أرسله أو ساقه وأصاب في فوره. 

(و) في (الدَابَةِ المُتْقَلئَةِ) إذا أصابت مالاً أو آدمياً ليلاً أو نهاراً (لا) أي لا يضمن. أمَا الطّير. فلأنٌ 
بدنه لايحتمل الكؤق. فضان وجوة سوقه أوغدمه سواء: فلا يضمن مظلقاً وأا الذابة القدقلقة: فنا 
أخرجه أصحاب الكتب السئّة عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول اله يلق : «العجاء بار والبئر جُبَارء 
وَالمَعْدِنُ جُبَار وفي الإؤكاز المخمس» أخرعة البخاري وأبو داود وابن ماجة في الدّيَاتء ومسلم في الحدود, 
والقرمذي في الأحكام. والنَّسائ في الزكاة. قال محمد: العجماء: هي المُنْفَلِئَة. وقال ابن ماجة: الجار: 
ال هدم الذي لا يغرم. وفي «الموطأ» قال مالك: جبَار أي لا ديّة فيه. ولأنٌّ الفعل غير مضاف إليه لعدم ما 
يوجب النسبة إليه من الإرسال أو السوق أو القود وال كوب. 


لكنا كِتابُ الدّيات 


- - . 0 2 8 6 مه 

وَإن اجْتَمَعَ الاكبُ وَالنَاخْسٌ ضَمِنَ هَُ حت التّفْحَة. 

وَيحِبُ في فَقَاءٍ عَينَ شَاةٍ القَضَّابِ ما نَقَصّء وفي عَيْنِ البَقَرِء وَالْجَرُورِء وَالجيّار. وَالبَغْلٍء 
5 6لي إوس ره 
وَالقَرَسِ : رُيْعُ القيمة. 


ولو كان لرجل كلبٌ عَقُورٌ كلما مر عليه مارّ عضّهء فلأهل القرية أن يقتلوه. ولا يضمن صاحبه ما 
تلك يحت قل العدم إليه. ويضمن بعده كالحائط المائل. وكذا الحكم في السّثّوْر الذي يأكل الطيور. 

وذكر النَاطق: رجلٌ أغرى كلبه على رجلٍ فعضّه أو مرّق ثيابه. لا يضمن عند أبي حنيفة. وضمن 
عند أبي يوسف. وهو الختار للفتوى. 

(وَإن اجْتَمَعَ اليَاكبٌ وَالنَّاخْسُ) أي الطاعن بعودٍ أو نحوه (ضَمِنَ هُرَ) أي النّاخس إذا نخس بغير 
د لسكا ةا 
لما روى عبدالوّزّاق في «مصنفه» عن مَعْمَرء عن عبدال رحمن المَسْعُودٍي, عن القايم 'زن عبد الرعى :قال 
أقبل رجلٌ بجاريةٍ من القادسيّة يه فر على رجل واقفبٍ على دابة. فنخس رجلٌ الدابة. فرفعت رجلها فلم 
يخط عين الجارية. فرفع إلى سلان بن ربيعة الباهل, فضمّن الرّاكب. فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي 
بالرجل. إِمًا يضمن النّاخْس. 
/ وأخرج ابن أبي شََِة نحوه عن شُرَي والشّغْيّ. ولأنّ الراكب والدّابة مدفوعان ومفعل التاغ» 
فأضيف فعل الدّاية إليه كأنه فعله بيده. ولأنّ الناخس متعدٌ بفعله حيث نخس بغير إذن الاكب. والرّاكب 
غير متعدّ في فعله, فيترجّح جانب النّاخس للتعدّي. 


0-24 


(وَيحِبُ في فَقَاءِ عَيْنَ شَّاةٍ القَصَّابٍ مَا نَقَصَ) لأنّ المقصود منها اللّحم فلا يُعْتَبر إلا التقصان. وفي 
فقاء (عَيْنِ البَقَرِء وَ) عين (الجرُورِ) أي بقرة القصّاب وجزوره. (وَ) فقاء عين (الجّارء وَالبَغْلٍ وَالَرَس 7 
رُبْعُ القِيمَةِ) وقال الشّافعيّ, وهو قياس قول مالك وأحمد: يجب النقصان اعتباراً بالشاة. ولنا: ما رواه 
الطبراني في «معجمه» عن زيد بن ثابت: أن رسول الله 2 قضى ف عين الذّابة بربع ثمنها. ورواه 
العمَيِل في «ضعفائه». وأعلّه بإسماعيل بن أب أميّة. 

وما رواه عبدالوّرٌاق في «مصنفه» عن سفيان التوري ٠‏ عن جابر الجعَفق» عن الشَعِيَ» ٠‏ عن شري : : أن 

عمر يَف كتب إليه أنّ في عين الداية ربع ثمنها وقية ايض : أخيرنا ابن جَُئْج عن عبدالكريم: أن علياً 
قال: : في عين الذّابة الربع . وما رواه ابن أبي شَئْيَة في «مصنّفه» عن عل بن مُشبرء عن الشَّيَْانّ. عن 
الشغيّ قال : قضى عمر في عين الدابة ربع منها ؛ وفيه أيضاً : حدّثنا جرير, ٠‏ عن مُفيرة» عن إبراهيم .عن 
شري قال: أتاني عُروة الباق من عند عمر: أن في عين الدّابة ربع ثمنها. والفرق بينها وبين الشاة: أن فيها 
مقاصد سوى اللّحم وهي: الركوب. والزينة؛ وا حمل والجمال. والعمل. 


كِتابُ الدُيات وم 


َصْلَ [في جِتَايّة الرّقيقٍ والجنايّة عَلَيه ] 
0 َقَعَهُ سَيدُهُ بها . أ قَدَاه يأَرْشِبًا حَالاً . فَإنْ وَعَبَهُ أو يَاعَهُء أو أَعْتَقَهُ, 


ع ال 


أو دَبرَهُ, أو اث ستَوْلَدَهاء وَل يَعلَم بها ضَمِنَ الأقل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِن الأزش. وَإِنْ عَلِمْ غرِم الأزشش . 
وَدِيَةُ العَْدِ قِيمَتهُ فَنْ بَلَفَتْ هِيَ دِيَةَ الحرٌء وَقِيمَهُ الأمَةِ دِيَةَ الحرّة. نَقَص مِنْ كل عَشْرَة. 


وَفي العَضْب قِيمَتهُ هُ مَا كَانَتْ, 


قَصْلّ [ في جناي الرّقيقٍ والجناب يَةَ عليه ] 

(إن جنى عَبْدُ خطاً أْدَفَعَهُ سَيّدهُ) إلى الج عليه (بهًا) أي بسبب الجناية (أَنْ قَدَاه يأْرْشِبًا حَالاً) لقول 
على: ما جنى عبد في رقبته يخي مولاه: إن شاء فداه. وإن شاء دفعه. رواه ابن أب شَيْبَة في «مصنفه». 

(فإن وَهَبَهُ) المولى (أَوْ بَاعَهُ أو أَعْتَقَهُ أو دَبَرَهٌُ أو و اسْتَوْلَدَهَاء وَل يَعْلَم) المول (بينا) أي 
بالجناية (ضّ ضَيِنَ) امولى (الأقَلّ من قبمتِه ون الأزش) لأنّ الولى فت حقّ الجيّ عليه بتصرّفه في 
الجاني تصرّفاً مهنع عن دفعه إليه فيضمنه :واغا:ضمن الأعل لأ عق فيه ولا يضيل عتعارا للقداء نذا 
التصرّف, لأنّه لم يعلم بالجناية, ولا اختيار بدون العلم. 

(وَإِنْ) تصرّف المولى تصرّفاً من هذه التصرّفات بعدما (عَلِمَ) بالجناية (غرم الأشّ) لأنّ هذه 
التصرّفات تمنعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع والإعتاق. وامتناع تمليكه في التدبير 
والاستيلاد, فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية يكون اختياراً لفدائه. 

(وَدِيةُ اعد قِيمثّ) فلو قتل رجلٌ عبداً خطأً جب عليه قيمته (فَِنْ ن بلَقَتْ هِيَ) أي قيمة العبد (ديّة 
الحرًا بأن بلغت عشرة آلاف درهم () بلغت (قد قِيمَةُ الأمَةِ ديه المرّة) بأن بلغت خسة آلاف درهم (لقَصَ 
يكل )من لد 7 عَشّرّةً) من الدّراهم إظهاراً لدنو رتبته, ولقول أبن مسعود ولا ماله يتيده السبدادية 
الحرٌ وينقص منه عشرة دراهم . رواه القدُوري في «شرح مختصر الكَرْخِيَ». وبه قال النّحَعِيَ والشَعْيّ. 
رواه عبدالوّرّاق وابن أل اشن . وهذا كالمروي عن النَيّ 2ق لأنّ المقادير لا تغرف َالقيَاس»تواماً 
طريق معرفتها السماع من صاحب الوحيّ. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أوّلاً. وهو قول الثوريٌ. 
ورواية عن أحمد. 

(وَف القَضب) أي غَصْب أحدٍ عبداً أو أمة هلك في يده يجب عليه (قِيمَتهُ مَا كَانَتْ) أي ما بلغت 
بالإجماعء وكذا في الأطراف في ظاهر الرواية وهي الصحيحة, وفي رواية عن محمد بقدر الأطراف با تقّدّر 


وم كِتابُ الدّيات 


.-ِ 


وما قُدْرَ مِنْ ديّة الح قُدرَ مِنْ قممته. 


> مم 
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وَفي فَقَأْ عَيِيْ عَبْدِء دَفَعَهُ سَيدَهُ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ سَلِوا. أو أَمْسَكَهُ بلا أَخْذِ النفْصَانء إن جَىَ 


واو لقان 


مُدَبّراً. أو أَمْ وَلَدِ ضَمِنَ السّيّدُ الأكَلّ من قِيمتِه وَمِنَ الأزش. 


م - ه > 


قاذ هق أخرئ ٠‏ شَارَكَ وَل القَانَئَة وَيّ الأؤلى في قِيمَةِ ذُفِعَت إِلَيْهِ بِقَضَاءِء إِذْ لَيْسَ في 


عم 


جناياته إلا قِيمَةٌ قِيمَهٌ وَاحدة, وَاتَبَعَ السَّيّدَ أو وَل الأول إن دُقِعَتْ بلا قَضَاءِ. 
من ديّة الح فلا تراد يذه إذا فَطِعَت على خمسة آلاف إلا خمسة. لأنّ اليد من الآدمى نصفه. فَتُعْتبر بكلّه, 
ويقض :هذا المقذان لط رويتة. 

(وَمَا قُدّرٌ مِنْ ديّة الح قُدّرٌ مِنْ قيمته قِيمّتِه) ففي يد العبد نصف قيمته. فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو 
أكثر, يجب في يده خمسة آلاف إلا خمسة دراهم. (وَفي قَقَؤْ) رِجُل (عَبِيٍ عَبْدِء دَفَعَهُ سَيدْهُ) إن شاء إلى 
الفاق (وَأَحَدَ قِيمَمهُ سَلِياً أو أفْسكَة يلاخ النقْصَان) وهذا عند أبي حنيفة . وقالا: ا أمسك 
العبد وأخذ ما نقصه. وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته. وقال الشّافعيَ: يضمن سيِّدُهُ الفاقَ كلّ القيمة 
ما م م ب اا رت ا م 
يديه أو فقأ إحدى عينيه. وهو قول مالك وأحمد. 


ع ساس 


(إنْ جن مُدَيرا أو جنت (أَم وَلَدٍ ضَيِنَ السَيّدُ لق من قِمتد) أي قيمة كلّ منها (وَمِنَ 
الأزش) وقال الشافعي: المدبّر كالتنٌّ في الجناية, فتكون جنايته في رقبته, ويخيّر المولى بين أن يدفعه 
فيباع بالجناية, وبين أن يَفُدِيه. 

ولنا ما أخرجه ابن أبي شَيْبَ في «مصنّفه» عن مُعَاذْ بن جبّلٍ وعن أب عُبَيْدة بن الجراح أنه قال: 
جناية المديّر على مولاه . وأخرج نحوه عن الشَعْيّ والنَحَعِيَ وعمر بن عبدالعزيز والحسن. (فَإِنْ جَنى) 
المديّر أو أمَّ الولد جناية (أخْرَى, شَارَكَ وَإيَ) الجناية (القَانِيَة وَِيَ) الجناية (الأؤلى في قِيِمَةِ ذُفِعَت إِلَنِه) 
أي إلى ولي الأولى إن كان الدفع إليه (بِقَضَّاءِء إِذ لَيْسَ في جَايَاتِه) أي المديّر وإن كثرتء و في جنايات 
أم الولد (إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ) فيضاربون بالحصص فيهاء وت قبح لكل واد فى جالة الجناية عليه, لأنه 
يستحقّه في ذلك الوقت. لأنّ قيمة العبد بمنزلته. والعبد إذا جنى جنايات لا يجب أكثر من دفعه بها مرَةٌ 
واحدةٌ. فكذا قيمته. 

واب ولي الجناية الثانية (السَيّدَ أو وَليَ) الجناية (الأولى إن ذُفِعَتْ) الأولى بلا قَضَاءِ) وهذا 
عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء على المولى, لأنّه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة, ولا علم له بما 


كِتابُ الدّيات لوم 
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قات مَعَهُ فَجأةً. أو بحُمَى 1 يَضْمَنْ. وَإِنْ مَاتَ بِصَاعِقَةِ أو تمش 
في ص أودع عبداً فَقتَلَهُ. 


ب 26 هس 5 04 - وأ يه سياه أككرت موس 
فَإنْ أثلف مَالاً بلا إيداع ضَمِنَ. وَإِنْ أثلفَ بَعْدَه, لا. 
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فصّل فى القسَامَة 
00 ع أ أ 0 ا 00 أ 00 3 أ 
ميت له - و ضرب, أو خنقء أو خر خرُوج دم ع من اذنه از عند» 


يحدث بعدها حتى يكون متعدياً فصار كما إذا دفع بالقضاء. ولأنْه قعل عَيْنَ مايفعله القاضي. فكان القضاء 
ولد براك فى التي فيا اغنقم و أخة لدان لامر فد روا 

وَمَنْ غَصَبَ صَبِيَاً) لا يعبر عن نفسه احُرَاًء فَاتَ مَعَهُ) أي عنده (فَجْأَة أوْ) مات (بمُّتَى 1' 
يَضْمَنْ . وَإِنْ ١‏ مات ِصَاعِفة ة أَوْ تنش حَيّة: ضَمِنَ ضَين حا أي حافلة الفاصب (الدية) أي دية الصهئ. لأ 
هذا ضمان ل السّباع أو إلى مكان الصواعق تسبّبٌ في هلاكه, 
وتعدٌ عليه بتفويت يدٍ حافظةٍ وهو الوليء لأنّ الصواعق والحيّات والسباع لا تكون بكل مكانٍ. بخلاف 
ع ا لي ل ٠‏ حي لو نقله إلى مكانٍ تغلب فيه الحمّى 
والأمراض صَمَّن عاقلته الدّيّة, لكونه 3 تسبّب في هلاكه ٠٠كها‏ في صبي) أي كما يضمن عاقلة صبِيّ (أودع 
عي أى جدل حي ودبع عنده (قتلة أي عل اليد لعي لرقم. 

(فَإنْ أثلف) الصبىّ (مالاً بلا إيداع) أى لسن موةعاً عنده'(شتين) لأثة ماحد بأفمالد».وصكخة 
القصد لا معتبر بها في حقوق العبد (وَإِنْ أتْلّفَ) مالا غير عبد (يَعْدَمُ) أي بعد الإيداع (لا) أي لا يضمن 
الصبّ. وهذا الفرق قول أَبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والشّافعيٌ وهو قول مالك وأحمد: يضمن 
الصبيّ في الوجهين. 

فَصْلّ في القَسَامَةِ 

(مَيْث) هذا مبتدأ (به جُرْح). صفة أولى له (أو أثَرُ ضَرْبٍ, أؤْ) أثر (خَنْقِء أؤ) به (خُوُوجٌ دم مِنْ 
دنه أذ عَئْنِ) قيد الميت بذلك؛ لأ المخالي منه لا قسَامة فيه عندناء ولا دية, وهو قول أحمد في روا 
وحماد والثوريّ, لأنّ القَسَامة في الدّية لتعظيم الدّم» وصيانته عن ادر وذلك في القتل دون الموت حَنْف 
الأنف, والقتل يُعْرف بالأثر. في «مسند البرّار»: أنّ الأنصار قالوا: إن صاحبنا يتشحّط في دمه. 


م 
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وُجد في تل أذ أكرُه. أذ نضفة, مع د ل يلما وَادّعَى وَلِيُهُ القَنْلَ عَلَ أَهْلِهًا : 
حلت نون رجلا خذا مكلا ماي خكدء ماده هُمْ الوَلي : بالله ما قَتلنَاه وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاًء لا الوَلي. 
ثم قْضِيَ عَلى هلها بالدّية. 


(وُجِدَ في محلا صفةٌ ثانيةٌ لميت (أْ) وُجِدَ (أكْثَرُه. أوْ) وُجِدَ (نظلة مع ز انها وقوله: (لا يُعْلَمُ 
قَاتلهُ) صفةٌ ثالتةٌ لميت. أمّا لو وُحِدَ نصفه مشقوقاً بالطول, أو وجِدَّ أقل من النصف ومعه الرأسء أو يده. 
أو رأسه لا شيء عليهم, لأنّ هذا الحكم عرفناه بالنص, وقد ورد في البدن كله إلا إن الأكثر له حكم 
الكل بخلاف الأقل. ولأنا لو اعتبرنا الأقل لاجتمع ديات وقَسَامات في شخص واحدٍ أن وُجِدَ أطرافه في 
قرىٌ متفرقة وذلك غير مشروع فينتني ما يؤدي إليه (وَادعَى وَلِيُهُالقيْلَ) العمد أو الخطأ (عَلَ أَهْلها) 
كلّهم أو بعضهم مبياً أو مياه لأنَ وجوب القسّامة على أهل الحلّة دليلٌ على أن القاتل منهم ٠‏ فتعيين 
المدّعي واحداً منهم لا يُنافي ذلك بخلاف تعيينه واحداً من غيرهم, لأنّه بيان أن القاتل ليس منهم. وهم 
نا يَغْرمُونَ إذا كان القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديرً. حيث لم يأخذوا على يد الظام, ولأنّ أهل الحلّة 
لايَفْرمون بمجرّد ظهور القتيل بين أظهرهم بل بدعوى الولي؛ فإذا ادّعى القتل على غيرهم امتنعت دعواه 
عليهم. فسقط عنهم لفقد شرطه. 

ولت عتسون) هتر :لبي (دغلة خا مكلا لأنّ المرأة والعبد والصبيّ والجنون أتباع لأهل التُصيرة, 
والببين على أهلها (مِنْجُم) أي من أهل الحلّة (يَخْتَارُهُمَ الوَلُ) لأنّ البين حقّه. والظاهر أنه يختار من ّمه 
بالقتل. أو يختار صالحيهم, لأنهُم يحقرزون عن المين الكاذبة (باللّه) متعلّق بحل (ما قَتَلنَاهُ ولا عَلِمْنا لَه 
قَاتِلاً) هذا حكاية قول الجميع. لأنّ الواحد منهم إذا حَلّف يقول: ما قتلت وما علمت له قائلاً. لا: ما 
قتلنا. لجواز أَنّه قَتَلَدُ وحده. فإذا حلف ما قتلناه كان صادقاً في هينه لأنّه م يقتله مع غيره. 

(لا الول أي لا يحلف الولي. ولو مع وجود الورثة عندنا (تَم قضِيَ عَل أَهْلِهَا) أي أهل المحلة 
(بالدّيّة) وهذا قول عمر والشَّعبيّ والنَمّعي والنّوْرِيّ. 

ولالرساك والساض واد : يبدأ بالمدّعِين في الأيمان, فإن حلفوا استحقّواء وإن نكلوا حَلّف المدّعَى 
عليهم خمسين ييئاً. فإن حلفوا برئواء وهو مذهب يحيى بن سعيد وربيعة وأبي الأّناد واللّيث بن سعد 
لقوله عليه الصلاة والسلام لأولياء عبدالله بن سهل ابتداءً: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟», 
وقوله فيا دفاء التييق: «أَفََبْرِنُكُم هود بخمسين هينأ»؟ وهذا تنصيصٌ على أن الهين على الولي, وأنّه 

يستحقّ القصاص به في دعوى العمد على قول مالك وقدي الشّافعيَ . وقال في الجديد: فإذا حلف قُضِيَ له 
دي في ماله. وإذا انعدم اللَّوَتُ أو أبى الول أن يحلف, فالحكم فيه ما هو الحكم في سائر الدّعاوى. 
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وَإن اذّعَى عَل وَاحِدٍ مِنْ غَيْرهمْ سَقَطَتْ القَسَامَة لقَسَامَهٌ عَنْيُمْ عَنيُمْء فإن ل يَكُنْ فيا خْسُون كَجَّرَ 
الحلف عَلَبِهِمْ إلى أَنْ يَتم”. 


2 


وَمَنْ نَكَلَ حب حُبسَ حتّ يَخْلفَ . لا إِنْ خَرَجَ الدَّم م من فيه فيه أو دَبرِه أو ذَكَرِهِ. 
وف تيل عل ذال شر فيا رَجُلُ ضَمِن عاقلته قَِنهُ دِيَتَهُ 


ولنا: ما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: «أنّ النََ يَبْبكة قال: الهين على المدّعى عليه». 
وماارواه أبن أي شَثِئِة من قضاء عمر قي التغيل الذي وجدنين واوعة وأزعب. وسياق عن قريب إن شأء 
الله تعالى. 

(وَإن اذعَى) الوليّ القتل (عَل وَاجِدٍ غَيْهم) أي غير أهل الْمَلََّ (سَقَطَتْ القّسَا مَهُ عَنْنُم) أي عن 
أهل المحلّة (فإن ل يَكُنْ فِيهًا) أي في الحلّة (حمْسُو أ ن) من أهل القسَامة (كَيّرَ الحَِفَ عَلَميِم إلى أنْ يَت) لِمَا 
روى ابن أبي شَيْيَة في «مصنفه» : أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حّى وافواء يعني على من جاء إليه 
من أهل وَادعة. وروى أيضاً عن شرح قال: جاءت قَسَامَةٌ فلم يُوَافُوا خمسين, فردٌ عليهم القَسَامة حقٍّ 
اوقا 

وروى عبدالوّرٌاق في «مصنفه» عن سفيان التؤرئ: »عن إبراهيم قال :]ذالم تبلغ القشامة كزووا بح 
يحلفوا خمسين يميناً. وروى أيضاً فيه عن عمر: أنه استحلف امرأةٌ خمسين هيناً على مولى ها أصِيب» ثم 
جحل علينا: الذيدد وان غرة المننسين واحك ينض الكتدرت: فعب إقانها ما امكنق: .وله يطلب فيا 
الوقوف على الفائدة. ولأنّ فيه استعظام أمر الدّم فيكمل, وتكرار البهين من واحدٍ على سبيل الوجوب ممكن 
شرعاً كما في اللُعان. 

(وَمَنْ نَكَلَ) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الول (حُبسَ حيّ يَحْلِفَ) لأنّ الهين فيه مستحقٌ 
لذاته تعظياً لأمر الدّم هذا يجمع بينه وبين الدّية. بخلاف النكول في الأموال. لأنّ البمين فيها بدلٌ عن 
أصل حقّه, ولهذا تسقط بدفع المال المدّعى, وفها نحن فيه لا يسقط بدفع الدِّية. ويوجب الدّية أبو يوسف 
بالنكول اعتباراً بالنكول عن الهين في دعوى المال. 

(لاِنْ خَرَجَ الدّمُ) أي لا قسَامة ولا ديّة في ميت وُجِدَ في حلّة وقد خرج الدم (مِنْ فِيه) أي فه (أَوْ 
د مشا بع رجو سس ب را ل (وفي 
قيل) وُجِدَ (عَل دَأبَّةِ يَسُوقُهَا رَجُلْ ضَمِنَ عَاقَِتُهُ) أي السائق دون أهل محلته (دِيَتَهُ) أي القتيلء لأنّ 
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: ذ تبت أنها لَهُ بالحجة . وَنَدِي وَ 


دالب وَالقَائْدُ كالسَّائِقٍ . وَعَلَ دَابِّ بينَ قَوْيتَينِء عَلَى أهل أ 
تَرِي عَاقِلَتَهُ | 0 2 إن 
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وَالقَسَامَُ عَل أهْل الخطّة دون السّكان وَالمُشْتَرِينَ. 


(وَالئَاكبُ وَالقَائِدُ كالسَائْق) في وجوب ضأان عاقلته الدّية. لا أهل المحلّة. فإن اجتمعوا فعلى 
عاقلتهم: لأنَ القتيل في أيديهم. فصار كبا لو رُجِدَ في دارهم. إل أن في الذّابة لا يُشترَط أن يكونوا مالكين 
لهاء وفي الدار يشترط ذلك. ولو لم يكن مع الدّابة أحدٌّ. فالدٌية والقسَامة على أهل اللحلّة التي وُجِدَ فيها 
القتيل على الدّابة» لأنّ وجوده على الدّابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدّابة. 

(وَ) في قتيلٍ وُجِدَ (عَل دَابَِّ) أو غيرها (بَْنَ قَيكَينِ) أو قبيلتين تجب القسَامة والدّية (عَلَى أل 
أفْرهم) لما روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن وَاهُويَه والبار في «مسانيدهم». والبتي في «سننه». عن 
يا الُدرِيّ: أن قتيلاًوُجِدَ بين حَيّيْن فأمر النهن يلك أن يقاس إلى أهما أقرب. فَوْجِدَ أقرب إلى 
أحد لحتين بشير. قال المذْرِي: كأني أنظر إلى شبر رسول لله مل , فألق ديته عليهم. 

وروى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن وكيع. عن إسرائيل, عن أبي إسحاق. عن الحارث بن 
الأزمع قال: وُجِدَ قتيلٌ بالمن بين وَادِعَة وأزحّبء, فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه. فكتب إليه عمر: 
أذ فشن نايت الكت وان احا أقرب فخذهم به. قال: فقاسوه فوجدوه أقرب إلى وادعة, فأخذنا 
وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: يا أميرالمؤمنين, أَتَحَلّفنا عونا ؟! قال: نعم. فأخلّف خمسين رجلاً: بالله ما قتلتة 
ولا علمثٌ قاتلاً له. 

(وَفي) قتيل وُحِدَ في (دَارٍ رِجُلٍ عَلَيْهِ الَسَامَ مَهُ) فتكَدر الأيمان عليه لأنّ الدّار في يده وحفظها إليه 
0 أي يُعْطي الدّية (عَاقِلَتُهُ) 3 نصارته منهم وقوّته بهم. 

كيت تبت أنها) أي الدار (لَّهُ) أي للرجل (بالحجّة) أي بشهادة الشهود, لذن اليد دليل ظاهر. 

ا للدفع لا للاستحقاق. ونحن محتاجون هنا للاستحقاق, فلابدٌ من إقامة البيّنة على الملك إذا 
كذّب العواقل أنها ملك ذي اليد. وقالوا: إنها وديعة عنده. (وَتَّدِي) عاقلة (وَرَثَنه) لورثته (إنْ وُجدَ) 
قتيل (في دَارٍ نَفْسِهِ) عند أبي حنيفة, وعند أبي يوسف ومحمد ورُقَر ومالك والشّافعيّ: لا شيء فيه. 

(وَالقسَامَة) والدّية (عَلَ أهْلٍ الخِطَةِ) ولو بق واحدٌ منهم. وهم الذين خط لهم الإمام. وقسم 
الأراضي يط حين فتحها. (دٌُرْن السّكَانِ) أي وليست القّسَامة على السكان (وَالُشْثَرِينَ) وهذا عند أبي 
حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف: الكل مشتركون. وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وابن أبي ليل لأنّ 
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فَإِنْ باع كُل مِنْيُه ِنُْم َع المشْتَرِينَ» وَفي دَارٍ مُشْترِكَةٍ عَلى عَدَهٍ الؤوس . وَف القُكِ فَالقَسَامَةُ عَلىَ 
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وف سُوقٍ تَدْلوكِ عَلى المالك, وَفي مَسْجِدٍ تَحلَةٍ عَلى أهْلِهَا وَفي غَيْرِ لوك وَالشَارِعء والجشرء 
َم أ 1 >6 ٠.‏ سل ت.ه ل 3 0-1 ود ع 
وَالدَيّهُ عل بَيْتِ امال وَفي بَدِيّة لا عِبَارَةَ عْها ٠‏ أو مَاءِ ير به هَدَرٌ. وَمُسْتَحْلَفٌ قَالَ: 


َتَلَّهُ زَيُدٌء < حَلَفَ بالله .ما كته وا عرَفْتُ لَه قاتلا ير ويد 


ال بتكي قضى على أهل خَيْيَر. وقد كانوا سكّاناً فيها. (فَنْ بَاعَ كل مِنُْم) أي كلّ واحدٍ من أهل 
الخطة, وفي بعض النسخ: فإن باع كلّهم (فَعَلَ المُشْتَرِينَ) القَسَامَة والدّية» لأَنَّ الولاية انتقلت إليهم عند 
بي حنيفة ومحمد لزوال من يتقدّمهم. وحصلت هم عند أبي يوسف لزوال من يزاحمهم. (َ) إن وُجِدَ قتيلٌ 
(في دار مُشْكْركَة) على التفاوت بأن كان نصفها لرجل, وعُشْرها لرجل, وباقيها لآخرء فالقّسَامة (عَلَ 
عَدَدِ د الؤوس) لأنّ صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير. فكانوا سواء في | لحفظ والتقصير. 
(َ)إن وُجِدَ قتيل (ي القلكِقَلقسَامَ مَهُ عَلَ مَنْ فِيه) أي في القُلْكِ سواء كان ماشياً أو راكباً أو مَلَاحاً. 
(9َ) إن وُجِدَ (في سوق تأولي) فالقسامة (عَل المَالِكِ) عند أبي حنيفة وحمد. وعند أبي يوسف: على 
السكان. (وَ) إن وُجِدَ دق مشجَدٍ مَسْجِدٍ حلا فالقَسَامة (عَلَ أَهْلِهًا) لأنّ تدبيره إليهم. والقتيل فيه كالقتيل فيها. 
(وَ)إِنْ وُجِدَ (في) سوق (غَيْرٍ ُو و) في (الشّارع) العام (و) في (الجشْرٍ). العام (و) في (السَّجْنِء 
وَ) في (الجامع . لا قَسَامَ مَهَ) على أحدٍ (وَالدَيَةُ بيت َيْتِ ألمَال) لأنّه لجباعة المسلمين. وقال أبو يوسف: 
القسامة في السجن على أهله. وهو قول مالك والشافعي وأعدل كنج سكانةوولاية مدسي: لشي 
والظاهر أنّ القتل حصل منهم. ولأبي حنيفة ومحمد: أن أهل السجن مقهورون, فلا يتناصرون. ولا يتعلّق 
يونا عيب لأجل اللمارة: 
() إن وُجدَ (في يريا أي غير مملوكةٍ, إذ لو كانت مملوكة تكون القسامة على مالكها للا عار 
بقُرًْا) أمَا لو كان بقريها عِمارةٌ تكون القسامة على أهلها. وحدٌ الوب سماع الصوت. (أَوْ مَاءِ) أي أو 
جد في ماءٍ د بِ) أي بالقتيل, بأن وُجِدَ في نهر عظيم يجري فيه الماء (هَدَرٌ) أي لا شيء فيه. لأنّه يس 
في يد أحدٍ ولا في ملكه. بخلاف النهر الصغير, فإن ضبان القتيل على أصحابه لقيام يدهم عليه. 
(وَمُسْتَحْلَفُ) بفتح الام مبتدأ. أي من يُطْلَب منه الحلف (قَالَ: قَتَلَهُ زَيْدٌ)ْ صفته. والخبر (حَلْفَ 
بالله. مَا قَتَلْتّهُ وَلَا عَرَفْتُ لَهُ قاتلا غَيْرَ رَيْدِ) لأنّه َا أَقرّ بالقل على زيدٍء صار زيدٌ مستثنى عن البين, 
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وبطلت جا بغ أذل التخل يل عبرم أذ واد مجم في وجل في بت وجد 
أْحَدَهُمَا قتيلاً ضّ ضَمِنّ الآحرٌُ دِيَتهُ . وف قتيل قَرْيَةِ امْرَأةٍ كَرّرَ الحَلِف عَلََاء ود ى عاقلتها. 


ٍ- و م 
0 سا في المعاقِلٍ 
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فبق حكم من سِوَاه فيحلف عليه, وهذا قول محمد. وقال أبي يوسف: يحلف ما قتلت فقط, لأنّه عرف 
القاتل واعترف به. ولمحمدٍ: أنّه يحتمل أنّ له قاتلاً آخر معه. أو يكون في إقراره كاذباً (وَبَطَلْت شَبَادَةٌ 
بَعْضٍ أَهْلٍ المَحَلَةِ بقل غَيْرهِمْ) متعلّق بشهادة. وصورة المسألة: وُجِدَ قتي في حلّة, وادّعى الول قتله 
على غيرهم. فشسهد اثنان من أهل الحلّة. لم تُقبل شهادتهها عند أبي حنيفة, وتُقبل عندهما. 

(أَوْ وَاحِدِ) بالجر عطفٌ على غيرهم. أي وبطل شهادة بعض أهل الحلّة بقتل واحدٍ (مِنْهُمْ) إذا 
ادّعى الولي عليه بعينه, لأنّ المخصومة يه وم لم 
رَجُلَينِ في بَيْتِ) وليس معهما ثالث (وُجِدَ حَدُهمَا تيلا ضَمِنَ الآخَرُ دِيَتَهُ) وهذا عند أبي يوسف. وقال 
حمد: لا يضمن, لأنّه يحتمل أن ال أن يكون الآخر قتله. فلا يضمنه بالشّكُ. 
ولأبي يوسف أن الظاهر أنّ الإنسان لا يقتل نفسه, فكان ذلك الاحّال ساقطأًء كا لو وُجَدَ قتيلٌ في حَحَلٍَ 
فإ احتال قتل نفسه ساقطٌ هناك فكذا هنا (وَفي قَتِيلٍ قَرْيَةِ امْرّأٍ) أي وإن وجد قتيل في قرية امرأة (كَدرَ 
الحَلِفَ عَلَها) أي على المرأة, لما روينا من تكرير عمر القّسَامة على المرأة. 

(وَنَدِي) أي تُعْطِى الدّية (عَاقِلَتبَا) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: القّسَامة على 
العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمّل في هذه المسألة, لأنا أنزلناها قاتلة, 
والقاتلة تشارك العاقلة. وهو اختيار الطّحاويّ؛ وهو الأصمّ. 


قَضْلّ في الات 
وهي جمع مَعْقّلة يضم القاف. وسميت الدّية عقلاً ومَعْقّلة. لأنّها تمنع الدم من السفك, ومنه العقل. 
أنه بنع صاحبه عن غير طريق العدل. (العَاقِلةُ: أَهْلَ الدّيوَانِ لِمَنْ هُوَ مِنْيُم) لأنٌ عمر فرض العقل على 
أهل الدّيوان يمَحْضّر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر, فكان ذلك إجماعاً منهم (تُوْخَذْ) الدّية (مِنْ عَطَايَاهُمْ) 
الشّاملة لأرزاقهم (مَقَ خَرّجَتْ) العطاياء سواء خرجت في ثلاث سنين أو أكثر أو أقل. وهذا إذا كانت 
العطايا الخارجة بعد القضاء بالدِّية للسنين المستقبلة, حجٌ لو خرجت بعد القضاء عن السنين الماضية لا 
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َإِنْ ل يَسْعَ لحن ضم إِلَيْه أُفْرَبٌ الأخيّاء نَسَباً: الأ 
وَالقَاتِلَ كَأْحَدِهِمْ 


بول متها ولو خريدت بده عن لاك نحن مسعقيلة اشن وانجدو برق جد منها كل اليذه ذال تقائدة 
في التأخير. روى ابن أبي شَييَة في «مصنفه» عن جابر قال: أول من فرض الفرائضء ودوّن الدواوين, 
وعدّف العرفاء: عمر بن الخطاب. 

وفي «الهداية»: وأهل الديوان: أهل الرايات, وهم الجيش الذين كُتبت أساميهم في الدّيوان. والعطاء: 
ما يُفْرض للمقاتلة. والرزق: ما يُفْرض لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. 

وتوضيح كلام عمر: أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله يد بل على 
وفَّاق ما قضاه. فإنهم علموا أنه نما قضى على العشيرة باعتبار النُصرة, وقد كانت قوة المرء ونصيرته 
يومئذٍ بعشيرته. ثم للا دوّن عمر الدواوين صارت القوّة والنصرة بالديوان. فلذا قَضّوا يالدية على أهل 
الديوان: لأنّ المعنى متى عُقِل في حكم الشرع, يتعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع . 

(وَحَيّهُ) أي والعاقلة حيّ القاتل أي قبيلته (لِمَنْ) أي للقاتل الذي (لَيْسَ مِنْكُمْ) أي من أهل الدّيوان, 
لأنّ نصرته بريه وهي المعتيرة في التّعاقل. فصار حاله كحال مَنْ كان على عهده عليه الصلاة والسلام؛ 
(يْخَذُ ين كلَ) أي من كل واحد منهم ما عدا فقراءهم (في ثلاث )لما روينا عن عمر لان رَاهمٌ 
أ أَرْيَعَةًَ) ذ 2 فلا يُرّاد الواحد في كل سنة على درهم وثلث. وقال مالك وأحمد في رواية: لا تقدير في أخذها 
بل يحملون ما يطيقون. لأنّ التقدير لا يثبت إِلَّا بالتوقيف منه. ولا نصّ فيه, فيفوّض إلى رأي الحاكم 
كتقادير النفقات. 

ثم ابتداعٌ الثلاث سنين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك والشافعيّ لسارت القعل, لأنّه 
سبب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي الِثل, والتحوّل إلى القيمة بالقضاء. فَُعْكٌَِ ابتداؤها من وقته. 

(وَإنْ ل يَسْمَ الحَيّ) لأخذ الدّية منهم في ثلاث سنين :كل سنة درهم أو درهم وثلث لاض اليه لَيْه 
أَقْرَبُ الأَحْيّاءِ نَسَباً) تحقيقاً للتخفيف وتفادياً عن الإجحاف (الأَقْرَبُ فَالأَقْرب) على ترتيب التضبات: 
يقدّم الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم (وَالبَاقي) من الذي التي لم يسع الحيّ لها مع ضمّ كيت الأحناد 
با إلبيم (عل الجانى) لأنّ أصل الوجوب عليه. وما تحوّل عنه إلى العاقلة للتخفيف (وَالقَاتلُ) يدخل 
مع العاقلة فيكون فيا يؤدّي (كَأْحَدِهِه) لأنّه الجاني, فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره. وقال مالك في 
غير المشهور - والشافعي وأحمد: لا يجب على القاتل من الدّية. 


َلِلْمُعْتَقِ حَيٌّ سَيِّدِِ. وَلَوْلَ الموالَاة مَوْلَاهُ وَحَيّهُ. وَالمعْتَيرٌ في العَجَم أهل النطرَةٍء سَوَاءْ كانت 
وه 1ه هه > 
بالجزفة أؤ غيرها 
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وَمَنْ لا عاقِلة لَهُ يُعْطى مِنْ بَيْتِ المال: إن كانَ, وَإِلا فَعَلى الجانى . وَتَتَحَمَّل العاقلة ما يحب 
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نس القثل, لا مَا يجِبٌ يصلح وَإِقرَارٍ م تصدقه العاقلة, أو عَمْدٍ سَعط قوده يشيهة, أ قثله ابه 
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عَمْداء وَلا جنايه عَبْدء اوْ عَمْدِء أوْ مَادونَ أزش مُوضِحَةَ بل الجاني. 


(و) العاقلة (لِْمُغْمَّقِ حَيّ سَيّدِ) لأنّ نصرته بهم (3َ) العاقلة (لِمَوْلَى المُوَالَا) وهو مولى الحيلف 
(مَوْلَاهُ وَحَيّهُ) أي حي مولاه, لأنّه ولاءٌ يتناصر به. فأشبه ولاء العتاقة. وفيه خلاف الشافعي وأحمد 
وقد مرّ في الولاء. 

(وَالْعْتَرُ في العم أَهل التْصْيرَةِ) منهم (سَوَاءُ كَانَتْ ِالرْقَةِ أو غَيْرِهَا) أفتى أبو اللَيث. وأبو جعفر 
مواق توظهيز الذين التاعيتاني: أنه لا عاقلة الفعم الأتيه :طيهوا أنمايم ولا يعامزون فيا ينيم: 
وأكثر المشايخ قالوا: لِلْعَجَم عاقلة, لأنّ لهم عادة في التناصر. وبه كان يُفِْي محمد بن سَلّمة وشمس الأئمة 
الخلواني. 

(وَمَنْ لا عَاقِلّ لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطأ أو نحوه كالغريب (يُعْطّى) عنه (مِنْ بَيْتِ المَالٍ إِنْ 
كَانَّ) للمسلمين بيت مال (وَإِلّا) أي وإن لم يكن للمسلمين بيت مال (قَعَلَ الجاني) كحدّ السّرقة والقذف 
والقصاص (وَتَتَحَمَلُ العَاقِلَهُ مَا) أي المال الذي (يحِبُ بنَفْس القَيْلِ) وهو دية شِبْه العمد والخطأ (لا مَا 
عن كلم ألا مسف العافلة امال الذى عب بسي ,صلخ عن هل عمل 

(و) الذي يجب بسبب (إقْرَارِ) من الجاني (1) تُصَدَفهُ العاقة) عليه, لأنّ الإقرار والصلح لا يلزمان 
العاقلة لقصور ولايته عنهم إلا أن يصدّقوه في الإقرار, لأنَّ تصديقهم إقرارٌ منهم, والامتناع كان لحقّهم 
وقد زال. 

(أَ5) الذي يجي بسبب (عَمْدٍ سَقَط قَوَدْهُشمْيَةِ) وكذا إذا عفا بعض الأولياء (أَوُ) الذي يجب بسبب 
(قَنْلهِ ابنَهُ عدا وك تتحمل العاقلة (جِنَاية عَبْدِ, أَوْ عَمْدِء أَوْ مَا دُونَ أزش مُوضِحَة, بَلْ) يتحملها 
(الجاني). أخرج البييق عن الشعّ. عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعقراف لا يعقله العاقلة. 
وروى ابن أب شَيَْة في «مصنفه» عن النَّحْعيَ أنّه قال: لا تعقل العاقلة ما دون المُوضِحّة. ولا تعقل العمد 
ولا الصلح ولا الاعتراف. 
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ٍ نََ 
َكَوُْ لمرو ب متلا سا أذ عُضواً. وَهُوَ المجئ, أو مُوجباً ما يعم الرّضا. وَالقَاعِلُ متيعاً ما 
أكْرِه عََيِِ َه َبْلَّهُ : لحقه, أو آخَرَء 


كتابٌ الإكرَادِ 

(هُوَ) لغد: مصدر أَكْرَهَهُ إذا مله على أمرٍ يكرهه طبعاً. 

وشرعاً: (فِغْلُ) من تهديدٍ وتخويفٍ بغربٍ ونحوه (يُوقِعُهُ) المرء (بقَْرو) على إيجاد ما يكرهه طبعاً 
أو شرعاً (فَيقُوتُ) به (رضَاه أ يَفْسْدُ به احْتيَارٌه؛ مع بعَاء أَهْلِيته) للتكليف وعدم سقوط الخنطاب 
عنه, لأنّ المكره مُبِتَلٌ ؛ والابتلاء يحقّق المخطاب, ألا ترى أنه متردّد بين فرض وحظرٍ ورخصةء وبين إثم 
عارك الالططاي 

و ا امو ا ل او و ا 
وقال أبو حنيفة: إن الإكراه لا يكون إلا من السلطان. قالوا: هو اختلاف عصرٍ وزمانٍء لا اختلاف حُجٍَّ 
وبرهان, لأن ب ا سس كن لس افوا لو ا ا 
ذلك. 

(وَ) منها (خَوْفُ القَاعِل) وهو المكرّه بفتح الراء (إيقاعَه) أي إيقاع الحامل ما أَكْرَه به. بأن 5 
على ظنّه أن يُوقِعَه به عليه في الحال ٠‏ (3) منها (كَوْنُ المكْرَو يه مُتْلفَانفْسً) سواء كان قتلاً أو ضربا (أوْ) 
مُنلِفاً (عُضْواً) قطعاً كان أو غيره (وَهُوَ) أي متلف النفس أو العضو الإكراه (المُلْجىٌ ٠‏ أو مُوجباً) عطفٌ 
على متلفاً أي : أو كون المُكْرَه به حصّلاً (لِمَا يُعْدِ دِمْ الرّضا) وفي شرح «الوقاية» : إن هذا يختلف باختالاف 
الناس, فإن الأأراذل ربا لايغتكُون بالضرب أو الحبس: فالضرب اللَّينَ لايكون إكراهاً في حمّهم بل الضرب 
المبرّح» وكذا الحبس إلا أن يكون تسا تؤيرا يش مله . والأشراف يغتمّون بكلام فيه خشونة, فثل 
هذا يكون إكراهاً لهم . 

(و) منها كون (القَعِلُ معنا أْرةعَلد) من الفمل (قبة) أي قبل الاكرا يه أي لحق الفاعل. 
كإكراهه على بيع ماله أو إتلافه. أو إعتاق عبده. (أَوْ) لحقّ شخص (آخَرّ) كإكراهه على إتلاف مال غيره 


ك4 كِتابٌ الإِكْرّاه 


أو الشّرْع لو أكرة بامْجئ أذ غَيْرِ عل بَِعِ وتو أذ إفر ارِء إن شَاءَ فَسَحَ أَوْ أَمُصَى . وَيْلِكُهُ 


المشْتَرِي إن ف بض فيصم إغَْاقُهُ, وَلرمَهُ قِيمثّةُ. 


ّ - 


فَإن 
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بض نَهُ أ سَلّمُ طعا تَقَدَ وَحَلَ بلجي شْرْ ب الْحَمْرِ وَأكُل اميه حَق إِنْ صَبْرَ أَثم. 


(أُ) لحقّ (الشّرع) كإكراهه على شرب الخمر أو الرّنا. 

(قَلَوَ أَكْرِه بالُلجئ أو َي عل بَنِع) لماله (وَححْوِو) من الشرا اء ماله والإجارة لداره (أُ) على 
(ِفْرَاِ) مثل أن يقرّ لرجلٍ بألفٍ ففعل ما أَكْرِه عليه 000 ء فَسَحّ أؤ) شاء (أضّى) أما البيع 
ونحوه. فلفوات شرط صحته وهو الرضا. وأمًا الإقرادء فلأنه خب يحتمل الصدق والكذب, ودليل أنه 
كذبٌ موجودٌ هناء وهو الإكراه. والأصل عندنا أن تصرٌّفات المُكْرَة كلّها منعقدة قولاً. إلا أن ما يحتمل 
الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه, وما لا يحتمله كالطلاق والتّكاح والإعتاق والتدبير والاستيلاد 
والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه. 

(وَ) إذا كان البيع والتسليم كُرهاً (يكُهُ) أي المبيع (المُشْئَرِي إن قَبَضّ) المشتري المبيع. لأنّ بيع 
المكره فاسد, وذلك لأنّ ما هو ركن | لعقد لم ينعدم بالإكراه. وهو الإيجاب والقبول في مله وإِئما انعدم ما 
هو شرط | لجواز, وهو الرضا لقوله تعالى: إلا أنْ تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ © [سورة النساء. الآية 
وتأثير انعدام شرط الجواز في إفساد العقد كا في الّباء فإنّ المساواة في الأموال الوَبّوية شرط جواز 
العقد. فإذا انعدمت كان العقد فاسداً. وعندنا في البيع الفاسد يلك المشتري المبيع بالقبض. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا يملك. (قَيَصِعٌ) للمشتري بعد قبضه (إِعْتَاقُُ) وتدبيره واستيلاد الأمة (وَلَزِمَُ) أي 
المشقري (قِيمَتّهُ) كا في سائر البيوع الفاسدة. 

(فَإن قَبَضن) الحكْرَءٌ على بع لت طوحا (أ وْسَلّم) المبيع للمشتري (طُوْعاً) بأنْ أَكْرة على الببع لا 
على العسلي تقد البيع في المسألدين. ؛ لأنّ قبض القن طوعاً دليلٌ الإجازة. كما في البيع الموقوف إذا قبض 
المالك الفن وكذا تسليم المبيع من غير كره دليل الإجازة. 

ازع كاي ادق ا أو الو ساى أل - أو ضَرْبٍ يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه 
(شرْبُ الحَئْر وَأَكْلَ المَئِمَة) ونحوه. أي نحو أكل الميتة ٠‏ وهو أكل لحم الخنزير وأكل الدّمء لأنّ الله تعالى 
استثنى ا م مَااضْطُررْت ليده [سورة الأنعام, الآية 115] وفي الإكراه المُْجِى 
ضرورة, فصارت هذه الأشياء الحدّمة كباقي الأطعمة المباحة. (حَت إِنْ) لم يفعل و (صَيْرَ) على القتل أو 
قطع العضو(أ /). لأنّ حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة, قال الله تعالى: لوََدْ فَصّلَ لَكُمْ ما حَدَمْ عَلَيِكُمْ 
إلا ما أَضْطَرِنْإليْهِ4 [سورة الأنعام.الآية ]١14‏ والمستثنى من الحرام حلال. ومن امتنع عن الطعام الحلال 
حبّى هلك يكون آمَاًء وأمَا لو فعل ما ذكر من غير ملجئ: بأن يكون بضدربٍ أو حبس أو قيدٍ. فلم يلّ. 


كِتابٌ الإكرّاه /ا4 


وَرُخّصٌ به إِظَهَارُ الكثْرٍ مُطمئئَاً بالإهان قَلْبهُ. َبِالصّبْرٍ أَجْر. وَإِنْلَافُ مَالِ مُسْلِِء و 


م # د ني عوكم 3 م قد 

الحامل, لا قثْله, 5 هو فقط . 
ةك دي 44 سوكيهة م 
صب كاه واه 


ا به) أي بالملجئ (إظْهَارُ الكفر مُطمئتًاً بالإيهانٍ قَلْبهُ) أي قلب المظهر, لقوله تعالى: لمَنْ 
كَفَرَ باللم ين بَْدٍ إهانه إلا من أكْره وَكَلَُْ مُطْمَيْةٌ بالإيمان » [سورة النحلء الآية .]٠١7‏ وَلِمَا روى الحاكم 
في «المستدرك» في تفسير سورة النحل عن أبي عُبئْدة بن محمد بن عبار بن ياسر ‏ وقال: صحيحٌ على 
5 شرط الشيخين أن المشركين أخذوا عّار بن ياسر فلم يتركوه حقّ ب سَب اللي ملكو قال له: «مآ 
وراءك»؟ قال: شي يا رسول الله ما ُركْتٌ حت نِلْثُ منك, وذكرت الهتهم بخير. قال: «فكيف تجد 
قلبك»؟ قال: : مطمئناً بالايمان. قال: «فإن عَادُوا فَعْدُ». ورواه أبو لثم في «الحلية». وعبدالدّرّاق ف 
«مصنّفه», وفيه نزل قوله تعالى: «إلَا مَنْ أَكْره وَقَلْبهُ مُطْمَيْنُ بالإيمان... ... الآية. 

(وبالصَبرٍ أجر) أي وإن لم يور الكفر وصبر على ما أَكْرء ه من قتلٍ أو قطع أَثِيت» لأنّالحرمة ل 
كانت باقية, كان باذلاً لإعزاز الدين تمسّكاً بالعزيمة. فكان شهيداً. لما في «صحيح البخاري» من صَيْر 
ختي عل القتلء وقول عي عزموا عل اقتله: 

وَلَسْتُ أبَالي جِينَ أفتل مدلا عَلَ أي شِقٌّ كَانَ لله مَصْرّعي 
وَذَلِكَ في دَاتٍ الإلَه وإِنْ يَمَأ يَُارِك عَلَ أؤصّال شِلو بمرّع 

(3َ) رُخْصَ بالملجئ (إِثْلَافُ مَال لمشيل أن هال الغين يشتباح للفدرورة, كا في حال المَخْمّصة, 
وقل تدك الشيرورة هنا ولى عنين عق قعل كان بيدا لأثه يذل نشنه لأغوان الديق لأذ المسرية 
باقية. فالامتناع عزيمة. 

(وَضَمِنَ الْحَامِلَ) لصاحب المال, لأنّ المُكرّه آلة للحامل فيا يصلح آلة. وهو الإتلاف. فكان الحامل 
هو المُتلِف لهذا المال. (لا قَثْلّهُ) أي لا يُرَخّص قتل المسلم بالإكراه الملجئ عليه قتله. لأنّ قتل المسلم لا 
يُباح للضرورة, فكذا للإكراه. ولأنّ دليل الّخصة خوف التلف. والمكره والمكرّه عليه في ذلك سواء. 


فسقط الكره للتعارض. 
(وَيْقَادْ هُوَ) أي الحامل إن كان القتل عمداً (فَقَط) أي ولا يُقاد الفاعل فق وله وعد وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمد. وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: يُقادان, لأنّ الفاعل قاتل حقيقةٌ وا حامل متسيّبٌ, والمتسيّب 


عندهم في القََد كالمباشرء كما في شهود القصاص إذا رجعوأ . وقال رُقَرٍ يُقاد الفاعل فقط . وقال أبو يوسف: 
لالقادوايحة ميا لأنّ الفاعل قاتلٌ حقيقة حقيقة لا كا ,.والخامل بالعكمن. ؛ فتمكّنت الشبهة من الجانبين. 
(وَصَعَّ نك ذا أي كاين اه ه على نكاح امرأة (وَطَلَاقُهُ ما أي طلاق من أَكْره على طلاق امرأةٍ 


404 كِتابُ الإكْرّاه 


ساس مامه م أل َس 6 0 ٠.‏ سس اه 
وَعِنْقَهُ. وَرَجَعَ بقيمَة العبْدِ وَتطف المشكق: إِنْكيَطَأ وَتَذْرُهُ وَكِينُهُ وَظِهَارُه. وَرَجْعَتّهُ وَإيلاوة» 
وَفَيْوٌهُ ل 


وَإِنْ زَقَ حُدَ إلا إذا أكْرَهَهُ سَلْطان. 
(وَعِنْقه) أي عتق من أَكْرِه على إعتاق عبده أو أمته. فإن هذه العقود تصمّ عندنا مع وجود الإكراه قياساً 
على صحّتها مع وجود الهزل. وعند مالك والشّافعيّ وأحمد: لا تصحٌ. (وَرَجَعٌ) السيّد على الحامل له (بقِيمَة مد 
العب) سواء كان الحامل له مُوسراً أو مُعْسِراً (وَنِضْفٍ المُسَمّى) أي ورجع المطلق على الحامل بنصف 
المستى (إن له يَطأ) قد به. لأنّ لا يرجع في الموطوءة بشيء. لأنّ ما عليه في غير الموطوءة كان على 
شرف السقوط. بأن جاءت القُوؤقة من جانب المرأة. وإنما تقوّر بالطّلاق, فكان الإكراه عليه إتلافاً للمال 
من هذا الوجه. فانضاف إلى الحامل من حيث إِنّهِ إتلافٌء بخلاف ما إذا دخل بهاء لأنّ المهر تقرّر بالدّخول 
لا بالطّلاق. 

(9َ) صحٌ (نَذْرُه) أي نذر من أكره على نذر (وَِينْهُ) أي حَلّف من أَكْره على حَلِفنٍ على شي ء. لأنّ 
لنذر وبين لا يلحقهما الفسيخ, وكل ما لا يلحقه الفسخ لا يؤثر فيد الإكراء. () صحّ (ظِهَارُة) أي ظهار 

من أكْره على أن يُظاهر من امرأته. حقّ لا يجوز له قربانها حتى يكثّر لأنّ الظهار من أسباب التحريم 
كالطّلاق فيستوي فيه الجن والهزل, فكذا الكؤه والطّوع. 

(5) ضحت :(3جه جْعَنّه) أي رجعة من راجع امرأة دُوهاًء لأنّ اليّجعة استدامة التكاح فكانت ملحقة 
به (وَ) صحّ (إيلاؤة) أي إيلذ هن أكره ه على الإيلاء, لأنّ الإيلاء يمين في الحال وطلاقٌ في المآل, والإكراه 
لايم واحداً متهي (ن) ضح (قَيوم) أى ءامن أكرة عل الوم (فنه) أي ف الايلاء»'لأن لقم بصخ مع 
الحزل, فكذا مع الكزه. ولأنّه كالوّجعة في الاستدامة. 

(وَ) صمّ (إِسْلَامُهُ) أي إسلام من أسلم كُزهاً (بكا َئْلٍ) أي ولايقتل لو رجع عن الإسلام بل يحبس. 
لأنّ الشبهة لا َكّنت في إسلامه رجّحناه. لأنّ الإسلام يعلو ولا يُغْلَ عليه. ودرأنا عنه القتل في رجوعه 
لاحال عدم ردّته (لا يراوه أي لا يصع إبراء من أَكْرِه على إبراء شخص من دين أو كفالة. (و) لا تصح 
(رِدّنُهُ) أي ردّة من أكْرِه ه على الرّدة حت لا تين زوجتُه. لأنَ الردّة تتعلّق بالاعتقاد. بدليل أن من نوى أن 
يكفر يصير كافراً وإن لم يتكلّم بالكفر. والإكراه دليلٌ على عدم تغيّر الاعتقاد. (وَإنْ زَقَ) من أكره على 
ّنا (حُدَ إلا إِذا أكْرَهَهُ سُلْطَانُ) وهذا عند أبي حنيفة, وعندهما لا يحَدّ وقد سبق التحقيقء والله تعالى 
ولي التوفيق. 


كتابٌ الحجر 
هو منُْنََاذِ القَولٍ . وَسَبْبُهُ: الصََّرُ والنُونٌ وَالرقُ» وَصَمِنُوا بالل وَأَخَّرَ إلى العئتي في 
الإقْرَارٍ يمال, 


كتاب الجر 

(هُوَ) شرعاً: (مَنْعُ قاذ القَولِ) لا الفعل, لأنّ الحَجْر في الأمور الحكئية دون الحسيّةء ونفاذ القول 
حكدي, لأنّه يرد ويقبل, بخلاف نفاذ الفعل فإنّه حسّيّ لايْردٌ إذا وقع, فلا يُتَصَوّرُ الححجر فيه. فلو أتلف 
صبئٌ و محنونٌ مال الغير يجب الضمان. وسيجيء. 

(وَسَبْبُهً) اي الجر (الصّمَرٌ) لأنّ معه عدم العقل إن كان خالياً عن القييزء ونقصانه إن كان مميزاً إل 
أن هذا القييز ينجبز بإذن الول ويصير الصِعّر به كالبلوغ. (والجنُون) لأنّه إِمَا مع عدم العقل أصلاً وذلك 
فيمن لا يُفِيقُ صاحبه منه. 

وحكيه: أن لايصحٌ تصرّف المُبْتَلى به وإن أجاز وليّه لفقد أهلية التصرّف منه. وإمًا مع نقصان 
العقل وذلك فيمن مجن مرَةٌ ويُفِيقٌ مرّةٌ أخرى. وحكنه : أنه في حال الإفاقة قة كالعاقل. 

(وَالرّقُ) أن العبد وما في يده لمولاه. فلا ينفذ تصرّفه القولي لأجل حقّه فللمولى أن يرفعه بفسخه. 
ولكن إذا رضي بتصرّفه جاز لكونه رضي بفوات حقّه . واليكئة في ذلك أن الله خلق الورى وميّز بينهم في 
المتتجر فجغل بينهم ذوي التبّى: ومنهم أعلام الحدى ومضابيح الدّجَى: وجعل بعضهم حبكل ببعض أمتباب 
الّدى. 

(وَضَّمِنُوا) أي الصغير والمجنون والعبد (بِالْفِغْلٍ) أي بإتلاف مال الغير لأنّ في ضمانهم إحياء لحقّ 
المتلف عليه في امحل المعصوم, وهذا بالاتفاق. فإذا قتل إنساناً أو قطع يده, أو أراق شيئاً لا يمكن جعل ما 
ذكر كالعدم, لأنْه يؤدّي إلى إبطال العصمة, وهو قولٌ باطلٌ عند جمهور الأئّة, بخلاف الأقوال فإنٌّ اعتبارها 
بالشرع في جميع الأحوال. فأمكن أن لا تعتبر شرعاً بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارضٍ. 

(وَأَْ) العبد (إلى لعشت في الافرَارٍ يمالي) لأ إقرار العبد نافد في حق نفسه. لقيام أهلييته - لكونه 
مكلفاً ا ا ل ا م 1 ا كسبه, وكلاهما 
لسيّده. فلا يستحق شيء منهما بإقراره؛ لأنّ إقرار الإنسان لا يُقْبَل على غيره فإن أ العد بال لم يلزمه 
في الحال لقيام المانع , ولزمه بعد الحرية لانتفائه. 


4 كِتابُ الخخر 
سمحي رع ءءء 
وَعجل بحد وقود. 
عو هاه َه مع ه سمه - 5 - 1 - + روح ]ا 
وَلَا يحْجَرٌ ِسَفْهِء وَفِسْقٍء وَدَيْنِء وَحُجِرَ مُقتِ مَاجِنٌ, وَطبيبٌ جَاهِل, وَمُكَارٍ مُعَلِسٌ . وإذا 


ك0 


بَلَعَ غَيْرَ غير وَشِيد 1 سل َيِه ماله ىٍِ حَقّ يبل سا وعِفْرِينَ سد وصَع تصَدُفُه ِلك وعد 


(وَعُجُل) في الإقرار (يحَدٌ وَ ا ا يه 
وغواليين موك من شيك إله آدميّ بل من حيث إِنّ مال. وإذا كان فيها مُق عل أعل ريه 
إقراره مهما في الحال , لأنّه قر بما هو حقّه وبطل حقٌ المولى ضمناً. وفيه خلاف رُقّر. 

(وَلَايحْجَوُ) عند أبي حنيفة على الحرّ العاقل البالغ (يسَقَهِ) وهو الإسراف في النفقة والتبذير لا لغرض 
أو لغرض لا يعتيره العقلاء من أهل الديانة. مثل: دفع المال إلى المغنين واللّعابين. وشراء الحمام الطيّارة 
بالنّمن الغالبي (وَفِسْتي) إذا كان الفاسق مصلِحاً لماله. وحَجّر عليه الشافعي ٠‏ (وَدَي) بفتح الال بالأثشاحة 
يخاطّبٌ فكان مطلق التمرّف في ماله كالزرشيد. كتزوجه وطلاقه اتفاقاً . (وَحُجِرَ) عنده (مُنْتِ مَاجِنٌ) 
وقْسَرَ بالذي يُعَلّم الناس اليل (وَطْبِيبٌ جَاهِل» ومُكَارٍ مكل رهن لذي كاري هال ذا لمر و مذ 
الكراء ولا دابّة له ل إنااراى أنه عدن لتر عل بعر وده سورهم عن النان: 

ولا يحجر القاضي على المديون الذي خِيفَ منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند أبي حنيفة وإن طلب 
غرماؤه الحَخْر عليه لأَنّ فيه إهدار أقواله وإلحاقه بالبهائم. فلا يجوز لدفع ضررٍ خاصٌ, بل يحبسه كا 
سيأتي. ويخجر عند أبي يوسف وحمد ومالك والشافعي وأحمد بالدّين إذا طلب الغرماء من القاضي الجر 
عليهء فيمنعه من البيع والتصرّف والإقرار نظرأ للغرماء كيلا يضيرٌ بهم, ولِمَا روى الدَاَقْطيَ عن كعب بن 
مالك. عن أبيه: أن رسول الله يليك حجر على مُعَاذ ماله في دين كان عليه. وعن عبدالرحمن بن كعب 
قال: كان مُعَاذ شابَاً سخيّاً. وكان لا يمسك شيئاً. فلم يزل يداين حقٌّ أغرق ماله في الدّينء فأق غرماؤه 
لتب وَل فكلموه. فباع يربك ماله حقٌٍّ قام مُعَاذ بغير شيء. 

وأبو حنيفة استدلٌ بقوله تعالى: إلا تَأكُنُوا مالك بََكُْ بلْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يتحجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ 
ِنْكُمْ 4 [سورة النساء. الآية 15]» وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارةٍ عن تراض. وقال 
دبي : «لا يحل مال امريْ مسلم إلا بطيب نفس منه». ونفسه لا تطيب ببيع القاضي ماله عليه فلا 
ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. 

(وإذ َع الصب (غَْرَ شد مُسلّمْإِلَِ اله عند أبي حنيفة (حَقّ يبُِغْ حمسا وعِشْرِينَ سَئَةه 


رص هام 


وَصَحٌ) عنده (تَصَرقُهُ) أي الذي بلغ رشيداً (قَبْلَهُ) أي قبل مس وعشرين سن (وَبَعْدَهُ) أي بعد المخمس 


كِتابُ الحَجْر 4 


يسام يلا رَشَرٍ 
وَحَبَس حَبْسَ القَاضِي لدي 0 


لس ع ىم 


بعكلا لاد لخر 1 عن ضّه وَلَا عَمَارَة. 


4 يُنهء وَقَضَى دَرَاهمٌ دَيْنِهِ مِنْ دَرَاهمِه . وَدَنَانِيرَهُ مِنْ دتانيره. 


والعشرين سنةً (يُسَلَّم) إليه ماله (بلا رُشْدِ)ء وعندهما وهو قول مالك والشافعي وأحمد: لا يُسَلّم إليه 
ماله. ولا يجوز تصرّفه فيه حتى يؤنس رشده. لقوله تعالى: وَل تُؤْنُوا السّقَهَاء أمْوَالَكُمُ 4 [سورة النّساء. 
الآية ه]. وقوله تعالى: ظفَإنْ آنَسمُ ِنْبُمْ رُشْداً فَادَْعُوا إِلَنِِمْ أَمْوَاهَُمْ » [سورة النّساء. الآية 1] فإنّه 
تعالى نهى عن الدفع إليه مادام سفيهاً. وأمر بالدفع إليه إن وُجِدَ رشيداً. فلا يجوز الدفع إليه قبل الوّشد. 
لأبي حنيفة قوله تعالى: لوَآنُوا اليتَامَى أَمْواكَُمْ © [سورة النساء, الآية ؟] والمراد بعد البلوغ. وسكُوا 
يتامى لقربهم من اليثم . 

فهو تنصيصٌ على وجوب دفع المال بعد البلوغ. إلا أنه هنع عنه ماله قبل هذه المدّة بالإجماع, ولا 
إجماع هنا فيجب دفع المال بالّص. ولأنّ أول أحوالٍ البلوغ قد لا. يفارقه السّقّه باعتبار أثر الصباء فقدّرناه 
بخمس وعشرين سنةً, لأنّه وقثٌ يُتَصَوّرُ أن يصير فيه جَدَاً: : بأن يبلغ إنني عشر سنةٌ, ويولد له لستة 
أشهرء ويبلغ ولده لاثني عشر سنةٌ ويولد له لسنّة أشهر. والمراد من الآية الأُولى أموالنا لا أمواهم. 

و القَاضي المَدْيُون) عند أبي حنيفة كغيره (لِدَيْنهِ) أي ليقضي المديون ما عليه من الدّين 
ببع ماله أو بغيره ونا يحبسه دفعاً لظلّمه بمطله . ولا يكون هذا الحبس إكراهاً على ببعه. لأنَّ المقصود منه 
حمل المديون على قضاء دّينه بأي طريق شاء في حقّه. (وَقَضَى) أي وَقٍْ القاضي بلا أمر المديون (دَرَاهمٌ 
دَيْنهِ مِنْ ذَرَاهيه) أي دراهم المديون (وَ) قضى (دَنَانِيرَةُ) أي دنانير دين المديون (منْ َتانِيرِهِ) أي دنانير 
المديون, لأنّ الدائن لا كان له أن يأخذ دينه إذا ظفِر بجنس حقّه من غير رضاء المديون. كان للقاضي أن 
يعينه على ذلك. وصار هذا الفعل منه إعانةً للدائن على أخذ حقّه. 

(وَبَاعَ) القاضي كُلَاً من الدّراهم والدنانير (لِقَضَّاءِ الآخَر) فيبيع الدّراهم لقضاء الدنانير وبالعكس. 
لذن الذراهم والدّنائير متّحدان في المنيّة والماليّة ‏ ولذا يضمٌ أحدهما إلى الآخر في الرّكاة ‏ مختلفان في الصورة 

حقيقةٌ وهو ظاهر - وحكماً لأنَّ ربا الفضل لايجري بينهما. فبالنظر إلى الاتحاد : ثبت للقاضي ولاية التصرٌذ ف 

وبالنظر إلى الاختلاف لم يثبت للدائن الأخذ عند الظفر بأحدهما عملاً بالشيهبين. 


00 


(لا عَوْضّه) بسكون الرّاء (وَلَا عَقَارَهُ) أي لا يبيع القاضي عَوْض المديون ولا عقاره لقضاء دينه. 
لأنّ البيع لا بدٌ فيه من الوّضاء من الجانبين. ولا رضا هنا من جانب المالك. 


:1 كِتابٌ الحَجْر 


و 
0 


وَمَنْ أَفْلْسَ 0 شَرَاهُء فََائِعَُ أن ا 
50 ل ل م و 


(وَمَنْ أَفْلْسَ وَمَعَهُ عَدِضٌ شَرَاهُ فَبَائعُهُ أ عهُ أسْوَةٌللْعرْمَاءِ) أراد من كون العروض معه أَنّهِ قبضه بإذن 
بائعه. واحقرز به عمّن أفلس قبل قبض عرض شرا فإن بائعه لا يكون أسوةً للغرماء؛ بل له أن يحبس 
العزض حقٌّ يقبض القن وعمّن أفلس بعد قبض العزض بغير إذن بائعه, فإن لبائعه أن يستردّه ويحبسه 
باثمن. وقال مالك والشافعيّ وأحمد: بائع العرض أحقٌّ به في حياة المشتري. وبعد مماته هو أحقّ به عند 
الشافعئّ فقط, لِمَا فى الصحيحين عن أبي هْرَيْرَة أنّ النَىَ يلك قال: «مَنْ أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
الل نود اح بد عن و 6 ْ ْ 

ولنا قوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عْسْرَةٍ فََظِرَةٌ إلى مَئْسَرَةٍك [سورة البقرة, الآية ١8؟].,‏ وذلك إن 
المشتري إذا أفلس استحقّ بهذا النصّ النّظِرة إلى الميسرة, فليس للبائع أن يطالبه قبلهاء ولا فسخ بدون 
المطالبة باثفن. والحديث محمولٌ على المغصوبات. والودائع. والرّهن. والعواري, والإجارات. 

(وَبُلُوغْ العُلام : بالاختلام, والإخبَالٍ والِإنرَالِء وَ) وبلوغ (الجَاريَة بالاختلام, والمنيضع: 
والإنْزال والحبلِ) والأصل هو الإنزال لقوله تعالى: لوَإِدَا َع الأطْفَالٌ ينك للم 4 [سورة النون+ الآلية 
9 لكون الحل والإحبّال لا يكونان إلا مع الإنزال» وكذا الحيض لا يكون عادةٌ إلا في وقت الححَجّل, 
والحتّل لا يكون إلا من الإنزال. وهذا لأنّ البلوغ عبارة عن بلوغ الإنسان كمال الأحوال. (فَإِنْ ل يُوْجَدْ 
َيْءٌ) من ذلك فحقّى يتم له ماني عشرة سنة, وقيل: : تسع عثرة سنة. ويتر ها سبع عشرة, وهذا عند أبي 
با اه الصبا عند ابن عباس والقّتَيء وقد قال الله تعالى: «و1 كذ ربوا مال الم إلا بألتي 
هِيَ أَحْسَنٌْ حَقٌّ يَبلُمَ أشْدَّهُ4 [سورة الأنعام, الآية ؟0١].‏ وقيل اثنتان وعشرون سنةًء وقيل: خمش 
و ا ا الو 1 
غير أن الجارية ذ أسرع إدراكاً من الغلام فنقصنا في حقّها سنة لاشتالها على الفصول الأربعة. فربما يوافق 
فصل مزاجهط. ‏ © ” 

وأمَا عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: (فَحِيِنَ يَعُِ حمس عَشْرَةَ سَنَهَ) وهو رواية عن 
أبي حنيفة (وَيدِيُّْق) لأ بن عمر عُرض على الي 929175 يوم أحد وهو ابن أربع عَشْرَة سنة لم يحزه. 
وعُرِضٌ عليه يوم النندق وهو ابن خم عشرةٌ سنة فأجازه. ولأنّ بلوغهما لا يتأخَّر عن النمس عَشْرَّةٌ 
عادةٌ. والعادة إحدى الُجج الشرعية فيا لا نصّ فيه. 


كِتابٌ الحَجْر و 


م واد عِِ 
وى > رةه 60 ادي 
أ يه. 


2 ا 


أَدْقٌ (مُدَتِ) أي مدّة البلوغ بالاحتلام وغيره (لَهُ) أي حال كون المدّة للغلام (انْنّْ عَشْرَةَ سَنَة 
وَلَا) أي حال كون المدّة للجارية (تِسْعٌ) ولا يخنى أنّ ذلك لا يُغرف إلا بسماع أو تتقع لدو لين 
ومن عرق أحوال عبدالله بن عمروين الفاض أله ليس ينه وبين أبيه:ق الولادة إلا إحدئ عشرة سند 
وقيل: اثنتئ عشرةً سنة (قَصُدهَا جينئذٍ إِنْ أقرّ بهِ) أي صدّق الغلام إن أقرٌ بالبلوغ باحتلام أو نحوه في 
اثنتق عشرة سنة . وصدّقت الجارية إن أقرّت بذلك في تسع. لأنّ ما أقوًا به لا يُغرف إلا من جهتهما فيْبَلُ 
فيه قوطماء كا يُقبْلُ قول المرأة فا لا يَطَلِعُ عليه غيرها كالحيض. 


41 كِتابُ المأدُون 


00 
ع المَاذُونٍ 


و 


الإذْنُ فك الحَجْر. وَإشقاطٌ الحَق ته يَتَصَرَّفُ العبدٌ لنَفْسِهِ هليه . َلمْ يَْجع بِالعْهْدَةٍ على 


سيد . 
وَلَوْ أَذِنَ يَْما فَهُوَ مَأَدُونٌ إلى أن يَْجْرَ ل 
وَيَْيْتُ صَرِيحاً ودلاكةٌ م إذا رآهُْسَيْده يِيمٌ ويَشْتَرِي وس - 


كتابُ المَأَدُونِ 

(الِإذْنْ) لغة: الإعلام. 

وشرعاً ‏ عندنا -: (قَكُّ حجر وَإِسْقاطٌ الحَقٌ) الثابت بالوَقٌّ ورَفْع المانع من التصرّف حكماً, 
وإثبات اليد لع في قشمد ميرف لعب تفي بأي؛ لأنه بعد الوق أَهلُ للتصرّف بلسانه الناطق» 
وعقله المميّر. وهما لا يفوتان بالرّقء لأنميا من كرامات بني آدم ونا حُجر عليه في حالة الرّق, لأنّ 
تصررّفه حينئز ل يعهد إلا موجباًلتعلّق ادن برقبته أو كسبه ؛ وذلك ملك المولى, فلابدٌ من إذنه كيلا يبطُّلَ 
حقّه بغير رضاءه. (فَلَمْ يَْجع بِالعٌهْدَةٍ عَلى سَيّدِِ) أي ولكونه يتصرّف بأهليته الأصلية لنفسه لا يرجع بما 
لمتدحن النهدة عل مولةه. 

(وَلَوْ أَذْن) له سيّده (يَوْماً َهُوَ مَأَذُونُ إلى أن يْجْرَ) سيده عليه (وَلَوْ أذِنَ) له (في نَوْع) أو وقتٍ 
(عمَ إِذنُّ) لأنّ المانع حقّ المولى وقد أسقطه, والإسقاط لا يُقْبل التقييد. كالطلاق والعّتاق. قيّد بالنوع. 
لأنّه لو أذن له في شراء شيء بعينه أو ببعه لا يكون مأذوناً, ولا لانسدٌ على المولى باب استخدامه. 

(وَينْبْتُ) الإذن (صَرِيحاً وهو ظَاهرٌ (ودِلالَة» كا إذا رآة سَيدُهُ يبِيعُ وَيَشْتَري وَسَكّت) سواء باع 
عَئْنَاً مملوكاً لمولاه أو لغيره بإذنهء أو بغير إذنه. بيعاً صحيحاً أو فاسداً. كذا في «الهداية» وغيرها. لأنّ 
العادة جرت بأن مَنْ لا يرضى بتصرّف عبده ينهاه عنه بل يؤدّبه عليه, فإذا ا وسكت كان ذلك إذناً 
له دلالة. ودفعاً للضّرر عن الناس في المعاملة, فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقاً منه فيبايعونه. وحملاً لفعله على 
ما يقتضيه الشرع والعُؤف. كما في سكوت اللي يليك عند أمر يعاينه عن التغيير والنكير. وسكوت 
البكر والشفيع. 


كِتابُ المأدون بلك 


2 ميك مكو 6ث. 5| ره 000 1 و 3 
بيع وَيَشْكرِي وَلْوْ بِعِْنِ فاش . وَيُوّكل بهماء وَيَرْهَنْ وَيَرْحهِن وَيَتَقَج يل الأض وَيَأَخُذُها مُرَارَعَةَ, 


سه ” 


وَيدفَعْ م الَالَ وَيَأَحُذْهُ مُضَارَيَةً, تاه وَيَوْجرٌء وَيقرٌ وَدِيعةٍ وَعْصْبٍ وَدَيْنِء ٠‏ وَلَوْ يَعْدَ 

الحجر. وَمْندِي ع طعاما يشير وتيف من تطوخة وق يُعَاُة. وبل من الَّمنِ عيب قرا عهد. 
وَل يروج 

(فْيَبِيعٌ) أي عور أن يبيع المأذون (وَيَشْرِي وَل ِعَبِنٍ فَاحش) وقالا: لايجوز بالغبن الفاحش. 
لأنّه يجري يْرى التَبرّع. ولأبي حنيفة: أَنّه تجارة لا تبرّع 02 بها أي بالبيع والشّراء. لأنّه من 
توابع التجارة وربًا عجز عن مباشرة الكل بنفسه فيحتاج إلى الإعانة (وَيَرْهَنُ دَيَدتهن) لآ فهما إيفاءً 
واستيفاء (وَيَتَقيَلُ الأْضّ) أي يأخذها قِبالةً بالاستئجار والمساقاة (وَيَأَخُذُهَا مُرَارَعَد وَيَشْتَرِي بَذْراً 
يَرْرَعُهُ) في أرضه. لأنّه به يحصل البح (أ يُشَارِكُ عِنَاناً) قيّد به. لأنّه لا يشارك مفاوضةٌ لأسا تتضمّن 
الكفالة. وهو لا يملكها لكونها تبرّعا (وَيَدْقَعُ المَالَ وَيَأَخُذُهُ مُضَارَيَةَ) أي أخذاً مضاربةً. وهو مفعول 
مطلق للفعلين من باب التنازع (وَيَسْتَأجم) البيوت والحوانيت والأجراء. لأنّ ذلك كلّه من صنيع التججار 
(وَيُوْجرٌ) نفسه. لأنّ الإجارة من باب التجارة؛ إذ هي بيع المنافع, ولا يلزم من امتناع بيع النفس امتناعٌ 
إجارتها. ألا ترى أن الم لا يولك بيع نفسه. ويلك إجارتها. 

(وَيْقِوٌ ِوَدِيعَةِ) لأنّ التاجر قد لا يجد يُدَْ من ذلك, فكان من توابع التجارة (وَعَضْبٍ) لأن ضمان 
القَضْب عندنا ضبان معاوضة, فكان من باب التجارة (وَدَيْنِ) سواء كان دّين معاملة أو غيرهاء لأنّ الإقرار 
به من توابع التجارة. وعند مالك والشافعي وأحمد: بُقِرَ بدين المعاملة فقط. (وَكَوْ) كان إقراره (يَعْدَ الحَجْرٍ) 
وهذا عند أبي حنيفة, وقال أبو يوسف ومحمد, وهو قول مالك والشافعي وأحمد : لا يصمح بعد الحجُر. 

(وَمبندي) التأذون (طعام سير وعند مالك ولا لا ديه إلا بإذنه (وَيُضِيفٌ من يُطْعمُهُ) 
لأنه موس عن طفابه [وقنة تعاملة) ولو لم يطعمه, لذن تجار نقد تاكن إل ذلك (وقضط) المأذون 
(مِنَ النّمَنِ بعيْبٍ قذراً عهد) من لجار خط . وأمًا احطّ بدون العيب بعد تمام العقد فلا يجوز لأَنّهِ تبرّع 
محض. 

(وَلَا يُرَمّجُ) المأذون عبده أو أمته. لأنّ التزويج ليس من باب التجارة. بل ربا يترتّب عليه نوع 
من الحنسارة. وقال أبو يوسف: يزوّج الأمة. لأنّ في تزويجها تحصيلّ المهر وسقوط النفقة. فكان 
كإجارتها. 


001 
4,5 كِتابٌ المأذون 


وَلَا يُكَاتبُ, وَل يَعْتق 


ده امام تاه حمر .و له-2 7 م 0-1 
َكل دَنن وجب يتججاة أ يما هد في مطاها كعم وويةء وتغضيء وما جَحَدَهَاء وَعَفْرٍ 
وَجَبَ يِوَطْيْ مَشْرِيّة بَعْدَ الاشتحقًا قَاقٍ» ' يتعَلَقَ برَقبنه : يبا أفيه. يمف بالمخص . 


مام 


وبكسبٍ حَصَلَ قَبْلَ الدَيْنِ أو بَعْدَهُ ويا انب لا يجا أَحَدَّهُ سَيدهُ مِنْهُ قَبلَ الدَّيْنِ . وَطُولِبَ 


نأ بق بَعْدَ عِنْقِهِ. 


(وَلَا يكَاتِبُ) المأذون عبده. لأنّ التجارة مبادلة المال بالمال. والكتابة مبادلة المال بفك الحَجْر في 
الحال. (وَلَا يَعْتَقُ) عبده. لأنّ العتق فوق الكتابة. 
(وَكُل ة دَيْنَ) مبتدأ مضاف. صفته (وَجَبّ بِتِجَارَةِ) كبيع وشراء. وإجارة واستئجار (أَوْ يمَا هُوٌ في 
مَعْنَاهَا) أي التجارة (كَقْْم وَدِيعَةٍء وَعَصْبٍء وَأَمَانَةٍ جَحَدَ 8 جَحَدَهَاء وَعفْرٍ وَجَبَ يوطي مَشْرِيِّ) أي جارية 
مشتراة (بَعْدَ الاشتحقاق) لأنّه لاستناده إلى الشراء التحق به (يتعَلقَ ير رَقَبَستِه) خبر المبتدأ المقدّم, ومعنى 
تعلق الذّين برقبته أنه (يَاُفيد) إل أن يديه المولى (وَيُفْسَُ بين الغرماء ا 
برقبته» فصار كتعلّقه بمالٍ تركه . 
ويُشْتَرَطٌ لبيع العبد نفسه أن يكون مولاه حاضراً. لأنّ المولى هو الخصم في رقبة العبد. كما إذا 
ادّعى رقبته إنسان ولا يُشْتَرَط ذلك لببع العبد كسبه بل يشترط حضور العبد, لأنّ العبد هو الخصم في 
ٍ كسبه. وقال مالك والشافعيّ وزُفّر: يتعّق بكسبه لا برقبته. لأنّ رقبته ليست من كَسْبه. فلا يباع فيه 
كسائر أموال المولى وذلك أن رقبته مِلّك المولى, فلا يتعلّق بها الدّين إلا بتعليقه. 
ولنا: أن هذا دينُ ظهر وجوبه في حقّ المولى بسبب العبد. فيتعلّق برقبته. كدّين الاستهلاك. والمهر. 
ونفقة الزوجة. 
(وبكّسب) أي ويتعلّق الدّين المذكور بكسب (حَصّلَ) من العبد (قَبْلَ الدَيْن أَوْ يَعْدَهُ وَبِمَا امب ب( 
له قبله (لا) أى لواب ليق المذكور (بِمَا أَخَدّهُ سَيِدُهُ ذُمنْهُ بل الديْنِ) لأنّه أخذه حين كان فارغاً عن 
الحاجة. فخلص له بمجدّد القبض. (وَطُولِبَ) العبد (بِمًا | بَقِ) من ديونه التي عليه لا في ا حال بل (بَعْدٌ 
عِتْقه) لأنْه ابت في ذمّته يستوفيه عنه أهله إذا َدَرَ على إيفائه. ولا يقدر على ذلك إلا بعد عتقه. إذ 
لايمكن بيعه ثانياً ولا استسعاؤه. لأنّ المشقري يتضرّر بذلك. 


01 
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وَلِلسّيدٍ أَحْذ عْلَةٍ مِثْلِهِ مَع وُجُودِ دَيْنِ , وَالبَاقي لِلعرَمَاء . وَيحْجَرٌ إن ) أَبَقَ أو مَاتَ سَيِّد 


اس صم 


جُنَّ مُطبقاً. أو لِقَ دَارٍ الحَوْبٍ هكد أو حندة عَلَتْه د ِشَرْطٍ أن يَعْلَم هُرَ وَأَكْثَرُ أَهْلٍ سُوقِهِ. 


وَالأَمَةٌ إن استَوْلَدَها وَ ف ضبن قِيمَتهها للْقرِمٍ . وَلَوْ شَملَ دَيْنْهُ مَالّهُ وَرَقَبَتَهُ أ يْلكْ سَيّدْهُ ما 
تق كلم ف بإطتاقه. 


(وَلِلسَيّدٍ أخدُ عَلَّةِ مِْلد) أي مثل العبد (مَعَ وُجُود دَيْنِ) على العبد. إذ لم يكن له ذلك لحجر عليه 
فلا يحصل الكسب (وَاليَاق) بعدما أخذ السيّد (للْرمَاء) لعدم الغرورة:فيه وتقدّم حمّهم. 

(وَيحْجَُ) العبد المأذون (إِنْ أَبَقَ) لأنّ العادة جرت بأن المولى لا يرضى بتصرّف عبده الخارج عن 
طاعته فكان حَجْراً عليه دلالةٌ. مع أنّ الإباق يمنع الإذن ابتداءً عندنا على ما ذكره شيخ الإسلام خَوَاهَرْ زَادَه 
في «مبسوطه». ولو سُلّمِ فإن الدلالة لا تعتبر مع التصريم بخلافها. 

(أو) إن (مَاتَ سَيّدهُ أو) إن (جُنَّ مُطيقاً ؛ أو لِقَ بدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدَاً) وإن لم يعلم به. لأنّ الإذن 
غير لازم. وما يكون من التصرّف غير لازم يُْطَى لدوامه حكم ابتدائه, اخ من ن قيام أهلية الإذن في 


حالة البقاء. وهي ع لوال لاتير ل كيين قسّم ماله بين ورثته. 
(أوْ حَجَرَ) سيّده (عَلَيْه بِشَّرْ طِ أن يَعْلَمَ هُرَ) أي المأذون (وَأْكْمُ أَهْلٍ سُوقِهِ) أي سوق العبد, لأنّ 


إعلام الكلّ قد يَعْسّرء فيقام الأكثر مقام الكل كا في تبليغ الدسالة من الّسل, لأمٌ الحجر لو صم بدون 
علمهم لَلَحِق الضَّرر بهم بتأخير حقَّهم إلى ما بعد عتقه. لأنّ دَيْنَد حين حجره لا يتعلّق برقبته وكسبه, 
ال 0 

(وَالأَمَةُ) أي وتنحجر الأمّة (إنِ اث سْتَوْلَدَها) من سيّدهاء لأنّ في استيلاد المولى لها دلالةٌ على حجره 
عليهاء لأنّ العادة الجارية بتحصّن نيالك الأولاد. وعدم رضاء مَوالمنَّ باختلاطهنٌ بالر. جال في المعاملة 
والتجارة, ودلالة الحجْر كصريحه. (وَضْ ضَيِنَ) سيّدها (قِيمئها ِلْقَمم) لأنّه أتلف محلا تعلق به حقّ القريم , 
لأئها باستيلادها امتنع بيعهاء وبيعها يوقي حقّ غريها. 

(وَلَوْ تَهلَ دَيْنهُ) أي العبد (مَالَهُ ورَكمَهُ ل يَلِكَ سي سيد م تاعقةا ع أى عرد زفقل 7 يُعْكَقْ) أي لم 
ينفذ عتق ما مع المؤذون من العبيد (بإِعْنَاقِه) ل ا 
وعندهماء وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد: يملك ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم قيمة ما أعتقه للغريم. 
لأنّه هلك المأذون فيملك كسبه. لأنّ ملك الرقبة سبب لملك كسبهاء واستغراقها بالدّين لا يوجب خروج 
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إن بَاعَ يأكثر نَقصّ أ حَط الفضل . وب 
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وَيبِيعٌ مِنْ سَيِّدِهِ بالقيمَة. وَسَيِّدهُ مِنْهُ ما أو بأكل. 
> عر له وه كم كم #100 ممم ل 
مُنَهُ إن سَلْم مَبِيْعَهُ قَبْل قَبْضْه . وَلَّهُ حَبْسُ مَبيْعه 
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ِثَمَنِه. وَصَمَّ إِعْنَاقَهُ مَدَيُوْنَاء وَضَمِنَ سَيّدهُ الأقل مِن قِيْمته وَمِنْ دَيُنه . 
02 ا | > م 00 سشر # ميل رغ > ديه مم © وب ه6. 3 2 راث عم 
وَلو اشترَى وَبَاعَ سَاكِتا مَنْ اذنه وَحَجَرَه. فهو مَاذوْنَ. ولا يبا لِدَيْنه إلا إذا أقرّ سَيّده 
ل 
بادنه . 
ع مسم 


الملأذون عن ملكه, ولأبي حنيفة: انّ ملك المولى إِنًا يثبت في كسب العبد المأذون خلافةٌ عند فراغه من 
حاجته. كملك الوارث. والمأذون المشغول بالدّين مشغولٌ كسبه بحاجته. فلا يخلقُه المولى فيه بخلاف 
رقبته, لأنّ المولى لا يخلفه في ملكهاء لأنّه كان مالكاً لها قبل الإذن فاستمرّ. فبق ملكه بعد الدّين على ما 
كان قبله. ْ 

(وَيبِيعٌ) المأذون المديون (مِنْ سَيّدِهِ بِالقِيمَةِ) لا بأقلّ منها لِمَا فيه من الثّمة. بخلاف ما إذا باع من 
الأجنيّ بأقلّ حيث يجوز عند أببي حنيفة, إذ لا تهمة فيه. 


(َ) يبيع (سَيّدهُ ِْهُ) أي من المأذون المديون (بها) بالقيمة (أو بَأقلَ) لأنّ المولى أجنبي من كسبه 
علد أن حنيفة. فيصم كما في الأجنبي, وعندهما جواز البيع يعتمد الفائدة وقد وجدت. (فَإِنْ يَاع) سيده 
منه (بأكمرَ) من القيمة (نَقّصّ) البيع (أَوْ حَطّ القَضْل) لأنّ الزيادة تعلّق بها حقّ الغرماء. 

(وَبَطَلَ تَنهُ) أي من المبيع (إِنْ سَلّم) المولى (مَيِعَهُ قبل قَيْضِهِ) أي قبض السيد المن, وهو الدراهم 
والدنانير. وقيّد به. لأنَّ التبيع لو كان عَوْضَاً لكان المولى أحقٌّ به من الغرماء اتفاقاً. (وَلَهُ) أي للمولل 
(حَبْسٌ مَبِيْعِه بِكَمَنِِ) أي لأجل كن مبيعه حي يستوفيه من المأذون. (وَصّعٌ إِعْتَاقُهُ) أي إعتاق السيد 
عبده المأذون حال كونه (مَدَيُوْنَاً) لقيام ملكه فيه (وَضَمِنَ سَهّدُ) للغرماء (الأكَلُ مِنْ قثمته وَمِنْ دَئنه) 
وما بق من الدّين يطالب المأذون به بعد عتقه. 

(وَلُو اشْعَرَى) العبد (وَبَاعَ سَاكِتاً من أَْنَهُ وَحَجَرَهُ فَهَُ مَأَذْوْنُ) وهذا استحسان, والقياس أن لا 
يكون مأذوناً لأنّ سكوته يحتمل الإذنّ وغيره. ووجه الاستحسان: أن الظاهر أنّه مأذونٌ لوجوب حمل 
حال المسلمين على الصلاح ما أمكن. والظاهر هو الأصل في المعاملات دفعاً للضَّرر عن العباد. 

(وَلَا يبَاعٌ) هذا الذي اشترى وباع ساكتاً (لِدَيْنِه) أي لأجل ما عليه من الدَّين (إِلَا إذا أقَدَ سَيّدُهُ 
إِذْنِهِ) لظهور الدَّين حينئذٍ في حقّ سيّده بإقراره, ولو قال سيده: هو محجورٌ عليه كان القول قوله, فلا 
باع لتجنه إلا إذا أتيت الثرماء بايكنة أثد عين جهور عليه 
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20-7 الصّ إن تفع كالإشلام وَالائَاب, صَعٌّ با إذْن. وَإِنْ صر كالطَّلاقِ والعَتّاق. لا. 
وإِنْ أَذْنَّ وَمَا نَنَمَ وَََرٌ : كَالبئِع والشِّرَاءِ عَلّنَ بإِذْنِ وَلِيّه. بِقَرْط أن يَعْقلَ البَئِعَ سَالِيَاً والشّرّاء 


رشع 26 


(وَتَصَرٌكُ الصّيّ) والمعتوه (إن قم كالإشلام وَالامبَابٍ) أي قبول الهبة (صَحٌ بلا إذنِ) من وليه 
اكتفاءً بأهليّته القاصرة (وَإِنْ ضرٌ) تصرّفه (كالطّلاق والعَتاقٍ. لا) يصمّ (وإن أذنَ) ولّه لاشتراط 
الأهلية الكاملة. (وَمَا تح وََترٌ) كالبيع والشراء (عُلّقَ بِإذنٍ وَلِيّه) دفعاً للضعرر بانام رأيه. فإن وقع 
بقن انه ل ان دقع بإذنه صَمّ (بِشَرْطٍ أن يَعْقِلَ البِئِمَ سَالِيَ للملك (والشَّرَاء جَالِيََ له. لقوله 
تعالى: والتلُوا اليتَامَى حٌَّ إذا بَلقُوا النّكَاحَ » ا النّساء. الآية ] أمد بالابتلاء وهو الاستحان 
والاختبار وذلك بالإذن في التجارة. (وَوَلِيّهُ) أي ول الصبيّ. وكذا المعتوه (أَبُوْهٌ 4 وَصِيِّهُ) بعد موته 4 
جَدَهُ) إن ل يكن الأب ووصيّه (تم وَصِيّهُ) أي وَصِمُ الجد بعد موته (تم القَاضِي أَدْ وَصِيّهُ) وهو الذي أمره 
لسارت وبال لعي ولز: سياس قا) يرن متخ عند عكام الاج رالمة نوأ سيان لول أفقيها 
مَعَدُ مِنْ كَسْبِهِ أو إرْئْهِ صَمٌ) كا يصمح إقرار العبد بذلك. الله تعالى أعلم. 
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هِي إِيحجَابٌ ب بَعْدَ المؤت. وَندِبَتَ باقل مِنَ الثلث عِنْد غنى وَرَثْتهء أو استغتائهم بخصتهم, 


ع 


أمَةِ إلا لها ون ملم لل لِلدّمَيّ ويعكيه./ 


م 


(هِيَ): أي الوصيّة (إِيجَابٌ) أي قليك شيء (بَعْدَ المَوْتِ) لكن بطريق التبرّع, عيناً كان ذلك 
الشيء أو 01 وهي إذا كان على المُوصي حو لله كالزكاة والصيام والحج والصلاة واجبةٌ, وإلّا فستحبّة. 

(وَنْدِبَتْ) الوصيّة (بأقل ص 56 عند عق :ووه أ اسْتِعْتَائهِمْ بحِصَّتوم) لأنّ فعلها حينئذٍ 

صدقةٌ على الأجنبي ٠‏ وتركها هبةٌ من القريبء والصدقة أولى لأنّا يبتغى بها رضى الخالق. وبالهبة رضى 
المخلوق. وقيل بالتخيير لاشتال كلَّ منهها على فضيلةٍ هي : الصدقة. أو الصلة. (كَتركِهًا با أَحَدِهِمَا) أي كما 
ثُرِبَ ترك الوصية عند عدم كلّ من غنى الورئة واستغنائهم بما يرئونء لِمَا فيه من الصدقة على القريب, 
ولأنٌّ فيه رعاية لحقٌّ الفقراء والقرابة جميعاً. 

(وَصَحَتْ) الوصية (لْحملٍ) لأنّ يصلح خليفة عن الميت في الوراثة. فكذا في الوصية. لأئها أختها 
غير أنها ترتدٌ برد لما فيها من معنى القليك . (وبهِ) أي وصحّت الوصية بالحمل أيضاً. لأنّه يجري فيه 
الآرت فيجرى فيه الوضيت لأنها أحتدر 


0101 00-007 


لكن (إِن وَلدت) الحامل بالموصى له أو به (لأقل مِنْ مُدّته) أي مذة الحمل ‏ وهو ستة أشهر - 
(مِنْ وَْتهَا) أي الوصية. ولا يخ الفرق بين أقلّ مدّة الحمل وبين الأقلّ من مدّته. 

(وَهِي) الضمير للوصية. والعطف على المستتر في صحّت. أي وصحّت الوصية (والاسْتِئْناءُ في 
وَصيّنه بِأمَةِ مَةِ إلا حْلَهَا) يعني أن من أوصى بأمةٍ واستثنى نى حمْلّها صحّت وصيته واستثناؤه, لأنّ الحمل يجوز 
إقرادفياذ صوق وا اتناؤه فيا كل يلسرم اراي 9 


كِتابُ الوصايا فق 


َبالُثِ للأجتئٌ. لا في أكْثرَ مِنْهُء وَلَا لِوَارِثِه وَقَاتلِهِ مُبَاقَرَةً إلا بإجَارَة وَرَثَتِه. وَل مِنْ 


00 


صو وا مُكَائبٍ وإ تَرَكَ وَفاءً. 
دم ادي عَليها. 


من الذَّمّىَ للمسلم أنه بعقد الذّمّة التحق بالمسلمين في المعاملات. وهذا جاز التبرّع المنيجز من الجانبين 
في حال الحياة. فكذا المضاف إلى ما بعد الممات . وكذا المستأمن في حكم الذَّمَيّ بخلاف الحربيّ على أن فيه 
خلافاً أيضاً. والمعتمد عدم صحّة الوصيّة له. 

(وبالُثِ) أي وصيكت الوصيّة يّة الت (لِلأَجْدَ جْنِي) ولو لم يجز الورثة, لِمَا أخرجه ابن ماجة في «سننه» 
عن طَلْحَة بن عمرو المَكّيء عن عطاء بن أبي رباح. ٠عن‏ أي شُرَيْرة قال: قال رسول الله وليك : «إنّ الله 
تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». وكذا رواه البزّار في «مسنده». ورواه 
الدَارَقُطيَ عن مُعَادْ بن جبل عن البَىّ يلق قال: «إن الله تصدّق عليكم بدت أموالكم عند وفاتكم 
زيادة في حسناتكم ؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» . وعليه إجماع الأمة. 

(لا في أكْثّرَ مِنْهُ) أي ولا ت تصحٌ الوصيّة للأجنبي بأكثر من الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث سعد بن أبي وقّاص أنه قال: مرضتٌ عام الفتح مرضاً أشَْيِتُ شْنَيِتٌ على الموت, فأتاني رسول الله 8 
يعودّني فقلت: يا رسول الله إنّ ي مالا كثيراً. وما يرئني أبنتي أفأُوصي مالي كلّه؟ قال: «لا», قلت: 
فبالثلئين؟ قال: «لا», قلت: فبالنصف ؟ قال: «لا», قلت: فبالئلث ؟ قال: «الثلث, والئلث كثير». رواه 
أصحاب الكتب السئّة. 

(وَلَا لوَارِئه) لِمَا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن إسماعيل بن عيّاش دعن شرشييل بن 
مسلم, عن أب أَمَامَة مّة: أنّ الى ملق خطب فقال: «إنَّاللّه قد أعطى كلّ ذي حقٌّ حقّه. فلاوصية لوارث». 
وذو عن ابن عتامن ٠‏ عن التئ لد قال: «لا وصيّة لوارث إلا أن يشاء الورثةٌ». ويعتبر كونه وارثاً 
وَقت اموت لأ وقت الوضتة: 

(وَقَاتِلِ) أي ولا يصمح وصية الشخص لقاتله (مُبَائَرَة) عمدأ كان القتل أو خطأ. كا يحْرَمُ القاتل 
الوارث من الميراث. قيّد بالمباشرة, لأنّ التسبب في القتل لا يمنع الوصيّة ولا الإرث. لأنّه ليس بقتلٍ 

حقيقةً (إلَ بإِجَاَةِ وَرَتَتِه) استثناء من المنفيات الثلاث؛ لأنّ امتناع الوصية فبها إِما هو لحقٌ الورثئة. 

2 نض الرعية (مِنْ صَي) لأنئها تبرّع. فلا تصحّ منه, كالهبة والصدقة. وهذا لأنّ اعتبار عقله 
فيا ينفعه دون ما يضيرٌه. والقليك بطريق التيرّع فيه ضعررٌ باعتبار أصل الوضع والحال وإن اتفق نافعاً ياعتيار 
المآل والاستقبال. (وَلَا) من (مُكَانَبٍ) وإن ترك وفاءً, لأنّه ليس من أهل التبرّع. (وَ دم الدّيْنُ عَلها) 
أي عل الوطلة: لكله أهم منهاالكزنه واجباً وسقاً للعبد»:وهي تبرّع إن لم يكن بواجبٍ من صلاة أو زكاة 


قد كِتابُ الوصايا 


ب امه 2 1 232 8 5 >6 2 0 - 
وَل الوَصِيّهُ بَعْدَ مَوْتِه. وَبَطَلَ قَبُوَهًا وَرَدْهَا في حيّاته وَبِهِ يْلِكُ إلا إذَا مَاتَ مُوْصِيْهِ, 
بلا قبُوْلٍ ٠‏ فَهْوَ لِوَرَنُته . 


وله أَنْ يَرْجِعَ عَنْها ب بقَولٍ صَوِجٌ :أذ يتل يلط عن امالك عنة, كبا مز أذ يَزِيْدُ مَا ينَعُ 
يمه إلا يد. كلَتٌ السّويْتٍ يسَمْنء واليناء في الذَارء أو تَصَرّفٍ يُزِيْلُ مِلْكْهُ: كالبئع. والهيّة. 


لا بِعَسْلٍ تؤب. وَلَا يجْحوْدِها. 
ٍ- 1 2 م 


أو صوم أو حيّ. وحقّ الله تعالى. وإن كان واجبأً لكن حقّ العبد لفقره أحقٌ بالوفاء من حقّ الله تعالى 
لغناه. 


(وَتَْلُ الوَصِيّةُ يَهدَ مَْته) أي موت الموصي (وَبَطْلَ فَبُوهَا وَرَدُهَا فى حَيَاتِه) لأنّ ثبوت حكم 
الوصيّة بعد موت الموصي. فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبله. كا لا يعتبران قبلها. (وَبِه) أي بالقَبُول (يَمِلِكُ) 
الوصيّة وإن لم يقبضه. وقال رُفَر: يملك بدون القَبُول كالميرات (إلَا إِذَا مَاتَ مُوْصِيْهء ثم) مات (هُوَ) أي 
المُوْصّى له (بلَا قَبُوْلِ) فإن ن المُوْصّى به يدخل في ملك المُوْصّى له من غير وجود قَبُْلٍ منه. (فَهُوَ) أي 
المُوْصى به (لِوَرَثِه) أي ورثة المُوْصَى له. وعند مالك والشَّافميَ وأحمد: ورثة المُوْصَى له كهو في القبول 
والودٌ. 

(]) أي للموصي (أَنْ يَرْجِعَ عَنْها). لأنا تبرّعٌ. فجاز كا في الهبة قبل القبض. ١ب‏ بقَولٍ صَرِي) 
كأن يقول: رجعت عن الوصية (أَوْ فِغْلِ) عطفٌ على قولٍ أي للموصي أن يرجع عن الوصية بفعل (يَنْطمٌ 
حَقَّ المَالِك عَنْهُ ى)) ذا ف العنب يمن الخاة#القاس التديدسيفا و اقفر آنية يقطع حقّ المالك عن 
الحديد والصّفْرء لأنّ الفعل إذا أُثّر في قطع ملك المالك. فلأن يُؤْئر في المنع أولى. وكذا إذا خُلِط الموصى به 
بغيره بحيث لا يمكن قييز 

(أَوْ يَِيْدُ) عطفٌ على يقطع أي أو يتل يزيد في النؤسي 4 (قا جع تخليقةا أي الشزفتى نه 
إلا يه) أي با ينع (كلَثَّ السَويْقٍ) المؤصى به (بد ِسَمْن ‏ والبناءِ في الدَّارِ) المُؤْصى بها (أَوْ تَصَرَفٍ) 
عطفٌ على فعل ييل ِلْكُة) أي يلك الموصي عن المُؤصضى به (كالتقع) بأ ن باع العين المُوْصّى بها (واطبَة) 
بأن وهبها لأنّ الوصية لا تنفذ إلا في ملك المُوْصِي . فإذا أذاله كان رجوعاً (لا سل تَْبٍ) أي لا يرجع 
المُوْصِي بغسله ثوب الوصيّة عن وصيته, لأنّ العادة جرت بأنّ من أراد أن يُعطِي ثوبه لغيره يغسله قبل 
١ "55‏ 


(وَلَا يجُحُوْدِها) أي ولا ير جع الموصي بجحود الوصيّة , كذا ذكره محمد في «الجامع الكبير». وذكر في 


كِتابُ الوّصايا رفث 
وتتطل ونه ارش عه هاء كَإِفْرَاره وَوَصِيّته وَهبته لاينه : كَافِراً أو 


0 محمول على أنّ الؤُجوع كان في حضيرة المُؤْصّى 
له. وما في «الجامع» حمولٌ على أن الوٌجوع كان في غيبته. ومنهم من قال: ما في «الجامع» قول محمدء وما 
في «المبسوط» قول أبي يوسف, وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب»: وبه يت . وهو قول مالك والشافعيّ 
واحمد. 

(وَتَبْطّل هِيَةُ المَريْضِ) للمرأة نكحها بعد الهبة (وَ وَصِيِّنَهُ) أي المريض (لِمَنْ) أي لامرأة (نَكَحَهًا) 
المريض (يَعْدَهًا) أي بعد الوصية. لأنّ كلا منهما وصية المريض لوارثه . وحكم الطبة المنجّزة الصادرة من 
المريض حكم الوصية, لأنْها وصية حككاً . إلا ترى أنها تنفذ من الثلث ؛ وتبطل بالدَّين المستغرق إوحكم 
الوصية ما تث تثبت بعد الموت, لأا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ٠‏ (كَافْرَارِِ) أي كبطلان إقرار المريض. 


١‏ 5 (وَصِيّته وهبته لايد) 0 الابن (كافراًء أؤ) حال كونه (عَبِدَاً إن أَشْلّم) الابن 


000 


تجن فق وتلوج. أل وَمَسْلُولِ) بالسين المهملة : وهو الذي به مرض السِلٌ (مِن كل مَالِه 

طَالَ ميد وَل ينَْ وما من هذه الأشياء. لأئها حيتئظٍ تصير طبعاً له . وهذا لا يشتغل بتداويها. 

(وَإِلَا) أي وإن لم تطلّ مدته وخيف موته منها ومات (فَينْ تُلَيِِ) لأما في ابتدائها يخاف الموت, وهذا 
جح ا الو ا م وسار فهو كمرض حادب 
حقٌ تعتبر تعتبر تبرّعاته من الثّلّتْ. 

(وَِنْ اجْتمَعٌ جْتَمَعَ الوَضَايًا) وضاق عنها التُلْت دم القَْدْض) وإن َخَّره الموصي عن غيره, لأنه أهمّ. 
(فَإِنْ تَسَاوَتْ قُوَةٌ» قد مَا قَدّمْ) الموصي. لأنّ الظاهر من حال الإنسان أن يبدأ بما هو أهم عنده والثابت 
بالظاهر كالثابت بالنصّ. ولو نصّ على تقديم ما بدأ به لزم تقديهه. فكذا هنا. 

وأا لو تساوت رتبةٌ وتفاوتت قوةٌ يقدّم الأقوى. فتقدّم الزكاة على الحج لتعلّق حقّ العبد في القبض 
بهاء فكان ممتزجا بالحقين. 


».4 كِتَابُ الوصايا 


ريه ووم دع كلاس سمه كر يبي بر م 59 ا 
وَإِنْ أؤصَى بحج | عَنْهُ رَاكبَاً رئب 0ك حَيْثْ تبلغ ذ , 
كه مات دا : يحب حَنْدُ من بل 
َإنْ مَاتَ حَاج في طَرِيْقِهِء أؤْ أَوْصَى بالحج يحج 


وَفي وَصِينهِ يكُلْثِ مَالِه 9 سُدُّسِهِ لآخَرَ 0-0 : يَُلّثُ. وَبِدُلئِه وكلهِ : ينَصّفُ . 

وتقدّم كفارة القتل والظهار واليهين على صدقة الفطر «لأن وجرييا عَرِف بالكتاب دون صدقة الفطر. 
وتقدّم صدقة الفطر على الأُضجية للاتفاق على وجوبها دون 0 . وتقدّم كفارة القتل على كقّارة 
الظّهار والمين ٠.‏ لأنها أكثر تغليظأا منهماء ألا ترى أن الإسلام شرط ف التحرير عنها دونهما! وتقدّم كقّارة 
البين على كقّارة الّهار, لأنْها فتك حرمة اسم الله تعالى, وكفارة الظهار لإيجاب العبد حرمة على نفسه. 
والنذر يقدّم على الأُضجية, لأَنّ النّذْر ثابثٌ بالكتاب دونها. 


ودع 


(وَإِنْ أوْصضّى) المريض (بحج) أي فرض (أْحَجّ) الوصِيمٌ (عَنْدُ رَاكبَاً مِنْ بَلَدِِ إن بلع تقميُهُ ذلِكَ) أ 
الإحجاج من بلده راكباً. لأنّ الواجب على الموصي أن يحج من بلده راكباً. إذ لا يلزمه المثثنى 0 
قدر عليهء فيجب الإحجاج عنه على الوجه الذي لزمه . (وإلا) أي وإن م يبلغ نفقته الإحجاج من بلده 
راكباً (فين حَيْتُ) أي فيحجّ عنه من مكان ١تَبَْعْ‏ نَفقَنهُ) ذلك, لأنّ مقصود الموصي تنفيذ الوصية. وقد 
أمكن على هذا الوجه. 

(فَِنْ مَاتَ حَاجُ) أي مريد الحج (في طَرِيْقِهِ, أو أوْصَى بالحج يحَج يحم عَنْهُ مِنْ بَلَّدِه) فإن أَْحَجّوا عنه 
من موضع آخرء فإن كان أقرب من بلده إلى مكّة ضمنوا التفقة, وإن كان أبعد لم يضمنوا. لأئهم في الأول 
لم يحصّلوا مقصود الموصى بصفة الكمال. وإطلاقه يقتضي ذلك. وفي الثاني حصّلوا مقصوده وزيادة, وهذا 
عند أبي حنيفة. وقالا: يحجّ عنه من حيث مات, وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاجّ عن غيره في الطريق 
هما: أن السفر بنيّة الحيّ وقع قُوبةء فسقط فَرض قطع المسافة بقدره. وقد وقع أجره على اللّهء فيبتدئّ من 
مكان الموت, كأنّه من أهله بخلاف سفر التجارة, لأنْه لم يقع قُبةً. فيحيٌ عنه من بلده اتفاقاً. ولأبي 
حنيفة: أن الوصيّة تنصرف إلى الحجٌ من بلده أداءً للواجب على الوجه الذي وجب. 

(وَفي وَصِيِّته) أي الموصي بكُلْثِ مَالِه لِرَيْدِ وَسُدْسِهِ لآخَر 2 يجِيرُوا) أي الورثة (يَمَلّثُ) أي 
يمجعَل الثلث ثلاثة أسهم. فيُعْطَى منها صاحب السٌّدّس واحداًء وصاحب الثلث اثنين, لأنّ كلّ واحدٍ منهما 
يستحقٌّ بسبب صحيح, وقد ضاق الثلث عنهماء فيّقسّم بينهها على قَدْر حقّهها كما في أصحاب الدّيون فيجعل 
الأقل 0 الثلث ثلاثة ا لصاحب الأكثر. 


كِتابُ الوصايا 3 
وقالا : يربع . 
3 ورة* 
وَلا يَضْرِبٌ المؤصى لَه بأكثرَ مِنْ الث عِنْدَ أبى 


الموْسَلَة. 


- 


َيِه إلا في المُحَابَاةٍ والسّعَايَةِء والدَّرَاهِم 


-_ 


يجَْل الثلث نصفين (وَكَالا: يُرَبّعُ) أي: يجْعَلُ الثُلْتُ أربعةٌ ويُعطئ صاحبٌ الثْثِ رُبُعاً منه. وصَاحِبُ الكل 
القلامةَ الأزيّاع. 

(وَلا يَضْرِبُ المُوْصَى لَه بِأكْثَرَ مِنْ الثُْثِ عِنْدَ أبي حَنئْقةً) وفضّلاه مطلقاً كمالك والشافعئ. وفي: 
«شرح الوقاية»: المراد بالضرب: الضرب المصطلح بين الممشاب, فإذا أوصى بالثلث والكلّ. عد 1 
حنيفة سهام الوصيّة : اثنان لكل واحَدٍ نِصْفٌ يضرب النصف في ثلث المال, والنصف في الثلث يكون نصفٌ 
الثلث وهو السدس.ء فلكلٌ سُدِّس المال. وعندهما: سهام الوصية أربعة. والواحد من الأربعة رُيُع. فِيُطْرَب 
الربع في ثلث المال. والربع في الثلث يكون ربع الثلث. ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة. وهي ثلاثة 
أرباع الثلث. فيضرب ثلاثة الأرباع في الثلث بعنى ثلاثة أرباع الثلث. ولصاحب الثلث واحد من أربعة, 
فيضرب الواحد في الثلث ‏ وهو الربع -بمعنى ربع الثلث. هذا معنى الضرب. وقد تحير فيه كثيرٌ من العلماء . 

(إلّا في المُحَابَاةٍ) فإنّ المُوْصّى له يضضرب فيها بأكثر من الثلث. (و) كذا في (السّعَايّة, والدَّرَاهِم 
المُرْسَلة) أي غير المقيّدة بأنها ثلث أو نصفء أو نحوهما. وصورة المُحَاباة: أن يكون لرجلٍ عبدان: 
قيمة أحدهما ثلاثون, والآخر سنّون, فأوصى بأن يُباع الأول من زيدٍ بعشرة والآخر من عمرو بعشرين. 
ولا مال له سواهما. فالوصية في حقّ زيدٍ بعشرين. وفي حق عمرو بأربعين. يقسم الثلث بينهما أثلاثاً, 
فيُباع الأوّل من زيدٍ بعشرين والعشرة وصية له ويباع الثاني من عمرو بأربعين والعشرون وصية له. 
فأخذ عمرو من الثلث بقدر وصثية له وإن كانت زائدة على الثلث. 

وضورة الكعاية عق عبدين يمتها ما كر ولا مال له سواهماء فالوصيّة للأوّل بئلث المال» 
وللثاني بثلئئ المال. فسهام الوصية بينهما أثلاتٌ: واحدٌ للأول واثنان للثاني؛ فيقسم الثلث بينهما كذلك. 
فيعتق من الأوّل ثلثه وهو عشرة. ويسعى في عشرين, ويعتق من الثاني ثلثه .وهو عشرون, ويسعى في 
أربعين: فيضرب كلّ بقدر وصيته وإن كان زائداً على الثلث. ١‏ 

وصورة الدّراهم المُوْسَلة: أوصى ازيدٍ بثلاثين درهماء ولآخر بسئّين درهماً. ومالّه تسعون يضرب 
كل بد وصيته فيضرب للأوّل الثلت في ثلث المال» وللثاني الثلتين في ثلث المال. 


12 كِتَابُ الوّصايا 


0 اماقاية نر ران لعو سيره لك . وه شُ. رمس 4كروسّرمدهء 
وَيمثل نصِيْب ابنه صَحَتْء وَبنَصِيْبه لا. وَالعبرَة يخال العقد فى التصرف المتجز. فإن كان فى 
5 ُ ا 2 و 
الصّحّةء فح كُلّ مَالِهء إلا فين ثلثه. 
5 ال سرك )| ج ةن 00 سك فعس« هد سا .ذم 
وَالْحَاف إل ف ؟ته ته مِنَّ الثلث وَإِنْ كانَ في الصّحَةَ. وَمَرَضْ صم مِنْهُ كالصّحَّة . وإعتاقه. 


(3) وصيته (هفْلٍ نصِيْبٍ يذه صَحُتْء وَ) وصيته (نصِئِيه) أي نصيب ابنه (لا) أي لا تصحّ . وقال 
زُفْر: تصح (وَالِيرَة يخال العقْدٍ في التّصَرّفٍ المُنَجرِ) وهو ما وجب حكمه في الحال (فَإِنْ كَانَ) واقعاً (في 
الصَّحَّة , فين كُلَّ مَالِهِ . وَإِلَا) أي وإن لم يكن واقعاً في الصحّة. بل كان واقعاً فى مرض الموت (فينْ تُلَقِه) 
أي ثلث مال. 

وفي «شرح الوقاية»: والمراد التصرّف الذي هو إنشاءً. ويكون فيه معنى التبرّع. حقٌّ إِنّ الإقرار 
بالدّين في المرض ينفذ من كلّ المال. والنكاح في المرض هر المثل ينفذ من كل المال. (وَ) التصرّف (المُضّافُ 
إلى مَوْتِه) أي موت المتصرّف (مِنَ الثلْت) وإن كان ن التصرّف واقعاً (في الصَّحَة. وَمَرَضّ) هذا مبتدأ (صَعٌ) 
الموصِي (١مِنْهُ)‏ صفته. وخبره (كالضّحَة) حقٌّ إن تصررّفاته المنجّزة فيه تكون من كلّ ماله, لأنّه ببرئه 
يتبيّن أنه لا حقّ لأحدٍ في ماله. 

(وَإِعْتَاٌ قَهُ) مبتدأ أي إعتاق المريض مرض الموت عبداً له (وَتُحابانةُ) أي ببعه بنقصانٍ كثير. 3 
شراؤه بزيادةٍ كثيرة (وَهِبَتُهُ وَضَْانُّ: وَصِيّهُ) خبر. أي كالوصيّة في أنها تُغتبر من الثلث ٠‏ ويضضرب بها 
ع أمتحاتت الواضاياء ولا وريد شقيقة الرصية آنا إصاث عد لوت نوهد الأهياء متكرة فيل وائما 
اعْترَتْ من الثّلث لتعلّق حقّ الورثة ماله. فصار محجوراً عليه في الزائد على الثلث. وهذا في غير الضمان 
ظاهٌ. وأما في الضبان. فلأن المريض تبرّع ابتداء بإيجابه على نفسه. فيتهم فيه كبا في الهية. 


(جَارُهُ: مَنْ لَصِقَ دَارُهُ بهِ) أي إذا أوصى لجاره صرف إلى الملاصق لداره. فإنه هو المُسْتَعْمَل عرفاً 
وكرها وملائعية أو نسيلة ودر وهو القيانن : وعتدها إلى كن ميك عليه وسقت مه و متعنها. 
لأنّه جارٌ شرعاً. قال النَئ ليكو : «لاصلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجد». رواه الدَارَقُطَيَ عن جابر وأبي 
هُرَيْرَة والحاكم في «مستدركه», وسكت عنه. 


كِتَابُ الوّصايا فق 
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وَصِبْرٌه: كل ذي رَحِمِ حرم مِنْ عِرْسِه . وَختنه : كل زوج ذَآتِ رَحِم م منه . وأهله : عرسه. 
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00 2 00 
ا : أَهْل : 2 ييْته وَأَقَارِبّهُ وَدْو أَنْسَابه : محْرّمَاهُ فَصَاعِدا مِنْ ذ ا 
الوَالِدَيْنَ» وَالوَلّدٍ. 


(وَصَبْرٌ :كل ذي رَحِمِ ترم من عِرْسدٍ) أي امرأته. وهذا التفسير للصهر اختيار حمد وأبي عبئد, 
هو الصحيح, لما في «مسند أحمد والّيرار وابن رَاهُويّه» عن عائشة قالت: أصاب رسول اله لفك نساء 
بني المُصْطلق ؛ فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناس. فأعطى الفارس سهمين والرّاجل سمرأًء ٠‏ فوقعت 
لت بنت الحارث في قسم ثابت بن قيس بن الشَّاس الأنصاريّ, فكاتهها على نفسها على تسع أَوَاقٍ 
من ذهب إلى أن قالت: فدخلت تسأل رسول الله يلق في كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنا امرأةٌ مسلمةٌ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول اللهء وأنا جُوَيْرِية بنت الحارث ‏ سيّد قومه ‏ أصابني من الأمر ما قد 
علمت, فوقعثٌ في سهم ثابت بن قيس, فكاتبني على ما لا طاقة لي به. وما أكرهني على ذلك إلا أن 
رجوتّك صل الله عليك فَأَعيّ في فكاكي. فقال: «أو خير من ذلك ؟» فقالت: ما هو؟ قال: «أَودّي عنكِ 
كتابتكٍ وأتروّجَكِ». قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت. فأدَى رسول الله يَلَفْك ما كان عليها من كتابتها 
وتزوّجها. فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله وَلْقٍ يُسْتَرقُون, فأعتقوا ما كان بأيدبهم 
من سَبِي بني المُصْطَلِق, فإنه أهل بيتٍ. 
(وَختَنُهُ : بك دَْج ذآأت رَحِمٍ 2 م مِنْهُ) اي أزواج البنات, والأخوات. والعبّات, والخالات, وكذا 
كل ذي رِحِمٍ خْرَمٍ من أزواجهن. وقيل: : هذا في عرفهم, وفي عرفنا لا يتناول الأزواج احارم. ويستوي 
فيه الح والعيد (وَأَهْلّهُ) عند أبي حنيفة (عِرْسّه). وعندهما: كلّ مَنْ يعوله وينفق عليه غير تماليكه اعتباراً 
للعزف, ويؤيّده قوله تعاالى: «وأنُوني ِأهْلِكُمْ أَحمَعِينَ» [سورة يوسف. الآية 917], وقوله: طقَنَجَيْناهُ 
وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ4 [سورة الأعراف. الآية 8] فإنّ المراد من في عياله. ولأبي حنيفة: أن الاسم حقيقةٌ في 
الزوجة. قال الله تعالى: لوَسَارَ يأَهْلِهِ 4 [سورة القصص, الآية 4؟] وقال: ظقَالَ لأَْلِهِ امْكُتُوا© [سورة 
القتصصء. الآية 9؟1]. 
(وَآلّهُ: أَهْلُ بَشتِه) فإذا أوصى الررّجل لآله دخل في مقدعل م تنه السدمن قبل آبأئه إل 
أقصى أب له في الإسلام. والأقرب والأبعد. والذّكر 0-5 وَالكَافء والضغير والكيين فيد سواة: 
(وَأَقَارِبُهُ) وذو قرابتة وأقريائة وأرخاته وأنسابه دو أنْسَابه) هم عند أبي حنيفة : مَحْرَمَاةٌ فصاعداً 
من ذوي (رَيِمّهُ الأقْربُ فَالأَقْربُ غَيْرَ الوَالِدَيْنَء وَالوَلَّدِ) وعندهما كلّ من يُنْسب إلى أقصى أب له في 
الإسلام. وإن لم يُسْلم ذلك الأقصى بعد أن أدرك الإسلام, أو إن أسلم. على اختلاف المشايخ. وفائدة هذا 


لق كِتابُ الوصايا 
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وف وَلَدِ رَيْدِ: الذكرٌ والآثق سَوَاء وَفي وَرَتَتِهِ : دك كأ ُنَينِء وَفي يَني فلان: الأنقى متم . 


6م ا 


وَبَطَلَتِ الوَصِيّة صِيَّهُ لموَاليه ٠‏ فِيمَنْ لَهُ مُعْتقُو رن . وَصَحَّتْ بخِدْمَةِ عَبْدِه وَسْكن دَارِهِ 
مد معن وَأبَدأ وغل . فإن خَرَجِتِ الدَقَبَه بَهُ من الْثِ سُلَّمَتْ إِلَيْهِ. وَإِلَّا كُسِمَتِ مب الدَارٌ 


الاختلاف تظهر في مثل أبي طالب وعلى يليه إذا وقعت الوصية لأحدٍ من أقرباء على فن, اكتفى بإدراك 
الإسلام صَرّفها إلى أولاد أبي طالب, ومَنْ شرط الإسلام صرفها إلى أولاد علي لا غير. ولا يدخل أولاد 
عبداللطّلب بالاماق. لأنه 0 يدرك ا 


فالذثرت: كنا فى أحتة: ولد من هذء الراضية 0 ٠‏ وهو مختصٌ بذي 
الرّحم الْخْرَم. 
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(وَفي وأو رَيْدِ) أي في الوصية لولد زيد (الدذَكد والأنْقٌ سَوَاء) لأنّ اسم الولد يشمل الكلّ. وليس 
في النفظ شيء يقتضي شعي اضيا . (وَف وَرَنَتِ) أي وفي الوصية لورثة زيد يأخذ (ذكث كأثْئيينِ) لأنٌّ الورثة 
مع ون الوزانة وياد الحكم على المشتق يُشْعِر بأن مأخذ الاشتقاق علّة ذلك الحكم. والورائة بين 
الأولاد والأخوة للذّكر مئل حظ الأَنْتيَيْنَ فكذا الوصيّة 

(وَفي بي فَُانِ) تأخذ (الأَنْكَ مِنْهُم) في قول أبي حنيفة الأوّل, وهو قوههاء لأنّ جمع الذكور يتناول 
الإناث . قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةٌ رجَالاً وَنِسَاءٌ4 [سورة النساء. الآية 177] ثم رجع وقال: يأخذ 
الذّكور خاصّة, لأنّ حقيقة الاسم للذكور. وانتظامه للاناث تجوز والكلام بحقيقته. 

(وَيَطَلْتِ الوَصِيّةُ لِمَوَالِيه) مطلقاً (فِيمَن لَهُ مُعْتَقُونَ وَمُغْتَقُون) لأنّ لفظ المولى مشتركٌ بينهباء فلا 

ينتظمها في موضع الإثبات, ولا قرينة تدلّ على أحدهما, بخلاف ما لو حلف لا يكلّم موالي فلان, حيث 
يتناول الأعلى والأسفلء لأنْه في مقام النفي ولا تنافي فيه. 

وَصَخَّتْ) الوصيّة (يخِدْمَةِ عَبْدوء وَسْكْقَ دَارِهِ مد مُعيدَةَ ة) كَسنةٍ (وَأبَدا) لأنّ المنافع يصع قليكها 
في حالة الحياة ببدلٍ وغيره, فكذا في حالة لمات كما في الأعيان. ويكون كلٌّ من العبد والدّار محبوساً على 
ملك الميت في حقّ المنفعة حيٌّ يتملّكها المُوصّى له على ملكه. كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف 
على حكم ملك الواقف. (وَ) صحْتٍ الوصية بَلّتب)) أي العبد والدّار. 

(فإنْ خَرَجَتٍ الدَقَبَُ) أي رقبة العبد والدّار (مِنَ الثلْثِ) أي ثلث التركة (سُلَّمَتْ إِلَيْه) أي أعطيت 
للمُوصَى له. لأنّ حقّه في الثلث لايزاحمه الورثة فيه (وَلّا) أي وإن لم تخرج الرّقبة من الثُلْثِ (قسِمَتٍ الدَّاوُ) 


كِتابٌ الوّصايا ليق 


وَتيَايَوًا العَبْد. 
٠ -ِ‏ ماه 2 0 رمه ” موبن ام . و مره 5 ب ايه 
وَبموته فى حَيَاةٍ مُوصِيهِ تبْطلء وَبَعْد مَوْتِهِ يَعُود إلى الوَّرَثةَء وَبِثَمَرَةٍ بُسْتَانِهء إن مَاتَ وفيه 


7 
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ا ا 
رَهء لَه هذه فقط. 


1 1" داه كي مهن 8 
وَلبَنها: له مَا في وَقِتِ مَوْتِهء ظمّ 1 


ع *ع 

ادا أؤ لا 
وي ب يقد ل سك نلك ل ارد 30 
ونؤرث بيعه و كنم جَعلتا فى الصّحّة. 


فنمة الأجراء أثلاثاً (وَعَمَايو] العئد) أي افتسمو قسلمة تهاياق: فيخدم الوراقة يوميق والقوصى لد يوم 
لأنّ حقّه في التّنت وحمّهم في التُلِين كما في الوصيّة بالعين. وما تعيّن التهايؤ في العبد. لأنّه لا يمكن القسمة 
فيه بالأجزاء, لأنّه لايتجرّأ فيصير إلى المهايأة إيفاءً للحقّين. بخلاف الدّار فإنٌ القسمة فيها بالأجزاء ممكنة. 

(وََوْته) أي المُوصى له (في حَيَاةٍ مُوصِيهِ تَبِطُلُ) الوصيّة. لأئها تمليك الموصي بعد موته المُوصّى 
به للمُوصى له, ولا يُتصَرِّر ملك المُوصّى له وهو ميتٌء (وَ) بموت المُوصّى له (بَعْدَ مَوْتهِ) أي المُوصِي 
(يَعُوهُ) كل من العبد المُوصَى بخدمته. والدّار المُوصَى بسكناها (إلى الوَرََة) لأنّ الموصي أوجب للمُوصّى 
له أن يستوفي المنافع على حُكْم ملّكه. فلو انتقل الاستيفاء إلى وارثٍ المُوصّى له لاستحقاق ذلك ابتداءً 
من ملك الموصي بغير رضاه. وذلك لا يجوز. (5َ) في الوصية (بَِمَرَةٍ بُسْتَانِهِ ٠‏ إن مَاتَ) الموصي (وَفِيه ره 
جملة حالية (لَهُ) أي للمُوصَى له (هَذِه) اثفرة التي فيه (فْقَطْ) أي وليس له ما حدث بعدها. 

(وَإِنْ ضَمّ) في الوصية كلمة (أبداً فَلهُ هَذِو) أي الفرة التي في البستان (وَمَا يدت فيه) من القرة فيا 
يستقبل مدّة حياة المُوصّى له (كَ)) في عَلَّدِ بُسْتَانِه) فإن مَنْ أوصى بِغَلّة بستانه تكون للمُوصّى له الغلّة 
الموجودة, والتي توجد مدّة حياة المُوصّى له وإن لم يقل أبداً. والفرق أنّ اثفرة في العُوف اسم للموجودة. 
فلا يتناول التي ستوجد. لأنّها معومة إلا بدلالةٍ زائدةٍ مئل التنصيص على التأييد. والغلّة في العُوف ينتظم 
الموجودة وما يوجد مرةٌ بعد أخرى. يقال: فلانٌ يأكل من غلّة بستانه وغلّة أرضه. والمراد: ما وُجِدَ وما 
يوجّد. فإذا أَطلِقت يتناوسً) تناولاً غير موقوفٍ على دلالةٍ أخرى. 

(و) في الوصية (بصّوف غَنّمِهِ وَوَلَدِهَاء وَلبَنَا: لَهُ) هذا الجار والجرور خبر مقدّم, أي للمُوصّى 
له (مَا في وَفْتِ مَوْتِه) أي موت الموصي, وليس له ما يحدث بعده سواء (ضَمّ) الموصي كلمة (أبَداً أو لا) 
لأنّ الوصيّة إيجابٌ عند الموت. فيعتبر وجود هذه الأشياء عنده (وَتُوْرتُ بِيعَةٌ وَكَنِيسَةٌ جُعِلَنَا في الصّحّة) 


ع 


أي إذا صنع ذمّيّ في صكّته داره بيعة أو كنيسةً ومات. فإئَّا تورث عنه. ما عند أبي حنيفة. فلأنّه بمغزلة 


فرق كِتَابٌ الوصايا 


- و - و #2 0 
وَالوَصِيّهَ بجَغل إخداهما. يتصح. 


رم ة واه ء 8 تيف # وه سة عو أيه واه ديه و)ب م 1 
وَمَنْ أَوْصَى إلى زيدٍ فقبل عنده. فإن د. عنْده رد وإلا لا. فإن سَكت فات مُوصيه. قله 
8 ف ٌ. 
رَدهُ الايصاء. وضده. 


و 


لك م له وّه 20-0 سله من> كو اموا راون 226 اردع 

وَلزِمٌ بئْع شيْءٍ مِنَ التركة. وَإِن جهل به. فإن رد بَغْد مَوْتِهِ م قبل صّحء 
الوقف. وهو عنده لا يلزم فيورث, فكذا هذا. وأمّا عندهماء فلأن هذا معصيةً, فلا يصمّ وإن كان قُرْبةٌ في 
معتقدهم فيورث. 

(وَالوَسِية بجغْلٍ إخْدَاهماء يَصِحٌ) أي وصية الذَّمَىّ يبناء داره يبيعَةَ أو كنيسةً صحيحة وهذا بالاتفاق 


إن أوصى بذلك لقوم مُسَمَين وأمّا إن أوصى به لقوم غير مسْمّين فعند أبي حنيفة تصحٌ. وعندهما لا تصح. 


- و 


فصل 

(وَمَنْ أَوْصَى إلى زَيدٍ قَقَبِلَ) زيدٌ (عِنْدهُ) أي في حضوره (فإِنْ رَدّ) زيدٌ الإيصاء (عِنْدَهُ) في حضور 
الموصي بعد قبوله (رُ5ٌ) أي صم رده لأنّه ليس للموصي ولاية إلزامه التصرّف, ولاغٌرور في رده بحضوره. 
لأنّ الموصي متمكّن من أن ينيبت غيره. (وإِلا) أي وإن لم يرد زيدٌ الإيصاء في حضرة الموصي بل رد في 
ينه 1ه أى لا بصت 1 لذن اكيت يس يكييله تدا عليد ر كل متع زر الشركي إيدى أخييفةى 
حياته أو بعد مماته كان مَفْرُوراً من جهته. فَرْدٌَ ردّه. 

(فَِنْ سَكَتَ) المُوصَى إليه فلم يقبل ولم يرد (لَاتَ مُوصِيه قله أي للمُوصى إليه (رَهُم) أي رد 
(الإيصاء, وضِدَّة) أي ضدّ رد الإيصاء وهو قبول الإيصاء. لأنّ المُوصِي ليس له ولاية إلزام المُوصَى 
إليه. فبقي مخيرا. 

(وََزِم) الإيصاء هذا الساكت (ببيْع شَيْءٍ) بأن يبيع شيئاً (مِنّ العركَةِ) لأنّ في ذلك دلالة على الالتزام 
والقبول. وهو معتبرٌ بعد الموت. وينفذ البيع لصدوره من الوصيّ (وَإِنْ جَهِلَ بِهِ) أي بالإيصاء لأنّ الهلم 
ليس بشرطٍ في حقّه بخلاف الوكيل (فَإِنْ رَدّ) هذا الساكت (يَعْدَ مَوْتِه) أي موت الموصى بأن قال: لا أقبل 
تُمقَيلَ) بعد ره بأن قال: قبلت (صمٌ) قبوله. لأ جرد قوله: «لا أقبل» لا يبطل الإيصاء. لأ في إبطاله 
ضرراً بالميت. 


كِتابُ الوّصايا فرق 


إلا إذا تَقَذَ قاض رَدَهُ. وَإلى عَبْدِء أو كَاقٍ فر أو فَاسِقٍ لَه القاضى بق 


ثرٍِ 6 ” 


وَمَنْ 


مَنْ أوْصَى إلى عَبْدِهِء صَحَّ إن كَانَ وَرَثَنَهُ عفر وإلا لا. وَل عَاجِرٍ عَنِ القِيّام با ضَيّ 
إلّيه غَيْرَهُ وَيَئِقَ أمِينْ يَقْدِرُ. 


وع 1 
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وَإِلى اتْنَينِ لا يَْقْرِد : أَحَدْهمَا إلا بشِرَاءِ كمّنه, وَتجْهيزه. والخصّومة فى حقوقه. وَقَضَاءِ دَيْنه. 


(إلا إِذا تَقَدذَ قاض رَدَهُ) بأن حكم بإخراجه عن الوصاية, لأنّ ردّه تأكّد بحكم القاضي وتقرّى به 
أتإفاكيد ا أ رض ارش إلى عبد (أَوْ كَافِرء أذ قَاسِقٍ : يَدَلَهُ القَاضِي بعَيْرِه) فإن هذه الوصية باطلةٌ 
على ما ذكره محمد . وعبارة القُدُورِيٌّ :أخرجي الثاطى عن لاضن واوهذا يدل خل أن الوضية مي 
23 نّ الإخراج إِما يكون بعد الدّخول. 

(وَمَنْ أُوْصَى إلى عَبْدِهِ) أي جعل عبده وصياً (صَمَّ إن كان وَرَتَنّهُ صِغَاراً) كلّهم. وهذا عند أبي 
حنيفة استحساناً. وقالا: لا يصمّ. وهو القياس. لأنّ ارق ينافي الولاية. ولأبي حنيفة: أن لعبده من 
الشفقة ما لا يكون لغيره. (وإلا) أي وإن لم يكن كلهم صغاراً سواء كان كلّهم كباراً أو بعضهم (ل) أي لا 
يصمٌّ الإيصاء, لأنّ للكبير أن منعه من أن يبيع نصيبه. حي له أن يبيع نصيبه من العبد. فيعجز عن الوفاء 
بما القزم من الوصاية, فلا يفيد الإيصاء إليه فائدة. 

اما عن اومن إل عَاجِزٍ عَنٍ القِيّام ببتا ضُمّ) أي ضير القاضي (إلّيه غَيْرَهُ) رعاية لحقّ الموصي 
والورثة . ولو شكى الوصيّ إلى القاضي ذلك لا يجيبه حي يعرف ذلك حقيقةٌ. لأنّ الشاكي قد يكون كاذباً 
تخفيفاً على نفسه. 

(وَيَبْقْ) وصئٌ (أمِينُ يَقْدِرٌ) على التصرّف وليس للقاضي أن يخرجه عن الوصاية, لأنّ الميت اختاره 
وارتضاه. ولأنّه يقدّم على الأب مع وفور شفقته. فأولى أن يقدّم على غيره. ولو شكى الورثة أو بعضهم 
الوصىّ إلى القاضي . لا ينبغي له أن يعزله. لأنّه استفاد الولاية من الميت, إلا إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما 
لأجله جعله اميت وَضيًاً: 

(َ) من أوصى (إلى انْنَيْنِ لا ينف د أْحَدُضا) بالتصرّف في تركته عند أبي حنيفة وحمد (إلَا بِشِرَ 
كه ويا لأن في تأخير ذلك فساد اميت . وهذا يملكه الجيران عند ذلك في الحتضّر. 0 
السفر. (وَالحُصُومَةٍ في حُقُوقِهِ) لأنّ الاجتاع فيها متعذّرء ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين . (وَقَضَاءِ دَيِيِه, 
وَطْلَبهِ) لأنّه ليس من باب الولاية بل من باب الإعانة. بخلاف اقتضاء دّينه ‏ وهو قبضه ‏ لأنّ الميت ما 


فق كِتابٌ الؤصايا 


ك0 
م 0 


معينتين . وجمع 


وَشَراءِ حَاجَةِ الطّقْلِء والاتَهَاب آ لَهُ وَإِعْتَاقٍ عِبْدٍ عين. وَرَدّوَدِيعَةِ» وَتَنفِيذِ وَصِيّة 
ل 5ع 


أَمْوَالٍ ضَائِعَةِ بيع مَا يحَافَ تَلقَهُ. 


5 2 


وَوَصِنُّ الرَصِيّ وَصِيٌّ في مَالِهِ وَمَالٍ مُوصِيه. وَلَا يبِيعٌ وَصِيَّ وَلَا يَشْكَرِي إلا يا يَتَغَايْنُ 
النَّاسُ . وَيَدْقَعُ مَالَهُ مُضَارَبَة بَهٌ وَشَرِكَةَ وَبضَاعَة . 


َيْتَالَ عَلَى الأملاً. لا عَلَى الأغسر . ولا يُقْرِضُء وَيَِيعٌ عَلى الكبير القَائِب إلا القار. 


(وَشَراءِ حَاجَةٍ الطَفْلِ) المُوصَى عليه من طعامٍ وكسوة. لأنّ في تأخيره إلى الاجتاع يُخاف موته 
جوعاً وعُزياً (والائَابٍ لَهُ) أي قبول الهبة للطفل. لأنّ في تأخيره خوف القَؤْت. (وَإِعْنَاقٍ عِبْدٍ عيّنَ) أي 
معيّن, لأنه لا يحتاج إلى الرأي بخلاف إعتاق غير المعيّن (وَرَد وَدِيعَةِ» وَتَنْفِيذٍ وَصِيّةَ مُعَيِّتَتَيْنِ) لأنه لا 
يحتاج فيهما إلى الرّأي, ولأّنّهها من باب الإعانة دون الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يلكه إذا ظفر به! 
(وَجمنعٍ أوَالِ) للميت (ضَائَِةٍ) أي على شرف الضياع. لأنّ في التأخير آفات (وَبَبْع ما يحَافُ تلق لأ 
فيه ضترورة لا تخ . 

(وَوَِيُّ الوَصِيّ وَصِيٌّ في مَالِهِ وَمَالٍ مُوصِيهِ) أي في القركتين. وعند الشّافعيّ وأحمد في رواية: لا 
يكون وصيّاً في تركة الأُوّل اعتباراً بالتوكيل في حال الحياة (وَلا يبع وَصِيّ) مال الصغير من أجنبي )وآ 
يَشْمَرِي) له منه (إلا يما يتان ع النَّاسٌ) في مثله. وهو ما فيه غبنٌ يسير, لقوله تعالى: «وَلا تَقْرَبُوا مَال 
الهم إلا التي هِيَ أَحْسَنُ > [سورة الأنعام. الآية ؟0١].‏ وأمًا لو اشترى شيئاً من مال اليتيم لنفسه. أو 
باع شيئاً من ماله لليتيم جاز عند أب حنيفة. 

(وَيَدْفَُ) الوصيّ (مَالَهُ) أي الصغير (مُضَارَيَة) ويأخذه أيضاً مضاربة لكن بشرط الشهادة على 
ذلك نفياً للتهمة إذ ليس فبها لك ماله (وَشَرِكَةَ وَبِضاعَةٌ) لقيامه مقام أبيه (وَيَحْتَال) أي ويقبل الحوالة 
(عَل الأملاً) أي الأغنى من الغريم (لا عَلَ الأعْسَرٍ) لأنّ في ذلك نظراً له. وولاية الوصيّ نظرية. ويأكل 
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منه عند اشتغاله بحاجته. لقوله تعالى: لوَمَنْ كَانَ فَقِيراً َلْيَأْكُلْ بِالْمَْوُوفٍِ » [سورة النساء. الآية ]. 
(وَلَا يُقْرضٌ) الوصيّ مال اليتهم وإن أقرض ضمن. لأنّه لا يقدر على الاستخراج بخلاف القاضي. 
والأب بمنزلة الوصيّ في أصمّ الروايتين. 
(وَيَبيعٌ) الوصيّ (عَلَ الكَبِيرٍ العَائْبٍ) كلّ شيءٍ (إلا العقّار) إن لم يكن عليه دَينٌ. وأمّا إذا كان عليه 
دين فإن:كان مستغرقاً للعَقّار باع الوصبيّ العقّار كلّه بالاتفاق, إن لهنيكن مستغرقاً باع بقذر الدّين عندهماء 


كِتابٌ الوصايا فد 
لا ينج في مَالِهِ. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: له بيعه كلّه. ولو خِيفٌ هلاك العَقَار. قيل: يملك الوصيّ بيعه, لأنّه تعيّن 

حفظأ كالمنقول. والأصمٌ أنه لا هلك لأنّه نادرٌ. 


(وَلَا يَتنّجرُ) الوصيّ (ني مَالهِ) أي الصغير, لأنّ المفوّض إليه الحفظ دون التجارة. ويقدّم وصيّ الأب 
على الجدٌ. فإن لم يوص الأب قام الجد مقامه. ولا يلي على مال الطفل أحدٌ غيرهماء واللّه أعلم. 


3 كِتابُ الخُدْتَى 


ومس 
كتاث اله 24 
هُوَ ذو قرْج وَذَكرِء فإن بَالَ مِنْ ذَكرِهِ فَذَكَرُوَإِنْ يَالَ مِن ذَرجه فأ نْقّء وَإِنْ يَالَ مِنا حكم 
بالأسبق قي وَإِنْ اسْتَوَيا فشكل 
لا تُعْتَرٌ الكُْرَفُ فَإِنْ بَلَعَّ ول يَظْهَرْ عَلَامَةٌ أُحَدِهمَاء فشكل. 


)يه 25 و وى 2ه معة ا 8 
فإن قام فى صَفْهِنَ ْ عاد وَفي صَفَهِمْ يُعِيدُ مَنْ من بجنبَيُه و مَنْ خلفه بحيذائه . 


(هُوَ) مولودٌ (ذُو فرج وَذْكرِء فإن يَالَ مِنْ ذَكَرِهِ َذَكَرٌ وَإِنْ بَالَ مِنْ جه َأني) لأنّ البول من 
أحدها دليلٌ على أنّهالعضو الأصلي الصحيح. والآخر بمنزلة العيب ٠‏ (وَإِنْ َال مهما حُكم بالأشبق) لأنّ 
السبق دليلٌ على أن حله هو العضو الأصلي ٠‏ ولأنّه كما خرج البول حُكِمَ بموجبه, لأنّه علامة تامّة. فلا 
يمر بخروج البول من آلة أخرى بعد ذلك (وَإِنْ اسْنَويا) بأن لم يسبق أحدهما الآخر. سواء كان المتروج 
من ادها كزين لاخر أو كن الكل أ فهو ال المشول عبد أ حتيدة 1و لخدا عنده 
(الكْمْرَةُ) وقالا: تُعْتَبرء لأ كثرة البول من أحدهما علامة قوة ذلك العضو وكونه أصلياً. ولأنٌ للأكثر 
حكمٌ الكلّ في أصول الشرع. فيترجح ذلك العضو بكثرة البول منه. 

ولأبي حنيفة: أن كثرة ما يخرج لا يدلّ على القوة, لأنّ ذلك قد يكون لانّساع في أحدهما وضيق في 
آخر. ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مُشْكِلٌ بالاتفاق. 

(فَإن يلما لمق . فإن ظهر له علامة الرّجال. فهو رجلٌء وإن ظهر له علامة النّساء: بأن خرج له 
ند كتدي المرأة» أو نزل له لبن في ثديه. أو حاض ٠‏ أو حَبِلَ أو أمكن الوصول إليه من الفرج. فهو 
امرأةٌ (وَ) إن ١ل‏ يَظْهَُ) له (عَلَامَة أَحَدِهما) أو تعارضت العلامات (لمشْكِلْ) فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثق 
في أمر الدين, وهو: أن لا يحكم فيه بحكم وقع الشكٌ في ثبوته. 

(فَإِنْ قَامّ في صَفَّهِنَ) أي صفّ النساء (أَغَاد) صلاته استحباباً إن كان مراهقاً. وحتاً إن كان بالغاً, 
لاحتال أنه رجلٌ فتفسد صلاته (َ) إن ن قام (في صَفَّهِمٌ) أي في صف الرجال (يُعِيدٌ مَنْ يجَنَْيِه وَمَنْ خَلْقّه 
بحِذَائه) لاحتّال أنه امرأة (وَصَلٌ قِنّاع) لاحقال أنه امرأة» فإن كان بالغاً حُوَاً وجب عليه ذلك. وإلٌّ 


استحبٌ له. 


كِتابُ الحُنْتّى عد 
ل قتاع . ولا يَلْبَسُ حرِيراً وَحْلِيَاً وَلَا يَخْشِفُ عِنْدَ رَجُلِ وَأهْ َأَقِ وَلَا يَخْلو به غَيْرُ 

نوو ول أن نأو و ياف ل توم 
وَكْرةَ لِلدَجُلٍ وَالَرْأَةِ حَننُّ وَيُشْتَرَى أمَدٌ مَتَختئهُ. إنْ مَلَكَ مَالاً. وَإَِا ف بَيْتِ المال» ثم 


باع . َإِنْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ حَالِه ل يُعَسَلُء وَنِيَمُم. 
وَلَا يَحْضْرٌ مُرَاِقاً عْسْلَ مَيّتِء وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَيرِهِ. ٠‏ وَيُوضَع الدَجُل يعدب الإمام, ثم هو 
َرأ إذا صَلّ عَلَِْمْ. 


فَإِنْ تَرَكَهُ أب و اننا قَلَهُ سَهُم وَلِلابْنِ سَهْانٍ. 

(وَا يَْمَسُ حَرِيراً وَ) لا احلا وََا يَْشِفُ عِنْد رَجُلٍ وَ) لا عند (امْرَأوٍء ولا يخُْو يه غَيُْ َم : 
رَجْلٍ أو اه مْرَأَةٍ ولا يُسَافُِ يا تخْرم) من الّجال .كل ذلك احترازاً عن ارتكاب الحدم. 

(دكرة لجل وَالمزأ )ما الوجل فلاحتال أن انق أننى وأمًا المرأة فلاحتال أنه ذك 
(وَيُشْتَرَى) من ماله (أَمَهُ فَتَخْتِنه إنْ مَلّكَ مَالاً) لأنّه يباح لمملوكه النظر إليه (وَِلّا) أي وإن لم يملك مالا 
(فينْ يَيْتِ المَالِ) يشتري له الإمام أمة تختنه. لأنّ بيت المال أَعِدَ لنوائب المسلمين, فإذا اشتراها له تدخل 
في ملكه بقدر حاجة امئان (٠‏ مباغ) إذا ختنته, ويردٌ مما إلى بيت المال لحصول الاستغناء عنها. 


ل 


(فَإن مَاتَ) الخنقٌ (قبل ظُهُورِ حَالِهِ 1 يُكَسَّلْ) لأنّ الغاسل إِما 00565 وَاا أمراة: والخنق إما دل 
أو امرأةٌ. وحِلٌ الفسل غير ثابتٍ بين الرّجال والنّساء. فيثك لاحهال حرمته. (وَيْيَّمُ) لتعذّر العْشل (وَلَا 


يَخْضُرُ) لق حال كونه (مُرَاهِقا عُسْلَ ميّتِ) لاحقال أنه ذكر أو أن (وَنُدِبَ تَسْجِيّةُ قَبْرِِ) أي تغطيته, 
لأنّه إن كان أق أقم وات وق كان ذكرا ل شر السحية: 

(وَيُوضَعُْ الرّجُل بقُرْبٍ الإمام ءٌ يوضع (هْوً)ء أي التق خلف الرّجل (, ثم) توضع (المَرْأة) 
خلف المت (إذا صَلَ عَلَيمْ) جميعاً (فَإِنْ تر رَكَدُ أَبُوهُ وَابْناً قلُّ) أي المدلق عند أبي حنيفة ١‏ سَهُمٌ وَلِلابْنٍ 
سَهَْانِ) لأنّ له عنده أقل النصيبين أي يُنُظّر إلى نصيبه إن كان ذكَرأ وإلى نصيبه إن كان أنىء فأى منهيا 
يكون أقلّ فله ذلك. وفي هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. (وَعِنْدَ الشّغِيّ) وهو قوط 
كبا في «الهداية» (لَّهُ نصْفُ النّصِيبَيْنِ) أي يجمع بين نصيب المْنُقٌ إن كان ذكراً ونصيبه إن كان لق وله 
نصف ذلك المجموع. 


فرق كِتابُ الخنثى 


لاسا 


وَعِنْدَ الشّغْيّ لَهُ نط نضف التصييين: وَهْوَ : ثَلانَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ عِنْدَ أبي يُوسْفء وَخمْسَةُ مِنْ ا عَشَرَ 


صرحو 


2 


لمعم 
عند حمد. 
2 


- 


+ع م 4 31 ركمكنث#م سوم ام يم ور يم 
كتابة هُ الأخْرّس وَإِمِاؤٌه يما يُعْرَفُ به نكاحُة, وَطَلاقهُ وَبَِعُهُ وَشْرَاوُه وَوَصِيِتُهُء وَقَوَدْهُ: 


- 


(وَهُوَ) اي نصف النصيبين (١ثَلانَةٌ‏ ِنْ سَبْعٍَ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ) لأنّه اعتبر نصيب كلّ واحدٍ منهما 
حالة انفراده» فَإِنّ الذّكر لو كان وحده كان له كلّ المال, التق لو كان وحده: إن كان ذكراً كان له كل 
المالء وإن كا انق كات لنتصيق الخال ٠‏ فيأخذ نصف الكلّ ونصف النصف. وذلك ثلاثة أرباع. :المال, 
وللاين كلّ المال فيُجْعل كلّ ربع سأ ؛ فيبلغ سبعة بطريق العَؤل : للابن اربعة: وللخُنْقَ ثلاثة. وإن شئت 
تقول: له النصف إن كان أنثى والكلّ إن كان ذكّراًء فالنصف متيقّن, ووقع الشلكٌ في النصف الآخر. فنصفٌ 
صار رُبْعاً. فالنصف والرّبع ثلاثة أرباع. 
(وَحمْسَةُ) أي ونصف النصيبين خمسة (مِنْ ان عَشَرَ رَ عِنْدَ تحمَِ) لأنّ المنْق يستحقّ النصف مع 
الأين إن كان > كرا اقلت إك كاذ انق والنصات والثلك سفن مق قله تصقن الك وهو افيفان 
ونصف من سئّة. وقع الكسر بالنصف فضعرب السّة في اثنين صار خمسة من ائني عشر, هو نصيب المت , 
والباقق وهو الشبعة نصيب الابن» وإن شئت تقول: له الثلث إن كان أن والنصف إن كان ذكراً. ومخرجهما 
ستة. فالثئلث اثنان والنصف ثلاثة فاثنان متيقّن ووقع الشكٌ في الواحد الآخر. فنصف. صار اثنين ونطفاً: 
وقع الكسر بالنصف. صار خمسة من اثني عشر. 


(كتابَةٌ الأَخْرَسٍ وَإِمِاٌة) أي إشارته (يمَا د يُعْرَفُ به نِكاحُة. وَطَلاقُهُ وَبَيْعْهُ وَشِرَاوُُ؛ وَوَصِيتّه, 
وَقَوَدْهُ: كَاليِيانٌ) أي كما يرف ذلك بالنطق باللسان. لأنّ الكتابة تمن نأى بمنزلة الخطاب ممّن دنا. ألا ترى 
أن الي يد كا أدَى ما وجب عليه تبليغه بالعبارة أدّى بالإشارة, كقوله: «الشهر هكذاء وهكذاء 
50000 بالكتابة , ككتابه لرقل وغيره. 

(وَلَا يحَدُ) الأخرس إذا أَقدّ بما يوجب الحدّء ولا قاذفه بطريق الإشارة أو الكتابة. أمَا إن كان 
مقذوفاً فلأن الحدود تندرئ بالشبهات, ولعلّه مصدّق لقاذفه, فلا يُحَدَ قاذفه للشبهة ولعدم تيقّن علّة الحدٌ. 


مسائل شتّى شف 
١ 2 5 1‏ رودت مورت سه 7 2 7ك ا عرمة ل« 0 
َكَانُوا في مُْتقلٍ اللّسان: إن امد َلِكَ وَعْلِمْ إشارثة. فَكَذَا. َف عَم مَدْبُوحَةٍ فيا ميق 
2 
هِيَ أقّل, تحَرّى وأكل في الاختيار . 


وأمّا إذا كان قاذفاً. فلا يحدٌ لانعدام القذف صريحاً بالزّناء وهو شرط فيه. والفرق بين الحدّ والقّوَد حيث 
يثبت القَوّد بالكتابة والإشارة, بخلاف الحدٌ: 

إِنّ القَوّد حقّ العبد. وحقّ العبد لا يختصٌّ بلفظٍ دون لفظء وقد يثبت بدون اللفظ . كالتعاطى بخلاف 
الح فإنّه لايثبت ببيان فيه شُْبّة. (وَكَانُوا في مُعْتقَلٍ اللّسَانَ) وهو الذي امكرض له عبان لسن 
حي لايقدر على الكلام والبيان (إنْ امْتَدَ َلِكَ) الاعتقال بأن بق سنةً. وقيل: إلى زمان الموت. وقيل: 
وعليه الفتوى. (وَعُلِمْ إِشَارَتَهُ) أي المُغتقل (فَكَذَا) أي فحكنه حكم الأخرس بخلاف الذي صمت يوماً 
أو يومين لعارض . 

(وَفي عَم مَدْبُوحَة فيها مِيْنّهٌ) ولا علامة تتميّر به الميتة من المذبوحة, إن كان الميتة أكثر, أو كانتا 
مستويتين. لم يؤكل الغنم في حالة الاختيار. وإن كانت (هِيَ) أي الميتة (أقَلَّ تحدَى وَأكَلَ) ذلك الغنم (في) 
حالة (الاخْتِيارٍ) قيّد به. لأنَّ الميتة المتيقنة يحل أكلها في حالة الاضطرار, فالمشكوك فيها أولى. لأن الغلبة 
تَُرّلُ منزلة الضرورة في إفادة الإباحة. ألا ترى أنّ أسواق المسلمين لا تخلو عن الحرّم من مسروقي 
ومغصوب, ومع ذلك يباح التناول اعتادأ على الظاهر, وهذا لأنّ القليل منه لا يمكن التحرّز عنه. فيسقط 
اعتباره دفعاً للحرج, وقد قال تعالى: لإوَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الّينِ ِنْ حَرَجٍ» [سورة الحج. الآية 1/8 
وقال عليه الصلاة والسلام: «بعِنْتٌ بالحنيفيّة السّمْحَة. ومن خالف سنّتي فليس مئِّي». رواه الخطيب عن 


:طش 
جابر ركه . 


الحمدٌ لَه الذي بنعمته تت الصاحات, وأفضل الصلوات وأكمل التحيّات على سيّد الموجودات 
وسند المشهودات. وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات, وعلى العلماء والصّلحاء الكاملين وسائر المؤمنين 
والمؤمنات, الأحياء منهم والأموات. 


كتاب المكاتب 211111110 
كتاب الأيمان 1 2101001 
كفارة اليمين ْئ0-ببت2ز22 012 212212 ااا ااا 21111111 
فصل في الحلف في الفعل أو الترك من 
الدخول والخروج وغيرهما فهر اماع ا عا و2 
فصل في حلف القول 9 5 
كتاب الب 0000 ش2952 
فصل في خيار الشرط 9 ش*طشظ2 


فصل في خيار الرؤية 
فصل في خيار العيب 


ووموةوموووو ةم ومو ثرم رن 


اا ا اا اا ا 0ك 


فصل في البيع الصحيح والباطل والفاسد 


والمكروه 
فصل في الإقالة 
فصل في التولية والمرابحة 
فصل في الرّبا 


وموموففووقو ووو وموم وةوو ووو وله دنه 


فصل في الوكالة والبيع والشراء 
فصل في أحكام التوكيل بالخصومة 


6.66 


وفووفووم فو ووو وو ومو و ةله ووو 


ووفووةةوووةةثمموءء مم ءولن ةنم مية 


ووففوفوو ووو ووو ووو وو 


2227700 ا اا 200 


فوممموفة مم وم ةم م ووم ء ترون 


وفوومو قوووف ووم م دوواد وترون 


وموفمو مور ء ةردم 


وفوممووءووو وو وده مم 


ومفوقءةم مث وموم يث دمو د56 


220000 اا اا ا 0ك 


فووووةوورمء وم ءولءءم م ةثوءم قزم 


ااا ااا ا ا ااا اا 0غ 


ففمو ف ومو ف ووو ننه 


ولموو وم ليوو مثو ثووموو ين ءءء منة 


وومءموومء ةر ءءء ووم م ء مم وم وول ددن 


ومومقمءمووم ومو مةثةومنيوز رمم تررم 


300000 


0000000 


لسلس 


ضوابط الإجارة الجائزة 


فصل فيما 


حكم الإجارة على العبادات 


ومفمةءممووو و ةو م مدهو و هدلوو 


وعممممو ةم م ممم وموم ع اوور 


000 
2100 
0 
يفسد الإجارة 


فمومموةووة مني ءوءم رون 


000700 


فصل في حكم الإجارة على المعاصي .. 
فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل 


في الإجارة 
فصل في ضمان الأجير 


حكم ضما 


مشروعية الوكالة 


ا ا ا ا ا 0 


مفففءمةمةوءة موث ثم ر رون 


ووممءمة ءءء مم ة ةر مم مره 


ن العارية 


0ب0 20100000000000 


030000 
ولموفوم مف وو ووم ونور 


وومفمو و ممووووو ووو وو 
وفوووف ووو ةم ووو و رول دن 
وففمفوو م ووو وو ءامو اللو 
ل اا اا 200 


ا 0غ 


فموف ووو ووم وو ان 
اوفقو ةيمو وو ةف ولو و 
ا ا ا اا اا ا ا 0 
ووفوومثوةوة رو مووةءو مم ر ووو ووه 


وومممموة ووم وو دلوو مو 


ووموءمة وه ةرمث وءوثروءنث لمث رمن 


15 قهرس الموضوعات 
كتاب الشركة 1 11/8 ,فصل فئ”دعوئ السب يان 
شركة المفاوضة 00000 خفن كتاب الصّلح 000000 000000 
3 0 ا ل 00 كتاب الحدود ا 
1 ّ' ا فصل في حدّ القَذْف 000 رضنا 
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1 فصل فى استيلاء الكفار 0 0 0000 اا 
كتاب المساقاة م ارم ل 380 :فيل فى الجرية ا 
كتاب إحياء الموات و 0 أحكام المرتد 0 

فصل في الشَرْبِ امجن اللي فصل في البغاة 1 1 ااا 
كتاب الوَثف ا كتاب الحنايات 1 1 1 1 1 اا 
كتاب الكراهية لم كتاب الديات 0 لين 
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كتاب الأشربة الع لع ل لصيس . , فصل جمايست اي الطريق 
5 فصل في جناية البهيمة مام 1 
كتاب الذبائح ................................... 2211734 فصل في جنتاية الرقيق والجناية عليه راض 
شروط الذابح 0 000 فصل فى القسامة ا 
كتاب الأضحية 027848 فصل في المعاقل وبطاوس ارا وي ع4 
كتاب الصيد لم 754 كتاب الإكراه وق قل لطس اودع ل لمكيو 588 
كتاب اللقيط واللّقطة والآبق 1 1110111 14" كتاب الحجر 4ه جقورة عه ع وق اله 0ه 044 114 
فصل في اللقطة 0 لل 0 100 
كتاب المفقود ممم ...0000.00.06 506 كتاب الوصايا 2 
كتاب القضاء 00-5 اا ا 0 الحُنتى ا خا 
كتاب الشهادة ا 00 0 0 0 ا 
فصل مَنْ تُقبل شهادته ومَنْ لا تُقبل ...... 774 فهرس الموضوعات و لي ان 
فصل في الرّجوع عن الشهادة ران 
كتاب الإقرار 1 


